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سند العروة الوثقی (كتاب الحج) الجزء الأول

تالیف محمد سند
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بِسْمِ اللّه الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ


مقدّمة

الحمد للّه الذي جعل بیته مثابة للناس و أمنا، و الصلاة و السلام علی سید رسله و أشرف بریته الذي جعل له «أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُديً لِلْعالَمِینَ: و علی آله المصطفین الأطهار الذين جعل لهم البیت «فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً».

و بعد...فهذه مجموعة بحوث أملیتها علی جمع من الأفاضل علی متن كتاب الحج من العروة خلال أیام التعطیل فجاءت بقلمهم بصورة التعلیق علی المتن و قد اشتمل هذا الجزء علی عدّة قواعد هي:

الأولی:في شرطیة اذن الأب في اعمال الصبي.

الثانية:عمد الصبي خطأ.

الثالثة:من أدرك احد الموقفین فقد أدرك الحج.

الرابعة:في شرطیة أو جزئية الاحرام في الحج.

الخامسة:العدول في الاحرام و وحدة طبیعة الندب و الواجب.

السادسة:تقدیم حق الناس علی حق اللّه تعالی.

السابعة:تكلیف الكفار بالفروع.

الثامنة:عدم صحة عبادات الكافر و المخالف.

التاسعة:الجب الصغیر في المخالف.

العاشرة:في تعیین من یملك ما یقابل الدین و الوصية من التركة.
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الحادیة عشرة: اقرار أحد الشركاء بحق مشاع أو معین.

و من المؤمّل ان ینتفع بها أهل التحقیق و الغور الفقهي، و منه تعالی نرجوا التوفیق لا تمام ما بقي.

11 ذي القعدة الحرام المصادف لمیلاد أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) 1419/ ه_ ق
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فصل من أركان الدین الحجّ


اشارة

الفصل الأوّل من أركان الدین الحجّ (1).

و هو واجب علی كلّ من استجمع الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثي بالكتاب و السنّة و الإجماع من جمیع المسلمین. بل بالضرورة، و منكره في سلك الكافرین (1) و تاركه عمدا مستخفّا به بمنزلتهم (3). 

(1) الحجّ بني علیه الإسلام، و یدلّ علیه جملة من الأخبار، كصحیحة زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:بنی الإسلام علی خمسة أشیاء:علی الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولایة (1)، و بهذا المضمون أخبار كثیرة.

(2) كما هو المعروف بلا خلاف بینهم إلاّ في كلمات غیر واحد من متأخّري هذا العصر حیث أنّهم التفتوا إلی أنّ المسألة مبنیّة علی منكر الضروري و حیث-أنّهم ذهبوا إلی أنّ منكر الضروري لیس بنفسه موجبا للكفر إلاّ بالاستلزام-علّقوا الكفر في المسألة علی العلم بالاستلزام، و حیث أنّ الصحیح الذي حرّرناه في تلك المسألة في بحث الطهارة هو ما ذهب إلیه المشهور من كون منكر الضروري بنفسه موجبا للكفر عند التقصیر، بل قد ذكرنا هناك أنّ الضروري الذي عدّ من الأركان في الأدلّة یقتضي إنكاره الكفر مطلقا؛ إذ هو مقتضی الركنیّة المعبّر عنها ببناء الإسلام علیه كما في تقوّم ماهیّة شيء بأركانها، المكنّی عنه و المدلول علیه ببناء ماهیّته علی تلك الخمسة التي منها الحجّ.

و الظاهر من التنزیل إرادة الكبیرة لا ما قد یوهم احتمال العبارة، نعم ما یتلوه من الفرض الآخر و هو التارك من دون الاستخفاف حیث حكم علیه أنّه من الكبائر یكون قرینة علی إرادة الكفر الاصطلاحي حینئذ قرینة علی إرادته الكفر الاصطلاحي.

و علی أیّة حال فقد یفسّر الاستخفاف تارة بالاستخفاف بالدین و اخری بالتهاون في الترك عمدا بغیر داع إلاّ إرادة الترك أو بداع آخر من رغبات و ملاذ مزاحمة، و قد یفسّر
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1- أبواب مقدّمات العبادات، ب 1، ح 2. 




..........

إنكار أهمیّة وجوب الحجّ أو الاعتقاد بأنّه في غیر محلّه.

و أمّا الأقوال في المسألة:فالمشهور كما یظهر من الجواهر في أوّل بحث الصلاة و في مسألة فورية الحجّ علی أنّ الاستخفاف من الكبائر إذا كان بمعنی التهاون بقسمیه بخلاف ما إذا كان بمعنی الأوّل و الحريّ بالبحث هو هذا المعنی دون البقیة فإنّها و إن كانت من الاستخفاف إلاّ أنّه من الظاهر إیجابها للكفر لانطباق عنوان الهتك أو إنكار الضروري، و یستدلّ للمشهور بمعتبرة الفضل بن شاذان-علی الأصحّ-عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كتابه إلی المأمون قال:«الإیمان هو أداء الأمانة و اجتناب جمیع الكبائر و هي قتل النفس...و الاستخفاف بالحجّ» (1)و مثلها روایة الأعمش (2).و مفادهما ظاهر في أنّه من الكبائر.

و بذلك تحمل الطائفة الثانية من الروایات الواردة في ترك الصلاة مستخفّا أنّه موجب للكفر مع أنّه كفر الطاعة لا الكفر الاصطلاحي مثل موثقة مسعدة بن صدقة أنّه قال:

سئل أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) ما بال الزاني لا نسمّیه كافرا و تارك الصلاة نسمّیه كافراً، و ما الحجّة في ذلك، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ):«لأنّ الزاني و ما أشبهه إنّما یفعل ذلك لمكان الشهوة لأنّها تغلبه و تارك الصلاة لا یتركها إلاّ استخفافا بها...فإذا نفیت اللذة وقع الاستخفاف، و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر» (3).

و صحیحة عبید بن زرارة (4)عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)-في حدیث الكبائر-قال:«إنّ تارك الصلاة كافر یعني من غیر علّة» (5).و غیرها.
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1- باب 46، جهاد النفس، ح 33. 

2- باب 46، جهاد النفس، ح 36. 

3- باب 11، أبواب أعداد الفرائض، ح 2. 

4- باب 11، أبواب أعداد الفرائض، ح 4. 

5- باب 11، أبواب أعداد الفرائض، ح 4. 




..........

مع أنّه لو كنّا نحن و هذه الروایات فقط لأشكل الجزم بحملها علی الكفر الاصطلاحي لكون الكفر استعمل كثیرا في الآیات و الروایات بمعنی مطلق الكفر لا الاصطلاحي بحیث لو ارید الاصطلاحي منه خاصّة لاحتیج إلی نصب قرینة خاصّة لا ما قد یشكل علیها من أنّ الالتزام بكفر مطلق تارك الفریضة لا یمكن الالتزام به أو أنّها واردة في خصوص تارك الصلاة، و ذلك لأنّها لیست واردة في مطلق تارك الصلاة أو الفریضة و إنّما في خصوص التارك عن عمد بداعي نفس الترك دون الداعي الشهوی و نحوه كما أنّ التعلیل فیها یعمّ مطلق الفرائض و علی ذلك تكون دلالتها تامّة علی التحریم من الطائفة الثانية الواردة في ترك مطلق الفریضة أیضا.

و أمّا ما في بعضها من التعبیر:«برئت منه ملّة الإسلام» (1)فهذا محمول علی ما لو كان الاستخفاف راجعا إلی الدین؛إذ الاستخفاف ذو درجات تشكیكیة كما لا یخفی، و محل الكلام في مجرّد التهاون لا الراجع إلی نحو الاستهزاء و الهتك و الردّ و الانكار علی اللّه و رسوله، و یشیر إلی ذلك حسنة-كالمصحّحة-عن جابر عن رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ):«ما بین الكفر و الایمان إلاّ ترك الصلاة» (2)من مقابلته مع الإیمان الظاهر في كونه كفرا مقابل الإیمان لا مقابل الإسلام قرینة علی ذلك.

و أمّا الاستدلال علی الكفر الاصطلاحي بما ورد من روایات تارك الحجّ من أنّه یموت نصرانیا أو یهودیا (3)فمن الظاهر أنّها بمعنی الحرمة لا الكفر الاصطلاحي و أنّه من الكبائر.و تقریب ذلك أنّ المذكور في الروایة هو حكم الكبیرة حیث إنّ المقیم علی الكبیرة یكون بمنزلة الكافر عند موافاة الموت و في عالم الآخرة كما تشیر إلیه العدید من الروایات
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1- باب 11، أبواب أعداد الفرائض، ح 5. 

2- باب 11، أبواب أعداد الفرائض، ح 7. 

3- باب 7، أبواب وجوب الحجّ، ح 1. 




و تركه من غیر استخفاف من الكبائر (1) و لا یجب في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة (2) ...الخ.

الاخری من أنّه بمنزلتهم في الابتلاء بأصل العذاب، إذ لو كان المراد منها هو كفره في الدنیا لما علّق التنزیل علی ما بعد الموت، و یشهد لما ذهب إلیه المشهور من أنّه كبیرة لا كفر اصطلاحي ما في روایة داود بن كثیر الرقي (1)و كذلك ما في مصحّحة عبید بن زرارة (2)من جعل هذا الكفر في مقابلة الإیمان لا مقابل الإسلام.و من كل ذلك یندفع ما قد یشكل من أنه مجرد عدّة من الكبار لا یدل علی أنه غیر موجب للكفر؛إذ عدّ الشرك الاصطلاحي من الكبار أیضا كما لا یخفی.

(1) لا خلاف في ذلك كما حكاه غیر واحد، و یدلّ علیه الروایات الواردة (3)أنّ من تركه فلیمت یهودیا أو نصرانیا، حیث انّ ذلك هو حكم الكبائر دون الصغائر فإنّها معفوّ عنها.هذا فیما لو تركه من الأصل أمّا لو كان التأخیر بمعنی تأخیر الفورية فسیأتي الكلام في مسألة 1.

(2) كما هو المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع عدا الصدوق حیث قال في العلل الذي اعتمده و أفتی به أنّ الحجّ علی أهل الجدة في كلّ عام فریضة (4).و یدلّ علی صحیحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«ما كلّف اللّه العباد إلاّ ما یطیقون إنّما كلّفهم في الیوم و اللیلة خمس صلوات-إلی أن قال:-و كلّفهم حجّة واحدة و هم یطیقون أكثر من ذلك» (5)، و معتبرة الفضل و مصحّحة ابن سنان (6).
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1- الكافي ج 2، ص 383، ح 1.

2- الكافي ج 2، ص 384، ح 5.

3- باب 7، أبواب وجوب الحجّ. 

4- العلل، ص 405، ح 5.

5- باب 3، أبواب وجوب الحجّ، ح 1. 

6- باب 3، أبواب وجوب الحجّ، ح 2 و 3. 




..........

و استدلّ الصدوق بروایات الجدة (1)كصحیحة علی بن جعفر، و مصحّحة حذیفة، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ علی أهل الجدة في كلّ عام»، و حسنة ابن جریر، مصحّحة حذیفة الثانية، و أقرب الاحتمالات في مفادها أنّها من قبیل الجمع في مقابل الجمع أي استغراق أهل الجدة في مقابل استغراق الأعوام و السنین لا أنّه من الفرد مقابل مجموع السنین أي ذو الجدّة الشخص الواحد في كلّ عام، فیكون مفادها نظیر اغسلوا وجوهكم لا اغسل وجوههم، و لعلّ منشأ بیان ذلك ما ذكره في المستند من أنّ النسيء كان رافعا للحجّ في بعض الأعوام فیوهم أنّه في سنة النسيء لا حجّ فتصبح سنة خالیة من الحجّ و یوكل إلی عام آخر، فهذه الروایات لدفع ذلك الوهم إن كان یناقش فیه بأن النسيء رفع من صدر الإسلام فلا یبقی ذلك التوهّم في عصر الأئمة (عَلَيهِم السَّلَامُ) أو یكون مفادها لبیان فورية الحجّ في كلّ عام. 

و أنّ هناك وجوب مستجدّ و علی أیّة حال فهذا الاستظهار قریب من الظنّ جدّا و لیس بتمحل في دلالة الروایات كبقیّة الوجوه المذكورة و إن كانت بقیّة الوجوه متینة في نفسها مثل أنّ وجوب الحجّ كفائي في كلّ عام لأجل إقامة الشعیرة كما دلّت علیه الروایات المعتبرة (2).و كذا الإقامة في الحرمین الشریفین.

و الذي منه یظهر أنّ الحكم كذلك في زیارة بقیّة المشاهد المشرّفة للمعصومین (عَلَيهِم السَّلَامُ) كما اشیر إلیه في روایات المزار كذلك.

و یشهد لهذا الاحتمال و أنّه قریب المراد من ظهورها الاستشهاد في تلك الروایات بالآیة الكریمة و إنّ إنكار مضمونها موجب للكفر حیث أنّ الظاهر الأوّلی بمقتضی الآیة هو صرف الوجوب لكلّ فرد من أفراد الاستغراقیة للموضوع فحینئذ یكون مفاد تلك

ص: 13





1- باب 2، أبواب وجوب الحجّ. 

2- باب 4، أبواب وجوب الحجّ. 





مسألة 1:لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري

(مسألة 1):لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري (1).بمعنی أنّه یجب المبادرة إلیه في العامّ الأوّل من الاستطاعة، فلا یجوز تأخیره عنه، و إن تركه فیه ففي العام الثاني، و هكذا، و یدلّ علیه جملة من الأخبار، فلو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر یكون عاصیا.

الروایات إشارة إلی نفس الآیة و هو الجمع المقابل للجمع الذي ذكرناه.و من ذلك یظهر أنّه لو بني علی تعارض هذه الروایات و الروایات الاولی و وصلت النوبة إلی التعارض فیكون ظهور الآیة مرجّح للطائفة الاولی أو بني علی التساقط، فمقتضی التمسّك بالظهور الفوقاني و هو الآیة هو عین مفاد الروایات الاولی؛إذ ظهور الآیة في رتبة متأخّرة عن ظهور الطائفتین من حیث النصوصیة.

(1) و لا خلاف فیه كما في المتن إلاّ عند متأخّري هذا العصر في وجه دلیل المسألة لا في البناء علی الحكم فتوی، و الحكم من حیث الاحتمالات البدویة یحتمل أربعة وجوه:

الأوّل:كونه حكما عقليا ظاهریا من جهة احتمال الفوت كما في الواجبات الموسّعة الاخری.

الثاني:انّه وجوب شرعي طریقي لمراعاة عدم فوت أصل الفعل، و هذا هو الظاهر من طائفة من الروایات التي قیّدت مبغوضیة الترك و العقوبة و ذیلته بإذا انجرّ بترك أصل الحجّ.

الثالث:أن یكون وجوبا نفسيا واقعیا شرعيا، و هو الظاهر من طائفة اخری من الروایات كما سیأتي.

الرابع:أن یبنی علی السعة و لم یفت به أحد، فتكون الفورية مستحبّة عامّة.

أمّا وجه القول الأوّل فقد استدلّ له أنّ ترك الحجّ لیس كترك الصلاة كما استدلّ به السیّد الخوئي (قدّس سرّه) من أنّ الأوّل یمتدّ زمانه فاحتمال الفوت فیه أقوی من الثاني، لكن هذا الوجه مضافا إلی كونه مثبتا للحكم بالمعنی الأوّل ممنوع صغری.

و أمّا الوجه الثاني فیدلّ علیه تلك الروایات المشار إلیها منها صحیحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):قال:«إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به ثمّ دفع ذلك و لیس له شغل یعذره
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فقد ترك شریعة من شرائع الإسلام» (1).و صحیحة محمّد بن الفضیل (2)قال:سألت أبا الحسن عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ كانَ في هذِهِ أَعْمی فَهُوَ في الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلاً فقال:«نزلت فیمن سوّف الحجّ حجّة الإسلام و عنده ما یحجّ به، فقال العامّ أحجّ العام أحجّ حتی یموت قبل أن یحجّ».و غیرها من روایات الباب ممّا قیّد النهي كنایة عن التسویف و التأخیر و الترك بترك أصل الحجّ و بحلول الموت، بقرینة إطلاق الشریعة علی هذا الترك بعد عدم كون الفورية من الشرائع الأركان، فالمراد ترك أصل الفعل و وجه دلالة هذه الروایات علی المعنی الثاني هو مراعاة و ملاحظة ترك أصل الفعل في حكم الفورية المنفهم منها، فیفهم من ذلك أنّها طریقية و إنّما العقوبة تسجلّ علی ذي الطریق.

لكن قد اشكل علی دلالتها بأنّها إنّما تسجّل العقوبة علی ترك الفعل لا ترك الفورية و هي إرشاد إلی حكم العقل أي بمعناه الأوّلی. لكنّه یندفع بأنّه مع سعة الحكم لا وجه للعقوبة و هو مصادفة الترك؛إذ الجواز العقلي التبعي لسعة المتعلّق معذّر في موارد عدم احتمال الفوت بالدرجة المعتدّ بها، فلا وجه للعقوبة حینئذ إلاّ الالزام بالفورية القاطعة لعذر المكلّف، أضف إلی ذلك أنّه لا یدفع انفهام ذمّ التأخیر بلحاظ الحیطة من الفوت.

و أمّا ما یدلّ من الروایات علی الوجه الثالث مثل صحیحة معاویة بن عمّار (3)عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«قال اللّه تعالی: «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» قال:هذه لمن كان عنده مال و صحّة و إن كان سوّفه للتجارة فلا یسعه، و إن مات علی ذلك فقد ترك شریعة من شرائع الإسلام إذا هو یجد ما یحجّ به».
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1- باب 6، أبواب وجوب الحجّ، ح 3. 

2- نفس المصدر و الباب، ح 8. 

3- نفس المصدر و الباب، ح 1. 




بل لا یبعد كونه كبیرا (1) كما صرّح به جماعة و یمكن استفادته من جملة من الأخبار.

و وجه الدلالة فیها هو نفي السعة في التسویف كشقّ مغایر إلی الشقّ الثاني الذي فیه ترك أصل الفعل و الذي فیه العقوبة مشدّدة.و كذا صحیحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:قلت له:أ رأیت الرجل التاجر ذا المال حین یسوّف الحجّ كلّ عام و لیس یشغله عنه إلاّ التجارة أو الدین، فقال:«لا عذر له یسوّف الحجّ إن مات و قد ترك الحجّ فقد ترك شریعة من شرائع الإسلام».

و رواه الحلبي في الصحیح (1)، و وجه الدلالة فیهما هو ما تقدّم.

و قد یشكل بأنّ المتعیّن حمل روایات الوجه الثالث علی روایات الوجه الثاني فیكون المحصّل أنّ الحكم طریقي لا نفسي.

و فیه أنّ دلالة الطائفة الثانية أقوی من ظهور الاولی في الطریقية لمكان المقابلة و التشقیق الصریح في البینونة؛إذ التفصیل قاطع للشركة، بینما دلالة الطائفة الاولی هو علی دخل الفورية في تنجیز ترك الفعل، و هو كما ینسجم مع الطریقية ینسجم مع النفسية و یلائمها و لا ینافیها، بل قد یكون أوكد، غایة الأمر حیث انّ الطائفة الاولی غیّیت من دون تفصیل بترك أصل الفعل كان ذلك معینا للظهور في كون الحكم طریقيا.و تحصّل أنّ الفورية واجب نفسي شرعي.

و نسب ذلك إلی غیر واحد كما في الجواهر، و استدلّ علیه:

أوّلا:بالآیة الكریمة «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِینَ» بتقریب أنّ إطلاق الكفر علی الترك دالّ علی كبر المخالفة فتكون كبیرة، و لكن یرد علیه أنّ ظاهر الآیة و كذا الروایات المفسّرة لها هو في ترك أصل الفعل لا الفورية، مضافا إلی أنّ الكفر بمعنی الخروج عن الطاعة و هو أعمّ من الكبیرة بناء علی أنّها خصوص ما توعّد علیها.

الثاني:معتبرة الفضل بن شاذان علی الأصحّ:عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) حیث عدّ فیها الكبائر و قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):«و الاستخفاف بالحج»، بتقریب أنّ الاستخفاف كما یحصل
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1- نفس المصدر و الباب، ح 4. 




..........

بالإبزار الإنشائي یحصل أیضا بالعمل و هو تركه من غیر عذر كما ذهب إلیه في المستمسك و المستند، لكن یرد علیه أنّه و إن بنینا علی اعتبار السند كما هو الصحیح إلاّ أنّ الدلالة أخصّ من المدّعي، و ذلك لأنّ الاستخفاف من العناوین التشكیكیة فقد یحصل بالتحقیر و الاهانة الشدیدة و المتوسطة، و قد یحصل بعدم الاعتناء أو عدم المبالاة أو قلّة الاهتمام، و لقد ذكرنا مرارا أنّ (1)العناوین التشكیكیة ذات المصادیق غیر المتواطیة إذا كانت متعلّقة بحكم إلزامي، سواء الحرمة أو الوجوب كما في طاعة الوالدین و غیرها من العناوین و الأمثلة في الفقه، لا تكون حینئذ بكلّ مراتبها متعلّقة بالحكم، بل یكون متعلّق الحكم هو القدر المتیقّن من تلك المصادیق أبرزها، و وجه ذلك أنّه لو بني علی الاستغراق للزم الالزام بذلك الحكم حتی في المصادیق الضعیفة جدّا علی نسق تعلّق الحكم بمصادیق ضعیفة و شدیدة علی نسق واحد، و هم لا یلتزمون به لفرض تشكیكیة الطبیعة المستلزم لتشكیكیة الملاك الدالّ علی أنّه إلزامي في الشدید و طلبي غیر إلزامي فیما عداه، إلاّ أن تقوم قرینة علی غیر ذلك كما في و «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» فمن ثمّ حینئذ لا یمكن البناء علی أنّ الاستخفاف بالحجّ بكل مراتبه أنّه من الكبائر، بل لا حرمة في المراتب النازلة الخفیفة و إن كانت مكروهة مبغوضة، و یشهد لذلك في خصوص المقام أنّه قد ورد في الصلاة أنّ من أخّرها عن أوّل الوقت فقد استخفّ بها، أو أنّ من لم یتوضأ قبل الوقت لها فقد استخفّ بها، مع أنّه من المقطوع أنّ ذلك لیس من الاستخفاف المحرّم بل انّ الاستخفاف صادق علی من یؤدّی الحجّ من دون اهتمام بنحو الأداء كأن یقصر علی الواجبات مع عدم الشاغل عن المستحبّات و مع قلّة شوق و كثرة اهتمام بالتجارة مثلا و ما شابه ذلك فإنّه استخفاف بالحجّ و لا یلتزم بأنّه محرّم فضلا عن كونه من الكبائر، و كثیرا ما یحصل الترك بمعنی التأخیر لأغراض معاشیة و إن لم یكن عذرا شرعيا فلیس هو من باب
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1- راجع سند العروة - صلاة المسافر. 





مسألة 2:لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر و تهیئة أسبابه

(مسألة 2):لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة علی مقدّمات من السفر و تهیئة أسبابه وجب (1) المبادرة إلی إتیانها علی وجه یدرك الحجّ في تلك السنة (2).

الاهانة و التحقیر بل هو قلّة اعتناء.

و من ثمّ كان المحصّل حینئذ من هذه الروایة هو كون الترك كبیرة إذا كان استخفافا بالابراز الإنشائي و نحوه لا مطلقا.

وجب وجوبا مقدمیا عقليا أو شرعيا علی القول به امّا من باب المفوتة أو الواجب المعلّق أو الواجب المشروط بشرط متأخّر، و الأظهر هو الثالث في المقام و إن كان الوجهان الأوّلان ممكنین ثبوتا، و ذلك لما یطفح من مفاد الأدلّة من فعلیة الوجوب بمجرّد الاستطاعة المالية و إن لم یحن الوقت الذي هو قید للحكم أیضا، بل سیأتي في أنّ الوقت قید عقلي في الحكم لا شرعي.

علی ما هو المعروف في العبائر من كون الاستطاعة المالية بحسبها، و ذهب السیّد الخوئي (قدّس سرّه) -كما سیأتي-أنّ الاستطاعة المالية لا تفید الوجوب في تلك السنة بل یمكن أن تشمل السنة اللاحقة، أي بمعنی أنّ الاستطاعة المالية في السنة الاولی مع تخلیة السرب في السنة الثانية محقّق لموضوع الوجوب، و ذهب السیّد الشاهرودي (قدّس سرّه) في التقریرات إلی أنّ الاستطاعة المالية یحتمل أن تكون محقّقة للموضوع حتی و إن كان تخلیة السرب في السنة الخامسة، و هذه المسألة محل ابتلاء في هذه الأعصار في البلاد التي یكثر تعدادها السكاني، حیث انّ الذهاب للحجّ یكون بتسجیل النوبة ضمن نظام خاصّ و اقباض للمال للحصول علی تلك النوبة بعد سنین، و قد أفتی السیّد الگلپایگاني (قدّس سرّه) بالوجوب و لو إلی خمسة عشر سنة. و إن كانت فتواه تحتمل وجها آخر و هو عدم تعطیل الحجّ في قطر من الأقطار بالنسبة لأهله.

و الحاصل أنّ البحث یجب أن ینعقد حول تقیّد الاستطاعة المالية بالمقارنة الزمنية لبقیة أجزاء الموضوع، و سیأتي البحث مفصّلا حول ذلك و انّ الأقوی عدمه.
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و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسیر مع كلّ منهم اختار (1) أوثقهم سلامة و إدراكا.

و لو وجدت واحدة و لم یعلم حصول اخری أو لم یعلم التمكّن من المسیر و الادراك للحجّ بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الاولی أو یجوز التأخیر إلی الاخری بمجرّد احتمال الادراك أو لا یجوز إلّا مع الوثوق؟أقوال، أقواها الأخیر (2).

و علی أي تقدیر إذا لم یخرج مع الاولی و اتّفق عدم التمكّن من المسیر أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخیر استقرّ علیه الحجّ (3) و إن لم یكن آثما بالتأخیر؛لأنّه كان متمكّنا من الخروج مع الاولی إلاّ إذا تبیّن عدم ادراكه لو سار معهم أیضا.

هذا الوجوب عقلي لا شرعي لأنّه من باب المقدّمة العلمیة لا الوجودیة و هو وجوب إحراز الامتثال، و الظاهر كما ذكره غیر واحد من الأعلام عدم إلزام العقل بالأوثق إحرازا للامتثال بل یكتفي بما یوثّق و یطمئن بحصول الامتثال به.

و هو الصحیح كما یعلم وجهه من التعلیقة السابقة حیث أنّه من باب لزوم إحراز الامتثال العقلي فلا یكتفي باحتمال الامتثال.

هذا مبني علی كون موضوع حكم استقرار الحجّ مطلق الترك مع التمكین لا الترك الاهمالي مع التمكّن.و بعبارة اخری انّ لدینا في المقام حدوث حكم وجوب الحجّ و هو یكون بمجرّد الاستطاعة و هذا الوجوب قد یكون عزیمة و قد یكون رخصة مع وجوبه كما في موارد الحرج و المشقّة الشدیدة التي ذكروها، و ستأتي لاحقا. و لدینا حكم بقاء الحجّ و استقراره في الذمّة و موضوعه بالإضافة إلی موضوع الحدوث، ینضاف إلیه جزء آخر و هو الترك، و قد اختلف في كونه الترك المطلق حتی في موارد الرخصة الشرعية و العقلية أو في ما عدا الرخصة الشرعية أو في خصوص الترك الاهمالي؟

و تحریر الكلام فیه بجملة مختصرة-و التفصیل سیأتي لاحقا - أنّه قد استدلّ علی بقاء وجوب الحجّ - أي الحكم الثاني-أوّلا:بأدلّة التسویف المتقدّمة و تقریبها لیس
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بلحاظ ما بعد الموت؛لأنّها بلحاظ ذلك المقطع غایة ما تدلّ علیه إنّما هو تسجیل العقوبة لا بقاء الحجّ في الذمّة لیقضي عنه، بل وجه دلالتها هو أنّها منطبقة علی من سوّف مرّة واحدة ثمّ انتفت عنه الاستطاعة في السنة الثانية ثمّ أراد في العام الثاني أن یدرأ عن نفسه العقوبة قبل حلول الموت علیه في العام الثالث أو ما یأتي من عمره فإنّه بإتیانه للحجّ في العام الثاني أو ما بعده تسقط عنه العقوبة لانتفاء موضوعها المأخوذ في الدلیل و هو الترك إلی الموت أي أنّ موضوع العقوبة في أدلّة التسویف جزءان: الاستطاعة و التسویف بترك الحجّ فعند ما یحجّ ینتفی الجزء الثاني و یتحصّل من ذلك أنّ دلالة روایات التسویف علی العقوبة بتوسط الجزءین المزبورین تكون دالّة أیضا علی استقرار الحجّ في الذمّة و لزوم الآتيان، فرارا من العقوبة الشدیدة بعد الموت بتحقّق الجزء الثاني و علی ذلك تكون دالّة علی أنّ موضوع استقرار الحجّ هو الترك الاهمالي لا موارد الرخصة الشرعية و الرخصة العقلية؛ لأنّها مختصّة بالتسویف العصیاني، أي المقترن بترك الفورية اللازمة.ثمّ انّه لا یشكل علی دلالتها بأنّ هذا المدلول الالتزامي لتسجیل العقوبة في الروایات مدلول التزامي لبعض الأفراد فلا یكون حجّة.

و ذلك لأنّ الفرض الذي ذكرناه لیس هو أحد أفراد العموم بل هو أحد حالات الأفراد اللازمة لكلّها و إن لم تكن كلّ حالات الأفراد، و بعبارة اخری:انّ كلّ فرد من الغالب اللازم تطرأ علیه تلك الحالة ثمّ تطرأ علیه حالة الموت فتلك الحالة إذن لازمة لكلّ الأفراد لا لبعضها دون بعض عدا ما لو فرضنا فرضا ما و هو الذي سوّف و مات في العام الثاني و هو لا ینفی الغالب الذي یتمّ به حجّیة الدلالة الالتزامية.

و المحصّل أنّ أدلّة التسویف بلسان تسجیل العقوبة باعثة و محرّكة لافراغ الذمّة و لو بعد عام الاستطاعة في من ترك مهملا.

و ثانیا:قد استدلّ علی بقاء وجوب الحجّ ثانیا بروایات وجوب إخراج حجّة
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الإسلام من أصل تركة المیّت الصرورة بتقریب:

انّ الحجّ لو لم یكن مستقرّا قبل الموت علی المیّت الصرورة لما كان دینا یخرج من أصل المال و لا یشكل علی ذلك بأنّ الإخراج من أصل المال.

لعلّه من قبیل إخراج ثمن التجهیز مع عدم كونه لازما قبل الموت.

و ذلك لورود التعبیر بالدین في الروایات الدالّة علی أنّه مستقرّ في الذمّة قبل ذلك، أي أنّ التعبیر بالدین هو بنفسه دالّ علی الاستقرار بغضّ النظر عن الإخراج من نفس التركة كما أنّه سیأتي في محلّه أنّ الصرورة الذي تحقّقت استطاعته بعد الموسم مثلا و مات قبل الموسم الآخر لا تشمله تلك الروایات.

و حینئذ یقع البحث في تلك الروایات مضافا إلی كیفیّة دلالتها تفصیلا عن المحمول و الحكم، و عن تحدید الموضوع فیها. و تلك الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات فأوصی أن یحجّ عنه؟قال:«إن كان صرورة فمن جمیع المال، و إن كان تطوّعا فمن ثلثه» (1).

و تقریب دلالتها:أمّا من جهة المحمول فبما تقدّم من أنّ الإخراج من أصل التركة دالّ علی ذلك إجمالا فلاحظ، و أمّا من جهة الموضوع فقد یقال بالإطلاق، لإطلاق طبیعة الموضوع حیث انّ الصرورة یصطلح علیه في الشرع و الروایة ب_(من لم یحجّ)، سواء كان مستطیعا أو لا، ترك بالاهمال أو لا-غایة الأمر لا بدّ من تقییده بمن كان مستطیعا لأنّه الذي یستقرّ علیه الحجّ و هو قضیة الاخراج من أصل التركة- أي بلحاظ شغل الذمّة ما قبل الموت بالواجب المالي- لا أنّها في مقام تأسیس الایجاب بالموت-كما هو الحال في التجهیز، فإنّ ذلك یحتاج إلی مئونة، هذا و لكن التمسّك بالإطلاق في الموضوع قد یتأمّل فیه لعدم كونها في صدد الاطلاق من حیث حالات الموضوع، بل هي في أصل المقابلة.
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و منها:صحیحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في حدیث قال:«یقضي عن الرجل حجّة الإسلام من جمیع ماله» (1).

و التقریب فیها كتقریب ما تقدّم، بل إطلاق الموضوع فیها أخفی حیث لم یرد فیه تعبیر (الصرورة). نعم كلمة (یقضی) فیها دالّة علی استقرار السابق و قضاء ما هو فائت لا مطلق الصرورة و إن لم یستطع.

و منها:صحیحة معاویة بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل توفّی و أوصی أنّ یحجّ عنه قال:«إن كان صرورة فمن جمیع المال؛إنّه بمنزلة الدین الواجب، و إن كان قد حجّ فمن ثلثه، و من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم یترك إلاّ قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحقّ بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجّوا عنه» (2).

فالاستشهاد بصدر الروایة.أمّا الذيل فلا یعارض ما سبق لأنّه في فرض غیر المستطیع مالا لأنّ لیس له إلاّ النفقة الحمولة لا أزید.

و أمّا الصدر فتقریب إطلاق الموضوع فیها أنّه الصرورة كما تقدّم استعماله و وضعه لمطلق من لم یحجّ غایة الأمر لا بدّ من بیان أنّ الروایة في صدد إطلاق الموضوع، مضافا إلی الإطلاق الطبیعي و القرینة علی ذلك أي الإطلاق اللحاظي الآلي.

قد یقال:إنّ التعبیر بإیصاء المیّت قبل موته دالّ علی أنّ الحجّ قد استقرّ في ذمّته بتفویته و إهماله فوصایته به خوفا من العقوبة و تفریغا للذمّة كالعادة في موارد الوصية أنّها في الامور التي تترك و تفوّت و حینئذ یكون التقسیم الذي في الجواب إنّما هو في ذلك المورد (أي الذي فوّت فیه الحجّ).

و فیه:منع الانصراف إلی تلك الموارد فاعتبر الحال في الدیون المالية فإنّها كثیرا ما یوصي بها للترك العذري الشرعي و العقلي و مع ذلك یوصي بها لبراءة الذمّة، و كذلك في الصلوات الفائتة بعذر في الأداء و القضاء، بل لقائل أن یقول إنّ البعض یوصي
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بالحجّ و إن لم یخلّي له السرب في حیاته أو لم یكن صحیحا في بدنه و لم یحجّ عن نفسه أو كانت الاستطاعة المالية في اخریات حیاته رغبة منه في أداء تلك الفریضة، كلّ ذلك لأجل الخوف من اشتغال الذمّة في الآخرة، مضافا إلی ما أیّدنا به الإطلاق من معتبرتي ضریس و برید الآتيتین.

بل انّ في ذیل صحیحة معاویة (1)بن عمّار كفرض ثالث في المقسم- و هو المیّت الموصي - و هو من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم یترك إلاّ قدر نفقة الحمولة انّه لا یحجّ عنه المحمول علی من لم یستقرّ علیه الحجّ في كلمات الأصحاب بقرینة مقتضی القاعدة ممّا یدلّ علی أنّ الوصية أعمّ من التفویت.

و انّ جوابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في صدد الإطلاق من ناحیة الموضوع-هو إیقاعه المقابلة بین الصرورة و بین من حجّ من دون أن یقیّد الصرورة بكون الترك إهمالیا أو الأعمّ منه، فحینئذ تدلّ علی أنّ استقرار الحجّ بتوفّر الاستطاعة و الترك بمطلقه.

و كذلك التقریب في دلالة روایة حارث بیاع الأنماط (الروایة الخامسة في الباب)، و كذا تقریب الدلالة في الروایة السادسة و التي هي نفس الواقعة في الروایة الرابعة إلاّ أنّها روایة اخری لها.ثمّ انّه قد یشكل علی دلالة هذه الروایات علی حكم الاستقرار باحتمال أنّها في صدد بیان حكم آخر و هو ایجاب الحجّ النیابي عن الصرورة المیّت ذي المال و إن لم یكن مستقرّا علیه الحجّ من قبل و انّه یخرج من أصل المال كوجوب الدفن و التكفین فیما إذا استلزم مالا مع أنّه لم یكن وجوب التكفین دینا علی المیّت من قبل إلاّ أنّه یخرج من أصل التركة، و قد تعرّضنا لهذا الاحتمال من قبل مع الاجابة عنه، إلاّ أنّه قد یستشهد له بمعتبرة ضریس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) (2)في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطریق، فقال:«إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن مات دون الحرم فلیقضي عنه ولیّه حجّة الإسلام».
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و أیضا صحیحة برید العجلي (1)قال:سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطریق، قال:«إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، و إن كان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل عن ذلك شيء فهو للورثة إن لم یكن علیه دین».

و تقریب دلالة هذه الروایات علی هذا الاحتمال أنّ الروایة في مورد الصرورة الذي انتفت قدرته البدنیة علی الحجّ قبل الاعمال فلا یكون ممّن استقرّ علیه الحجّ فتكون الروایتان دالتين علی الحكم الآخر المزبور.

و یدفع هذا التوهّم بأنّ الروایتین من هذه الجهة و إن لم یتعرّض الأصحاب لها في كلماتهم، بل تعرّضوا الجهات اخر فیها، إلاّ أنّ الصحیح في مفادهما هو دلالتهما علی أنّ الصحّة البدنیة و القدرة علی تمام الاعمال لیست قیدا شرعيا في وجوب أصل الحجّ الأعمّ من النیابة و المباشرة و إنّما هي قید شرعي في الحجّ المباشري، أي أنّه یكفي في وجوب الحجّ و الإحجاج نیابة عن المستطیع قدرته المالية كما هو الحال نصّا و فتوی في الذي أقعد أو شاخ و هرم أو مرض مرضا یئس من البرء بعده، فالمسألتان من وادي واحد. أضف إلی ذلك استبعاد أن تكون الروایتان في صدد جعل وجوب آخر لا یتكفّله عموم التشریع في الآیة، و علی هذا فلا یتوهّم دلالة الروایتین المزبورتین علی كون الاستطاعة المأخوذة في الوجوب بكلّ أجزائها (المالية و البدنیة و السربیة) هو صرف الحدوث لا البقاء إلی آخر الأعمال، بل غایة الدلالة هو تقیید بعض الأجزاء و هو السربیة و البدنیة في فرض خاصّ و هو عدم اعتبار حصولها في إیجاب الحجّ النیابي عن المكلّف.فیتحصّل من روایات الإحجاج عن المیّت أنّ حكم استقرار الحجّ موضوعه مطلق المستطیع حتی التارك برخصة عقلية أو شرعية، إلاّ أن یقوم دلیل علی تخصیص موضوع حكم الاستقرار كما لا
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یبعد، و سیأتي في بعض الرخص الشرعية.

بل یستفاد من الروایتین الأخیرتین و إن كانتا في الحجّ النیابي التأیید بكون موضوع الاستقرار مطلق الترك و إن لم یكن إهمالا، و وجه التأیید للاستشهاد المزبور أنّ الروایتین علی ما فسّرناهما لیس من استقرّ علیه الحجّ و إنّما هما في صدد الوجوب النیابي أداء كالمقعد و المریض الذي یئس من البرء، و إن احتملتا أنّهما في الاستقرار، و یستدلّ علیه بلفظ من استطاع في الآیة الشریفة (1)ببیان أنّ موضوع الحكم تارة یؤخذ كصفة مشبهة لفعل قابل للبقاء فحینئذ ظاهر الدلیل أنّ الموضوع من القسم الثالث (المادامي) (2)، و أمّا إذا كان بنحو الفعل أو الصفة المشبهة المأخوذة من الفعل الدفعي لا البقائي فظاهره أنّ الموضوع بحدوثه موجد لحدوث الحكم و بقائه، فكلمة من استطاع في الآیة دالّة علی بقاء وجوب الحجّ و حدوث الاستطاعة لأنّ (استطاع)
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1- «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» . 

2- دخل الموضوع في حدوث و بقاء الحكم علی أنحاء خمسة: الأوّل:حدوث الموضوع دخیل في حدوث الحكم و بقائه مثل صیغة النذر أو القتل. الثاني:حدوث الموضوع و بقاؤه دخیل في كلّ من حدوث الحكم و بقائه كاستطاعة الحجّ. الثالث:حدوث الموضوع دخیل في حدوث الحكم و بقائه في بقائه و یسمّی ما دامي كالخمر. الرابع: الحدوث و البقاء دخیل في الحدوث دون بقاء الحكم. الخامس: الحدوث و جزء من البقاء دخیل في الحدوث و البقاء الطویل كما قد یدّعی في الحجّ حدوث و بقاء الموضوع في العام الأوّل دخیل في حدوثه و بقائه لكلّ الأعوام.ثمّ لتنبّه أنّه كما ذكرنا ذلك التقسیم بلحاظ موضوعات الأحكام یجري ذلك التقسیم أیضا بلحاظ الأجزاء المتعدّدة للموضوع الواحد فانتبه، فدخل الاجزاء للموضوع الواحد في الحكم لیست علی وتیرة واحدة غالبا.ثمّ إنّه لیتنبّه أیضا أنّه قد تختلف دخالة أجزاء الموضوع الواحد في نمط متعلّق الحكم الواحد بأن یكون الاجزاء قیدا في مطلق نمط الوجوب كالاستطاعة المالية في الحجّ، و بعضها الآخر في خصوص نمط معیّن من الحكم كالصحّة البدنیة فإنّها قید في الوجوب المباشري في الحجّ لا الأعمّ منه و من النیابي كما هو الحال في المقعد و نحوه. 




..........

فعل حدثي لم یؤخذ كصفة مشبهة أي المستطیع، بل الآیة أخذت جانب الحدوث غایة الأمر أنّ الجانب الحدوثي من الاستطاعة لا مانع من الالتزام بكونه مقیّد بقدر من الامتداد الزمني حتی آخر الاعمال بنحو مسمّی الوجود لطبیعي فعل الحجّ الصادق علی العامّ الأوّل، أو غیره كما لو كانت الاستطاعة المالية سابقة علی القدرة علی الوصول إلی المشاعر بعامین كما في بعض البلدان النائیة في الزمن الأوّل أو في البلدان ذات التعداد السكاني الكثیر حیث انّ الذهاب فیها بالنوبة و ذلك فیما لو دلّ الدلیل كما سیأتي فیكون المحصّل من الآیة أنّ وجوب الحجّ بقاء موضوعه عین وجوب الحجّ حدوثا، لا أنّه هناك موضوعان لحكمین أحدهما وجوب الحجّ حدوثا بالاستطاعة و الآخر استقرار الحجّ في الذمّة بالاستطاعة مع الترك كي یبحث حینئذ انّ الترك المأخوذ هل هو الاهمالي أو الأعمّ فیتحصّل حینئذ أنّ وجوب الحجّ بقاء هو بمطلق الترك بدلالة الآیة بل في الحقیقة بالاستطاعة مجرّدة من دون امتثال كأي تكلیف آخر.و یعضد ذلك أنّ الحجّ لم یوقّت في الأداء بوقت غیر قابل للتكرّر لكي یكون قضاء غایة الأمر أخذت فیه الفورية كما دلّلنا علیها. فحینئذ رفع الید عن استقرار الحجّ بقاء محتاج إلی دلالة خاصّة كما لو كانت الرخصة في الترك شرعية و استفیدت ملازمتها لعدم استقراره.

ثمّ انّه قد یقال:إنّ موضوع استقرار الحجّ و إن كان هو الترك المطلق و لو عن عذر أو أنّه عین الوجوب حدوثا أي یكفي فیه تحقّق الموضوع حدوثا في العام الأوّل مع عدم امتثاله مطلقا إلاّ أنّه یبقی إشكال عدم تحقّق أصل الاستطاعة حدوثا فضلا عن الاستقرار و البقاء فلا یصحّ حینئذ ما ذهب إلیه الماتن و تقریر الإشكال ببیان أنّ العلم بالموضوع و العلم بالحكم و العلم بالمتعلّق المأخوذ و إن كان مقتضی القاعدة فیه إن لم یؤخذ شرعا أن یكون مقدّمة علمیة أي لأجل إحراز الامتثال فقط أو لأجل تحقّق التنجیز لأصل الحكم إلاّ أنّه في بعض الموارد یكون مندرجا في المقدّمات الوجودیة
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للامتثال كما مثّلوا بتعلّم القراءة في الفاتحة و السورة و تعلّم أجزاء و شرائط الصلاة و الصوم و الحجّ حیث إنّه بدون ذلك لا تتحقّق القدرة من رأس علی إتیان تلك المتعلّقات. و كذا الحال في ما نحن فیه حیث إنّ الجهل بخصوص القافلة الموصلة إلی الحجّ و عدم العلم بها موجب للعجز و عدم القدرة كمن یكون في بریة و لا یهتدي إلی الجهة و الطریق المفضية إلی مكّة حینئذ یكون عاجزا عن الوصول لا سیّما مع الالتفات إلی أنّ في الآیة دلالة خاصّة علی الاستطاعة السربیة حیث عبّرت و قیّدت الاستطاعة بحرف الجر (إلی) الدالّ علی الجهة و كذا عنوان (السبیل) فمع انتفاء تلك القدرة لا تحقّق للوجوب حدوثا فضلا عن البقاء.

و فیه: أنّ الجهل المفروض في المقام لیس هو في الطریق المفضي إلی الحجّ و إنّما هو في تخیّل انطباق طبیعي الطریق المفضي علی غیر المفضي و إلاّ فأصل انطباق و تواجد الطبیعي علی الطریق الموصل لم ینتف العلم به في فروض المسألة لأنّه وجدانا یعلم بأنّ خصوص ذلك الطریق المفضي في الواقع أنّه أحد الطرق فكیف یفرض العجز؟هذا فضلا عن ما إذا قلنا إنّ الاستطاعة في الآیة هي علی اتّخاذ الطریق لا سلوكه بجعل حرف الجرّ متعلّقا ب_(سبیلا) فالأمر أوضح حینئذ.

و من ثمّ یظهر أنّ ما ذهب إلیه الماتن من استقرار الحجّ تامّ.
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فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام


اشارة

فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام



و هي امور:


أحدها:الكمال بالبلوغ و العقل


اشارة

أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل فلا یجب علی الصبي (1) و إن كان مراهقا.

الكلام في الصبي یقع تارة بمقتضی القاعدة و تارة في الروایات بحسب المقام، فأمّا حسب مقتضی القاعدة فالأقوال في مشروعیة عبادة الصبي المهمّ منها ثلاثة:

الأوّل: ما ینسب إلی المشهور من كون البلوغ شرط التكلیف، و علیه یكون عدم إجزاء حجّه عمّا لو بلغ مقتضی القاعدة.

الثاني: و الذي یظهر من الشهیدین و بعض المواضع من صاحب الجواهر و بعض مشایخنا (قدّس سرّه) من أنّ البلوغ قید التنجیز و القلم المرفوع هو قلم التنجیز و المؤاخذة و علیه یكون الأجزاء علی مقتضی القاعدة و عدمه لو دلّت الروایات الخاصّة في الباب علی خلاف مقتضی القاعدة.

الثالث: و هو المختار أنّه قیّد الفعلية التامّة فتكون التكالیف في حقّه اقتضائیة أي فعلیة ناقصة، و علی هذا القول یفصل في الاجزاء و إن كان في خصوص المقام یقال بالإجزاء.

أمّا الروایات الخاصّة الواردة في المقام (1)فموثّق إسحاق بن عمّار (2)قال:سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ابن عشر سنین یحجّ قال:«علیه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت»، و مثله معتبرة شهاب (3)-علی الأصحّ-، و هذه الروایة تحتمل في الدلالة بدوا معنیین:
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1- مستدرك الوسائل، باب 11-12، أبواب وجوب الحجّ.

2- الوسائل، باب 12، أبواب وجوب الحجّ، ح 1.

3- باب 12، أبواب وجوب الحجّ، ح 2. 
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الأوّل:أن یكون السائل قد سأل عن صبي قد حجّ و هو ابن عشر سنین فیجیبه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بوجوب إعادة الحجّ علیه بعد البلوغ فیكون صریحا في شرطیة البلوغ في وجوب الحجّ كقید اتّصاف.

الثاني:انّ السائل أراد ب_(یحجّ) أي یلزم بالحجّ و یكلّف بالحجّ، أي عن وجوب الحجّ، فأجابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) انّ وجوب الحجّ مقیّد بالبلوغ و علی ذلك فیحتمل المفاد أنّ التنجیز و الالزام بالحجّ بعد البلوغ فلا ینفی كون الحجّ مشروعا عند غیر البالغ أو أنّ حجّه غیر مجز.

إلاّ أنّ الصحیح المعنی الأوّل لكونه المتبادر أوّلا مع أصالة عدم التقدیر المحتاج إلیها في المعنی الثاني، و یشهد أیضا لذلك أنّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قد غایر بین عنوان الحجّ الذي فرض فیه ابن عشر سنین ممّا یبین أنّ الحجّ قد فرض وقوعه من ابن عشر سنین من السائل إلاّ أنّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بیّن أنّ الطبیعي الواقع من الصبي لیس هو متّصف بالعنوان الخاصّ و هو حجّة الإسلام.

و یشهد لذلك بما لا استرابة فیه صدر الروایة الثانية التي قطّعها صاحب الوسائل حیث انّ فیها السؤال عن العبد و أمّ الولد یحجّان أ یجزي حجّهما عن حجّة الإسلام بعد عتقهما، و السؤال عن غیر البالغ واقع في سیاق ذیل ذلك أي أنّ السؤال من حجّ غیر واجد لشرائط الحجّ هل یجزي عن حجّة الإسلام بعد تحقّق الشرائط حینئذ فتدلّ الروایة علی أنّ البلوغ شرط كقید اتّصاف في الملاك.

و باسناد الصدوق عن أبان عن الحكم بن حكیم، و في بعض النسخ ابان بن الحكم و الظاهر وقوع السهو من الناسخ.و استبعاد روایة ابان عن الحكم لعدم روایته عنه في غیر هذا المورد لیس بمعتمد.قال:سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) یقول:«الصبي إذا حجّ به فقد قضی حجّة الإسلام حتی یكبر» (1)، و في ذیلها في العبد كذلك و هذه الروایة بمضمونها
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1- باب 13، أبواب وجوب الحجّ، ح 1. 




و لا علی المجنون (1) و إن كان ادواریا إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الاعمال و لو حجّ الصبي لم یجزأ عن حجّة الإسلام و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعيتها كما هو الأقوی و كان واجدا لجمیع الشرائط سوی البلوغ ففي خبر مسمع عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان علیه فریضة الإسلام.و في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عن ابن عشر سنین یحجّ قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):«علیه حجّة الإسلام إذا احتلم و كذا الجاریة علیها الحجّ إذا طمثت».

وردت عند العامّة عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) (1).

و هذه الروایة غیر معارضة لما تقدّم لأنّها قد غییت الاجزاء بالبلوغ، و یكون مفادها حینئذ انّه یعطی ثواب و ملاك الواجب تفضّلا كما لو مات قبل البلوغ، و علی أي تقدیر ففي هذه الروایة إشارة لا تخفی علی صحّة القول الثاني بل الثالث الذي حرّر في مقتضی القاعدة.

و روایة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في حدیث قال: «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم فعلیه حجّة الإسلام» و المسألة بحمد اللّه واضحة بذلك.

أمّا المجنون فإن كان جنونه مطبقا لا یعقل و لا یدرك شیئا من رأس فهذا لیس موردا للرفع و لا للوضع الشرعي كما في الصبي الغیر ممیّز، أمّا إذا كان جنونه ممزوجا بدرجة من الادراك و هو علی درجات كما هو ملاحظ، فالشأن في رافعیة حدیث القلم بالنسبة إلیه شأن الدرجات التشكیكیة في موضوع قاعدة الحرج و الدرجات التشكیكیة في موضوع قاعدة الضرر، و الأقوال فیه-أي في المورد الذي یكون الرفع رفعا تشریعیا امتنانیا قابلا للوضع- هو الأقوال المارّة آنفا في الصبي الممیّز.

فعلی القول الثاني و الثالث في المجنون المطبق من رأس یجب علیه الحجّ بعد الافاقة، أي الذي الرفع فیه عقلي لا شرعي كما هو كذلك في القول الأوّل. و أمّا
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مسألة 1:یستحبّ للصبي الممیّز أن یحجّ

(مسألة 1):یستحبّ للصبي (1) الممیّز أن یحجّ و إن لم یكن مجزیا عن حجّة الإسلام، و لكن هل یتوقّف ذلك عن إذن الولي أو لا؟المشهور بل قیل لا خلاف فیه انّه مشروط بإذنه لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي و للكفّارة و لأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل فیجب الاقتصار فیه علی المتیقّن.و فیه أنّه لیس تصرّفا مالیا و إن كان ربّما یستتبع المال و أنّ العمومات كافیة في صحّته و شرعيته مطلقا فالأقوی عدم الاشتراط في صحّته و إن وجب الاستئذان في بعض الصور، و أمّا البالغ فلا یعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوین إن لم یكن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیّتهما و أمّا في حجّه الواجب الواجب فلا إشكال.

المجنون المخالط بإدراك علی درجات كما قلنا فمقتضی القولین الأخیرین هو الاجزاء لا سیّما و أنّ الرفع امتناني، و لعلّ وجه ورود الروایات الخاصّة في الصبي بلسان مغلظ بأنّه یأتي بحجّ الإسلام و إن أتی بعشر حجج لعلّ وجهه هو لدفع ما قد یستفاد و یستظهر من عدم اقتضاء حدیث الرفع رفع المشروعیة و الاجزاء لكونه امتنانیا.

و یشیر إلی الدرجات التشكیكیة في الجنون و أنّ المرفوع في كلّ منها بحسبه، و من ثمّ كان الرافع للفعلیة التامّة و المؤاخذة لا لأصل المشروعیة تغایر التعابیر الواردة في رفع القلم أو عدم كتابة السیّئات و تغایر تلك التعابیر عن الموضوع تارة بعنوان الجنون و المجنون و تارة بالسفیه و ثالثة المعتوه و رابعة فاقد العقل.

قاعدة في شرطیّة إذن الأب في أعمال الصبي و یدلّ علیه نفس عمومات مشروعیة الحجّ و استحبابه بناء علی القول الثاني و الثالث في حدیث رفع القلم عن الصبي من أنّه رفع الفعلية التامّة أو التنجیز و المؤاخذة لا أصل المشروعیة، و یرشد إلی ذلك ما تقدّم من الروایات في المسألة
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السابقة من لزوم إعادة حجّه بعد بلوغه الدالّ علی ارتكاز مشروعیة الحجّ للصبي لدی الرواة، و أیّا ما كان فالروایات المزبورة هي وجه مستقلّ في الدلالة علی الاستحباب، كما یمكن الاستدلال علی المشروعیة بما ورد من روایات عدیدة من استحباب احجاج الأولیاء للصبيان (1)بضمیمة أنّ الاعمال یأتي بها الممیّز بنفسه لا بحمل الولي له علیها كما هو الحال في الرضیع و غیر الممیّز.هذا كلّه في أصل الاستحباب.

أمّا اشتراط إذن الأب في حج الصبي فقد یستدلّ بوجوه:

الأوّل:استلزام الحج للتصرّف المالي، أو أنّه بنفسه تصرّف مالي، و هو ضعیف كما أشار إلی وجه ضعفه في المتن.

الثاني:كون مشروعیة الاستحباب هي القدر المتیقّن من الأدلّة، و هو ضعیف أیضا لأنّ الأدلّة كما تقدّمت الإشارة إلیها مطلقة بحمد اللّه.

الثالث:أولویة اشتراط الإذن في حج الصبي منه في البالغ و حیث انّ في البالغ یشترط ذلك للنصّ المعتبر الوارد و هو معتبرة هشام (2).و فیه أنّه سیأتي ضعف الاستشهاد بتلك الروایة في البالغ.

الرابع:دعوی أنّ مقتضی ولایة الأب علی الصبي في أمواله بل و كافّة اموره من نكاحه و تربیته و تأدیبه مقتضاها أنّ حركات الطفل و سفره و ترحاله یكون بید الأب؛إذ هو المسئول عن أمن الصبي و مصیره، فجعل مثل تلك السلطة و الولایة العامّة ینافیها كون الصبي مالك الاختیار بنحو مطلق لا سیّما في فعل مثل الحجّ المستلزم للسفر حتی لحاضري المسجد الحرام لا العبادة المحضة كالصوم و الصلاة من حیث هما اللتان لا تستلزمان كون الصبي مطلق الاختیار في ما یكون الأب مولی فیه بخلاف ما إذا كثرت صلاته الندبية و كثر صومه.
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1- باب 17، أبواب أقسام الحجّ. 
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إلاّ أنّ المحصل من هذا الوجه لیس هو شرطیة إذن الأب علی وزان شرطیة الشروط في الماهیّات كشرطیة الطهارة في الصلاة بل هو من قبیل العناوین الطارئة أو المزاحمة الرافعة للرخصة في الفعل، و علی هذا فلو حجّ الصبي من دون إذن أبیه لكان فساد حجّه من جهة المبغوضیة المجتمعة مع المحبوبیة نظیر اجتماع الأمر و النهي، و علی هذا نخرج بقاعدة فقهیة كلّیة و هي اختلاف الحال في غیر البالغ عن البالغ من اشتراط إذن الأب في امور الأوّل مطلقا دون الثاني.فلا یوقع البحث في تصرّفات غیر البالغ من زاویة العقوق و البرّ فقط كما في البالغ بل یجب الالتفات و التفطّن إلی ولایة الأب عموما علیه في ذلك.

و المحصّل من هذه القاعدة كون الإذن بمقتضی ولایته شرطا طارئا لا علی نسق شروط الماهیة الوضعية بل علی وزان الشرط التكلیفي المتولّد من ولایة الأبّ الوضعية و التكلیفية علی الصبي، و یشهد له ما ذكروه من الفراغ في موجبات الضمان في القصاص من ضمان الآمر للصبي بالركوب علی مركب في موضع الخطر حیث قیّدوا الضمان بكونه من دون إذن الأبّ.

الأوّل:وجوب طاعة الأبوین و هو عنوان ثانوي طارئ ملاكه مقدّم علی المستحبّات، إلاّ أنّ المسلم بین غیر المتقدّمین من الفقهاء هو حرمة عقوقهما أي وجوب الطاعة بالدرجة التي یلزم من عدمها العقوق لا مطلق طاعتهما و برّهما فإنّه أمر راجح لكن لیس بلازم، و من ثمّ إذا فرض التزاحم بین برّهما و إطاعتهما بالقدر المستحبّ و بقیّة المستحبّات العبادية التي منها الحجّ بنحو یتعیّن التزاحم أي لم یتمكّن من إرضائهما بها حینئذ ینظر إلی الأهمّ ملاكا فیكون من الأولی مراعاته لا تعیّنه.

فمن ذلك یتحصّل عدم لزوم إذنهما في مشروعیة و رجحان الحجّ المستحبّ إلاّ إذا استلزم عقوقهما فإنّه حینئذ یحرم العقوق، و أمّا صحّة الحجّ علی فرض العصیان
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فلا إشكال فیها لأنّه لیس الفعل الغیر المرضي سبب للعقوق كما حرّر في محلّه بشهادة أنّه یمكن إتیان الحجّ المستحبّ مع إغفالهما فلا یحصل عقوق ممّا یدلّ علی انفكاكهما و عدم السببیة التولیدیة بینهما، و المحرم من المقدّمات خصوص المقدّمة السببیة التولیدیة.

الثاني:ما استدلّ به صاحب الحدائق من معتبرة هشام عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال:

«قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ):من فقه الضیف أن لا یصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه...إلی أن قال:و من برّ الولد أن لا یصوم تطوّعا و لا یحجّ تطوّعا و لا یصلّی تطوّعا إلاّ بإذن أبویه و أمرهما و إلاّ كان الضیف جاهلا و كانت المرأة عاصیة و كان العبد فاسقا عاصیا و كان الولد عاقّا» (1).و السند و إن كان فیه أحمد بن هلال العبرتائي إلاّ أنّا قد ذكرنا مرارا أنّ انحرافه كان في الغیبة الصغری و أنّ التوقیعین الصادرین هما من الناحیة المقدّسة لا من العسكري (عَلَيهِ السَّلَامُ) و أنّ الطائفة قد قاطعته بعد انحرافه فما ترویه عنه هو أیام استقامته كما هو الحال في عليّ بن أبي حمزة البطائني، و أمّا الدلالة فهي و إن بنی صاحب الحدائق و غیره من أعلام متأخّري العصر علی كون دلالتها علی اللزوم تامّة و انّ خدش الثاني فیها بوجوه ثلاثة:

ضعف السند و قطعیّة بطلان المضمون لدلالتها علی توقّف الصلاة المستحبة علی إذن الأبوین، و توقّف صحّة الصوم و الصلاة المستحبّین علی أمرهما لعدم قول قائل بالأوّل و عدم توقّف الصحّة علی الأمر و إنّما علی الإذن و الرضا لو قیل به.

و الصحیح عدم دلالة الروایة علی ذلك بل هي إمّا محمولة علی الاستحباب نظرا للتعبیر بالبر و هو أمر ندبي عموما، و أمّا العقوق المعتبر في الروایة فهو درجة تنزیلیة لا العقوق الحقیقي كما ورد التعبیر بالعقوق في ترك الابن لإهداء الثواب لوالدیه المیّتین مع أنّه من الواضح أنّه لیس بمرتبة الحرمة؛إذ قد عرف العقوق في اللغة (بالشقّ) فاستعیرها هنا بمعنی شقّ عصی الطاعة و الإحسان و البرّ أو قطع الصلة فلا
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مسألة 2:یستحبّ للوليّ أن یحرم بالصبي غیر الممیّز بلا خلاف

(مسألة 2):یستحبّ(1) للوليّ أن یحرم بالصبي غیر الممیّز بلا خلاف لجملة من الأخبار بل و كذا الصبية (2) و إن استشكل فیها صاحب المستند.

یصدق حقیقة من دون ذلك، إلاّ إذا علم للشارع تعبّد تنزیلي إلحاقي في مصداق معیّن بتلك الماهیة و لا یمكن دعواها هاهنا لأنّ التنزیل في الروایة صالح أن یكون بعنایة الاستحباب، أو أنّها تحمل علی موارد حصول العقوق كما لو كانا یتأذان بذلك و إن كان الوجه الأوّل أظهر لارداف الصلاة و الصیام بذلك مع أنّه من الواضح عدم حصول العقوق حقیقة كما لا یراد تنزیلا في هذه الروایة فالسیاق و الارداف للحجّ معهما قرینة علی تعیّن الوجه الأوّل.

و أمّا الخدشة في السند فقد عرفت حالها، و أمّا دعوی القطع ببطلان توقّف الصلاة علی الأمر فمدفوعة بأنّ دلالة الروایة لیست توقّف مشروعیّة الصلاة المستحبّة علی أمرهما و إنّما دلالتها هو ما ذكرناه من كون طاعتهما أو عقوقهما عنوان تكلیفي طارئ لا شرط وضعي كما هو الحال في قاعدة ولایة الأب علی الصبي المتقدّمة آنفا، و إنّما هو عنوان طارئ كما لو طرأ عنوان العقوق علی الصلاة المستحبّة من البالغ.

و أمّا الخدشة الثالثة فضعیفة للغایة؛إذ المراد من الأمر هاهنا الكنایة عن الإذن و الرضا.

كما تدلّ علیه روایات عدیدة في أبواب متفرقة (1)سیأتي استعراض نماذج منها و حدود دلالتها في الجهات اللاحقة و لم یحك خلاف في ذلك.

كما هو المحكيّ عن المشهور و أشكله النراقي و استدلّ له بصحیحتین متقدّمتین في المسألة السابقة التي فرض فیها حجّ الصبية و لكنّه مخدوش بأنّ فرض الروایتین هو في الصبية الممیّزة لمكان إسناد الحجّ بنحو الإطلاق إلیها.
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و كذا المجنون (1) و إن كان لا یخلو عن إشكال لعدم نصّ فیه بالخصوص فیستحقّ الثواب علیه.

و یستدلّ له أیضا بما ورد في بعض الروایات (1)من عنوان (الصبية) الذي هو جمع مكسر للصبي إلاّ أنّه یطلق في الاستعمال علی موارد الجمع من الجنسین.و كذا عنوان الصغار (2)و لا یبعد ذلك حتی في عنوان (الصبيان) و لا یتوهّم أنّ مرادنا من ذلك إطلاق (الصبيان) علی جمع (الصبيات) من دون وجود (صبیة ذكور) معهم، بل مرادنا إطلاقه في الاستعمال العرفي علی موارد الاجتماع من الجنسین تغلیبا لجانب الذكور.

و قد درج الفقهاء في استظهار الأعمّ من الجنسین في موارد الخطاب بضمیر الجمع المذكر كما في قوله تعالی: «كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیامُ» و قوله تعالی: «مَنِ اسْتَطاعَ» ممّا یراد في مثل هذه الموارد جنس المكلّف و یؤتی بلفظ المذكّر من باب التغلیب.

نسب ذلك إلی الأصحاب و هو-كما تقدّم في صدر البحث عن الشرط الأوّل- ذو درجات و تلك الدرجات التي یبقی معها شیئا من التمییز و الادراك هي موضع الرفع الشرعي و أنّ الرفع علی ثلاثة أقوال و أنّ أقواها الثالث، و هو كون القلم قلم الفعلية و بالتبع المؤاخذة لا رفع قلم التكلیف.فالمشروعیة ستكون بعموم الأدلّة الأوّلیة و أمّا المجنون الذي لا یبقی معه تمییز من رأس فهو محل كلام و الانصاف أنّ ما حكي عن المنتهی من الاستدلال بمساواته للصبي غیر الممیّز لا سیّما المولود، في محلّه و لیس من القیاس الظنّي كما قد قیل.

و الوجه في ذلك ما علم من أدلّة التكلیف من أنّه تكتب له الحسنات و إن لم تكتب علیه السیّئات (3)فهو مع غیر الممیّز سیّان.
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و المراد بالاحرام به جعله محرما (1) لا أنّ یحرم عنه.

و حكی في كشف اللثام عن المبسوط (1):أنّ من أتی المیقات و لم یتمكّن من الإحرام لمرض أو غیره أحرم عنه ولیّه و جنّبه ما یتجنّبه المحرم.

هذا و قد عنون الأصحاب في بحث المیقات أنّ من عرض علیه مرض أو اغماء أو فقد عقل یحرم عنه ولیّه، كما ذكر ذلك المحقّق في المعتبر تبعا لما رواه الشیخ بسند صحیح إلی جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام:في مریض اغمی علیه فلم یعقل حتی أتی الوقت (أو الموقف) فقال:«یحرم عنه رجل» (2).

و ما رواه الكلیني بسند صحیح عن جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام -في حدیث-قال في مریض اغمی علیه حتی أتی الوقت فقال:«یحرم علیه» (3).

و یستفاد من هاتین الروایتین بوضوح أنّ ما أفتی به الشیخ الطوسي عامّ یشمل حتی مثل المجنون.

هكذا ورد التعبیر في كثیر من كلمات الأصحاب و الروایات.و لتنقیح الحال في فعل الاحرام و نیّته و كذا التلبیة و بقیّة أفعال الحجّ لا بدّ من ذكر امور:

الأمر الأوّل:

انّ الأفعال العبادية یتصوّر الآتيان بها نیابة علی أربعة صور:

الاولی:أن یأت النائب بمجموع العمل عن المنوب عنه كما في الحجّ أو العمرة أو الصلاة النیابية.

الثانية:أن یأت النائب بجزء من العمل عن المنوب عنه لا مجموعه، كما في الطواف نیابة أو السعي أو الرمي أو الذبح كذلك، نیابة عمّن عجز عن الطواف أو
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السعي أو الرمي أو الذبح دون بقیّة الأعمال في الحجّ.

الثالثة:أن یوقع النائب العمل كفاعل و موجد في بدن المنوب عنه فیكون المنوب عنه قابلا للعمل و الفعل و یسند إلیه إسناد القابل، كما في غسل المیّت أو تیمّمه و كذا في توضئة المریض أو تیمیمه.و كذا في احجاج الصبي و إحرامه و الإطافة به و السعي به كما سیتّضح.و في هذا القسم قد یقال بلزوم نیّة كلّ منهما أو نیّة خصوص المنوب عنه-فیما إذا أمكنه-و إلاّ فنیّة النائب.و سیأتي أنّ مقتضی القاعدة في النیابة لزوم نیّة كلّ منهما فیما إذا أمكن ذلك من المنوب عنه، ثمّ إنّ في هذا القسم الأقوی أن ینوی النائب أیضا لأنّه نائب حقیقة للجهة الفاعلية للفعل عن المنوب عنه فلا بدّ من نیّته كما لا بدّ من نیّة المنوب عنه إن أمكن لكونه قابلا أیضا.ثمّ إنّ بحث لزوم واجدیة النائب في هذا القسم لشرائط الأداء أو عدم لزومها كما هو الصحیح سیأتي لاحقا.

الرابعة:أن ینوب النائب في الشرط العبادي للعبادة دون نفس العبادة المشروطة و هو و إن لم نجد له مثالا لكنّه ممكن ثبوتا.

و یمكن أن یستفاد من روایتي جمیل بن درّاج السابقتین (1):أنّ من تعذّر علیه الاحرام لمرض أنّه یحرم عنه، فإذا أفاق أتی ببقیّة الأعمال.نعم في إجزاء ذلك عن حجّة الإسلام فیما لو كان مستطیعا قبل طروّ المرض كلام أفتی المحقّق بعدم إجزائه في بحث المواقیت و سیأتي الحدیث عنه إن شاء اللّه تعالی.

و لكن الصحیح أنّ هذا مثال للقسم الثالث لا الرابع فتدبّر.

الأمر الثاني:

انّ الصبي غیر البالغ علی ثلاث درجات:
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الاولی: الصبي الممیّز و قد عرّفوا التمییز بادراكه و استشعاره لقبح كشف العورة، و مرادهم كون العقل العملي-فضلا عن النظري-قد صار بالملكة و قریب من الفعلية.

الثانية:غیر الممیز و لكنّه یحسن التلفّظ و یدرك معاني الكلمات في الجملة، فهذا صار عقله العملي بالقوّة و عقله النظري بالملكة القریب من الفعلية و القوّة المحرّكة له العملية لیست هي العقل العملي بل الغرائز السفلیة الاخری.

و من ثمّ یقع الكلام في مثل هذه الدرجة من الصباوة أنّه هل تتأتّی منه النیّة و التلبیة في الحجّ و نیّة غیره من الأفعال العبادية أو لا؟

قد یقال بتأتّیها منه نظرا لأنّه یدرك معناها كما هو الفرض، و التحریك و إن لم یكن بعقله العملي، بل یكون بغرائزه الاخری، إلاّ أنّ ذلك لا ینافي كون حركته العملية الغریزیة هي باتّجاه اللّه تعالی فتكون قربیّة.نظیر من یأتي من البالغین بصلاة اللیل لزیادة الرزق أو من یعبد اللّه لأجل الفوز بالجنة أو الخلاص من النار فإنّ محركیة مثل هذه المحرّكات لا تنافي القرب؛لأنّ القرب علی درجات و إن كان قد یفرّق بأن في البالغ القوّة العاقلة العملية هي المحرّكة نحو تلك الدواعي بخلاف الصبي غیر الممیز إلاّ أنّه لیس بفارق حیث انّ التحریك في المآل یسند إلی العلّة الغائیة التي هي غایة الغایات و یكون دور قوّة العقل العملي مجرّد الوساطة في العلیة، و علی أیّة حال فیستفاد من صحیحة زرارة عن أحدهما علیهما السّلام قال:«إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغیر فإنّه یأمره أن یلبي و یفرض الحجّ فإن لم یحسن أن یلبّي لبّوا عنه و یطاف به و یصلّی عنه» الحدیث (1).

فإنّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قد فرض أمر الأب للابن بأن یلبّي الابن و یفرض الحجّ، و فرض الحجّ نیّته، و إنشاء النیّة فهي من الصغیر.و الظاهر من كلامه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عمومه لغیر الممیّز بشهادة
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استثناء خصوص من لم یحسن التلبیة أي التلفّظ بها، فتكون هذه الروایة مفسّرة لروایات الباب و مقیّدة للاطلاقات الواردة بالاحرام عن الصبيان، أي المطلقة للأمر بجعل الصبيان محرمین بایقاع الاحرام فیهم مع النیابة عنهم في النیّة و التلبیة.

و لذلك عبّر بلفظه (عنه) حیث أنّه بقرینة تجریده من الثیاب و غسله و إلباسه ثوبي الاحرام یكون المراد من (عنه) هاهنا النیابة من القسم الثالث الذي تقدّم في الأقسام الثلاثة في الأمر الأوّل.

فالحاصل:انّ متن صحیحة زرارة یكون مقیّدا لتلك الاطلاقات و مفصّلا مؤلّفا بینها و بین الاطلاقات الاخری الواردة في الباب الآمرة باحرام الصبيان أنفسهم.و حینئذ یكون هذا التفصیل لیس في خصوص نیّة الاحرام و الاحرام و التلبیة، بل في كلّ أفعال الحجّ.

نعم الأحوط مع كلّ ذلك نیّة الولي، بل هو الأقوی فیما یوقعه الولي من الأفعال في الصبي.

الثالثة:الصبي الذي لا یدرك معاني الألفاظ و لا الكلام، أي أنّ عقله النظري بالقوّة فضلا عن العملي، و هذا القسم لا إشكال في أنّ الوليّ یوقع الاحرام فیه و ینوی عنه نیابة و یلبّي عنه كذلك و كذا بقیّة أفعال الحجّ.

الأمر الثالث:

انّ الاجزاء و الشرائط المأخوذة في الماهیّة العبادية یتصوّر أخذها علی نحوین-كما ذكروا كلّ ذلك في بحث مقدّمة الواجب في مسألة الطهارات الثلاث-.

النحو الأوّل:أن تؤخذ عبادية، و المراد من الأخذ تقیّدا لماهیة بها و تقوّمها بها، كما أنّ الشيء المأخوذ جزءا أو شرطا قد یكون في نفسه عباديا و قد یكون توصّليا، كالركوع الذي هو ذاته عبادي و كیفیّة أخذه في الصلاة أیضا عبادية أي یجب أن یؤتی
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به بقصد الصلاة مع أنّه خضوع في نفسه.و القیام الذي هو ذاته غیر عبادي لكن كیفیّة أخذه عبادية أي یجب أن یؤتی به بقصد الأمر و إن كان هو في نفسه لیس بعبادة.

النحو الثاني:أن تؤخذ توصّليا أي تقیّدا لماهیة به و كیفیّة أخذه فیها، فلا یجب إتیانه بقصد أمر تلك الماهیة أعمّ من كونه هو في نفسه عباديا أو توصّليا كالطهارة و الستر في الصلاة حیث انّ الأوّل في نفسه عبادي لكنّه إذا أتی به لعبادة اخری یكتفي به في عبادة مغایرة لكون أخذه توصّليا.

و أمّا الستر و التستّر فهو في نفسه لیس بعبادي و لا یجب إتیانه بداعي الأمر.

و تظهر فائدة هذا البحث في القسم الثاني من النائب و مثاله احجاج الولي للصبي في الأفعال التي ینوب فیها الولي عن الصبي بالنیابة التي من القسم الثاني كأن یطوف عنه أو یرمي عنه فیما إذا لم یتمكّن، أو یصلّی عنه حیث انّ تلك الأفعال مشروطة بالاحرام، و الاحرام و إن كان في نفسه تعبّديا إلاّ أنّ أخذه في الحجّ توصّلي فحینئذ یكفي إحرام الوليّ لحجّ نفسه لوقوع تلك الأفعال النیابية عن الصبي وقوعا مع الشرط و إن لم یوقع الشرط بقصد الأمر النیابي.هذا مع كون الصبي محرما أیضا، و ما ینسب إلی المشهور في المسألة الثالثة من عدم لزوم كون الوليّ محرما إنّما یتمّ في النیابة التي من القسم الثالث لا القسم الثاني، فإطلاق كلامهم-الموهم-محمول علی القسم الثالث من النیابة.

الأمر الرابع:

الشرائط و الاجزاء المأخوذة في الماهیة العبادية علی قسمین:

الأوّل: هي شرائط و اجزاء الماهیّة بما هي هي، فتعمّ أصناف المكلّفین.

الثاني: هي شرائط و اجزاء المؤدّي، أو یعبّر عنها بشرائط الأداء، و تستعلم إثباتا في لسان الأدلّة بتوسّط أخذ عنوان صنف خاصّ من المكلّف في موضوع ذلك الشرط، 
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كما إذا ورد في اللسان الرجل یجهر في صلاة الصبح، أو الرجل یلبس ثوبي الاحرام، و المرأة تتستّر في حال الصلاة، بخلاف لسان نمط الأوّل فإنّه أخذ الشرط في الماهیة بما هي هي.

و من قبیل لسان الأوّل اشتراط الاحرام في الحجّ و العمرة حیث انّه من شرائط الماهیة لا من شرائط المؤدّي، و علی ذلك یشترط في الولي عن الصبي إذا أتی بالنیابة عن الصبي من القسم الثاني من أفعال الصبي یشترط أن یكون محرما و من ثمّ حكمنا بلزوم كون الذابح عن البالغ محرما مضافا إلی شرط الإیمان؛لأنّ الذبح من المباشر عبادة نیابیة عن المذبوح عنه.نعم غایة الأمر بمقتضی ما قدّمناه في الأمر الثالث أنّ الاحرام و إن كان عباديا إلاّ أنّ أخذه في الحجّ توصّلي فیكتفي الولي باحرام حجّ نفسه في تحقیق شرط الاحرام المأخوذ في الفعل النیابي كالطواف عن الصبي أو یرمي عنه.

و أمّا النیابة من القسم الثالث و هو أن یوقع النائب العمل في المنوب عنه كما في احجاج الصبي فمن الواضح عدم عموم أدلّة شرائط الماهیة و لا شرائط الأداء لهذا النائب؛لأنّ شرائط الماهیة و أجزائها المفروض تحقّقها بواجدیة الصبي لها، و أمّا شرائط الأداء فلسانها فیما كان المؤدّي فاعلا و قابلا للفعل.

الأمر الخامس:

انّه قد استشكل السیّد الشاهرودي (قدّس سرّه) في تقریراته في الصبي الذي لم یثغر حیث انّه ورد في صحیح محمّد بن الفضیل عن أبي جعفر الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ):عن الصبي متی یحرم به قال: «إذا أثغر» (1)، و استظهر أنّه في مقام التحدید فیقیّد المطلقات، و تنبّه إلی معارضته بصحیح عبد الرحمن بن الحجّاج (2)حیث انّ فیه الصبي المولود و هو الذي

ص: 42





1- باب 14، أبواب أقسام الحجّ، ح 8. 

2- باب 17، أبواب أقسام الحجّ، ح 1. 




فلیلبسه ثوبي الاحرام و یقول:اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبي...و یأمره بالتلبیة بمعنی أن یلقّنه إیّاها و إن لم یكن قابلا (1) یلبّي عنه في كلّ ما لا یتمكّن و یطوف به لم یثغر، ثمّ بعد ذلك ذهب إلی استحكام التعارض و حیث انّ الاثغار مردّد بین من یقرب من ستّة أشهر أو ستّ سنین لكون الثغر هو إنبات القواطع أو سقوط الثنایا، و حیث انّ الاثغار مردّد تكون دائرة المعارضة إلی الصبي ذي الستّ سنین فیحجّ به رجاء.

و فیما أفاده نقاط مواضع للتأمّل:

الأوّل:انّ الصحیح في باب المستحبّات لا یرتكب التخصیص و لا التقیید و لا حمل المطلق علی المقیّد و العام علی الخاصّ لكون بابها موضوعا علی تعدّد المطلوب، بل انّهم یرتكبون ذلك في الدلیل الواحد و اللسان الواحد المشتمل علی الماهیة التركیبیة أنّهم یجعلون القیود مع المقیّد من باب تعدّد المطلوب فهذه قرینة عامّة في باب المستحبّات فمن ثمّ لا تقیّد المطلقات بصحیح ابن الفضیل، كما لا معارضة مع صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج.

ثانیا:لو بني في المستحبّات كما یبنی في الإلزاميات من نحو الجمع بین الأدلّة لكان مقتضی القاعدة عند تعارض الخاصّتین هو الرجوع إلی العموم الفوقاني أي مطلقات المشروعیة للصبي.

ثالثا:لو أعرض عن ما سبق أیضا لكان مقتضی القاعدة هو كون التعارض في القدر المتیقّن من صحیح الفضیل و هو من لم یبلغ الستّة أشهر فهو مقدار التعارض لا الأكثر؛ لأنّ الفرض أنّ صحیح الفضیل خاصّ منفصل مجمل فلا یكون حجّة في نفسه إلاّ بمقدار القدر المتیقّن.

قد تقدّم في الأمر الثاني أنّ ضابطة قابلیّته كونه یحسن الكلام و یلتفت إلی معنی الكلام و إن لم یكن ممیّزا كما دلّت علی ذلك صحیحة زرارة المتقدّمة و هو مقتضی القاعدة كما بیّنا، لا سیّما في التلبیة.نعم في النیّة قد ذكرنا أنّ الأقوی هو نیّة كلّ من
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و یسعی به بین الصفا و المروة و یقف به (1) في عرفات و منی و یأمره بالرمي و إن لم یقدر یرمي عنه، و هكذا یأمره بصلاة الطواف و إن لم یقدر یصلّي عنه و لا بدّ من أن یكون طاهرا متوضّئا و لو بصورة الوضوء و إن لم یمكن فیتوضّأ هو عنه (2) و یحلق رأسه و هكذا جمیع الأعمال.

النائب و المنوب عنه حتی في القسم الثالث من النیابة، بل في كلّ أقسام النیابة یجب الجمع بین النیّتین، و وجه ذلك في خصوص الثالث ما تقدّم في الأمر الأوّل و هو أنّ النائب فیه و إن كان فاعلا لا قابلا إلاّ أنّ الحیثیّة الفاعلية في الفعل حیث انّها عبادية أیضا فیجب نیّة النائب فیها و من ثمّ یجب علی الموضئ للمریض أو التيمّم للمریض النیّة مضافا إلی نیّة المریض و لیس ذلك من باب الاحتیاط، بل في غسل المیّت لیس من الجزاف القول بأنّ الغاسل یجب علیه إیقاع النیّة نیابة عن المیّت في كلا الحیثیّتین.

لا بدّ من التنبیه هاهنا علی أنّ الوقوف بالصبي في المشعر غیر الممیّز یجب علی الولي النیّة؛لأنّه نائب عنه من القسم الثالث حیث انّه یوقع الوقوف فیه بخلاف الممیّز، غایة الأمر الصبي الممیّز إن أحسن الكلام و النیّة فیكون حاله حال المریض الذي یوضئ، و إن كان لم یحسن الكلام و النیّة كالمولود فحاله حال المیّت في النیّة الذي ذكر آنفا، و أهمّیة التنبیه علی النیّة في هذا الموضع لركنیّة الوقوف.

قد اختلفت كلمات الأصحاب في توضّئة الصبي لأجل الطواف، فمنهم من ذهب إلی جمع الوليّ بین وضوئه و توضئة الصبي، و من ذاهب إلی وضوء الوليّ دون الصبي إن لم یمكن توضّئه بنفسه، و من قائل بلزوم أمر الولي للصبي بأن یتوضّأ إن أمكن و إلاّ فیسقط الوضوء كما ذهب إلیه السیّد الخوئي قدّس سرّه، و من قائل بلزوم توضّؤ الصبي إمّا بنفسه أو بتوضئة الوليّ له، و عبّروا عن ذلك بصورة الوضوء و هو الأقوی كما سیتّضح.
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مسألة 3:لا یلزم كون الوليّ محرما في الاحرام بالصبي

(مسألة 3):لا یلزم كون الوليّ محرما في الاحرام بالصبي بل یجوز له ذلك و إن كان محلاّ (1).

و تنقیح الحال في المقام یتّضح من الالمام بالامور الأربعة المتقدّمة في صدر المسألة و ملخّصه:انّ شرائط الماهیة أو شرائط الأداء لا تشمل النائب من القسم الثالث؛لأنّ ظاهرها هو في المؤدّي الذي یكون قابلا مضافا إلی كونه فاعلا لا ما إذا كان فاعلا فقط كما في النیابة من القسم الثالث، فلا وجه لاشتراط الوضوء في الولي إذا طاف بالصبي و لو كان مولودا، و أمّا توضئة الوليّ للصبي الذي لا یحسن الكلام كالمولود، أي النیابة في الوضوء من القسم الثالث فهي و إن كان علی خلاف القاعدة إلاّ أنّه یستفاد مشروعیّتها في المقام بوجهین:

الأوّل:انّ مقتضی العنوان الوارد في المقام و هو الإحجاج بالصبي أو الحجّ بالصبي هو كون مجموع أفعال الحجّ یشرع فیها النیابة من القسم الثالث.

الثاني:خصوص صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج في حدیث عن أبي عبد اللّه أنّه قال:«...إذا كان یوم الترویة فأحرموا عنه و جرّدوه و غسّلوه» (1)حیث انّه من الظاهر في الروایة أنّ تغسیل الصبي غسل الاحرام هو من النیابة من القسم الثالث مع أنّ غسل الاحرام في الحجّ لیس شرطا في صحّة الاحرام و لا یتوهّم الخصوصیة في غسل الاحرام دون طهارة الطواف لما ذكرناه في الوجه الأوّل، و من ذلك یظهر الحال في الحلق.

قد اتّضح من الامور الأربعة السابقة أنّ الوليّ إن كان نائبا من القسم الثالث فلا یشترط فیه الاحرام بخلاف ما إذا كان نائبا من القسم الثاني، أي لا یوقع العمل في الصبي و إنّما یأتي به هو نیابة عن الصبي في فرض عجزه.
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1- باب 17، أبواب أقسام الحجّ، ح 1. 





مسألة 4:المشهور علی أنّ المراد بالوليّ في الاحرام بالصبي الغیر الممیّز الولي الشرعي

(مسألة 4):المشهور علی أنّ المراد بالوليّ في الاحرام بالصبي الغیر الممیّز الولي الشرعي من الأبّ و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم و أمینه أو وكیل أحد المذكورین لا مثل العمّ و الخال و نحوهما و الأجنبي.نعم ألحقوا بالمذكورین الامّ و إن لم تكن ولیّا شرعيا للنصّ الخاصّ فیها قالوا لأنّ الحكم علی خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار علی المذكورین فلا یترتّب أحكام الاحرام إذا كان المتصدّي غیرهم و لكن لا یبعد كون المراد الأعمّ منه و ممّن یتولّی أمر الصبي و یتكفّله و إن لم یكن ولیّا شرعيا (1) لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):

«قدّموا من كان معكم من الصبيان إلی الجحفة أو إلی بطن مر...الخ» فإنّه یشمل غیر الولي الشرعي أیضا.

و هو الصحیح، و قد اختلف في كیفیّة تحریر هذه المسألة ففي بعض العبائر حرّرت بأنّها نحو ولایة علی الصبي لكون الإحجاج به تصرّف فیه، فاستظهر من لسان الأدلّة الواردة أنّها جعل للولایة المزبورة و من ثمّ خصّوا لسانها علی القدر المتیقّن من الأولیاء الشرعيین، و حرّرت بنحو آخر بأنّ لسان الأدلّة الواردة هو في مشروعیة النیابة من القسم الثالث و الثاني من البالغ، سواء كان ولیّا شرعيا أو عرفیا، بالإضافة إلی الصبي، و من ثم استظهر من لسان الأدلّة عموم مشروعیة نیابة البالغ عن الصبي بنحوي النیابة.

نعم، ذهب بعض من حرّر المسألة بالنحو الثاني إلی عدم التعمیم لكون الأصل في النیابة و العبادة عدم المشروعیة و الاقتصار علی القدر المتیقّن و الصحیح هو تحریر المسألة علی النحو الثاني؛لأنّه لا نظر في روایات الباب إلی جعل الولایة، و إنّما هي ناظرة إلی تشریع الإحجاج بالصبي بنحوي النیابة، و من الظاهر حینئذ أنّ مثل تلك المشروعیة لا خصوصیة فیها للوليّ الشرعي لأنّها لیست غایتها التأدیب و التمرین كي یكون الخطاب مختصّا به، بل مفادها رجحان العمل لكلّ من البالغ و الصبي كما في صحیحة عبد اللّه بن سنان قال:سمعته یقول:«مرّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) برویثة و هو حاج فقامت إلیه امرأة و معها صبي لها فقالت:یا رسول اللّه، أ یحجّ عن مثل هذا؟قال:نعم
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و أمّا في الممیّز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرتا في صحّة إحرامه الإذن (1).

و لك أجره» (1).و هي و إن وردت في خصوص الامّ إلاّ أنّ مسألة الامّ ظاهر منها أنّها لیس عن الحكم كأدب شرعي و وظیفة ملقاة علی الوليّ، بل سؤالها عن مشروعیة الحجّ و الإحجاج للصبي و الإحجاج به، و كذا مفاد الذيل:«و لك أجره» الظاهر في الأجر الخاصّ للحجّ المشروع.

و یستدلّ له أیضا بالعموم في صحیحة معاویة بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:

«انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلی الجحفة أو إلی بطن مر و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم» الحدیث (2).

حیث انّه من الظاهر البیّن أنّ الصبية التي معهم في المعتاد و المتعارف خارجا و استعمالا لیس بمختصّ بالصبية الصلبیّین للمخاطب، بل كلّ من یتكفّلهم من صبیة الأقرباء و نحوهم، بل لو سلم اختصاصها بالصلبیّین فحیث انّ الروایة كما ذكرنا أنّ لسانها في المشروعیة لا جعل الولایة فلا تختص بالولي الشرعي، و كذا یظهر من صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة حیث فیها احرام حمیدة رضوان اللّه علیها بالصبية، و مثلها ما رواه یونس بن یعقوب عن أبیه قال:قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):

إنّ معي صبیة صغار...الحدیث (3).

غایة الأمر هذه الروایات لا تتعرّض إلی لزوم الاستئذان من الوليّ الشرعي فیما لو حجّ به غیره فلا بدّ من الاستئذان.

تقدّم الكلام في ذلك في حجّ الصبي الممیّز أنّه یشترط فیه ذلك تكلیفا اقتضائیا.
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1- باب 20، أبواب أقسام الحجّ، ح 1. 

2- باب 17، أبواب أقسام الحجّ، ح 3. 

3- باب 17، أبواب أقسام الحجّ، ح 7. 





مسألة 5:النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الوليّ لا من مال الصبي

(مسألة 5):النفقة الزائدة علی نفقة الحضر علی الوليّ لا من مال الصبي إلاّ إذا كان حفظه موقوفا علی السفر به أو یكون السفر مصلحة له (1).


مسألة 6:الهدي علی الوليّ

(مسألة 6):الهدي علی الوليّ (2).

البحث في هذه المسألة علی مقتضی القاعدة من أنّ تصرّف الولي في مال الصبي إنّما یكون بحسب المصلحة للصبي في ماله أو بشرط أن لا یكون مضرّة علی الاختلاف المحرّر في محلّه في أحكام الصبي، هذا من جهة و من جهة اخری نفقة العیال تكون من أموالهم إذا كانوا واجدین و حینئذ یفصل في المقام بینما إذا كان السفر بالصبي من مصلحته أم لا.

أمّا الكلام في النفقات الزائدة علی أصل السفر و لو كانت مصلحة التي یستلزمها الحجّ فسیأتي الكلام عنها.

كما هو المشهور، و خالف في ذلك في التذكرة فأوجبه من مال الصبي.

و البحث یقع تارة بحسب مقتضی القاعدة و اخری بحسب الروایات الخاصّة الواردة، كما أنّ الكلام تارة یقع في الصبي غیر الممیّز و اخری في الممیّز.

أمّا بحسب القاعدة فلا بدّ من ذكر عدّة من النقاط:

الأولی:أنّ مقتضی القاعدة في الواجب الذي فیه مقدّمة مالیة أن تكون المقدّمة وجودیة فیجب تحصیلها.

الثانية:أنّ الأمر بمتعلّق ذي مقدّمة مالیة یرجع نفعها إلی الغیر بحیث كان ذلك الأمر لیس من باب النفقة الواجبة المعهودة، و لا من الصدقة الواجبة و نحوها فحینئذ تكون تلك المقدّمة المالية قید وجوب في الأمر لا مقدّمة وجود كما هو الحال بالأمر بتغسیل المیّت بالماء و تكفینه بالكفن و تحنیطه بالحنوط.

الثالثة:أنّ النفقات الواجبة علی ذي الرحم إنّما هي في المسكن و اللباس و الغذاء و نحوها من الحاجیات الضرورية المعاشیة دون الواجبات المالية المتعلّقة بذي الرحم ككونه مدیونا في الخمس أو الزكاة أو الكفّارات و نحوها كالغرامات المالية فی
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غیر المئونة فحینئذ أي واجب مالي یتعلّق بذي الرحم العادم للمال-أي غیر الواجد للمال-لا یجب علی ذي الرحم الغني النفقة علیه بلحاظه.

الرابعة: انّ التسبیب موجب للضمان في الغرامات المالية المحضة كالاتلاف و التلف و نحوها دون التسبیب في الواجبات المالية، كأن یسبّب شخص لآخر تعلّق الخمس به أو الزكاة أو غیرها من الواجبات المالية فإنّه لا یوجب الضمان علی المسبّب.

الخامسة:أنّ استحباب الإحجاج الوارد في روایات المقام إنّما هو بلحاظ الصبي غیر الممیّز أو الممیّز العاجز عن الاستقلال في الأفعال، و أمّا الصبي الممیّز الذي یستقلّ بالفعل فلا یكون أمر الولي له بالحجّ احجاجا أو حجّا به، أي لا یكون نیابة من القسمین الثاني و الثالث. نعم قد یستظهر من الأمر الوارد بتوقیتهم عن تروك الاحرام أنّ ذلك نحو من احجاج الولي للممیّز، و أیّا ما كان فإنّ في صورة استقلال الصبي الممیّز بالحجّ لا یكون ذلك من باب الإحجاج.

السادسة: أنّ مقتضی الأمر بالاحجاج هو عین مقتضی الأمر الاستحبابي بالبذل لبالغ آخر لیحجّ من كون مقتضاهما هو وقوع نفقات الحجّ من السفر و الهدي و ثوبي الاحرام و غیرها من المؤن المالية و غیرها هي علی المأمور بالاحجاج و البذل؛إذ الأمر تعلّق بمجموع ماهیّة الحجّ و الذي فیه یكون مال الهدي مقدّمة وجودیة لا سیّما و أنّ هذین الأمرین هما بعنوان الإحسان إلی الصبي و البالغ، و هذا بخلاف ما إذا لم یخاطب المكلّف أو الولي بالاحجاج كما إذا استقلّ الصبي الممیّز بالعمل فإنّ مقتضی القاعدة إذا خوطب بالذبح عنه بمقتضی ما تقدّم في النقطة الثانية هو علی الصبي دون الولي.

فیظهر ممّا تقدّم من النقاط أنّ مقتضی القاعدة هو تحمّل الولي مال الهدي في غیر الممیّز دون الممیّز المستقلّ بأعمال الحجّ.
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نعم، بالنسبة إلی الصبي الممیّز قد اتّضح من المسألة السابقة أنّ نفقة الحجّ و السفر إنّما تكون من مال الصبي إذا كان مصلحة له، و أمّا إذا لم یكن مصلحة له فیكون الولي ضامنا لتلك النفقات من باب التسبیب لتصرّف الصبي أو الولي في المال في غیر المورد المرخّص، و هذا هو المحمل الصحیح لما ذكره الفقهاء من أنّ الولي ضامن لمال الهدي لأنّه المسبّب، فإنّ المراد من التسبیب هو ذلك لا ما تقدّم في النقطة الرابعة من التسبیب للواجب المالي، بل التسبیب للتصرّف في مال الصبي في غیر ما هو مصلحة له.

ثمّ انّه لا بدّ أن یحرّر الحال في المصلحة التي هي شرط في التصرّفات المالية في أموال الصبي هل هي خصوص المصلحة المالية أو الأعمّ الشاملة لمثل الآداب الشرعية المعتدّ بنفعها للصبي، و لا یبعد الثاني و تحریره في محلّه.كما أنّه بحسب مقتضی القاعدة في الصبي الممیّز المستقلّ في الحجّ بناء علی المشروعیة أن یكون الخطاب بالذبح متوجّها إلیه.و هذا لا ینافي عدم جواز صرف مال الصبي في الهدي فیما لم یكن الحجّ مصلحة له؛إذ غایة الأمر أنّ الصبي لو امتثل ذلك في ماله یكون الغرم علی الولي، أو أنّ الولي یبذل له ذلك.نعم لو مانع الولي من تصرّف الصبي في ماله و لم یبذل له مقتضی القاعدة حینئذ هو خطاب الممیّز بالصوم بدلا عن الهدي، هذا كلّه بحسب مقتضی القاعدة.

أمّا بحسب الروایات الخاصّة الواردة الاولی صحیحة معاویة بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلی الجحفة أو إلی بطن مر و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، و یطاف بهم و یرمی عنهم و من لا یجد الهدي منهم فلیصم عنه ولیّه» (1).

و مفاد الصحیحة من حیث الموضوع و إن كان قد یتراءی أنّه مطلق الصبي إلاّ أنّه بقرینة التعبیر و یصنع بهم یكون في خصوص الإحجاج لا حجّ الصبي بالاستقلال و إن
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عبّر في الروایة ما یصنع بالمحرم ممّا قد یوهم أنّ المراد من الصنع بهم هاهنا الأمر بالاحرام كأمر البالغ المحرم، حیث انّ المراد بالمحرم هاهنا أنّه یفرض محرما.أمّا المحمول في الروایة فظاهرها ابتداءً تعلیق وجوب الصوم علی الولي عن الصبي علی عدم وجدان الصبيان للهدي بناء علی رجوع الضمیر المجرور (منهم) إلی الصبيان فتكون حینئذ دالّة علی أنّ الهدي یجب في مال الصبي فإن لم یجد فیجب علی الوليّ الصوم عنه لا سیّما و أنّ ضمیر الجمع هنا ضمیر الغائب حیث انّه لو ارید منه الأعمّ من الصبيان و من الكبار الأولیاء لأتی بضمیر المخاطب كما في صدر الروایة، لكن قد یحتمل عود الضمیر إلی المجموع بقرینة التعبیر بولیّه بعد ذلك الذي هو في قوّة الغائب فیكون من الغیبة بعد الالتفات الذي سبق في الصدر، لكن الأوجه الأوّل.

و ما في المستمسك من تفسیر عدم وجدان الصبيان للهدي بعدم وجدان الكبار الهدي لهم لأنّ مال الصبي إنّما یكون من مال ولیّه لتعارف ذلك التعبیر عرفا و إن كان لا یخلوا من وجه إلاّ أنّ الأوجه أخذ الاسناد حقیقیا فیما هو قید لموضوع حكم صیام الولي عنه.

و أمّا مفاد صحیحة زرارة عن أحدهما علیهما السّلام قال:«إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغیر فإنّه یأمره أن یلبّي و یفرض الحجّ، فإن لم یحسن أن یلبّي لبّوا عنه و یطاف به و یصلّی عنه، قلت:لیس لهم ما یذبحون، قال:یذبح عن الصغار، و یصوم الكبار، و یتّقی علیهم ما یتّقی علی المحرم من الثیاب و الطیب، و إن قتل صیدا فعلی أبیه» (1).

و هذه صحیحة من حیث الموضوع أعمّ من الممیّز و غیره، أي أعمّ من الحجّ حجّ الصبي و إحجاجه، و أمّا المحمول فالظاهر من ضمیر الجمع أنّه عائد لضمیر الجمع السابق في لفظة (لبّوا عنه) أي العائد للكبار، فیكون مفادها أنّه إن لم یكن للكبار ما
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یذبحون عن الجمیع أي عن أنفسهم و عن الصغار، فأجاب (عَلَيهِ السَّلَامُ) یذبح عن الصغار.

و لكن یحتمل عود الضمیر إلی الصغار كما هو متعیّن ذلك في (و یتّقی علیهم) لا سیّما و أنّ في نسخة الكافي لم یتقدّم ضمیر الجمع (لبّوا )بل عبّر فیها (لبّی عنه) فیتّفق مفادها علی هذا الاحتمال مع مفاد صحیحة معاویة بن عمّار، غایة الأمر أنّ في هذه الصحیحة قد أوجبت الذبح عن الصغار و صوم الكبار عن أنفسهم و كأنّه للتزاحم بین الواجبین المخاطب بهما الولي فیقدّم غیر ذي البدل علی ذي البدل و علی أیّة حال إیجاب الذبح علی الولي في هذه الصحیحة و إیجاب الصیام علیه في صحیحة معاویة المتقدّمة بعد تقیید إطلاق الاولی بالثانية دالّ علی أنّ الهدي للصبي واجب علی الولي في الجملة فإن لم یتمكّن من الهدي فیصوم عن الصبي، فلو بني علی إجمال مرجع الضمیر في الروایتین الذي أخذ موضوعا لوجوب الهدي أو بدله علی الولي فیكون المحصّل من هاتین الصحیحتین كقدر متیقّن هو وجوب الهدي علی الولي عند عدم وجدان الصبي له أعمّ من كونه ممیّزا أو غیر ممیّز إلاّ أنّ مقتضی القاعدة في الإحجاج علی الولي مطلقا و لا ینافیه الإجمال في الصحیحتین، بخلاف ما لو بني علی ظهورهما في تقیید الوجوب المزبور بقید عدم وجدان الصبي فإنّه یرتكب التخصیص في مقتضی القاعدة في خصوص الإحجاج.

و أمّا موثّق إسحاق سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام، قال:«قل لهم:یغتسلون ثمّ یحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» (1).

فالظاهر أنّه في المملوك المبذول له الحجّ كما وردت روایات عدیدة في ذلك (2)، و لا أقلّ من إجمال المراد فیها.
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و كذا كفّارة الصید إذا صاد الصبي، و أمّا الكفّارات الاخر المختصّة بالعمد فهل هي أیضا علی الوليّ أو في مال الصبي أو لا یجب الكفّارة في غیر الصید (1)؛لأنّ عمد الصبي خطأ، و المفروض أنّ تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ؟وجوه (1) لا یبعد قوّة الأخیر، أمّا لذلك و أمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي، لكن الأحوط تكفّل الوليّ، بل لا یترك هذا الاحتیاط، بل هو الأقوی؛لأنّ قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«عمد الصبي خطأ» مختصّ بالدیات و الانصراف ممنوع و إلاّ فیلزم الالتزام به في الصید أیضا.

لكن بقرینة ما في صحیح زرارة من إطلاق ثبوت كفّارة الصید علی الولي أعمّ من كونه ممیّزا أو غیر ممیّز مع أنّ الكفّارة لیست من أجزاء الحجّ في الإحجاج و لذا یلزم بها الباذل في الحجّ البذلي یظهر قرینیة هذا الاطلاق علی عود الضمیر في (لهم) إلی الكبار و كذا كفّارة الصید كما تفید ذلك صحیحة زرارة التي هي في مطلق الصبي كما تقدّم و لا یعارضه ما في مصحّحة علي بن جعفر (2)؛لأنّ مفادها نفي تعلّق الكفّارة علی الصبي لا مطلقا فلا تنافي صحیحة زرارة (3).

یقع الكلام تارة بحسب مقتضی القاعدة في كلّ من الصبي الممیّز و غیر الممیّز و اخری بحسب الروایات الخاصّة.

أمّا الكلام بحسب مقتضی القاعدة فمضافا إلی ما تقدّم في النقاط الستّ لا بدّ من الالتفات إلی نقاط اخر:

قاعدة عمد الصبي خطأ الاولی:

حیث انّ الكفّارات في غالب تروك الاحرام مترتّبة علی الآتيان العمدي فلا بدّ من
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البحث عن وجود عمد الصبي في أفعاله فنقول:قد ذهب المشهور-كما هو المعروف نسبة في الكلمات-إلی عدم تحقّق العمد من الصبي ما لم یبلغ، و ذهب الشیخ و جماعة بتحدید ذلك بعشر سنین لا بالبلوغ و أنّه حینئذ تقام علیه الحدود و یقتصّ منه و استند في نفي العمد عنه إلی ما ورد في الروایات المعتبرة من أنّه عمد الصبي و خطأه واحد-كما في صحیحة محمّد بن مسلم (1)-و قد ذیّل هذا العموم في بعض تلك الروایات ب_(تحمله العاقلة) (2)، و من ثمّ نفوا عنه الإرادة و حكموا بسلب عبارته في مطلق الإنشائيات من العقود و الایقاعات و تحریر الحال في مفاد هذا الحدیث الذي هو كالقاعدة أنّ مفاده یحتمل وجوها.

الأوّل:ما ذهب إلیه المشهور من سلب الإرادة و العبارة و أنّه كالبهیمة.

الثاني:عدم سلب الإرادة مطلقا، بل قصورها و كونها بمنزلة الإرادة الخطائیة، ففي الموارد التي یترتّب الأثر علی خصوص الإرادة القویة العمدیة لا یترتّب علی إرادته فكان إرادته من باب الاشتباه في التطبیق.

الثالث:تنزیل إرادته العمدیة منزلة الإرادة الخطائیة فیما كان لكلّ من العمد و الخطأ أثر، سواء في باب الدیات و غیره، فهذا التنزیل لا یعمّ الموارد التي یكون الأثر مختصّا بالعمد.

الرابع:انّه تعبّد خاصّ في خصوص الدیات.

و الأظهر من هذه الوجوه هو الثاني و ذلك لأنّه لو ارید من هذا الحدیث سلب إرادة الصبي مطلقا كي یعمّ حتی إنشائياته و عبارته لما استند القتل إلیه و لو خطأ و لما حملت العاقلة الدیة؛لأنّ الفعل لا یستند إلاّ بالإرادة أیّا ما كان من أقسام الفعل فحینئذ هذا ممّا یشهد بوجود إرادته.غایة الأمر هذه الإرادة لیست إرادة كاملة تامّة
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مستقلّة، بل ناقصة لا یعتدّ بها منفردة، و من ثمّ كانت بمنزلة الإرادة الخطائیة و لا یخصّ مفاد هذه القاعدة بباب الدیات لما تقدّم من صحیح محمّد بن مسلم الذي لم یذیّل بذلك الذيل فلا وجه لتخصیصه و حمله علی باب الدیات لأنّه من قبیل المثبتین مع ما ذیل فیه كما لا یخصّ مفاد هذا الحدیث بموارد ترتّب الأثر علی الخطأ أیضا كما قد ذكر ذلك في الوجه الثالث؛لأنّ عبارة الروایة لیس (عمد الصبي خطأ) بل (عمد الصبي و خطأه واحد) مع أنّه لو فرض ذلك التعبیر لكان التنزیل یصحّ بلحاظ نفي الأثر أیضا.هذا مضافا إلی أنّ الوجه الثاني موافق للاعتبار العقلائي حیث انّه لا یعتدّون بإرادة الصبي مستقلّة بل ناقصة لا تتمّ إلاّ بإرادة الولي لا سیّما في الصبي غیر الممیّز حیث أنّ غیر الممیّز كما ذكرنا سابقا لا عقل عملي بالفعل له یزجره و إن كان له عقل نظري یدرك و یحسن الكلام.

و علی ضوء هذه النقطة لا تترتّب الكفّارات علی الصبي بعد أخذ قید العمد فیها و یشهد علی ذلك ما ورد في روایات المقام من أنّ الصبي إذا حجّ أو حجّ به ینهی و یوقی عن تروك الاحرام من قبل الكبار، الظاهر ذلك في كون إرادة الصبي ناقصة محتاجة إلی التتمیم و لك أن تجعل هذا المفاد في روایات المقام بنفسه دلیلا آخر علی عدم ترتّب الكفّارة علی الصبي كما لك أن تجعل دلیلا ثالثا علی عدمها علی الصبي و هو ما ورد في حدیث رفع القلم عن الصبي كما في صحیح البختري (1)و غیرها من الروایات (2)و لو كان الرفع بلحاظ الفعلية التامّة كما هو المختار و هذه الوجوه تعمّ الصبي الممیّز و غیره بل في الصبي الذي لا یحسن الكلام لا یتعقّل توجیه خطاب التروك إلیه أصلا و لا إرادة خطائیة له أصلا.و هذا مطابق لمفاد مصحّح علی بن جعفر المتقدّم (3)من نفي الكفّارات عن الصبي مطلقا.
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النقطة الثانية:

انّ مقتضی القاعدة في الوليّ في حجّ الصبي الممیّز المستقلّ بالأعمال عدم تعلّق الكفّارات علی ذمّة الولي أمّا لعدم ترتّب الكفّارة علی فعل الصبي و أمّا لعدم كون الوليّ مسبّبا لغرامة مالیة في البین، و كذا الحال في احجاج الصبي حیث انّ الفرض أنّ الصبي لا كفّارة علی فعله أو لأنّ الإحجاج بمنزلة البذل و كفّارات البذل و كفّارات الاحرام لا تتعلّق بالباذل، لكن قد یقال بأنّ مقتضی الإحجاج و كذا أمر الولي بایقاع أفعال الحجّ، أجزاءا و شرائط في الصبي و التي منها تروك الاحرام و إن كانت هي آثارا للاحرام الذي هو شرط في ماهیة الحجّ.

و لك أن تقول:إنّ مقتضی ما ورد من أمر الولي بتوقیة الصبي ما یتّقی المحرم كما في صحیح زرارة و مصحّح علی بن جعفر هو كون الولي مخاطبا بالتروك لا الصبي، غایة الأمر هو مخاطب بها في مورد الصبي فإذا صدرت من الصبي بتقصیر من الوليّ یكون بمنزلة ارتكابها عمدا، و یشهد لترتّب الكفّارة علی كونه مخاطبا بها في الصبي ما في صحیح زرارة من ترتّب و تفریع ثبوت-كفّارة الصید علی الوليّ-علی خطابه بتوقیة الصبي.غایة الأمر أنّه في كفّارة الصید تثبت مطلقا، و هذا لا یخلو من وجه و قوّة.

و لا یشكل بأنّ في كفّارة الصید خصوصیة و هو ثبوتها حتی في الخطأ الذي هو دائما في فعل الصبي بخلاف بقیّة الكفّارات و لذا خصّص بالذكر في الروایة فإنّه یقال علی ذلك یجب الالتزام بعدم كون التروك مخاطب بها الولی؛لأنّ المفروض أنّ ما یجترحه الصبي هو من باب الخطأ و هو كما تری. كما قد یشكل بأنّ الدلیل إنّما دلّ علی ترتّب الكفّارة في التروك التي یخاطب بها المكلّف نفسه لا ما یخاطب بها بایقاعها في غیره.

و فیه:أنّ ذلك بعینه جار في كفّارة الصید، و تقدّم أنّ ظهوره في صحیح زرارة تفرّع
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و ترتّب ثبوت كفّارته علی الخطاب المزبور.

فرع قد ذكر الشیخ في المبسوط أنّه لو أفسد الصبي حجّه لما كان علیه وجوب القضاء لعدم كون الموجب إفسادا للحجّ؛لكون عمده خطأ، بینما قوّي في الجواهر الافساد و تعلّق الوجوب به بعد البلوغ نظیر الجنابة و الغسل و استشهد علی كون قاعدة عمد الصبي خطأ مختصّة بالدیات هو أنّه یلزم من عمومها عدم مبطلیة موانع الصلاة و بقیّة العبادات فیما لو أتی الصبي بها عمدا، و هو كما تری.

إلاّ أنّ الصحیح ما ذهب إلیه الشیخ من عموم القاعدة و لا یرد ما نقض به في الجواهر؛لأنّ مورد تطبیق القاعدة هو في الفعل الذي یلزم صدوره عند إرادة تامّة و تناط صحّته بالإرادة الكاملة.و أمّا في الفعل الذي یكتفي فیه بمطلق الإرادة كما دلّ الدلیل في مورد عبادات الصبي علی صدورها منه فإنّه لا تطبّق فیه تلك القاعدة لأنّ مفروض القسم الثاني في الأفعال التي لا اختلاف فیها بین الإرادة التامّة و الناقصة.

و بعبارة اخری:أنّه في القسم الثاني من الأفعال كما أنّ صدور الاجزاء بإرادة ناقصة صحیحا لدلالة الدلیل فكذلك صدور المانع و المبطل مفسدا لكونه صادرا عن إرادة هي عین درجة الإرادة في الاجزاء.

و الحاصل:أنّه من الأفعال ما یؤخذ في صدورها الإرادة التامّة الكاملة لترتیب الآثار علیها، و منها ما یكفي فیه مطلق الإرادة كما في الإنشاءات المجرّدة في العقود و الایقاعات دون تولّیها بتمامها، فإنّ الإنشاء المجرّد یتأتّی من الوكیل أو من الفضولي في الصیغة فقط الذي هو ذو إرادة ناقصة لكونه یكفي فیه مطلق الإرادة و لو غیر التامّة المستقلّة، و هذا بخلاف تولّي تمام العقد أو في قتل العمد المترتّب علیه القصاص دون القتل الخطأ الذي یكفي فیه الإرادة الناقصة.
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و الحاصل أنّه لا بدّ من الالتفات إلی أنّ العموم الوارد-في صحیح محمّد بن مسلم و عمد الصبي و خطأه واحد-من أمّهات الأدلّة في شئون أحكام الصبي لأنّه بحسب ما یستظهر منه في الوجوه الثلاثة الاول یكون حاكما علی أدلّة جهات البحث في أحكام و شئون الصبي، فلا یخصّ مفاده بالإنشائيات و عبادة الصبي أو یخصّ باب الضمانات، بل یعمّ مفاده باب التكالیف العامّة و العبادات أي یكون مفاده عین مفاد وضع كتاب السیّئات عن الصبي، بل انّ مفاده زاد علی مفادها حیث انّه دلّ علی قصور إرادة الصبي لا سلبها كما هو المختار، ممّا یدلّ علی قصور توجیه الخطاب إلیه لا رفع المشروعیة أي دالّ علی عدم الفعلية التامّة و الباعثیة و الزاجریة التامّتین.

فبملاحظة نسبته مع أدلّة التكالیف و العبادات العامّة یری أنّها تختلف دائرة عن نسبة حدیث الرفع مع تلك الأدلّة.هذا كما لا یخصّ مفاده بذلك أیضا بل یعمّ الأحكام الوضعية و معاملات الصبي المستقلّة حیث أنّ قصور الإرادة یستلزم عدم استقلاله في المعاملات فیكون مفاده مفاد آیة ابتلاء الیتامی حتی إذا بلغوا مرتبة النكاح: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ» (1).

فهذا العموم قاعدة من أمّهات الأدلّة في أحكام الصبي.

إن قلت:هذا التفصیل لا ینفي ما ذكره صاحب الجواهر من عدم تطبیق القاعدة في المقام حیث انّ أجزاء الحجّ المشروع للصبي اكتفی فیها بالإرادة الناقصة فكذا في الموانع و المبطلات المفسدة.

قلت:إنّ ذلك تامّ في حجّ الصبي لو كنّا نحن و القاعدة دون الإحجاج للصبي فإنّه في الثاني المفروض فعل الولي في الصبي بل الأوّل أیضا لا یلتزم بوجوب القضاء علیه بالالتفات لحدیث الرفع.

و أمّا استشهاد صاحب الجواهر بالغسل و الجنابة فهو مع الفارق حیث انّ ترتّب
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مسألة 7:أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم یجزئه عن حجّة الإسلام

(مسألة 7):قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم یجزئه عن حجّة الإسلام، بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعة.لكن استثنی المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك المشعر فإنّه حینئذ یجزئ عن حجّة الإسلام.بل ادّعی بعضهم الإجماع علیه، و كذا إذا حجّ المجنون ندبا ثمّ كمل قبل المشعر، و استدلّوا علی ذلك بوجوه:

أحدها:النصوص الواردة في العبد علی ما سیأتي بدعوی عدم خصوصیة للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب؛لعدم الكمال، ثمّ حصوله قبل المشعر.

و فیه:انّه قیاس مع أنّ لازمه الالتزام به فیمن حجّ متسكعا ثمّ حصل له الاستطاعة الجنابة علی الاحتلام أو الجماع وضعي و هو غیر مرفوع بحدیث الرفع كبقیّة الامور الوضعية.غایة الأمر التكلیف المترتّب علی الأمر الوضعي و هو الجنابة یصبح فعلیا بعد البلوغ ببقاء موضوعه.و هذا بخلاف ما نحن فیه فإنّ وجوب القضاء مترتّب علی مخالفة النهي المرفوع بحدیث القلم.نعم الذي أوجب الوهم في المقام تعبیر الفقهاء بكون وجوب القضاء مترتّبا علی فساد الحجّ و هو عنوان وضعي، إلاّ أنّ هذا عنوان انتزاعي و إن ورد في بعض الروایات حیث انّ وجوب الحجّ في القابل مترتّب علی مخالفة النهي.هذا كلّه فضلا عمّا قلنا من انّ وجوب الحجّ في القابل هو كفّارة من أفسد حجّه لا أنّه قضاء.

تنبیه:

قد اتّضح أنّ المراد من الوليّ في الإحجاج أو حجّ الصبي مع الرفقة هو الأعمّ من الشرعي و العرفي، فهو الذي یخاطب بتوقیة الصبي و تحمّل كفّاراته و هدیه، و أمّا لو حجّ الصبي الممیّز من دون إذن الولي الشرعي و لا بكفالة ولي عرفي فمقتضی القاعدة حینئذ تعلّق مال الهدي علیه. غایة الأمر حیث فرض عدم إذن الوليّ یكون عاجزا عن التصرّف في ماله، فمقتضی القاعدة أن یخاطب بالصوم حینئذ كما لا كفّارة علی الوليّ و لا علی الصبي حینئذ.
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قبل المشعر و لا یقولون به.

الثاني:ما ورد من الأخبار من أنّ من لم یحرم من مكّة أحرم من حیث أمكنه، فإنّه یستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الاحرام فیلزم أن یكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولی، و فیه ما لا یخفی.

الثالث:الأخبار الدالّة علی أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ.

و فیه:أنّ موردها من لم یحرم فلا یشمل من أحرم سابقا لغیر حجّة الإسلام، فالقول بالاجزاء مشكل، و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطیعا، بل لا یخلو عن قوّة.

و علی القول بالاجزاء یجری فیه الفروع الآتية في مسألة العبد من أنّه هل یجب تجدید النیّة لحجّة الإسلام أو لا؟و أنّه هل یشترط في الاجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا؟و أنّه هل یجري في حجّ التمتّع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟إلی غیر ذلك (1).

نسب إلی المشهور الاجزاء إلحاقا له بما ورد في العبد، لكن عن المحقّق في المعتبر و العلاّمة في بعض أقواله التردّد في الاجزاء، و استشكله في الحدائق و أكثر متأخّري هذا العصر، و ذكر في المتن ثلاثة وجوه و أشكل علیها إلاّ أنّ الصحیح أنّ للاجزاء وجهین تامّین:

الأوّل:

و یترتّب في مقدّمتین:

المقدّمة الاولی:هي توسعة موضوع وجوب الاستطاعة و بقیّة شرائط الوجوب إلی أو عند أحد الموقفین بمقتضی توسعة الواجب بقاعدة من أدرك أحد الموقفین فقد أدرك الحجّ، كما أشار إلی ذلك كاشف اللثام.

المقدّمة الثانية:في كیفیّة أداء الواجب مع كون الصبي الذي بلغ مرتهن باحرام لحجّ مستحبّ، و ذلك أمّا بدعوی بطلان إحرامه السابق أو جواز العدول به إلی الحجّ
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الواجب أو كونه مجزئا عن الواجب من دون عدول وجوه، و ما ورد في العبد من الروایات الخاصّة بعد حملها علی مقتضی القاعدة لما تقدّم في المقدّمة الاولی تكون دالّة علی عدم إعاقة و عدم معارضة الاحرام السابق لأداء الواجب.

أمّا بیان المقدّمتین تفصیلا فنقول إنّه یستدلّ علی المقدّمة الاولی بما حرّر في الاصول من أنّه توسعة الواجب یلزمه توسعة الوجوب-أي موضوعه-كما في من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت فإنّه یوسّع الوجوب للحائض التي حصل لها النقاء من الحیض و اقتدرت علی أداء ركعة، فكذا الحال فیما نحن فیه حیث انّ دلیل «من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ» موسّع لأداء الواجب و هو یوسّع الوجوب و موضوعه بتبع ذلك في تمام قیوده، و ما أشكله غیر واحد من النقض بحجّ المتسكّع الذي تحدث لدیه الاستطاعة عند أحد الموقفین من أنّه لا یجزأ عن حجّة الإسلام غیر مسلّم، مع أنّهم قد ذهبوا إلی الاجزاء في من حجّ متسكّعا و أحرم من المیقات ثمّ تجدّدت له الاستطاعة و كان أمامه میقات آخر كما سیأتي من الماتن في مسألة (6) في شرط الاستطاعة، و لا خصوصیة للمیقات الآخر في فرضهم؛لأنّ المضطرّ میقاته حیث أمكنه فینطبق حینئذ كبری تلك المسألة علی ما نحن فیه أیضا، و العمدة في وجه الالتزام بتلك المسألة هو كون الاستطاعة المشروطة في وجوب الحجّ هي بلحاظ كون المكلّف لا من بلده، و بلحاظ إمكان أداء الواجب و المفروض تحقّق ذلك في المسألة المزبورة و في المقام أیضا حیث انّه في المقام قد تحقّقت جمیع شرائط الوجوب من الاستطاعة و البلوغ و الحریة، كما أنّه یمكنه أداء الواجب ببركة من أدرك أحد الموقفین فقد أدرك الحجّ، و من ثمّ قلنا إنّ تلك القاعدة الموسّعة للواجب موسّعة لموضوع الوجوب أیضا، و من ذلك یظهر (وجه) تعدّي المشهور من الروایات الخاصّة الواردة في العبد إلی غیره من الصبي و غیره من المكلّفین إذا استتمّت لدیهم الشرائط كمن حجّ حجّا تطوّعا أجیرا في خدمة أحد القوافل فتجدّد له حصول
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الاستطاعة بعد إحرامه قبیل أحد الموقفین (حیث) انّهم حملوا ما ورد في العبد علی الإشارة لمقتضی القاعدة بالبیان المتقدّم لا أنّه تعبّد خاصّ في حدوث الوجوب في مورد العبد خاصّ به كي یستشكل بما ذكره أكثر متأخّري العصر بأنّ التعدّي قیاس من غیر علّة مصرّح بها في الروایات، فنكتة حمل تلك الروایات علی القاعدة هي هذه المقدّمة الاولی التي بیّناها، و قد أشار إلیها كاشف اللثام.

و أمّا إشكال الماتن علی قاعدة من أدرك أحد الموقفین فقد أدرك الحجّ من أنّ هذه القاعدة إنّما هي واردة في من لم یحرم لا في من أحرم كما في المقام، و أجاب غیر واحد عنه بأنّ القاعدة واردة في الأعمّ من الذي أحرم أو من لم یحرم لكن الظاهر أنّ نظر الماتن في الإشكال هو ما سنتعرّض له في المقدّمة الثانية من وجود المانع عن أداء الواجب و هو التلبّس بالاحرام السابق و لو فرض تحقّق موضوع الوجوب بمقتضی المقدّمة الاولی و إلاّ فلا یخفی علی مثل الماتن أنّ روایات قاعدة من أدرك أغلبها ورد في من أحرم.

و الحاصل:أنّ ما ورد في روایات العبد لیس تعبّدا خاصّا بلحاظ حدوث الوجوب.

أمّا المقدّمة الثانية:و هي في التخلّص من الاحرام الذي تلبّس به و النسك الذي أنشأه و عقده و فرضه علی نفسه بالتلبیة فیمكن بیان الحلّ و العلاج لذلك ببیان إجمالی و آخر تفصیلي علی مقتضی إحدی قواعد عدّة علی نحو البدل:

أمّا الجواب الإجمالي:فهو ببركة الروایات الواردة في العبد حیث انّها دلّت إجمالا علی عدم ممانعة ما تلبّس به من إحرام و نسك عن أداء الواجب الذي تجدّد وجوبه، و ظاهرها كما سیأتي في مسألة العبد كما في صحیح شهاب (1)بطریق الصدوق و الكلیني (قدّس سرّهما) أنّ ما وقع من إحرام یجزأ عن الواجب و أنّ ما وقع من أعمال العبد مجز عن الواجب كذلك، أي أنّ طبیعة المستحبّ المأتي بها تنطبق علیها طبیعة الواجب
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عند حدوث الوجوب في الأثناء عند أحد الموقفین، (و ما أشكله) البعض في مفاد هذه الروایات من أنّها غیر دالّة علی تلبّس العبد بالاحرام؛إذ من المحتمل أنّه أعتق و لم یكن محرما ثمّ أدرك أحد الموقفین (فخلاف) ظاهر الصحیح المتقدّم حیث انّ التعبیر (ب) یجزي عن العبد حجّة الإسلام دالّ علی تحقّق عمل في الخارج یكون هو مجزیا عن أداء الواجب، كما أنّ التعبیر فیها بأنّ للسیّد ثواب الحجّ دالّ علی مفروغیة بذل السیّد الحجّ للعبد-أي قبل العتق-.

و الحاصل:أنّ هذه الروایات صرّح فیها بكبری من أدرك أحد الموقفین الدالّ علی أنّ حكم العبد في المقام هو بمقتضی تلك الكبری، بل انّ هذه الروایات هي بعض روایات تلك الكبری.غایة الأمر انّ ما تلبّس به من إحرام تطوّعي یقع مجز عن الواجب لانطباق الماهیّة.

ثمّ انّه علی ذلك (لا یشكل) علی الاستدلال بتلك الروایات علی المقدّمة الثانية بأنّها خاصّة في العبد و أنّه الذي یقع إحرامه التطوّعي مجز عن الواجب، (و ذلك) لأنّ كیفیّة أداء الواجب من جهة ممانعة التلبّس بالنسك التطوّعي لا فرق فیه بین المكلّف الذي كان عبدا أو الذي كان صبیا أو غیر مستطیع بعد فرض تحقّق جمیع شرائط الوجوب عند أحد الموقفین علی استواء في الموارد الثلاثة و كون الاحرام السابق لهم تطوّعي، و بعبارة اخری:انّ التعبّد فیها لیس بلحاظ موضوع الوجوب كیف و هي تعلّل بالكبری المزبورة، و إنّما التعبّد فیها بلحاظ كیفیّة أداء الواجب للوجوب المتجدّد بانطباق طبیعة الواجب علی طبیعة التطوّع، و لك أن تقول إنّ التعلیل فیها بكبری من أدرك شاهد علی العموم في كیفیّة أداء الواجب مع الابتلاء بذلك المحذور.فحینئذ نخرج بكبری اخری من الروایات الواردة في العبد و ذلك بقرینة تعلیلها بحدوث الوجوب بتوسعة الواجب، هي أنّ طبیعة الحجّ التطوّعي ینطبق علیه طبیعة الحجّ الواجب إذا تحقّق موضوع الوجوب قبل انقضاء أحد الموقفین، و سیأتي
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أیضا في الوجه الثاني في المقام أنّ روایات اجزاء حجّ الصبي المتقدّمة خاصّة بما بعد الموقفین فیستفاد منها هذه الكبری أیضا.

أمّا البیان التفصیلي في المقدّمة الثانية بمقتضی إحدی القواعد علی نحو البدل و هو أن یتمسّك بذیل، أمّا قاعدة أنّ الأمر الندبي لا یشرع مع وجود الأمر الوجوبي فیقتضي ذلك في العبد أو الصبي أو غیر المستطیع أنّ ما أتوا به من إحرام لنسك تطوّعی یقع باطلا، فحینئذ لا یكون المكلّف الذي تجدّدت له شرائط الوجوب مبتلا بمانع الاحرام و نسكه، و سیأتي في مسألة (6 و 26 و 110) ما ینفع في هذه القاعدة و أنّ الأظهر مشروعیة التطوّع لعموم أدلّة استحباب الحجّ و مشروعیّته و رجحانه، بناء علی أخذ الاستطاعة قیدا في الوجوب و الملاك كما هو قول المشهور، و أمّا علی أنّ الاستطاعة قید في التنجیز فلا یختلف موضوع مشروعیة الوجوب حینئذ عن موضوع الندب فلا یتعقّل أمرین بموضوع واحد علی متعلّق واحد بنحو الدوام فلا یكون في البین إلاّ أمر مشروعیّة الفریضة هذا بالنسبة للبالغین بلحاظ قید الاستطاعة و أمّا بلحاظ قید البلوغ فیتصوّر الأمرین لاختلاف الموضوعین كما لا یخفی.

نعم سنبیّن في المسالتين الأوّلیتین انطباق الواجب علی ما أتی به من التطوّع بدلالة ما ورد في العبد.

القاعدة الاولی:جواز العدول بالاحرام في نسك إلی نسك قبل التلبّس بجزء النسك.

لكن سیأتي في محلّه أنّ الأقوی وجوب إتمام النسك المنوي عند التلبیة لما ورد في روایات التلبیة من التعبیر فیها بإنشاء الحجّ بالتلبیة و عقد الحجّ و النسك أو فرضه و لكنّها دالّة علی أنّ التلبیة مع نیّة أحد النسك سبب و صیغة لإیجاب أحد النسكین كصیغة النذر مع وجوب النذر فیجب علیه إتمام ذلك النسك.
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القاعدة الثانية:كون الاحرام شرطا في نسك و الشرط أخذه توصّلي، بخلاف الجزء فإنّ أخذه تعبّدي، و هذا لا غبار علیه كما سیأتي في مواضع متعدّدة و إن ذهب جماعة كثیرة إلی أنّه جزء في مسألة كیفیّة الاحرام و رتّبوا علی ذلك نیّة النسك حین تلبیة الاحرام كما في الجواهر و أكثر المتأخّرين في هذا العصر-كما سیأتي في فصل كیفیّة الاحرام-الشرط الثالث في نیّة تعیین النسك للاحرام.

و لكن الظاهر من المبسوط و الوسیلة و المهذّب و التذكرة أنّه شرط فیجوز إنشاء الاحرام من دون تعیین، ثمّ صرفه إلی نسك معیّن و هكذا في كشف اللثام.

و یترتّب علی هذا البحث (شرطیة الاحرام أو جزئيته) فوائد عدیدة في مسائل الحجّ:

1-لزوم تعیین النسك المتقدّم.

2-لزوم كون النائب في بعض أعمال الحجّ أداء أو قضاء، محرما كالنائب في الطواف أو السعي أو الرمي أو الذبح، بناء علی الشرطیة بخلافه علی الجزئية فإنّه لا یشترط كونه محرما.

3-لزوم إتیان النسك مهما طالت المدّة بین عقد الاحرام و النسك بناء علی الشرطیة بخلافه علی الجزئية فإنّه یبطل بعدم تعقّب بقیّة الاجزاء بمدّة طویلة و هذه الفائدة یترتّب علیها أكثر فروعات الخلل في الحجّ و العمرة.

4-بقاء الاحرام مع فساد النسك أو عدمه.

5-كون أخذ الاحرام توصّليا علی الشرطیة لا تعبّديا في المركب كما هو علی القول بالجزئية.و غیرها من الموارد.

و استدلّ للشرطیة:

أوّلا:بما ذكره العلاّمة الحلّي من أنّ النسكین غایتان للاحرام و لذا لم تختلف
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ماهیّته في النسكین.

و یمكن تفسیر ذلك بما تقرّر في علم الاصول في بحث مقدّمة الواجب من أنّ الأشیاء التي تؤخذ عنوانا وصفیا للمكلّف أو كوصف لموضوع أو لمتعلّق التكلیف، كمستقبل القبلة أو المتطهّر أو طهارة ما یسجد علیه، أنّها تكون شروطا في المركّب لا أجزاء؛لأنّ المفروض أخذ تقیّدها، أي أخذها بنحو الوصف و ما نحن فیه في المقام كذلك، حیث انّ الاحرام أخذه وصفا للمكلّف، أي عنوان المحرم.

مضافا لما ذكروه هناك في نیّة العبادات من أنّها شرط لمقارنتها و اتّصالها مع كلّ الاجزاء بنحو مستمرّ و هو من خواص الشرط لا الجزء و الأبعاض المتعاقبة بعضها البعض و كذلك في الاحرام في المقام.

ثانیا:بما ذكره العلاّمة أیضا-مع بسط منّا-من أنّ الاحرام في الحجّ یغایر الاحرام في بقیّة العبادات كالصلاة؛فإنّ فیها الاحرام بالتكبیرة یبطل بعدم تعقّب بقیّة الاجزاء الصلاتیة لها مدّة طویلة لجهة الارتباط، ممّا یدلّ علی جزئية الاحرام في الصلاة.

و هذا بخلاف الاحرام في الحجّ فإنّه إذا فسد الحجّ لم یفسد الاحرام، كما أنّه إذا عجز عن إدراك الموقفین في الحجّ لم یفسد الاحرام كما في المصدود و المحصور حیث انّ إحرامهما بقاء یتحلّلان منه بالذبح و إن امتنع أدائهما للنسك.

ثالثا:بما ذكره صاحب الجواهر من أنّهم لم یكتفوا بنیّة المركب و النسك عن نیّة الاحرام تفصیلا مع أنّ مقتضی القاعدة أنّه یكتفي بنیّة الماهیّة عن نیّة الاجزاء و إن كانت أجزاء ماهیّة الحجّ تختلف عن بقیّة المركبات من أنّ لها صورا مستقلّة متباعدة زمنا بعضها عن البعض في عین ارتباطيتها.

رابعا:بما ورد في النصّ و الفتوی من صحّة من حجّ ناسیا للاحرام في كلّ أعمال الحجّ و عدم لزوم إتیان الاحرام بعد الاعمال في ذلك الفرض بخلاف بقیّة الاجزاء فإنّها تتدارك مع الخلل.
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خامسا:بما ورد في المصدود و المحصور و من لم یدرك الموقفین و غیرهم من أنّهم یتحلّلون أمّا بالهدي أو بعمرة ممّا یدلّ علی عدم بطلان الاحرام فإنّ حاله حال التيمّم الذي أوقع للصلاة ثمّ قرأ به القرآن دون الصلاة؛إذ صحّة الشرط مستقلّة عن صحّة المشروط و إن بني علی المقدّمة الموصلة كما أوضحناه.

و استدلّ للجزئية:

أوّلا:بما ورد في أبواب الاحرام (1)من الروایات الدالّة علی لزوم التعیین و اشتراط العدول حیث أنّ ظاهرها لزوم قصد ماهیّة النسك عند الاحرام ممّا یظهر منها أنّ الاحرام جزء؛إذ هذه خاصّیة الجزئية لا الشرطیة فإنّها حیث كانت توصّلية، لا تلزم نیّة المشروط عند إتیان ذات الشرط و إن كان تعبّديا كالوضوء و الغسل.

ثانیا:بأنّ عبادية الاحرام متوقّفة علی قصد أمر النسك أي أنّه لا أمر به في نفسه كما هو الحال في الوضوء و الغسل ممّا یدلّ علی أنّ الأمر به ارتباطي ضمني.

و یخدش فیهما بأنّ لزوم قصد الأمر بأحد النسكین و إن كان لا بدّ منه لكي یقع الاحرام عباديا، لكن ذلك أعمّ من الجزئية و الشرطیة كما هو الحال في التيمّم حیث أنّه لم یؤمر به في نفسه فلا یقع عباديا إلاّ بقصد الأمر بالمشروط.

و بعبارة اخری:انّهم قد ذكروا في بحث مقدّمة الواجب أنّ المقدّمة العبادية إذا لم یكن لها أمر مستقل في نفسها فلا بدّ حینئذ من قصد الأمر بذیها.و هذا لا یقلبها عن كونها شرطا. بل مع القول بكون المقدّمة الواجبة هي مطلق المقدّمة دون التوصّلية تصحّ و تقع المقدّمة عبادية و إن لم یأت بالمشروط بالآتيان بمشروط آخر لوقوعها عباديا بقصد الأمر بالمشروط الأوّل. بل تقع عباديا حتی علی المختار من المقدّمة التوصّلية حیث انّ الواجب علی ذلك القول و إن كان هو خصوص المقدّمة الموصلة

ص: 67





1- باب 16، 17، 21، 22، 23.




..........

و إنّ غیر الموصلة لا أمر بها إلاّ أنّ المقدّمة بلحاظ المشروط ذي المقدّمة الآخر حیث كان تقیّده به توصّليا فیمكن وقوع المقدّمة عبادية بالإضافة إلیه.

و بعبارة اخری أنّهم ذكروا أنّ العبادة إذا تعلّق بها أمران و قصد أحدهما فإنّه یكون امتثالا له و أداء للآخر غیر المقصود و هذا ما یقال من أنّ الواجب العبادي في عین كونه عباديا، إلاّ أنّه بلحاظ أمره، لو أمكن تحقّق عباديته بغیره توصّلي.

و الحاصل:إنّ لزوم قصد النسك في نیّة الاحرام لا یدلّ علی الجزئية و لا یبطل الاحرام فیما لو لم یأت بالنسك المنوي.

هذا كلّه في بیان قاعدة أنّ الاحرام شرط لا جزء، لكن مع ذلك هذه قاعدة مع تمامیّتها لا تفید في المقام بمفردها؛لأنّها تحلّ جهة الإشكال في المقدّمة الثانية في المقام من زاویة الاحرام أنّه لیس جزءا بل شرطا صالحا بأن یتعلّق بأیّ نسك.

و أمّا الزاویة الاخری من الإشكال من المقدّمة الثانية في المقام من اشتغال الذمّة بإنشاء نسك و عقده و فرضه فیجب علیه الاتمام فلا تنفع شرطیة الاحرام في حلّه.

و امّا یحلّ الاشكال في المقدّمة الثانية بالقاعدة الثالثة عدم وجود إتمام النسك للتلبّس به فیعدل في المقام من النسك المستحبّ إلی الواجب عند البلوغ و الحریة في أحد الموقفین. لكن الصحیح هو وجوب إتمام النسك بإنشائه لفظا و نیّة و عقده و فرضه لورود هذا التعبیر في روایات أبواب الاحرام المشار إلیها فیما تقدّم.

و مقتضی هذا التعبیر كون الإنشاء اللفظي لنسك أو الإنشاء لنیّة أنّه سبب لوجوبه و فرضه فیكون محقّق الصغری لكبری قوله تعالی: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ» (1)و ظاهر الروایات و الآیة هو الاختصاص الوضعي لذلك الاحرام بذلك النسك المنوي فضلا عن وجوب الاتمام التكلیفي.

و إمّا یحلّ ب القاعدة الرابعة كون الحجّ المستحبّ مع الحجّ الواجب طبیعة و حقیقة
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واحدة منطبق أحدهما علی الاخری في تمام أجزاء الماهیّة و شرائطها أم لا. غایة الأمر یقصد أمر كلّ منهما لأجل التمییز في الامتثال كما هو الحال في ركعتي نافلة الصبح و فریضته و حینئذ فهل یكون ما أتی به العبد و الصبي و غیرهما من الحجّ التطوّعي مصداقا للطبیعة الواجبة بعد تجدّد شرائط الوجوب عند الموقفین.

لكن الأظهر-بالنظر لما ورد في روایات العبد كما في صحیح شهاب المشار إلیها سابقا و الروایات الواردة في نفي اجزاء حجّ الصبي عن حجّة الإسلام المختصّة بما إذا لم یبلغ عند أحد الموقفین-بقرینة عموم (من أدرك أحد الموقفین فقد أدرك الحجّ) الدالّ علی تحقّق موضوع الوجوب، مضافا إلی انصرافها عن فرض المقام باختصاصها بغیره كما سنبیّنه في الوجه الثاني.

انّ طبیعة الحجّ التطوّعي متّحدة مع الواجب فیما إذا فرض تحقّق موضوع الوجوب و لو عند أحد الموقفین لا ما إذا تحقّق بعدهما فإنّ طبیعة الحجّ المستحبّ مباینة بمقتضی تلك الطائفتین من الروایات و علی ذلك فینجع في حلّ الإشكال في المقام و هو ظاهر من روایات العبد و محملها.

هذا تمام الكلام في المقدّمة الثانية من مقدّمتی الوجه الأوّل لإجزاء حجّ الصبي بالبلوغ قبل أحد الموقفین، و إنّما أطلنا في بیان المقدّمة الثانية مع أنّ الوجه الإجمالي كان مجزئا لما في التفصیل من تحریر قواعد یبتني علیها أكثر فروعات الحجّ و شرائط وجوبه.

أمّا الوجه الثاني فبناء علی التمسّك بالعمومات المشروعة للعبادات و أنّها یستدلّ بها لمشروعیة حجّ الصبي و أنّه واجد لعین ملاك حجّ الكبار في فرض توفّر بقیّة الشرائط من الاستطاعة و غیرها كما تقدّم بیانه في نسبة حدیث الرفع إلی العمومات الأوّلیة. غایة الأمر أنّه قد دلّت الروایات الخاصّة (1)علی عدم إجزاء حجّ الصبي
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مسألة 8):إذا مشي الصبي إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و كان مستطیعا.

(مسألة 8):إذا مشي الصبي إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و كان مستطیعا لا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام (1).


مسألة 9:إذا حجّ باعتقاده أنّه غیر بالغ ندبا فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغا فهل یجزی عن حجّة الإسلام أو لا؟

(مسألة 9):إذا حجّ باعتقاده أنّه غیر بالغ ندبا فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغا فهل یجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان أوجههما الأوّل، و كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنیّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطیعا حین الحجّ (2).

كدلیل مخصّص رافع للید عن العمومات إلاّ أنّ المقدار المخصّص بها فیما إذا استمرّ صباه إلی ما بعد الموقفین أو ما بعد الحجّ و لا یخفی انصرافها إلی ذلك لمن تدبّر، بل لك أن تقول إنّ قاعدة من أدرك أحد الموقفین فقد أدرك الحجّ الدالّة علی توسعة موضوع الوجوب كما تقدّم مقیّدة لتلك الروایات الخاصّة بغیر ما إذا بلغ قبل الموقفین.

و الحاصل أنّ الصبي و المتسكّع و العبد و كلّ من كان غیر واجد الشرائط فتوفّرت لدیه الشرائط عند أحد الموقفین فإنّ ذلك یجزیه عن حجّة الإسلام.

و الوجه في الإجزاء هو مقتضی القاعدة، مضافا إلی ما تقدّم، و من ثمّ یظهر الحال فیما لو بلغ بعد إحرامه مباشرة قبل الاعمال، و قد ذكرنا هذا الفرع من المسألة السابقة.

و الوجه في الإجزاء مبتن علی وحدة طبیعة المندوب و الواجب بناء علی القول بعدم تبیان الطبیعتین، و الصحیح هو ما قدّمناه في المسألة السابعة عند الكلام عن القاعدة المزبورة من دلالة روایات العبد علی الاتّحاد فیما إذا تحقّق موضوع الوجوب عند أحد الموقفین و علی التباین فیما إذا تحقّق موضوع الوجوب بعد الموقفین، فلاحظ.فالصحیح التفصیل في القاعدة إلاّ أنّ فروض المتن كلّها هي من شقّ الوحدة بین الطبیعتین فیجزي في فروض المتن.

نعم علی القول بالتباین مطلقا یأتي حدیث كون الداعي من قبیل الداعي أو
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التقیید و إن كان في تأتیه بناء علی التباین نظر؛لأنّ التباین مبني علی أنّ أحد القصدین منوّع للماهیة فكیف یمكن أن یكون من قبیل الداعي.

و لتحریر الحال علی مقتضی القاعدة بعد غضّ النظر عمّا ذكرناه من مفاد الروایة أنّ في البین ثلاثة امور، قاعدة تداخل الأسباب و المسبّبات و قاعدة تباین الطبائع و وحدتها، و قاعدة إتیان الفعل بنحو الداع أو التقیید.

و مورد قاعدة عدم تداخل الأسباب و المسبّبات أنّ الأصل الأوّلی فیها عدم التداخل إنّما هي في ما إذا كانت الطبائع متّحدة بحسب الماهیة كإطعام ستّین مسكینا، أو صیام ستّین یوما فیما إذا تكرّر موجب الكفّارة، و كما في رباعیة الظهر و العصر، و ركعتي النافلة و الفریضة في الصبح علی أحد الوجوه في المثالین الأخیرین، و أمّا لو كانت الطبائع في نفسها متباینة ماهیّة كثلاث المغرب و أربع العشاء فهو لیس موردا لأصالة عدم التداخل المزبورة؛لأنّ عدم التداخل هاهنا ضروري.

غایة الأمر أنّه في الماهیّة المتّحدة بناء علی الأصل المزبور إذا تعدّد السبب بتعدّد المسبّب في الذمّة بتقیّد كلّ عدد بوجود مغایر عن الوجود الآخر، فمثلا في ركعتي نافلتي الصبح و ركعتي فریضة الصبح لیس التباین ماهوي في الذمّة و لا في التشریع.

غایة الأمر لا بدّ في مقام الامتثال من قصد النفل أو الوجوب لتمییز المأتي به كمصداق لأحد الأمرین دون الآخر، و كذلك الحال في رباعیة الظهر و العصر، و من ذلك یتّضح الحال في الحجّ المندوب و الحجّ الواجب أنّ التمایز بین الطبیعتین و التباین بینهما لیس في مقام الذمّة و التشریع بل هناك الماهیة واحدة و إنّما التمایز و التغایر و التباین بینهما یوقع في مقام الامتثال لأجل أن یكون المأتي به مصداقا لأحدهما دون الآخر فیقع امتثالا له دون الآخر، و یحصل ذلك التمییز بقصد الوجوب أو الندب أو الظهریة أو العصریة، فالتمییز في مقام الامتثال بذلك شرط عقلي لتحقّق الامتثال.
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و بعد اتّضاح ذلك حینئذ یتأتی مورد القاعدة الثالثة و هي التفرقة بین موارد الداعي و هي الاشتباه في التطبیق و موارد التقیید حیث إنّها في موارد اتّحاد الطبیعة و أنّ قصدها إذا كان بنحو الداعي و الاشتباه في التطبیق فیقع مصداقا للأمر، و إذا كان بنحو التقیید بغیر ذلك الأمر فلا یقع مصداقا له، لكنّه لا بدّ من التنبیه علی أمر لم یصرّح به في كلمات الأعلام عند حدیثهم عن هذه القاعدة، و هي أنّ هذه القاعدة إنّما تتأتّی فیما إذا كان الأمر و المسبّب في الذمّة غیر متعدّدة، حینئذ ینطبق التفصیل المتقدّم الذي هو مفاد القاعدة المزبورة، و الوجه فیه أنّه مع وحدة الأمر یكون قصده للعنوان المخالف للمأمور به بنحو الداعي غیر موجب لعدم انطباق المأمور به علی المأتي به؛لأنّ مطلق الطبیعة مقصود فالانطباق قهري، فحینئذ یكون قصد الخلاف غیر مخصّص و لا موجب لتباین المأتي به مع المأمور به و أمّا مع تعدّد الأمر كالوجوب و الندب فقصد العنوان المخالف كالندب و لو بنحو الداعي یكون موجبا لانطباق المندوب علی المأتي به لفرض القصد و لو بدرجة الداعي فتكون ممیّزة و مخصّصة و صارفة للمأتي به عن الواجب إلی المندوب، فما ذكره غیر واحد من الأعلام في المقام و الماتن في المسألة الآتية (1)من بناء المسألة علی الداعي و التقیید مع قولهم بمشروعیة المندوب و تحقّق الأمر به في ظرف الوجوب في غیر محلّه.

نعم من بنی علی عدم مشروعیّة المندوب في ظرف الواجب یصحّ منه التفصیل في القاعدة المزبورة.

هذا تمام الكلام في مقتضی القاعدة، و قد عرفت أنّ ما ورد من الروایات الواردة في العبد دالّة علی الاكتفاء و الاجتزاء بالمندوب عن الواجب فیما إذا تحقّق موضوع الوجوب عند أحد الموقفین، و تلك الروایات مطلقة لما إذا التفت العبد باجزاء حجّه ذلك أو لم یلتفت أو علم بعتقه أو لم یعلم ممّا یدلّ علی أنّه لو استمر قصده للندبیة
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الثاني من الشروط:الحریة


اشارة

الثاني من الشروط:الحریة، فلا یجب علی المملوك (1) و إن أذن له مولاه و كان مستطیعا من حیث المال، بناء علی ما هو الأقوی من القول بملكه (2) أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة، نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال (3)، و لكن لا یجزیه عن حجّة الإسلام، فلو أعتق بعد ذلك أعاد؛للنصوص، منها خبر مسمع:«لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج كانت علیه حجّة الإسلام إذا استطاع إلی ذلك سبیلا»، و منها:«المملوك إذا حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن یعتق، فإن أعتق أعاد الحجّ»، و ما في خبر حكم بن حكیم:«أیما عبد حجّ به موالیه فقد أدرك حجّة الإسلام» محمول علی إدراك ثواب إلی آخر أعمال الحجّ یجزئه عن حجّة الإسلام، فما ذكر عدّة من الأعلام ككاشف اللثام و العلاّمة و الشهیدین من البحث في تجدید النیّة عند أحد الموقفین فیما لو بلغ الصبي أو أعتق العبد إنّما یلزم لو التفت و إلاّ فیجزؤه بمقتضی الروایات.

الحاصل:أنّ كلّ من استتمّت لدیه الشرائط عند أحد الموقفین و لم یكن ملتفتا إلی ذلك و أتی بالحجّ بنیّة الاستحباب فإنّه یجزئه عن حجّة الإسلام للروایات الواردة في العبد بعد كونها من حیث موضوع الوجوب علی مقتضی القاعدة، و من حیث الأداء هي تعبّد خاصّ بالاجزاء إمّا لوحدة الماهیة أو للانقلاب القهري أو لغیره من الوجوه المتقدّمة في المسألة السابعة.

ضرورة عند المسلمین و للنصوص (1).

و هو الصحیح لإمكان اعتبار ذلك عقلائيا و إمضاء ذلك بالنصوص الواردة (2).

لما في النصوص من مشروعیة حجّه بمقتضی التعبیر بأنّه لو حجّ عشر حجج غایة الأمر أنّه لا یجزئه عن الواجب.
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1- باب 51، 16، 17، أبواب وجوب الحجّ. 

2- باب 24، 15، أبواب العتق، و باب 28 أبواب الوصایا، و باب 4 أبواب وجوب الزكاة، و ب 10 أبواب الهبات. 




الحجّ أو علی أنّه یجزیه عنها ما دام مملوكا لخبر أبان «العبد إذا حجّ فقد قضی حجّة الإسلام حتی یعتق» فلا إشكال في المسألة.نعم لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه (1) عن حجّة الإسلام بالإجماع و النصوص.

و یبقی الكلام في امور، أحدها هل یشترط في الاجزاء تجدید النیّة للاحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب أو لا (2) بل هو انقلاب شرعي قولان مقتضی إطلاق النصوص الثاني، و هو الأقوی.فلو فرض أنّه لم یعلم بانعتاقه حتی فرغ، أو علم و لم یعلم الاجزاء حتی یجدّد النیّة كفاه و أجزأه.

لما بیّناه في المسألة السابعة في بلوغ الصبي عند أحد الموقفین من أنّ الروایات الواردة في العبد هي علی مقتضی القاعدة بالالتفات إلی قاعدة من أدرك أحد الموقفین فقد أدرك الحجّ، بتقریب أحد الوجهین السابقین في تلك المسألة.

قد تقدّم في المسألة السابعة أنّ مضمون الروایات في المقام لاجزاء حجّه هو علی مقتضی القاعدة حیث إنّ ما هو الركن في الحجّ هو أحد الموقفین، هذا من ناحیة المتعلّق، و من ناحیة موضوع الوجوب بلحاظ تمام قیود الموضوع اللازم فیها هو تحقّقها في المكلّف مقارنة لأحد الموقفین كي یتمكّن من أداء الواجب بإدراك الركن.غایة الأمر أنّ ما تلبّس به من إحرام لحجّ مستحبّ یكتفی به في أداء الواجب إمّا لوحدة الماهیة و الطبیعة، أو للانقلاب في صورة الغفلة إلی آخر العمل، فمقتضی القاعدة عند الالتفات هو قصد الوجوب لكي یقع المأتي به مصداقا له لا للمندوب بعد البناء علی مشروعیة الحجّ المندوب في سنة الاستطاعة.

نعم لو بني علی عدم مشروعیة المندوب في عام الاستطاعة لكان مفاد الروایات أنّه من الانقلاب القهري التفت أو لم یلتفت بعد عدم كون قصد الندب بنحو التقیید و وحدة المطلوب.

فالمحصّل أنّه إن التفت فیجب أن یقصد الوجوب بناء علی مشروعیة المندوب، و إن لم یلتفت فإطلاق روایات المقام دالّة علی الاجتزاء لوحدة الطبیعة.
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الثاني:هل یشترط في الإجزاء كونه مستطیعا حین الدخول في الاحرام أو یكفي استطاعته من حین الانعتاق، أو لا یشترط ذلك أصلا (1)، أقوال، أقواها الأخیر لإطلاق النصوص و انصراف ما دلّ علی اعتبار الاستطاعة عن المقام.

الثالث:هل الشرط في الاجزاء إدراك خصوص المشعر، سواء أدرك الوقوف بعرفات أیضا أو لا، أو یكفي إدراك الموقفین، فلو لم یدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفی قولان (2) الأحوط الأوّل.كما أنّ الأحوط اعتبار إدراك الاختیاری من المشعر فلا یكفي إدراك الاضطراري منه، بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفین و إن كان یكفی الانعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقا بإدراك عرفات أیضا و لو مملوكا.

الرابع:هل الحكم مختصّ بحجّ الأفراد و القران، أو یجري في حجّ التمتّع أیضا، و إن كانت عمرته بتمامها حال المملوكیة، الظاهر الثاني (3) لاطلاق النصوص خلافا بعد تبیّن أنّ روایات المقام هي علی مقتضی القاعدة من حیث موضوع الوجوب و تحقّقه عند ما هو الركن في المتعلّق الواجب یظهر الحال في لزوم تحقّق الاستطاعة. غایة الأمر أنّ المقدار اللازم منها إنّما هو بالالتفات إلی المكان المتواجد فیه المكلّف بالفعل لا من بلده و موطنه و إن لم یكن هو متواجد فیه بالفعل، فلا یحدّ مقدار الاستطاعة بالمواقیت البعیدة أیضا، فلو كان هو في المشعر محلاّ و تحقّقت لدیه الاستطاعة مع ضیق الوقت لأجزأه الاحرام في المشعر للحجّ و اجتزأ به عن الواجب.

هذا البحث مبتني علی ما یحرّر في قاعدة إدراك أحد الموقفین الاضطراريین أو الاختیاریّین كلیهما أو أحدهما و لا خصوصیة في مفاد الروایات في المقام للعبد بعد ظهور أنّها مقتضی القاعدة، و الصحیح لدینا هناك هو إجزاء اضطراري المشعر وحده للمتمتّع دون عرفات بمفرده.

الكلام تارة في نوع الواجب و اخری في كیفیّة أداء الواجب، كمن وظیفته
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لبعضهم فقال بالأوّل؛لأنّ إدراك المشعر معتقا إنّما ینفع للحجّ لا للعمرة الواقعة حال المملوكیة، و فیه ما مرّ من الإطلاق و لا یقدح ما ذكره ذلك البعض لأنّهما عمل واحد.

هذا إذا لم ینعتق إلاّ في الحجّ، و أمّا إذا انعتق في عمرة التمتّع و أدرك بعضها معتقا فلا یرد الإشكال.


مسألة 1:إذا أذن المولی لمملوكه في الاحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع في إذنه

(مسألة 1):إذا أذن المولی لمملوكه في الاحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع في إذنه (1) لوجوب الاتمام علی المملوك، و لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق.

التمتّع هل یأتي بالحجّ منفردا لوقوع عمرته السابقة مستحبّة قبل فعلیّة الوجوب، أو أن یكتفی بما أتی به من عمرة التمتّع المندوبة عن التمتّع الواجب.

أمّا الكلام في الجهة الاولی فإطلاق الروایات دالّ علی العموم و لا منشأ لتوهّم الاختصاص یدلّ علیه إلاّ ما یأتي في الجهة الثانية، و الصحیح فیها هو عدم انقلاب وظیفة التمتّع النائي إلی الأفراد و اكتفاءه بعمرة التمتّع التي أتی بها مندوبة عن التمتّع الواجب، و ذلك لأنّ العبد المعتق المتلبّس باحرام الحجّ المستحبّ مرتهن بأمرین الأوّل:إتمام حجّ التمتّع بسبب عمرة التمتّع، و الثاني:ارتهانه بإحرام الحجّ و التحلّل منه، فدلالة روایات المقام علی وقوع عمله مصداقا للواجب یقتضي عدم ممانعة كلا السببین السابقین و وقوعهما مصداقا للواجب.

فتحصّل:انّه ما ورد في العبد حیث كان علی مقتضی القاعدة فتكون سائر أحكامه في طرفي الوجوب و الواجب هو الشرائط الأوّلیة.

كما ذهب إلیه المشهور بل حكی الإجماع، و الكلام في المقام تارة علی مقتضی القاعدة و تارة بحسب الروایات الخاصّة.

أمّا بمقتضی القاعدة فقوله تعالی: «عَبْداً مَمْلُوكاً لا یَقْدِرُ عَلی شيء» (1)یستفاد منه نفي قدرة العبد في المعاملات الإنشائية و الحجر علیه و أمّا في الأفعال المجرّدة
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التكلیفية التي منها العبادات فیستفاد منه الحجر التكلیفي لا الوضعي بمعنی شرط إذن المولی المالك في صحّة ماهیّة العبادات و یشهد لذلك ما ورد من روایات في صوم العبد (1)كمعتبرة هشام بن الحكم، حیث فیها:«أنّ صوم العبد كصوم المرأة من دون إذن السیّد و الزوج معصیة و خلاف لمقتضی الطاعة» كما هو الحال في الصبي في ذیل الروایة، و قد تقدّم في حجّ الصبي أنّ مفادها الشرط التكلیفي لا الوضعي و من ثمّ التزمنا في صوم المرأة بكون إذن الزوج شرطا تكلیفيا لمكان دلالة هذه الروایة و الروایات في الباب المزبور من (أنّ لیس لها أن تصوم) لا أن (لا صوم لها) كشرط وضعي في الماهیة، نعم الشرط التكلیفي یوجب الفساد من باب اجتماع الأمر و النهي، كلّ علی حسب مبناه و المختار هناك تبعا لصاحب الكفایة و الشیخ و المشهور هو البطلان في صورة العمد و الجهل التقصیری دون القصوري. و ظاهر هذه الروایات في الصوم الإشارة إلی الآیة الكریمة التي هي قاعدة في باب المملوك.

نعم ما ورد في باب النذر و الیمین و العهد (2)مقتضاه الشرط الوضعي لوجوب النذر و صحّته، لكنّه خاصّ بتلك الأبواب و لیس فیه إشارة إلی كون ذلك مقتضی القاعدة.

و الحال في صلاة النافلة للعبد كحال الصوم المندوب و بقیّة العبادات.

إذا عرفت هذا یتّضح لك أنّ دوران شرطیة إذن المولی للعبد بین كونها شرطا وضعيا أو تكلیفيا حدوثا أو مع البقاء، الصحیح منه كونه شرطا تكلیفيا.أمّا كونه حدوثا أو مع البقاء فتحریر الحال فیه أن مقتضی مملوكیة أفعال و منافع العبد المالية لمولاه هو استمرار الشرط التكلیفي. غایة الأمر أنّه یتصادم هاهنا مع وجوب الاتمام العارض بسبب إنشاء الحجّ المندوب فیجب تنقیح الحجّ بتحقّق الاستطاعة بعد النذر، من أنّ تدافع الحكمین هل هو ورود من طرف أو توارد من طرفین أو تزاحم؟
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كما یحرّر الحال أیضا في موارد الرجوع عن الإذن:

منها:دفن المیّت في أرض المالك الآذن.

و منها:الصلاة المأذون بها في بیت الآذن.

و منها:الصلاة في الثوب المأذون.

و تعیین أحد الاحتمالات الثلاثة في حقیقة التدافع هو بما ذكر في مبحث الضدّ و الترتّب، من أنّ أحد الحكمین إن كان تعلیقیا في موضوعه و قیوده و الآخر تنجیزیا أي كان الثاني معدما بوجوده لموضوع الأوّل دون الأوّل، كان هذا التدافع ورودا.

و إن كان التعلیق في الموضوع و الاعدام من كلّ منهما للآخر كان تواردا.

و إن لم یكن هناك تعلیق و إعدام من أحدهما للآخر كان تزاحما.

و ما نحن فیه من سلطنة المولی علی عبده مقیّد بعموم (لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق) (1)و هذه القاعدة یقضي بها حكم العقل، سواء في الشخص الذي له مقام ولایة علی آخر كالأب و الزوج أو في الشخص الذي له سلطنة ملكیة فكلّ من السلطنة الولویّة التكلیفية أو الوضعية التكلیفية محدودة بمقتضی العقل بغیر مورد ولایة مالك الملوك التكلیفية أو الوضعية فلا وجه لتوهّم اختصاصها بالأوّل و هو الشخص الذي له ولایة الطاعة لا ولایة الملك.

هذا كلّه بالنسبة إلی سلطنة المالك علی عبده و الشرط التكلیفي في الحجّ و أمّا بالنسبة إلی وجوب الاتمام بسبب إنشاء الحجّ المندوب فقد قیل بتعلیقیّته أیضا أوّلا:

علی القدرة. و ثانیا:علی إباحة الأفعال. و ثالثا:لكون شرطیة الإذن في الحجّ حدوثا و بقاء. و رابعا:ذلك نظیر من حجّ علی دابة الغیر بعد إحرامه فرجع المالك عن إذنه فإنّه لا یجب علیه الاتمام. و خامسا:استدلّ أیضا بأنّ شرط صحّة الاحرام مشروطة بشرط متأخّر و هو بقاء الإذن لأعمال الحجّ و إلاّ ینكشف عدم انعقاده. و سادسا:عجزه
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عن إتیان بقیّة الأعمال یوجب انبطال الاحرام من حینه.و سابعا:أنّ (لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق) إنّما مورده في ما كان معصیة و هناك وجوب بالفعل و الفرض انتفاء الوجوب لعدم القدرة علی العمل الصحیح و في هذه الوجوه و الاحتمالات جمیعها نظر و أنّ الصحیح أنّ وجوب الاتمام موضوعه لیس بتعلیقي سوی قید انعقاد الاحرام الصحیح و إنشاء الحجّ.

بیان ذلك:

أوّلا:اشتراط وجوب الاتمام بالقدرة فلیس اشتراطا شرعيا، بل قیدا عقليا للتنجیز، و إنّما القدرة هي قید شرعي في وجوب حجّة الإسلام، و في اتّصاف الحجّ بذلك؛إذ لو فرض انتفاء الاستطاعة في أثناء الاعمال فهو و إن كشف عن عدم وجوب حجّة الإسلام حینئذ إلاّ أنّ وجوب الاتمام علی حاله؛إذ سببه إنشاء الحجّ و الاحرام.

ثانیا:أمّا إباحة الأفعال فهي الاخری أیضا لیس قید وجوب الاتمام، و إنّما هي شرط صحّة المتعلّق و القدرة علی هذا الشرط قید عقلي لا شرعي في وجوب الاتمام كما هو الحال في القدرة علی سائر الاجزاء و شرائط المركب.

ثالثا:دعوی شرطیة الإذن حدوثا و بقاء فقد تقدّم أنّه یرجع إلی الشرط التكلیفي لملكیّة المولی لأفعال العبد حدوثا و بقاء، إلاّ أنّ تلك الملكیة و السلطنة محدودة ب_«لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق» فالشرطیة حدوثا و إن كانت مسلّمة إلاّ أنّها بقاء، حیث تنافی الوجوب الشرعي ذي الموضوع و القیود المنجزة غیر التعلیقية فتكون منتفیة.

رابعا:النقض بمثال الدابة فهو مع الفارق لأنّ فیما نحن هناك وجوب متوجّه إلی العبد فعلی منجز موضوعه و قیوده فلا تعمّ ملكیة و سلطنة المالك للعبد لمثل الفعل الواجب علی العبد؛إذ هو ملك للشارع في التشریع، بخلاف مورد الدابة فإنّه لا
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وجوب متوجّه للدابة كي تقصر ملكیة مالك الدابة علی شمول المنافع بقاء، و وجوب الاتمام علی الراكب لا ربط له بعین الدابة و منافعها المملوكة للمالك، غایة الأمر أنّ الراكب إذا عجز عن الوصول إلی المشاعر و أداء الأعمال عقلا فإنّ وجوب الاتمام، و صحّة الاحرام و إن لم تبطل، إلاّ أنّه قد تتبدّل وظیفته في التحلّل إلی وظیفة المصدود أو یناب عنه، و نحو ذلك.

خامسا:دعوی شرطیة الإذن بقاء كشرط متأخّر لصحّة الاحرام فیدفعها أنّ التصرّف في مال الغیر یشترط في حلّیته و جوازه الإذن المقارن لا بقاء الإذن بعد انصرام الفعل و لا شرطیة عدم رجوعه عن الإذن، فلو حلّل أمته لغیره فوطأها ثمّ بعد ذلك رجع عن إذنه في الوطء فإنّه لا ینقلب من الحلال للحرام، و النطفة المنعقدة في رحم الأمة حرّة إن كان الواطي حرّا، و كما لو رجع عن إذنه بعد تمام أعمال الحجّ.

نعم لو كانت شرطیة الإذن لیست تكلیفية بل وضعية بمقتضی روایة خاصّة في المقام أمكن أن یدّعی استظهار ذلك منها باعتبار أنّ الشرط الوضعي ظهوره الأوّلی أنّه شرط حدوثا و بقاء.و المنشأ لإیهام شرطیة الإذن بقاء هو حسبان أنّ الاحرام جزء تتوقّف صحّته علی صحّة بقیّة الأجزاء اللاحقة.

سادسا:دعوی انبطال الاحرام بالعجز العقلي عن الأعمال بقاء ففیه:

إنّ العبد غیر عاجز عن الأعمال بقاء برجوع المولی عن إذنه بما تبیّن من محدودیة سلطنة المالك.

و أنّ الاحرام-كما حرّرناه في المسألة السابعة من شرط البلوغ المتقدّم، و سیأتي إن شاء اللّه تعالی أیضا في فصل كیفیّة الاحرام- شرط لا جزء فلا تكون صحّته مرهونة و لا متوقّفة علی صحّة بقیّة الأعمال كما هو الحال في الجزء، و إن كان الأمر المصحّح لعبادية الاحرام هو أمر النسك كما هو الحال في التيمّم و الصلاة، و حصّته غیر مرهونة بذي المقدّمة و إن قلنا إنّ المقدّمة المأمور بها هي خصوص الموصلة فلاحظ ما
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ذكرناه سابقا، و من ثمّ ما ورد في النصوص في بعض الموارد كالمحصور و المصدود أو من فاته الموقفین أنّه یتحلّل من إحرامه ببعث الهدي مع التقصیر أو بالعمرة شاهد علی أنّ الاحرام شرط و صحّته مستقلّة عن بقیّة الاجزاء و الأعمال، فإذا لم یقع لها یقع لغیرها، كما في التيمّم لأجل الصلاة یقرأ به القرآن دون الصلاة.

سابعا:و هو دعوی انتفاء موضوع عموم «لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق» لانتفاء الوجوب لعدم القدرة فقد تبیّن فساده لعدم كون القدرة قیدا شرعيا في وجوب الاتمام، و إن كان قیدا في وجوب حجّة الإسلام حدوثا و بقاء.

فتحصّل:أنّ التدافع و التنافي بین وجوب الاتمام و سلطنة المالك علی العبد مرتفع بورود الحكم الأوّل علی الثاني دون العكس و لیس بتزاحم و لا توارد دوري. و لو فرض رفع الید عن كلّ ذلك و بني علی القول الآخر فلا وجه للقول ببطلان الاحرام كما عرفت، غایة الأمر یلزمه التحلّل بعمرة لكون البقاء علی الاحرام مشقّة عظیمة علی العبد فلا یتوهّم شمول سلطنة المولی لمثل ذلك و لو بالالتفات لقاعدة الحرج.

هذا كلّه بحسب القاعدة، و أمّا بحسب الروایات الواردة في المقام (1)فهي ذات لسانین، لسان نفي الحجّ و العمرة علی المملوك و هو ظاهر في نفي وجوب حجّة الإسلام علی العبد لا نفي مشروعیة الحجّ المندوب، و لا نفي وجوب الاتمام بسبب التلبّس و إنشاء الحجّ المندوب، إلاّ بدعوی توهّم الإطلاق لعموم النكرة في سیاق النفي، لكنّه من الواضح أنّ المراد منه هو وجوب حجّة الإسلام بقرائن لا تخفی.

و اللسان الآخر هو صحیحة یونس بن یعقوب، قال:قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):إنّ معنا ممالیك لنا و قد تمتّعوا علینا أن نذبح عنهم؟قال:فقال:«إنّ المملوك لا حجّ له و لا عمرة و لا شيء» (2)بتقریب أنّ نفي ماهیّة الحجّ له أي أنّه لا توجد منه ماهیة الحجّ و لا تصحّ له
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و كذا العمرة و كذا كلّ شيء كأنّه إشارة إلی مفاد الآیة النافي لقدرة العبد علی شيء فیكون مفاد الآیة بتقریب هذه الروایة هو الحجر علی العبد حتی في الأفعال المجرّدة التكلیفية.غایة الأمر أنّ المملوك إذا أذن له مولاه یصحّ منه ذلك كما في المعاملات.

و مورد الروایة و السؤال یحتمل ذلك أي أن یكون حجّ الممالیك من دون إذن موالیهم لاسناد التمتّع للممالیك فكأنّهم قد أتوا به بمحض رأیهم و إرادتهم لا باستیذان موالیهم، و لا أقلّ من احتمال مورد سؤال السائل لكلا التقدیرین لا خصوص ما إذا استأذنوا كي یسقط مضمون الجواب عن الحجّیة لورود الروایات المستفیضة علی صحّة الحجّ و سائر الأفعال بإذن مولاه.

نعم حمل الشیخ مفاد الروایة (إمّا علی عدم إذن المولی أو علی نفي الوجوب) و علی الثاني یكون مفاد (اللام) بمعنی (علی)، و مناسبته للسؤال حینئذ هو حیث إنّ العبد لا قدرة له علی شيء فلا یجب علیه الحجّ و لا العمرة و لا الذبح و إن صحّ منه حجّ التمتّع لأنّه عاجز عن مال الهدي، فوظیفته حینئذ الصوم، و قد ورد بهذا المضمون عدّة روایات في باب الذبح (1)، لا سیّما موثّق حسن العطّار (2)فإنّ فیها استشهاد بنفس الآیة لنفي الوجوب، بل في موثّق سماعة أنّه لو بذل المولی للعبد مال الهدي فصام العبد و لم یضح أجزأ عنه صومه بناء علی عدم وجوب الهدي علیه بمجرّد بذل مال الهدي.

و یعضد الاحتمال الثاني أیضا أنّ التعبیر في السؤال «إنّ معنا ممالیك» أنّ الممالیك كانوا بمعیّة مع الموالي بمرأی منهم و مسمع قد تمتّعوا، و أنّ سؤال السائل هو عن وجوب الذبح عنهم فقط، كما یعضد هذا الاحتمال أیضا أنّ هذه الروایة فیها إشارة إلی الآیة كتطبیق لها، و قد عرفت أنّ مفادها و الذي هو قاعدة في باب الحجر لیس
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نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه (1)، و إذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به، هل یصحّ إحرامه و یجب إتمامه، أو یصحّ و یكون للمولی حلّه، أو یبطل؟وجوه (2)، أوجهها الأخیر لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع. و دعوی أنّه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فیكون رجوع المولی كرجوع الموكل قبل التصرّف و لم یعلم الوكیل، مدفوعة:بأنّه لا تكفي المشروعیة الظاهرية و قد ثبت الحكم في الوكیل بالدلیل و لا یجوز القیاس علیه.

علی الحجر الوضعي في غیر الأفعال الوضعية كالمعاملات بالمعنی الأعمّ، بل یعمّ مفادها الحجر التكلیفي في الأفعال التكلیفية المجرّدة التي منها العبادات، و قد استشهدنا لها فیما تقدّم بروایات صوم العبد بغیر إذن مولاه.

فتحصل:أنّ مفاد الروایة الخاصّة أیضا هو عین مفاد مقتضی القاعدة و هو الشرط التكلیفي، و هذه الصیاغة للشرط نظیر صیاغة إباحة المكان للمصلّی كشرط في صحّة الواجب لا علی نسق الشروط الوضعية فلاحظ.

لانتفاء الشرط التكلیفي فیكون إنشائه للاحرام محرّما منجّزا فلا یصحّ عباديا.

هذا البحث مبتني علی ما تقدّم من كون إذن المولی شرطا وضعيا أو شرطا تكلیفيا، فعلی الأوّل یبطل لانتفاء الشرط في الواقع بعد كونه شرطا واقعیا لا علمیا، بناء علی ما هو الصحیح من الفرق بین الوكالة العقدية و الوكالة الاذنیة، حیث أنّ الاولی لا تنفسخ إلاّ بعلم الوكیل بفسخ الموكل كما في النصّ الصحیح، بخلاف الثانية فإنّ الإذن و إن كان إیقاع إلاّ أنّه من الایقاعات القابلة لرفع الید عنها بقاء كما هو محرّر كلّ ذلك في باب الوكالة و أمّا علی كون شرطیة الإذن تكلیفية فیكون من باب اجتماع الأمر و النهي في موارد الجهل القصوري لأنّ العبد في موارد الجهل القصوري بحسب الظاهر یحلّ له العمل، و الأقوی في هذا التقدیر تبعا للمشهور صحّة العبادة لكونه من التزاحم الملاكي كما ذكر ذلك في الكفایة.
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مسألة 2:یجوز للمولی أن یبیع مملوكه المحرم بإذنه

(مسألة 2):یجوز للمولی أن یبیع مملوكه المحرم بإذنه و لیس للمشتري حلّ إحرامه (1).نعم مع جهله بأنّه محرم یجوز له الفسخ، مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.


مسألة 3:إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه

(مسألة 3):إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه، و إن لم یتمكّن فعلیه أن یصوم، و إن لم ینعتق كان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم للنصوص و الاجماعات (2).

هذه المسألة عین ما تقدّم في المسألة السابقة باعتبار أنّ المشتري مالك للعبد بقاء فالكلام حینئذ فیه كالكلام السابق علی اختلاف الأقوال، و أمّا بالنسبة فیه إلی خیار فسخ البیع فمع طول مدّة أعمال الحجّ بناء علی عدم انحلاله یكون فیه فوات لوصف في المبیع و منافع معتدّ بها حینئذ یثبت له الخیار بسببها.

أمّا إذا انعتق قبل الموقفین بل و بعدهما قبل الذبح فهو حرّ یتّجه تكلیف الوجوب علیه بین الذبح و الصیام عند العجز، بل انّ الحال قبل عتقه أیضا كذلك من أنّ وجوب الذبح أو الصوم عند العجز هو مخاطب به لأنّ وجوب الذبح من أعمال الحجّ الواجب إتمامها تكلیفا علی العبد بسبب إنشاء الحجّ و لو المستحبّ، كما نبّه علی ذلك السیّد الخوئي (قدّس سرّه) لم یفرّق بین ذلك أي بین ما یجب بإنشاء الحجّ و ما یجب بالاستطاعة وجوب حجّة الإسلام.

و النصوص الواردة في أبواب الذبح لیست تخالف مقتضی القاعدة المزبورة بل فیها التنبیه علی تعیّن الصوم علی العبد و عدم لزوم الذبح علی المولی لكون وظیفة العبد مع عجزه المالي لفرض عبودیّته هي الصوم، فما في بعضها من إیهام أنّ وجوب الذبح علی المولی لكونه الآذن و الباذل لحجّ العبد محمول علی الاستحباب و أنّها استنابة من العبد، لا أنّ الولي مخاطب هنا بالذبح كما في الولي عن الصبي، و لیس كوجوب بذل مال الهدي علی الباذل لكلّ الحجّ كما سیأتي لأنّ ذلك في المستطیع و حجّة الإسلام لا في بذل الحجّ الندبي الواجب إتمامه بسبب إنشاء الحجّ.
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مسألة 4:إذا أتی المملوك المأذون في إحرامه بما یوجب الكفّارة فهل هي علی مولاه

(مسألة 4):إذا أتی المملوك المأذون في إحرامه بما یوجب الكفّارة فهل هي علی مولاه، أو علیه و یتّبع بها بعد العتق أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز، أو في الصید علیه و في غیره علی مولاه؟وجوه (1) أظهرها كونه علی مولاه لصحیحة حریز.

خصوصا إذا كان الآتيان بالموجب بأمره أو بإذنه. نعم لو لم یكن مأذونا في الاحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا احراما كان أو غیره لم یبعد كونها علیه. حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفّارة في الصید علی مولاه علی هذه الصورة.

نعم لو بنینا علی أنّ وجوب بذل مال الهدي علی الباذل لكلّ مال الحجّ.

أعمّ من الحجّ الواجب حجّة الإسلام و المندوب لبنینا هاهنا علی أنّ خطاب الهدي عن العبد موجّه إلی المولی، و لخرجنا هذه الروایات الآمرة المولی بالذبح عن العبد علی ذلك، و لكانت هذه الروایات هي أحد شواهد التعمیم في حكم المسألة في الباذل.

و لكن الروایات الاولی المشار إلیها في المقام الدالّة علی العدم شاهدة علی عدم تعمیم الحكم في مسألة الباذل، لا سیّما و أنّ هذه الروایات تشیر إلی أنّ عدم ذلك بمقتضی القاعدة لعجز العبد.

ذهب الشیخ في التهذیب و المحقّق في المعتبر إلی كونها علی مولاه مطلقا و في كلتا النسبتین نظر لأنّ الشیخ في التهذیب في صدد الاستدلال علی فتوی المفید الخاصّة بالصید لا التعمیم و المحقّق بجنایته علی مولاه الظاهرة في موارد الضمان الوضعي الذي هو الصید و كذا استدلاله بصحیحة حریز بالصورة المقیّدة بالصید، و ذهب المفید إلی كونها في الصید علی مولاه و ذهب صاحب الجواهر إلی كونها علی العبد مطلقا و ذهب السیّد الخوئي إلی التفصیل بین الصید و غیره، ففي الصید علی العبد و في غیره علی مولاه و في المتن تفصیل آخر.

و الكلام تارة بحسب مقتضی القاعدة و اخری بحسب الروایات الخاصّة في المقام.و قبل تحریر القاعدة لا بدّ من الالتفات إلی أنّ العبد تارة یوقع إحرامه بإذن
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المولی كما في الحجّ المندوب و العمرة المندوبة و اخری لا یوقعه بإذنه كما في الاحرام الواجب لدخول حرم مكّة فحیث كان إحرامه للدخول واجبا و یتحلّل منه بعمرة مفردة فلا یشترط في صحّة انعقاده حینئذ إذن المولی فما نفاه و استبعده غیر واحد من الأعلام من فرض صحّة الاحرام من دون الإذن، في غیر محلّه و كما لو أذن المولی لعبده أن ینذر نذر شكر فنذر العمرة و الاحرام لها مثلا.

أمّا تحریر القاعدة في المقام:فقیل:بأنّ مقتضی كون المخاطب بتروك الاحرام هو العبد أنّ الكفّارة علیه، قضیة تكفیره لذنب عصیان الخطاب، لكنّه قد ینتظر فیه و یخصّ هذا التحریر بما إذا أحرم العبد من دون إذن مولاه و قد تقدّم فرض إمكانه فحینئذ یستقلّ العبد بالخطاب و أمّا إذا أحرم بإذن مولاه فالمخاطب و إن كان العبد، إلاّ أنّ إرادته حیث كانت قاصرة لا یقدر علی شيء و إنّما تتمّم بإرادة و سلطة المولی كان الخطاب في التروك حینئذ و الأعمال لكلّ منهما، العبد بالأصالة و المولی بلحاظ ولایته علیه و تكمیله لإرادته و تصرّفه فیه، و لعلّ هذا مراد المحقّق الحلّي حیث عبّر بأنّه من توابع إذنه.

و بعبارة اخری:إنّما حرّر في علم الاصول من تقسیم الواجب إلی العیني و الكفائي هناك واجب متوسّط برزخ بینهما أي لا هو عیني و لا كفائي، نظیر الأحكام المتوجّهة إلی الولي في ولایته علی المولی علیه فإنّ أحكام و وظائف المولی علیه و إن كانت متوجّهة إلیه بالأصالة إلاّ أنّها متوجّهة أیضا إلی الولي كالأب و الجدّ و الزوج و السیّد و الوالی الشرعي بلحاظ أنّ إرادته و ولایته متمّمة لإرادة المخاطب بالأصالة و هو المولی علیه فإرادة الولي للتحفّظ علی إرادة المولی علیه و نظیر ذلك أیضا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و وجوب توقیة الأهل عن المعاصي فإنّ مثل هذه الأوامر دالّة علی أنّ الأغراض الشرعية في الخطابات التي توجّه إلی الآخرین تكون في مسئولیة و عهدة غیر المخاطبین بالأصالة أیضا فغیر المخاطبین و هم الآمرون
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بالمعروف و الناهون عن المنكر تكمّل إرادتهم و تتحفظ علی إرادات المخاطبین بالأصالة و أیّا ما كان فسنخ هذا الخطاب لیس هو بالعیني و لا الكفائي بل مزیج من خواصهما أي البرزخي من باب التولیة و مسئولیة الولي.و إذ قد تبیّن سنخ هذا الخطاب نقول إنّ في الاحرام الذي هو بإذن السیّد حیث كانت إرادة العبد ناقصة مكملة بولایة المولی لم یكن الخطاب متمحّض في توجّهه إلی العبد فقط بل إلی المولی أیضا لا بالأصالة بل بالتكمیل و مقتضی القاعدة حینئذ في الكفّارة لسنخ هذا الخطاب هو إمّا كونها علیهما معا كفّارة واحدة لكون مسئولیة الخطاب في عهدتهما معا أو علی المولی لكون إرادته مستعلیة.

هذا كلّه في الكفّارات المتمحّضة في التكلیف.

و أمّا في ضمان الصید و نحوه في بعض موارد ارتكاب التروك فهو ضمان وضعي شأنه شأن بقیّة موارد الضمان الوضعي التي یتحمّلها السیّد أمّا في مالیة العبد و ملكیّته أو أن یبذل الضمان كما ورد من أنّ جنایة العبد علی المولی (1)و كما في الضمان في موارد المعاملات الاخری و الاتلاف كاتلاف الدابة المملوكة أنّ الضمان علی مالكها.

و لعلّ لما ذكرنا في الكفّارة التكلیفية المحضة من كون سنخ الخطاب هو للاثنین كانت كفّارات الصبي و هدیه علی ولیّه و انّ روایات الباب هي علی مقتضی القاعدة حینئذ.غایة الأمر رفعنا الید في هدي العبد للنصوص الواردة بتخیّر المولی بین الهدي و بین صیام العبد و لك أن تقول إنّ التخییر المزبور یتلائم مع مقتضی سنخ هذا الخطاب الثالث لأنّ الفرض أنّ الواجب له عدل فكذلك نلتزم في المقام في تلك الكفّارات التي لها صیام.

نعم لو انتفی العدل و هو الصیام و عجز العبد عن الكفارة المالية تعیّنت الكفّارة علی المولی و هذا مضمون روایة علیّ بن أبي حمزة البطائني (2)فی العبد الذي لم
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1- باب 8 و 9 و 10، أبواب دیات النفس. 

2- باب 2، أبواب الذبح، ح 4. 
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یقدر علی الهدي و لم یصم أیام التشریق أنّه یذبح عنه مولاه.

أمّا بحسب الروایات الخاصّة:فقد وردت روایتان (إحداهما) صحیحة حریز و قد رواها المشایخ الثلاثة في الكافي و الفقیه و التهذیب عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):«كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو علی السیّد إذا أذن له في الاحرام» (1).

نعم روی في الاستبصار عن حریز بنفس السند بصورة أخری (2)مقیّدة بخصوص الصید و تبدیل عنوان العبد بالمملوك فإمّا أن یبنی علی تعدّد الروایة فلا یختلّ عموم الصورة الاولی للروایة و أمّا أن یبنی علی الاتّحاد فالصورة الاولی أرجح أیضا لتوافق المشایخ الثلاثة في كتبهم علیها و هي دالّة علی مقتضی القاعدة المتقدّمة دون ما إذا كان إحرام العبد بدون إذن مولاه الذي تقدّم فرض صحّة وقوعه.

الثانية:صحیحة عبد الرحمن بن أبي نجران-علی الأصحّ-سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن عبد أصاب صیدا و هو محرم هل علی مولاه شيء من الفداء؟فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ):«لا شيء علی مولاه» (3).

و هذه الروایة معارضة بالاولی و ذكر للجمع بینهما وجوه:

الأوّل:حمل الاولی علی مورد الإذن للتقیید فیها و حمل الثانية علی مورد عدمه حیث إنّ الثانية مطلقة، و قد عرفت إمكان الإطلاق لصورة عدم الإذن و هو متین لتقیّد الاولی بذلك إلاّ أنّه یبقی الإشكال في كون الاولی أخصّ مطلقا من الثانية حیث أنّ مورد الاولی علی صورة المتن الصحیحة هو في الأعمّ من الصید و (دعوی) -استظهار الصید من لفظة (أصاب) و إن لم یقیّد به تصریحا-(لها وجه) لورود هذا التعبیر في موجب كفارات الصید دون غیرها و حینئذ تتّفق صورتا الروایة في المفاد، 
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و لعلّ هذا منشأ ورود الروایة بالصورتین و أنّ الشیخ في التهذیب و إن روی صورة المتن الاولی إلاّ أنّه جعلها أخصّ مطلقا من صحیحة ابن أبي نجران و كان استدلاله علی خصوص كفّارة الصید و من ذلك یظهر وجه الخلل في بقیّة الوجوه من حمل الروایة الاولی علی غیر الصید و الثانية علی خصوص الصید بعد دعوی عدم إطلاق في الروایة الثانية لصورة عدم الإذن، و منها حمل الروایة الاولی علی الإذن بالخصوص و الثانية علی الإذن بالعموم، و غیرها من الوجوه التبرّعیة المبتنیة علی استظهار غیر تامّ.

نعم هنا روایة ثالثة هي جواب الإمام الجواد (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مجلس المأمون لیحیی بن أكثم في المحرم الذي یقتل صیدا و قد رواه مرسلا في الاحتجاج عن الریان بن شبیب (1)و فیه:«و الكفّارة علی الحرّ في نفسه و علی السیّد في عبده» و هي و إن كانت من حیث اللفظ مطلقا إلاّ أنّ ما قبله و ما بعده كلّه في الصید فیكون قرینة علی خصوص الصید.و قد رواها المفید في الإرشاد كذلك.

لكن روی في تحف العقول هذا الجواب بتفصیله و فیه هكذا (2):«و كلّ ما أتی به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء علیه إلاّ الصید فإنّ علیه فیه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطإ كان أم بعمد، و كلّ ما أتی به العبد فكفّارته علی صاحبه مثل ما یلزم صاحبه و كلّ ما أتی به الصغیر الذي لیس ببالغ فلا شيء علیه فإن عاد فهو ممّن ینتقم اللّه منه» و قد رواها بهذه الصورة علی بن إبراهیم في تفسیره عن محمّد بن الحسین (الحسن) عن محمّد بن عون النصیبي و هذه الصورة الثانية ظاهرها العموم لا خصوص الصید كما هو مفاد الجمل المتقدّمة علیها.

و هي مطابقة لمفاد القاعدة التي ذكرناها من التعمیم لغیر الصید في الاحرام المنعقد بإذن السیّد.
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مضافا إلی إمكان استظهار العموم من لفظة (أصاب) المطلقة الواردة في صورة المتن للروایة الاولی بإرادة معنی (ارتكب المحظور في إحرامه) و خدش في إحرامه فتكون عامّة في مطلق الكفّارات كأن أصاب من النساء كما في الروایة (من أحرم دون الوقت و أصاب من النساء و الصید فلا شيء علیه) (1)و نظیر مصحّح علی بن جعفر حیث فیه (لكلّ شيء خرجت-جرحت-من حجّك فعلیه-فعلیك-فیه دم تهریقه حیث شئت) حیث أنّه علی نسخة جرحت تقرب من عنوان الاصابة و هي بمعنی الارتكاب لا سیّما و أنّ في الروایة بعد وصف العبد باسم الفاعل كحال له حین الاصابة قد ذكر قید «في إحرامه»، أي أصاب في إحرامه و هي علی ذلك ظاهر جدّا في معنی الارتكاب للمحظورات في إحرامه، أي العموم، و نظیر ذلك موثّقة إسحاق في الرجل یحجّ عن آخر فاجترح في حجّه (2).

و الوجه في ذلك أنّ تعدیة الفعل بالحرف الجار هو لأجل جعل المجرور معمولا مفعولا به للفعل فالمصاب و المجترح هو الاحرام حینئذ، أي نقصه و خدش فیه فتكون عامّة، و علی ذلك فتكون النسبة بین الروایتین من وجه و مادّة الاجتماع هو في الصید في الاحرام المأذون فیه.لكن لا یبعد استظهار عموم موضوع النفي في معتبرة ابن أبي نجران بعد كون الصید في سؤال السائل لا في جوابه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، و استظهار عدم خصوصیة الصید، بل أولویة الحكم فیه من بقیّة الكفّارات كما استظهر ذلك جماعة كثیرة و علی ذلك تعود النسبة بین الروایتین العموم و الخصوص المطلق فیصحّ التفصیل بقول مطلق في صورة الإذن و عدمه.

هذا و لو وصلت النوبة إلی الشكّ فقیل إنّ مقتضی العلم الإجمالي بكون الكفّارة علی أحدهما و إن لم یكن منجزا كلّ منهما البراءة من دون معارضة، إلاّ أنّ هناك علم من الخارج بلزوم أداء الكفّارة و عدم سقوطها نظیر الواجب الكفائي في تغسیل
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مسألة 5:إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر

(مسألة 5):إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحرّ في وجوب الاتمام و القضاء (1) و أمّا البدنة ففي كونها علیه أو علی مولاه، فالظاهر أنّ حالها حال سائر الكفّارات علی ما مرّ (2) و قد مرّ أنّ الأقوی كونها علی المولی الآذن له في الاحرام و هل یجب علی المولی تمكینه من القضاء لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه أو لا، لأنّه من سوء اختیاره؟قولان (3) أقواهما الأوّل، سواء قلنا إنّ القضاء هو حجّه أو أنّه عقوبة و أنّ حجّه هو الأوّل هذا إذا أفسد حجّه و لم ینعتق و أمّا ان أفسده بما ذكر ثمّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الاتمام و القضاء و البدنة الخنثی، لكن هذا القول قیاس مع الفارق إذ لا علم من الخارج كما ادّعی في المقام إلاّ بتقریب مقتضی القاعدة الذي ذكرنا من الواجب البرزخي من باب التولیة و مسئولیة الولي بین الكفائي و العیني.لكن لیس مقتضی العلم بهذا السنخ من الواجب اشتغال ذمّة كلّ منهما بل اشتغال ذمّة الولي و جریان البراءة بالنسبة إلی العبد، نظیر دوران وجوب تجهیز المیّت علی الولي أو علی كافّة المسلمین فإنّ الاشتغال علی الولي ثابت للعینیّة أو الكفائية، و البراءة جاریة بلحاظ الآخرین عن الكفائي فغایة ما یرفع الید عن مقتضی الأصل العملي حینئذ هو في الاحرام الذي لیس بإذن المولی الذي تقدّم فرضه و تصویره.

لعموم الأدلّة و التكلیف حیث لم یقیّد بالحریة.و ما قد یوهمه صحیح یونس بن یعقوب من أنّه (لا حجّ له) قد تقدّم مفاده.

قد یقال إنّ الكفّارة هاهنا لیست عقوبة لارتكاب تروك الاحرام و إنّما هي عمل و شرط لتصحیح أعمال الحجّ فحالها كالهدي فحینئذ تكون علی العبد و هذا في نفسه نكتة ظریفة إلاّ أنّها خلاف ظاهر الأدلّة حیث إنّها ثابتة حتی فیما لو ارتكب الجماع بعد المشعر فیما یدلّ علی أنّها كفّارة ارتكاب المحظور لا شرط تصحیح عمل الحجّ.

الحال في المقام بعینه هو الحال في وجوب الاتمام مع رجوع المولی عن إذنه
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و كونه مجزیا عن حجّة الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین (1) من كون الاتمام عقوبة، و أنّ حجّه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة، بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضا أتی بحجّة الإسلام و إن كان عاصیا في ترك القضاء و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر إلاّ أنّه لا یجزیه عن حجّة الإسلام.

فیجب علیه بعد ذلك إن استطاع و إن كان مستطیعا فعلا ففي وجوب تقدیم حجّة و قد تقدّم أنّ الأقوی الوجوب فلاحظ، و سواء في ذلك كانت الاولی هي الحجّة و الثانية عقوبة أو العكس.

أمّا إذا كان الحجّ هو الأوّل كما هو الصحیح بمقتضی صحیح زرارة (1)و ضعف وجه القول الآخر-فحینئذ یكون مشمولا للعبد لا سیّما و أنّه بمقتضی قاعدة (من أدرك) نعم لو بني علی الروایات الخاصّة لكان للتأمّل مجال من جهة أنّها واردة في الحجّ الصحیح لكن یمكن دفعه بعد البناء علی هذا القول من كون ما بیده هي الحجّة و أنّ فساد ما بیده بمعنی نقصه بارتكاب المحظور كما في بقیّة ارتكاب المحظورات الواردة فیه أنّ الارتكاب ینقص الحجّ و أنّها خداج و اجتراح فیه، یمكن التمسّك بإطلاقات تلك الروایات و أمّا علی القول الثاني ففي التأمّل مجال حیث أنّ ما بیده لیست حجّة بل عقوبة و أنّ القابل قضاء للمستحبّ الفاسد لا حجّة الإسلام و لا دلیل علی رفع الید عن وجوب القضاء المزبور و الاعتداد به كحجّة الإسلام لا بحسب مقتضی قاعدة (من أدرك) و لا بحسب الروایات الخاصّة بعد عدم الاطلاق بناء علی أنّ الاولی عقوبة لأنّها في مورد الاعتداد بما في الید عن حجّة الإسلام و حینئذ إذا تحقّقت الاستطاعة فیكون الحكم فیه ما سیأتي فیما إذا انعتق بعد المشعر و كان قد أفسده بالجماع قبله.
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1- باب 3، أبواب كفّارات الاستمتاع، ح 9. 




الإسلام أو القضاء وجهان (1) مبنیّان علی أنّ القضاء فوري أو لا، فعلی الأوّل یقدّم لسبق سببه و علی الثاني تقدّم حجّة الإسلام لفوريتها دون القضاء.


مسألة 6:لا فرق فیما ذكر بین القن و المدبّر و المكاتب و أمّ الولد و المبعّض

(مسألة 6):لا فرق فیما ذكر-من عدم وجوب الحجّ علی المملوك و عدم صحّته إلاّ بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلاّ إذا انعتق قبل المشعر-بین القن و المدبّر و المكاتب و أمّ الولد و المبعّض، إلاّ إذا هایاه مولاه و كانت نوبته كافیة مع عدم كون السفر خطریا، فإنّه یصحّ منه بلا إذن لكن لا یجب و لا یجزیه حینئذ عن حجّة الإسلام و إن كان مستطیعا لأنّه لم یخرج عن كونه مملوكا و إن كان یمكن دعوی الانصراف عن هذه الصورة فمن الغریب ما في الجواهر من قوله:(و من الغریب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام علیه في هذا الحال ضرورة منافاته الاجماع المحكی عن المسلمین الذي یشهد له التتبّع علی اشتراط الحریة المعلوم عدمها في المبعض...) إذ الحال في المقام بعد فورية وجوب أداء العقوبة لظاهر الدلیل هو كون المقام من التزاحم لا الورود بناء علی ما سیأتي من أنّ الاستطاعة لم یؤخذ فیها عدم الاشتغال بواجب آخر و حینئذ یقع التزاحم بین الفوريتین تارة و ذلك فیما إذا استطاع أن یأتي بكلّ منهما بعد الآخر و اخری لا یقتدر إلاّ علی الحجّ مرّة واحدة فیكون التزاحم بعد الحجّین.

أمّا الصورة الاولی فإن صدق عنوان التسویف فتقدّم فورية الحجّ علی فوريته لأنّ فیها من التهدید ما لیس في وجوب العقوبة لكن الظاهر أنّ التسویف هاهنا غیر صادق لكون تركه عن عذر و إن وجبت فورية حجّة الإسلام.

و قد یرجّح بكون فورية حجّة الإسلام هي من توابع ما ثبت بالآیة بخلاف فورية العقوبة و هو تامّ لما بیّناه في محلّه من أنّ قوّة الدلیل دالّة علی أهمّیة الملاك لكونها كاشفة عن اهتمام المولی في الدلالة علی ذلك الحكم و من ذلك یعلم الحال في الصورة الثانية.
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لا غرابة فیه بعد إمكان دعوی الانصراف مع أنّ في أوقات نوبته یجري علیه جمیع آثار الحریة (1).

تنقیح الحال في هذه المسألة أنّ مقتضی عمومات وجوب الحجّ هو وجوب الحجّ علی كلّ من الحرّ و العبد غایة الأمر قد خصّص هذا العموم في العبد بعنوان «المملوك» لا بأخذ «الحریة» فی الوجوب بل أخذ مانعیة عنوان «العبد» أو «المملوك» و إن كان قد یقال إنّ المخصّص في المقام منوع للعموم و دالّ علی أنّ الخارج نوع و الباقي نوع آخر و هو الحرّ فیكون دالاّ علی أخذ الحریة في الوجوب و هذا و إن كان تامّا إلاّ أنّ الشأن في أنّ المخصّص و العنوان الخارج هل هو «العبد القن» أو «مطلق العبد» كي یكون علی الثاني منوعا دون الأوّل و الظاهر من بعض ألسنة المخصّص حیث علّل فیها عدم وجوب الحجّ في سیاق عدم قدرة العبد علی شيء و هو حكم مجعول یصلح لأن یكون مدارا و علّة لعدم الوجوب و من ثمّ یوجب ضیق المخصّص و عنوان الخارج بالمورد الذي لا یملك العبد نفسه أي في الوقت المضروب لمولاه بالمهایاة لا في الوقت الذي یملك أمر نفسه، و هذا هو منشأ الانصراف بنحو مدلّل، لا سیّما و أنّ العبد عینه مبعّضة و أنّ بعضها مملوك لا كلّها، لكن قد یقال:إنّ بقیّة ألسن المخصّص لم یرد فیها هذا التعلیل، بل التعبیر الوارد فیها نظیر «المملوك إذا أعتق وجب علیه الحجّ» حیث أنّ فیها التعلیق علی العتق بقول مطلق، لا مطلق العتق و الأوّل ظاهر في أخذ الحریة التامّة و الكاملة شرطا في وجوب الحجّ و التعلیل في بعض الألسنة غیر متعیّن في كونه علّة للحكم بل المحتمل أن یكون حكمة، فحینئذ یتمسّك بإطلاق بعض الألسنة و لا یسقطها إجمال بعضها كما أنّه لا بدّ من الالتفات في المقام إلی أنّ عنوان الخارج أو الداخل المأخوذ في وجوب الحجّ هل هو بنحو المشتقّ و الوصف للذات بما هي هی أو أنّه وصف بنحو الفعل أو المصدر للذات بلحاظ المنافع و القدرة علی الأفعال فعلی الأوّل یكون الخارج «مطلق المملوك» لصدق الوصف علی الذات بما هي هي بخلافه علی الثاني فإنّ الظاهر أنّ الخارج هو
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خصوص «المملوك القن» أو «المملوك في المدّة المختصّة لمالكه» في المبعّض.

و بهذه الضابطة یجب أن تحرّر الأحكام و الآثار في الأبواب و یفصل بینها بلحاظ ذلك لا ما قد أطلقه الماتن من أنّه یجري علیه جمیع آثار الحریة في المدّة المختصّة بنفسه في كل الأبواب و لا ما أطلقه جماعة من محشي المتن من منع و عدم جریان آثار الحریة كلّها في الأبواب فیجب لحاظ كلّ باب بحسبه و إلاّ فكیف یمنع عقد الإجارة في المدّة المختصّة به و هذا بخلاف باب الجنایة فإنّ الظاهر أنّه علی التقدیر الأوّل لا الثاني.

و الانصاف أنّ القرائن علی كلا الطرفین متعدّدة حیث إنّ التعبیر ب_(أیما عبد حجّ به موالیه) ظاهر في التقدیر الثاني لا الأوّل حیث أنّ الفعل في ظرف الحجّ تحت ولایة و تصرّف المولی فالحجّ الذي یكون تحت ولایة مولاه لا یجزأ عن حجّة الإسلام فلو فرض بقاء الشك لتدافع القرائن فالوجه فیه التمسّك بعمومات الوجوب و في نهایة المطاف لا یرفع الید عن إطلاق المخصّص بعنوان «مطلق العبد» بقرینة اختصاص اللسان الآخر منه لعدم ظهوره في وحدة المطلوب.غایة الأمر أنّ بعض ألسنة المخصّص خاصّة و بعضها أوسع فالصحیح ما علیه المشهور.

هذا و قد وردت روایات (1) في كتاب المكاتب دالّة علی أنّ المولی بمكاتبة عبده یعتق منه بنحو التبعيض كما أنّه تحرّر بنحو التبعيض ممّا یدلّ علی استعمال أعتق في الأعمّ بل قد وردت روایة رواها الكلیني بسند صحیح فیه ابن محبوب عن عليّ بن حمزة عن أبي بصیر عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«المكاتب لا یجوز له عتق، و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا حجّ حتی یؤدّی جمیع ما علیه إذا كان مولاه قد شرط علیه إن هو عجز فهو ردّ في الرقّ» (2)حیث أنّ الظاهر منها أنّ صحّة حجّه إنّما تكون مشروطة بإذن مولاه فیما إذا
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1- باب 4، أبواب العتق «أنّ المكاتب المطلق ینعتق منه بقدر ما أدّی...»، ح 5 و غیره. 

2- باب 6، أبواب العتق «أنّ المكاتب لا یجوز له التزویج و لا الحجّ»، ح 2. 





مسألة 7:إذا أمر المولی مملوكه بالحجّ وجب علیه طاعته

(مسألة 7):إذا أمر المولی مملوكه بالحجّ وجب علیه طاعته و إن لم یكن مجزیا عن حجّة الإسلام كما إذا آجره للنیابة عن غیره فإنّه لا فرق بین إجارته للخیاطة أو للكتابة و بین إجارته للحجّ أو الصوم (1).


الثالث:الاستطاعة


اشارة

الثالث:الاستطاعة من حیث المال و صحّة البدن و قوّته و تخیله السرب و سلامته وسعة الوقت و كفایته بالإجماع و الكتاب و السنّة.



مسألة 1:لا خلاف و لا إشكال في عدم كفایة القدرة العقلية

(مسألة 1):لا خلاف و لا إشكال في عدم كفایة القدرة العقلية (2) في وجوب الحجّ بل یشترط فیه الاستطاعة الشرعية و هي:

كان تبعّضه متزلزلا أمّا لو كان مستقرّا فلا یشترط.نعم هي بهذا المقدار من الدلالة لیست في صدد التفصیل في وجوب الحجّ و إنّما التفصیل في صحّة مطلق الحجّ. إلاّ أنّ هذا لسان یضاهي بعض ألسنة ما ورد من نفي الوجوب عن العبد حیث أنّه بانتفاء قدرته ینتفي الوجوب و بثبوتها یثبت.

تحریر الكلام أنّ أفعال العبد مملوكة بقدر اتّصافها بالمالية و أمّا مطلق فعله كالفعل الجانحي أو الجارحي الذي لا یعتدّ به في المعاوضات المالية فلا دلیل علی شمول الملكیة المالية له، و حینئذ فقد یقال إنّ الحجّ النیابي من قبل العبد له مالیة فهو مملوك لمولاه و للمولی أن یعاوض عنه أو أن یتبرّع به عن میّت أو حيّ آخر أو عن نفس المولی و أمّا حجّ العبد عن نفس العبد فلیس له مالیة فلا یجب علی العبد الائتمار لمولاه.

لكن الصحیح أنّ هذه المنفعة أیضا لها مالیة بعد كونها ذات مدّة نظیر من یؤاجر الحرّ للصلاة عن نفس الأجیر فإنّهم قد صحّحوا ذلك، فإنّ المنفعة المملوكة لا یشترط في مالیّتها و التعاوض علیها أن یعود نفع تلك المنفعة إلی المالك نفسه في صرف تلك المنفعة.

أنّ البحث عن الاستطاعة و اجزائها یقع في جهات:
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الاولی:في كون أخذ الاستطاعة علی وزان أخذ البلوغ و الحریة قیدا في الملاك في فریضة حجّ الإسلام أو أنّها قیدا في العزیمة و التنجیز.

الثانية: في كون اجزاء الاستطاعة ثلاثة أو أكثر.

الثالثة:حدّ الاستطاعة هل هو المكنة و القدرة المتولّدة من الأجزاء السابقة أم السعة و الیسار؟

الرابعة: في أخذها حدوثا أو مع البقاء؟

الخامسة: في أخذ عدم الابتلاء بواجب آخر في اجزائها.

السادسة:في كون أخذها من بلد المكلّف أو من المیقات أو من المشعر أو من حیث هو كائن.

السابعة: في المبدأ الزماني لتحقّقها.

الثامنة: في كون أخذها بقاء مقابل التلف الخاصّ لا الاتلاف و لا مطلق التلف أي مقابل التلف الموجب للعجز في المئونة.

التاسعة: في أخذ اجزاء اخری وقع النزاع فیها.

تحقیق الحال من جهة الاولی:حیث إنّ الباقي یتأثّر بها و یتفرّع علیها.ظاهر الكلمات أنّ الاستطاعة الخاصّة الشرعية هي الموضوع لفریضة حجّة الإسلام حیث أنّهم ذكروها في ردیف البلوغ و الحریة، كما أنّ الأكثر ذكر في المسألة الآتية و هي ما إذا تكلّف النائي الحجّ مع عدم الاستطاعة الشرعية أنّه لا یجزیه عن الفریضة إلاّ أنّه خالف جماعة فذهبوا إلی الاجزاء كالشهید في الدروس و صاحب المدارك و كاشف اللثام و صاحب الحدائق و المستند.

حیث قال في الدروس عند تعداده شرائط الوجوب الثمانیة قال:«و لو حجّ فاقد هذه الشرائط لم یجزئه و عندي لو تكلّف المریض و المعضوب و الممنوع بالعدو و ضیق الوقت أجزأه لأنّ ذلك من باب تحصیل الشرط، فإنّه لا یجب و لو حصله
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وجب و أجزأه.نعم لو أدّی ذلك إلی الاضرار بالنفس یحرم انزاله و لو قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء» (1)إلی أن قال:«فانقسمت الشرائط إلی أربعة:الأوّل ما یشترط في الصحّة خاصّة و هو الإسلام، الثاني:ما یشترط في المباشرة و هو الإسلام و التمییز، الثالث:ما یشترط في الوجوب و هو ما عدا الإسلام، الرابع:ما هو شرط في الاجزاء و هو ما عدی الثلاثة الأخیرة و في ظاهر الفتاوی كلّ شرط في الوجوب و الصحّة شرط في الاجزاء» (2).

أقول:صریح عبارته الثانية أنّ الاستطاعة البدنیة و الاستطاعة السربیة و السعة الزمانية لیست قیودا في ملاك الفریضة و المشروعیة و إنّما هي قیود العزیمة بینما ظاهر الفتاوی أنّ كلّ اجزاء الاستطاعة هي قیود في الملاك و مشروعیة الفریضة و إلی ذلك نبّه في المستند (3) في ذیل عبارة الشهید الاولی «أنّ الحاصل بالتكلّف الحجّ أو السیر إلیه لا الصحّة و أمن الطریق مثلا اللذان هما الشرط».

و أشكل في المدارك في ذیل العبارة الاولی بقوله: «و في الفرق نظر المتّجه أنّه إن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل التلبّس بالاحرام ثبت الوجوب و الاجزاء لما بیّناه من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد، و إن حصل التلبّس قبل تحقّق الاستطاعة انتفی الأمران معا، سواء كان عدم الاستطاعة بعدم القدرة علی تحصیل الزاد و الراحلة أو بالمرض المقتضی لسقوطه الحجّ أو بخوف الطریق أو غیر ذلك، لأنّ ما فعله لم یكن واجبا فلا یجزئ عن الواجب، كما لا یجزئ فعل الواجب الموقّت قبل دخول وقته» (4)انتهی.

إلاّ أنّه أشكل في شرطیة الزاد و الراحلة بقوله:«و بالجملة و المسألة قویّة الإشكال إذ المستفاد من الآیة الشریفة تعلّق الوجوب بالمستطیع، و هو القادر علی الحجّ، 
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1- الدروس، ج 1، ص 314. 

2- نفس المصدر السابق، ص 316. 

3- المستند، ج 11، ص 66-68.

4- المدارك، ج 7، ص 61.
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سواء كانت استطاعته بالقدرة علی تحصیل الزاد و الراحلة، أو بالقدرة علی المشي، كما اعترف به الأصحاب في حقّ القریب و الأخبار غیر منافیة لذلك، فإنّ الاستطاعة مفسّرة في صحیحة محمّد بن مسلم و حسنة الحلبي المتقدّمتین بأن یكون له ما یحجّ به، و روایة محمّد بن یحیی الخثعمي المتضمّنة لاعتبار الراحلة یمكن حملها علی من یشقّ علیه المشي كما هو شأن البعید غالبا و كیف كان فلا ریب في اعتبار الراحلة إذا شقّ المشي مطلقا» (1).

و ظاهر كلامه أنّ القدرة المأخوذة هي قریبة من الحدّ العقلي لا سیّما مع الالتفات إلی ما ذكروه سابقا في ذیل عبارة الشهید الأوّل من أنّ الاستطاعة لا یشترط فیها أن تكون من البلد فلو تكلّف من بلده و تحقّقت لدیه الاستطاعة عند المیقات أجزأه و تابعه في كلّ ذلك صاحب الحدائق (2)حیث بنی في عدّة موارد علی الاجزاء فیما لو تكلّف بعناء.

و قال في صدر كلامه في شرطیة الاستطاعة «أنّ الآیة قد دلّت علی أنّ شرط الوجوب الاستطاعة، و الاستطاعة لغة و عرفا القدرة و تخصیصها بالزاد و الراحلة یحتاج إلی دلیل واضح» (3)كما قد تنظر صاحب الحدائق في ما استشكله صاحب المدارك علی عبارة الشهید الاولی برجوع كلامه إلی كلام الشهید حیث إنّه لم یأخذ استطاعة المسیر دخیلة في الاجزاء و إنّما اكتفی بالاستطاعة علی أعمال الحجّ بداء من الاحرام في المیقات علی أنّ الأصحاب لا یقولون بالتفكیك بین استطاعة المسیر و استطاعة الأعمال.

و في كشف اللثام قال:«و لو تكلّفه مع أحد هذه الأعذار-من الخوف أو مرض أو ضیق الوقت المفتقر إلی حركة عنیفة-فالأقرب الاجزاء كما في الدروس و إن أطلق
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الأصحاب أنّ حجّ غیر مستكمل الشرائط لا یجزئ (لا یجوز) لأنّ ذلك من باب تحصیل الشرط فإنّ شرط وجوب الحجّ الزاد و الراحلة و إمكان المسیر و إذا تكلّف المسیر فقد حصله و إذا حصّله حصل إمكانه و إذا حصل الشرط حصل الوجوب كما إذا حصل الزاد و الراحلة بخلاف ما لو تكلّف المسیر و هو لا یملك الزاد و الراحلة فإنّه لم یحصل الشرط نعم...و یحتمل عدم الاجزاء مطلقا بناء علی أنّ شرط الوجوب انتفاء الخوف و المشقّة عند المسیر و لم ینتفیا إلاّ بعده مع عموم النصوص علی الوجوب علی من استطاع» (1).

أقول:قد نبّه بما احتمله من الاجزاء علی التفكیك بین الاستطاعة علی المسیر و الاستطاعة علی أعمال الحجّ و أنّ هناك وجهین لأخذ الاستطاعة للمسیر تارة في وجوب السعي و المسیر للحجّ و أخری في أخذها في وجوب الحجّ نفسه نظیر التفكیك بین شرائط وجوب السعي لصلاة الجمعة و بین شرائط صحّة صلاة الجمعة و اجزائها فكلّ من اكتفی بتجدّد الاستطاعة عند المیقات و الاحرام بالاستطاعة علی إتیان الأعمال كانت استطاعة المسیر عنده قید عزیمة لا قید المشروعیة.

و قال في المستند (في المسألة-4):لو حجّ من هذا شأنه و رضي بالضرر لم یكف عن حجّ الإسلام و یجب علیه الحجّ ثانیا إذا ارتفع المانع بلا تضرّر إلاّ إذا كان تحمّل الضرر قبل أحد المواقیت و لم یكن بعده عدوّا لحصول الاستطاعة بعد» (2)و قال في ذیل كلام الشهید الأوّل بعد ما أشكل علیه بما تقدّم سابقا:«نعم لو حصلت لغیر المستطیع الاستطاعة قبل المیقات كمن یحصل له من السؤال ما یكفي له منه إلی تمام المناسك أو كان له من حاله هذا المقدار أو سهل المشي منه إلی مكّة...یجزئ عنه حجّة الإسلام و لأجل ذلك یشبّهه أن یكون خلاف الدروس مع المشهور لفظا...

و هل یشترط في وجوب الاجزاء لمن حصلت له الاستطاعة قبل المیقات-بالسؤال
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أو بوجود قلیلا من المال بالاقتراض-نفقة العیال أو الكفایة أو نفقة العود أم لا؟الظاهر أنّه لو لم یتفاوت الحال للعیال و الكفایة و العود یصرف ما في یده للحجّ و یجزئ و إن توقّف أحد الثلاثة علیه لا یجب» (1).

أقول:ظاهر كلامه أنّ المشهور لا یذهبون إلی أخذ استطاعة المسیر قیدا في مشروعیة الفریضة بخلاف استطاعة أعمال الحجّ و إنّما یأخذون الاستطاعة الاولی قید التنجیز و العزیمة و انّ أخذ نفقة العیال و الرجوع إلی كفایة و نفقة العود في الاستطاعة كقید في مشروعیة الفریضة فیما إذا لم یكن الحجّ و تركه سیان بالإضافة إلی حاله في الامور الثلاثة و إلاّ فإذا كان سیان و لم یتفاوت حاله فیجب علیه الحجّ و یكون مجزئا كما لو تكلّف المسیر مع الجهد إلی المیقات أو إلی المشاعر أو بحیث ساغ له الاحرام عندها لضیق الوقت مثلا أي كان میقاته عند أحد المشاعر لذلك كان حجّه مجزئا بعد كون العود لا محالة منه سواء حجّ أم لا.

و في الخلاف اشترط الزاد و الراحلة مطلقا حتی علی من أطاق المشي مستدلاّ بالآیة و إجماع الفرقة و نقل أنّ هذا أكثر قول العامّة عدا مالك و الزبیر و الضحّاك (2).

نعم ذكر أنّ أكثرهم قالوا بالإجزاء لو حجّ مع ذلك و كذا ظاهر الوسیلة.

و تنقیح الحال في المقام:

إنّ الاستطاعة الشرعية الخاصّة یحتمل أن تكون مأخوذة في مشروعیة الفریضة كما هو ظاهر المشهور في كثیر من المواضع و یحتمل أن تكون قیدا في عزیمة الفریضة أمّا الآن الاستطاعة المأخوذة في مشروعیة الفریضة هي العقلية و تفسیرها بذلك أو للتفكیك في استطاعة المسیر و استطاعة أعمال الحجّ و كون استطاعة المسیر قید وجوب السعي و قید عزیمة لوجوب اعمال الحجّ و استطاعة الأعمال قید وجوب

ص: 101





1- المستند، ج 11، ص 64-68.

2- الخلاف، كتاب الحجّ، مسألة 3، 4. 




..........

الحجّ أو لأنّ المدار في الاستطاعة الدخیلة في أجزاء الحجّ هو تحقّقها عند أحد الموقفین و إن لم تتحقّق من قبل نظیر ما تقدّم في عتق العبد و بلوغ الصبي عند أحد الموقفین من أنّ الاجزاء فیهما علی مقتضی القاعدة.

و العمدة التعرّض للأدلّة في المقام.

تارة بحسب الآیات و اخری بحسب الروایات.

أمّا الآیات:فقوله تعالی: «وَ أَذِّنْ في النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلی كُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ» (1)، و قوله تعالی: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ...» (2)، و قوله تعالی: «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» (3)و مقتضی الآیتین الاولتین إطلاق الوجوب لا سیّما مفاد یَأْتُوكَ رِجالاً الذي هو جمع و هو ممّن خوطب بهذا الخطاب فالتأذین في الاولی هو الإعلام بأنّه قد كتب علیهم الحجّ و كتابة فریضة و هو معنی إعلان الأمر بالحجّ، غایة الأمر قد دلّ الدلیل المرخّص فیما عدا المرّة الاولی فما فوق، كما یمكن تقریب الآیة أیضا بأنّ مفاد یأتوك حیث جعل غایة الأمر بالتأذین فهو مطلوب شرعا و غایة الواجب واجب فالحاصل أنّ التأذین هاهنا لأجل التبلیغ و الظاهر أنّ المخاطب بالتأذین في الآیة هو رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) كما هو مورد نزول الآیة حینما أراد حجّة الوداع و إن ورد تفسیرها بأنّ المخاطب هو النبي إبراهیم (عَلَيهِ السَّلَامُ) إذ لا منافاة أن یكون إبراهیم (عَلَيهِ السَّلَامُ) قد خوطب بذلك أیضا، مضافا بأنّ إبراهیم (عَلَيهِ السَّلَامُ) قد خاطب في تأذینه الناس إلی یوم القیامة و قد أمرنا بمتابعة في قوله تعالی: وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً... (4)، مع أنّه قد ورد أیضا أنّ المخاطب هو الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ).

و كذا مفاد الأمر ب_«أتمّوا» أي آتوا بهما تامین كما هو مورد نزول الآیة في المدینة

ص: 102





1- الحجّ:27.

2- البقرة:169.

3- آل عمران:97.

4- آل عمران:67. 




..........

لفرض العمرة معتضدا ذلك بمفاد الآیات في ذیل الآیة (1).

و أمّا قوله تعالی في آیة الاستطاعة فإنّ مفاد التعبیر فیها قد اشتمل علی حرفي جرّ الاختصاص و الاستعلاء و الظاهر مغایرة التركیب المزبور مع التركیب بالصورة التالیة:

للّه حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا أو للّه حجّ البیت ممّن استطاع إلیه سبیلا فإنّ التعبیر بهذه الصورة یفید الوجوب لمكان إطلاق الاختصاص المنفهم من اللام فیفید ملكیة الفعل للّه فیجب علی المكلّف فزیادة حرف الاستعلاء و جعل الاستطاعة قیدا له مشعر بأنّ الاستطاعة قید العزیمة حیث انّ الاستعلاء بمعنی التنجیز لا قید مشروعیة الفریضة الذي هو مفاد اللام و قد یجعل إطلاق مفاد الآیتین السابقتین قرینة علی أنّ الاستطاعة قید الكلفة و الالزام لا قید كتابة و تشریع الفریضة، فعلی هذا التقریب لا تكون آیة الاستطاعة مقیّدة لإطلاق الآیتین السابقتین كما أنّه قد یجعل من القرائن علی ذلك هو أنّ الاستطاعة المأخوذة هي استطاعة المسیر بحسب ظاهر لفظ الآیة-لأنّ الاستطاعة مخصوصة بحرف الانتهاء فتكون بمعنی الافضاء و كذا تخصیصها بالسبیل إذ هو معمول للفعل كتمییز له - و هي مغایرة للاستطاعة علی العمل و قد عرفت من غیر واحد كصاحب المدارك و المستند نسبة الاكتفاء إلی المشهور فالاجزاء هو بالاستطاعة علی أعمال الحجّ الدالّ علی فهمهم أخذ الاستطاعة في المسیر قیدا في العزیمة لا في أصل المشروعیة في الآیة.ثمّ إنّ المراد بالاستطاعة لغة هو المكنة بیسار أو سعة من دون عسر أو حرج و إن احتمل أن یكون بمعنی مطلق القدرة العقلية علی الشيء إذ ظاهر جماعة من اللغويین الأوّل، ففي اللسان:قال الطوع نقیض الكره طاعة یطوعه مطاوعة و الاسم الطوع و طواعیة و لتفعلنه طوعا أو كرها و طائعا أو كارها و جاء فلان طائعا غیر مكره، و في التهذیب و قد طاع له یطوع إذا انقاد له.
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قال ابن سیّده:و طاع یطاع و أطاع لان و انقاده، «و أطاع له المرتع» إذا اتّسع له المرتع و أمكنه الرعی «ناقة طوعة القیاد و طیّعة القیاد لیّنة لا تنازع و قائدها «و طوّعت له نفسه قتل أخیه» قال الأخفش:مثل طوّقت له و معناه رخصت و سهلت.حكی الأزهری عن الفراء معناه فتابعت نفسه «و قال المبرد «فطوّعت له نفسه» فعلت من الطوع و روی عن مجاهد قال: فطوعت له نفسه شجّعته» قال أبو عبید:عني مجاهد أنّها أعانته علی ذلك و أجابته إلیه، قال الأزهری:و الأشبه عندي أن یكون معنی طوعت سمحت و سهلت له نفسه قتل أخیه أي جعلت نفسه بهواها المردي قتل أخیه سهلا و هویته.و قال الراغب:الطوع الانقیاد و یضادّه الكره «قال اِئْتِیا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً...» و تطوّع في الأصل تكلّف و هو الطاعة و الاستطاعة استفالة من الطوع و ذلك وجود ما یصیر به الفعل متأتّیا و هي عند المحقّقین اسم للمعانی التي بها یتمكّن الإنسان ممّا یریده من إحداث الفعل و هي أربعة أشیاء بنیّة مخصوصة للفاعل و تصوّر للفعل و مادة قابلة لتأثیره و آلة إن كان للفعل آلیا كالكتابة و الاستطاعة أخصّ من القدرة و قد یقال فلان لا یستطیع كذا لما یصعب علیه فعله لعدم الریاضة. و ظاهر جماعة منهم الثاني قال الجوهری:و الاستطاعة الطاقة، قال ابن برّ:هو كما ذكر إلاّ أنّ الاستطاعة للإنسان خاصّة و الاطاقة عامة تقول: «...الجمل مطیقا لحمله و لا یقل:

مستطیعا» فهذا الفرق ما بینهما و الاستطاعة القدرة علی الشيء، قال ابن سیّده:

و الاستطاعة الاطاقة و تطاوع للأمر و تطوّع به و تطوّعه تكلّف استطاعة و في التنزیل:

«و من تطوّع خیرا فإنّ...».

و الظاهر أنّ المراد المعنی الأوّل في الآیة بقرینة أنّ هذا العنوان قید احترازي احترز به عن الفاقد له و لو كان المراد القدرة العقلية كان الأكثر واجدا له مضافا إلی أنّ التقیید بالمعنی الثاني هو علی وزان التقیّد العقلي في كلّ التكالیف و هو خلاف ظاهر التقیید في الخصوصیة و إلی ذلك تشیر معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): سأله
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رجل من أهل القدر فقال: یا ابن رسول اللّه، اخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ...» أ لیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة، فقال:«ویحك إنّما یعنی الاستطاعة الزاد و الراحلة لیس استطاعة البدن» (1)، و إنّما أطلنا في تحریر المعنی المستفاد من الاستطاعة في الآیة كي یكون بمثابة المرجع الفوقاني لموارد النزاع في أجزائها و كي یتبیّن أنّ ما ورد من أجزائها هل هو بنحو الحصر أو التمثیل، سواء بنینا علی أنّ الاستطاعة هي موضوع الفریضة و المشروعیة أو قید عزیمة كما هو الأصحّ حیث انّه علی الثاني أیضا یثمر ذلك في معرفة تحقّق العزیمة و استقرار الحجّ بالترك.

هذا كلّه بحسب الآیات الشریفة.

أمّا الروایات: فهي علی طوائف؟أمّا التي تدلّ علی ظاهر المشهور ففی:

الطائفة الاولی:

و هي الآخذة الزاد و الراحلة موضوعا للفریضة و هي كثیرة كصحیحة محمّد بن یحیی الخثعمي قال:سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) و أنا عنده عن قول اللّه عزّ و جلّ:

«وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ...» ما یعنی بذلك؟ قال: «من كان صحیحا في بدنه مخلّی سربه له زاد و راحلة فهو ممّن یستطیع الحجّ» أو قال:«ممّن كان له مال فقال له حفص الكناي:فإذا كان صحیحا في بدنه مخلّی سربه له زاد و راحلة فلم یحجّ فهو ممّن یستطیع الحجّ؟قال:نعم» (2).

و هي تقرب من اثنتی عشر (3)روایة فیها الصحیح و في عدّة منها جعل الزاد و الراحلة تفسیر السبیل كما أنّ الملحوظ في كلّها أنّه تفسیر لآیة الاستطاعة.

الطائفة الثانية:

الاخذة لعنوان الیسار كحدّ للاستطاعة كمصحّح عبد الرحیم القصیر عن أبی
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1- باب 8، أبواب الحجّ، ح 5. 

2- باب 8، أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، ح 4. 

3- باب 8 و 9، أبواب الحجّ. 
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عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:سأله حفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ..» قال:ذلك القوّة في المال و الیسار قال:فإن كانوا موسرین فهم ممّن یستطیع؟قال:نعم...» الحدیث (1).و مثلها صحیحة سماعة (2)و صحیحة الفضل بن عبد الملك (3)و صحیح علی بن جعفر (4)و صحیح الحلبي (5)و مصحّح علی بن أبي حمزة (6)و روایة حفص الأعور (7)و قویة أبي بصیر (8).

و مفاد هذه الروایات أنّ الاستطاعة المأخوذة حدّها الصحّة و الیسار المالي و لا یخفی عموم هذا العنوان إلی أجزاء اخری لا تدلّ علیها الطائفة الاولی.

و دعوی بعض الأعلام أنّ الیسار عنوان تشكیكي فیكون مهملا لا یعلم أخذ أي درجة منه مدفوعة بتبادر درجات معیّنة منه في الإطلاق العرفي و إن كان المعنی أمرا تشكیكیا إضافیا و الدرجة المتبادرة منه هو توفره علی الزاد و المركوب و نفقة العیال و الرجوع إلی الكفایة و بنحو لا یقع في الضیق في قبال العسر و الحرج لأنّهما عنوانان متقابلان مع أنّ لازم الإشكال المزبور عدم إمكان التمسّك بقاعدة العسر و الحرج في الأبواب و نظیر هذا الإشكال في ما ذكر في شرط الرجوع إلی الكفایة من أنّه أمر مجمل مجهول غیر منضبط إلی یوم أو شهر أو سنة أو عشر سنین إذ المعتبر منه ما یقتدر به علی استمرار عیشه السابق بحیث لا یجحف به الحجّ، و من ثمّة تدرّج في هذه الطائفة كلا من معتبرتي أبي ربیع الشامي (9)-علی الأصحّ-المعروفة و مثله صحیح ذریح المحاربي (10)و إن كان فیه دلالة علی تقیّد الیسر بعدم لزوم العسر بنحو
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1- باب 9، أبواب وجوب الحجّ، ح 3. 

2- باب 28، أبواب وجوب الحجّ، ح 4. 

3- باب 10، ح 6. 

4- باب 16، أبواب وجوب الحجّ، ح 10. 

5- باب 24، أبواب وجوب الحجّ، ح 2. 

6- باب 21، ح 5. 

7- باب 8، ح 13. 

8- باب 6، ح 7. 

9- باب 9، ح 1 و 2. 

10- باب 7، ح 1. 
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الاجحاف.

و هذه الطائفة في بعضها كروایة أبی ربیع الشامی جعل ذلك تفسیرا للسبیل و في بعضها الآخر جعل تفسیرا للاستطاعة.و في واحدة منها جعل تفسیرا لآیة العقوبة و العمی في الآخرة.

الطائفة الثالثة:

الاخذة لعموم عنوان ما یحجّ به كصحیحة محمّد بن مسلم، قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قوله تعالی: «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ...» قال:«یكون له ما یحجّ به» الحدیث (1)و هي ما یقرب من سبع (2)روایات إلاّ أنّ بعضها تفسیرا لآیة الاستطاعة و بعضها الآخر تفسیرا لآیتي عقوبة العمی في الآخرة (3).

و هذه الروایات دالّة علی حرمة التسویف و مقتضاها أنّ الاستطاعة المأخوذة في الحكم هي وجودها لو لا الاتلاف و أنّ الاتلاف لا یعدم موضوع الوجوب إذ قد دلّت علی أنّ المستطیع لو دفع الحجّ و سوّفه فتنجیزه باقیا علیه و إن أدركه الموت و لمات یهودیا فالاتلاف لها غیر رافع للوجوب، و هذه الروایات في الدلالة علی ذلك أوضح من أدلّة استقرار الحجّ علی من أهمل فإنّ استقرار الحجّ مأخوذ فیه بقاء الوجوب و الموضوع في العام الأوّل فلا نظر فیها لكیفیّة الموضوع و بقائه في العام الأوّل بخلاف أدلّة حرمة التسویف و دفع الحجّ فإنّها ناظرة لذلك في العامّ الأوّل أیضا و لما إذا أتلف الاستطاعة فیه قبل الأعمال.

الطائفة الرابعة:

و هي الروایات (4)الاخذة لعنوان أهل الجدة مثل مصحّح حذیفة بن منصور عن أبي

ص: 107





1- باب 8، ح 1. 

2- باب 6 و 8. 

3- الإسراء:76، طه:124. 

4- باب 2، أبواب وجوب الحجّ. 
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عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال:«إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ علی أهل الجدة في كلّ عام» و غیرها.

و هي تقارب في الدلالة عنوان الیسار المتقدّم، بل هي الوفرة.

أدلّة قیدیّتها في التنجیز:

أمّا التي تدلّ علی أنّ الاستطاعة قید عزیمة لا قید مشروعیة الفریضة أو الدالّة علی أنّ استطاعة المسیر قید وجوب السعي دون وجوب الحجّ فهی:

الطائفة الاولی:ما دلّ علی وجوب الحجّ علی من أطاق المشي كصحیحة محمّد بن مسلم في حدیث قال:«قلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) فإن عرض علیه الحجّ فاستحیی؟قال:هو ممّن یستطیع الحجّ و لم یستحیی؟و لو علی عار أجدع أبتر، قال:فإن كان یستطیع أن یمشي بعضا و یركب بعضا فلیفعل» (1)و مثله صحیح الحلبي (2)و مثله روایة أبي بصیر (3)و روایة أبی اسامة (4)و صحیح معاویة بن عمّار قال:«سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟قال:نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشي من المسلمین و لقد كان من حجّ مع النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) مشاة و لقد مرّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) بكراع الغمیم فشكوا إلیه الجهد و العناء، فقال:شدّوا أزركم و استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم» (5).

و ظاهرها عدم مانعیة الدین عن الاستطاعة و هو خلاف مفاد عنوان الیسار المأخوذ في بعض الطوائف المتقدّمة كما أنّ مفادها تشریع فریضة حجّة الإسلام لمن أطاق المشي و أنّ أكثر من حجّ مع النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) هم من المشاة مع شكواهم الجهد و العناء و هذا قد وقع بلا ریب فظاهر الجواب كون الاستطاعة قید عزیمة و أنّ الاستطاعة العقلية هي قید المشروعیة هذا مع اعتضاد مضمونها باستبعاد عدم
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1- باب 10، أبواب وجوب الحجّ، ح 1. 

2- باب 10، ح 5. 

3- باب 10، ح 9. 

4- باب 10، ح 1. 

5- باب 11، ح 1. 
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اجزاء حجّ أكثر من حجّ مع رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) عن حجّة الإسلام.

و علی هذا فأمّا أن یكون موضوع الفریضة ما هو صریح الروایة المتقدّمة ذكره أو یحمل علی أنّ تحقّق الاستطاعة عند الموقفین كاف في تحقّق موضوع الوجوب لعدم الحاجة إلی الراحلة عند المشعر مع توفّر الزاد حینئذ و مثلها مصحّحة أبي بصیر (1)و فیها قلت:لا یقدر علی ذلك أعنی المشي قال:یخدم القوم و یخرج معهم و قد تحمل دلالتها علی أنّ ظاهرها الأمر بإیجاد الاستطاعة و هي موضوع الوجوب و هو موضوع الاستطاعة لكن ظاهر الروایة في صدد وجود الاستطاعة العقلية بالأنحاء و الطرق المختلفة.

الطائفة الثانية:الدالّة علی عدم مسقطیة المهانة و ذلك مثل صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في الطائفة الاولی و مثلها صحیحة معاویة بن عمّار حیث فیها «فإنّه لا یسعه إلاّ (أن یخرج) و لو علی حمار أجدع أبتر» (2)و مثله صدر صحیح الحلبي المتقدّم و صحیح أبي بصیر (3)و صحیحة العلاء بن زرین (4)و غیرها من الروایات و ظاهر الروایات عدم مسقطیة الاستحیاء و المهانة و إن اشتدّت في المركوب ممّا یشیر إلی أنّ المدار علی القدرة العرفية الأعمّ من وجود الراحلة.

الطائفة الثالثة:ما ورد من روایات (5)وجوب الاستنابة للمتمكّن مالیا غیر المتمكّن بدنیا أو سربیا لصد أو حصر ممّا یدلّ علی ثبوت حجّة الإسلام في الذمّة بمجرّد المكنة المالية و لا ریب أنّ الاستنابة في قبال المباشرة رخصة لا عزیمة فلو تكلّف المباشرة لأجزأه كما في الشیخ العاجز و مقتضاه أنّ الاستطاعة البدنیة و السربیة قید عزیمة لوجوب مباشرة الحجّ لا قید مشروعیة، و قد ذكر غیر واحد من الأصحاب أنّ
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1- باب 11، ح 2. 

2- باب 11، ح 3. 

3- باب 10، ح 7. 

4- باب 8، ح 2. 

5- باب 24، أبواب وجوب الحجّ. 
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القیدین المزبورین هما للوجوب المباشري لا لأصل الحجّ.

و من ذلك تبیّن دلالة طائفة اخری من الروایات (1)الواردة في من خرج حاجّا و مات دون الحرم بأمر ولیّه بالقضاء عنه، و هي مطلقة لمن لم یستقرّ علیه الحجّ، كما أفتی بذلك المفید و الشیخ و بعض متأخّري الأعصار و مفادها متطابق مع روایات الاستنابة في أنّ وجوب الحجّ الأعمّ من المباشرة و الاستنابة هو بالمكنة المالية، فإذا تبیّن ذلك ظهر أنّ الاستطاعة المالية كذلك قید عزیمة لوجوب الحجّ الأعمّ كجزئي الاستطاعة الآخرین في كونها قید عزیمة المباشرة لا مشروعیّته بعد كون الجمیع اجزاء الاستطاعة.

و من ذلك یتّضح الاستشهاد بطائفة اخری (2)الواردة في من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و ترك مالا أنّه یقضیا عنه من أصل المال بخلاف ما إذا كان قد حجّ و أوصی بالحجّ فإنّه یخرج من ثلثه و هي مطلقة من غیر تقیید باستقرار الحجّ علیه و مفادها كالطائفتین المتقدّمتین من أنّ المدار في وجوب الحجّ الأعمّ علی المكنة المالية فإطلاقها علی مقتضی القاعدة.

الطائفة الرابعة:و هي الروایات المصرّحة بكون موضوع الفریضة هي الاستطاعة العقلية كصحیحة ذریح المحاربي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام لم یمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا» (3)و هذه الروایة مرویة بسبعة طرق عنه، و ظاهرها استثنی خصوص المجحف من الحاجة المالية عن وجوب أو تنجیز الحجّ و إلاّ فذي الحاجة غیر المجحفة غیر مستثناة، كما أنّها تستثنی خصوص المرض المعجز عن أعمال الحجّ لا مطلق المرض من موضوع الفریضة و تستثنی خصوص الممانعة القاهرة كسلطان لا
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1- باب 26، أبواب وجوب الحجّ. 

2- باب 28، 29، 30، 31، أبواب وجوب الحجّ. 

3- باب 7، ح 1. 
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مطلق الممانعة فیقارب الموضوع حینئذ الاستطاعة العقلية مضافا إلی أنّ ظاهر هذه الاستثناءات من التنجیز و العقوبة لا من موضوع الفریضة كصحیحة معاویة بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟قال: «نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشي من المسلمین و لقد كان من حجّ مع النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) مشاة و لقد مرّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) بكراع الغمیم فشكوا إلیه الجهد و العناء فقال:شدّوا أزركم و استبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم» (1)، و هذه و إن تقدّمت باعتبار ذیلها في الطائفة الاولی إلاّ أنّ صدرها من هذه الطائفة و تقدّم شرحها فلاحظ.

و كذا مصحّح أبي بصیر المتقدّم بلحاظ ذیله:«قال:یخدم القوم و یخرج معهم» (2)و الروایة في تفسیر آیة الاستطاعة بحدّ الاستطاعة العقلية كما لا یخفی.

أمّا تحقیق الحال:

في دلالة هذین القسمین من الطوائف فقد یقال باستحكام التعارض بین دلالة القسمین لا سیّما مع الالتفات إلی أنّ كلاّ من القسمین یتعرّض إلی آیة الاستطاعة و إلی ما في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:سأله رجل من أهل القدر فقال:

یا ابن رسول اللّه اخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ...» أ لیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعة فقال:«ویحك إنّما یعني بالاستطاعة الزاد و الراحلة لیس استطاعة البدن» (3)و كذا ما في معتبرة أبي الربیع الشامي عند ما ذكر (عَلَيهِ السَّلَامُ) تفسیر الاستطاعة في الآیة بالزاد و الراحلة فقال:هلك الناس إذن فإن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیّاه فلقد هلكوا إذن فقیل فما السبیل قال:فقال:السعة في المال إذا كان یحجّ ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله أ لیس قد
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1- باب 11، ح 1. 

2- باب 11، ح 2. 

3- باب 8، ح 5. 
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فرض اللّه الزكاة فلم یجعلها إلاّ علی من یملك مائتي درهم» (1).

فإنّها صریحة في عدم جعل الفریضة علی غیر المستطیع بالاستطاعة الخاصّة لكن الصحیح عدم استحكام التعارض و عدم صحّة ما صنعه الشیخ من حمل القسم الثاني علی الاستحباب المؤكّد إذ صریح مدلولها تفسیر الآیة كما صرّح بحجّة الإسلام فیها و بأنّه ممّن یستطیع الحجّ.بل الوجه في الجمع بینها هو إرادة العزیمة و التنجیز من القسم الأوّل و أصل مشروعیة الفریضة من القسم الثاني أو بأن یقرّر الجمع بإرادة أخذ الاستطاعة الخاصّة في وجوب السعي للحجّ من القسم الأوّل و عدم أخذها في وجوب أعمال الحجّ من القسم الثاني و إن كانت قید عزیمة و تنجیز لا قید ملاك للوجوب الثاني و یشهد لهذین الجمعین عدّة قرائن:

الاولی:أنّ القسم الأوّل في صدد تفسیر آیة الاستطاعة و قد تقدّم مفاد آیات الحجّ أنّ الاستطاعة في الآیة قید تنجیز لا قید مشروعیة.

الثانية:أنّ القسم الأوّل في أغلب طوائفه أخذ الاستطاعة الخاصّة في العقوبة أو كتفسیر للسبیل و قد نبّهنا علی ذلك في مواضعها تشیر إلی هذین الجمعین.

الثالثة:أنّ القسم الأوّل صریح في بعض مدلوله و ظاهر في بعض مدلوله و الثاني كذلك بنحو العكس فیأخذ صریح كلّ منهما و یترك الظاهر فالأوّل صریح في أخذها في التنجیز و العزیمة و ظاهر في إناطة العزیمة أیضا بها.

الرابعة:ما قدّمنا في حجّ العبد إذا انعتق عند أحد الموقفین و حجّ الصبي إذا بلغ عندهما أیضا من أنّ اجزاء حجّهما علی مقتضی قاعدة من أدرك أحد الموقفین فقد أدرك الحجّ» الدالّة علی أنّ الاستطاعة اللازم تحقّقها لموضوع الفریضة یكفی فیها و في بقیّة قیود موضوع الفریضة التحقّق عند الموقفین و هذا كاشف علی أنّ استطاعة السیر لیست مأخوذة في وجوب أعمال الحجّ بل في وجوب السعي و في تنجیز

ص: 112





1- باب 9، ح 1. 




..........

وجوب الحجّ.

و قد تقدّم أنّ المشهور أفتوا بكفایة تحقّق الاستطاعة عند المیقات بل أنّ بعضهم في حجّ العبد و الصبي نبّه علی كفایة تحقّقها قبل الموقفین و لازم فتواهم تلك كما ذكره صاحب الحدائق هو عدم كون استطاعة السیر قیدا في وجوب الاعمال بل قیدا في وجوب السعي لا سیّما مع ضمّ قرینة اخری و هي بنائهم علی وجوب الحجّ في كلّ مورد كان إتیانه و تركه سیّان في تكلفة المئونة بما استفادوه من روایات الحجّ البذلي الدالّة علی الاجزاء من دون أخذ نفقة العیال و الرجوع إلی الكفایة فیها، فی ما لم یؤثر علی نفقة العیال؛إذ الشخص الكائن في المشاعر علی أي تقدیر إتیان الحجّ بالنسبة له و تركه سیّان في تكلفة مئونة العود و العیال و الرجوع إلی الكفایة.

و من ذلك یظهر أنّ روایات الحجّ البذلي تخرج طائفة اخری من القسم الثاني.

الخامسة:أنّ ما ورد في القسم الأوّل من روایات الیسار كحد للاستطاعة.و هو عین مفاد قاعدة رفع الحرج بمقتضی المقابلة بین الیسر و العسر و لذلك تری استدلالهم لنفي الاستطاعة برفع الحرج تارة، و بعدم الیسار اخری.مع أنّ مفاد الرفع هو للعزیمة لا المشروعیة كما هو المشهور المنصور.

فذلك قرینة علی أنّ حدّ الاستطاعة الخاصّة قید عزیمة و أنّ أخذها في الآیة بمقتضی قاعدة الحرج لا الجعل الخاصّ.

السادسة:تأیید الجمع المزبور بطوائف اخری منها:

1-ما ورد من الأمر بالحجّ مع وجود الدین (1)ففي بعضها أنّ علیه الحجّ، و في اخری أنّ الحجّ واجب علی الرجل و إن كان علیه دین.

2-ما ورد في وجوب الحجّ مرّة واحدة في العمر (2).و في بعضها «ما كلّف اللّه العباد
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1- باب 50 و 11 و 6، أبواب وجوب الحجّ. 

2- باب 3، أبواب وجوب الحجّ. 




..........

إلاّ ما یطیقون»..و كلّفهم حجّة واحدة و هم یطیقون أكثر من ذلك» (1).

فإنّ ظاهر عنوان الطاقة القدرة العقلية، سواء لتكلیف الصلاة أو الحجّ.

و في بعضها الآخر و إنّما امروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك لأنّ اللّه وضع الفرائض علی أدنی القوّة كما قال: «فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الهدي» یعني شاة لیسع القوي و الضعیف و كذلك سائر الفرائض إنّما وضعت علی أدنی القوم قوّة فكان من تلك الفرائض الحجّ المفروض واحدا، ثمّ رغّب (بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم) (2).

و هذه أصرح إذ لا معنی للتعلیل بقید الوحدة مع قید الاستطاعة الشرعية، بخلاف ما إذا كانت مشروعیّة الفریضة بالاستطاعة العقلية؛فإنّ لقید الوحدة حینئذ فائدة.

إذ بدونه سوف یكون أدنی القوم تاركا للفریضة للمرّات اللاحقة و لن یكون وضع الفریضة (3) (و إن لم تكن عزیمة) علی نسق أدنی القوم قوّة.

و هذا التعلیل و إن كان بنحو الحكمة إلاّ أنّه لا بدّ فیه من الموجبة الجزئية، بل في بعضها أنّ المندوب الزائد وضع علی أهل القوّة علی قدر طاقتهم ممّا یشیر إلی عدم أخذ الاستطاعة الخاصّة في المرّة الاولی.

3-ما ورد في إجزاء الحجّ التبرّعي عن المیّت الذي لم یحجّ و أنّها تحسب له حجّة تامّة غیر ناقصة و هي مطلقة لمن لم یكن له مال حتی مات أي لم یفرض فیها استقرار الحجّ علیه، بل مجرّد عدم إتیانه لحجّة الإسلام ممّا یدلّ علی أنّ الفریضة مشروعة في حقّه و إن لم تكن عزیمة.

4-الروایات الواردة فیمن نذر الحجّ و أتی به أنّه یجزئه عن حجّة الإسلام (4)و قد
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1- باب 3، ح 1. 

2- باب 3، ح 2. 

3- باب 31، ح 1-باب 25، ح 4، و بقیّة الباب-و باب 28. 

4- باب 27، ح 1، 3. 




..........

عنون الأصحاب الفرض في الروایة كمسألة مستقلّة و حملوا الروایات و قیّدوها بفروض مخالفة لإطلاقها و لظاهرها، فإنّ ظاهرها من نذر نذرا مطلقا و أتی بالحجّ، سواء تحقّقت الاستطاعة الخاصّة أم لا، إن لم نقل أنّ تساؤل الراوی ظاهر في عدم تحقّقها فكان نذره هو الملزم له للسعي لا تنجیز الفریضة.

و بالجملة فهي دالّة علی المطلوب و إن حمل النذر فیها علی المشي إلی البیت لا علی الحجّ.

السابعة:قرائن اخری مؤیّدة منها:

1-ظهور روایات الیسار في قیدیة التنجیز لا المشروعیة.

2-ما ورد من الأمر بالاعادة لمن حجّ بالبذل إذا أیسر حیث أنّ البذل لا یحقّق عنوان الیسار و إن حقّق عنوان الاستطاعة ممّا یشعر أنّه قید تنجیز.

3-ما یظهر من روایات التسویف من تقیید العقوبة بعدم المانع فإنّه ظاهر في عدم نفي الملاك و المشروعیة بتحقّق المانع.

4-ما التزمه جماعة من الاجتزاء بالحجّة عند تلف الاستطاعة بعد الاعمال بل بعضهم و لو في الأثناء، و كذا ما التزم به بعض بالاجزاء عند تلف ما یستغنی به و ما یرجع به إلی الكفایة بعد الاعمال معلّلا ذلك بأنّ إتیان الحجّ و تركه سیان المقتضی لكون الاستطاعة قید وجوب السعي كما تقدّم بیانه، و أنّ المأخوذ منها لو لا التلف قبل الاعمال و علّل ثالثا بكونه خلاف الامتنان المستفاد في رفع الحرج ممّا یدلّ علی ارتكاز أنّ أخذها بمقتضی قاعدة الحرج.

5-ما یظهر من اختلافهم في أجزاء الاستطاعة و عدم اقتصارهم علی المذكور في الروایات ممّا یأتي تفصیله في المسائل اللاحقة معلّلین ذلك بكلا من نفي الحرج و عدم تحقّق الاستطاعة ارتكازا منهم بوحدة مفاد التعلیلین.

و بالجملة فمقتضی تحكیم النظر بین الأدلّة بعضها لبعض هو كون مشروعیة حجّ
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كما في جملة من الأخبار الزاد و الراحلة فمع عدمهما لا یجب و إن كان قادرا علیه عقلا بالاكتساب و نحوه و هل یكون اشتراط وجود الراحلة مختصّا بصورة الحاجة إلیها لعدم قدرته علی المشي أو كونه مشقّة علیه أو منافیا لشرفه أو یشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إلیه (1)، مقتضی إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثاني و ذهب جماعة من المتأخّرين إلی الأوّل لجملة من الأخبار المصرّحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلا بدعوی أنّ مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار الأوّلة حملها علی صورة الحاجة مع أنّها منزلة علی الغالب بل انصرافها إلیها، و الأقوی هو القول الثاني؛لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأی منهم و مسمع، فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل، كالحمل علی الحجّ المندوب و إن كان بعیدا عن سیاقها، مع أنّها مفسّرة للاستطاعة في الآیة الشریفة، و حمل الآیة علی القدر المشترك بین الوجوب و الندب بعید، أو حملها علی من استقرّ علیه حجّة الإسلام سابقا، و هو أیضا بعید، أو نحو ذلك، و كیف كان فالأقوی ما ذكرنا و إن كان لا ینبغي ترك الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصا بالنسبة إلی من لا فرق عنده بین المشي و الركوب، أو یكون المشي أسهل، لانصراف الأخبار الاولی عن هذه الصورة، بل لو لا الاجماعات المنقولة و الشهرة لكان هذا القول في غایة القوّة.

الإسلام غیر منوطة باستطاعة المسیر الخاصّة و إنّما المنوط هو كلّ من وجوب السعي و تنجیز فریضة الاعمال و علی هذا یكون البحث عن حدود الاستطاعة الخاصّة ثمرته في تحدید قیود التنجیز و العزیمة و من ثمّة ترتّب استقرار الحجّ عزیمة و لزوم القضاء عن المیّت في أصل المال فلا تنتفي الثمرة عن البحث عن حدودها.

و قد اتّضح ممّا تقدّم مبسوطا أنّ الاستطاعة الخاصّة هي قید عزیمة فهل هي بحدّ مفاد قاعدة نفي العسر و الحرج و علی أي تقدیر قد اتّضح لك أنّ وجه الجمع بین الروایات الخاصّة المشترطة للزاد و الراحلة مطلقة و بین الأخبار الاخری المصرّحة للوجوب لمن أطاق المشي بعضا أو كلاّ هو حمل الثانية علی مشروعیة الفریضة دون
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مسألة 2:لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید

(مسألة 2):لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید حتی بالنسبة إلی أهل مكّة لإطلاق الأدلّة فما عن جماعة من عدم اشتراطه بالنسبة إلیهم لا وجه له (1).


مسألة 3:لا یشترط وجودهما عینا

(مسألة 3):لا یشترط وجودهما عینا عنده بل یكفي وجود ما یمكن صرفه في تحصیلهما من المال من غیر فرق بین النقود و الأملاك من البساتین و الدكاكین و الخانات و نحوها، و لا یشترط إمكان حملها الزاد معه بل یكفي إمكان تحصیله في المنازل بقدر الحاجة و مع عدمه فیها یجب حمله مع الامكان من غیر فرق بین علف الدابة و غیره (2) و مع عدمه یسقط الوجوب.

العزیمة المحمول علیها الأخبار الاولی أخذا بصریح كلاّ منهما في مقابل الظاهر من الآخر. و علی ذلك فحدّ الاستطاعة التي هي قید عزیمة هو وجودها مطلقا، مع أنّ ما افترضه الأعلام من عدم وجود المشقّة في المشي بعضا أو كلاّ للبعید كأنّه لا صغری له و أمّا القریب سیأتي الكلام فیه.

ظاهر الروایات أنّها في صدد آیة الاستطاعة و مورد الآیة كما تقدّم هي في من یحتاج إلی طي و سلوك السبیل و الطریق إلی البیت الحرام لا في القریب غیر المحتاج إلی ذلك كأهالي مكّة و أطرافها، مضافا إلی أنّ أحد طوائف الروایات المفسّرة للاستطاعة بعضها قد أخذ حدّ السعة و الیسار، و قد تقدّم أنّها مشتملة علی روایات عدیدة معتبرة و هو في قبال العسر و الحرج كما أنّ في بعض طوائف عنوان ما یحجّ به و نحوه ممّا یفید أنّ أخذ الزاد و الراحلة و نحوها كسبب لحصول المكنة بیسر فإذا فرض حصولها بدون الراحلة فلا وجه لأخذها إلاّ إذا كانت مشقّة.

كلّ ذلك لحصول القدرة الخاصّة و هي التمكّن بیسر و سعة و الذي تقدّم أنّ أخذ الأجزاء من ملكیة الزاد و الراحلة كسببین لتحقّق ذلك المسبّب و الواجد للمال بأي نحو تحقّق له ذلك الیسر و السعة.
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مسألة 4:المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه المسافر

(مسألة 4):المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیة التي یتوقّف علیها حمل المحتاج إلیه و جمیع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوّة و ضعفا و زمانه حرّا و بردا و شأنه شرفا و ضعة و المراد بالراحلة مطلق ما یركب و لو مثل السفینة في طریق البحر و اللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوّة و الضعف (1).

بل الظاهر اعتباره من حیث الضعة و الشرف (2) كمّا و كیفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنیسة بحیث یعدّ ما دونها نقصا علیه یشترط في الوجوب القدرة علیه و لا یكفي ما دونه و إن كانت الآیة و الأخبار مطلقة و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج علی الاطلاقات، نعم إذا لم یكن بحدّ الحرج وجب معه الحجّ و علیه یحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب.

إذ أنّ المكنة و القدرة بیسر تشكیكیة تصدق بحسب الظرف المكاني و الزماني و بحسب الأشخاص فقد یكون نمطا من الراحلة و الزاد محقّقا للیسر و السعة لشخص دون آخر.

قد یقال (كما هو ظاهر ذیل متن المسألة) أنّ الأدلّة التي دلّت علی التقیید بالاستطاعة المالية مطلقة و إن لم یبنی علی إطلاقها فقد وردت طائفة من الروایات دالّة علی عدم مسقطیة المهانة مطلقا أو في خصوص المركوب كصحیحة محمّد بن مسلم (1)و معاویة بن عمّار (2)و العلاء بن رزین (3)و أبي بصیر (4)و روایة أبي اسامة (5)حیث أنّ السائل لم یخصّص الاستحیاء من المركوب بل ظاهره الاستحیاء من نفس البدل فنفی (عَلَيهِ السَّلَامُ) مسقطیّته الوجوب و إزالته للاستطاعة لو كانت المهانة في المركوب فتكون هذه الطائفة مفسّرة لدرجة الیسار المعتبرة في الاستطاعة أو مخصّصة لها فی
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1- باب 10، أبواب وجوب الحجّ، ح 1. 

2- باب 10، ح 3. 

3- باب 8، ح 2. 

4- باب 10، ح 7. 

5- باب 10، ح 10. 





مسألة 5:إذا لم یكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا

(مسألة 5):إذا لم یكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا یمكنه تحصیله بالكسب في الطریق لأكله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه أو لا؟الأقوی عدمه، و إن كان أحوط (1).

خصوص المهانة في المركوب و من ثمّة یظهر أنّ بین هذه الطائفة و عموم قاعدة العسر و الحرج هو بتقدیمهما تخصیصا هذا و قد یجاب بأنّ الطائفة المزبورة مطلقة لمن یكون ذلك علیه مشقّة و لغیره فتقدّم قاعدة العسر و الحرج علیها.

و فیه نظر لدلالة الترفّع علی بیان الفرض كمصداق للمشقّة إلاّ أنّ الصحیح علی المختار عدم تمامیة القول المزبور لما عرفت في صدر بحث الاستطاعة من أنّ هذه الطائفة معدودة من القسم الدالّ علی عدم شرطیة أصل الاستطاعة الخاصّة في مشروعیة الفریضة و إنّما هي دخیلة في العزیمة جمعا بینهما و بین روایات الیسار فلا یأخذ بظاهرها في العزیمة مقابل صریح روایات القسم الأوّل، إذ الیسار في المال هو بحسب توفّر ما یتناسب مع درجة الشخص مضافا إلی وجود قرائن عدیدة علی تطابق حدّ الاستطاعة مع مفاد القاعدة؟و قد تقدّم.

ذهب إلی تحقّق الاستطاعة بذلك في المستند و مال إلیه في التذكرة، و قد یوجّه بأنّ الاستطاعة التي هي الموضوع إنّما هي القدرة و المكنة الخاصّة و ما ذكر في الروایات من الزاد و الراحلة إنّما هي أسبابا لتحقّقها لا أنّها هي الاستطاعة كأجزاء حدّیة و لذلك لو تملّك الزاد و الراحلة و لم یقدر علی التصرّف لبعدها عن متناول یده لم تتحقّق، و من ثمّة تتحقّق بالبدل مع أنّه لیس بملك فالمدار علی المسبّب حصل الملك بالفعل أو لا؟فلا حاجة لتقریب مالیة منافع الكسوب بالفعل كما ذكروه في البیع في ضمان منافع الكسوب من الحابس له و ما ذكروه في كیفیّة وقوع المعاوضة علی منافع الحرّ غیر الكسوب من أنّ مالیّتها بالمعاوضة بخلاف الكسوب فإنّ مالیّته قبل المعاوضة و إن كان ذلك الفرق شاهدا علی تحقّق المكنة و القدرة في المقام لكون الكسوب متّصفة منافعه المالية بالفعل؛إذ لو بنینا علی عدم مالیة بالفعل فإنّه
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مسألة 6:إنّما یعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده

(مسألة 6):إنّما یعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقي إذا استطاع و هو في الشام وجب علیه و إن لم یكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشي إلی ما قبل المیقات متسكّعا أو لحاجة اخری من تجارة أو غیرها و كان له هناك ما یمكن أن یحجّ به وجب علیه (1) بل لو أحرم متسكّعا فاستطاع و كان أمامه میقات آخر أمكن أن یقال بالوجوب علیه (2) و إن كان لا یخلو عن إشكال.

یبقی فارقا بین الكسوب و غیره بصدق المكنة القریبة بیسر و قد عرفت أنّها الموضوع و إن لم یتحقّق الملك هذا و لا یخلو التقریب المزبور من قوّة لا سیّما من الكسوب الذي تعدّ منافعه بأموال طائلة بخلاف ما إذا كانت یسیرة، فإنّه قد یقال فیه بأنّ المكنة المأخوذة موضوعا هي بنحو أقرب فعلیة من ذلك.

بتقریب أنّ الاستطاعة المأخوذة إنّما هي بلحاظ المكلّف و اقتداره فعلا و هي منوطة بظرفه المكاني الفعلي فتلحظ بالمكان الذي هو فیه، سواء كان موطنه أو غیره، و إن فرض المیقات نفسه و قد التزم به المشهور و لازمه-كما ذكر ذلك صاحب الحدائق-كون استطاعة المسیر قیدا في وجوب السعي لا في وجوب الاعمال كما بنینا علی ذلك في صدر البحث عن شرطیة الاستطاعة و تشیر إلیه طائفة من الروایات (1).

جهة الإشكال في الفرض هو تلبّسه باحرام لنسك أنشأه یجب إتمامه فلا یقع إذا أتی به للفریضة إلاّ بأخذ الوجوه و هي أمّا القول بعدم مشروعیة المندوب مع تحقّق موضوع الوجوب فیكشف عن بطلان ما أنشأه من نسك و تلبّس به من احرام، و أمّا بالعدول أو الانقلاب أو الفسخ أو بالاجتزاء بالمندوب عن الواجب و قد حقّقنا الصحیح من هذه الوجوه في مسألة بلوغ الصبي عند أحد الموقفین أثناء الحجّ.

و مجمله أمّا الأوّل:فالمندوب مشروع مع الفریضة فلا یبطل لعموم الأدلّة في كلّ
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1- باب 22، أبواب وجوب الحجّ، ح 2. 





مسألة 7:إذا كان من شأن ركوب المحمل أو الكنیسة و لم یوجد سقط الوجوب

(مسألة 7):إذا كان من شأن ركوب المحمل أو الكنیسة و لم یوجد سقط الوجوب، و لو وجد و لم یوجد شریك للشقّ الآخر، فإن لم یتمكن من اجرة الشقّین سقط أیضا و إن تمكّن فالظاهر الوجوب؛لصدق الاستطاعة.فلا وجه لما عن العلاّمة:من التوقّف فیه؛ لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له.نعم، لو كان بذله مجحفا و مضرّا بحاله لم یجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء (1).

عام، و أمّا الفسخ فلا وجه له لعدم التحلّل مع الاحرام إلاّ بالنسك أمّا العدول فلیس هو علی مقتضی القاعدة؛لأنّ النسك یجب إتمامه بالإنشاء، نعم ما ورد في العبد إذا أعتق عند أحد الموقفین من التعلیل بأنّ من أدرك أحدهما فقد أدرك الحجّ یظهر منه جواز العدول من النسك المندوب إلی الواجب كما یظهر منه الاجتزاء بالاحرام و الأعمال السابقة علی الموقفین بالطبیعة الندبية عن الواجب كما یظهر منه أنّ اللازم في تحقّق موضوع الوجوب هو عند أحد الموقفین لا خصوص ما افترضه الماتن في مقام من فرض میقات آخر أمامه و لك أن تقول إنّ المضطرّ لضیق الوقت میقاته حیث أمكنه فهو میقات آخر له.لكن قد عرفت وقوع إحرامه السابق للوجوب المتجدّد فلا مجال لانعقاد إحرام آخر لكن ذلك كلّه بناء علی أخذ الاستطاعة الخاصّة قید المشروعیة أمّا علی كونها قید عزیمة كما هو صحیح فلا حاجة إلی أحد هذه الوجوه لأنّه وقع مصداقا للفریضة من الأوّل، غایة الأمر أنّ ما قصده اشتباه في التطبیق بل لا تباین بین الطبیعتین علی المختار و منه یظهر الحال في حجّ المتسكّع.

أمّا الكلام في الشأنیة فقد تقدّم.و أمّا بذل المال الزائد فنظیر المسألة اللاحقة من غلاء الأسعار فعن العلاّمة في التذكرة الإشكال و عن الشهید الأوّل و في الحدائق الوجوب ما لم یكن مجحفا، و الكلام تارة بحسب القاعدة و اخری بحسب الأدلّة الخاصّة.أمّا الأوّل فإنّ الأحكام التي بطبعها ضرریة كالجهاد و الزكاة و الحجّ إنّما یصحّ التمسّك بلا ضرر فیها بلحاظ الضرر الزائد علی طبیعتها و طبیعة كلّ مكلّف بحسبه كما أنّ رافعیة لا ضرر و العناوین الثانویة وفاقا للآخوند و لمشهور الفقهاء هي لبّا من
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مسألة 8:غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا یوجب السقوط

(مسألة 8):غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا یوجب السقوط، و لا یجوز التأخیر عن تلك السنة مع تمكّنه من القیمة بل و كذا لو توقّف علی الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمة المتعارفة، بل و كذا لو توقّف علی بیع أمكنه بأقلّ من ثمن المثل، لعدم وجود راغب في القیمة المتعارفة فما عن الشیخ من سقوط الوجوه ضعیف.نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرّا بحاله لم یجب و إلاّ فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد سقط الاستطاعة و شمول الأدلّة.فالمناط هو الاجحاف و الوصول إلی حدّ الحرج الرافع لتكلیف (1).


مسألة 9:لا یكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط

(مسألة 9):لا یكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط، بل یشترط وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده، و إن لم یكن له فیه أهل و لا مسكن مملوك و لو بالاجارة باب التزاحم الملاكین فیجب ملاحظة درجة الضرر الطارئة مع درجة ملاك الحكم لا أنّه بأی درجة طارئة یرفع الید عن الأحكام الأوّلیة فبلحاظ أهمّیة الحجّ إنّما یكون الرافع له هو الضرر المجحف لا مطلق زیادة السعر.أمّا بحسب الأدلّة الخاصّة فكذلك كما في صحیحة ذریح المحاربي حیث فیها عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم یمنع من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا» (1)فإنّه قد قیّد الاستطاعة المالية بخصوص الاعدام المجحف أي بحیث لو بذل ماله في الحجّ لاجحفت به الحاجة.

و الحال فیها كحال المسألة السابقة و إن لوحظ في بعض الكلمات الضرر من حیث البیع أو الشراء بما هو هو من زیادة القیمة لكنّه في غیر محلّه لأنّهما من باب المقدّمة الوجودیة للحجّ و في مثل هذا التزاحم إنّما یلحظ ما بین ذي المقدّمة و ذات المقدّمة.و قد عرفت أنّ الضرر و نحوه من العناوین الثانویة لبّا من باب التزاحم الملاكي مع العناوین الأوّلیة.
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1- باب 7، ح 1. 




للحرج في التكلیف بالإقامة في غیر وطنه المألوف له، نعم إذا لم یرد العود أو كان وحیدا لا تعلّق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآیة و الأخبار في كفایة وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السكنی في بلد آخر غیر وطنه لا بدّ من وجود النفقة إلیه إذا لم یكن أبعد من وطنه و إلاّ فالظاهر كفایة مقدار العود إلی وطنه (1).


مسألة 10:أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه من نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة

(مسألة 10):قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه من نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة، و لا وجود أثمانها من النقود، بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها لكن یستثنی من ذلك ما یحتاج إلیه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله.و لا خادمه المحتاج إلیه و لا ثیاب تجمّله اللائقة بحاله فضلا عن ثیاب مهنته، و لا أثاث بیته من الفراض و الأواني و غیرهما ممّا هو محلّ حاجته بل و لا حلي 

تارة یستدلّ لنفقة العود بقاعدة الحرج و اخری بالأدلّة الخاصّة. و من البیّن أنّه علی الأوّل یكون القید تنجیز و عزیمة لا مشروعیة، و علی الثاني یكون قید الملاك -علی مسلك ظاهر المشهور-بخلافه علی المختار فیكون سیان، و لیس في الكلمات التركیز علی الفرق المزبور و كأنّه لارتكاز قیدیّة الاستطاعة في العزیمة.

و أیّا ما كان فقد استدلّ بما في الأدلّة الخاصّة بإطلاق الزاد و الراحلة ذهابا و إیابا بل المتبادر من لزوم الدابّة لسفر بلد معیّن كونها وسیلة لهما معا و هو غیر بعید.نعم ظاهر الآیة یقیّد السبیل بالانتهاء إلی الحجّ و البیت المعیّن أي أخذ استطاعة الذهاب فقط دون الإیاب و لكن غیر بعید دعوی ظهور الآیة أیضا في ذلك من یخاطب بالسؤال مثلا أ لك قدرة علی السفر إلی المدینة أو الموضع الكذائی؟فإنّه منه القدرة علی الذهاب و الایاب معا، نعم تختلف هي بحسب عزم الشخص علی العود إلی وطنه أو الاستیطان في موضع آخر كلاّ بحسبه.

و بالجملة علی المختار من كونها قید عزیمة لا فرق في استفادة هذا القید من الأدلّة الخاصّة أو من قاعدة الحرج. و علی المشهور فإنّه تمییز بین كونه مأخوذا في المشروعیة أو العزیمة، و قد عرفت أنّ الصحیح استفادته من الأدلّة الخاصّة.
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المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها، و لا كتب العلم لأهله التي لا بدّ له منها فیما یجب تحصیله؛لأنّ الضرورة الدینیة أعظم من الدنیویة، و لا آلات الصنائع المحتاج إلیها في معاشه.و لا فرس ركوبه مع الحاجة إلیه، و لا سلاحه و لا سائر ما یحتاج إلیه لاستلزام التكلیف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج و لا یعتبر فیها الحاجة الفعلية فلا وجه لما عن كشف اللثام من أنّ فرسه إن كان صالحا لركوبه في طریق الحجّ فهو من الراحلة و إلاّ فهو في مسیره إلی الحجّ لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره و لا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذ كما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف في استثناء ما یضطرّ إلیه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع.فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه في معاشه ممّا یكون إیجاب بیعه مستلزما للعسر و الحرج، نعم لو زادت أعیان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد في نفقة الحجّ و كذا لو استغنی عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه و نحوه (1).


مسألة 11:لو كان بیده دار موقوفة تكفیه لسكناه و كان عنده دار مملوكة

(مسألة 11):لو كان بیده دار موقوفة تكفیه لسكناه و كان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بیع المملوكة إذا كانت وافیة لمصارف الحجّ أو متمّمة لها، و كذا في الكتب المحتاج إلیها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفایته فیجب بیع المملوكة منها.و كذا وجه استثناء المذكورات في المتن ما أشار إلیه من قاعدة العسر و الحرج لكنّها علی المشهور مقتضاها أن یكون قید التنجیز ما لو استدلّ بالأدلّة الخاصّة كطائفة الروایات الآخذة لعنوان السعة و الیسار المتقدّمة.و یمكن الاستدلال بحسنة (كالمعتبرة) أبي الربیع الشامي (1)حیث فیها «لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیّاه لقد هلكوا إذا».

و منها یظهر رجوع المستثنیات في هذه المسألة إلی ما سیأتي من اشتراط نفقة العیال و أمّا علی المختار فلا فرق بین الدلیل الخاصّ و القاعدة بعد كونه قید تنجیز علی أیّة حال.
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1- باب 9، أبواب وجوب الحجّ، ح 1. 




الحال في سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوكة لصدق الاستطاعة حینئذ إذا لم یكن ذلك منافیا لشأنه و لم یكن علیه حرج في ذلك.نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصیلها لم یجب علیه ذلك فلا یجب بیع ما عنده و في ملكه و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الاولی إلاّ إذا حصلت بلا سعی منه أو حصّلها مع عدم وجوبه فإنّه بعد التحصیل یكون كالحاصل أوّلا (1).


مسألة 12:لو لم تكن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها لكن كانت زائدة بحسب القیمة

(مسألة 12):لو لم تكن المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عینها لكن كانت زائدة بحسب القیمة و أمكن تبدیلها بما یكون أقلّ قیمة مع كونها لائقا بحاله أیضا، فهل یجب التبدیل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتمیمها؟قولان من صدق الاستطاعة و من عدم زیادة العین عن مقدار الحاجة و الأصل عدم وجوب التبدیل و الأقوی الأوّل إذا لم یكن فیه حرج أو نقص علیه و كانت الزیادة معتدّا بها، كما إذا كانت له دار تسوی مائة و أمكن تبدیلها بما یسوی خمسین مع كونه لائقا بحاله من غیر عسر فإنّه یصدق الاستطاعة.نعم لو كانت الزیادة قلیلة جدّا بحیث لا یعتنی بها، أمكن دعوی عدم الوجوب و إن كان الأحوط التبدیل أیضا (2).


مسألة 13:إذا لم یكن عنده من أعیان المستثنیات لكن كان عنده ما یمكن شرائها به من النقود أو نحوها

(مسألة 13):إذا لم یكن عنده من أعیان المستثنیات لكن كان عنده ما یمكن شرائها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائطها و ترك الحجّ إشكال.بل الأقوی عدم جوازه إلاّ أن یكون عدمها موجبا للحرج علیه فالمدار في تلك هو الحرج و عدمه قد فصّل في بعض الكلمات بین الوقف الخاصّ و الوقف العامّ و كأنّه التفاتا إلی حصول الملكیة في الوقف الخاصّ دون العام.و فصّل أیضا كونه في معرض الزوال و عدمه و هو التفات إلی صدق الاجحاف به في الأوّل دون الثاني.و لعلّ التفصیل الثاني یرجع إلی الأوّل كما أنّه في الوقف الخاصّ لا بدّ من تقییده بعدم الشین و المنّة.

لصدق السعة في المال و الیسار مع فرض عدم الحاجة بلحاظ زیادة القیمة المالية و إن كان التبدیل بما یكتفي به في المعاش بحسب شأنه.و كذا الحال في الزیادة القلیلة لو كانت متمّمة.
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و حینئذ فإن كانت موجودة عنده لا یجب الحرج في تركه و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها في الحجّ فحكم ثمنها حكمها و لو باعها لا بقصد التبدیل وجب-بعد البیع-صرف ثمنها في الحجّ إلاّ مع الضرورة إلیها إلی حدّ الحرج في عدمها»(1).


مسألة 14:إذا كان عنده مقدار ما یكفیه للحجّ و نازعته نفسه إلی النكاح

(مسألة 14):إذا كان عنده مقدار ما یكفیه للحجّ و نازعته نفسه إلی النكاح صرّح جماعة بوجوب الحجّ و تقدیمه علی التزویج (2) بل قال بعضهم:و إن شقّ علیه ترك التزویج و الأقوی وفاقا لجماعة اخری عدم وجوبه مع كون ترك التزویج حرجا علیه أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا و نحوه.نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم یكن له حاجة فیها لا یجب أن یطلقها و صرف مقدار نفقتها في تتمیم مصرف الحجّ لعدم صدق الاستطاعة عرفا.

لا فرق مع وجود الحاجة لصرف النقود في أوّلیّات مرافق معیشته لعدم صدق السعة و الیسار المأخوذة في الاستطاعة.

و كیف یفرق الماتن هاهنا بین المقام و بین ما یأتي من أخذ كلّ من نفقة العیال و الرجوع إلی الكفایة؟و من ثمّ لا فرق في بقیّة التفصیلات التي ذكرها.

قد ورد في المقام موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) [عن أبي إبراهیم (عَلَيهِ السَّلَامُ)] قال:قلت:رجل كان علیه حجّة الإسلام فأراد أن یحجّ فقیل له تزوّج ثمّ حجّ، فقال:إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ، فتزوّج قبل أن یحجّ فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ):«اعتق غلامه».فقلت:لم یرد بعتقه وجه اللّه، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ):«إنّه نذر في طاعة اللّه و الحجّ أحق من التزویج و أوجب علیه من التزویج» قلت:فإنّ الحجّ تطوّع قال:«و إن كان تطوّعا فهي طاعة للّه قد أعتق غلامه».

و هذه الروایة و إن أوهمت الإلزام بالحجّ بقول مطلق و بتحقّق الاستطاعة مع الحاجة للتزویج إلاّ أنّ صدرها قد افترض فیه استقرار الحجّ علیه من قبل العام الذي أراد أن یحجّ فیه و احتاج إلی التزویج فیه، و أمّا الذيل الذي في الحجّ التطوّعي فلا بدّ
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مسألة 15:إذا لم یكن عنده ما یحجّ به و لكن كان له دین علی شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته

(مسألة 15):إذا لم یكن عنده ما یحجّ به و لكن كان له دین علی شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحجّ إذا كان الدین حالا و كان المدیون باذلا لصدق الاستطاعة حینئذ، و كذا إذا كان مماطلا و أمكن إجباره بإعانة متسلّط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفة و لا حرج بل و كذا إذا توقّف استیفاؤه علی الرجوع إلی الحاكم الجور بناء علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقّف استیفاء لحقّ علیه لأنّه حینئذ یكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدّمة للواجب المطلق، و كذا لو كان الدین مؤجّلا و كان المدیون باذلا قبل الأجل لو طالبه.و منع صاحب الجواهر حینئذ بدعوی عدم صدق الاستطاعة محل منع و أمّا لو كان المدیون معسرا أو مماطلا لا یمكن إجباره أو منكرا للدین و لم یمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدین مؤجّلا مع عدم كون المدیون باذلا فلا یجب، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یكن واثقا ببذله مع المطالبة (1).

من حمله علی عدم العسر و الحرج الشدیدین أو خوف الوقوع في المعصیة و إلاّ لكان متعلّق النذر مرجوحا.

فمقتضی القاعدة حینئذ هو بالتفصیل بین ما إذا كان حرجیا یشقّ علیه و عدمه، و قد تقدّم أنّ المشقّة الرافعة في باب الحجّ لا بدّ أن تكون درجتها متناسبة مع أهمّیة الحجّ لكون تحكیم القاعدة كما تقدّم من باب التزاحم الملاكي.

و أمّا الوقوع في الزنا فإن كان بسبب حرجیة ترك التزویج فهو راجع إلی ما تقدّم و أمّا إن كان لا لذلك بل لخشیته في الوقوع في طریق الحجّ فلا تزاحم في البین و لا حرج رافع للحجّ و لا لحرمة الزنا بل اللازم علیه ترك المعصیة.

الظاهر من الأدلّة أنّ الاستطاعة أمر مسبّبي یحقّقها تارة ملك الزاد و الراحلة و اخری بذل الباذل كما في الاستطاعة البذلية و ثالثة بالقدرة البدنیة؛لقربه من المشاعر كما في أهل مكّة و القریبین منها، و كلّ ذلك یدلّل علی أنّ مجرّد الملك لا یحقّق الاستطاعة بل لا بدّ من القدرة علی التصرّف فیه، و كذا هو مقتضی طائفة
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الروایات المتقدّمة الواردة بعنوان (ما یحجّ به) فإنّها ظاهرة لمكان (الباء) في الاستعانة و القدرة الفعلية، هذه جهة.

و من جهة اخری:هناك فرق بین الاستطاعة و القدرة علی الحجّ و بین الاستطاعة علی الاستطاعة علی الحجّ و القدرة علی القدرة علی الحجّ، فإنّ الاستطاعة و القدرة الثانية الطولیة متوفّرة لدی غالب الناس لكنّها لیست بملزمة للحجّ إذ الملزم له هو الاستطاعة و القدرة الأولی كما هو مقتضی عنوان ما یحجّ به المتقدّم في الطائفة المزبورة في الروایات و إلاّ لكان التعبیر (القدرة علی ما یحجّ به) و ما في بعض الروایات من ورود هذا التعبیر محمول علی التعبیر الآخر (كان عنده ما یحجّ به) أو بتقدیر (قدر بما یحجّ به) لا سیّما و أنّها في صدد تفسیر الآیة الآخذة للاستطاعة الأولی لا الثانية.و من ثمّ لا بدّ من تنقیح الحال في الموارد و الأمثلة المختلفة و تبیّن حال تحقّق القدرة هل أنّها هي الاولی أو الثانية؟

لا سیّما بعد ما عرفت في الجهة السابقة من أنّ مجرّد الملك لیس هو الموضوع و الاستطاعة المأخوذة بل هي الأمر المسبّبي و القدرة علی التصرّف في المال القریبة.

ففي المثال الأوّل في المتن من الظاهر أنّه من القدرة الفعلية علی الحجّ القریبة.

و أمّا المثال الثاني-و هو المماطل-فقد قیّد الماتن حصول الاستطاعة و القدرة الاولی بقید عدم الكلفة، سواء بإعانة متسلّط أو بحاكم شرعي أو حاكم الجور-لجوازه عند التوقّف-بخلاف ما إذا كان في البین كلفة و تفصیله في محلّه لما عرفت من أنّ مجرّد الملك غیر محقّق لذلك و مع فرض الكلفة فلیست القدرة الاولی متحقّقة و إنّما القدرة الثانية لتحصیل القدرة الاولی متحقّقة.

و أمّا المثال الثالث-و هو الدین المؤجّل مع كون المدیون باذلا قبل الأجل-معلّقا بذله علی طلب الدائن فالظاهر أنّ ما ذهب إلیه صاحب الجواهر متین لأنّ الدائن المالك ممنوع من التصرّف في ماله لثبوت حقّ المدیون في التأخیر.غایة الأمر
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مسألة 16:لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یكن له مال

(مسألة 16):لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یكن له مال و إن كان قادرا علی وفائه بعد ذلك بسهولة لأنّه تحصیل للاستطاعة و هو غیر واجب.نعم لو كان له مال غائب لا یمكن صرفه في الحجّ فعلا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دین مؤجّل لا یكون المدیون باذلا له قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحجّ ثمّ وفائه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حینئذ عرفا إلاّ إذا لم یكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدین بعد ذلك فحینئذ لا یجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة (1).


مسألة 17:إذا كان عنده ما یكفیه للحجّ و كان علیه دین

(مسألة 17):إذا كان عنده ما یكفیه للحجّ و كان علیه دین ففي كونه مانعا عن وجوب الحجّ مطلقا-سواء كان حالا مطالبا به أو لا، أو كونه مؤجّلا-أو عدم كونه مانعا إلاّ مع الحلول و المطالبة أو كونه مانعا إلاّ مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعا إلاّ مع التأجیل وسعة الأجل للحجّ و العود أقوال و الأقوی كونه مانعا إلاّ مع التأجیل و الوثوق بالتمكّن من أداء الدین إذا صرف ما عنده في الحجّ و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غیر هذه الصورة و هي المناط في الوجوب لا مجرّد كونه مالكا للمال یمكنه الالتماس من المدیون باسقاط حقّه فهي مكنة و قدرة ثانیة لا القدرة الاولی.

و أمّا المثال الرابع و هو المعسر و المماطل أو المنكر-فهو واضح في كونه من انتفاء القدرة الثانية فضلا عن الاولی و أمّا المثال الأخیر و هو فیما لم یكن واثقا لبذل المدیون-فتارة یكون في المؤجّل و تارة في المعجّل، أمّا في المؤجّل فقد عرفت أنّه من القدرة القریبة و لو شكّ في الكلفة مع ذلك یلزم الفحص و لو بنینا علی مسلك المشهور في كون الاستطاعة قیدا للملاك لما حرّرناه في صلاة المسافر من أنّ الفحص في الموضوعات یجب علی تفصیل ذكرناه هناك و من موارد الموضوعات المقدرة التي لا تستعلم إلاّ بالفحص كما في الزكاة و الخمس و مسافة القصر و كما فیما نحن فیه و أمّا علی المختار من كونها قید عزیمة فمقتضی القاعدة عند الشكّ في قید التنجیز -حتی الشرعية-هو لزوم الفحص بعد فرض فعلیة الملاك.

قد عرفت ممّا تقدّم أنّ المحقّق لموضوع الالزام هو القدرة الاولی لا القدرة
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و جواز التصرّف فیه بأي وجه أراد و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع في صدق الاستطاعة.نعم لا یبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكّن من الأداء مع فعلیة الرضا بالتأخیر من الدائن و الأخبار الدالّة علی جواز الحجّ لمن علیه دین لا تنفع في الوجوب و في كونه حجّة الإسلام و أمّا صحیح معاویة بن عمّار عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ):عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟قال:«نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشي من المسلمین» و خبر عبد الرحمن عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال:«الحجّ واجب علی الرجل و إن كان علیه دین» فمحمولان علی الصورة التي ذكرنا أو علی من استقرّ علیه الحجّ سابقا و إن كان لا یخلو من إشكال كما سیظهر فالأولی الحمل الأوّل و أمّا ما یظهر من صاحب المستند من أنّ كلا من أداء الدین و الحجّ واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما في صورة الحلول مع المطالبة أو التأجیل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود و تقدیم الحجّ في صورة الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعة الأجل للحجّ و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكّن من أداء الدین بعد ذلك حیث لا یجب المبادرة إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحجّ بلا مزاحم.

ففیه أنّه لا وجه للتخیّر في الصورتین الاولیّین و لا لتعیین تقدیم الحجّ في الأخیرتین بعد كون الوجوب تخییرا أو تعیینا مشروطا بالاستطاعة الغیر الصادقة في المقام خصوصا مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخیر مع أنّ التخییر فرع كون الواجبین مطلقین و في عرض واحد و المفروض أنّ وجوب أداء الدین مطلق بخلاف وجوب الحجّ فإنّه الثانية أي القدرة علی القدرة و الاقتراض في كلّ هذه الصور بطبعه من القدرة علی القدرة إلاّ أن یفرض أنّ هناك باذلا للقرض لا كلفة في الاقتراض منه فتأمّل، فإنّ القبول للقرض فیها أیضا من القدرة علی القدرة و من ثمّ لم یذهبوا إلی وجوب قبول الهدیة بخلاف البذل و الإذن في الانتفاع، كما أنّ في الصور المفروضة في المتن كالمال الغائب و نحوه إن أمكن التصرّف فیه بتوسّط الوكیل أو ببیعه بثمن حاضر و لو كان أقلّ فقد عرفت أنّه من تحقّق القدرة الاولی لا الثانية.
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مشروط بالاستطاعة الشرعية (1).نعم لو استقرّ علیه وجوب الحجّ سابقا فالظاهر التخییر لأنّهما حینئذ في عرض واحد و إن كان یحتمل تقدیم الدین إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخیر لأهمّیة حقّ الناس من حقّ اللّه لكنّه ممنوع و لذا لو فرض كونهما علیه بعد الموت یوزّع المال علیهما و لا یقدّم دین الناس و یحتمل تقدیم تارة یقع الكلام بحسب عمومات أدلّة الاستطاعة و اخری بحسب الروایات الخاصّة في الدین، أمّا الكلام بحسب مقتضی القاعدة، سواء علی المشهور من أخذ الاستطاعة قیدا في الملاك أو علی المختار من كونها قیدا في التنجیز-فإنّه یثمر في استقرار تنجیز الحجّ و معرفة عزیمة الموجبة لكون تركه كبیرة-فإنّه قد عرفت أنّ ألسنة (طوائف الروایات في) الاستطاعة و إن تعدّدت فبعضها آخذ للزاد و الراحلة و بعضها آخذ لعنوان ما یحجّ به و بعضها لعنوان السعة و الیسار و بعضها دالّ علی الاستطاعة البذلية إلاّ أنّ كلّها بلحاظ تحقّق المسبّب و هو القدرة و المكنة و الاستطاعة الخاصّة الحاصلة من تلك الأسباب فلا وجه لتحكیم إطلاقات واجدیة الزاد و الراحلة و إن لم یتحقّق عنوان السعة و الیسار لأنّ المفروض أنّ الموضوع في الحقیقة هو المسبّب بدرجة خاصّة یتحصّل من الجهة المشتركة في الأسباب مضافا إلی صریح حسنة (كالمعتبرة) أبي الربیع الشامي المتقدّمة في نفي الاستطاعة عن واجد الزاد و الراحلة مع عدم السعة و الیسار.و علی هذا فلو كنّا نحن و طائفة السعة و الیسار المتقدّمة في أوائل البحث-و قد عرفت أنّها ما یقرب من ثمانیة روایات أو تزید، جلّها من المعتبرات-لكان الدین مطلقا معدما للسعة و الیسار، لعدم صدق أنّه في سعة مالیة و یسار مع ثقل ذمّته بالدین إلاّ أن یكون الدین مؤجّلا بأجل بعید جدّا أو أنّ صاحبه خامل في المطالبة إلی أمد بعید و آذن في التأخیر كذلك.إلاّ أنّ هناك صحیحة ذریح المحاربي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام لم یمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو
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نصرانیا» و قد رویت بسبعة طرق (1)مضافا إلی روایتها مرسلا بطریق المفید في المقنعة و المحقّق في المعتبر و هذه الروایة هي من القسم الأوّل من طوائف الروایات المتقدّمة الآخذة بظاهرها للاستطاعة في الوجوب لا القسم الثاني فهي تكون محدّدة لدرجة السعة و الیسار بنحو لا یكون الصرف في الحجّ مجحفا به، و علی ذلك فلا یكون مطلق الدین معدما للاستطاعة إلاّ خصوص المجحف بالحالة المالية له ففي موارد الوثوق بأداء الدین المؤجّل أو المأذون في تأخیره و إن لم یكن الدین من الدیون المیتة-باصطلاح هذا العصر-التي استثنیناها سابقا، تكون السعة و الیسار بالدرجة المزبورة متحقّقة و لا تنعدم الاستطاعة بعد عدم الاجحاف به مالیا.و من ثمّ تبیّن أنّ في موارد التدافع في القدرة علی أداء الدین أو الحجّ لا تكون الاستطاعة متحقّقة لأنّ التدافع المزبور و عدم القدرة شاهد علی الاجحاف بوضعه المالي مع فرض مطالبة الدائن بالدین و إلاّ لم یكن تدافع.

هذا و قد تقدّم دفع إشكال بعض المحقّقین من أنّ عنوان الیسار تشكیكي مجمل لا یصلح جعله حدّا لدرجة الاستطاعة بأنّ العناوین التشكیكیة لها منصرف عرفی إلی درجة متعارفة منها.هذا كلّه بحسب عمومات أدلّة الاستطاعة أمّا الروایات الخاصّة الواردة في المقام فمتعدّدة و بعضها مطلق شامل للحجّ الواجب و المستحبّ إلاّ أنّ بعضها الآخر في خصوص الواجب و مؤدّاها عدم ممانعة الدین مطلقا للحجّ.

منها:صحیحة معاویة بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل علیه دین أ علیه أن یحجّ؟قال:«نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة علی من أطاق المشي من المسلمین و لقد كان (أكثر) (2)من حجّ مع النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) مشاة» (3).

و منها:معتبرة (علی الأقوی ) عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):الحجّ
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واجب علی الرجل و إن كان علیه دین (1).

و ظاهرهما صریح في عدم الممانعة.

و منها:صحیحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«قلت:أ رأیت الرجل التاجر ذا المال حین یسوّف الحجّ كلّ عام و لیس یشغله عنه إلاّ التجارة أو الدین فقال:لا عذر له یسوّف الحجّ إن مات و قد ترك الحجّ فقد ترك شریعة من شرائع الإسلام» (2).

إلاّ أنّ في قبالها روایات اخری:

منها:روایة موسی بن بكر الواسطي قال:«سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل یستقرض و یحجّ فقال:إن كان خلف ظهره مال (3)إن حدث به حدث ادّی عنه فلا بأس» (4).

و الروایة مطلقة شاملة للمستحبّ و الواجب.

و رویت الروایة عن موسی بن بكر بطرق اخری باختلاف في الألفاظ و اتّحاد في المضمون و لیس في سندها من یتوقّف فیه إلاّ موسی بن بكر الواقفي و هو صاحب كتاب و روی عنه الثقات و قابل للاعتبار.

و منها:مصحّحة عبد الملك بن عتبة قال:«سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل علیه دین یستقرض و یحجّ؟قال:إن كان له وجه في مال فلا بأس» (5).

و قد یقال في الجمع بین الطائفتین بأنّ الطائفة الثانية مطلقة و الاولی خاصّة بالواجب فنخصّصها.و فیه:أنّ المستحبّ لا یمانعه الدین كما في روایات اخری خاصّة الورود في المستحبّ و إن أمكن تفسیر الممانعة في المستحبّ بخفّة الاستحباب و عدم شدّته. و علی أیّة حال انّ النسبة بین الطائفتین حینئذ من وجه حیث أنّ الثانية خاصّة في الدین الذي یقضی و الاولی خاصّة في الواجب فمن ثمّ لا
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الأسبق منهما في الوجوب لكنّه أیضا لا وجه له كما لا یخفی (1).

بدّ من وجه آخر في الجمع.

و الصحیح:هو أنّ الاولی هي من طوائف الروایات الدالّة علی عدم أخذ الاستطاعة قیدا في الملاك كما هو صریح معاویة بن عمّار-أي من القسم الثاني المتقدّم في صدر شرطیة الاستطاعة-فلا یقوی ظهورها في معارضة صریح القسم الأوّل ذي الطوائف العدیدة الدالّة علی أخذها قیدا في العزیمة و أمّا صحیحة أبي الصباح الكناني فلیست صریحة في كون الدین في سنة الاستطاعة بل الظاهر أنّه طارئ فیما بعد بل الظاهر أنّه ممّا یقضی.

قاعدة تقدیم حقّ الناس علی حق اللّه قد قیل بتقدیم الدین علی الحجّ الواجب بمقتضی القاعدة من تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّه، المنسوبة إلی المشهور، و قیل بالتخییر لعدم ثبوت القاعدة بعد احتمال الأهمّیة في كلّ من الطرفین فلا بدّ من البحث أوّلا بحسب مقتضی القاعدة المدّعاة أو بحسب الأصل العملي و اخری بحسب الروایات الخاصّة.

أمّا الكلام بحسب قاعدة تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّه فقد عرفت نسبتها إلی المشهور، و قیل إنّه من مرتكزات المتشرّعة، و قیل بالتسالم علی عدم وجوب الحجّ و الصلاة أو الصوم إذا توقّف علی التصرّف في مال الغیر كما ذكروا ذلك عند التوسّط في دار غصبیة و لا یخدش في دلالة هذا التسالم علی المطلوب و بالتسالم علی عدم وجوب أداء الزكاة أو الكفّارات أو الخمس إذا توقّفت علی ذلك لأنّ هذه الأمور الثلاثة لیست من حقّ الناس ابتداءً بل هي متفرّعة علی الحكم الشرعي بخلاف ما هو مورد البحث فإنّه فیما یتفرّع الحكم الشرعي علی حقّ الناس.

و استدلّ لهذه القاعدة بروایات:
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الاولی:طائفة الروایات الواردة في الكبائر (1)فإنّ فیها تعداد حقوق الناس من الكبائر في مصاف الشرك أكثر من بقیّة الذنوب فلاحظ.

الثانية:ما رواه الصدوق (2)باسناده في عیون أخبار الرضا (3)-عن الرضا عن آبائه (عَلَيهِم السَّلَامُ)-قال:«قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ):إنّ اللّه عزّ و جلّ غافر كلّ ذنب إلاّ من أحدث دینا أو اغتصب أجیرا أجره أو رجل باع حرّا».

الثالثة:روایة سعد بن طریف عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«الظلم ثلاثة:ظلم یغفره اللّه، و ظلم لا یغفره اللّه، و ظلم لا یدعه اللّه؛فأمّا الظلم الذي لا یغفره فالشرك، و أمّا الظلم الذي یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین اللّه، و أمّا الظلم الذي لا یدعه فالمداینة بین العباد» (4).

و رویت في نهج البلاغة (5)عن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) و نظیرها مصحّحة أبي عبید الحذّاء (6)قال:

قال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ):قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ):من اقتطع مال مؤمن غصبا بغیر حقّه (حلّه) (7)لم یزل اللّه معرضا عنه ماقتا لأعماله التي یعملها من البرّ و الخیر لا یثبتها في حسناته حتی یتوب و یردّ المال الذي أخذه إلی صاحبه.

الرابعة:روایة دعائم الإسلام (8)روینا عن جعفر بن محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّ رجلا أتاه فقال:

أبي شیخ كبیر لم یحجّ فاجهّز رجلا یحجّ عنه؟فقال:نعم إنّ امرأة من خثعم سألت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أن تحجّ عن أبیها لأنّه شیخ كبیر فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ):نعم فافعلي إنّه لو كان علی أبیك دین فقضیته عنه أجزأه ذلك.

و مثلها الروایة الثالثة في نفس الباب إلاّ أنّها مذیّلة بقوله:(فدین اللّه أحقّ)، و لكن قد
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یتنظّر في دلالة هذه الروایات علی أهمّیة حقّ الناس علی حقّ اللّه حیث أنّ الطائفة الاولی لیست متعرّضة لعموم حقّ الناس بل لموارد خاصّة منه، بل هي متعرّضة أیضا لبیان أن بعض حقوق اللّه هو بدرجة من الأهمّیة یفوق بعضه حقوق الناس و یساوي بعضه الآخر بعض حقوق الناس المذكورة في الروایة و بعبارة اخری، ظاهر أدلّة الكبائر أنّ ملاك كلّ حكم بحسبه من الأهمّیة بغضّ النظر عن كونه من حقوق اللّه أو حقوق الناس و لذا ذكر فیها بعض حقوق اللّه و بعض حقوق الناس و بترتیب خاصّ فهي دالّة علی أنّ مقتضی القاعدة في تزاحم الحقّین اتباع أهمّیة الملاك لا جهة اخری.

و أمّا الروایة الثانية فمضافا إلی عدم ذكر عموم حقوق الناس بل خصوص بعضها -و إن كان قد یقال إن غصب الأجیر أجره كنایة عن مطلق المال-أنّ عدم الغفران هو لما یشترط في غفران التوبة و هي یشترط فیها في حقوق الناس ردّ حقوقهم و رضاهم، فلیست هي في صدد بیان أهمّیة ملاك حقوق الناس كما في الشرك، بل لبیان إناطة الغفران برضا الغیر كما هو صریح مفاد الروایة الثالثة أیضا.

مع أنّه قد وردت في خصوص بعض أعمال البرّ أنّ اللّه عزّ و جلّ یرضی خصوم العامل بذلك البرّ یوم القیامة، فتأمّل.

و أمّا الرابعة فهي قد تقرب بأنّ المشبه به أقوی من المشبه و لكن ما في بعض الطرق من مضمون هذه الروایة في ذیلها انّ دین اللّه أحقّ بالقضاء (1)فإنّها بصدد بیان إخراج حجّة الإسلام من أصل التركة كما في الدیون المالية لا من الثلث، لا في صدد بیان أهمیة ملاك الدیون.مع أنّ التعبیر ب(أحقّ بالقضاء) و إن فسّر بغیر مقام المزاحمة مع دیون الناس بمعنی أنّه كما تقضی دیون الناس فكذلك دیون اللّه هي تقضی بل هي أولی بأن تقضی.
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إلاّ أنّه لا یخلو من دلالة أیضا عل الترجیح في مقام المزاحمة.

فتحصّل:أنّ المدار في التقدیم هو علی أهمّیة الملاك كما هو مقتضی القاعدة الأوّلیة و كما دلّت علیه طائفة روایات الكبائر.نعم لو فرض في مورد العلم بتساوي الملاكین حینئذ قد یقال بترجیح حقّ الناس بمقتضی أنّه لا یترك و لعموم أدلّة حرمة حقوقهم.لا سیّما مع ما ثبت في بعض الموارد من أنّ الحرمة التكلیفية لحقوقهم و إن ارتفعت بالمزاحم الأهمّ إلاّ أنّ الحرمة الوضعية باقیة كما في أخذ المشرف علی الهلاك في وقت المجاعة من مال غیره و مع الالتفات إلی أنّ التصرّف في حقوقهم یحتاج إلی جعل الولایة و قد لا یتكلّفها مجرّد فرض التزاحم.و لعلّ إلی هذا الوجه الأخیر نظر المشهور فیما نسب إلیه من تقدیم حقوق الناس عموما و لا یخلو من قوّة فیما سوی الموارد التي یبلغ فیها حقّ اللّه درجة من الأهمّیة یعلم بعدم رفع الشارع یده عنها و لو بالابتلاء بالمزاحم.

فالنكتة هي أنّ مجرّد المزاحمة لا یسوّغ التصرّف في حقوق الغیر لتوقّفه علی الولایة أو الإذن الشرعي الخاص.نظیر ما ورد من أنّ التقیّة إنّما شرعت لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقیّة، حیث استفاد منها المشهور أنّه لو دار الاكراه من الظالم بین قتل نفسه و دم الغیر أنّه یحرم علیه دم الغیر لكون النفي هنا لمشروعیة التقیّة و مؤدّاه حرمة دم الغیر علیه و إن كانت نفسه في معرض الهلكة.هذا مؤیّد-إن لم یكن شاهدا-لما أسلفنا من النكتة.فلاحظ ما ذكروه في فروعات التقیة إذا استلزمت اتلاف مال الغیر أو عرضه و نحو ذلك من لزوم أن یكون الطرف المقابل هو حفظ نفسه و نحو ذلك.و كذا لاحظ ما ذكروه من فروعات كتاب المشتركات عند تعارض الضررین و تزاحم الحقوق بین الشخص و جاره، فإنّه نافع في المقام.

فتحصّل:قوّة ما ینسب إلی المشهور فیما سوی حقوق اللّه التي ثبتت أهمّیتها بنحو لا یرفع الشارع الید عنها.هذا إذا لم یثبت قاعدة أنّ دین اللّه أحقّ بالقضاء، فتأمّل.
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كما یمكن توجیه هذه القاعدة المنسوبة إلی المشهور بأنّ حقوق اللّه التي هي من التكالیف المحضة مقیّد تنجیزها عقلا بالقدرة و أمّا حقوق الناس فالمفاد الوضعي فیها غیر مقیّد بالقدرة كما أنّ المفاد التكلیفي فیها لا یرتفع تنجیزه إلاّ بالاضطرار المعیّن إلیه بدرجة تفوق في الملاك و مع ذلك لا ینتفي الحكم الوضعي حین الاضطرار المعیّن.

و بالجملة فما علیه المشهور تامّ فیما عدی حقوق اللّه التي ثبت عدم رفع ید الشارع عنها ممّا كان علی درجة من أهمّیة الملاك العالیة.

و من ثمّ یتّضح ما حكی من تسالمهم المتقدّم في صدر القاعدة.

فحینئذ في المقام إن ثبتت أهمّیة الحجّ بنحو لا یرفع الشارع یده فیكون من مستثنی القاعدة المزبورة.و إلاّ فتحكّم القاعدة.

و لو غضضنا النظر عن تلك القاعدة فهل مقتضی القاعدة حینئذ التخییر أو تعیین أحدهما؟

قال في المستمسك (1):انّ توزیع التركة علی الحجّ و الدین بعد الوفاة یدلّ علی عدم الأهمّیة للدین و إلاّ لزم تقدّم الدین علی الحجّ و في بعض الحواشي الإشكال علی ذلك:بأنّ الدین و الحجّ لما تعلّقا-بعد الموت-بأعیان التركة لم یبق لرعایة الأهمّیة موقع.و فیه:أنّه إذا كان الدین أهم كان اللازم أن لا یتعلّق الحجّ بالتركة مع المزاحمة بالدین كما لم یتعلّق المیراث مع المزاحمة للوصیة و لا الوصية مع المزاحمة للدین و لا الدین مع المزاحمة لتجهیز المیّت فتعلّق الحجّ و الدین معا مع المزاحمة یدلّ علی عدم أهمّیة الدین من الحجّ، انتهی.

أقول:في ما استشكله قدّس سرّه علی المحشي نظر، أنّه قد وقع الخلط بین علل الجعل و علل المجعول و الأهمّیة في المقام الأوّل مع الأهمّیة في المقام الثاني.
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بیان ذلك:أنّ تأخّر الوصية و الإرث من الدین لیس للأهمّیة في باب التزاحم و هي الأهمّیة في مقام المجعول بل لتقیّد الموضوع شرعا بعدم الدین فتأخّرهما من باب ورود الدین علیهما.غایة الأمر هو كاشف عن أهمّیة الدین في علل الجعل؛إذ لم یقیّد موضوعه الشرعي بشيء بخلاف الوصية و الإرث.و أین هذا ممّا نحن فیه من التزاحم و عدم ورود أحدهما علی الآخر.نعم لو بنی في باب الوصية و الإرث علی عدم تقیّد موضوعهما بعدم الدین كما هو قول بعض، و أنّ للورثة أن یؤدّوا دین المیّت من أموالهم و یرثوا تركة المیّت فلهم نحو حقّ في التركة مع فرض الدین.غایة الأمر حقّ الغرماء مقدّم علی حقّهم في الأهمّیة كان استشهاد الماتن و إشكال المستمسك علی المحشي في محلّه، و لعلّ الماتن یبنی علی الثاني و كذا المستمسك.

هذا و من ثمّ یتّضح تمامیة إشكال المحشي علی الماتن علی القول الأوّل حیث إن قبل الموت لم یتعلّق الواجبان بعین المال فتعیّن ملاحظة الأهمّیة إن كانت و إلاّ فالتخییر، و أمّا بعد الموت فكلّ منهما قد تعلّق بالعین بنحو الشركة و لا یلحظ في المشاع المشترك الأهمّیة التي في باب التزاحم؛لأنّ سنخ التعلّق واحد في الشركاء و هو تعلّق حقّ مالي أو إضافة ملكیة.

و علی أیّة حال فمقتضی القاعدة عند الشكّ حینئذ التخییر للشكّ أو التخییر للتساوي في الأهمّیة.

أمّا الروایات:الخاصّة في المقام فقد یستشهد لتقدیم الحجّ بما تقدّم من روایات في الشقّ الأوّل من المسألة لا سیّما صحیحة أبي الصباح الكناني الظاهرة في طروّ الدین بعد استقرار الحجّ.لكن قد ینتظر في دلالتها بأنّها في مورد من یستطیع أداء الدین بعد الحجّ أو لتقدّم الحجّ زمانا في فرض الروایة و هو مرجّح في باب التزاحم عند بعض.

لكن الانصاف أنّه لا تخلو الصحیحة من دلالة حیث أنّ الظاهر فرض الراوي كون
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مسألة 18:لا فرق في كون الدین مانعا من وجوب الحجّ بین أن یكون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا

(مسألة 18):لا فرق في كون الدین مانعا من وجوب الحجّ بین أن یكون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا.كما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض علیه دین بأن أتلف مال الغیر مثلا علی وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دین فإنّه یكشف عن عدم كونه مستطیعا (1).

الدین معجّلا و من ثمّ مانع ذهابه لأداء الحجّ و إن كان هو یقدر علی وفائه فیما بعد إذ لا فرق في التزاحم في فرض المقام بین فرض الروایة و فرض عدم تمكّنه من الوفاء بعد الحجّ؛إذ المراد منه أیضا عدم تمكّنه من الوفاء به إلاّ بعد مدّة غیر معلومة لا القطع بعدم التمكّن إلی آخر العمر.

لا سیّما ما في دلالة بقیّة الروایات من تعلیل تقدیم الحجّ بأنّه سبب لقضاء الدین فكأنّه جمع بین الأداءین و لو مع تأخیر أحدهما.و هي و إن كانت في موارد الندب لكن دلالتها علی المقام بالأولویة.

إن قلت:لازم ذلك تقدیم الحجّ علی الدین حتی في عام الاستطاعة و رفع الید عن الروایات المعارضة المقیّدة للحجّ بالوثوق بأداء الدین بعد الحجّ.

قلت:فرق بین الفرضین كالفرق بین الورود و التزاحم و الروایة المعارضة واردة في الفرض الأوّل، أي في عام الاستطاعة، بینما صحیحة أبي الصباح واردة في الثاني و الروایات الاخری الموافقة لها في المضمون عامّة یرفع الید عنها في خصوص عام الاستطاعة للمعارضة دون مورد المزاحمة بعد الاستطاعة.

و علی أیّة حال ففي الصحیحة كفایة و غنی.

فتحصّل:أنّ الحجّ نظرا للصحیحة المزبورة و لسان الوعید بالكفر فیها یكون المورد من مستثنیات قاعدة تقدیم حقوق الناس.

لا إشكال في ذلك في ما عدا الصورة الأخیرة، سواء بني علی أنّ الاستطاعة قید الملاك أو قید التنجیز لكشفه عن عدم الموضوع.و أمّا في الصورة الأخیرة فی
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مسألة 19:إذا كان علیه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما یكفیه للحجّ لولاهما

(مسألة 19):إذا كان علیه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما یكفیه للحجّ لولاهما، فحالهما حال الدین مع المطالبة لأنّ المستحقّین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما و لا یكون مستطیعا، و إن كان الحجّ مستقرّا علیه سابقا یجیء الوجوه المذكورة من التخییر أو تقدیم حقّ الناس أو تقدّم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته و أمّا إذا كانا في عین ماله فلا إشكال في تقدیمهما علی الحجّ، سواء كان مستقرّا علیه أو لا، كما أنّهما یقدّمان علی دیون الناس أیضا و لو حصلت الاستطاعة و الدین و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدین (1).


مسألة 20:إذا كان علیه دین مؤجّل بأجل طویل جدّا

(مسألة 20):إذا كان علیه دین مؤجّل بأجل طویل جدّا-كما بعد خمسین سنة- فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة و كذا إذا كان الدیان مسامحا في أصله كما في مهور نساء أهل الهند فإنّهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه كمائة ألف روبیة أو خمسین ألف لاظهار الجلالة و لیسوا مقیّدین بالإعطاء و الأخذ فمثل ذلك لا یمنع من الاستطاعة و وجوب الحجّ (2)، و كالدین ممّن بناؤه علی الابراء إذا لم یتمكّن المدیون خصوص ما إذا عرض علیه الدین أو تلف المال في المیقات أو أثناء الأعمال و كان الحجّ و تركه بالنسبة إلیه سیان من دون لزوم مئونة زائدة معتدّة بها فانتفاء الاستطاعة حینئذ محلّ إشكال بل منع كما تقدّم في صدر بحث الاستطاعة، سواء بني علی أنّها قید الوجوب أو قید العزیمة.كما نبّه علی ذلك جماعة أشرنا إلیهم فلاحظ، و تقدّم أنّ هذا الفرض شاهد علی كونها قید عزیمة لا قید ملاك.

و سیأتي بعض الفروض في المسائل الآتية المنطبقة علی هذه الصورة و قد التزموا فیها بعدم انتفاء الاستطاعة.

حال البحث في الخمس حال بقیّة الدیون حتی لو بني علی أنّ المستحقّین لیسوا بمالكین بل مجرّد مصرف؛فإنّ الوجوب التكلیفي و الوضعي فوري كالدین أیضا، بل أولی من الدین فیما إذا تعلّق بالعین.

كما تقدّم التفصیل في الدین فیما سبق، فلاحظ.
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من الأداء أو واعده بالابراء بعد ذلك (1).


مسألة 21:إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا

(مسألة 21):إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلی حدّ الاستطاعة أو لا هل یجب علیه الفحص أو لا؟ وجهان أحوطهما ذلك، و كذا إذا علم مقداره و شكّ في مقدار مصرف الحجّ و أنّه یكفیه أو لا (2).


مسألة 22:لو كان بیده مقدار نفقة الذهاب و الایاب و كان له مال غائب لو كان باقیا یكفیه في رواج أمره بعد العود

(مسألة 22):لو كان بیده مقدار نفقة الذهاب و الایاب و كان له مال غائب لو كان باقیا یكفیه في رواج أمره بعد العود لكن لا یعلم بقاءه أو عدم بقاءه فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الذي بیده استصحابا لبقاء الغائب فهو كما لو شكّ في أنّ أمواله الحاضرة تبقی إلی ما بعد العود أو لا فلا یعد من الأصل المثبت (3).

تحقّق الاستطاعة في هذا الفرض محلّ تأمّل كما أشار إلیه عدّة من المحشین إذ الابراء تعلیقي مقیّد غیر فعلي غیر معدم لوجوب أداء الدین حالا و هذا التأمّل جار حتی في صورة الوثوق بالابراء المعلّق علی العجز إذ لیس هو بإبراء مطلق مع أنّ تحصیل الابراء المطلق غیر المعلّق قد ینزل منزلة تحصیل الاستطاعة.نعم لو وثق بالابراء المطلق و لو لم یمتنع من أداء الدین لصدق علیه الاستطاعة بلا إشكال.

وجه عدم فتواه بالوجوب ما اشتهر عند متأخّري الأعصار من عدم لزوم الفحص في الشبهة الموضوعیة و عدم اشتراط الفحص في جریان البراءة فیها لكن التحقیق-كما بسطنا القول فیه في المسألة الخامسة من بحث صلاة المسافر عند الشكّ في تحقّق المسافة-هو التفصیل في الشبهات الموضوعیة بین موضوعات الأحكام الإلزامية المقیّدة بمقادیر معیّنة-بأی نوع من التقدیر كالعددي و الوزني و غیرهما-و بین غیرها بلزوم الفحص في الأوّل قبل إجراء البراءة دون الثاني لا سیّما في تلك الموضوعات ذات الأغراض المهمة أو التي لا یتبیّن حال وجودها إلاّ بالفحص و لو بالإضافة إلی أغلب المكلّفین.

بل هو من الأصل المثبت، سواء بنینا علی أنّ الموضوع هو عنوان الاستطاعة
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مسألة 23:إذا حصل عنده مقدار ما یكفیه للحجّ

(مسألة 23):إذا حصل عنده مقدار ما یكفیه للحجّ یجوز له قبل أن یتمكّن من المسیر أن یتصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة و أمّا بعد التمكّن منه فلا یجوز و إن كان قبل خروج الرفقة و لو تصرّف بما یخرجه عنها بقیت ذمّته مشغولة به، و الظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة و العتق و إن كان فعل حراما لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج.نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف للفرار من الحجّ لا لغرض شرعي أمكن أن یقال بعدم الصحّة و الظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكّن في تلك السنة، فلو لم یتمكّن فیها و لكن یتمكّن في السنة الاخری لم یمنع عن جواز التصرّف فلا یجب إبقاء المال إلی العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فلیس حاله حال من یكون بلده بعیدا عن مكّة بمسافة سنتین (1).

و السعة و الیسار المسببة من واجدیة المال و التمكّن منه بالملك أو البذل أو غیرهما أو بني علی أنّ الموضوع هو نفس المال أیضا و ملكیّته.أمّا علی الأوّل فكونه مثبتا ظاهر لأنّ مجری الاستصحاب لیس عین الموضوع و إنّما لازمه التكویني و أمّا علی الثاني فكذلك أیضا؛لأنّ الموضوع لیس صرف ملك المال بل تمكّنه من التصرّف فیه و هو لا یحرز بمجرّد استصحاب بقاء المال إلاّ بنحو اللازم و فرق بین المال الحاضر و المال الغائب في هذه الجهة كما نبّه علیه غیر واحد من المحشّین.فالمدار لیس علی الاستصحاب بل علی الوثوق بوجوده و لذلك لا یری العرف غیر الواثق أنّه ذو یسار و سعة مالیة.نعم الفحص عنه قد تقدّم حكمه في المسألة السابقة.

تنقیح الحال في المسألة یتمّ في جهات:

الاولی: في جواز اتلاف الاستطاعة بعد فرض تحقّق فعلیة الوجوب.

الجهة الثانية: في وقت تحقّق الوجوب أي المبدأ الزماني للاستطاعة المحقّقة للحكم.

الجهة الثالثة:حكم تصرّفه في مال الاستطاعة تكلیفا و وضعا.

ص: 143






..........

أمّا الجهة الاولی:

فقد یقال إنّ مقتضی القاعدة هو الجواز؛لأنّ الحكم لا یدعو إلی حفظ موضوعه، فلا یكون تركا للواجب و تعجیزا عنه، مع فرض الوجوب، بل من العجز مع عدم الحكم لتلف الموضوع و لكن الصحیح أنّ موضوعات الأحكام علی أنحاء كما قدّمناه فیما سبق فقد یكون العنوان المأخوذ موضوعا، سواء كان جزء الموضوع أو تمام الموضوع، مأخوذا حدوثا لا بقاء، أو مع البقاء و قد یكون مأخوذا بحصة خاصّة منه لا ینافیها الاتلاف كما لو أخذ وجود القدرة الباقیة بطبعها، من دون تلف فلا ینافیها الاتلاف.

و بعبارة أصح:انّ إتلاف و إعدام الموضوع حینئذ غیر ممكن لأنّ المفروض أخذه بمقتضی طبعة بأن یبقی هو لو خلّي و نفسه فلا یكون الاتلاف معدما لهذه الصفة فیه و مقتضی القاعدة في هذا القسم من الموضوعات كما في القسم الأوّل عدم تأثیر الاتلاف الخارجي في إعدام موضوع الحكم، فلا بدّ من تنقیح ما هو موضوع الحكم في المقام:

و الظاهر هو الأخیر لوجوه:

الأوّل:روایات التسویف فمثل ما في صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به ثمّ دفع ذلك و لیس له شغل یعذره به، فقد ترك شریعة من شرائع الإسلام» (1).ظاهر في ذلك بتقریب أنّ عنوان (قدر علی ما یحجّ به) ظاهر في الحدوث و التمكّن حدوثا ممّا یمكن صرفه لأداء الحجّ بطبعه.و هذا العنوان صادق حتی مع الاتلاف إذ یقال عنه أنّه (قدر علی ما یحجّ به) إلاّ أنّه أتلفه و یكون ذلك نحوا من الدفع لأداء الحجّ فلا یرد الإشكال بأنّ الدفع محرم لا اندفاع الحكم بنفسه بعدم موضوعه نظیر ما یقال في إبطال الصلاة المغایر لانبطالها بنفسها و ذلك لأنّ عنوان الدفع ظاهر
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1- باب 6، أبواب وجوب الحجّ، ح 3. 




..........

فی النظر إلی الممانعة عن الحجّ و لو بالتعجیز.

مضافا إلی ما ذكرنا من ظهور (قدر علی ما یحجّ به) في ذلك.

الثاني:روایات البذل الدالّة علی الوجوب بمجرّد البذل و لو امتنع المبذول له عن الاستجابة بحیث انصرف الباذل بعد ذلك عن البذل مثل ما في صحیحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ):فإن عرض علیه الحجّ فاستحیي قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):هو ممّن یستطیع الحجّ (1).

و هذه الروایات صریحة في عدم انتفاء الاستطاعة بالآباء و الاستحیاء و انصراف الباذل بسبب ذلك.

الوجه الثالث:ظهور الفعل في الآیة الكریمة في أخذ الحدوث في الاستطاعة بخلاف ما لو كان العنوان صفة اسمیة و إن لم یكن هذا الاستظهار بمعنی أخذ حدوث الاستطاعة فقط بل هي مأخوذة بقاء أیضا، إلاّ أنّ المراد من ظهور الفعل في الحدوث هو اتّفاق حدوثها بنحو باق لها ممكن من أداء الأعمال و هذه الحصّة صادقة و متحقّقة حتی لو أقدم المكلّف علی الاتلاف.و كذا طائفة روایات الآخذة لعنوان (ما یحجّ به).

الوجه الرابع:مقتضی كون الاستطاعة مقدّمة وجوبية و وجودیة نظیر ما یقال في الوقت للصلاة هو كون أصل وجودها و انوجادها قید وجوب و التصرّف فیها بقول مطلق قید واجب أي یتعیّن علیه صرفها في الواجب فمقتضی ذلك أخذ الحصّة منها بنحو لا ینافیها الاتلاف.

هذا كلّه في الجهة الاولی و لا یخفی أنّه إنّما یحرم التصرّف و اتلاف المال فیما إذا انحصر و توقّف السفر و أداء الأعمال علی خصوص المال المستطاع به و إلاّ لو أمكن التسكّع أو الاستقراض و نحو ذلك فلا یحرم الاتلاف لأنّه لیس بتعجیز.

و الحرمة في الفرض المزبور أیضا حرمة تبعیّة للأمر بالحجّ لا لنفسه مستقلاّ.

ص: 145





1- باب 10، أبواب وجوب الحجّ، ح 1. 




..........

الجهة الثانية في وقت وجوب الاستطاعة المبدأ الزمني لها 

فقد حكی الإجماع أو الشهرة علی أنّه وقت خروج أوّل قافلة، و قیل:إنّه أوّل وقت التمكّن من السیر، و قیل:إنّه أشهر الموسم الثلاثة، و قیل:إنّه أوّل سنة الاستطاعة من شهر محرم الحرام أو من بعد الحجّ السابق، و قیل:إنّه من مطلق تحقّقها، وجوه و أقوال.و لا بدّ من الالتفات تمهیدا-أنّ الحجّ من الواجب المعلّق بناء علی الصحیح من إمكانه و لظهور الآیة في تقدّم وقت الوجوب عن وقت الواجب؛إذ الوجوب قد انیط بالاستطاعة من دون أخذ قید الزمان فیه بخلاف الواجب، كما أنّه لا بدّ من الالتفات في المقام إلی أنّ البحث تارة في تحقّق الاستطاعة المالية قبل تحقّق أجزاء الاستطاعة الاخری و تارة في تحقّق الأجزاء جمیعا قبل الموسم و قبل أوان القوافل فتحقّق مثلا كافّة الشرائط في أوّل سنة الاستطاعة إلاّ أنّه لا یسافر لتراخي وقت الأعمال بمدّة طویلة.و ثالثة في تقدّم الاستطاعة المالية علی الاجزاء الاخری لطبیعة بلد المكلّف المقتضیة لذلك لكون تسجیل الذهاب للحجّ المأذون فیه من الدول الوضعية بالنوبة الذي قد یطاول سنین قبل تحقّق بقیّة أجزاء الاستطاعة.

و رابعة:بتقدّم المبدأ الزمني للاستطاعة علی الأعمال بسنین لاقتضاء طبیعة حركة السفر بسبب المسافة البعیدة ذلك.

أمّا وجوه الأقوال المتقدّمة:

فقد یستدلّ للأقوال:

الاولی:بعدم الاطلاق في الأدلّة من جهة المبدأ الزمني و القدر المتیقّن لوقت الوجوب حینئذ هو ما ذكر في تلك الأقوال الاولی، مضافا إلی ظهور أجزاء الموضوع الواحد المأخوذة في الحكم في التقارن الزمني فیما بینها، كما قد یستدلّ للقول
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الأخیر و ما قبله بصدق الاستطاعة للحجّ؛لأنّ استطاعة كلّ شخص بحسبه و مكانه و زمانه كما هو الحال في الصور الثلاثة الأخیرة صدقا عرفیا و عقليا.

و كما في حجّ أهالي الصین و من ورائهم في القرون السابقة؛فإنّ استطاعتهم هي بتقدّم الاستطاعة المالية و خروج القوافل بسنین قبل الموسم.مضافا إلی التمسّك بإطلاق ما دلّ علی أخذ الزاد و الراحلة من دون تقیید بحدّ زمني و لو تقدّمت سنین علی بقیّة الأجزاء و علی ظرف الأعمال.كما أنّ الاستطاعة قد اضیفت إلی السبیل و لم تضف إلی أعمال الحجّ فلا وجه للتقیید بأشهر الموسم.

و یشهد لذلك أیضا الروایات الواردة (1)في من مات و لم یحجّ-أي كان صرورة- في القضاء عنه الشاملة لمن استطاع مالیا و قدر علی المباشرة أو علی الاستنابة ممّا یدلّ علی أنّ المدار في الموضوع هو الاستطاعة المالية و هي تمام الموضوع لوجوب الحجّ.

غایة الأمر الوجوب الأعمّ من المباشرة و النیابة من دون تقیید بزمان.

و تحقیق الحال:هو التفصیل بین لزوم الحجّ المباشري و لزوم الحجّ النیابي.

و بیان ذلك:أنّه بعد أخذ الاستطاعة المركّبة من أجزاء في المباشري یكون مقتضی ذلك ظهور الأجزاء في التقارن مضافا إلی ما قیل من أنّ الاستطاعة و إن اضیفت إلی السبیل إلاّ أنّ السبیل مضاف أیضا إلی الحجّ أو إلی البیت بلحاظ الأعمال و هو إنّما یتحقّق بحلول الوقت المتعارف للحركة إلی الحجّ.نعم لیس هو أضیق من أشهر الموسم؛لأنّها وقت الأعمال و لا یكون وقت الوجوب أضیق من وقت الواجب.

فالاستطاعة بالتالي مضافة إلی أوان السیر إلی الحجّ و هذا وجه أخذ القید الزماني فیها إذ لیست الاستطاعة المأخوذة في الموضوع غیر مضافة إلی شيء لكونها من مقولة القدرة، أي من الصفات الحقیقة ذات الاضافة أي مضافة إلی متعلّق ما و لیس
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هو لطبیعي الحجّ دون الافراد فما قیل حینئذ من الإطلاق في الاستطاعة المالية لیس في محلّه.

و یؤیّد ذلك ما في موثقة إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) یقول:«لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال هذا للحجّ و إذا ربح أخذ منه و قال هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ و قد اجتمعت له نفقة عزم اللّه له فخرج و لكن أحدكم یربح الربح فینفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن یخرج من رأس ماله فیشقّ علیه» (1)و كذا ما في روایة عیسی بن أبي منصور قال:«قال لي جعفر بن محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ):یا عیسی إنّی احبّ أن یراك اللّه فیما بین الحجّ إلی الحجّ و أنت تتهیّأ للحجّ» (2).

وجه التأیید في هاتین الروایتین هو أنّه قد جعل في الموثّق الأوّل وقت للسیر إلی الحجّ تتحقّق فیه عزیمته و أنّ العزل السابق علی ذلك من باب تحقیق الاستطاعة و دفع المشقّة و إن كان مورد الموثّق في الحجّ الأعمّ من الندبي و الواجب و كذا ما في الروایة الثانية فإنّه جعل فیها وقت ما بین الحجّین وقتا لتحقیق و تهیئة الاستطاعة في وقت الحجّ.

و لا ینقض ذلك بحجّ أهالي الصین و من ورائهم في القرون السابقة بأنّ استطاعتهم لیست في عام الاعمال مع أنّه لا ریب في تحقّق الوجوب حینها.

وجه ذلك:أنّ في المثال فرض اقتران أجزاء الاستطاعة هو بنحو یتقدّم علی عام الاعمال سنتین أو سنین، أي أنّ فرض تحقّق الاستطاعة المالية المقترنة بالاستطاعة السربیة التي هي ذات امتداد زمني یبلغ سنین مع بقیّة الأجزاء هو بنحو یفارق فیه عالم الوجوب عن عام الواجب.

و لیس یعني ذلك رفع الید عن تقیّد الموضوع بالوقت المستفاد من إضافة الاستطاعة للعمل الموقت، بل انّ إضافة الاستطاعة في كلّ شخص بتمام أجزاءها
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إلی العمل الموقت تختلف من مورد إلی آخر.

و من ثمّ یلتزم أیضا بتحقّق الاستطاعة بتمام أجزاءها في مثل ضرب النوبة في البلاد ذات التعدّد السكاني الكبیر في الزمن الحاضر و إن كانت النوبة بعد عشر سنین، كما أفتی بذلك بعض أعلام العصر حیث أنّ تعیین النوبة بمنزلة تخصّص السرب و الطریق بنحو معیّن، كما في سرب أهالي الصین و بعبارة اخری نحو اقتران الاستطاعة المالية مع الاستطاعة السربیة هو بهذا النحو في مثل تلك البلدان ذات النوبة.

أي أنّ من خرجت نوبته بعد سنین لاحقة یصدق علیه أنّ السرب بالإضافة إلیه یستغرق سنین، فطول زمن السرب إمّا لطول المسافة أو (لازدحام) الطریق بالناس، كما لو فرض أنّه سلك الطریق بالحركة و السعي إلاّ أنّه یطول به سنین لازدحام الذاهبین.

و لك أن تمثّل بمثال آخر و هو بأنّ مكلّفان من أهالي الصین أحدهما یستطیع السفر بالطائرة و الآخر مكنته المالية في العصر الحاصر أن یسافر بالدابة كالجمل، فإنّ نحو اقتران أجزاء الاستطاعة بین الشخصین تختلف.و لا ینافي ذلك اختلاف زمن تحقّق الاستطاعة بالنسبة إلی كلّ منهما بتمام الاجزاء.

فالشخص الذي یعیش في البلاد المزدحمة السكان سعي سبیله للحجّ-و لو بخروج النوبة له بعد سنین، بمقتضی طبیعة ذلك البلد بتهیئة المقدّمات الإداریة- تستغرق سنین، و لذا یقال في حقّه:إنّ طریق الحجّ مفتوح له و التمكّن من الذهاب حاصل لدیه و إن استغرق سنین فظهر من ذلك أنّ مسلك المشهور لا ینافي تحقّق الاستطاعة في مثال ضرب تعیین النوبة في عصرنا الحاضر.كما ظهر أنّ المدار في تحقّق الوجوب هو تحقّق المكنة من مجموع أجزاء الاستطاعة و إن اختلفت المدّة الزمانية للسرب من كلّ شخص بحسبه، إلاّ أنّ البدء في السعي في مقدّمات السرب لا
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مسألة 24:إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة-وحده أو منضمّا إلی ماله الحاضر

(مسألة 24):إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة-وحده أو منضمّا إلی ماله الحاضر-و تمكّن من التصرّف في ذلك المال الغائب یكون مستطیعا و یجب علیه الحجّ و إن لم یكن متمكّنا من التصرّف فیه و لو بتوكیل من یبیعه هناك فلا یكون مستطیعا إلاّ بعد التمكّن منه أو الوصول في یده و علی هذا فلو تلف في الصورة الاولی بقی وجوب الحجّ مستقرّا علیه إن كان التمكّن في حال تحقّق سائر الشرائط و لو تلف في الصورة الثانية لم یستقرّ و كذا إذا مات مورثه و هو في بلد آخر و تمكّن من التصرّف في حصّته أو لم یتمكّن فإنّه علی الأوّل یكون مستطیعا بخلافه علی الثاني (1).

بدّ أن تكون مقترنة مع الاستطاعة المالية و البدنیة التي بلحاظ ظرف العمل و الحركة.

و قبل اقتران تحقّق الاجزاء لا تحقّق للزوم الوجوب بمجرّد الاستطاعة المالية.

و أمّا وجوب الحجّ النیابي فسیأتي تفصیل الحال فیه في وجوب الاستنابة عن الحيّ أو عن المیّت.

الجهة الثالثة حكم تصرّفه في مال الاستطاعة تكلیفا و وضعا أمّا التكلیفي فإنّما یحرم اتلاف مال الاستطاعة فیما إذا انحصر اقتداره علی السعي للحجّ و أدائه علی ذلك المال الذي هو مقدّمة وجودیة و حرمته تبعیّة لا أصلیة من جهة عصیان ترك امتثال الحجّ أو فوريته.

و من ذلك یتّضح الكلام في الوضعي فإنّ الحرمة تبعیة عقلية لا نفسية شرعية كي یتأتّی فیها بحث أنّ النهي التكلیفي عن المعاملة یقتضي الفساد أم لا؟

مع أنّ الصحیح في تلك المسألة في النهي الطارئ عدم اقتضائه الفساد.

الوجه في شقوق هذه المسألة اتّضح ممّا سبق.

و وقت التلف في الصورة الاولی الموجب لاستقرار الحجّ هو بحسب الأقوال في المسألة السابقة.
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مسألة 25:إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ علیه ثمّ تذكّر بعد أن تلف ذلك المال

(مسألة 25):إذا وصل ماله إلی حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ علیه ثمّ تذكّر بعد أن تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حین وجوده و الجهل و الغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة (1).

إذ لم یؤخذ فیها العلم بالحكم و لا العلم بالموضوع وصفا بل أخذ فیها عین واجدیة المال و تخلیة السرب و القدرة البدنیة و یشهد لذلك ما في روایات البذل من فرض السائل اباء المبذول له البذل حیاء مع ظهوره في جهله بتحقّق الاستطاعة و الوجوب إلاّ أنّه مع ذلك قد ذكر في تلك الروایات أنّ الاستطاعة قد تحقّقت و هو ممّن یستطیع الحجّ أي أنّ الحجّ قد استقرّ علیه، و حدیث الرفع للغفلة في موارد الجهل المركّب و إن لم یكن رفعا ظاهریا، إلاّ أنّ لیس تخصیصا للحكم الواقعي بنحو یرفع إنشائيته و فعلیّته، بل غایة الأمر یرفع التنجیز و من ثمّ یكون الرفع في الفقرات التسع علی نسق واحد بعناوین طارئة مختلفة، إذ كیف یتناسب مع الامتنان رفع مشروعیة الملاك و فعلیة الحكم.و بهذا یتّضح رفع الایهام في موارد و أبواب عدیدة توهّم فیها رفع مشروعیة الحكم بسبب الفقرات الاخری غیر فقرة (ما لا یعلمون) في حدیث الرفع.

و توهّم عدم الحكم بالغفلة و الجهل المركّب ناشئ من حسبان أنّ الحكم ذو مرحلتین فقط، الإنشائية و التنجیز، فإذا امتنع تنجیزیة الحكم و فاعلیّته و بعثه امتنعت فعلیته و بالتالي إنشائيته.

و من ثمّ ارجعت القیود العقلية إلی فعلیة الحكم علی حذو القیود الشرعية للملاك، إلاّ أنّه بفضل التحقیقات الاصولیة الأخیرة الممیّزة لمراحل الحكم الإنشائية و الفعلية و فاعلیة الحكم و تنجیزیّته عن بعضها البعض، اتّضح أنّ القیود العقلية راجعة إلی مرحلتین أخیرتین بل أنّ القیود الشرعية في الأدلّة العامّة لیست علی حذو القیود الشرعية في الأدلّة الخاصّة، حیث أنّ الأولی قیود في المراحل اللاحقة-أي في غیر
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الملاك-و الثانية قیود في الملاك و الفعلية.

إذا اتّضح ذلك كلّه تبیّن تحقّق الموضوع فیما نحن فیه و عدم رفع الغفلة و الجهل المركّب فضلا عن الجهل البسط-سواء تعلّق بالحكم أو بالموضوع-للحكم الواقعي.

و هذا كلّه واضح علی مسلك المشهور الآخذین للاستطاعة كقید وجوب في الملاك و أمّا علی كون الاستطاعة قیدا شرعيا في التنجیز لا في أصل المشروعیة، فقد یتوهّم حینئذ أنّ الغفلة تكون علی حذو الاستطاعة المأخوذة في التنجیز إذ لا تنجیز حینئذ سواء بسبب عدم الاستطاعة أو بسبب الغفلة و لكن هذا تامّ بالنسبة إلی التنجیز لا بالإضافة إلی استقرار لزوم وجوب الحجّ، فإنّه بعد ارتفاع الغفلة یعود التنجیز إذ یكفي فیه تحقّق الاستطاعة سابقا في الواقع.

فیقع الكلام حینئذ في استقرار الحجّ، و قد عرفت فیما مضی- في المسألة الثانية- من الفصل الأوّل من هذا الكتاب أنّ استقرار الحجّ هو عین وجوب الحجّ حدوثا بدلالة آیة الاستطاعة الدالّة علی بقائه بمجرّد حدوث الاستطاعة علی إتیان الحجّ في عام ما.و أنّ بقائه لترك الامتثال فلا یحتاج إلی دلیل علی البقاء وراء ذلك؛لعدم أخذ الموضوع كوصف بالصفة المشبهة كي یتوهّم بقاؤه ببقاء الوصف و بناء علی دلالة الآیة كما هو مرتكز الأعلام في هذه المسألة أیضا حیث أنّهم اكتفوا في بقاء الوجوب بالتدلیل علی مجرّد تحقّق الاستطاعة في عام واحد.

و من ثمّ لا حاجة للبحث عن أنّ موضوع استقرار الحجّ هل هو مطلق الترك أو الترك غیر المرخّص فیه شرعا أو الترك الاهمالي؟إذا الاستقرار كما عرفت هو لمطلق ترك الامتثال.

نعم لو كان الدلیل علی استقرار الحجّ هو روایات التسویف المتقدّمة في المسألة الثانية كحكم ثان غیر وجوب الحجّ حدوثا لكان موضوعه الترك الاهمالي أو بغیر عذر واقعي و كذا لو استدلّ بروایات الاستنابة عن المیّت-المتقدّمة-لكان موضوع
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الاستقرار هو الترك أیضا، إلاّ أنّا قد بیّنا فیما سبق أنّ دلالة تلك الروایات علی استقرار الحجّ لمطلق الترك.

هذا و قد یقال:إنّ المشهور قد تمسّكوا لقیود الاستطاعة أو لعدم لزوم الحجّ برفع الحرج و المشقّة في موارد و فروعات كثیرة، و لم یفتوا باستقرار الحجّ بعد تلف الاستطاعة المالية في تلك الموارد مع أنّ اللازم ممّا تقدّم هو استقرار الحجّ، حیث أنّ الرفع لیس رفعا لفعلیّة الحكم و لا لموضوعه، بل لتنجیزه.فتدلّ الآیة حینئذ علی استقرار الحجّ.

مضافا إلی نقض آخر و هو:

أنّ روایات التسویف قد قیّدت بعدم العذر و إنّما الغفلة عذر شرعي و لا یصغی إلی ما یقال من أنّ العذر المتقدّم ظاهر في المانع الواقعي؛إذ قد وصف العذر في روایات التسویف بأنّه (یعذره).

لكن الصحیح عدم ورود مثل هذا الإشكال و إن كانت مقایسة المستشكل بین رافعیة الحرج و رافعیة الغفلة من جهة كونهما عنوانا ثانویا متینة و في محلّها عموما، إلاّ أنّ في خصوص المقام-أي باب استطاعة الحجّ-قد ألفتنا في صدر شرطیة الاستطاعة إلی أنّه قد أخذ في الأدلّة الخاصّة عنوان الیسار و السعة و هو في قبال العسر و المشقّة فتكون موارد العسر و الحرج معدمة للاستطاعة لا أنّه تمسّك بحدیث الرفع فقط مع انحفاظ الموضوع كما قد یتخیّل الناظر في كلماتهم.

و تمسّكهم بالحدیث یكون بیانا لانتفاء الموضوع فخصوصیة المقام أوجبت انعدام الموضوع في موارد الحرج و من ثمّ لم یشیروا إلی استقرار الحجّ في موارد العسر و الحرج فقط.

و أمّا روایات التسویف فالذي ورد فیها هو التعبیر ب_(لیس له شغل یعذره) أي العذر نعت للشغل، و من الواضح أنّ الغفلة لیست شغلا و إن كانت عذرا.
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غایة الأمر أنّه معذور في ترك ما وجب علیه و حینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن كانت له تركة بمقداره (1).

و كذا إذا نقل ذلك المال إلی غیره-بهبة إلی صلح-ثمّ علم بعد ذلك أنّه كان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقّق القمّي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنّه لجهله لم یصر موردا و بعد النقل و التذكّر لیس عنده ما یكفیه فلم یستقرّ علیه لأنّ عدم التمكّن من جهة الجهل و الغفلة لا ینافي الوجوب الواقعي و القدرة التي هي شرط في التكالیف القدرة من حیث هي و هي موجودة و العلم شرط في التنجز لا في أصل التكلیف.

مضافا إلی أنّ روایات التسویف لیست في مقام بیان موضوع وجوب الحجّ ابتداءً، بل و لا في مقام بیان موضوع وجوب الاستقرار، لما عرفت من أنّ موضوعه هو موضوع الوجوب حدوثا بمقتضی الآیة.

نعم یستفاد منها الموضوع باللازم، بل هي في حدود بیان العقوبة و فورية الحجّ و حرمة تسویفه.

و لیعلم أنّ البحث في استقرار الحجّ من أنّه هل هو حكم آخر أو عین الحكم الأوّل و البحث عمّا هو موضوع له، لا یفترق الحال فیه علی القول بكون الاستطاعة قیدا شرعيا في الملاك أو في التنجیز؛إذ غایة الأمر یكون معنی الاستقرار حینئذ هو استقرار لزوم الحجّ لا أصل مشروعیّته علی القول الثاني.

كما سیأتي في بحث الاستنابة عن المیّت من دلالة الروایات علی ذلك، بل سیأتي أنّ لزوم الاستنابة لیس متفرّعا علی خصوص استقرار الحجّ، بل مطلق من مات صرورة و كان ذا مال یلزم الاستنابة عنه من أصل التركة، لكفایة مجرّد الاستطاعة المالية في وجوب النیابة، بخلاف الوجوب المباشري، كما ذكر ذلك غیر واحد من المتقدّمین.
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مسألة 26:إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندبا

(مسألة 26):إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلا و تخیّل أنّه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام لأنّه حینئذ من باب الاشتباه في التطبیق و إن قصد الأمر الندبي علی وجه التقیید لم یجزأ عنها و إن كان حجّه صحیحا و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك و أمّا لو علم بذلك و تخیّل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا یجزي (1) لأنّه یرجع إلی التقیید.

قد فرّق الماتن بین موارد الداعي و التقیید أي بین الاولی و الأخیرتین و فرّق بعض (1)بین الأوّلیتین و الثالثة بالصحّة فیهما دون الثالثة؛لدعوی تأتّی الترتّب في الثالثة دونهما فیكون القصد في الثالثة منوعا أي تقییدا دونهما حیث لا تعدّد للأمر بل هو وحداني فلا یكون القصد منوعا بل من قبیل الداعي.

و فرّق بعض آخر:بین البناء علی مشروعیة المندوب مع الواجب فیكون القصد تقییدیا و مضرّا مطلقا و بین البناء علی عدم مشروعیة المندوب في ظرف الواجب، فیصحّ مطلقا.

و تحقیق الحال یتمّ بنقاط:

الاولی:في مشروعیة المندوب في ظرف و عام وجوب الحجّ.

و قد قدّمنا الحدیث عنها في حجّ الصبي و قلنا إنّ إطلاق أدلّة مشروعیة المندوب شاملة لعام الاستطاعة أیضا، لكن ما قدّمناه من قاعدة مشروعیة المندوب في ظرف الواجب بناء علی مسلك المشهور من أخذ الاستطاعة قیدا في الملاك و أمّا بناء علی المختار من أنّها قید في التنجیز فلا یكون هناك اختلاف بین موضوع الأمر الندبي و مشروعیة الوجوب فلا یتعقّل حینئذ أمران دائمیان علی متعلّق واحد.

غایة الأمر أنّه بدون الاستطاعة هناك تكون الفریضة مشروعة مرخّصة في تركها و مع الاستطاعة تكون بنحو العزیمة.

الثانية:في التقیید و الداعي:
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مسألة 27:هل تكفي في الاستطاعة الملكیة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما

(مسألة 27):هل تكفي في الاستطاعة الملكیة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما، كما إذا صالحه شخص ما یكفیه للحجّ بشرط الخیار له إلی مدّة معیّنة أو باعه محاباة كذلك وجهان أقواهما العدم؛لأنّها في معرض الزوال إلاّ إذا كان واثقا بأنّه لا یفسخ و كذا قد تقدّم في المسألة التاسعة (فی شرطیة البلوغ) أنّ في موارد اتّحاد الأمر الذي في الذمّة لا مجال للتردید بین الداعي و التقیید، حیث أنّ انطباق المأمور به علی المأتي به قهري و لم یؤخذ عنوان ما في متعلّق الطبیعة بحسب مقام تعلّق الأمر و لا المأتي به محتاج إلی تخصیص بعنوان في وقوعه مصداقا للمأمور به، فمن ثمّ ما ینوی من عناوین لا محالة تكون بنحو الداعي.

و أمّا في موارد تعدّد الأمر في الذمّة و وحدة الطبیعة سنخا، فلا محالة لا یتخصّص المأتي به في انطباق أحد المأمور بهما علیه، إلاّ بالقصد و حینئذ لا محالة یكون القصد بنحو التقیید و لو كان قصده أنّه لو لم یكن هذا العنوان لأتی بالعنوان الآخر.

الثالثة:قد تقدّم في مسألة حجّ العبد إذا أعتق قبل أحد الموقفین ما یستفاد منها أنّه عند تحقّق شرائط الوجوب عند أحد الموقفین فإنّه یكتفي لما اتی به ندبا عن الواجب.

و یتحصّل من هذه النقاط الثلاث:أنّه علی المختار من كون الاستطاعة قید التنجیز و أنّ لا أمر في البین إلاّ مشروعیّة الفریضة فما یأتي به في الصور الثلاثة یقع مصداقا -للواجب-بمقتضی النقطة الثانية.

مضافا إلی ما یستفاد من النقطة الثالثة.

و أمّا علی المشهور:

من تعدّد الأمر فبمقتضی النقطة الثانية یكون مقتضی القاعدة حینئذ عدم الاجزاء عن الواجب في الصور الثلاث.لكن بلحاظ النقطة الثالثة یرفع الید عن مقتضی القاعدة بالاجزاء فیها، و توجیه ذلك التعبّد بأحد الوجوه الثلاثة التي تقدّمت في حجّ الصبي و العبد فراجع.
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لو وهبه و أقبضه إذا لم یكن رحما فإنّه ما دامت موجودة، له الرجوع و یمكن أن یقال بالوجوه هنا حیث أنّ له التصرّف في الموهوب فتلزم الهبة (1).

قیل:بأنّ تزلزل الملكیة غیر مانع عن صدق الاستطاعة، سواء في البیع و المعاوضة الخیاریة أو في الهبة الجائزة لواجدیّته للمال.غایة الأمر أنّه إذا فسخ البیع أو استردّت العین الموهوبة كشف عن عدم الاستطاعة.

و قیل:بأنّ تزلزل الملك موجب للشكّ في وجود الاستطاعة و بقاء الملكیة إلی تمام الأعمال و إن لم یكن ممانعا عن تحقّق الاستطاعة في متن الواقع في ما لو یحصل الفسخ إلاّ أنّ إحراز الملكیة لا یكون إلاّ بالوثوق كما ذكره الماتن.

و قیل:إنّه لا تحقّق للاستطاعة في البیع أو المعاوضة الخیاریة لتعلّق حقّ ذي الخیار في العین المملوكة فتكون العین محقوقة نظیر العین الموهونة.

و أمّا في الهبة الجائزة فالتصرّف و إن أوجب لزومها إلاّ أنّه من باب تحقیق الاستطاعة و تحصیلها.

و الصحیح أنّه لو بني علی كون العین الخیاریة ممنوعا صاحبها من التصرّفات فهذا مانع من التصرّف في العین بحسب الفرض، فلا تحقّق للاستطاعة نظیر العین الموهونة.

و أمّا لو بني علی عدم ذلك فتزلزل الملكیة في العین الخیاریة و الهبة الجائزة لیس ممانعا عن تحقّق الاستطاعة، كما أنّه لیس بمانع عن إحرازها أیضا، و ذلك لما ورد في روایات البذل؛إذ الحال في المقام أشبه ما یكون به.فكما أنّ عدم اللزوم هناك لا یمانع الاستطاعة ثبوتا و لا إثباتا فكذلك في المقام.

كما أنّه علی المختار لو تحقّق الفسخ أو الرجوع أثناء الاعمال أو بعدها یكون ما أتی به مجزئا عن حجّة الإسلام بعد عدم كون الاستطاعة دخیلة في المشروعیة، بل علی مسلك المشهور من أنّ من كان في المشاعر و تلف ماله و كان إتیانه للحجّ و عدمه سواء في المئونة فإنّه یجب علیه حینئذ الحجّ؛لأنّه مئونة الرجوع و نفقة العیال
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أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحجّ (1).


مسألة 29:إذا تلف بعد تمام الاعمال مئونة عوده إلی وطنه أو تلف ما به الكفایة من ماله في وطنه

(مسألة 29):إذا تلف بعد تمام الاعمال مئونة عوده إلی وطنه أو تلف ما به الكفایة من ماله في وطنه بناء علی اعتبار الرجوع إلی كفایة في الاستطاعة.فهل یكفیه عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان:لا یبعد الاجزاء و یقرّ به ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، بل یمكن أن یقال بذلك إذا تلف في أثناء الحجّ أیضا (2).

و الرجوع إلی الكفایة لا یخلّ بها إتیان الحجّ، كما صرّح بذلك جماعة فراجع.

هذا بناء علی المشهور، و أمّا علی المختار فالاشتراط في العزیمة و التنجیز، بل في البقاء بلحاظ أثناء الأعمال و بعدها الصحیح أنّها لیست شرطا علی القولین في فرض كون إتیانه للاعمال و عدمه سواء في المئونة فلا یخلّ ذلك بأجزاء حجّته كما أوضحناه في المسألة السابقة و بسطنا ذلك في صدر بحث شرطیة الاستطاعة.

هذا بناء علی المشهور، و أمّا علی المختار فلا تردید في الاجزاء كما عرفت مرارا.

كما أنّه علی المشهور أیضا قد عرفت في المسالتين المتقدّمتین تصریح جماعة بأنّه في فرض استواء إتیانه للحجّ و عدمه-عند التلف في الأثناء أو بعد ذلك-أنّ التلف حینئذ لا یخلّ بالاستطاعة.و هذا كلّه بناء علی أخذ الرجوع إلی الكفایة و مئونة العود بدلالة الأدلّة الخاصّة، و أمّا لو بني علی أنّها مقتضی رفع الحرج فالاجزاء أوضح لعدم رفع القاعدة للمشروعیة.و أمّا استشهاد الماتن بأجزاء من دخل الحرم فمات فأشكل علیه بأنّه أجنبي عن فرض المقام لأنّه من اجزاء العمل الناقص عن التامّ مع فرض تحقّق الموضوع بخلاف ما نحن فیه حیث أنّ العمل تامّ إلاّ أنّ الموضوع قد انعدم نظیر صلاة أربع ركعات الظهر قبل الزوال بخلاف مثال الماتن فإنّه
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مسألة 30:الظاهر عدم اعتبار الملكیة في الزاد و الراحلة

(مسألة 30):الظاهر عدم اعتبار الملكیة في الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفی في الوجوب لصدق الاستطاعة.و یؤیّده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملین علی آخر في ضمن عقد لازم أن یكون له التصرّف في ماله بما یعادل مائة مثلا وجب علیه الحجّ و یكون كما لو كان مالكا له (1).

نظیر الآتيان بصلاة الظهر ناقصة الاجزاء بعد الزوال المجزیة عن الصلاة التامّة.

أقول:ما نظّر له المستشكل من التفرقة و إن كان متینا إلاّ أنّ كون مثال الماتن من القسم الأوّل في التنظیر ممنوع.

و بعبارة أدقّ:أنّ الماتن أراد التنظیر فیما بین أجزاء الاستطاعة فكما أنّ الاستطاعة المالية هي جزء الاستطاعة فكذلك الاستطاعة البدنیة.و حیث اكتفی في الثانية بالتحقّق إلی مقدار من الأعمال لا إلی تمام الأعمال فذلك یؤیّد عدم أخذ المالية إلی آخر الأعمال، بعد كون الموضوع مركّبا من أجزاء متقارنة، فمحطّ نظر الماتن في الاستشهاد هو ذلك لا اجزاء العمل الناقص عن التامّ.

الوجه في تحقّق الاستطاعة أنّ الموضوع-كما قدّمنا-لیس هو واجدیة و مالكیة الزاد و الراحلة، بل المسبّب منهما، و هو القدرة و من ثمّ كان في لسان روایات البذل تكرّر التعبیر منهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنّ المبذول له ممّن یستطیع أي طبق علیه الموضوع و تحقّق فیه العنوان و لیس جامع بین الموردین إلاّ المسبّب؛إذ لا یتوهّم أنّ الموضوع متعدّد بعد كون تشریع الوجوب بالآیة ذات الموضوع الواحد و كون ألسنة الروایات شرحا لذلك الموضوع.

و من ثمّ لم یحكم بتحقّق الموضوع في المالك للمال الذي لا یستطیع التصرّف في ماله لكونه غائبا أو نحو ذلك.

و أمّا النقض بالمباحات الأوّلیة شرعا فضعیف لكونها من المعدّات البعیدة للقدرة القریبة بخلاف فرض المقام و یشهد لاستظهار أنّ الموضوع هو المسبّب تعدّد ألسنة الروایات حیث ورد في بعضها (ما یحجّ به) و في آخر (مع السعة و الیسار).
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مسألة 31:لو أوصی له بما یكفیه للحجّ

(مسألة 31):لو أوصی له بما یكفیه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ علیه بعد موت الموصی خصوصا إذا لم یعتبر القبول في ملكیة الموصی له و قلنا بملكیّته ما لم یرد فإنّه لیس له الردّ حینئذ (1).


مسألة 32:إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كلّ عرفة ثمّ حصلت

(مسألة 32):إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین (عَلَيهِ السَّلَامُ) في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم یجب علیه الحجّ، بل و كذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطي للفقیر كذا مقدارا فحصل له ما یكفیه لأحدهما بعد حصول المعلّق علیه، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یصرف مقدار مائة لیرة مثلا في الزیارة أو التعزیة أو نحو ذلك، فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به، و كذا إذا كان علیه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة و لم یمكن الجمع بینه و بین الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعة، و إن لم یكن ذلك الواجب أهمّ من الحجّ؛لأنّ العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب.و أمّا لو حصلت الاستطاعة أو لا ثمّ حصل واجب فوري آخر لا یمكن الجمع بینه و بین الحجّ یكون من باب المزاحمة فیقدم الأهمّ منهما، فلو كان مثل انقاذ الغریق قدم علی الحجّ و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحجّ فیه و إلاّ فلا، إلاّ أن یكون الحجّ قد استقرّ علیه سابقا فإنّه یجب علیه لو متسكّعا (2).

قیل:بعدم الوجوب لعدم الاستطاعة لتوقّف الوصية التملیكیة علی القبول بخلاف ما لو كانت كالعهدیة بأن أوصی بالبذل أو الاباحة.

و قیل:بالوجوب للبناء علی أنّ الردّ في الوصية التملیكیة مانع لا شرطیة القبول.

و الصحیح أنّ وجه المسألة في المقام لو بني علی لزوم القبول في الوصية یتّحد مع المسألة الآتية (37) من الهبة فإنّه یجب علیه القبول أو لا؟و سیأتي أنّ الصحیح هو وجوب القبول.

لتنقیح المقام لا بدّ من المعرفة أنّ التدافع بین الحكمین هاهنا هل هو حالة التزاحم أو حالة الورود من أحدهما علی الآخر أو حالة التدافع بینهما بالتوارد.

ضابطة الأوّل:عدم إعدام كلّ منهما لموضوع الآخر.
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و الثاني:إعدام أحدهما المعیّن لآخر.

و الثالث:إعدام كلّ منهما لموضوع الآخر، أي أحدهما غیر المعیّن للآخر.

و لمعرفة أنّ صور المقام مندرجة تحت أي قسم من الأقسام الثلاثة لا بدّ من تنقیح ما هو موضوع وجوب النذر و ما هو موضوع وجوب الحجّ.

أمّا موضوع وجوب النذر فلا ریب في أخذ رجحان العمل ذاتا فیه.

و أمّا أخذ الرجحان بالإضافة إلی غیره فقد اختلف فیه حیث أنّه قد ورد في الیمین (1)أخذ ذلك في موضوعها، حیث ورد أنّه إذا رأیت ما هو خیر منها فدعها -بناء علی اتّحاد شرائط الیمین و النذر-.

أو لما ورد في النذر أیضا من أنّه في المعصیة (2)-بناء علی شموله لموارد تسبیب إتیان الفعل المندوب لترك واجب آخر-.

و تفصیل الحال أنّ النذر-علی المشهور-لا ینعقد إلاّ فیما هو راجح، بل قیّده بعض بالرجحان في الدین بینما متعلّق الیمین قد اكتفی فیه بالمباح، فمن ثمّ تتحقّق الأولویة لما أخذ في الیمین بأخذه في النذر، أي أنّ ما ورد فیها من انحلالها فیما إذا كان ترك متعلّقها أرجح من فعله لطروّ طارئ.

و یدلّ علیه ما ورد في النذر كموثّق زرارة (3)قال:قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):أي شيء لا نذر في معصیته؟قال:فقال:«كلّ ما كان لك فیه منفعة في دین أو دنیا فلا حنث علیك فیه» حیث أنّ المنفعة الدنیویة أو الدینیة في الترك لا تكون فیه من حیث هو أمر عدمي، بل من حیث ملازمة الترك مع فعل آخر بأن یكون الفعل الآخر لا یتحقّق إلاّ مع ترك هذا الفعل فهو أرجح بلحاظ الفعل الآخر فتكون نصّا فیما نحن فیه أو لا أقلّ من أنّها تعمّ ما نحن فیه، و لا تختصّ بالرجحان الذاتي للشيء في نفسه.
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1- باب 18، أبواب الأیمان. 

2- باب 17، كتاب النذر. 

3- باب 17، كتاب النذر و العهد، ح 1. 




..........

و یمكن أن یؤیّد أیضا.

بما ذكروه في نذر المعصیة نظیر موثّق سماعة قال:سألته عن امرأة تصدّقت بمالها علی المساكین إن خرجت مع زوجها ثمّ خرجت معه فقال:«لیس علیها شيء».

بناء علی أنّ عدم انعقاده لكون الفعل و إن كان في نفسه راجحا إلاّ أنّه قد قیّد بفعل آخر یكون مرجوحا بلحاظه فیكون الترك أرجح بخلاف ما لو بني علی أنّ عدم انعقاده بناء علی أنّ نفس إنشاء النذر معصیة؛لأنّه زجر عن الطاعة فلا یكون ممّا نحن فیه.

و فیما تقدّم من الاستدلال كفایة.

نعم هاهنا بحث یقام من أنّ انحلال النذر فیما نحن فیه للمزاحمة لما هو أرجح هل بمعنی عدم الوجوب و إن بقیت مشروعیّة النذر ندبا بخلاف موارد نذر المعصیة فإنّه لا مشروعیة للنذر من رأس، أو أنّ معنی انحلال النذر و عدم الحنث هو خصوص نفي التنجیز لا نفي الوجوب و لازم الثاني أنّه لو لم یأت بالفعل الأرجح یكون قد حنث في النذر فمن ثمّ قد یؤیّد هذا الاحتمال الثاني بما یظهر من الروایات من تخصیص نفي الحنث في صورة إتیان فعل الآخر الراجح لكن قد یقال إنّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في موثّق زرارة كان في صدد تفسیر (لا نذر في معصیة) أي لنفي مشروعیة النذر إلاّ أن یجعل وصف المعصیة وصفا للنذر لا للمنذور، أي بمعنی أي وقت لا عصیان و لا حنث للنذر؟و قد یرتّب علی الاحتمالین السابقین أنّه في موارد المخالفة مع عدم الحنث لا یسقط النذر بقاء كما لو كان غافلا.

و أمّا الإشكال علی ذلك بأنّه یلزم منه عدم انعقاد النذر إلاّ إذا تعلّق بأرجح الأفراد و الأفعال المأمور بها؛لأنّ كلّ شيء مرجوح بالإضافة إلی ما فوقه، فضعیف؛لظهور هذا القید في موارد المزاحمة الفعلية، أي بنحو یكون كلّ من المنذور و الغیر محلاّ لابتلائه غیر قادر علی الجمع بینهما بنحو یكون الغیر في نفسه خیر من الفعل
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المنذور في نفسه فینحلّ النذر حینئذ بمقتضی ذلك التقیید، أي لكان المورد تزاحمیا لو لا هذا القید.

و أمّا وجوب الحجّ فقد اختلف في موضوعه أیضا في تقیّده بعدم ترك واجب آخر زائد علی الاستطاعة المالية و البدنیة و السربیة.

و قد استدلّ لذلك بوجوه:

الأوّل:إطلاق عنوان الاستطاعة فإنّه یقتضي دخل مطلق القدرة و لو بالإضافة إلی عدم المنع الشرعي الآتي من لزوم صرف القدرة في الواجب الآخر.

و فیه:أنّه بعد تفسیر الاستطاعة بأجزاء محدودة لا مجال للتمسّك بإطلاق العنوان حینئذ.

الثاني:ما في صحیحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به ثمّ دفع ذلك و لیس له شغل یعذره به فقد ترك شریعة من شرائع الإسلام» (1).

و صحیحة زید الشحّام قال:قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):التاجر یسوّف الحجّ؟قال:

«لیس له عذر، فإن مات فقد ترك شریعة من شرائع الإسلام» (2).

و أشكل علی دلالتهما بأنّ العذر الذي أخذ قیدا في الروایتین مجمل فلا یعلم المعذر ما هو؟كي یكون وجوب النذر أو غیره واردا علیه.

و فیه:أنّ ذلك تسلیم بأخذ قید زائد في وجوب الحجّ، و أمّا إجماله فحیث لم یرد له تفسیر شرعي فیحمل علی التفسیر العرفي أو العقلي و كفی بفعلیة وجوب النذر و غیره عذرا.

فالصحیح في الإشكال علی دلالة هاتین الروایتین هو قید (عدم العذر) قد أخذ قیدا في التنجیز لا في الوجوب، فلا یدلّ علی أخذه في الوجوب، أي أنّه قد أخذ في التنجیز الذي قد تحقّقت معه العقوبة الخاصّة المتوعّد بها.و من الواضح أنّها لا
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1- باب 6، أبواب وجوب الحجّ، ح 3. 

2- باب 6، أبواب وجوب الحجّ، ح 6. 





مسألة 33:النذر المعلّق علی أمر قسمان

(مسألة 33):النذر المعلّق علی أمر قسمان:تارة یكون التعلیق علی وجه الشرطیة، كما إذا قال:إن جاء مسافریپي فللّه علیّ أن أزور الحسین (عَلَيهِ السَّلَامُ) في عرفة، و تارة یكون علی نحو الواجب المعلّق كأن یقول:للّه عليّ أن أزور الحسین (عَلَيهِ السَّلَامُ) في عرفة عند مجيء مسافري، فعلی الأوّل یجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره و علی تتحقّق مع فقدان القیود العقلية للتنجیز و إن تحقّقت القیود الشرعية لكلّ من الفعلية و التنجیز فعلی مسلك المشهور من أخذ القدرة في الفعلية، و علی المختار من أخذها في التنجیز، لا دلالة لتقیّد العقوبة الفعلية بعدم العذر لأخذ ذلك القید شرعا في التنجیز لأنّه لا یكفي في التنجیز و العقوبة الفعلية تحقّق القیود الشرعية، بل لا بدّ من تحقّق العقلية أیضا.

لا سیّما و أنّ عنوان العذر یناسب القیود العقلية.

فعلی هذا یتّضح أنّ وجوب الحجّ و كذا تنجیزیّته لیست تعلیقیة بالإضافة إلی امتثال واجب آخر بخلاف النذر، كما عرفت.

و لو بنی علی أنّ النذر لیس تعلیقیّا فمن الواضح أنّ أهمّیة الحجّ محرزة بالإضافة إلی النذر و إن كان بعض الأعلام قد فصل بین مزاحمة فورية الحجّ للنذر و مزاحمة أصل الحجّ للنذر، كما لو كان تركه للحجّ في عام المزاحمة یؤدّی إلی ترك أصل الحجّ.

و ما أفاده له وجه فیما لو كانت المزاحمة بین الفورية و النذر، كما لو اطمئن بالقدرة علی إتیان الحجّ في الأعوام القابلة و بنینا علی اختصاص حرمة ترك الفورية لموارد الاهمال و التسویف و علی أنّ وجوب النذر غیر مقیّد.

و أمّا قوله:و أمّا لو حصلت الاستطاعة ف

قد اتّضح الحال في الشقّ الثاني ممّا سبق حیث أنّه لم یؤخذ في موضوع الحجّ عدم الابتلاء بواجب آخر، و لو بنی علی أخذ القید المزبور لما اثمر تقدّم الحجّ في مقابل الواجب المتأخّر المطلق، كما أنّه علی المختار لا أثر للتقدّم الزماني في المتزاحمین و إنّما المدار علی الأهمّیة.
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الثاني لا یجب فیكون حكمه حكم النذر المنجز في أنّه لو حصلت الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافیا لها لم یجب الحجّ، سواء حصل المعلّق علیه قبلها أو بعدها.

و كذا لو حصلا معا لا یجب الحجّ، من دون فرق بین الصورتین، و السرّ في ذلك أنّه وجوب الحجّ مشروط و النذر مطلق فوجوبه یمنع من تحقّق الاستطاعة (1).


مسألة 34:إذا لم یكن له زاد و راحلة و لكن قیل له:حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عیالك

(مسألة 34):إذا لم یكن له زاد و راحلة و لكن قیل له:حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عیالك، وجب علیه و كذا لو قال:حجّ بهذا المال و كان كافیا له ذهابا و إیابا و لعیاله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملكها إیّاه و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها و لا بین أن یكون البذل واجبا علیه بنذر أو یمین أو نحوهما أو لا، و لا بین كون الباذل موثوقا به أو لا علی الأقوی.

و القول بالاختصاص بصورة التملیك ضعیف كالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین:من التملیك أو الوجوب.و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به كلّ ذلك لصدق الاستطاعة و إطلاق المستفیضة من الأخبار و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقیّة وجب أیضا، و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم یكن عنده نفقة العود لم یجب، و كذا لو لم یبذل نفقة عیاله إلاّ إذا كان عنده ما یكفیهم إلی أن یعود أو كان لا یتمكّن من نفقتهم مع ترك الحجّ أیضا (2).

الحال في هذه المسألة بناء علی المختار لا یختلف، سواء كان النذر بنحو الواجب المشروط أو المعلّق، كما أنّك قد عرفت أنّه بناء علی القول الآخر لا یفید تقدّم الحجّ زمانا علی النذر المشروط بعد كونه مشروطا بعدم مزاحمة واجب آخر و كون النذر علی القول الآخر لیس مأخوذا فیه الراجحیة بالإضافة إلی الغیر بل الرجحان النفسي.نعم، لو أخذ فیه الرجحان بالإضافة إلی الغیر قبل وقت العمل، أي حین انعقاد الوجوب الفعلي لا حین انعقاد الصیغة، لتمّ تفصیل الماتن و إلاّ لو كان المأخوذ فیه الرجحان حین الصیغة لما تمّ تفصیله.

الظاهر أنّه لا خلاف في تحقّق الاستطاعة بالبذل إجمالا بیننا بعد ورود
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النصوص (1)المعتبرة بألسنة مختلفة ك_(عرض علیه الحجّ) أو (حجّ به ) و (أن یكون له ما یحجّ به) بل انّ الروایات الواردة في تفسیر الاستطاعة أیضا دالّة علی ذلك كما هو الصحیح لأنّ لسان (له زاد و راحلة) أو عنده ذلك أعمّ من الملكیة بل مطلق الاختصاص كما هو الصحیح، و المستعمل لغة في الأعمّ و یناسبه عنوان الاستطاعة لأنّها تتحقّق بكلّ من تلك المصادیق؛إذ هي القدرة و لها أسباب متعدّدة.

و لا یفرق في صدق عنوان العرض و بقیّة العناوین الواردة بین الاباحة و التملیك و بذل الثمن أو العین، بل حتی في مورد الایهاب أي الایجاب للهبة بقصد التمكین من الحجّ فیجب القبول لذلك.

و أمّا الوثوق ببقاء الباذل علی بذله فقد یقال إنّ حاله حال الاستطاعة بالملكیة في أنّه لا یشترط فیها إحراز بقاء المال و عدم تلفه في وجوب المبادرة.

و قد یشكل بالفرق بینهما بأنّ في الثاني یوثق بحسب العادة ببقاء المال بخلاف الأوّل و الصحیح أنّه تجب المبادرة في الاستطاعة بالملكیة حتی لو شكّ شكّا معتدّا به في بقاء المال و تلفه، فالحال في الاستطاعتین واحد، و الوجه في وجوب المبادرة و إن كان مقتضی القاعدة عند الشكّ في قید الوجوب عدم التنجیز، هو ما حرّرنا مفصّلا في لزوم الفحص عن الموضوع المأخوذ قیدا للوجوب كما في نصاب الزكاة و مقدار الخمس و المسافة في التقصیر و غیرها من الموضوعات المأخوذة بتقدیر، فلاحظ (2).

فههنا لزوم المبادرة بمنزلة لزوم الفحص و وجه استفادته في المقام أیضا هو أنّ ظاهر الروایات هو لزوم المبادرة، مضافا إلی وجوب الحجّ بمجرّد العرض.نعم، لو كان یحتمل بنحو المظنّة رجوع الباذل في أثناء الذهاب عن بذله بنحو یعرّضه لهلكة
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1- باب 10 و 6، ح 1 و 3 و 9 و باب 8، أبواب وجوب الحجّ، ح 3. 

2- سند العروة، صلاة المسافر، م 5. 





مسألة 35:لا یمنع الدین من الوجوب في الاستطاعة البذلية.

(مسألة 35):لا یمنع الدین من الوجوب في الاستطاعة البذلية.نعم لو كان حالا و كان الدیّان مطالبا مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم یحجّ و لو تدریجا ففي كونه مانعا أو لا وجهان (1). .

النفس و نحوها فلزوم المبادرة منفي بالحرج و الضرر، و نظیر ما ذكرنا في الشكّ في أصل تحقّق الاستطاعة فراجع.

و أمّا بذل بعض النفقة أو نفقة الذهاب أو نفقة العیال فهو كما حرّرنا في صدر الاستطاعة أنّها من اجزاء الاستطاعة، و لكن قد ذكرنا ثمّة أنّه یلزم توفّرها في الاستطاعة فیما لو كان لبقائه في وطنه دخل في إیجادها، و أمّا لو كان بقاؤه و ذهابه إلی الحجّ سیان في نفقة عیاله أو الرجوع إلی الكفایة فلا دخالة لها في الاستطاعة فلا یشترط حینئذ شمول البذل لها و لا تحقّقها معه.

نعم، نفقة العود قد تقدّم أنّها بمقتضی عنوان السبیل، فلاحظ.

و لكن لو رجع بعد اعمال الحجّ أو في أثناء الاعمال بنحو یكون إتیانه للاعمال و عدمها سیان فلا یؤثّر ذلك في تحقّق الاستطاعة كما بسطناه في صدر البحث فلاحظ.و أمّا لسان بعض روایات البذل من لزوم الحجّ و لو علی حمار أجدع أبتر فقد ذكرنا وجهها في صدر الاستطاعة من أنّها دالّة علی تحقّق الملاك بالقدرة المطلقة فلا تنافي الأدلّة الدالّة علی أخذ عدم الحرجیة كقید في التنجیز الواردة في نفس الباب.

أمّا الدین غیر الحال فلا یعدم تحقّق القدرة و الاستطاعة الخاصّة بالبذل بعد كون المبذول مخصوصا صرفه بالحجّ فذهاب الحجّ و عدمه سیان بالإضافة إلی الدین بعد فرض كونه مؤجّلا.

و أمّا الدین الحال:فبناء علی عدم أخذ عدم الابتلاء بواجب مطلق في موضوع الدین یكون المورد من باب التزاحم لا محالة و لا وجه لقیاس الفرض بالاستطاعة بالملكیة مع الدین. و قد یقال إنّ الدین أهمّ حینئذ لأنّه حقّ الناس.و قد تقدّم وجه ذلك في مسألة 17.
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مسألة 36:لا یشترط الرجوع إلی كفایة في الاستطاعة البذلية

(مسألة 36):لا یشترط الرجوع إلی كفایة في الاستطاعة البذلية (1).


مسألة 37:إذا وهبه ما یكفیه للحجّ لأن یحجّ

(مسألة 37):إذا وهبه ما یكفیه للحجّ لأن یحجّ وجب علیه القبول (2) علی الأقوی، بل و كذا لو وهبه و خیّره بین أن یحجّ به أو لا، و أمّا لو وهبه و لم یذكر الحجّ لا تعیینا و لا تخییرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور.

اتّضح حاله ممّا تقدّم.

أمّا في الشقّین الأوّلین فصدق عرض الحجّ و إنّ له ما یحجّ به و غیرها من العناوین فلا تحدید فیه بمجرّد الإیجاب، و إن كان قد یشكل بأنّه قبل القبول لا جواز تكلیفا شرعيا و لا مالكیّا بالتصرّف في الأموال بخلاف الإذن و الاباحة و مع عدم تحقّق الجوازین (الشرعي و المالكي) فلا قدرة في البین لحرمة التصرّف، و فیه:

إنّ ذلك لا ینفی عنوان العرض لو سلم عدم تحقّق عنوان الاستطاعة و القدرة فیكون من باب الإلحاق بموضوع الاستطاعة بأدلّة البذل الخاصّة.

مع أنّ الصحیح تحقّق القدرة العرفية و إن سلم عدم فعلیة الجواز المزبور بعد عدم المئونة في القبول.بل هي تعدّ اعمالا للقدرة لا إیجادا لها كمقدّمة الواجب.و أمّا الإشكال في الشقّ الثاني بأنّ ظاهر أدلّة العرض في العرض التعیین أو أنّ البذل فیها في الجامع أو أنّ تحقّق البذل في الحجّ مشروط بترك صرف المبذول في العدل فغیر وارد؛لأنّ إطلاقات العرض أعمّ، مضافا إلی ما قلناه من أنّ الاستطاعة البذلية علی مقتضی القاعدة في تحقّق القدرة و البذل للجامع بذل للحجّ أیضا أمّا توهّم الشرط المزبور فواضح الضعف؛لأنّه من قبیل المصرف و المورد و عدلي الواجب.

أمّا الشقّ الثالث:فالمعروف-بل حكی التسالم-علی عدم الوجوب إلاّ أنّه یشكل علی من استدلّ علی الشقّ الأوّل بصدق اللام في عنوان (له ما یحجّ به) إذ فسّرت بمطلق الاختصاص العرفي الصادق في الشقّ الثالث حیث أنّ الإیجاب مختصّ به لا لغیره و تحقّق التملیك التعلیقي بالإضافة إلیه لا لغیره، لا الاختصاص الشرعي أو الملكي و أنّه یصدق علیه الاباحة العرفية-أي أنّه مباح له أن یتملّك-و هو نحو
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اختصاص و انتساب قریب للانتفاع بالمال، نظیر ما فرق بین الاباحة من المالك الخاصّ أنّها قدرة قریبة مع الاباحة العامّة الشرعية في المباحات العامّة أنّها غیر محقّقة للقدرة من جهة بعدها مع صدق العرض علیه أیضا لا سیّما و أنّ في بعض ألسنة الروایات لم یقیّد العرض بكون غایته الحجّ و إن كان بعض الألسنة الاخری مقیّدة إلاّ أنّه لا یوجب حمل المطلق علی المقیّد بل عرض ما یحجّ به أي عرض مال بقدر یقتدر به علی الحجّ بل یمكن أن یدّعی صدق البذل بحسب العرف؛إذ لیس المراد منه البذل الاصطلاحي الشرعي بمعنی الإذن، بل الإذن المالكي الخاصّ بباب العاریة و نحوه.فلا یبعد حینئذ تحقّق القدرة القریبة و لا یكون القبول إلاّ استفادة و انتفاعا من هذه الفرصة المعروضة، لا أنّه محقّق للقدرة، و من ثمّ ذهب صاحب الحدائق و النراقی في المستند إلی وجوب القبول في كلّ من البذل و الهبة المقیّدتین و المطلقتین.

و قد یظهر ذلك من صاحب المدارك و الذخیرة.

و ذكر أنّ عدم الوجوب في الشقّ الأخیر ظاهر جملة من الأصحاب و مشهور المتأخّرين لا أنّه إجماع في البین.

هذا مع أنّ تعلیل من نفي الوجوب مختلف بین الكلمات فكثیر علّل بوجود المنّة و بعض علّل بأنّ القبول تحقیق لمقدّمة الوجوب و لا یخفی تباین التعلیلین، فإنّ الأوّل تمسّك بنفي الحرج متضمّن للاعتراف بتحقّق القدرة بخلاف الثاني، فدعوی الإجماع التعبّدي في البین في غیر محلّه.

تنبیه:قد ذكر كاشف اللثام أنّ المنّة في البذل للحجّ غیر رافعة للتنجیز و تبعه بعض محقّقي هذا العصر معمّما عدم مسقطیة المنّة لمورد الاستطاعة المالية من حیث الراحلة، أو مطلق الاستطاعة المالية.

و أمّا لسان بعض روایات البذل من لزوم الحجّ و لو علی حمار أجدع أبتر، فقد ذكرنا
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مسألة 38:لو وقف شخص لمن یحجّ-أو أوصی أو نذر كذلك-فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له

(مسألة 38):لو وقف شخص لمن یحجّ-أو أوصی أو نذر كذلك-فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب علیه لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار، و كذا لو أوصی بما یكفیه للحجّ بشرط أن یحجّ فإنّه یجب علیه بعد موت الموصي (1).


مسألة 39:لو أعطاه ما یكفیه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط علیه أن یحجّ به

(مسألة 39):لو أعطاه ما یكفیه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط علیه أن یحجّ به فالظاهر الصحّة و وجوب الحجّ علیه إذا كان فقیرا، أو كانت الزكاة من سهم سبیل اللّه (2).

وجهها في صدر الاستطاعة من أنّها دالّة علی تحقّق الملك بالقدرة المطلقة فلا تنافي الأدلّة الدالّة علی أخذ عدم الحرجیة كقید في التنجیز الوارد في نفس الباب.

قد تبیّن الحال في هذه الشقوق ممّا مرّ فلا نطیل.

لتحریر تحقّق الاستطاعة في الفرض لا بدّ من تنقیح الحال في الاشتراط المفروض في المسألة فهل لمعطي الزكاة أو الخمس الاشتراط علی الآخذ بصرفها في مورد معیّن أم لا؟

و الظاهر أنّه لا إشكال في ذلك فیما إذا كان المعطي یدفع ذلك بعنوان مصرف سبیل اللّه حیث أنّ المكلّف أو الحاكم له ولایة تعیین المصرف و فرده و مصداقه بحسب العناوین الثمانیة أو بحسب فرد العنوان الثامن-أي عنوان سبیل اللّه- فاشتراطه بمعنی التعیین فلیس للآخذ أن یصرفه في غیر ذلك، و أمّا إذا كان الإعطاء بعنوان الفقیر أو المساكین أو الغارمین و نحو ذلك فهل للمعطي أن یقیّد جهة الصرف زائدا علی أحد العناوین الثمانیة كأن یشترط علی الفقیر أن یصرفه في الحجّ أو الزیارة أو في المأكل و الملبس دون السكن أو علی الغارم في دین معیّن دون دین آخر، و من هذا القبیل قد عنون هذا البحث أیضا في المكلّف بالخمس أو الزكاة، هل له أن یقیّد علی الفقیه مصرفا معیّنا من المصارف التي هي مجزئة بنظر الفقیه و الشرط هذا یحتمل إمّا بمعنی إنشاء الالتزام-أي المعاملي بالمعنی الأعمّ-و إمّا بمعنی الشرط العقدي-أي التقیید-أمّا الأوّل فهو و إن كان متصوّرا لما حرّرناه في محلّه من إمكان
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ربط الایقاع بشرط التزامي كما هو منصوص في باب عتق الأمة فلا فساد للشرط من هذه الجهة.مع أنّ الاقباض علی قول هو نحو من المعارضة أیضا.

بل انّ وجه فساد الاشتراط عدم ولایة المعطي علی مثل إنشاء هذا الاشتراط كما سیأتي توضیحه.

و أمّا الاشتراط بمعنی التقیید فقد ذكر في تصویره بتقیید المعطي قصده للزكاة أو لعنوان الخمس- أي قصد تعیینه الواجب من الخمس و الزكاة في المصداق الذي یملكه هو-لا بنحو التعلیق كي یشكل بل بنحو ضیق الخناق و التخصیص و التقیید، كما هو الحال في المقدّمة الموصلة بحیث لو لم یتحقّق الایصال أو ما عینه المعطي من جهة الصرف یكشف عن عدم قصد الزكاة.

و أشكل مع ذلك علیه:

أوّلا:بأنّ الآخذ متشخّص و جزئي حقیقي غیر قابل للتقیید.

و فیه:أنّ فعل الإعطاء كلّی كما أنّه لیس بتكویني محض أیضا؛لأنّه متعنون بعنوان اعتباري، فالتقیید فیه أوضح كما في المقام بعنوان التعظیم أو بعنوان الخروج و نحو ذلك.

و ثانیا:بأنّ هذا التقیید نحو ولایة للمعطي لم یدلّ علیها دلیل؛لأنّ غایة ما دلّ علیه الدلیل هو ولایة المعطي في تعیین أحد العناوین الثمانیة لا الزائد علی ذلك.و بعد أن یمتلك الفقیر المال بعنوان الزكاة و الخمس یكون مالكا له بملكیة مطلقة بحسب مقتضی الأدلّة في البابین.

و أشكل علی ذلك بأنّ:مقتضی عدم ولایته لیس هو وقوع قصد الزكاة و الخمس و لا تحقّقهما؛لأنّ الفرض في التقریب المزبور هو تقیید القصد تكوینا فمع عدم تحقّق القید، و لو لعدم إمضاء الشرع للقید أو لعدم عمل الآخذ به للقید لا تحقّق للقصد حینئذ فغایة الأمر حینئذ بقاء شغل ذمّة المعطي و بقاء المال علی ملك

ص: 171





..........

المعطي و عدم تبدّله للزكاة و الخمس.

أقول:لكن هذا الجواب لا یفقد الإشكال عن ورود علی التقریب المسبوق غایة الأمر هو محتاج إلی تتمیم.

و أشكل علیه ثالثا:بأنّ هذا القید (و هو صرف المال في الحجّ أو في الزیارة أو في مورد معیّن) هو من آثار و المعالیل المتأخّرة و المترتّبة علی تحقّق الزكاة و الخمس و تملّك الفقیر فكیف یؤخذ قیدا مضیّقا للعلّة؛إذ لا یعقل أن یكون المعلول قیدا لعلّته.

و قد یجاب:بأنّ هذا التقیید لیس بنحو التعلیق أو التوصیف كي یأتي محذور الدور، بل هو بنحو الحصّة التوأمیة التي ذكرها المحقّق العراقي في مثل هذا نمط من القیود المتأخّرة رتبة، أو القید المشیر و هو الحلّ الآخر للمحقّق الأصفهاني في مثل هذه القیود، أو من باب ضیق الملاك و الغرض و هو حلّ المحقّق النائیني.

و فیه:أنّ هذه الحلول و إن كانت تامّة في موارد القیود المتأخّرة إلاّ أنّا قد ذكرنا في محلّه من علم الاصول أنّها إنّما تعالج محذور الدور أو الخلف أو التقدّم و التأخّر الرتبي و نحو ذلك فیما لو كان المحذور مقتصرا علیها لكنّها لا تعالج محذور أجنبية القید أو الوصف فتبقی الطبیعة المتقدّمة للمتقدّم أو العلّة علی إطلاقها الذاتي، فما أن یقصد الزكاة و الخمس یتحقّق هذان العنوانان و لا یتضیّقان عمّا هما علیه من الطبیعة المرسلة المطلقة لكون القید كما ذكرنا أجنبيا.

و بعبارة اخری إنّ حلول الاعلام الثلاثة إنّما تتأتّی في تلك الموارد التي یكون فیها الغرض و الملاك ضیقا و بتبعه الملحوظ ذهنا حین الانشاء بخلاف سنخ ما نحن فیه حیث أنّ الغرض في باب الزكاة مطلق شرعا، فما أنّ تقصد الطبیعة تتحقّق و یكون قصد القید غیر مفید لنتیجة التقیید لفرض أجنبيته لا لفرض تأخّره.

هذا و یمكن تتمیم الإشكال الثاني المتقدّم بأنّه لو فتح باب اشتراط و تقیید
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مسألة 40:الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام

(مسألة 40):الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام فلا یجب علیه إذا استطاع مالا بعد ذلك علی الأقوی (1).

المعطي زیادة علی تعیین أحد العناوین الثمانیة لساغ ذلك فیما إذا قیّد المعطي الآخذ بإتیان عمل یعود نفعه للمعطي و نحو ذلك و هو ینافي الفرض من باب الزكاة و الخمس كما لا یخفی.

إذا اتّضح كلّ ذلك تبیّن عدم صحّة الشرط الذي ذكره الماتن و قد التزم هو بعدم الصحّة في ختام مسائل الزكاة حیث لم یجوّز إعطاء الزكاة للفقیر لیصرف في الزیارة و القربات.

فیكون ذكر الشرط لغوا لكن قیل إنّ ذلك الشرط و إن كان لغوا إلاّ أنّه عرض للحجّ بالنظر العرفي، و قد عرفت فیما تقدّم عدم لزوم تخصیص البذل أو التملیك بعنوان الحجّ في تحقّق الاستطاعة فلاحظ.

كما دلّت علیه الروایات العدیدة في العدید منها أنّه ممّن یستطیع الحجّ، أي أنّ البذل محقّق للاستطاعة نفسه لا من باب البدل، و من الواضح أنّها في المقام هو بیان لفرد موضوع و قیود الوجوب لا بیان لفرد الواجب كي یكون بدلا عن المبدل عنه كي یكون إجزاؤه مراعا.

مضافا إلی ورود التعبیر أیضا بأنّها حجّة تامّة و هي حجّة الإسلام.

نعم في قبال ذلك وردت روایتان:إحداهما موثقة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«سألته عن رجل لم یكن له مال حجّ به لناس من أصحابه أقضی حجّة الإسلام؟ قال:نعم، فإن أیسر بعد ذلك فعلیه أن یحجّ.قلت:هل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم یكن حجّا من ماله؟قال:نعم، قضی عنه حجّة الإسلام و تكون تامّة و لیست بناقصة و إن أیسر فلیحجّ» (1)و في ذیله السؤال عن غناء و تمامیة حجّة المكاري إلی مكّة و حجّة التاجر
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1- باب 10، أبواب وجوب الحجّ، ح 6. 
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بتجارة إلی مكّة أن حجّتهما تامّة (1).

و الاخری روایة أبي بصیر عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال له:إنّ رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجّة فإن أیسر بعد ذلك كان علیه الحجّ (2)و كذلك الناصب إذا عرف فعلیه الحجّ و إن كان قد حجّ (3).

و یقرب الاستدلال أنّ دلالتهما كدلالة الروایات الواردة في الصبي و العبد أنّ حجّته تامّة إلی أن یبلغ أو یعتق فالتعبیر بالتمامیة لا ینافی لزوم الإعادة و لكن الصحیح وجود عدّة قرائن علی الاستحباب.

الاولی:إنّ في روایات البذل قد عبّر عن المبذول إلیه أنّه ممّن یستطیع الحجّ، أي مندرج في موضوع الوجوب و أنّ الحجّ علیه إلزامي لیس كحال الصبي و العبد و لو ارید التنظیر له فالأولی التنظیر بالمریض الذي ینیب عن نفسه في الحجّ فإنّه إذا عوفی حجّ بنفسه و مع ذلك لیس ما نحن فیه مثله أیضا حیث إنّه لا خلل في الواجب إذ لم یذهب قائل إلی أنّ من شرائط صحّة الحجّ كشرط للواجب الصرف من ماله نفسه.

الثانية:أنّ في الروایة الاولی یظهر أنّ منشأ سؤال السائل في اجزاء الحجّ و عدمها هو كون الحجّ و الصرف من غیر ماله مع أنّه من البیّن أنّ الاستطاعة لو تحقّقت بمال الإنسان نفسه لما لزم الصرف من مال نفسه أي لیس من شرائط الصحّة كما بیّنا.

الثالثة:أنّه قد ذكر في ذیل كلّ من الروایتین حجّ المكاري و التاجر في الاولی، و حجّ الناصب في الثانية، و قد عبّر عن إجزاء حجّتهما بالتمام نظیر المبذول له و في الثانية أیضا قد ورد الأمر بإعادة الناصب بل التعبیر فیها:(و كذلك الناصب) أي تشریك حكمه بحكم المبذول له مع أنّ الحال في الناصب هو استحباب الإعادة.
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1- باب 22، ح 5. 

2- باب 21، أبواب وجوب الحجّ، ح 5. 

3- باب 23، ح 5. 





مسألة 41:یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام

(مسألة 41):یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان و لو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جریان حكم الهبة علیه في جواز الرجوع قبل الاقباض و عدمه بعده، إذا كانت لذی رحم أو بعد تصرّف الموهوب له (1).

الرابعة:إنّ السائل أعاد السؤال عن تمامیة الحجّ في الروایة الاولی بعد ما أمره (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالحجّ، و أقرّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) علی ذلك مرّة اخری و إن كرّر الأمر بالحجّ أیضا، لا سیّما و أنّ تقریره (عَلَيهِ السَّلَامُ) للسائل لذكر أنّها حجّة الإسلام فیحمل الأمر حینئذ علی الاستحباب.

ذهب المشهور إلی عدم وجوب الوفاء في الشروط الابتدائیة، و الفرض في المقام كذلك.

و مقتضی القاعدة في المقام یتّضح بتحریر عدّة امور:

الأوّل:في وجوب إتمام الحجّ علی المبذول له بعد رجوع الباذل و فرض جواز الرجوع.

و هذا لا إشكال فیه و إن بنی في بعض الكلمات غفلة علی عموم قاعدة حرمة إبطال العمل و ذلك لوجوب إتمام النسك في باب الحجّ و العمرة لقوله تعالی:

وَ أَتِمُّوا و للنصوص الكثیرة الدالّة علی وجوب إتمام النسك بمجرّد إنشاء الإحرام و أنّه لا یتحلّل منه إلاّ بأدائه، سواء كانت النسك المنشأة ندبیة أو وجوبية مع أنّه علی المختار لا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام و إن انتفت الاستطاعة بقاء بل هي كذلك علی المشهور فیما كان إتیانه لبقیّة الأعمال و عدمه سیان بالإضافة إلی حاله من حیث القدرة المالية.

الثاني:إنّ قاعدة الغرور قد حرّر في محلّه في بیع الفضولي و باب الضمان أنّها قاعدة عقلائية تؤول لبّا إلی إقوائیة السبب من المباشر في الاتلاف، و قد ورد إمضاؤها في أبواب التدلیس من كتاب النكاح (1).
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ثمّ إنّه قد أوقع البحث هناك في اختصاص القاعدة بما إذا كان الغار عالما أو الأعمّ؟و مبنی الوجهین هو التردید في أنّ مادة الغرور هل هي بمعنی الحیلة و نصب الخدعة أو هي بمعنی التسبیب لوقوع الغیر في الجهالة و الخطر، و یشهد للأوّل التبادر و الانصراف و للثاني ورود الاستعمالات العدیدة به كما في قوله تعالی: «فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا» و نظائره كثیرة في الكتاب العزیز، و كما في قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) نهی النبيّ عن الغرر، أي عن البیع الذي فیه جهالة.

بل لو سلم الغرر بمعنی الحیلة و الخداع فأخذ العلم و العمد فیه ممنوع لما ذكر في مفردات الراغب في معنی الخدعة:خدع الضبّ أي استتر في حجره و المخدع بیت في بیت و الخداع إنزال الغیر عمّا هو بصدده بأمر یبدیه علی خلاف ما یخفیه.

مع أنّ الغرر و الغرّة و الغرور هو الوقوع في الغفلة و الجهالة بسبب الغیر أعمّ من كونه قاصدا أم غیر قاصد.

ثمّ لو سلم مع كلّ ذلك اختصاص الغرر في النصوص لمورد الحیلة و التحایل و عمد الغار إلاّ أنّ قاعدة أنّ السبب أقوی من المباشر جاریة في موارد عدم العمد نظیر ما لو دعا رجل آخر إلی طعام ظنّ الداعي أنّ الطعام طعامه.

الثالث:ثمّ إنّه لا یشكل في المقام تطبیق قاعدة الغرور من جهة انّ المبذول له الحجّ نفع راجع إلیه لا إلی الباذل أو أنّ الحجّ لیس بنفسه ضرر مالي و ذلك لعدم اشتراط عدم نفع المغرور في قاعدة الغرر، بل الذي یشترط فیها هو عدم إقدام المغرور علی الانتفاع بعوض فإنّ الغار إنّما یضمن المقدار الذي لم یتعهّد المغرور بضمانه نظیر ما لو باعه عین الغیر بثمن مسمّی فإنّ الغار یضمن للمغرور الزیادة في القیمة للعین التي لها بحسب الواقع، هذا إذا كان ثمن المسمّی دون ذلك لا أنّه یضمن له أصل المسألة.

و من ثمّ مثّلوا أیضا بتقدیم الغار طعاما للمغرور فأكله أو تقدیمه له شاة لیذبحها

ص: 176






مسألة 42:إذا رجع الباذل في أثناء الطریق

(مسألة 42):إذا رجع الباذل في أثناء الطریق ففي وجوب نفقة العود علیه أو لا وجهان (1).


مسألة 43:إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة

(مسألة 43):إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة فالظاهر الوجوب علیهم كفایة، فلو ترك الجمیع استقرّ علیهم الحجّ فیجب علی الكلّ لصدق الاستطاعة بالنسبة إلی الكلّ نظیر ما إذا وجد المتیمّمون ماء یكفي لواحد منهم فإن تیمّم الجمیع یبطل (2).

و هي علی ملك المغرور، و كما هو مورد نصوص القاعدة في تدلیس النكاح حیث إنّ الزوج قد انتفع بالوطی و لكن الغار یضمن له المهر الكامل یعطیه الزوجة الموطوءة.

نعم في مورد النصوص تعبّد علی خلاف القاعدة و هو ضمان الغار تمام المهر للزوج مع أنّ مقتضی القاعدة هو ضمان التفاوت فقط.فمن ثمّ یظهر أنّ الصحیح في المقام جواز رجوع الباذل تكلیفا لكنّه یضمن للمبذول له قیمة إتمام الحجّ و كذا نفقة العود في المسألة الآتية.و أمّا دعوی كونه لیس بضرر مالي ففیه ما لا یخفی لتسبّبه في الضرر المالي.

ظهر حكمه ممّا تقدّم.

تنظیر الماتن بالوجوب الكفائي منظور فیه حیث أنّ في الواجب الكفائي الغرض وحداني و لا خصوصیة في الفاعل الآتي به كما في دفن المیّت و غسله و الجهاد، و قد حرّر في محلّه أنّ الكفائية و العینیّة و إن لم تكن حدودا مجعولة بجعل الأمر و الحكم إلاّ أنّ سنخ الغرض في الكفائي یختلف عن العیني.مثلا لو كان المیّت قد أوصی بقضاء صلواته الفائتة علیه إلی وصی معیّن غیر الولد الأكبر فإنّ قضاء الصلاة لا یكون من نمط الواجب الكفائي حینئذ علیه، و علی أیّة حال ما نحن فیه وجوب الحجّ لیس الغرض فیه قائما في الفعل من دون خصوصیة الفاعل كي یكون كفائيا، و لعلّ مراد الماتن هو أنّ موضوع الحجّ غیر متحقّق للجمیع و إنّما هو متحقّق لأحدهم لا علی التعیین، لعدم كون القدرة في الخارج وافیة لحجّ الجمیع و هذا
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المورد اصطلح علیه أخیرا في علم الاصول بالتوارد، أي أنّ الموضوع الخارجي صالح لتحقیق أحد الحكمین، سواء بالإضافة إلی شخص واحد أو إلی أشخاص.

كما هو الحال أیضا في مثال التيمّم و ما عن بعض الأعلام من التفرقة بینهما في غیر محلّه بعد أخذ القدرة في كلّ من الوضوء و الحجّ، و إن كان الصحیح تبعا للمحقّق العراقي عدم أخذ القدرة في وجوب الوضوء كما حرّرناه في محلّه بل عدمها مأخوذ في التيمّم.

ثمّ إنّ المحدّد من تحقّق القدرة لأحدهم لا لجمیعهم هو علی مقتضی أنّ البذل محقّق للاستطاعة بمقتضی القاعدة و روایاته تشیر إلی ذلك لا أنّه إلحاق تعبّدي یقتصر فیه علی خصوص ما إذا كان البذل تعیینیا كي یقال إنّ الأدلّة لا إطلاق فیها لمثل فرض المقام.

ثمّ إنّه هل اللازم علی كلّ منهم المبادرة و السبقة في المقام، و كذا في التيمّم، أو أنّه یستریحون بینهم إلی أحدهم ذكر غیر واحد أنّ مقتضی القاعدة في مثل هذه الأمثلة لزوم المبادرة.نعم قد فرق جماعة في الأمثلة بین المقام و التيمّم معلّلا بدعوی أنّه في المقام القدرة مشروطة بعدم مبادرة الآخرین بالموضوع و استفادتهم منه لكن الصحیح عدم التفرقة بین الأمثلة التي اخذت القدرة فیها موضوعا لحكم كلّ منهم، كما أنّ الصحیح هو عدم لزوم المبادرة و إن كان مقتضی استقلالیة كلّ حكم عن الآخر و عینیّته هو ذلك، حیث انّ باب التزاحم الذي حرّره في الأصول إنّما هو بلحاظ الأحكام المتوجّهة إلی المكلّف الواحد و عجزه عن إتیان الجمیع أو في الأحكام المتوجّهة في وظائف الوالي بأن یرجّح حقوق جماعة علی حقّ فرد آخر بالأهمّیة أي أنّ التزاحم و معالجة تدافع الأحكام بنحو التزاحم و غیره أیضا ترد في الأحكام السلطانیة إلاّ أنّهم لم یعمّموها إلی الحكمین المتوجّهین إلی فردین، لكن یظهر من الروایات الواردة في المحدث بالحدث الأكبر و المیّت و المحدث بالحدث الأصغر

ص: 178





..........

إذا اجتمعوا و لم یكن ماء وافیا بالثلاثة كیف یصنعون؟أنّه یقدّم الجنب في الغسل لأنّه فریضة غسل المیّت لأنّ سنّة و لا الوضوء لأنّه قد شرع فیه التيمّم و مضمون هذه الروایات، سواء حملناها علی یتعیّن ذلك أو علی الأولویة، دلالتها صریحة في أنّ الراوي مرتكز لدیه-و كذلك جوابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مبنی علی - الموازنة و الترجیح بین الحكمین أو الأحكام المتوجّهة إلی أفراد متغایرة و أنّه یقدّم الأهمّ منها ممّا یدلّ علی أنّ الحال في ما لو لم یكن أهمّ هو التخییر لا المسابقة و المبادرة علی كلّ منهم المبنیّة علی عدم التزاحم و عدم التدافع في الأحكام المتوجّهة لأفراد متعدّدة، فمقتضی القاعدة أنّ المكلّف یرجّح و یعالج التزاحم أو الورود أو التوارد بین حكمه و حكم الفرد الآخر عند تنازع الحكمین في موضوع واحد كما أنّ مفاد هذه الروایات المعتبرة هو تحقّق الموضوع لأحد الأفراد و إن لم یتخصّص بأحدهما.

ثمّ إنّه لو ترك الجمیع فهل یستقرّ الحجّ علیهم أجمعین أو علی أحدهم من دون تعیین؟نظیر ما یبحث في الترتّب من أنّ المكلّف إذا ترك كلاّ من الأهمّ و المهمّ أو المهمّین عند التخییر هل یعاقب عقوبتین لجمعه الترك لا الترك الجمع أو أنّه یعاقب العقوبة الأشدّ فیما كان أهمّ أو عقوبة واحدة فیما إذا كان متساویین كما هو الصحیح عندنا؟

و كذا یقال في بطلان تیمّم الجمیع بوجدان الماء الوافي لأحدهم، و قد ذهب الأكثر إلی الاستقرار علیهم لعدم تخصّص القدرة لأحدهم و استوائها بالنسبة إلیهم و صدق القدرة لكلّ واحد منهم إلاّ أنّه من الجانب الآخر لا معنی للحكم بوجود قدرات متعدّدة متعلّقة بالماء الواحد و من ثمّ تعدّد أحكام.و من ثمّ التزمنا في التوارد بالتخییر لا في التنجیز بل في الجعل نظیر الترتّب في الجعل (1)المغایر للترتّب في التنجیز أي أنّ التخییر هناك في أصل الوجوب و من ثمّ لا تكون الموارد من التعارض
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1- الذي ابتكره السیّد الخوئي (رَحمهُ اللّه). 





مسألة 44:الظاهر أنّ ثمن الهدي علی الباذل

(مسألة 44):الظاهر أنّ ثمن الهدي علی الباذل، و أمّا الكفّارات فإن أتی بموجبها عمدا اختیارا فعلیه و إن أتی بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره ففي كونه علیه أو علی الباذل وجهان (1).

بل هو من التوارد و إذ لم یكن هناك مخصّص في البین لا یبعد التوصّل بالقرعة عند فرض تركهم أجمعین؛لتعیین من استقرّ علیه الحجّ بناء علی أنّها لكلّ أمر مشكل مبهم و إن لم یكن متعیّنا في الواقع.

و دعوی الأعلام بتحقّق الموضوع لكلّ منهم ینافي امتناع انتساب الموضوع بالفعل لكلّ منهم بنحو الاستغراق لا البدلي، بحیث یكون محقّقا لموضوعات في عرض واحد و كذلك الحال في بطلان التيمّم إلاّ أن یستفاد من دلیل الحكم أنّه یكفي فیه القدرة البدلية لتحقیق عدّة أفراد منه.

و ذلك غیر ما نحن فیه فمن ثمّ ما التزمه الماتن من كفایة الحكم مع استقراره علی الجمیع عند فرض الترك متدافع بل ما نحن فیه نظیر من عقد علی أحد بنات رجل معیّن فإنّه یقرع بینهنّ كما ورد في ذلك النصّ.

قد یتأمّل في قوله:(الظاهر أنّ ثمن الهدي علی الباذل) لأنّ له بدلا مع عدم التمكّن فلا یتحقّق التسبیب و الغرور في ذلك، و هذا ظاهر إلاّ إذا كان المبذول له متمكّنا من ثمن الهدي من ماله فیصدق التسبیب حینئذ أو الغرور، فیلزم الباذل بالثمن، سواء صرّح بذلك في الابتداء أو رجع في الأثناء.

و لو صرّح الباذل بالبذل ما سوی الهدي فالأقوی تحقّق الركوب، كما لو استطاع بالمال المملوك الذي لا یفی بثمن الهدي.و من الغریب الالتزام بكون حجّ المبذول له حجّة الإسلام في ما لو امتنع الباذل و رجع عن بذل ثمن الهدي في الأثناء مع الالتزام بكون ثمن الهدي جزء الاستطاعة و العمدة أنّ القدرة عند ما تضاف إلی فعل فظاهرها الأعمّ من الفعل الاختیاری و الاضطراري-أي الجامع بین صنفي الطبیعة- أمّا الكفّارات فالظاهر عدم ثبوت التسبیب و الغرور فیها في غیر العمد فضلا عن
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مسألة 45:إنّما یجب بالبذل الحجّ الذي هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة

(مسألة 45):إنّما یجب بالبذل الحجّ الذي هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعة، فلو بذل للآفاقي بحجّ القران أو الأفراد أو لعمرة مفرد لا یجب علیه، و كذا لو بذل للمكّي لحجّ التمتّع لا یجب علیه (1)، و لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم یجب علیه ثانیا، و لو بذل لمن استقرّ علیه حجّة الإسلام و صار معسرا وجب علیه، و لو كان علیه حجّة النذر أو نحوه و لم یتمكّن فبذل له باذل (2) وجب علیه، و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحجّ لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها بأنّه بالبذل صار مستطیعا و لصدق الاستطاعة عرفا.

العمد حتی في الاضطرار لأنّ الفرض ارتكابه بالاختیار و لیس ملجئا علی ارتكابها، إلاّ إذا فرض الضرر المحرم.

نعم لو كان النسیان و الغفلة لا بسوء الاختیار قد یكون له وجه.

إذا كان المراد تقیید الباذل إذنه في صرف المال في الحجّ أو العمل الذي هو غیر الواجب علی المكلّف فیما لو استطاع فعدم الوجوب تامّ لعدم تحقّق الإذن بإتیان الحجّ الواجب بالمال، و أمّا إن كان المراد عدم بذل الباذل مالا بمقدار یوفي بالحجّ الواجب بل بذل دون ذلك كمقدار ما یوفي لعمرة مفردة فقط أو حجّ الافراد دون التمتّع فعدم الوجوب حینئذ مشكل بناء علی ما تقدّم من عدم جزئية مال الهدي في الاستطاعة، و لما قدّمناه في صدر بحث الاستطاعة من أنّه مع التمكّن من المسیر إلی المشاعر و الإیاب تتحقّق الاستطاعة.

لتحقّق القدرة، و التفرقة بینه و بین الاستطاعة كما ذكره غیر واحد من المحشین فیما لو وهبه هبة مطلقة في غیر محلّها لأنّه مع تحقّق القدرة العقلية تتحقّق الاستطاعة أیضا.

غایة الأمر أنّ حدود القدرة العقلية قد تختلف عن حدود القدرة الشرعية إلاّ أنّه في المقام لیس كذلك لما ذكرناه من أنّ المراد ب_(له ما یحجّ به) أدنی الاختصاص
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مسألة 46:إذا قال له:بذلت لك هذا المال مخیّرا بین أن تحجّ به أو تزور الحسین (عَلَيهِ السَّلَامُ)

(مسألة 46):إذا قال له:بذلت لك هذا المال مخیّرا بین أن تحجّ به أو تزور الحسین (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وجب علیه الحجّ (1).


مسألة 47:لو بذل له مالا لیحجّ بقدر ما یكفیه فسرق في أثناء الطریق

(مسألة 47):لو بذل له مالا لیحجّ بقدر ما یكفیه فسرق في أثناء الطریق سقط الوجوب(2).


مسألة 48:لو رجع عن بذله في الأثناء

(مسألة 48):لو رجع عن بذله في الأثناء(3) و كان في ذلك المكان یتمكّن من أن یأتي ببقیّة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفایته وجب علیه الإتمام و أجزأه عن جهة الإسلام.

و الاضافة و لو حاصلة بتخصیص إیجاب الموجب له دون غیره و اختصاص جواب القبول به دون غیره.و أمّا العبارة اللاحقة في المتن فظاهر كما ذكره بعض الأعلام أنّها من اشتباه النسّاخ و هي ذیل للمسألة الآتية.

قد تقدّم أنّ الباذل مخیّرا-سواء بینه و بین غیره من الأشخاص و بین الحجّ و غیره-لا ینافي تحقّق القدرة و الاستطاعة علی الحجّ، أي التمكّن من الزاد و الراحلة أو ما قد ذكر من صدق عنوان البذل للحجّ و هو یرجع إلی التقریر السابق كما حرّرناه في بحث البذل.

لانتفاء الاستطاعة في ما لو كان قبل المیقات بمسافة معتدّ بها و أمّا لو كان عند المیقات أو ما بعده أي أثناء الاعمال بحیث یكون إتیانه للاعمال و عدمه سیان في تكلفته المالية فقد تقدّم من غیر واحد من متأخّري المتأخّرين عدم انتفاء الاستطاعة بذلك فلاحظ ما حرّرنا في صدر بحث الاستطاعة.

أي امتنع عن دفع ما بقی- سواء قلنا بالجواز أم لا؟-فإنّه لا تنتفي الاستطاعة مع فرض وجود مال له یقتدر به علی ما بقی، و قد ذكرنا في المسألة السابقة أنّه لو لم یكن له مال أیضا لكن كان إتیان ما بقي من الاعمال و عدمه سیان بالنسبة إلی تكلفته المالية لكان الفرض من بقاء الاستطاعة أیضا، كما أنّه قد تقدّم في شرطیّة الرجوع إلی
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مسألة 49:لا فرق في الباذل بین أن یكون واحدا أو متعدّدا

(مسألة 49):لا فرق في الباذل بین أن یكون واحدا أو متعدّدا، فلو قالا له:حجّ و علینا نفقتك وجب علیه (1).


مسألة 50:لو عیّن له مقدارا لیحجّ به و اعتقد كفایته فبان عدمها

(مسألة 50):لو عیّن له مقدارا لیحجّ به و اعتقد كفایته فبان عدمها وجب علیه الإتمام في الصورة التي لا یجوز له الرجوع، إلاّ إذا كان ذلك مقیّدا بتقدیر كفایته (2).

كفایة أنّ الشرط المزبور بمعنی عدم استلزام الحجّ للاخلال بوضعه المعیشي، فلو لم یكن عنده ما به الكفایة للرجوع، لكن لا بسبب تكلفة الحجّ لما انتفت الاستطاعة.

كلّ ذلك لصدق عنوان البذل المأخوذ مطلقا في الأدلّة أي تحقّق عنوان الاستطاعة.

تارة:یكون تعبیر الباذل:(حجّ و عليّ نفقة الحجّ) غایة الأمر أنّه قد أعطی المقدار المزبور لتخیّله كفایته فوجوب الاتمام حینئذ لأنه من مصادیق عدم جواز الرجوع عن البذل.

و اخری:یعیّن المقدار في منطوق كلامه و یكون ظاهر كلامه مآله الصورة السابقة أي أنّ ما صرّح به من المقدار إنّما هو من باب التطبیق فیما یفهم عرفا من كلامه.

و ثالثا:لا یفهم ذلك منه كما لا یفهم تعلیق و تقیید منه فوجه وجوب الإتمام حینئذ بعد فرض تلبّسه بالعمل هو تسبیب أو تغریر فیما لو تحقّق الثاني و إن لم یكن الباذل عالما بذلك.

و رابعا:یقیّد البذل بشرط كفایته بمعنی التصریح بعدم الزیادة، فلو استلزم الحجّ أكثر من ذلك فحینئذ ینتفي التسبیب و التغریر، فلا یجب علیه بذل الزائد.

و الحاصل:أنّ وجوب الاتمام في البذل تارة یكون من مصادیق الرجوع في البذل و اخری لا یكون كذلك، و لكن یشترط معه في وجه الحكم و ثالثة لا دلیل علیه مع التقیید.و أمّا الاستطاعة فهي مرهونة بالبذل الخارجي عن أیة حال.
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مسألة 51:إذ قال:(اقترض و حجّ و عليّ دینك) ففي وجوب ذلك علیه نظر

(مسألة 51):إذ قال:(اقترض و حجّ و علیّ دینك) ففي وجوب ذلك علیه نظر؛لعدم صدق الاستطاعة عرفا.نعم لو قال:(اقترض لي و حجّ به) وجب مع وجود المقرض كذلك (1).


مسألة 52:لو بذل له مالا لیحجّ به فتبیّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا

(مسألة 52):لو بذل له مالا لیحجّ به فتبیّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا ففي كفایته للمبذول له عن حجّة الإسلام و عدمها وجهان:أقواهما:العدم.

أمّا لو قال:(حجّ و عليّ نفقتك) ثمّ بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحّة الحجّ و إجزاؤه عن حجّة الإسلام؛لأنّه استطاع بالبذل و قرار الضمان علی الباذل في الصورتین عالما كان بكونه مال الغیر أو جاهلا (2).

یشكل الفرق بین مثالي الماتن و بین المثال الآتي بأن قال له:(اعتقد الإجارة مع الحملدار و أنا ضامن) فإنّ المثال الأخیر معهود لدینا كنحو من أنحاء البذل للحجّ مع أنّه لیس بذلا لعین المال و إنّما هو بذل الذمّة، سیّما مع كون الباذل لذمّته اعتبار مالی فالصحیح هو التفصیل في ما لو كان المقرض كما في المصارف البنكیة و كون الباذل ذا اعتبار مالي معتدّ به أي أنّ ذمّته المالية معتدّ به كالمال النقدي و یصدق علیه أنّه (عرض علیه مال یحجّ به) كما في دفع الصكوك و الشیكات في عصرنا هذا فإنّها وثیقة للحوالة أو تملیك ذمّه المدین.

أمّا علی ما ذهبنا إلیه من كون الاستطاعة قیدا في التنجیز لا في أصل المشروعیة و ملاكه، فعلیه لا غبار في صحّة حجّه أمّا بالنسبة للهدي فیتوقّف علی شرائه من المال المغصوب أو كلّي في الذمّة، فعلی التقدیر الأوّل-الشراء بعین الثمن-یتبیّن الخلل في بترك الهدي و یأتي الكلام في محلّه.

لكن لو بنینا علی أخذ الاستطاعة قیدا في المشروعیة فقد یقرب تحقّقها بأنّ حرمة الغصب الواقعية غیر منجزة علی المبذول له بجهله، فلا یكون المنع الشرعي بمنزلة المنع العقلي، كما أنّ قرار الضمان كما سیأتي هو علی الباذل إذ لیس مدار القدرة و الاستطاعة المتحقّقة في البذل علی عدم كون المال مضمونا، بل علی عدم
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..........

كونه قرار الضمان علی المبذول له.

و بعبارة اخری:كون المال مضمونا علی المبذول له لا ینافي تحقّق الاستطاعة البذلية؛لأنّ قرار الضمان لمّا كان علی الباذل فلا یكون التغریم و الخسارة علی المبذول له.

و الصحیح عدم تحقّق الاستطاعة البذلية بذلك.

و ذلك لظهور أدلّة البذل في تمكین المال المباح واقعا، و كذا أدلّة الاستطاعة العامّة ظاهرها التمكّن من المال المباح له التصرّف فیه واقعا، و الفرض عدمه في المقام.

فلیست هي مطلق القدرة العقلية كي یقال الحرمة الواقعية غیر منجزة لا تستلزم العجز تكوینا و أنّه و إن سلم ذلك إلاّ أنّه غیر الموضوع الشرعي.

هذا بالنسبة لعدم تحقّق الاستطاعة قبل المیقات.و أمّا الكلام عن تحقّقها بعد المیقات فإن كان إتیان الاعمال لا یتوقّف علی مقدار مالی و الاستطاعة بغیر المال المغصوب فلا إشكال في صحّة حجّه حینئذ.

فتحصّل:أنّ للصحّة وجها علی مسلك المشهور في هذه الصورة، و من ثمّ یظهر عدم صحّة تفصیل الماتن؛إذ القدرة لیست بإنشاء البذل و كأنّ الماتن بنی علی الإنشاء المزبور من قبیل التملیك للكلّی و الاستطاعة حاصلة به و لا یخفی ما فیه.

و أمّا قرار الضمان فهو علی الباذل و إن كان جاهلا و إن بنینا علی حصول التغریر بجهله و ذلك لما تقدّم من أنّ تسبیب الباذل موجب للضمان.نعم ذلك غیر كون قرار الضمان علی الباذل، أي أنّ المبذول له یرجع علی الباذل في ضمان المال المغصوب لا لأنّ الضمان علی الباذل بل بعنوان أنّ ما غرمه للمال المغصوب هو قدر نفقة الحجّ المضمون علی الباذل.و یمكن تقریب كون قرار الضمان علی الباذل بوجه آخر مبني علی تعریف الضمان في باب الغرامات بمعنی معاوضة قهریة بحیث یتلف

ص: 185






مسألة 53:لو آجر نفسه للخدمة في طریق الحجّ باجرة یصیر بها مستطیعا

(مسألة 53):لو آجر نفسه للخدمة في طریق الحجّ باجرة یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحجّ و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر؛لأنّ الواجب علیه في حجّ نفسه أفعال الحجّ و قطع الطریق مقدّمة توصّلية بأيّ وجه أتی بها كفی و لو علی وجه الحرام أو لا بنیّة الحجّ و لذا لو كان مستطیعا قبل الاجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطریق بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحیث یكون العمل المستأجر علیه نفس المشي صحّ أیضا، و لا یضرّ بحجّه. نعم لو آجر نفسه لحجّ بلدي لم یجز له أن یؤجّر نفسه لنفس المشي كإجارته لزیارة بلدیة أیضا. أمّا لو آجر للخدمة في الطریق فلا بأس و إن كان مشیه للمستأجر الأوّل فالممنوع وقوع الإجارة علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالاجارة (1).

المضمون آنا ما قبل التلف في ملك الضامن في قبال تغریمه للضمان فتغریم الباذل عن التالف في ملك الضامن.فعلی هذا المبنی في الضمان یكون الباذل ضامنا للمال المغصوب للمبذول له؛لأنّ المبذول له قد تملّكه بدفع الضمان.

أشكل في المستمسك علی تحقّق الاستطاعة في المقام بتقریب أنّ السعي إلی البیت الحرام من المیقات من الواجبات النفسية الضمنیة الارتباطية من أعمال الحجّ و إذا كان مملوكا للغیر فكیف یتقرّب الأجیر بما هو خارج عن ملكه كما أنّه لو أتی المكلّف بالسعي بداعي الإجارة و كان داعیه للحجّ تبعي، أشكل حصول التقرّب حینئذ.و استدلّ علی ذلك بظاهر قوله تعالی: «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ».

بتقریب أنّ الحجّ في اللغة القصد و هو مضاف إلی البیت، فیكون ظاهرا في السعي، و قد أیّد كلامه بروایة الفضل بن عبد الملك حیث سئل عن حجّ المكاري هل تكون حجّة تامّة أو ناقصة أو لا یكون حتی یذهب به إلی الحجّ و لا ینوی غیره أو یكون ینویهما جمیعا، أ یقضی ذلك حجّه؟قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):(نعم حجّته تامّة) (1).
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1- باب 22، أبواب وجوب الحجّ، ح 5. 




..........

ثمّ دفع استدلال صاحب الجواهر بروایات واردة في كون حجّ الجمّال أو الأجیر أنّ حجّته تامّة، بأنّها غیر صریحة في كون داعي الجمّال و الأجیر بنحو التبعية؛إذ لعلّه بنحو لو استقلّ لكان صالحا للداعویة فلا یرفع الید عن ظاهر الآیة بإطلاق الروایات لصورة كون الحجّ تبعیّا.

و فیه:

أوّلا:أنّ الروایات الصحیحة المزبورة (1)التي مفادها تمامیّة حجّ الجمال و الأجیر و المكاري صریحة في كون سعیهم مملوك للغیر، فلو كان السعي واجبا جزء الحجّ فكیف یتقرّب بملك الغیر علی ما قرّره (قدّس سرّه).

و ثانیا:لفظة «حجّ البیت» لیست علی معناها اللغوي بل هي منقولة قطعا إلی الحقیقة الشرعية من النسك و الأفعال الخاصّة.

و ما یقال:من أنّ المنقول لا بدّ من وجه مناسبة و بقاء جهة مشتركة بین المنقول منه و المنقول إلیه، أي یقرب دعوی الباقلاني في كون هجر المعنی الأوّل في المنقول دائما بنحو الاطلاق و التقیید، ففي المقام الحجّ هو قصد البیت للنسك لا سیّما و أنّ اللفظة في الآیة قد اضیفت إلی البیت:

ضعیف؛لأنّ المراد من المناسبة في النقل لیس أخذ المعنی السابق كجنس في ماهیّة المعنی اللاحق، بل یكفي في المناسبة أن یكون المعنی السابق جزءا من الأجزاء الخارجية المباینة لبقیّة الأجزاء، لا أن یكون جزءا ذهنیا كجنس أو نوع للمعنی اللاحق فیكون المعنی اللاحق مباینا للمعنی السابق أو أن یكون المعنی اللاحق ملازما لبعض أفراد المعنی السابق إلی غیر ذلك من مناسبات النقل. و علی هذا فلا یجوز كون السعي هو المراد من لفظه في الآیة بأن یكون المستعمل فیه هو النسك الخاصّة المرتبطة بالبیت الحرام و مكّة و المشاعر.
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1- باب 22، أبواب وجوب الحجّ. 




..........

ثالثا:إنّه عند مراجعة الأخبار البیانیة (1)كما في صحیحة معاویة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه قال في القارن:«لا یكون قران إلاّ بسیاق الهدي و علیه طواف بالبیت...و أمّا المتمتّع بالعمرة إلی الحجّ فعلیه ثلاثة أطواف بالبیت و سعیان بین الصفا و المروة».

و قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):«التمتّع أفضل الحجّ، و به نزل القرآن و جرت السنّة، فعلی المتمتّع إذا قدم مكّة طواف بالبیت و أمّا المفرد للحجّ فعلیه طواف بالبیت...».

و لم یذكر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّ السعي جزء من الحجّ.

و كذا صحیحته الاخری التي یحكي فیها عن حجّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) و في صحیح محمّد بن قیس قال:سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) یحدّث الناس بمكّة فقال:إنّ رجلا من الأنصار جاء إلی النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) یسأله فقال له رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ):إن شئت فاسأل و إن شئت اخبرك عمّا جئت تسألني عنه. فقال:اخبرني یا رسول اللّه، فقال:جئت تسألني مالك في حجّتك و عمرتك، فاعلم أنّك إذا توجّهت إلی سبیل الحجّ ثمّ ركبت راحلتك ثمّ قلت: بسم اللّه و الحمد للّه ثمّ مضیت راحلتك لم تضع خفّا و لم ترفع خفّا إلاّ كتب لك حسنة و محی عنك سیّئة، فإذا أحرمت و لبّیت كان لك بكلّ تلبیة لبّیتها عشر حسنات و محی عنك عشر سیّئات، فإذا طفت بالبیت الحرام اسبوعا كان لك بذلك عند اللّه عهد و ذخر یستحیی أن یعذّبك بعده أبدا...الحدیث.

و ظاهر الصحیح عدم تخلّل السعي كجزء في اعمال الحجّ بعد عقد الاحرام.

أمّا ذكر الثواب للسعي قبل عقد الاحرام فهو نظیر ذكر الثواب للسعي لزیارة المعصوم (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع أنّه لیس جزء الزیارة.

هذا مع أنّه لو سلّمنا جزئية السعي في الحجّ فلما لا یكون السعي من الموقفین إلی نهایة اعمال مني كما في الروایات المشیرة إلی أنّ اللّه قد أوقف ضیوفه المحرومین في الموقفین كالآذن للدخول في بیته.
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1- باب 2، أبواب أقسام الحجّ. 




..........

رابعا:لو سلّم وجوب السعي و فرض وقوع الإجارة علیه كما في المكاري و الجمّال و نحوهما فعدم التقرّب به إلی اللّه محلّ نظر.

و دعوی:أنّ فعل الغیر لا یمكن التقرّب به.

ینطوی:علی نحو إجمال، فإنّه فعل للغیر الذي یصدر من الغیر و لا یمكن التقرّب إذا أصدره الغیر عن نفسه من دون تسبیب المكلّف.

و أمّا إذا ارید من فعل الغیر كون الفعل الذي یوجده المكلّف مملوكا بملكیّة اعتباریة للغیر، فمانعیّة مجرّد ذلك عن التقرّب عین المدّعی كیف...؟و قد ارتضوا وقوع الإجارة علی العبادات علی أقسامها، سواء یأتي الأجیر بها عن نفسه أو نیابة، فإنّ غایة ما ذكر من أنّ ملكیة المستأجر في طول التقرّب إلی اللّه و هذه الطولیة لو سلّم بها لا تدفع مملوكیة الفعل للمستأجر أي أنّ الفعل أیضا متّصف بأنّه ملك للغیر.غایة الأمر أنّ الفعل جزء المملوك بضمیمة النیّة القربیة علی نحو الشرط أو الجزء أو علی نحو العلّة.

بل قد یقال:إنّ جعل التقرّب بالفعل مملوكا للغیر أكثر إشكالا من التقرّب بالفعل المزبور لأنّه من إضافة فعل القربة-من تسلیطه و كشریك-للغیر في تقرّب نفسه كفعل قربی.

و بعبارة اخری:إذا كان تضادّ بین ملكیة الغیر و نیّة القربة بحیث لا یتعلّقان بمحلّ واحد و هو الفعل الخارجي فعدم اجتماعهما في موطن وجود أحدهما و هو الفعل القلبي و هو عین التقرّب بطریق أولی و حلّ الإشكال في كلا المقامین هو ما حرّره غیر واحد من الأعلام كالمحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) في رسالته في الإجارة علی الواجبات العبادية من أنّ الإیجاب التكلیفي لا مضادّة له مع الملكیة الوضعية كما أنّه لیس لازم اللابدیة التكلیفية اعتبار ملك أو حقّ وضعي له تعالی كي یضاد الملكیة الوضعية للغیر كما أنّه لیس لازم الملكیة الوضعية للغیر اللابدیة التكلیفية كي یقع التضادّ.
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مسألة 54:إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر به مستطیعا

(مسألة 54):إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما یصیر به مستطیعا لا یجب علیه القبول و لا یستقرّ الحجّ علیه، فالوجوب علیه مقیّد بالقبول و وقوع الإجارة و قد یقال بوجوبه إذا لم یكن حرجیا علیه.

لصدق الاستطاعة و لأنّه مالك لمنافعه فیكون مستطیعا قبل الاجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابّته و كانت كافیة في استطاعته و هو كما تری إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك لكن لا ینبغي ترك الاحتیاط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار (1).

و الصحیح أن یقال:إنّ الملكیة الاعتباریة للغیر و إن كان یعبّر عنها ملكیة مطلقة بلحاظ الآثار الاعتباریة إلاّ أنّها في المعنی لیست مطلقة مطلقا حقیقیا، بل بحسب دائرة الاعتبار كما أنّ مجرّد اللاّبدیة التكلیفية لیست تعنی إیقاع الفعل مجّانا و من دون تقاضی مالا علیه و لذلك لا یسلم ملازمة المجانیّة للوجوب التكلیفي إلاّ في موارد خاصّة بدلالة دلیل الوجوب في تلك الموارد علی نحو مجاني.

و تمام الكلام في مسألة الاجرة علی الواجبات العبادية.

هذا كلّه فیما إذا وقعت الإجارة علی نفس السعي، و أمّا إذا وقعت علی ما یقارن السعي أو یلازمه فلا مجال لتوهّم الإشكال كما هو واضح.

قد یتخیّل أنّه بناء علی ما تقدّم من كون البذل محقّقا للاستطاعة بمقتضی القاعدة لكون المراد من (اللام) في لسان الروایات (له زاد و راحلة) هي مطلق الاختصاص فمن ثمّ ذهبنا إلی أنّ الهبة المطلقة أیضا من محقّقات الاستطاعة و إن لم یخصّصها الواهب بالحجّ، فبناء علی ذلك یكون طلب الاستئجار و عرضه أیضا محقّقا للاستطاعة لا سیّما إذا كان عمل مورد الإجارة حرفة للمكلّف لكنّه مدفوع:

لأنّ التمكین الذي في الإجارة تعلیقي بخلافه في الموردین السابقین فإنّه فعلی منجز حتی في الهبة؛إذ لا یتوقّف إلاّ علی انتفاع المكلّف بالمال المعروض علیه بذلا أو هبة بینما التمكین الذي في الإجارة معلّق علی تمكین المكلّف منافعه للمستأجر
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مسألة 55:یجوز لغیر المستطیع أن یؤجّر نفسه للنیابة عن الغیر و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة

(مسألة 55):یجوز لغیر المستطیع أن یؤجّر نفسه للنیابة عن الغیر و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النیابي، فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب علیه لنفسه و إلاّ فلا (1).

و هذا هو الفارق فیما نحن فیه من القدرة القریبة علی تحصیل المال لا عین القدرة المالية.نعم لو بنی علی أنّ منافع الحرّ و عمله مطلقا أو خصوص الكسوب و ذي الحرفة مال بالفعل اتّجه وجوب القبول بل یجب علیه عرض نفسه للاجارة لأنّ الفرض أنّه مالك للمال قبل الإجارة.و لكن هذا خلاف التحقیق لما یذكر في اصطلاح الماليین أنّ الأعیان مال بالفعل لأنّه عمل خارجي قد تحقّق بخلاف الأعمال المستقبلیة فإنّها بالقوّة.

لأنّ الاستطاعة لیست صرف القدرة المالية بل لا بدّ من عدم المزاحمة بواجب فعلی مطلق آخر لكن التقریب بهذا المقدار قد یتأمّل فیه؛لأنّه علی ذلك لا یكون وجوب الإجارة معدما لموضوع الحجّ الواجب؛إذ موضوعه خصوص القدرة المالية و هي حاصلة و مع حصولها یلحظ الأهمّ و كون وجوب الإجاري أهمّ أوّل الكلام إلاّ علی مبني تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّه.

فقد یقال في تقریب آخر إنّ تقدیم وجوب الإجارة من قبیل الورود لأنّ المال إنّما تملكه بالإجارة فیكون وجوب الحجّ متوقّفا علی الإجارة لا في عرضها كي یتحقّق التزاحم.

و فیه:أنّ ملكیّة المال بصحّة الإجارة لا بلزومها و وجوب الوفاء فبعد تحقّق صحّة الإجارة تتحقّق الملكیة للمال مضافا إلی أنّ غایة هذا التقریب هو السبق الزمني لوجوب الإجارة لا السبق الرتبي. نعم لو فسخ المؤجر عقد الإجارة بسبب عدم وفاء الأجیر لاوجب انعدام موضوع الحجّ، فالعمدة هو ما تقدّم من تقدیم حقّ الناس علی حقّ اللّه لا سیّما إذا كان مال الإجارة قد اشترط و لو ضمنا ارتكازا علی إیقاع الحجّ النیابي به كما إذا كان الأجیر لا مال له كما هو الفرض.
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مسألة 56:إذا حجّ لنفسه أو عن غیره، تبرّعا أو بالإجارة، مع عدم كون مستطیعا فلا یكفیه عن حجّة الإسلام

(مسألة 56):إذا حجّ لنفسه أو عن غیره، تبرّعا أو بالإجارة، مع عدم كون مستطیعا فلا یكفیه عن حجّة الإسلام فیجب علیه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول علی الاجزاء ما دام فقیرا، كما صرّح به في بعضها الآخر، فالمستفاد منها أنّ حجّة الإسلام مستحبّة علی غیر المستطیع و واجبة علی المستطیع، و یتحقّق الأوّل بأي وجه أتی به و لو عن الغیر تبرّعا أو بالإجارة، و لا یتحقّق الثاني إلاّ مع حصول شرائط الوجوب (1).


مسألة 57:یشترط في الاستطاعة-مضافا إلی مئونة الذهاب و الإیاب-وجود ما یموّن به عیاله حتی یرجع

(مسألة 57):یشترط في الاستطاعة-مضافا إلی مئونة الذهاب و الإیاب-وجود ما یموّن به عیاله حتی یرجع، فمع عدمه لا یكون مستطیعا.و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و إن لم یكن ممّن یجب علیه نفقته شرعا علی الأقوی، فإذا كان له أخ صغیر أو كبیر فقیر لا یقدر علی التكسّب و هو ملتزم بالانفاق علیه أو كان متكفّلا لإنفاق یتیم في حجره و لو أجنبي یعدّ عیالا له فالمدار علی العیال العرفي (2).

قد تقدّم البحث عن أخذ الاستطاعة قیدا في التنجیز دون الوجوب و المشروعیة في حجّ الإسلام و ذلك في صدر بحث الاستطاعة و تعرّضنا لمجمل طوائف الروایات الواردة فلاحظه.

و علیه فإتیان غیر المستطیع عن نفسه تقع عنه حجّة الإسلام فضلا عمّا لو كان إتیانه للاعمال و عدمه حینما أوصل نفسه إلی المشاعر سیان في الكلفة المالية فإنّه مجزئ عنه حتی علی ملك ظاهر المشهور فراجع ما تقدّم.

ثمّ إنه تعبیر الماتن في أنّ حجّة الإسلام تكون مستحبّة علی غیر المستطیع الظاهر أنّه من سهو قلمه الشریف فكان الأولی الصحیح التعبیر بغیر حجّة الإسلام.

لا خلاف فیه، و قد یدّعی فیه الإجماع، و یدلّ علیه من النصوص معتبرة أبي الربیع الشامي. و قد تقدّم الكلام في كلّ من (خلید بن أوفی) و (ابن جریر) الراوي عنه و لا أقلّ من حسن حال الأوّل إن لم نبن علی جلالته و وثاقته.

قال:سئل أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ
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اِسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» فقال:ما یقول الناس؟قال:فقلت له:الزاد و الراحلة.قال:فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):قد سئل أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن هذا فقال:هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیّاه لقد هلكوا إذا فقیل له فما السبیل؟قال:فقال:السعة في المال إذا كان یحجّ ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله أ لیس قد فرض اللّه الزكاة فلم یجعلها علی من یملك مائتی درهم» (1).

بل التدبّر في هذه الروایة یقضی لیس بمئونة العیال فحسب بل بالرجوع للكفایة لأنّ قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):(له زاد و راحلة قدر ما یقوت علیه و یستغنی به عن الناس) جملة مطلقة، و كذا الاستغناء عن الناس أي لا یكون فقیرا، و من ثمّ حدّد بعض في المسألة الآتية الكفایة إلی سنة و إن كان محلّ تأمّل كما سیأتي.

و في نسخة المقنعة زاد فیها بعد قوله: (و یستغنی به عن الناس) (یجب أن یحجّ بذلك ثمّ یرجع فیسأل الناس بكفّه؟لقد هلك إذا) و هي علی هذه الزیادة أصرح في الدلالة علی مسألة الرجوع إلی الكفایة.

و منها:روایة الأعمش في حدیث شرائع الدین عن جعفر بن محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«و حجّ البیت واجب علی من استطاع إلیه سبیلا، و هو الزاد و الراحلة مع صحّة البدن و أن یكون للإنسان ما یخلفه علی عیاله و ما یرجع إلیه من حجّه» (2).

و هي و إن كانت ضعیفة السند إلاّ أنّ مضمون هذا الحدیث الحاوي لامّهات شرائع الدین اصولا و فروعا غالبه أو كلّه مطابق مضامین الروایات في الأبواب، بل الأعمش قابل للاعتبار فإنّه و إن كان من وجوه العامّة إلاّ أنّ فیه تشیّع لا یخفی علی من لاحظ ترجمته عندهم و هذا الحدیث دالّ علی ذلك أیضا.

منها:معتبرة عبد الرحیم القصیر عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:سأله حفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» قال:
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1- باب 9، أبواب وجوب الحجّ، ح 1. 

2- باب 9، أبواب وجوب الحجّ، ح 4. 





مسألة 58:الأقوی وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلی كفایة

(مسألة 58):الأقوی وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلی كفایة من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحیث لا یحتاج إلی التكفّف و لا یقع في الشدّة و الحرج و یكفی كونه قادرا علی التكسّب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم یكن له رأس مال یتّجر به.نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية و لا یبعد عدم اعتباره في من یمضی أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غیرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإیاب و مئونة عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم، بل و كذا الفقیر الذي عادته و شغله أخذ الوجوه ذلك القوّة في المال و الیسار، قال:«فإن كانوا موسرین فهم ممّن یستطیع؟قال:

نعم» الحدیث (1).

و نظیرها مرسلة العیّاشي (2).

و تقریب الدلالة فیها أنّه مع فرض الحاجة لمئونة العیال أو التسبیب الحجّ للوقوع في تعسیر المعیشة فضلا عن الإذهاب بها لا یصدق حینئذ الیسار و الإشكال بأنّ الیسار عنوان تشكیكي فلعلّه بلحاظه توفّر الزاد و الراحلة لا ما زاد علی ذلك بل في مقابل الافتقار إلی ذلك ضعیف بأنّ الیسار في الصدق العرفي لا إجمال فیه و إن كان عنوانا تشكیكیا و لكنّه علی أي حال یقابل العسر و الضیق.

و الغریب ممّن التزم بهذا الإشكال تمسّك في كلتا المسالتين بأدلّة العسر و الحرج و من ذلك یتّضح أنّ من تزاحم و لو بحسب العادة العرفية داخل في فرض المسألة و لا یتوهّم أنّه من تزاحم المستحبّ للواجب بل من باب ورود المستحبّ و إزالة موضوع الوجوب كما هو الحال في مدافعة المستحبّ الأهمّ لمتعلّق النذر لأنّه یوجب انحلال النذر.

و بمضمون هذه الروایة عدّة روایات تشكّل طائفة في أخذ عنوان الیسار في الاستطاعة، و قد تقدّمت في صدر بحث الاستطاعة فلاحظ.
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1- باب 9، أبواب وجوب الحجّ، ح 3. 

2- باب 8، أبواب وجوب الحجّ، ح 12 و 13. 




و لا یقدر علی التكسّب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإیاب له و لعیاله و كذا كلّ من لا یتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه (1).


مسألة 59:لا یجوز للوالد أن یأخذ من مال ولده و یحجّ به

(مسألة 59):لا یجوز للوالد أن یأخذ من مال ولده و یحجّ به كما لا یجب علی الوالد أن یبذل له، و كذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجّ به، و كذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ، و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشیخ ضعیف، و إن كان یدلّ علیه صحیح سعید بن یسار، قال:قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیر؟قال:نعم، و یحجّ منه حجّة الإسلام، قلت:و ینفق منه قال:نعم ثمّ قال:

إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلا اختصم هو و والده إلی رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) فقضی أنّ المال و الوالد للوالد، و ذلك لإعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو علی ما إذا كان فقیرا، و كانت نفقته علی ولده و لم یكن نفقة السفر إلی الحجّ أزید من نفقته في الحضر؛إذ الظاهر الوجوب حینئذ (2).

قد تقدّم وجه هذه المسألة، و قد ذهب إلیه جماعة من القدماء و عن الخلاف و الغنیة نسبة الإجماع إلیهم.

لا ریب بأنّ النفقة الواجبة علی كلّ من الولد و الوالد علی الآخر الفقیر لا تتناول البذل لنفقته في الحجّ؛لأنّها مختصّة بالامور الضرورية المعاشیة من كسوة و طعام و سكنی و نحوها.

نعم قد ذهب الشیخان إلی وجوب حجّ الأب من مال ولده أو إلی وجوب إعطاء الولد نفقة الحجّ لوالده و تبعهما في ذلك جماعة تمسّكا بصحیحة سعید بن یسار، قال:«قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):الرجل یحجّ من مال ابنه و هو صغیر؟قال:نعم یحجّ منه حجّة الإسلام، قلت:و ینفق منه؟قال:نعم، ثمّ قال:إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلا اختصم هو و ولده إلی
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النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فقضی أنّ المال و الولد للوالد» (1).

و أشكل علی ذلك بإعراض المشهور و هو محلّ نظر لأنّ العبرة في الإعراض إعراض القدماء و هو غیر متحقّق.

و الصحیح أنّ الروایة المزبورة قد تضمّنت تعلیل كل من الحجّ أو أخذ النفقة بالتعلیل المعروف المتكرّر في الروایات الواردة في تصرّف الوالد في مال ولده فمفادها مرتبط بمفاد مال الولد لوالده و في تلك المسألة قد وردت طائفتان من الروایات (2).

أحدهما:مجوّزة في تصرّف الأب في مال ابنه و جاریته و نحو ذلك.

و الاخری:مانعة و مقیّدة لجواز التصرّف إمّا بالحاجة أو كونه بالمعروف و بغیر سرف أو لكونه معاوضة كاستقراض أو ابتیاع و لا تعارض بینها عند التدبّر و التأمّل، لا سیّما مع الالتفات إلی صحیحة الحسین بن أبی العلاء الحاكمة دلالة علی الطائفتین و المفسّرة لهما و إن استظهره جماعة، بل هي تتّسق و تتوافق علی إثبات ولایة التصرّف للأب في مال الابن، أمّا أن یأكل منه في موارد النفقة أو أن یجری معاوضة علیه في غیر حاجة النفقة و لا یسوغ مطلق التصرّف في خصوص الجاریة كما هو المنصوص علیه لوضوح أنّ ما ورد فیها معلّل بالتعلیل المزبور و أنّه علی مقتضی الحكم في صلاحیة تصرّف الأب في مال ولده بالنحو المزبور، فعلی ذلك یحمل مفاد الروایة في المقام علی أنّه استقراض من مال الولد و به تتحقّق الاستطاعة مع فرض قدرة الوالد علی إیفاء الدین.

و یعضد ذلك أنّ سؤال السائل عن الجواز و عدم الحصر بالتصرّف في مال الغیر فالجواب في مورد توهّم الحصر و معنی الجواز في مفاد الروایة مع كون الحجّ حجّة الإسلام هو جواز تحقیق موضوع الوجوب.
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1- باب 36، أبواب وجوب الحجّ، ح 1. 

2- باب 78 و 79، أبواب ما یكتسب به. 





مسألة 60:إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله

(مسألة 60):إذا حصلت الاستطاعة لا یجب أن یحجّ من ماله، فلو حجّ في نفقة غیره لنفسه أجزأه و كذا لو حجّ متسكّعا بل لو حجّ من مال الغیر غصبا صحّ و أجزأه.نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصحّ و كذا إذا كان ثمن هدیه غصبا (1).


مسألة 61:یشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیة

(مسألة 61):یشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنیة، فلو كان مریضا لا یقدر علی الركوب أو كان حرجا علیه و لو علی المحمل أو الكنیسة لم یجب، و كذا لو تمكّن من الركوب علی المحمل لكن لم یكن عنده مئونته، و كذا لو احتاج إلی خادم و لم یكن عنده مئونته (2).

هذا و من یبنی علی جواز تصرّف الأب في مال ابنه مطلقا من دون قید كان علیه الالتزام بالجواب في مفاد الصحیح المزبور لما ذكرناه من ارتباط صدره بذیله المذكور فیه عنوان مال الولد لوالده.

أمّا عدم لزوم حجّه في المال الذي تحقّقت فیه الاستطاعة فلأنّه قید وجوب كما في ظاهر كلمات المشهور لا قید واجب فضلا عمّا ذهبنا إلیه من كونه قید تنجیز.

نعم قد یكون مقدّمة عقلية للواجب فیما إذا توقّف أداء الواجب علیه، و أمّا الحجّ بمال المغصوب فلو كان ثوبي الإحرام من مغصوب فإنّها تشكل في الإحرام و الطواف و السعي بناء علی شرطیة الستر فیه لاستلزام اجتماع الأمر و النهي حینئذ فیما إذا كان عالما أو مقصّرا، أمّا لو بنی علی عدم الشرطیة في الأوّل و الثالث لصحّ حینئذ و إن استلزما مقارنة حرام آخر أمّا الهدي فإن اشتراها بعین الثمن المغصوب فیبطل حینئذ، و أمّا لو اشتراها بالذمّة فیصحّ و إن أثم في عدم الوفاء بالدین إلاّ أن یكون قاصدا للمعاملة جدّا.

هذا هو المعروف بین الأصحاب للنصوص المتعدّدة الدالّة علی ذلك مثل صحیحة محمّد بن یحیی الخثعمي قال:سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) و أنا
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مسألة 62:و یشترط أیضا الاستطاعة الزمانية

(مسألة 62):و یشترط أیضا الاستطاعة الزمانية، فلو كان الوقت ضیّقا لا یمكنه الوصول إلی الحجّ أو أمكن لكن بمشقّة شدیدة لم یجب و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة للعام القابل وجب و إلاّ فلا (1).

عنده عن قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» ما یعنی بذلك؟قال:«من كان صحیحا في بدنه مخلّي سربه له زاد و راحلة فهو ممّن یستطیع الحجّ»، أو قال:«ممّن كان له مال»، فقال له حفص الكناسي:فإذا كان صحیحا في بدنه مخلّي في سربه له زاد و راحلة فلم یحجّ فهو ممّن یستطیع الحجّ؟قال:«نعم» (1).

و أخبار اخری في نفس الباب، و قال الشهید في الدروس:و لو حجّ فاقد هذه الشرائط-و یشیر إلی شرائط الاستطاعة-لم یجزئه و عندي لو تكلّف المریض و المعضوب و الممنوع بالعدو و ضیق الوقت أجزأ لأنّ ذلك من باب تحصیل الشرط و أنّه لا یجب و لو حصله وجب و أجزأ.نعم لو أدّی ذلك إلی إضرار في النفس یحرم إنزاله و لو قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء-إلی أن یقول-فنقسمه الشرائط إلی أربعة أقسام:

الأوّل: ما یشترط في الصحّة خاصّة و هو الإسلام.

الثاني: ما یشترط في المباشرة و هو الإسلام و التمییز.

الثالث: ما یشترط في الوجوب و هو ما عدا الإسلام.

الرابع:ما هو شرط في الاجزاء و هو ما عدا الثلاثة الأخیرة و في ظاهر الفتوی كلّ شرط في الوجوب و الصحّة شرط في الاجزاء و تابعه علی ذلك في الجملة صاحب المدارك و الحدائق و المستند فلاحظ ما ذكرناه في كلماتهم في صدر الاستطاعة، كما أنّ هذه القیود قیود في التنجیز دون المشروعیة فلاحظ.

و وجهها كما ذكر النراقي حكم العقل فیما إذا ارید من السعة الزمانية مقدار ما یتمكّن به من الوصول إلی ملكه أمّا إذا ارید به السعة الزمانية المقدار الذي لا یكون
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1- باب 8، أبواب وجوب الحجّ، ح 4. 





مسألة 63:و یشترط أیضا الاستطاعة السربیة

(مسألة 63):و یشترط أیضا الاستطاعة السربیة بأن لا یكون في الطریق مانع لا یمكن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال و إلاّ لم یجب.و كذا لو كان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطریق منحصرا فیه أو كان جمیع الطرق كذلك و لو كان هناك طریقان أحدهما أقرب و لكنّه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون أو لو كان جمیع الطرق مخوفة إلاّ أنّه یمكنه الحجّ بالدوران في البلاد، مثل ما إذا كان من أهل العراق و لا یمكنه إلاّ أن یمشي إلی كرمان و منه إلی خراسان و منه إلی بخاري و منه إلی الهند و منه إلی بوشهر و منه إلی جدّة و منه إلی المدینة و منها إلی مكّة فهل یجب أو لا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب؛لأنّه یصدق علیه أنّه لا یكون مخلّي السرب (1).

معه مشقّة في طي الطریق فدلیله حینئذ رافعیة العسر و الحرج إذا فرض أنّه شدید و التقیید بالشدید في هذا الفرض و في الموارد الاخری من مسائل الحجّ لما هو مقرّر من أنّ رافعیة الحرج إنّما تكون رافعة الحرج الزائد عن طبیعة الواجب في نفسه و الحجّ بطبعه مبني علی المشقّة.

كما دلّت علیه النصوص المشار إلیها سابقا (1).

نعم وقع البحث في ما لو خاف من عدوّ إلاّ أنّه انكشف بعد ذلك خلافه هل یستقرّ علیه الحجّ حینئذ أم لا؟

قیل إنّ حرمة الاضرار بالنفس و إن كانت ظاهریة إلاّ أنّها معدمة للاستطاعة لأنّ المنع الشرعي و لو في الظاهر یسلب القدرة و من ذلك یظهر أنّه في موارد تخیل الضرر من دون منشأ عقلائي للخوف یكون من تخیّل الحرمة و قیل إنّ الحرمة من حیث أنّها ظاهریة فلا تعدم الاستطاعة الواقعية.

و قیل إنّ رافعیة الضرر واقعیّة بعد كون الخوف طریقا عقلائيا لإحراز الضرر
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..........

و لانكشاف الخلاف حینئذ نظیر التيمّم في موارد الخوف لاستعمال الماء فإنّه لو انكشف الخلاف بعد الوقت أنّه لا یعید الصلاة.

و التحقیق في المقام:أنّ أمثلة الممنوع سربه علی أنحاء:

فتارة:یتخوّف علی نفسه و سلامة أعضائه.

و اخری:یعتقد أنّه مصدود عن السبیل و إن لم یكن في هلكة إلاّ أنّه یمانع عن الذهاب إلی الحجّ.

و ثالثة:یعتقد و یحسب أنّه یستأخذ منه العشار و نحوه مبلغا طائلا له بالمرور.

فأمّا الحال في الصورتین الأخیرتین فمن الواضح أنّ الاستطاعة متحقّقة عند كشف الخلاف و لا حكم تكلیفي في البین كي یعدم الاستطاعة.

فأمّا الصورة الاولی فما قیل من كون لا ضرر رفعا واقعیا لوجوب الحجّ في موارد خوف الضرر محل نظر؛لأنّه (لا ضرر) موضوعها الضرر الواقعي لیس هو خوف الضرر و غایة ما في الباب أنّ خوف الضرر طریقا عقلائيا في إحراز موارد الضرر البالغ الأهمّیة فهو كأمارة موضوعیة محرزة ظاهریا لموضوع لا ضرر فإذا انكشف الخلاف ینكشف عدم موضوع لا ضرر و أمّا عدم إعادة التيمّم في المثال المتقدّم فللنصوص الخاصّة الواردة.

هذا و الصحیح أنّ حرمة الاضرار التكلیفية في هذه الصورة لیست ظاهریة كما قیل بل هي حرمة واقعیة نفسية و إن كان ملاكها التحفّظ و الحیطة بمقتضی القاعدة المستفادة من قوله تعالی: «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَی التَّهْلُكَةِ» (1)فإنّ التهلكة كما ذكر الراغب في مفرداته هي ما یؤدّی إلی الهلكة كما أنّ الالتفات إلی لفظة (إلی) یفید السوق و التأدیة أیضا كما أنّ الالتفات إلی نقطة مادة (الالقاء) أیضا هي الاخری تفید التأدیة و السوق و تحصل من هذا التركیب حینئذ أنّ المنهي عنه هو تعریض النفس
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و إیقاعها في ما یتسبّب و یسوق إلی الهلكة.

و یعضد ذلك ما ورد في سبب نزول و سیاق الآیات المحتفة بها أنّ مورد النزول هو النهي عن الانفاق ببسط الید كلّ البسط المؤدّی إلی الفقر و خوف الهلكة أو ما قیل في مورد النزول الآخر من الإقامة في الأموال و رعایتها و ترك سبل الخیر في سبیل اللّه و كذا ما وردت من روایات في ذیلها فلاحظ.

كما یؤیّد بأنّ التعبیر في الآیة یختلف عن التعبیر ب_(لا تهلكوا) أو ب(لا تقتلوا) و كذا یغایر التعبیر ب_«لا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَی التَّهْلُكَةِ» و غیرها من التعبیرات ممّا یدعم و یركّز الدلالة علی كون الحرمة منصبّة علی متعلّقها الذي هو التعریض و المعرضیة إلی هلكة.هذا من حیث المتعلّق و أمّا من حیث النهي و الحكم فالظاهر كونها حرمة نفسية واقعیة لا ظاهریة و إن كان ملاكها التحفّظ عن الهلكة كما هو مقتضی الظاهر الأوّلی للنهي فعلی ذلك في موارد خوف الهلكة للنفس أو الأعضاء كون الحرمة نفسية معدمة للموضوع بناء علی أخذ عدم المانع الشرعي قیدا في الاستطاعة و الصحیح أنّه لم یأخذ فیما كان الخوف ناشئا من منشأ عقلائي و إلاّ فلا حرمة في البیان و إن تخیّلها المكلّف و تكون الاستطاعة متحقّقة.ثمّ إنّ الظاهر أنّ دلیل تخلیة السرب أنّه وصف لذات الطریق في نفسه لقولهم (عَلَيهِم السَّلَامُ): (مخلّي سربه) و في صحیحة المحاربي (أو سلطان یمنعه) مقتضی كلا التعبیرین ذلك فالشرط هو خلوّ الطریق في نفس الأمر لا الظنّ بذلك عند المكلّف كعنوان عدم الخوف أو عدم احتمال الضرر.

من ثمّ ذكرنا أنّه إذا انكشف الخلاف مع عدم وجود حرمة تكلیفية في طي الطریق أنّ الاستطاعة متحقّقة.ثمّ إنّ تحقّق طبیعي الشرط المزبور بأي فرد من أفراد الطریق إلی مكّة لا أنّ لازم تخلیة السرب طریق خاصّ كالأقرب إلی مكّة أو الطریق المعتاد لأهالي هذا البلد.نعم فیما إذا كان الطریق منحصرا فلا بدّ من تحقّق القدرة المالية لحصول الاستطاعة و یلزمه بذل للزاد إلاّ إذا كان مجحفا لوضعه المالي.
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مسألة 64:إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم یجب

(مسألة 64):إذا استلزم الذهاب إلی الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم یجب، و كذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري سابق علی حصول الاستطاعة أو لا حقّ مع كونه أهمّ من الحجّ كإنقاذ غریق أو حریق و كذا إذا توقّف علی ارتكاب محرم كما إذا توقّف علی ركوب دابة غصبیة أو المشي في الأرض المغصوبة (1).


مسألة 65:أنّه یشترط في وجوب الحجّ مضافا إلی البلوغ و العقل و الحریة الاستطاعة المالية و البدنیة و الزمانية

(مسألة 65):قد علم ممّا مرّ أنّه یشترط في وجوب الحجّ مضافا إلی البلوغ و العقل و الحریة الاستطاعة المالية و البدنیة و الزمانية و عدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام، و مع فقد أحد هذه لا یجب فبقي الكلام في أمرین:

أحدهما:إذا اعتقد تحقّق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا (2) أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقا فنقول:إذا اعتقد كونه بالغا أو حرّا، مع تحقّق سائر الشرائط-فحجّ ثمّ بان أنّه كان صغیرا أو عبدا، فالظاهر-بل المقطوع-عدم إجزائه عن حجّة الإسلام و إن اعتقد كونه غیر بالغ أو عبدا مع تحقّق سائر الشرائط و أتی به أجزأه عن حجّة الإسلام كما مرّ سابقا و إن تركه مع بقاء الشرائط إلی ذي الحجّة فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب علیه الحجّ و لو متسكّعا.

و إن اعتقد كونه مستطیعا مالا و إنّ ما عنده یكفیه فبان الخلاف بعد الحجّ ففي إجزائه عن حجّة الإسلام و عدمه وجهان:من فقد الشرط واقعا، و من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاءه حجّ غیر المستطیع عن حجّة الإسلام غیر هذه الصورة و إن اعتقد عدم كفایة ما عنده من المال و كان في الواقع كافیا و ترك الحجّ، فالظاهر الاستقرار علیه و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر كفایته و إن اعتقد المانع من قد تقدّم في المسألة (32) تفصیل الكلام في ذلك فراجع، نعم لا عبرة في التزاحم بالسبق الزماني لو بنی علیه في المقام.

قد ذكر الماتن في هذه المسألة موارد:

المورد الأوّل:إذا اعتقد تحقّق الشرائط فبان فقدها كالبلوغ و الحریة فقد تقدّم في
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العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف فهل یستقرّ علیه الحجّ أو لا؟ وجهان:

و الأقوی عدمه؛لأنّ المناط من الضرر الخوف و هو حاصل إلاّ إذا كان اعتقاده علی خلاف رویّة العقلاء و بدون الفحص و التفتیش و إن اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار.

ثانیهما:إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا أو حجّ مع فقد بعضها كذلك، أمّا الأوّل فلا إشكال في استقرار الحجّ علیه مع بقائها إلی ذي الحجّة، و أمّا الثاني فإن حجّ مع عدم البلوغ أو مع عدم الحریة فلا إشكال في عدم اجزائه إلاّ إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین علی إشكال في البلوغ قد مرّ.و إن حجّ مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلّمیة عدم الاجزاء و لا دلیل علیه إلاّ الإجماع و إلاّ فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل و إذا أتی به كفی و لو كان ندبا كما إذا أتی الصبي صلاة الظهر مستحبّا-بناء علی شرعية عباداته-فبلغ في أثناء الوقت، فإنّ الأقوی عدم وجوب إعادتها و دعوی:أنّ المستحبّ لا یجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتّحاد ماهیّة الواجب و المستحبّ.

صدر بحث الاستطاعة و شرطیة البلوغ و الحریة، و تبیّن الفرق بین أجزاء قیود الوجوب فمثل البلوغ و الحریة قیدان في فعلیة و مشروعیّة الوجوب فمع تخلّفهما في الواقع یتبیّن عدم الاجزاء، بخلاف تخلّف أجزاء الاستطاعة فانّها علی ما ذهبنا إلیه قید في التنجیز فلا یضرّ تخلّفها في مشروعیة الحجّ الواجب و صحّته.نعم علی المشهور یكون حكمها حكم البلوغ و الحریة.

المورد الثاني:إذا اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقا.

فقد تقدّم في مسألة (2) من الفصل الأوّل أنّ الاستقرار یدور مدار تحقّق الاستطاعة و قیود الحكم في الواقع-علم بها أو لم یعلم، اهمل أو لم یهمل-و یستثنی من ذلك فیما إذا كان هناك رخصة شرعية في الترك، استفید منها بالملازمة عدم الاستقرار و ذلك لأنّ مدرك استقرار الحجّ علیه هو نفس آیة الاستطاعة كما تقدّم، 
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نعم لو ثبت تعدّد ماهیّة حجّ المتسكّع و المستطیع تمّ ما ذكر، لا لعدم اجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهیة و إن حجّ مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجا علیه أو مع ضیق الوقت كذلك، فالمشهور بینهم عدم اجزائه عن الواجب.و عن الدروس:الاجزاء إلاّ إذا كان إلی حدّ الاضرار بالنفس و قارن بعض المناسك فیحتمل عدم الاجزاء ففرق بین حجّ المتسكّع و حجّ هؤلاء، و علّل الاجزاء بأنّ ذلك من باب تحصیل الشرط فإنّه لا یجب لكن إذا حصّله وجب.

و كذا الروایات الواردة في وجوب إخراج حجّة الإسلام من أصل تركة المیّت الصرورة.نعم لو اعتمدنا في الاستقرار علی طائفة روایات التسویف، لاختصّ موضوع استقرار الحجّ بمن ترك الحجّ بإهمال.

ثمّ إنّ معنی استقرار وجوب الحجّ علی ما ذهبنا إلیه من كون الاستطاعة قیدا في التنجیز، المراد منه استقرار تنجیز الوجوب.هذا كلّه بلحاظ كلّیة الموردین في المتن.

أمّا الأمثلة التفصیلية فالمثال الأوّل-و هو تخلّف الحریة و البلوغ-قد اتّضح حالهما ممّا تقدّم.

و بعض الأمثلة یقع في موارد أخری غیر هذین الموردین.

فالمثال الثاني مورد ثالث مستقلّ عن هذین الموردین و هو:إذا اعتقد خطأ كونه غیر بالغ أو عبدا مع كونه مستطیعا و أتی بالحجّ فقد حكم الماتن بالاجزاء و استشكل بعض المحشین بأنّ ما قصده هي الماهیة المستحبّة فلا تقع مصداقا للواجبة لتباینهما.

لكن قد تقدّم في المسألة السابعة من الفصل الثاني و هي بلوغ الصبي أثناء الحجّ عند الموقفین و إجزاءه و كذا مسألة عتق العبد عندهما، أنّ الروایات الواردة في اجزاء الحجّ الثاني الملحق بالأوّل أیضا دالّة علی عدم تباین ماهیة المستحب مع ماهیّة الواجب في فرض تحقّق الوجوب و اقترانه مع مشروعیة المستحبّ.

المورد الرابع:و هو في الحقیقة ملحق بالمورد الثاني-فهو عین المورد السابق في
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و فیه:أنّ مجرّد البناء علی ذلك لا یكفی في حصول الشرط مع أنّ غایة الأمر حصول المقدّمة التي هو المشي إلی مكّة و منی و عرفات.و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا یوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج.نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلی المیقات فقط و لم یكونا حین الشروع في الاعمال تمّ ما ذكره و لا قائل بعدم الاجزاء في هذه الصورة.هذا و مع ذلك فالأقوی ما ذكره في الدروس لا لما ذكره بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم یصلا إلی حدّ الحرمة إنّما یرفعان الوجوب و الالزام لا أصل الطلب فإذا تحملهما و أتی بالمأمور به كفی.

المتن إلاّ أنّه ترك الحجّ، و قد حكم الماتن باستقرار الحجّ، و استشكل فیه بأنّه معذور في الترك فلا استقرار علیه.

لكنّك عرفت في المورد الثاني أنّ الاستقرار یدور مدار تحقّق الموضوع واقعا لا خصوص ما إذا اهمل.

المورد الخامس:إذا اعتقد كونه مستطیعا فبان الخلاف بعد إتیان الحجّ و قد اتّضح حكم هذا المورد ممّا ذكرنا في المورد الأوّل.

المورد السادس:إذا اعتقد عدم كفایة ما عنده من المال خطأ و ترك الحجّ فقد اتّضح ممّا ذكرنا في المورد الثاني.

المورد السابع:إن اعتقد عدم الضرر أو الحرج فحجّ فبان الخلاف فقد حكم الماتن بالكفایة، و قد أشكل علیه فیما إذا كان الضرر علی النفس، و كذا الحرج علی النفس و كذا الضرر المالي البالغ حدّ الحرج المقارن للاعمال؛لعدم الاستطاعة مع الحرج و الضرر.

و الصحیح علی ما ذهبنا إلیه من كون الاستطاعة قید التنجیز، فلو سلّم انعدامها فلا یضرّ بصحّة الحجّ.

و أمّا مقارنة أعمال الحجّ للضرر المحرم فمع عدم تصادق الأعمال معه و عدم كونها سببا بعینها للضرر فلا إشكال في صحّة الاعمال حینئذ.
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و أمّا لو بنینا علی أخذ الاستطاعة في المشروعیة-كما هو ظاهر المشهور-فلا یتأتّی الإشكال في صحّة الحجّ من جهة رافعیة الضرر و الحرج لأنّ رافعیّتهما-علی التحقیق-إنّما هي للتنجیز لا لمشروعیة الحكم الضرري أو الحرجي.

نعم یصحّ الإشكال من جهة أخذ عدمهما قیدا في الاستطاعة، لكنّه لا دلیل علیه إذ أجزاء الاستطاعة هو الزاد و الراحلة و صحّة البدن و تخلیة السرب، و هي متحقّقة في الفرض.

أمّا الإشكال من جهة حرمة الضرر المقارن للاعمال فقد عرفت التفصیل.نعم لو بنی علی أنّ حرمة الضرر-أي المانع الشرعي-مأخوذ في الاستطاعة لتمّ إشكال المحشّین و لكنّك عرفت في المسألة (32) أنّه لم یؤخذ عدم المانع الشرعي قیدا في الاستطاعة.

المورد الثامن:إذا اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج و ترك الحجّ فبان الخلاف، ذهب الماتن إلی عدم استقرار الحجّ إلاّ إذا كان خوفه من دون منشأ عقلائي.

و ذهب غیر واحد من المحشین إلی تحقّق الاستطاعة لأنّ رافعیة الحرج و الضرر منوطة بتحقّقهما واقعا و الفرض خلافه و إن كان الخوف طریقا معتبرا لاحراز الضرر إلاّ أنّه لم یكن مصیبا في الفرض.

و أمّا حرمة إلقاء النفس في الهلكة فهي و إن كانت نفسية كما اخترناه في مسألة (63) السابقة إلاّ أنّه مبتنیة علی أخذ عدم المانع الشرعي قیدا في الاستطاعة و إلاّ فالاستطاعة متحقّقة، كما هو الصحیح.

فإنّ الصحیح انّه لم یؤخذ عدم المانع الشرعي قیدا في الاستطاعة و هل یستقرّ علیه الحجّ أم لا؟لعلّ الأقوی هو الثاني في مورد خوف الضرر و الهلكة لا خوف الحرج؛لكون المانع الشرعي معذّرا في الترك شرعا، و مقتضاه عرفا رفع التنجیز بقاء
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و لو بقرینة أنّ لسان الآیة و الروایات التي تمسّكنا بها في استقرار الحجّ هي في موارد عدم المسوّغ الشرعي بدلالة ذیل الآیة: «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ» .

و أمّا في مورد اعتقاد الحرج فلا عذر شرعي في الترك و إن كان العذر عقليا فلا ینفي الاستقرار.

المورد التاسع:إذا اعتقد عدم المانع الشرعي فحجّ فحكم الماتن بالاجزاء إذا بان الخلاف و استشكل بعض المحشین فیما إذا اتّحد الحرام مع أعمال الحجّ و لم یكن معذورا في جهله و هو متین إذا فرض الاتّحاد مصادقا.و أمّا الإجزاء فلتحقّق الاستطاعة لما عرفت من أنّ عدم المانع الشرعي لم یؤخذ في الاستطاعة.

المورد العاشر:إذا اعتقد وجود المانع فترك الحجّ فبان الخلاف فحكم الماتن بالاستقرار و هو الصحیح لما عرفت من أنّه في موارد العذر العقلي لا ینفي استقرار الحجّ مع فرض تحقّق الاستطاعة.

المورد الحادي عشر:إذا حجّ مع عدم الاستطاعة المالية فذكر الماتن مسلّمیة عدم الاجزاء عند الأصحاب و أنّ دلیلهم منحصر في الاجماع و لولاه لكان مقتضی القاعدة الاجزاء لاتّحاد ماهیّة المندوب و الواجب في الحجّ نظیر ما إذا أتی الصبي بصلاة الظهر ندبا ثمّ بلغ في الأثناء فأشكل علیه بوجود دلیل آخر غیر الإجماع و هو روایة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج كانت علیه حجّة الإسلام أیضا إذا استطاع إلی ذلك سبیلا و لو أنّ غلاما حجّ عشر سنین ثمّ احتلم كانت علیه فریضة الإسلام، و لو أنّ مملوكا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت علیه فریضة الإسلام إذا استطاع إلیه سبیلا» (1)و ضعفها منجبر بالإجماع علی العمل بها، بل الحكم مطابق للقاعدة من عدم إجزاء امتثال متعلّق حكم عن متعلّق حكم آخر و لا اتّحاد في الماهیة في المقام؛إذ هو نظیر ما إذا صلّی الصبي في یوم ثمّ بلغ في یوم آخر.مع أنّه لو بنی علی الاتّحاد
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1- باب 19، أبواب وجوب الحجّ، أوردناه بتمامه من الاستبصار 2:141. 




..........

لكان تعدّد السبب یقتضي تعدّد المسبّب و عدم التداخل في المسبّبات، فیتعلّق السبب الثاني بوجود ثان للماهیة الواحدة.

و الصحیح:ما قدّمناه في صدر بحث الاستطاعة من وجود خلاف جماعة في ذلك مضافا إلی أنّ التزام المشهور ببعض الفروع المشار إلیها آنفا لا تتطابق مع ظاهر تصریحهم بأخذ الاستطاعة المالية قیدا في مشروعیة الوجوب، فراجع.

و أمّا روایة مسمع بن عبد الملك فهي لا تنهض قبال الطوائف المتعدّدة و دلالة الآیات علی أنّ الاستطاعة قید التنجیز كما بسطنا القول في ذلك سابقا. مضافا إلی أنّ ظاهرها نظیر موثقة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) الواردة في من لم یكن له مال فحجّ به اناس من أصحابه، أنّه:(فإن أیسر بعد ذلك فعلیه أن یحجّ) (1).

و روایة أبي بصیر عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال له:إنّ رجلا معسرا، أحجّه رجل كانت له حجّة فإن أیسر بعد ذلك كان علیه الحجّ (2)، و كذلك الناصب إذا عرف فعلیه الحجّ و إن كان قد حجّ» (3)المحمولتین علی الاستحباب.

و عبارة الشیخ في التهذیب قد یستظهر منها ذلك في ذیل الروایة التي ذكرها بعد هذه الروایة.

علی أنّ التعبیر بلفظة و عنوان (العبد) منسبق إلی الرقّ، و إن كان قد یحمل علی (الحرّ) بقرینة (المملوك) فیپي الفقرة الثالثة من الروایة، لكنّه لا یخلو من إبهام، لعلّه واقع من اشتباه الراوي.

نعم ما ذهب إلیه الماتن من الاجزاء مع بنائه علی قیدیة الاستطاعة للمشروعیة غیر تامّ لتباین الماهیّتین إلاّ إذا اقترن الحكمان في عام واحد فلاحظ ما حرّرناه من القاعدة في حجّ الصبي و بلوغه في الأثناء.
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1- باب 10، أبواب وجوب الحجّ، ح 6. 

2- باب 21، أبواب وجوب الحجّ، ح 5. 

3- باب 23، ح 5. 





مسألة 66:إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم یجزه

(مسألة 66):إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم یجزه (1) عن حجّة الإسلام و إن اجتمع سائر الشرائط، لا لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لمنع أوّلا، و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانیا، لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج، بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك الواجب مانع، و كذلك النهي المتعلّق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحجّ.نعم لو كان الحجّ مستقرّا علیه و توقّف الآتيان به علی ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن یقال بالاجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه و منع كون النهي المتعلّق بأمر خارج موجبا للبطلان.


مسألة 67:إذا كان في الطریق عدوّ لا یندفع إلاّ بالمال فهل یجب بذله و یجب الحجّ أو لا؟

(مسألة 67):إذا كان في الطریق عدوّ لا یندفع إلاّ بالمال فهل یجب بذله و یجب الحجّ أو لا؟أقوال ثالثها:الفرق بین المضرّ بحاله و عدمه فیجب في الثاني دون الأوّل (2).

المورد الثاني عشر:إذا حجّ مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحّة البدن أو مع كونه حرجا علیه أو مع ضیق الوقت، و قد فصّلنا الكلام فیه في مسألة (36) المتقدّمة.

قد تقدّم الحال مرارا في هذه المسألة أنّه لم یؤخذ عدم المانع الشرعي قیدا في الاستطاعة فیكون من باب التزاحم.

حكی عن جماعة من المتقدّمین و المتأخّرين عدم الوجوب مطلقا، أمّا لكونه إعانة علی الظلم أو لكون ذلك تلفا للمال و ضررا مرفوعا.

و أیّد بعض محشي العروة ذلك بأنّ هناك فرقا بین أن یبذل المال في مئونة الحجّ و بین أو یؤخذ بعنوان النهب أو السرقة فیكون ضررا لیس من مئونة الحجّ و هو مرفوع و أیّد بعض آخر ذلك بالتفصیل بین أن یكون العدوّ مانعا عن الطریق و لكن یمكن دفعه ببذل المال الیسیر و بین ما إذا كان طالبا للمال ابتداءً فإنّه في الصورة الاولی لیست تخلیة السرب متحقّقة بالفعل بل هي من القدرة علی تحقیق قید الوجوب-أي القدرة علی تحقیق التخلیة-فلیس موضوع الوجوب متحقّقا.

ص: 209








مسألة 68:لو توقّف الحجّ علی قتال العدو لم یجب حتی مع ظنّ الغلبة علیه و السلامة.

(مسألة 68):لو توقّف الحجّ علی قتال العدو لم یجب حتی مع ظنّ الغلبة علیه و السلامة.

و قد یقال بالوجوب في هذه الصورة (1).


مسألة 69:لو انحصر الطریق في البحر وجب ركوبه

(مسألة 69):لو انحصر الطریق في البحر وجب ركوبه إلاّ مع خوف الفرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الاخلال بصلاته أو إیجابه لأكل النجس أو شربه و لو حجّ مع هذا صحّ حجّه؛لأنّ ذلك في المقدّمة و هي المشي إلی المیقات كما إذا ركب دابة غصبیة إلی المیقات (2).


مسألة 70:إذا استقرّ علیه الحجّ و كان علیه خمس أو زكاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداؤها

(مسألة 70):إذا استقرّ علیه الحجّ و كان علیه خمس أو زكاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة وجب علیه أداؤها و لا یجوز له المشي إلی الحجّ قبلها و لو تركها عصی و أمّا و اجیب:بالفرق بین أخذ المال قهرا ابتداءً و بین أخذه باختیار المالك لیسمح له بالعبور فإنّه في الأوّل یكون ضررا فأمّا في الثاني فإنّه من القدرة القریبة علی تخلیة السرب بل هو من التحقّق الفعلي له بحیث لا یقال في العرف أنّه مصدود فیكون من المئونة المالية في الحجّ.

و یؤیّد ذلك أنّه ما الفرق بین أن یمنع المانع منعا مطلقا من دون طلبه للمال مع التمكّن من رفع منعه بالمال و بین المنع المعلّق علی عدم دفع المال الذي طلبه فإنّه في كلا الصورتین هناك منع عن جواز الطریق.غایة الأمر أنّ هذا المنع لا یعدّ معدوما لتخلیة السرب عرفا مع القدرة علی بذل المال.

نعم لو كان المال المحتاج إلی بذله مجحفا بحاله أو حرجیا علیه كان من باب عدم الاستطاعة المالية، كما أنّ الانصاف أنّ مصادیق المنع تشكیكیة فبعضها و إن أمكن رفعه ببذل المال إلاّ أنّ نحو المنع و نمطه یعدّ عرفا صدّا، و بعضها ممّا یتخفّف المنع و لم یكن القصد عدوانیا بحتا فلا یعدّ صدّا.

لم یجب لأنّه من القدرة البعیدة علی تخلیة السرب.

تقدّم الحال في شقوق هذه المسألة من الفروعات السابقة فلا حاجة للتكرار.
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حجّه فصیح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عین ماله.و كذا إذا كانت في عین ماله و لكن كان ما یصرفه في مئونته من المال الذي لا یكون فیه خمس أو زكاة أو غیرهما أو كان ممّا تعلّق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه و ثمن هدیه من المال الذي لیس فیه حقّ بل و كذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس و الزكاة إلاّ أنّه بقي عنده مقدار ما فیه منهما بناء علی ما هو الأقوی من كونهما في العین علی نحو الكلّي في المعین لا علی وجه الاشاعة (1).


مسألة 71:یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة

(مسألة 71):یجب علی المستطیع الحجّ مباشرة فلا یكفیه حجّ غیره عنه تبرّعا أو بالإجارة إذا كان متمكّنا من المباشرة (2).

لا إشكال في صحّة الحجّ إذا أتی به بالمال المتعلّق بالخمس و الزكاة فإنّ غایته أن یكون مغصوبا، و قد تقدّم أنّه لا یخلّ بصحّة الحجّ إلاّ إذا اشتری ثوب الاحرام بعینه و أوقع طوافه فیهما أو اشتری الهدي بعینه أیضا كما تقدّم ذلك في مسألة (52) و أمّا تقدّم أداء الخمس علی الحجّ في فرض استقرار الحجّ فلیس لأجل الأهمّیة من باب المزاحمة بل من باب أنّ مقدار الخمس و الزكاة مال الغیر أو محقوق للغیر و الأصحّ أنّه بنحو الاشاعة و من ثمّ لا یجوز التصرّف إلاّ أن یخرج خمسه.

هو مقتضی الظهور الأوّلي من الأوامر المباشرية و هو ما یسمّی بأصالة التعبّد بالمعنی الثاني، مضافا إلی تواتر دلالة النصوص علی ذلك سوی المریض و الشیخ الهرم.
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النیابة


مسألة 72:إذا استقرّ الحجّ علیه و لم یتمكّن من المباشرة لمرض لم یرج زواله

(مسألة 72):إذا استقرّ الحجّ علیه و لم یتمكّن من المباشرة لمرض لم یرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحیث لا یقدر أو كان حرجا علیه، فالمشهور وجوب الاستنابة علیه.بل ربّما یقال:بعدم الخلاف فیه و هو الأقوی و إن كان ربّما یقال لعدم الوجوب و ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب، و أمّا إن كان موسرا من حیث المال و لم یتمكّن من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان، لا یخلو أوّلهما عن قوّة لإطلاق الأخبار المشار إلیها و هي و إن كانت مطلقة من حیث رجاء الزوال و عدمه لكن المنساق من بعضها ذلك، مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال و الظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة و مع بقاء العذر إلی أن مات یجزئه حجّ النائب فلا یجب القضاء عنه و إن كان مستقرّا علیه و إن اتّفق الارتفاع بعد ذلك فالمشهور أنّه یجب علیه مباشرة و إن كان بعد إتیان النائب، بل ربّما یدّعی عدم الخلاف فیه لكن الأقوی عدم الوجوب؛لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الذي كان واجبا علی المنوب عنه فإذا أتی به فقد حصل ما كان واجبا علیه و لا دلیل علی وجوب مرّة اخری، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفایة فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فیما كان علیه و معه لا وجه لدعوی أنّ المستحبّ لا یجزئ عن الواجب إذ ذلك فیما إذا لم یكن المستحبّ نفس ما كان واجبا و المفروض في المقام أنّه هو بل یمكن أن یقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه یجب علیه الاتمام و یكفي عن المنوب عنه.

بل یحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطریق قبل الدخول في الاحرام و دعوی أنّ جواز النیابة ما دامي كما تری بعد كون الاستنابة بأمر الشراع و كون الاجارة لازمة لا دلیل علی انفساخها خصوصا إذا لم یمكن ابلاغ النائب الموجر ذلك و لا فرق فیما ذكرنا من وجوب الاستنابة بین من عرضه العذر من المرض و غیره و بین من كان معذورا خلقة
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و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعیف و هل یختصّ الحكم بحجّة الإسلام أو یجري في الحجّ النذري و الافسادي أیضا؟قولان و القدر المتیقّن هو الأوّل بعد كون الحكم علی خلاف القاعدة و إن لم یتمكّن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلاّ بأزید من اجرة المثل، و لم یتمكّن من الزیادة أو كانت مجحفة سقط الوجوب و حینئذ فیجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرّا علیه، و لا یجب مع عدم الاستقرار و لو ترك الاستنابة مع الإمكان عصی بناء علی الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار، و هل یجب مع عدم الاستقرار أیضا أو لا وجهان؟أقواها نعم لأنّه استقرّ علیه بعد التمكّن من الاستنابة و لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم یجزئ عن حجّة الإسلام فیجب علیه بعد زوال العذر و لو استناب مع رجال الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفایة و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزئ عن الواجب و هو كما تری و الظاهر كفایة حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة و هل یكفي الاستنابة من المیقات كما هو الأقوی في القضاء عنه بعد موته وجهان؟لا یبعد الجواز حتی إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب علیه هو التمتّع، و لكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتیقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه كما انّ الأحوط عدم كفایة التبرّع عنه لذلك أیضا (1).

بحث في النیابة المعروف في تحریر هذه المسألة ما في المتن من جعل وجوب الاستنابة كبدل عن وجوب الحجّ مباشرة، و لكن في كلمات عدّة من المتقدّمین كالشیخ و ابن البرّاج و ابن حمزة، و قد یظهر من الشهید أیضا تقسیم قیود الاستطاعة إلی قسمین فجعلوا الاستطاعة المالية قیدا لأصل وجوب الحجّ أعمّ من المباشرة و النیابة و جعلوا الاستطاعة السربیة و البدنیة قیدا للوجوب المباشري.
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..........

و من ثمّ قد یظهر من بعضهم البناء علی لزوم الاستنابة عن المیّت الموسر مطلقا و إن لم یستقرّ الحجّ المباشري أو الاستنابي علیه و هو حيّ.

كما یظهر ذلك من الروایات الواردة في النیابة عن المیّت (1)، و قد تقدّمت الإشارة إلیها في صدر بحث الاستطاعة.

و من ثمّ تكون هذه الطائفة المستفیضة جدّا هي من أدلّة المسألة في المقام، و إن لم یوردها الأصحاب في ذیل هذه المسألة.

و لكن ما تقدّم من كلام الجماعة المتقدّمین مشعر بالاستشهاد بهذه الطائفة لهذه المسألة، و سیأتي تقریب دلالتها بعد استعراض ما ذكر من الروایات الخاصّة فیها.

و بحسب نطاق دلالتها سوف یتّضح الحال في الصور الثلاث التي ذكرها الماتن و كذا الحال في الرابعة.

فأمّا الروایات الخاصّة بها فالاولی من الطائفة الاولی صحیحة معاویة بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«إنّ علیّا (عَلَيهِ السَّلَامُ) رأی شیخا لم یحجّ قطّ و لم یطق الحجّ من كبره فأمره أن یجهّز رجلا فیحجّ عنه» (2).

و تقریب الدلالة فیها أنّها مختصّة بما إذا كان المانع عن الحجّ مباشرة هو الشیخوخة و الهرم مع فرض كونه موسرا فالمتحقّق من اجزاء الاستطاعة هو المال و لم یقیّد في فرض الروایة استقرار الحجّ علیه سابقا، و هو یدلّ علی الإطلاق و دعوی أنّها قضیة في واقعة فلا یستفاد منها الإطلاق.

مدفوعة بأنّ كون الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) في صدد الحكایة لتلك الواقعة قرینة علی التمثیل للقضیة الحقیقية بسرد تلك الواقعة، فلو كانت ثمّة شيء دخیلا في وجوب الاستنابة لحكاه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بخلاف ما إذا روی أحد الرواة تلك الواقعة عن أمیر المؤمنین (عَلَيهِ السَّلَامُ).

و هناك ما یدعم الاطلاق و هو تعبیره (عَلَيهِ السَّلَامُ) ب_«لم یطق الحجّ من كبره» أداة لنفي ما
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سبق ممّا یدلّ علی عدم استقرار المباشري علیه سابقا لحصول مانع الكبر عند حصول الاستطاعة المالية فإن لم یكن الحدیث مختصّا بغیر من استقرّ علیه الحجّ فهذا التعبیر ناصّ علی التعمیم لمن لم یستقرّ علیه الحجّ.

و قد یقال أیضا برفع الخصوصیة عن الشیخوخة إلی مطلق المانع المستمرّ عن المباشرة كالمرض المزمن أو الاقعاد، حیث انّ الشیخوخة مانع غیر مرتفع.بل قد یقال بشمول الدلالة لمثل المعضوب-أي الممنوع خلقة-و شبهه إذ ما هو الفارق بین الشیخ الذي لم یستطع مالیا للحجّ إلاّ بعد شیخوخته و بینه.

أمّا صحیحة الحلبي(الروایة الثانية) 

عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به ثمّ دفع ذلك و لیس له شغل یعذره به فقد ترك تشریعة من شرائع الإسلام، و إن كان موسرا و حال بینه و بین الحجّ مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه، فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له، و یقضي عن الرجل حجّة الإسلام من جمیع ماله» (1).

و تقریب الدلالة فیها:أنّ ظاهر عنوان (المرض) مطلق بل انّ عنوان (الحصر) في الروایة التي هي بطریق الشیخ في التهذیب دون طریق الصدوق و الكلیني (و متن الروایة مقطّع في طریقهما دون الشیخ كما هي عادة الشیخ في إیراد متن الروایة كاملا) أقوی دلالة في عموم المرض لما یقبل الزوال غیر المستمرّ.

و كذلك إطلاق (أمر یعذره اللّه فیه) فیكون نطاق هذه الصحیحة أوسع من الصحیحة السابقة.

أمّا تقریب الاجزاء بعد ارتفاع العذر فسیأتي في نهایة محصّل الروایات.
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و أشكل علی الإطلاق فیها بأنّ العذر المانع اضیف إلی طبیعة الحجّ و هي ذات أفراد زمانیة إلی آخر العمر؛إذ انّ المكلّف لو سوّف و ترك الفورية لا یكون ما یأتي به في السنین القابلة قضاء بل أداء للطبیعة الواجبیة فبقرینة كون المانع مانعا عن طبیعة الحجّ یكون محصّل الدلالة تقیید إطلاق الموضوع بخصوص المرض المستمرّ إلی آخر العمر، فلو ارتفع قبل آخر العمر و إن كان قد استناب من قبل یكشف عن عدم الاجزاء و یلزم علیه المباشرة كما نسب إلی المشهور.

و فیه:إنّ إطلاق طبیعة أفراد الحجّ إذا لوحظت من حیث هي تستوعب تمام أفراد سنيّ العمر لكنّه قد حرّر في مقدّمة الواجب في الاصول أنّ إطلاق الطبیعة یضیق بضیق الموضوع و هو مقتضی ما قالوا من أنّ كلّ قید وجوب قید الواجب-لا كقید الواجب المبعوث إلیه-بل بمعنی قصر الطبیعة المطلقة الوجبة في موارد توفّر و فرض وجود قید الوجوب فمع انتفاء قید الوجوب لا إطلاق في طبیعة الواجب حینئذ و مقتضی ذلك حینئذ هو لزوم ضمّ لحاظ حصول قیود الوجوب و بتبع نطاق حصولها یكون لطبیعة الواجب سعة، فمع بناء المشهور المنصور من كون الاستطاعة لكلّ عام تقتضی وجوب الحجّ في ذلك العام لا لمطلق الأعوام، یكون الواجب حینئذ هو في خصوص ذلك العام.

نعم لو ترك الحجّ في عام الاستطاعة یستقرّ علیه الوجوب من دون تقیید بعام، إلاّ أنّ الكلام لیس في وجوب الحجّ المستقرّ و لیس في من قد استقرّ علیه الحجّ؛إذ الصحیحتین كما عرفت في من تحقّقت لدیه صرف الاستطاعة المالية مع توفّر المانع.

بل لو بنینا علی وحدة الوجوب حدوثا و استقرارا كما هو الصحیح فمع ذلك لا نلتزم بسعة الطبیعة ما دام العمر في الفرض لأنّ الفرض أنّها تابعة للوجوب و المفروض في خصوصیة المقام أنّ الوجوب منتف لانتفاء موضوعه بعدم
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الاستطاعة البدنیة.

مضافا إلی أنّ ظهور عنوان (المرض) بل و خصوص عنوان (الحصر) في المرض غیر المستمرّ لا یمكن إنكاره، أي أنّه لو لم یكن مختصّا به فهو شامل له بظهور قویّ جدّا.

و یعضد ذلك صدر الروایة المتعرّض لحرمة التسویف و هي بلحاظ العام الواحد -أي عام الاستطاعة-أیضا.و من ثمّ ذهب جماعة كثیرة إلی ظهور الروایات في استحباب الاستنابة

و ذلك لما استظهروه من عموم الروایات لموارد رجاء الزوال أیضا.

ثمّ إنّ ظهور هذه الصحیحة و التي قبلها في وجوب الاستنابة لمكان استعمال مادّة الأمر في الاولی و التعبیر ب_(علیه) في الثانية كما أنّه قد جعل فیهما متعلّق الأمر الاستنابة لا الإحجاج و البذل للغیر كما احتمله بعضهم، إذ قیّد الحجّ ب_(عنه)، أمّا تقیید النائب-بالصرورة الذي لا مال له - فلو بنی علی الاستحباب فیه فلا دلالة له علی استحباب أصل الاستنابة لأنّ رفع الید عن لزوم ذلك القید لشاهد یخصّه (1)علی تقدیر التسلیم به لا یعمّ أصل الأمر بالاستنابة.

مضافا إلی ما سیأتي في طائفة وجوب الاستنابة عن المیّت من ورودها في مطلق من مات و له تركة و إن لم یستقرّ علیه الحجّ سابقا، بل و إن لم یتمكّن من الاستنابة أیضا و أنّ بعضها خاصّ في من عزم علی الحجّ و مات أثناء الطریق الدالّ علی أنّ لزوم الاستنابة یتحقّق بالاستطاعة المالية.

و إشكال صاحب المدارك في ذلك بأنّه یقتضي عدم اعتبار الاستطاعة السربیة في أحد المكلّفین في وجوب الحجّ و لأجل ذلك استظهر الجواهر الندبية في الاستنابة.

لا مجال له لأنّ جزئي الاستطاعة الآخرین قیدان في الوجوب المباشري البدني.
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و الروایة الثالثة روایة سلمة أبي حفص 

عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إنّ رجلا أتی علیّا (عَلَيهِ السَّلَامُ) و لم یحجّ قطّ، فقال:إنّی كنت كثیر المال و فرّطت في الحجّ حتی كبرت سنّي فقال:«فتستطیع الحجّ؟» فقال:لا، فقال له عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ):«إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه یحجّ عنه» (1).

و هذه الروایة موردها من استقرّ علیه الحجّ و الظاهر منها وحدة الواقعة مع صحیحة معاویة بن عمّار، فمن ثمّ یستشكل في إطلاق الصحیحة المتقدّمة لغیر من استقرّ علیه الحجّ.

و فیه:مضافا إلی عدم امتناع تعدّد الواقعة و تعدّد بیان الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) للراویین أنّ معاویة بن عمّار الدهني هو من أوحدي الرواة في باب روایات الحجّ فإنّ غالبها مرويّ بروایته عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فالأضبطیّة له.

و أمّا تعلیق الاستنابة فیها علی المشیة فهو نظیر ما ورد في كثیر من الأبواب من بیان طریق أداء الوظیفة و الامتثال بمعنی المشیة لتفریغ الذمّة.

أمّا الروایة الرابعة:مرسلة المفید في المرأة الخثعمیة 

فهي دالّة علی جواز نیابة المرأة عن الرجل، و في دلالتها علی وجوب خفاء لأنّ الأمر قد وجّه إلی البنت فمن ثمّ حملها بعض علی موت الأبّ و استقرار الفریضة علیه فلزوم الاستنابة حینئذ علی الوارث و هو البنت و لكنّه تكلّف.

الروایة الخامسة:صحیحة محمّد بن مسلم 

عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«كان عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) یقول:لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطیع الخروج فلیجهّز رجلا من ماله ثمّ لیبعثه مكانه» (2).
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و ظاهرها الاطلاق لكلّ من الواجب و المستحبّ فمن ثمّ احتمل بعض أنّ الأمر فیها هو بالاحجاج و البذل للغیر لیحجّ، لكنّه خلاف ظاهر التعبیر ب(مكانه)بل قیل بأنّها خاصّة في المستحبّ لتقیید الفرض فیها بإرادة الحجّ، و هو في خصوص المستحبّ.

و لكنّه كما قد عرفت متكرّر في الروایات كثیرا، و المراد منه مجرّد بیان الفرض لا التعلیق علی الإرادة.

و علی أیّة حال فالروایة دالّة علی مشروعیة الاستنابة و علی تقدیر اختصاصها بحجّة الإسلام الواجبة، فإنّ الموضوع فیها قد نصّ فیه علی المانع المرجوّ الزوال كما هو مقتضی (السقم).

ثمّ إنّ البدلية المستفادة فیها بناء علی عموم الحجّ لكلّ من الواجب و المستحبّ و سواء كان عقوبة أو غیره، یستفاد منها مشروعیة الاستنابة في حجّ القضاء و العقوبة و المنذور فحینئذ قد یقرب لزوم الاستنابة و ذلك من الالتفات إلی أنّ الروایة في صدد بدلیة الاستنابة عن المباشرة نظیر بدایة التيمّم عن الوضوء في طبیعي الصلاة بغضّ النظر عن كون صنف الطبیعة لازما أو ندبیا، أي أنّ كلاّ بحسبه ففي موارد لزوم المباشرة یلزم الاستنابة و في موارد الندبية تندب النیابة.

فلا یشكل حینئذ بأنّ الأمر الواحد كیف یستفاد منه الندب تارة و الوجوب اخری؛ إذ هذا شأن الأدلّة الوضعية الواردة في المركبات و أبدالها فمثل لا صلاة إلاّ بالطهور في صدد الوجوب الشرطي التكلیفي كي یختصّ بالصلاة الواجبة و لا الندبي كي یختصّ بالصلاة الندبية بل هو في صدد بیان ماهیّة المركّبات أو أبدال الاجزاء.

و لا ینافي ما قرّرناه من كون الاستنابة في الحجّ الندبي غیر مقیّدة بالعجز عن المباشرة، و ذلك لكونه نظیر الصلاة من جلوس الندبية مع الصلاة من قیام فیها.
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أمّا صحیحة عبد اللّه بن سنان (1)فدلالتها كصحیحة معاویة بن عمّار المتقدّمة.

و أمّا حسنة عبد اللّه بن میمون فدلالتها أیضا كصحیحة معاویة.

و أشكل في الدلالة بتعلیق الاستنابة علی المشیة كما تقدّم و هي دالّة علی استحباب استنابة من لم یستقرّ علیه الحجّ.

أمّا الطائفة الثانية:و فیها أنماط:

فهي ما ورد من الصحاح المتعدّدة في لزوم الاستنابة عن المیّت الذي لم یحجّ و كانت له تركة فلم تقیّد باستقرار الحجّ لا المباشري و لا استقرار الاستنابة علیه نظیر صحیحة معاویة بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات فأوصی أن یحجّ عنه، قال:«إن كان صرورة فمن جمیع المال» (2).و هذا هو النمط الأوّل من هذه الطائفة.

و ما في صحیحته الاخری (3)من التعلیل أنّه بمنزلة الدین الواجب لا ینافي ما ذكرنا بدعوی أنّ الظاهر الدین هو الحجّ الذي یستقرّ علیه كذلك هو مقتضی الظهور الایصاء حیث انّها في مورد المشغول ذمّته فلا إطلاق فیها في مثل روایات هذا الباب و فیه:أنّه علی ما ذكرنا أیضا یكون بمنزلة الدین حیث أنّه تتحقّق الاستطاعة المالية و لو في آن آخر عمره و یتوجّه الوجوب في ذمّته وجوب الحجّ الاستنابي إذ الفرض عدم الاستطاعة البدنیة مع تعقّب الموت و كذا الحال في الایصاء فإنّ الوصية بالحجّ أعمّ و من ثمّ فصّل (عَلَيهِ السَّلَامُ) (في روایات الباب) بین ما إذا كان صرورة و في قباله من قد حجّ ممّا یدلّ علی أنّ الوصية عامّة.

و بعبارة اخری:انّ الصرورة المأخوذة شرطا لم یقیّد بتحقّق الاستطاعة للحجّ المباشري فیها بل أخذ فیها صرف كونه صرورة و له مال، و یعضد ذلك ما سیأتي من
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النمط الثاني ممّا ورد في المیّت كصحیحة زرارة و ضریس و برید العجل» و مرسلة المقنعة (1)الواردة في من كان محرما أو خرج حاجّا فمات في الحرم، فإن یجزأ عنه و إن كان دون الحرم فیقضي عنه ولیّه، و تلك الروایات مطلقة من حیث استقرار الحجّ سابقا و عدمه.و قد التزم بإطلاق وجوب القضاء المفید و الشیخ و إن خالفهما أكثر من تأخّر عنهما، و وافقهما بعض متأخّري الأعصار و هو الصحیح من إطلاق الأمر.

و مقتضی القاعدة بعد ما عرفت من أنّ الاستطاعة المالية تمام موضوع الوجوب -للاستنابة في الحجّ-للممنوع بدنیا عن الحجّ فلیس القضاء هاهنا في الروایات من المعنی الاصطلاحي أي القضاء عمّا وجب علیه مباشرة؛إذ انتفاء الاستطاعة البدنیة قبل الاعمال بالموت كاشف عن عدم وجوب الحجّ المباشري لا عدم الحجّ الاستنابي بعد فرض بقاء مال المیّت الذي هو تمام الموضوع للحجّ الاستنابي.

النمط الثاني:

أمّا صحیحة ضریس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ):قال في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطریق فقال:«إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجّة الإسلام» (2).

و إطلاق الذيل واضح، و كذا صحیحة برید العجلي قال:سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطریق، قال:«إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، و إن كان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم یكن علیه دین»، قلت:أ رأیت إن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات في الطریق بل أن یحرم لمن یكون جمله و نفقته و ما معه؟قال:«یكون جمیع ما معه و ما ترك للورثة إلاّ أن یكون علیه دین
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1- باب 26، أبواب وجوب الحجّ. 

2- باب 26، أبواب وجوب الحجّ، ح 1. 
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فیقضی عنه أو یكون أوصی بوصیّة فینفذ ذلك لمن أوصی له و یجعل ذلك من ثلثه» (1).

و مثلها صحیحة زرارة و مرسلة المقنعة (2).

النمط الثالث:

صحیحة معاویة بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل یموت و لم یحجّ حجّة الإسلام و یترك مالا؟قال:«علیه أن یحجّ من ماله رجلا صرورة لا مال له» (3)زاد:«أن یحجّ عنه» في التهذیب المطبوع لا في الوسائل.

و مورد الروایة هو صرف الموت و توفّر المال و إن لم یوص و مطلقة من حیث الاستقرار و عدمه، و ظاهر (علیه) الوجوب، و حیث أنّ المشهور أو الأكثر بنوا علی أنّ الحجّ الواجب بالأصل هو المباشري و أنّ الاستنابي بدل و حملوا الأمر بالاستنابة في هذه الروایات علی ما لو استقرّ علیه الحجّ المباشري أو أنّه یحمل علی الاستحباب أو أنّه خاصّ بالمیّت و كلّ هذه تكلفات بعد ما عرفت من اتّفاق هذه الطوائف من الروایات علی معنی واحد و هو تكون الاستطاعة المالية تمام موضوع وجوب الاستنابة.

حیث انّ ظهور هذه الروایات الواردة في المیّت أنّ وجوب الاستنابة كان علیه و هو حي أي قد شغل ذمّته بمجرّد المال مع فرض عدم تمكّنه البدني لفرض موته بعد تملّكه للمال فهي متّحدة الوجه مع الطائفة الاولی.

و مثلها صحیحة محمّد بن مسلم و موثّقة سماعة (4).

و هي:سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل یموت و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم یوص بها و هو موسر فقال:«یحجّ عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلك».
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و ذیلها:«لا یجوز غیر ذلك» یعیّن الوجوب، فتدبّر.

و كذا صحیحة محمّد بن مسلم الاخری و مثلها صحیحة رفاعة (1).

هذا و قد استدلّ بما دلّ علی قیدیة تخلیة السرب و الاستطاعة البدنیة في وجوب الحجّ علی استحباب الاستنابة المتقدّمة في الروایات جمعا بین الأدلّة.

و فیه:إنّما ورد من قیدیة الاستطاعة السربیة و البدنیة إنّما أخذ في الأمر بالحجّ الموجبة للمكلّف نفسه المخاطب به هو مباشرة، فلا تنافي لها مع مورد روایات وجوب الاستنابة، فلا تنافي بین الأدلّة كي یجمع بینها.

كما قد یستدلّ علی استحباب الاستنابة في مورد المیّت الذي لم یستقرّ علیه الحجّ بصحیحة معاویة بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم یترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك إن شاءوا حجّوا عنه و إن شاءوا أكلوا» (2).

و كذا صحیحة معاویة بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل توفّی و أوصی أن یحجّ عنه قال:«إن كان صرورة فمن جمیع المال إنّه بمنزلة الدین الواجب، و إن كان قد حجّ فمن ثلثه، و من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم یترك إلاّ قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحقّ بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجّوا عنه» (3).

و مثلهما روایة هارون حمزة الغنوي (4).

و فیه:إنّ مفاد هذه الروایات لیس إلاّ اشتراط السعة في المال بنحو یوفّر علی عیاله مئونتهم.
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و بعبارة اخری:هی في مورد خاصّ و هو اعواز مال المیّت بخلاف تلك الروایات المتقدّمة فإنّها في (ما ترك مالا) أعمّ من أن یكون قاصرا أو بحدّ نفقة العیال.

إن قلت:إنّه لو كان الحجّ علیه مستقرّا من قبل في حیاته فیكون بمنزلة الدین فیخرج من صلب التركة و إن لم یبق للورثة شيء، فهذا ممّا یدلّ علی حمل الروایات المتقدّمة في المیّت علی الاستحباب أو الوصية و نحو ذلك غیر النافذة فیما زاد علی الثلث.

قلت:إنّ هناك فرقا بین الحجّ المستقرّ علیه في حیاته المباشري أو الاستنابي في فترة كان یمكنه الاستنابة و بین ما لم یستقرّ علیه و إنّما حدث الوجوب عند آخر عمره بتملّكه للمال و إن انتفت عنه القدرة البدنیة بالموت و القدرة علی الاستنابة فحینئذ لا بدّ من كون ماله بحیث یحقّق الاستطاعة المالية هو بما یزید عن مئونة العیال، كي یتحقّق وجوب الاستنابة و یخرج من ماله فالتفصیل في الروایات بلحاظ ذلك، فتدبّر.

ثمّ إنّه لا ریب في دخول العدید من الصور المذكورة في المتن في نطاق الأدلّة و هي صورة من استقرّ علیه الحجّ و یئس عن المباشرة لشیخوخة أو مرض أو إقعاد، بل و كذا لو لم یستقرّ علیه و لكنّه تمكّن و أیسر مالیا و من ثمّ عرفت دخول المعذور خلقة عن المباشرة إذا أیسر، و كذا الحال في ما إذا كان الممنوع لمرض مرجو الزوال و استناب الحجّ ثمّ إنّه طرأ علیه الیأس عن الزوال، إمّا بناء علی الممنوعیة بحسب الواقع و هي حاصلة و إمّا بناء علی إطلاق المرض و السقم و العذر و الحصر في الروایات المتقدّمة.

و أمّا من عرضه مرض مرجوّ الزوال یعلم بزواله فقد عرفت أنّ المنسوب إلی المشهور هو عدم الوجوب و علّل ذلك إمّا بانصراف الإطلاقات عنه أو بعدم صدق المنع عن الحجّ؛لكون الطبیعة شاملة للأفراد المقدورة فیما بعد أو لكون المنسبق من الأدلّة الاضطرارية لما كان عدم استیفاء الملاك كان اللازم فیها علی الاقتصار علی
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الاضطرار المستوعب، و لكن في هذه الوجوه نظر، أمّا الأوّل فلا منشأ للانصراف بعد عدم كون لسان الأدلّة من المطلق الذي یتأتّی فیه الانصراف بل بعضها المتقدّم ظاهر ظهورا قویا في العذر الطارئ غیر المستمرّ.و أمّا الثاني فقد تقدّم أنّ ذلك في وجوب الحجّ المستقرّ، و من ثمّ كان الأقوی فیه أي فیما إذا كان مستقرّا و المانع مرجوّ الزوال هو عدم وجوب الاستنابة و تعیّن الوجوب المباشري، و أمّا في غیر المستقرّ فلا یفرض بقاء الوجوب ما دام العمر كي تفرض سعة الطبیعة بذلك فمن ثمّ كان الاحتیاط في هذه الصورة علی بعض التقادیر هو الاستنابة لأنّه یحتمل أن لا تتوفّر لدیه الاستطاعة المالية في مستقبل أیامه و إن توفّرت الاستطاعة البدنیة بأین طبیعة الواجب المفروض سعتها و الملحوظ المانع المستوعب لذلك؟

و أمّا الثالث:فهو مبيی علی الثاني كما لا یخفی و إن اختلف عنه لبّا حیث إنّه مع فرض عدم امتداد طبیعة الواجب ما دام العمر لما تقدّم فذلك نحو استیعاب للاضطرار و أیضا فمن ثمّ كان مقتضی الأدلّة وجوب الاستنابة في هذه الصورة، و إن كان الأحوط بعد ارتفاع المانع و تحقّق الاستطاعة البدنیة و المالية مرّة اخری هو إتیان الحجّ المباشري لذهاب المشهور.و دعوی الإجماع أو لدعوی عدم استیفاء البدل الاضطراري تمام الملاك-هذا لو بنینا علی أنّه بدل-.

و من ذلك یتّضح الكلام في القضاء، و انّ الأحوط القضاء في ما لو ارتفع العذر و توفّرت الاستطاعة المالية-بعد ما عرفت من دلالة صحیحة محمّد بن مسلم علی البدلية-و إن كان الأقوی بمقتضی واقعیة الأمر الاستنابي و إطلاقه و مسلّمیته أنّ حجّة الإسلام واجبة مرّة في العمر بحسب الروایات، هو الاجزاء و عدم القضاء بإتیانه مباشرة.

ثمّ إنّه ظهر من إطلاق صحیحة محمّد بن مسلم الظاهرة في البدلية قوّة ما ذهب إلیه الشهید الأوّل في الدروس عن موضع النراقي في المستند بل حكی فیه عدم
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الخلاف و سیأتي في فصل الحجّ النذري (مسألة 11) حكایة ذهاب الشیخ و أتباعه إلی ذلك من وجوب الاستنابة في الحجّ النذري و الافسادي لا لأنّ الاستنابة هي عن النذر كي یستشكل في دلیل ذلك أو عن وجوب الحجّ العقوبي كي یستشكل في عدم وجود الدلیل الخاصّ علی ذلك، بل لدلالة صحیحة محمّد بن مسلم علی بیان بدلیة الاستنابة عن الحجّ المباشري في كلّي الطبیعي للحجّ، سواء كان ندبیا أو إلزاميا، واجبا بالأصالة أو بالعقوبة، كما في بدلیة التيمّم عن الوضوء أو الصلاة من القعود عن الصلاة من قیام، و سیأتي في مسألة (8-9-10-11) من فصل الحجّ النذري ما یدلّ علی قضاءه و الاستنابة عن المیّت.

أمّا الاستنابة فقد عرفت أنّها واجبة و لو بنی علی استحبابها و أنّ الأدلّة في صدد أصل المشروعیة، فالأقوی الاجزاء و لا مجال لتوهّم أنّ المستحبّ كیف یجزي عن الواجب؟لأنّ مصبّ الاستحباب حینئذ هو فردیة هذا الحجّ لا الطبیعة المضمنة فیه.

ثمّ إنّ الظاهر أیضا من الأدلّة هو فورية الاستنابة كما هو مقتضی القاعدة الأوّلیة في الأوامر أو في باب الحجّ.

و قد عرفت أنّه مطابق الاحتیاط علی بعض التقادیر التي یفرض فیها انتفاء الاستطاعة المالية إلی آخر العمر.

أمّا التبرّع الذي تعرّض له الماتن فإن كان مراده منه هو عدم لزوم الاستئجار و كفایة استنابة المكلّف نائبا مجّانا عنه فلا إشكال في الصحّة لعدم لزوم بذل المال في الحجّ المباشري أیضا للموسر بأن یتسكّع.

و أمّا إن أراد-كما هو الظاهر-إتیان الغیر الحجّ نیابة عن المنوب من دون استئماره فلا وجه للاجزاء، لما سیأتي في بحث الهدي من تحریر في حقیقة النیابة و كذلك في فصل النیابة من أنّ الواجب العبادي في مورد النیابة لا یكفي في عباديته نیّة النائب فقط بل لا بدّ من نیّة المنوب عنه أیضا و تقرّبه بالاستنابة مضافا إلی أنّ نحو توجّه
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مسألة 73:إذا مات من استقرّ علیه الحجّ في الطریق

(مسألة 73):إذا مات من استقرّ علیه الحجّ في الطریق، فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام فلا یجب علیه القضاء عنه، و إن مات قبل ذلك 

الوجوب الجامع بین المباشر و النیابة مع كون النیابة فعل لغیر هو بعدلیة الاستنابة للایجاد المباشري و الأصل الأوّلی في الأوامر هو التعبدیة بمعنی إیقاعها عن اختیار و تسبیب.

نعم في خصوص المیّت دلّ الدلیل علی إجزاء التبرّع من دون تسبیب الورثة (1)، و من ثمّ كان الأقوی في الحيّ عند احتضاره إذا كانت له مكنة مالیة بناء علی ما قدّمناه من إطلاق وجوب الاستنابة و إن لم یستقرّ علیه الحجّ عن المیّت و هو وجوب إیصائه بالحجّ كي یتحقّق التسبیب.

أمّا الإجارة فالصحیح كما ذهب إلیه الماتن من عدم بطلانها في ما إذا أوقعت علی الاستنابة للحجّ من دون تقیید بتفریغ الذمّة حیث أنّ الاستنابة مطلقا مشروعة، سواء كانت عن الحجّ الواجب أو المندوب، فانتفاء مشروعیة الاستنابة عن الحجّ الواجب لا یرفع مشروعیّة مطلق طبیعي الاستنابة المتحقّق عن المندوب، فموضوع الإجارة باق.

نعم، لو أوقع الاجارة علی تفریغ الذمّة انتفی موضوعها.

نعم الأقوی خلافا للماتن عدم الاجزاء عن الواجب في ما ارتفع العذر قبل الاعمال فضلا عمّا إذا كان قبل الاحرام لعدم الإطلاق في الأدلّة.

ثمّ إنّك عرفت أنّ وجوب الاستنابة عن المیّت وفاقا للمفید و الشیخ لا یختصّ بمن استقرّ علیه الحجّ بل مطلق من توفّرت له الاستطاعة المالية.

و الحاصل:أنّ وجوب الاستنابة مطلق في من استقرّ علیه أو لم یستقرّ و أنّ المدار في الاستنابة هو تحقّق الاستطاعة المالية دون البدنیة، و سواء لمرض أو لموت.و إنّ الاستنابة بدل لطبیعي الحجّ أعمّ من أقسام الواجب و الندب.
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وجب القضاء عنه، و إن كان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی، خلافا لما عن الشیخ و ابن إدریس فقالا بالإجزاء حینئذ أیضا و لا دلیل لهما علی ذلك إلاّ إشعار بعض الأخبار كصحیحة برید العجلي حیث قال فیها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم «و إن كان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام» فإنّ مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن یحرم لكنّه معارض بمفهوم صدرها و بصحیح ضریس و صحیح زرارة و مرسل المقنعة مع أنّه یمكن أن یكون المراد من قوله قبل أن یحرم قبل أن یدخل في الحرم كما یقال أنجد أي دخل في نجد و أیمن أي دخل في الیمن فلا ینبغي الإشكال في عدم كفایة الدخول في الإحرام، كما لا یخفی الدخول في الحرم بدون الإحرام كما إذا نسیه في المیقات و دخل الحرم ثمّ مات؛لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الاحرام و لا یعتبر دخول مكّة و إن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك؛لإطلاق البقیّة في كفایة دخول الحرم.و الظاهر عدم الفرق بین كون الموت حال الإحرام أو بعد الإهلال كما إذا مات بین الحرمین.و قد یقال بعدم الفرق أیضا بین كونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم.و الظاهر عدم الفرق بین حجّ المتمتّع و القران و الافراد كما أنّ الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أیضا بل لا یبعد الاجزاء إذا مات في أثناء حجّ القران أو الافراد عن عمرتهما و بالعكس لكنّه مشكل لأنّ الحجّ و العمرة فیهما عملان مستقلاّن بخلاف حجّ التمتّع فإنّ العمرة فیه داخلة في الحجّ فهما عمل واحد ثمّ الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجّة الإسلام فلا یجري الحكم في حجّ النذر و الافساد إذا مات في الأثناء بل لا یجري في العمرة المفردة أیضا، و إن احتمله بعضهم و هل یجري الحكم المذكور فیمن مات مع عدم استقرار الحجّ علیه فیجزیه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و یجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك وجهان، بل قولان، من إطلاق الأخبار في التفصیل المذكور و من أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم یستقرّ علیه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية و لذا لا یجب إذا مات في البلد إذا مات قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الاخر مع كونه موسرا.و من هنا ربّما
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یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینة علی اختصاصها بمن استقرّ علیه و ربّما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقرّ علیه و حمل الأمر بالقضاء علی الندب و كلاهما مناف لإطلاقها مع أنّه علی الثاني یلزم بقاء الحكم فیمن استقرّ علیه بلا دلیل مع أنّه مسلّم بینهم و الأظهر الحكم بالإطلاق إمّا بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطریق كما علیه جماعة و إن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو في البلد و أمّا بحمل الأمر بالقضاء علی التقدیر المشترك و استفادة الوجوب فیمن استقرّ علیه من الخارج و هذا هو الأظهر فالأقوی جریان الحكم المذكور فیمن لم یستقرّ علیه أیضا فیحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك (1).

قد اتّضح ممّا تقدّم في المسألة السابقة شطر وافر من شقوق هذه المسألة.

و قد اتّضح من صحیحة ضریس أنّ شرط الاجزاء هو الدخول في الحرم و أمّا ما في صحیحة برید العجلي من مفهوم الشرطیة الثانية من قوله:(و إن كان مات و هو صرورة قبل أن یحرم...فلا یجزیه) الظاهر مفهومه الاجزاء لو أحرم فمن الظاهر أنّ المراد هو دخول الحرم بقرینة الشرطیة الاولی في صدر تلك الصحیحة و الصحاح الاخر، كصحیحة ضریس و صریح صحیحة زرارة إذ فرض فیها أنّه مات و هو محرم-و أنّه یقضي عنه-المقیّد إطلاقها بما إذا لم یدخل الحرم خلافا لابن إدریس و الشیخ كما أنّه قد ظهر ممّا تقدّم إطلاق وجوب القضاء عن المیّت إذا أیسر و إن لم یستقرّ علیه الحجّ، فلاحظ.

و ظاهر الجماعة التي التزمت بوجوب القضاء علی من مات في الطریق قبل الاحرام هو عدم الاختصاص بذلك بل الإشارة إلی كون الاستطاعة المالية مطلقا محقّقة لوجوب الاستنابة.

ثمّ إنّه مقتضی الإطلاق بدخول الحرم الاجزاء في ما ذكره الماتن من الصور كالموت أثناء العمرة أو بین الإحرامین، بل و لو كان في الحلّ في الصورة الأخیرة
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مسألة 74:الكافر یجب علیه الحجّ إذا استطاع

(مسألة 74):الكافر یجب علیه الحجّ إذا استطاع لأنّه مكلّف بالفروع (1) لشمول الخطابات له أیضا، و لكن لا یصحّ منه ما دام كافرا، كسائر العبادات و إن كان معتقدا لوجوبه واتیا به علی وجهه مع قصد القربة لأنّ الإسلام شرط في الصحّة.

خلافا للماتن لأنّ الظاهر من ذكر دخول الحرم-و إن كان قیدا-لكنّه بمعنی المشارفة علی البدء في الأعمال، كما أنّه لا فرق بین كون الاحرام في حجّ التمتّع أو القران أو الافراد نعم لا یجزي عن عمرتهما لأنّهما عمل مستقلّ و الاجزاء إنّما كان منصبّا علی العمل الذي بیده.

و أمّا الحجّ النذري فلا إطلاق في الأدلّة بل فیها تقیید بحجّة الإسلام فلا شاهد علی التعدّي.

قاعدة تكلیف الكفّار بالفروع كما نسب إلی المشهور المنصور لإطلاق الخطابات و إن قیّد بعضها ب_( الذينَ آمَنُوا ) أو بكاف الخطاب إلاّ أنّ هناك ما یماثلها من الأمر بتلك المتعلّقات.

بنحو مطلق نظیر الخطاب في هذا المقام «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ» المؤكّد عمومه بذیل الآیة «عَنِ الْعالَمِینَ» و كذلك «أَذِّنْ في النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجالاً» و هي بنحو القضیة الحقیقية التي لم یخصّص الخطاب فیها بخصوص الكافر كي یستشكل بمانعیة الغفلة مع أنّه لو تمّ فهو وارد في العصاة من المسلمین الغیر المباین بالدین كما یستشهد لعموم التكلیف بالعدید من الآیات الدالّة علی مؤاخذة الكفّار بالفروع كالاصول (1).

و كذا العدید من الروایات (2)الدالّة علی كون التكلیف للعباد بمجموع الأركان و من
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1- سورة الأنفال:38.التكویر:8.الحجر:92-94.القیامة:31-32.فصّلت:6-7.المدّثّر:42 -46.و أیضا قوله تعالی: وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ آل عمران:85، ممّا یدلّ علی مؤاخذتهم بالدین مجموعا لا خصوص الشهادتین. 

2- باب 1، أبواب مقدّمات العبادات، ح 12 و 17 و 38.و أبواب الأشربة المحرّمة، باب 10 




..........

ضمنها الشهادتین أو بما دلّ علی حدیث الجبّ (1)ممّا یقتضي ثبوت التكالیف علیه في السابق.

و كذا الروایات الواردة من أنّ الناصب و الضالّ لا یعید اعماله السابقة و ما قد سمّاه بعض مشایخنا من السادة الجبّ الصغیر مع أنّ الناصبي كافر واقعا و ظاهرا، فهذه الأحادیث الدالّة علی الجبّ بعد استبصاره دالّة بالالتزام علی فعلیّة التكالیف بالفروع.

و یدلّ علی ذلك أیضا الإجماع المنقول علی أنّ المرتدّ مكلّف بالفروع، مع أنّ القول بأنّ الكفّار مكلّفین بالشهادتین فقط دون الفروع لا محصل له بالتدبّر؛لأنّ الإلزام بالإقرار برسالة النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) و بما جاء به (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) لیس إلاّ إلزاما بكلّ ما جاء به و لا محصّل للتفكیك بین الالزام بالاقرار بما جاء به إجمالا و تفصیلا مع عدم إلزامه بما جاء به.

و أمّا ما استدلّ بما یعارض ذلك أوّلا:من الروایات الواردة (2)الدالّة علی أنّ الكافر لا یؤمر بأركان الفروع إلاّ بعد أن یؤمر بالتوحید و الشهادة الثانية و أنّه لا یجب علیه الفروع إلاّ بعد إیجاب الاصول و امتثاله للاصول و ثانیا أنّه كیف یخاطب بها و أنّه لم یسلم، و ثالثا بأنّ روایات وجوب التعلّم مقیّدة بالمسلم و فیه أنّ غایة تلك الروایات علی الترتّب في الخطاب بلحاظ الترتّب في الامتثال لا تقیّد الخطاب بالفروع بمن امتثل خطاب الاصول نظیر ترتّب الخطاب بصلاة العصر علی من امتثل صلاة الظهر
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1- المستدرك، أحكام شهر رمضان، باب 15، و بحار، ح 4، ص 320. 

2- الكافي، ج 1، ص 180، ح 3.تفسیر القمّي، ج 2، ص 162.الاحتجاج، ص 379 في احتجاج أمیر المؤمنین (عَلَيهِ السَّلَامُ) علی زندیق عند قوله:إنّما أعظكم بواحدة. 




و لو مات لا یقضي عنه (1) لعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء، و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه، و كذا لو استطاع بعد إسلامه، و لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم یجب علیه علی الأقوی لأنّ الإسلام یجبّ ما قبل (2) لقضاء الصلاة و الصیام حیث أنّه واجب علیه حال كفره كالأداء، و إذا أسلم سقط عنه.و دعوی أنّه لا یعقل الوجوب علیه؛ أو ترتّب الخطاب بالركعات المتأخّرة في الصلاة علی من أتی بالركعات الاولی و القرینة علی ذلك أنّ العلّة المذكورة في تلك الروایات من عدم قدرته لعدم معرفته أو من عدم إلزامه بما یتفرّع علی شيء لم یلتزم به انّ الترتّب واقع بین الشهادة الثانية و الاولی أیضا ممّا یدلّل علی أنّ المحظور في عدم عرضیة الخطاب هو لزوم اللغوية و نحوا من القیود العقلية للحكم لا الشرعية.

و أمّا روایات التعلّم التي بعضها بلسان (هلا تعلّمت) لم تقیّد بمسلم، هذا و لا بدّ من الالتفات إلی أنّ النزاع في تكلیف الفروع لا یشمل الأحكام الشرعية الموازیة للأحكام العقلية المستقلّة و الظاهر عدم النزاع في تكلیفه بها.

و ما قد یعبّر عنه بأنّه یؤاخذ بأحكام الدین التي هي من أحكام الفطرة.

و لا یبعد أیضا عدم الخلاف في شمول الأحكام المرتبطة بباب الجنایات و لواحقها و باب المعاملات أیضا، كما أنّ الظاهر لا خلاف في اختصاص أحكام النكاح و نحوها بالمسلم بعد ورود (لكلّ قوم نكاح).

و بعبارة:أنّ النزاع إنّما هو في التكالیف الفردیة كالعبادات و أمّا التكالیف الاجتماعیة و السیاسیة فأمّا معلومة الشمول أو معلومة الاختصاص، و لك أن تقول:

بأنّ الأحكام الشرعية الفرعیة المرتبطة بالآخرة هو مورد النزاع، و أمّا الأحكام الشرعية الفرعیة التي ترتبط بعقد المدینة فلا تردید فیها.

سیأتي الكلام عن مشروعیة النیابة عن الكافر بأقسامه في فصل النیابة.

قد أشرنا في ما تقدّم من التعلیقة إلی مصادر هذا الحدیث (1)فإن بنی علی
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1- و كذا في المستدرك، باب 15، أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2-3، و كذا في المستدرك، باب 




..........

تمام السند و لو بالانجبار بعمل القدماء، و قیل إنّه لم یرد في ألفاظ عبائرهم فإن تمّ و إلاّ فالسیرة القطعیة علی عدم مؤاخذة من أسلم بقضاء ما فات من الأعمال حتی في مثل الزكاة و الخمس.نعم بالنسبة إلی الأبواب الاخری من نمط التكالیف غیر الفردیة المرتبطة بالمعاملات بالمعنی الأعمّ ثبوتها محلّ تأمّل سوی الحدود فإنّها أیضا ملحقة بالتكالیف الفردیة في عدم استتباعه بها (1).سوی ما استثنی.

نعم الكلام یقع في أنّ حدود ما هو في السیرة هو عدم الاستتباع بقضاء الفوائت فقط أم عدم استتباعه بكلّ سبب تكلیف وقع في حال كفره و لم یبق إلی ما بعد إسلامه نظیر ما ذكرناه من قیامها في عدم استتباعه بالزكاة و الخمس، و لعلّ الأقوی كون السیرة علی الثاني أیضا و لا یتوهّم من شمول ذلك للأحكام الوضعية؛إذ هي خارجة عن مقتضی الجبّ كما لا یخفی.

إذ الموضوع في الأحكام الوضعية قائم بحاله بالإضافة إلی ما بعد إسلامه، و من ثمّ یتأمّل في استقرار الحجّ علیه بعد فرض انتفاء الاستطاعة و إن أشكل بعض المحشین من أنّ وجوب الحجّ بعد الاستطاعة هو نظیر ما إذا أسلم في وقت الفریضة الیومیة، فإنّه یلزم بأدائها إذ لا وقت محدّد للحجّ و إن كان فوريا.

و ما أفید متین لو لا الالتفات إلی أنّ استقرار الحجّ بعد فرض انتفاء الاستطاعة إنّما هو في موارد عدم كون الترك عذریا شرعيا و المفروض أنّه بإسلامه یعذر فیما قد ترك.فبانتفاء الاستطاعة ینتفي الوجوب حینئذ، و إن كان حكم استقرار الحجّ لیس حكما آخر قضائیا بل بقاء نفس الحكم لكنّه في المقام لا بقاء له لما ذكرناه.
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1- لا یخفی أنّ أغلب طرق هذا الحدیث من العامّة و لم نعثر علی طریق مسند من طرقنا، و الحدیث بمعناه العامّ الشامل محلّ مظنّة حیث أنّ دواعي بنی أمیّة و غیرهم في تبییض ما سلف منهم ظاهرة في ذلك. 




إذ لا یصحّ منه إذا أتی به و هو كافر و یسقط عنه إذا أسلم مدفوعة (1)بأنّه یمكن أن یكون الأمر به حال كفره أمرا تهكمیا لیعاقب لا حقیقیا لكنّه مشكل بعد عدم إمكان إتیانه به لا كافرا و لا مسلما و الأظهر أن یقال:أنّه حال استطاعته مأمور بالآتيان به مستطیعا و إن تركه فمتسكّعا و هو ممكّن في حقّه لإمكان إسلامه و إتیانه مع الاستطاعة و لا معها إن تركها فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال و مأمور علی فرض تركه حالها بفعله بعدها و كذا یدفع الإشكال في قضاء الفوائت فیقال إنّه في الوقت مكلّف بالأداء و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن یسلم و یأتي بها أداء مع تركها قضاء و توجّه الأمر بالقضاء إلیه إنّما هو في حال الأداء علی نحو الأمر المعلّق فحاصل الإشكال أنّه إذا لم یصحّ الآتيان به حال الكفر و لا یجب علیه إذا أسلم فكیف یكون مكلّفا بالقضاء و یعاقب علی تركه و حاصل الجواب أنّه یكون مكلّفا بالقضاء في وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلّق و مع تركه الإسلام في الوقت فوّت علی نفسه الأداء و القضاء فیستحقّ العقاب علیه و بعبارة اخری:كان یمكنه الآتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء و حینئذ فإذا ترك الإسلام و مات كافرا یعاقب علی مخالفة الأمر بالقضاء و إذا أسلم یغفر له و إن خالف أیضا و استحقّ العقاب.

نعم من ذلك یظهر أنّ تمثیل الماتن المقام بقضاء الصیام و الصلاة لیس في محلّه.

هذا الإشكال ذكره في المدارك لامتناع التكلیف بالقضاء للفوائت مع فرض الجبّ عنها ما بعد الإسلام، كما بیّنه الماتن و أجیب عنه بوجوه:

الأوّل:هو ما ذكرناه من أنّه لا امتناع للتكلیف من ناحیة القدرة و إن سقط عنه بعد إسلامه حیث أنّه نحو من التخفیف لا امتناع الامتثال.هذا إذا كان المراد عدم صحّة التكلیف لعدم القدرة و إن كان المراد من الإشكال لغویة التكلیف فهي مدفوعة بترتّب تسجیل العقوبة علیه في ما لو لم یسلم (1).و لكن یتوهّم أنّ الغرض من التكلیف هو
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1- و لعلّه مراد الماتن من الأمر التهكمي و لا یرد علیه ما أورده في المتن. 





مسألة 75:لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء

(مسألة 75):لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم یكفه و وجب علیه الإعادة من المیقات (1) و لو لم یتمكّن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه و لا یكفیه إدراك أحد الوقفین مسلما لأنّ إحرامه باطل.

البعث و التحریك، و في المقام ممتنع فإنّه یجاب بأنّ البعث و التحریك اللازم في التكلیف هو بنحو الإمكان لا بدرجة الفعلية و إلاّ لانتقض في عصاة المسلمین أیضا.

و كفی تحریكا في المقام أنّه یدعو إلی امتثال مقدّمات الواجب و هو الاقرار بالإسلام و إن خفّف عنه بالسقوط فیما بعد ذلك.

الثاني:ما ذكره السیّد البروجردي (قدّس سرّه) في الحاشیة من أنّ قاعدة الجبّ بعد جریانه بلحاظ التكالیف الفائتة فلا یتحقّق موضوع لوجوب قضاء الفوائت.

و بعبارة اخری:أنّ جریان الجبّ بلحاظ أداء التكالیف یتدارك الفوت فلا یجب القضاء.و لا یخفی أنّه مع تمامیة هذا الجواب لا تصل النوبة إلی سائر الأجوبة.

الثالث:ما ذكره السیّد الخوئي قدّس سرّه في المستند من أنّ الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار فإنّه في ظرف الأداء التكالیف كان قادرا مختارا علی أدائها و امتثالها إلاّ أنّه بترك امتثال الأداء أوقع نفسه بالاختیار في ذلك الامتناع الذي ذكره المستشكل فتصحّ العقوبة علیه.

الرابع:ما ذكره الماتن من كون وجوب القضاء بنحو الواجب التعلیقي أو المشروط بشرط متأخّر أي أن یؤخذ الفوت إمّا قیدا في الواجب المعلّق أو شرط الوجوب شرطا متأخّرا و هو مع أنّه خلاف الظاهر من أدلّة القضاء من أنّ كون الوجوب بنحو الشرط المقارن لا یدفع الإشكال ما لم یرجع إلی الجواب الثالث.

قاعدة عدم صحّة عبادات الكافر و المخالف كما هو المشهور و المعروف و استدلّ علیه بالقاعدة المعروفة أنّ العبادة لا تصحّ من الكافر، و یستدلّ لهذه القاعدة بوجوه:
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الأوّل:عدم إمكان تمشّي قصد القربة منه و الآتيان بداعي الأمر فلا تقع منه عبادة و محصّل هذا الوجه دعوی الامتناع في مرحلة الوقوع.

و اجیب عنه:بأنّه لیس مطلق الكافر ملحدا بالتوحید، فمثل أهل الكتاب و الفرق المنتحلة للإسلام ممّا قد حكم بكفرها كالنواصب و الخوارج یتأتّی منهم داعویة قصد الأمر، لكنّك ستعرف تمامیة هذا الوجه و عدم ورود هذا الإشكال و إن اشتهر عند متأخّري المتأخّرين.

الثاني:عدم حسن الفعل منه من حیث الاصدار و صدور الفعل عقلا، و هو شرط في صحّة العبادة؛إذ لا یكفي فیها الحسن الذاتي للفعل، بل لا بدّ من الحسن في جهة الصدور، حیث أنّ العبادة تتقوّم بالنیّة، كما أنّ مقتضاها طوعانیة المكلّف لمولاه و كون ما یأتي به مقتضي للزلفي إلیه.هذا من جهة الكبری.

أمّا انتفائها صغرویا و عدم تحقّق الشرط في عبادة الكافر فیقرب أمّا بأنّ وصف الكفر و الجحود و العناد یضادد تحقّق الطوعانیة و الانقیاد اللازم في حیثیّة صدور الفعل و من ثمّ لا تكون جهة صدور الفعل حسنة عقلا.

و إمّا یقرّب:بأنّ الامتثال لا عن حجّة و محرز معذر و من دون أمارة منصوبة من قبل المعبود و لو بحكم العقل، یستلزم عدم تحقّق الانقیاد التامّ في الفعل الصادر، و إن كان الفعل في نفسه مطابقا للمأمور به في الواقع، أي أنّ بدون الحجّة المحرزة لمحبوب المولی لا یكون هناك انقیاد تامّ في صدور الفعل.

و هذا نظیر ما التزم به المیرزا النائیني تبعا للمیرزا القمّي من عدم صحّة عبادة تارك طریقي الاجتهاد و التقلید بما ذكره من تعدّد مراتب الامتثال و عدم تسویغ المرتبة اللاحقة مع إمكان المرتبة السابقة.

هذا و ستعرف مزید بیان و عمق لهذا الوجه في الوجه الروائي.

الثالث:ما دلّ علی عدم صحّة عبادات المخالف، أي علی شرطیة الولایة فی
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الصحّة فیدلّ علی بطلان عبادات الكافر حینئذ لفقدان عبادته الشرط المزبور بالأولویّة.

و قد ذهب إلی اشتراط الصحّة جملة من المحدّثین و نسب إلی الشهرة العظیمة.

و ستعرف أنّ في الروایات الواردة التعرّض لشرطیة الإسلام في صحّة العبادة أیضا.

كما أنّ الروایات مشتملة علی الإشارة إلی عدّة وجوه للبطلان.و بعبارة اخری:أنّ تقریب دلالتها علی المطلوب مختلف.

و هي علی ألسنة مختلفة:

منها:ما كان بلسان نفي القبول (1).

و هي مستفیضة بل متواترة ففي صحیح زرارة:«ما كان له علی اللّه حقّ في ثوابه»، و في صحیح یونس قول أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لعبّاد بن كثیر:«اعلم أنّه لا یتقبّل اللّه منك شیئا حتی تقول قولا عدلا».

و فیها:ما یتقبّل اللّه منهم، كما فیها الحدیث المعروف:«إنّ أفضل البقاع ما بین الركن و المقام و أعظمها، و لو أنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح في قومه ألف سنة إلاّ خمسین عام یصوم النهار و یقوم اللیل في ذلك المقام ثمّ لقي اللّه بغیر ولایتنا لم ینفعه ذلك شیئا».

و تقریب الاستدلال فیها إجمالا:أنّ الظاهر من نفي القبول لیس نفیا للصحّة لتغایرهما و تعدّدهما، كما قد ورد أنّ شارب الخمر لا تقبل منه صلاة أربعین یوما، و كذا عاقّ والدیه، و كذا المرأة المسخطة لزوجها، و كذا أنّ الصلاة التي لا یقبل المصلّی فیها
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بقلبه علی ربّه لا تقبل، و لكن الصحیح تمامیّة دلالتها بتقریبین:

الأوّل:بالفرق بین نفي القبول المستند لوصف في العمل و بین نفي القبول بسبب عمل آخر ذي ماهیة مباینة، فإنّه في الأوّل دالّ بطبعه علی مانعیّة ذلك الوصف من الصحّة أو فاقدیّته للشرط بخلاف الثاني، فإنّه لا محصّل لاحتمال أخذ ماهیّة في ماهیّة اخری مباینة، و من ثمّ بنوا علی دلالة ما ورد في الریاء علی البطلان مع أنّه بلسان نفي القبول مثل ما في معتبرة أبی الجارود:«لا یقبل اللّه عمل مراء» (1)و «من عمل للناس كان ثوابه علی الناس» (2)و إلاّ لانتقض ذلك في الریاء أیضا.

و لا یتوهّم أنّ استفادة البطلان في الریاء لارتباط الریاء بالنیّة و شرائط قصد القربة، لا من جهة نفي القبول لوصف مانع في العمل.

و ذلك لأنّ انضمام البطلان في الریاء لارتباط الریاء بالنیّة و شرائط قصد القربة، لا من جهة نفي القبول لوصف مانع في العمل.

و ذلك لأنّ انضمام داعي الریاء مع داعي القربة لیس إلاّ كانضمام الدواعي المباحة مع داعي القربة في قبول الاجتماع و إمكانه.غایة الأمر أنّ مثل تلك النیّة استفید عدم صحّتها بعدم القبول المدلول علیه في تلك الروایات.

الثاني:ما ذكره السیّد الشاهرودي في التقریرات من أنّ الصحّة مرتبة من مراتب القبول، فالنفي المطلق للقبول-أي نفي مطلق القبول-ناف للصحّة أیضا.

أمّا أنّ الصحّة مرتبة من مراتب القبول فلحكم العرف و العقل بما هم عقلاء من أنّ العبد إذا أتی بالمأمور به العبادي صحیحا و كان صحیحا عند مولاه یترتّب علیه الحكم بحصول درجة من الزلفی و القبول عند المولی، و أنّها درجة من الطوعانیة.

هذا و یمكن أن یضمّ إلی ما ذكروه أنّ مقتضی العبادة حیث أنّها الماهیة المأتي بها
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بلون العبادة، أي الماهیة التي أوجدت بنیّة الخضوع و المتابعة.فالصحّة في العبادة مشتملة علی الخضوع و هو مرتبة من مراتب القرب و الزلفی ففي مطلق القبول نفي للصحّة.

فلا یقاس الصحّة في العبادات بالصحّة في التوصّليات لكون بعض مراتب القبول لازم ذاتی للصحّة فیها بخلافه في التوصّليات.

نعم قد یدلّ دلیل خاصّ علی أنّ نفي القبول إذا كان لوصف في العمل كما في عدم التوجه أثناء الصلاة بمبطل للعمل، و هذا لا ینافي ما ذكرناه إذ هو لأجل القرینة الخاصّة الدالّة علی عدم انتفاء مطلق القبول، بل انتفاء القرب التامّ حیث علّل بما مضمونه في المثال بأنّه شدید و لا یطیقه أكثر الناس.

و أمّا اللسان الثاني:

ما دلّ علی وجود النقص في العمل مثل صحیح محمّد بن مسلم عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) حیث فیه «فأعمالهم التي یعملونها كرماد اشتدّت به الریح في یوم عاصف لا یقدرون ممّا كسبوا علی شيء ذلك هو الضلال البعید» فإنّ التمثیل بالرماد فیه عنایة عدم المنفعة و عدم السلامة و كذلك المشار إلیه في اسم الإشارة، أمّا حالهم بلحاظ تلك الأعمال أو الأعمال و علی كلا التقدیرین:فهو دالّ علی أنّ الأعمال قد أتی بها علی غیر الجادة الصائبة لوصف في ذات العمل نظیر اللسان الذي ورد في العمل الریائي، و هذا التعبیر متكرّر في الروایات و نظیر هذا التعبیر ما ورد في الصحیحة المزبورة أیضا «و اللّه شانیء لأعماله» حیث أنّ الشنئان هو التوصیف بالنقص و إن كان یستعمل بمعنی البغض لملازمته للنفرة من النقص، و علی التقدیر الثاني أیضا فإنّ منشأ البغض اسند إلی نفس العمل ممّا یدلّ علی وجود وصف نقص في العمل الریائي لا من مثل عدم قبول الصلاة بدون الزكاة.
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اللسان الثالث:

ما ورد بلسان نفي ماهیّة العمل مثل لسان روایة إسماعیل بن نجیح:«الناس سواد و أنتم الحاج» و لسان روایة الكلبي «ما یحجّ أحد للّه غیركم» و روایة مفضل بن عمر «لیس له صلاة و إن ركع و إن سجد و لا له زكاة و لا حجّ و إنّما ذلك كلّه یكون بمعرفة رجل منّ اللّه علی خلقه بطاعته».

و دعوی أنّ النفي هاهنا-و إن اسند إلی الماهیة-إلاّ أنّه في التقدیر (القبول) بقرینة الروایات الاخر كما في «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» مدفوعة بأنّ نفي القبول لو سلم أنّه أعمّ كما هو مبني المستشكل فلا یعیّن مدلول الأخصّ بل یحمل علی ما یكون أخصّ دلالة لا سیّما و أنّ النفي هنا لیس بندبي.

اللسان الرابع:

ما دلّ علی أنّ ولایتهم و معرفتهم قید تحقّق العبادة للّه مثل مصحّح جابر قال:سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) یقول:«إنّما یعرف اللّه عزّ و جلّ و یعبده من عرف اللّه و عرف إمامه منّا أهل البیت، و من لا یعرف اللّه و ما یعرف الإمام منّا أهل البیت فإنّما یعرف و یعبد غیر اللّه هكذا و اللّه ضلالا».

و نحوه روایات اخری لا حظها في البحار، و لعلّ هذا اللسان هو أقوی ما ورد حیث إنّه یجعل الولایة نظیر الخلوص قواما في عبادية العبادة و النیّة العبادية، و سیأتي التدلیل بالبیان العقلي علی ذلك في اللسان اللاحق.

اللسان الخامس:

ما قیّد فیه العمل أن یكون بدلالتهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) و الأخذ عنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) مثل صحیح زرارة «لو أنّ رجلا قام لیله و صام...و لم یعرف ولایة وليّ اللّه فیوالیه و یكون جمیع أعماله بدلالته إلیه ما كان

ص: 240





..........

له علی اللّه حقّ في ثوابه».

و مثل صحیح عبد الحمید بن أبي العلاء عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ):«فلن یقبل اللّه لهم عملا و لم یرفع له حسنة حتی یأتوا اللّه من حیث أمرهم و یتولّوا الإمام الذي امروا بولایته و یدخل من الباب الذي فتحه اللّه و رسوله لهم».

و مثلها روایة مفضل بن عمر:«و إنّما ذلك كلّه یكون بمعرفة رجل منّ اللّه علی خلقه بطاعته و أمر بالأخذ عنه».

و مثلها روایة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام حیث فیه «إنّ عبدي أتايی من غیر الباب الذي اوتی منه إنّه دعاني و في قلبه شكّ منك، فلو دعاني حتی ینقطع عنقه و تنتشر أنامله ما استجبت له...كذلك نحن أهل البیت لا یقبل اللّه عمل عبد و هو یشكّ فینا».

و تقریب دلالة هذا اللسان بالبیان العقلي هو:أنّه من الثابت المقرّر في محلّه من مباحث النفس في العقليات أنّ أي عمل هو متفرّع من مبدأ نظري و أنّ العمل نحو متابعة من القوي العمالة للقوي النظرية هذا من جانب.

فمقتضی ذلك أنّ أي عبادة بحدّها الصحیح المرسوم في التشریع الإلهي لا یمكن إصابتها إلاّ بدلالة النبيّ(صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) و الأوصیاء (عَلَيهِ السَّلَامُ) فمن لا یبنی علی وساطتهم-و لو إجمالا لا تفصیلا، و لو رجاء و احتمالا و احتیاطا-فإنّه سوف لن یذعن و لن یبن نظريا علی لزوم تلك الحدود لماهیة العمل العبادي فلن یأت بها، و بالتالي فهناك تلازم بین البناء و لو الرجائي الخوفي الاحتیاطي الذي هو أضعف الإیمان-علی وساطتهم و بین الآتيان بماهیة العمل العبادي بحدودها و هو التلازم الذي بین تفرّع العمل علی النظر كما أنّ النظر قد یتفرّع عن نظر أسبق منه، فمن ثمّ أشیر في روایات هذا اللسان إلی تفرّع الأخذ عنهم (عَلَيهِ السَّلَامُ) و العمل بدلالتهم علی تولیتهم و معرفتهم و یترتّب علی ذلك أنّ ما قد افترض في الكلمات في نظائر المقام من البحث عن صحّة عبادة الكافر و أنّه هل یحصل منه التقرّب أو لا؟فرض ممتنع فإنّه مع فرض مجیء الكافر بالعمل العبادي
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علی حدوده المستلزم لاحتماله وساطة النبي الأكرم (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) حیث هو الدالّ علی تلك الماهیة، یكون ذلك عین فرض إیمانه و لو بدرجة الخوف الاحتمالي، الباعث له علی الاحتیاط في العمل هذا بحسب القلب.

و أمّا بحسب القول و المبرز فإنّه یكتفی بما یتلفّظه من الشهادتین إن فرض أنّها صلاة أو یكتفي بمبرزیّة العمل الجارحي العبادي كإنشاء عملي للالتزام بالرسالة علی من بنی علی الاكتفاء بمطلق المبرز في الإسلام كما هو الحال في أولاد المسلمین عند البلوغ فإنّه قد اكتفی فیهم بمطلق المبرز العملي الدالّ علی التزامهم بالرسالة.

و هو ینسجم مع عموم تعریف «الإیمان ما وقّرته القلوب و صدّقته الأعمال» أو «إنّه إقرار باللسان و عقد بالقلب و عمل بالأركان» لو فسّر الاقرار بمطلق المبرز المؤدّی مؤدّي الشهادة و الرسالة، و لذلك صحّحوا عبادة المرتدّ إذا تاب لقبول توبته بحسب الواقع و إن لم تقبل بحسب الظاهر و لم یحكم علیه بالإسلام.و لو بنی علی قیدیة الشهادتین اللفظية فإنّ عمله هذا إنشاء عرفي للإسلام بناء علی ثبوت الواسطة بین الإسلام و الكفر كما علیه الشهید الثاني.

و علی أیّة حال فمع التحفّظ علی فرض الكفر و العناد یمتنع تأتي العبادة منه تقرّبا بحدودها و كذا الحال بنفس التقریب في ماهیّة العمل العبادي بحدودها عند ما یأتي بها المخالف للحقّ المسلم بدلالتهم و احتمال وساطتهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) حیطة فإنّه نحو من الإیمان بولایتهم (عَلَيهِم السَّلَامُ).

إن قلت:إنّه قد یفرض أنّ الكافر القاصر قد أطلعه أحد الأشخاص علی صورة العبادة من دون أن ینسبها إلی النبيّ(صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) و كذا المخالف لو أتی بالعبادة علی طبق أحد المذاهب التي قد اتّفقت مطابقة صورة العمل في فتواه لمذهب الإمامیة فإنّ العمل العبادي حینئذ بحدوده، یكون قد فرض الآتيان به من دون البناء علی وساطة الحجج (عَلَيهِم السَّلَامُ) من العامل و هذا هو محلّ فرض المسألة.
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قلت:إنّ هناك جانبا آخر ینضمّ إلی ما قدّمناه فیستوفی شقوق الفرض و هو لزوم الحسن العقلي في صدور الفعل العبادي؛إذ في العبادة لا بدّ من حسنها الفعلي النفسي الذاتي و هو یتمّ بواجدیّتها لحدود الشرائط و الأجزاء و هو الجانب الأوّل الذي قدّمناه آنفا.

كما لا بدّ من توفّر الحسن من جهة الصدور لا بمعنی الحسن الفاعلي كصفة من صفات الفاعل بل المراد الحسن الفاعلي في حیثیّة فاعلیة و إیجاد الفاعل الذي هو عین فعله من جهة نسبة الفعل إلی الفاعل و مع فرض الآتي بالعبادة معاندا أو غر مسلّم لمعبوده فلا یكون فعله العبادي خضوعا و طوعانیة لمولاه.

و بعبارة اخری:إنّ الامتثال للفعل العبادي إن لم یكن بوساطة حجّة معتبرة، أي مع بناء المكلّف علی عدم الاعتماد علی حجّة معتبرة في فراغ ذمّته، یكون حینئذ قائما مقام المتجرّي غیر الخاضع المستكین المتابع لطاعة مولاه، و من ثمّ استشكل غیر واحد من الأعلام في عبادة غیر الموالین التاركین لطریق الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط التامّ.هذا مع الالتفات إلی اختلاف حجّیة الحجج شدّة و ضعفا و سبقا و تأخّرا، كما في الفرق بین حجّیة النبوّة و حجّیة الإمامة و حجّیة فتوی الفقیه و إلی هذا الجانب الثاني یشیر بعض تعابیر هذا اللسان «حتی یأتي اللّه من الباب الذي أمره» فإنّ قوام العبادية به.

إن قلت:هذا في ما إذا كان الكافر أو المخالف مقصّرا و ما ذا لو فرض قاصرا؟

قلت:إن القصور إنّما یستلزم العذر، و قد حرّرنا في محلّه أنّ الأحكام العقلية كالأحكام الشرعية تتعدّد فیها المراحل الإنشائية و الفعلية و التنجیزیة فغایة قصور القاصر عدم تنجیز القبح الفاعلي أي القبح في جهة الصدور علیه لا عدم فعلیة ذلك القبح الفاعلي فإنّ من جعل الوسیط بینه و بین مولاه من هو عدوّ المولی الصادّ عنه المتكبّر عنه اللاحظ لنفسه باستقلال المستغنی بنفسه عن باریه تعالی، یكون متابعا
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حقیقة لذات الواسطة فیكون خاضعا و منصاعا لعدوّ المولی من حیث لا یشعر فهو و إن كان معذورا إلاّ أنّه قد أتی بالقبح من جهة الصدور و الایجاد الفاعلي و إن كان الفعل هو علی الحدود التي رسمها المولی نظیر ما إذا اعتقد القاصر حسن الریاء فأتی بالعمل ریاء فإنّ ما أتی به لیس عبادة صحیحة و إن كان معذورا.

و نظیر أیضا ما إذا اعتقد قصورا أنّ فعلا محرّما هو حسن عند المولی فإنّ الفعل لا ینقلب عن قبحه الذاتي و إن كان معذورا.لا سیّما مع شدّة القبح كما هو الحال في الواسطة و الحجّیة المتّبعة للدلالة علی العبادة فإنّ الواسطة إن لم تمحض في العبودیة و كانت منصوبة من قبل ربّ العزّة فإنّ المتابعة لتلك الواسطة هي خضوع للكبر الموجود في تلك الواسطة الذي هو جذر الشرك لدعوی المتكبّر الاستقلال عن الباري تعالی.

فتحصّل من هذا اللسان أنّ العبادة لا بدّ فیها من الحسن الفعلي بأن تكون مأتی بها علی حدودها كما أشارت إلیه عدّة من الروایات و أن یكون فیها حسنا من جهة الصدور الفاعلي الذي لا یتحقّق إلاّ بمتابعة الحجّة المنصوبة من قبل المولی، كي یكون حینئذ عبادته أي خضوعه و تسلیمه في خصوص ذلك الفعل تامّا و إلاّ فلا تتحقّق العبادية بل تكون ممزوجة مع الجرأة علی المولی أو متابعة ندّ مزعوم له.

اللسان السادس:

ما ورد في نفي استحقاق الثواب علی العمل مثل صحیح زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) «ما كان له علی اللّه حقّ في ثوابه و لا كان من أهل الإیمان» حیث أنّ هناك فرقا بین نفي الثواب الفعلي-أي نفي الإثابة الفعلية و هو معنی عدم القبول الفعلي إجمالا-و بین نفي استحقاق الثواب حیث أنّ الصحیح في تعریف استحقاق الثواب أنّه تفضّل من اللّه بمعنی قابلیة و أهلیة المحلّ للإثابة.
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فنفي استحقاق الثواب یلازم نفي الامتثال لأنّ التلازم بنیهما ذاتي و إن لم یكن هناك تلازم ذاتي بین الامتثال و الاثابة الفعلية لا بمعنی خلف وعد اللّه لأنّ وعده تعالی بالاثابة الفعلية مشروط بشرط زائد و هو عدم المجیء بالمحبطات التي اشترطها في كتابه و علی لسان نبیّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ).

فتحصّل أنّ ولایتهم و ولایة النبيّ(صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) (1)و الاقرار برسالته شرط في صحّة العبادة فلا تصحّ من المخالف و لا الكافر في فرض فعلیة هذین الوصفین، بلا فرق بین القاصر و المقصّر.

قاعدة الجبّ الصغیر في المخالف هذا كلّه بالنظر إلی مقتضی الأدلّة الأوّلیة أنّ ما یأتیانه من العبادات صورة باطلة و أمّا لو فرض استبصاره حیث قد وردت الروایات بعدم إعادة المخالف أعماله العبادية السابقة (2).

مثل ما ورد في صحیحة برید بن معاویة العجلي قال:سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل حجّ و هو لا یعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّه علیه بمعرفته و الدینونة به هل علیه حجّة الإسلام؟أو قد قضی فریضته؟فقال:«قد قضی فریضته و لو حجّ لكان أحبّ إلیّ».

قال:و سألته عن رجل حجّ و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدیّن ثمّ منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر یقضی حجّة الإسلام؟فقال:«یقضی أحبّ إلیّ؟» و قال:«كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ اللّه تعالی علیه و عرفه الولایة فإنّه یؤجر علیه إلاّ الزكاة فإنّه یعیدها؛لأنّه وضعها في غیر مواضعها؛لأنّها لأهل الولایة، و أمّا
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الصلاة و الحجّ و الصیام فلیس علیه قضاء» (1).

و صحیحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه علیهما السّلام أنّهما قالا في الرجل یكون في بعض هذه الأهواء الحروریة و المرجئة و العثمانیة و القدریة ثمّ یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ أو لیس علیه إعادة شيء من ذلك؟قال:«لیس علیه إعادة شيء من ذلك غیر الزكاة لا بدّ أن یؤدّیها لأنّه وضع الزكاة في غیر موضعها و إنّما موضعها أهل الولایة» (2).

و مثلهما صحیح ابن اذینة (3)و غیرها من الروایات، و فیه جهات من البحث:

الجهة الاولی:إنّ مفادها نفي الإعادة و القضاء و كتابة الأجر و الثواب علی أعماله السابقة، و لكن هل هو من باب صحّة ما سبق أو التفضّل بالثواب مع عدم صحّته، وجهان:تظهر الثمرة في الأعمال اللاحقة و الآثار المترتّبة علی الوجود الصحیح السابق. فعلی الأوّل تترتّب و علی الثاني لا، فلا بدّ من إعادته كما لو توضّأ بوضوء أهل الخلاف أو اغتسل ثمّ استبصر فعلی الثاني لا بدّ من إعادة الوضوء للصلاة و إن كتب له الأجر علی الوضوء السابق.

نعم قد یقال بالتفصیل علی القول الثاني، ففي الأعمال اللاحقة التي اشترط فیها وجود العمل السابق كالعصر المشروط فیها الظهر، فإنّه لا إعادة لإطلاق نفي الإعادة في الروایات، و أمّا في الآثار الاخری اللاحقة التي لا یلزم بالآتيان بها فلا تترتّب.

و قد یدلّل علی القول الثاني بما رواه الشهید في الذكری نقلا من كتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه مسندا عن رجال الأصحاب عن عمّار الساباطي قال:قال سلیمان
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ابن خالد لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) و أنا جالس، إنّی منذ عرفت هذا الأمر اصلّي في كلّ یوم صلاتین، أقضی ما فاتني قبل معرفتي، قال:«لا تفعل فإنّ الحال التي كنت علیها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة» و رواها الكشّي بإسناده المتّصل إلی عمّار الساباطي (1).

الجهة الثانية:أنّ الظاهر انصراف هذه العمومات لنفی القضاء الاصطلاحي و إن كانت لفظة (القضاء) فی الروایات تستعمل في الأعمّ من الأداء و القضاء إلاّ أنّه في المقام حیث أنّ محطّ السؤال هو علی ما تقدّم من أعمال في عمره الذي مضی تكون قرینة علی ما قد انقضی وقته فالعمل فیها قد قیّد بكونه في حال نصبه ب_«ثمّ منّ اللّه علیه» و طبیعة هذا القید متراخي الوجود.و بعبارة اخری:أنّ الإطلاق حیث أنّه قیّد بهذا القید الذي هو لا أقلّ مجمل من حیث الوقوع دفعة أو التراخي ففي مثل الوضوء لا بدّ من إعادته لبقاء وقت الصلوات اللاحقة و كذا الغسل.

الجهة الثالثة:أنّ الظاهر شمول القاعدة للكافر المنتحل للإسلام كالناصبي و الخارجي و المجسّم و المشبّه، كما تشمل المخالف المحكوم بإسلامه الظاهري و هل تشمل المرتدّ أو الكافر الأصلي في العبادات التي أتیا بها؟ذهب الجواهر إلی عمومها في المرتدّ، و لعلّ وجهه أنّ هذه الفروق المذكورة في الروایات من الناصبی و نحوه كفرها من باب الارتداد.

أمّا الكافر الأصلي فلا مقتضی في الدلالة للشمول بعد كون محطّ الأسئلة و الأجوبة في استبصار من كان من الطوائف الإسلامیة و أنّ الكافر الأصلي له حدیث الجبّ الكبیر.

الجهة الرابعة:هل تقیّد الصحّة أو عدم الإعادة بما إذا لم یخل بما هو ركن عندنا أو بما هو ركن عندهم؟

و بعبارة اخری أنّ لعمله صورا فتارة یأتي بالعمل بما هو صحیح عندهم و لیس
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بصحیح عندنا للاخلال بالركن، و تارة یأتي بالصحیح عندنا و إن أخلّ بالركن عندهم، و ثالثة یأتي بما هو لیس صحیحا لا عندنا و لا عندهم.

ظاهر عبارات الأصحاب (كما سیأتي في المسألة 78) تقیید الصحّة بما إذا لم یخل بالركن عندنا إلاّ أنّ الجواهر و جماعة حملوا عبارتهم علی خصوصیّة باب الحجّ؛للاتّفاق في الأركان بیننا و بینهم حیث أنّه إذا أخلّ بالركن عندنا یكون قد أخلّ بالركن عندهم أیضا، لا أنّه یشترط في الصحّة عدم الاخلال بالركن عندنا، كیف و أنّ الأركان في بقیّة العبادات یخلّ بها حسب ما هم یأتون بها و لازم ذلك خروج أكثر الموارد من هذه الروایات.

هذا و یحتمل تقییدهم في المقام بسبب أنّ ما یأتي به العامّة من الحجّ هو الإفراد أو القران و لیس بحجّ التمتّع فیتأمّل حینئذ في إجزائه عنه بشمول الروایات لا سیّما بالالتفات إلی أنّ حجّ الإفراد أو القران بمجرّده لا یجزأ عندهم عن العمرة الواجبة.

نعم لن افترض أنّه أتی بالعمرة المفردة أیضا لكان لاحتمال الاجزاء حینئذ مجال لا سیّما و أنّ العامّة في هذا النصّ یندر أو یقلّ فیهم الآتي بحجّ التمتّع، و منه یقوی التفصیل في الحجّ.

أمّا الكلام في الصور فلا ریب في تناول الروایات المزبورة فیما لو أتی بالعمل صحیحا عندهم، و كذا لو أتی بالعمل بالصورة الصحیحة عندنا و إن كانت فاسدة عندهم للأولویّة القطعیة، مضافا إلی ما یستفاد من لسان الروایات أنّها في صدد التصحیح أو نفي الإعادة من جهة الخلل في التولّی لهم (عَلَيهِم السَّلَامُ)، و إنّما استفید معالجة الخلل في الشرائط الاخری بدلالة الاقتضاء لا بالمفاد المطابقي، و یشیر إلی ذلك اللسان الوارد في روایة عمّار الساباطي عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) حیث فیها قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) لسلیمان بن خالد:«فإنّ الحال التي كنت علیها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة» حیث أنّ المراد ترك شرائطها، و فحواه أولویّة الصحّة مع عدم ترك الشرائط سوی التولّی.
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مسألة 76:المرتدّ یجب علیه الحجّ

(مسألة 76):المرتدّ یجب علیه الحجّ، سواء(1) كانت استطاعته حال إسلامه أمّا الصورة الأخیرة و هي فیما إذا كان فاسدا عندنا و عندهم فقد یقال بانصراف الروایات عنه و أنّه القدر المتیقّن فیها هو ما إذا أتی بالعمل صحیحا عندهم، و لكن الأقوی هو الصحّة و شمول الروایات له أیضا بالالتفات إلی أنّ منشأ توهّم الانصراف هو جعل لسان هذه الروایات نظیر لسان لكلّ قوم نكاح أو لسان الزموهم بما ألزموا به أنفسهم، حیث أنّ موضوع تلك القاعدتین هو الصحیح عندهم، لكن لسان المقام لیس كذلك بل هو مطلق بلفظ كلّ عمل عمله مع افتراض أنّه فاسد و مختلّ أمّا من جهة التولّی أو منه و من بقیّة الشرائط و لم یؤخذ للصحّة عندهم أي اعتبار في التصحیح أو نفي الإعادة، و ینبّه علی ذلك فرض ما لو صلّی صلاة بوضوئهم مع إخلاله أو نفي الإعادة، و ینبّه علی ذلك فرض ما لو صلّی صلاة بوضوئهم مع إخلاله بترك شرط عندهم و هو مانع عندنا فتكون الصلاة فاسدة عندنا لكون الوضوء باطل عندنا، و فاسدة عندهم لتركه الشرط مع أنّ ذلك الترك ترك للمانع عندنا فهذه الصلاة أولی بالصحّة فیما لو أتی بها مقرونة بالشرط الذي هو عندهم و مانع عندنا.

الجهة الخامسة:قد استثنی من هذه الروایات خصوص الزكاة، و في بعضها الآخر الحجّ أیضا، و قد ورد أیضا فیها ما ینفي إعادته و سنحرّر العلاج لهذا التعارض في المسألة 78.

و قد تمّ الكلام في هذه القاعدة.

هذا و علی ضوء القاعدتین المتقدّمتین یتّضح أنّ إحرام الكافر مع فرض كفره لا یصحّ و إن أسلم في الأثناء فیجب علیه الإعادة من المیقات مع التمكّن و إلاّ یرجع ما أمكنه أو من موضعه علی ما سیتّضح في بحث المواقیت إن شاء اللّه.

أمّا حال إسلامه السابق فقول متّفق علیه، و أمّا حال ارتداده فلأنّه مكلّف بالفروع كما عرفت، بل قد یظهر اختصاص عدم التكلیف بالفروع بالكافر الأصلي عند من ذهب إلی ذلك.
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السابق أو حال ارتداده و لا یصحّ منه (1)، فإن فمات قبل أن یتوب یعاقب علی تركه و لا یقضي عنه علی الأقوی لعدم أهلیّته للإكرام و تفریغ ذمّته كالكافر الأصلي (2) و إن تاب وجب علیه و صحّ منه، و إن كان فطریا علی الأقوی من قبول توبته (3) سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته فلا تجري فیه قاعدة جبّ الإسلام لأنّها مختصّة بالكافر الأصلي بحكم التبادر (4)، و لو أحرم في حال ردّته ثمّ تاب وجب علیه الإعادة كالكافر الأصلي.و لو حجّ في حال إسلامه (5) ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی (6) ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) من كان مؤمنا فحجّ ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب یحسب له كلّ عمل صالح عمله و لا یبطل منه شيء، و آیة الحبط مختصّة بمن مات علی كفره بقرینة الآیة الأخری و هي قوله تعالی: «وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ»، و هذه الآیة دلیل علی قبول توبة المرتدّ الفطري فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

كما تقدّم في المسألة السابقة.

سیأتي البحث في عدم مشروعیّة النیابة عن الكافر.

قد حرّرنا في كتاب الطهارة أنّ توبته بحسب الواقع تقبل لا بحسب الظاهر، و صحّة الأعمال إنّما هي بحسب الواقع، كما أنّ قاعدة عدم صحّة عبادة الكافر المتقدّمة بیّنا فیها أنّها في الكافر بحسب الواقع لا بحسب الظاهر.

كما تقدّم في قاعدة الجبّ في مسألة 74.

و في بعض النسخ و لو حجّ في حال إحرامه ثمّ ارتدّ إلاّ أنّه خطأ من النسّاخ إذ مضافا إلی تدافع و ركاكة العبارة حینئذ ستكون هذه المسألة هي عین المسألة الآتية.

قاعدة في أنّ الارتداد بعد العمل أو في أثنائه لا یبطله 

أقول:مقتضی القاعدة تارة یحرّر بحسب الصحّة و الفساد الفقهیّان و الإعادة و عدم الإعادة و اخری من حیث الأجر و الثواب الاخروي، فأمّا الأوّل فإنّ مقتضی القاعدة
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..........

بلحاظ الاصول اللفظية و إطلاقات ماهیّات الأعمال و الأوامر عدم مانعیة الارتداد المتأخّر أو الذي في الأثناء عن صحّة العمل ما لم یستلزم الارتداد في الأثناء الإخلال بالاجزاء أو بالنیّة فیما لو افترض كون ماهیّة العمل اتّصالیة كالصوم.و كذا مقتضی القاعدة الصحّة بلحاظ الاصول العملية عند الشّك في المانعیة و لأجل ذلك لم یبن المشهور علی بطلان الریاء المتأخّر عن العمل فإنّه و إن وردت روایات بحبط الأجر و الثواب إلاّ أنّ ذلك لیس بمعنی المانعیة في ماهیّة العمل؛إذ الأجر الاخروی أمر و تمام الماهیة التي هي متعلّق الأمر أمر آخر، و إن كان الأجر الاخروی ملاك العمل ممّا یولّد الشكّ أو توهّم لزوم إعادة العمل لعدم سقوط الأمر بعد فوات ملاكه.

لكنّه مندفع بما قرّر من أنّ المدار في الاجزاء و سقوط الأمر علی إتیان حدود ماهیّة المتعلّق لا علی الملاك الذي لا تناله الإدراكات و لا یعرف كیفیّة منشئیّته لجعل الأمر.و یدلّ علی الصحّة أیضا خصوص موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:من كان مؤمنا فحجّ و عمل في إیمانه ثمّ أصابته في إیمانه فتنة فكفر ثمّ تاب و آمن قال:

«یحسب له كلّ عمر صالح عمله في إیمانه و لا یبطل منه شيء» (1).

و إسناد الشیخ إلی الحسین بن علی البزوفری و إن لم یذكره الشیخ في مشیخة التهذیبین و في الفهرست إلاّ أنّ للنجاشي سندا عن أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون عنه و هو إسناد مشترك للشیخ و النجاشي.

و قد روی في الدعائم مثله (2).

ثمّ إنّه ببركة الروایة یتّضح عدم بطلان أجر الاخروي أیضا.

و منه یتّضح دلالة الآیة أیضا «وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ».
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1- باب 30، أبواب مقدّمات العبادات، ح 1. 

2- مستدرك الوسائل، باب 28، أبواب مقدّمات العبادات، ح 1.





مسألة 77:لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصحّ

(مسألة 77):لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصحّ (1) كما هو كذلك أو ارتدّ في أثناء الغسل ثمّ تاب، و كذا لو ارتدّ في أثناء الأذان و الإقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة بل و كذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ثم تاب قبل أن یأتي بشيء أو یفوت الموالاة علی الأقوی من عدم كون الهیئة الاتصالیة جزءا فیها.نعم لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل و ان تاب بلا فصل.

فهي تدلّ علی الصحّة بكلا المعنیین أي الصحّة الفقهیة و الكلامیة.

قد تقدّم في المسألة السابقة أنّ الارتداد، سواء كان في الأثناء أو بعد العمل، فلا دلیل علی مانعیّته للصحّة إلاّ إذا استلزم الإخلال بجزء أو بالاتّصال في العمل في ما لو أخذ من الماهیّة فمن ثمّ یقع الكلام في الاحرام أنّه هل هو من قبیل الصوم أو من قبیل الغسل حیث لم یعتبر فیه الاتّصال.

و كذا وقع الكلام في الأكوان المتخلّلة في الصلاة و الاستشكال في الصلاة له وجه من جهة اعتبار الأكوان الصلاتیة المدلولة علیه بجعل القاطعیة لبعض الموانع الدالّ علی أخذها من الماهیّة التزاما.

و كذلك یستفاد من اعتبار مبطلیة الحدث في الأكوان و إن اعتبرت الطهارة في الاجزاء، فكلّ ضدّ أخذ في غیر ما اخذ فیه الضدّ الآخر.نعم قد یقال بأنّ أكوان الهیئة الاتّصالیة و إن كانت مأخوذة في الماهیّة أنّها مأخوذة بنحو الشرط لا بنحو الجزء، فتكون توصلیة فلا یبطلها الارتداد في أثنائه.

نظیر ما لو توضّأ ثم ارتدّ ثم تاب ثم صلّی فان الطهارة لا تبطل و ان كانت مأخوذة من الصلاة إلاّ أن اشتراط الصلاة بها توصّلي بناء علی عدم إبطال نجاسة الكافر للطهارة.

فیقع الكلام في أن الاحرام هل ماهیته حقیقة اتصالیة أو انّه نظیر الوضوء و الطهارة فالطهارة و ان كانت امرا مستمرا إلا أنها معنی وضعي اعتباری له بقاء و لیس هو من ماهیة الفعل المأتي به الذي هو الوضوء و انما هو مسبب عنه و سیأتي في بحث
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مسألة 78:اذا حج المخالف ثم استبصر لا یجب علیه الاعادة

(مسألة 78):اذا حج المخالف ثم استبصر لا یجب علیه الاعادة بشرط أن یكون صحیحا في مذهبه و ان لم یكن صحیحا في مذهبنا من غیر فرق بین الفرق لاطلاق الأخبار و ما دلّ علی الاعادة من الاخبار محمول علی الاستحباب بقرینة بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«یقضي أحبّ إلیّ»، و قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«و الحج أحبّ إلیّ»(1).


مسألة 79:لا یشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطیعة

(مسألة 79):لا یشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطیعة 

الإحرام أنّ الصحیح أنّه من قبیل الوضوء و الطهارة فالوضوء و ان كان عباديا إلا أن الطهارة و بقائها توصلي.

قد تقدّم اكثر الكلام في قاعدة جبّ الصغیر في مسألة (75) و قد أشرنا أنّه في خصوص الحج قد ورد ما یدل علی الاعادة و ما ینفیها.

ففي مصحح علی بن مهزیار قال:كتب ابراهیم بن محمد بن عمران الهمداني الی أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ):اني حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الی الحج قال:فكتب إلیّ:«أعد حجّك» (1).و مثلها معتبرة أبي بصیر عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):

«لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فان أیسر بعد ذلك كان علیه الحج و كذلك الناصب اذا عرف فعلیه الحج و ان كان قد حجّ» (2).

و لكن كلا الروایتین یقابلهما صحیحة برید بن معاویة الدالة علی عدم لزوم الاعادة.و هذه الصحیحة و ان اسقطت لفظة الحج في طریق الكلیني إلا أن المعتمد ثبتها لأصالة عدم الزیادة.

و كذا روایات أخری معاضدة و ان لم تكن معتبرة السند.

مضافا الی أن روایة أبي بصیر لیس مفادها الوجوب حیث أنّ صدرها في الحج البذلي و لا یلزم فیه الاعادة إلا علی نحو الندب و قد جعل الحكم فیهما واحدا.
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1- باب 31، ابواب مقدمات العبادات، ح 3. 

2- باب 21، أبواب وجوب الحج، ح 5، و الباب 23، ح 5. 




و لا یجوز له منعها منه (1) و كذا في الحج الواجب بالنذر و نحوه اذا كان مضیقا (2) و أما في الحجّ المندوب فیشترط اذنه (3) و كذا في الواجب الموسع قبل تضیقه علی الأقوی و صدر صحیحة برید بن معاویة العجلي (1)قد صرّح فیها بأنها قد قضی حجّة الاسلام و أن الاعادة ندبیة و مثله صحیحة عمر بن أذینة (2).

قوله «و لا یجوز له منعها منه» لا خلاف في ذلك كما هو مقتضی القاعدة من حصر ولایته أو لزوم طاعته علی الزوجة في اقامتها في بیته و بذل نفسها له في غیر المعصیة و ترك الواجبات للقاعدة المقررة «لا طاعة للمخلوق في معصیة الخالق» عقلا و نقلا بعد كون حجة الاسلام فورية، و یدل علیه خصوص النصوص المتعددة في المقام (3).

قد اشكل علی الماتن في الحاق الحج النذري بحجة الاسلام حیث أن النذر مشروطا باذن الزوج اما حدوثا و بقاء أو حدوثا فقط و ان متعلق النذر یشترط فیه الرجحان فمع منعه ینحل النذر و فسر العبارة بعض آخر بأن مراد الماتن فرض الحج النذري الواجب بعد حصول تمامیة شرائطه و لكنه مبني أیضا علی عدم انحلاله بقاء بمنع الزوج و سیأتي تفصیل ذلك في الحج النذري إن شاء اللّه تعالی....

و من ثمّة یتضح الحال في بقیة أقسام الحج الواجب من أنها ان كانت وجوباتها مطلقة حكمها حكم حجّة الاسلام و ان كانت معلقة مشروطة علی ما ینتفي بمنع الزوج فتكون كالحج النذري.

بلا خلاف اجمالا لما هو مقتضی القاعدة في المشار إلیها آنفا من عدم خروج الزوجة من بیت زوجها إلا باذنه اما مطلقا كما هو المشهور المنصور لاطلاق قوله تعالی «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ
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1- ابواب وجوب الحج، الباب 23، ح 1. 

2- ابواب وجوب الحج، الباب 23، ح 2. 

3- ابواب وجوب الحج، الباب 29. 




بل في حجة الاسلام یجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الاخری قبل تضیّق الوقت (1).

أَمْوالِهِمْ» (1).و لما ورد من النهي عن خروجها إلا باذن زوجها كما حررناه في صلاة المسافر في سفر الزوجة، أو اذا زاحم استمتاع الزوج كما حمله في المدارك و مال إلیه بعض متأخري هذا العصر.

و یدل علیه مضافا لذلك خصوص النصوص الواردة في المقام مثل معتبرة اسحاق بن عمار عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) حیث سأل أله أن یمنعها من ذلك قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):«نعم، و یقول لها حقي علیك أعظم من حقك عليّ في هذا» (2).

و قد یستظهر منها عدم لزوم الاذن مطلقا بل خصوص ما اذا نافی حق الاستمتاع الزوج.

و فیه:أن الحق الذي قرر للزوج في باب النكاح هو لزوم طاعتها له في عدم الخروج من البیت إلا باذنه و الی ذلك یشیر التعلیل في الروایة بلفظة «اعظم» حیث أن المقرّر في حقوق الزوج الثابتة علی الزوجة ما یجعله قوّاما علیها دون الحقوق التي لها علیه.

و ذلك لأن المقدار الخارج عن عموم طاعته هو خصوص ما اذا كانت متابعتها له معصیة لله تعالی و الفرض أنه لا یلزم في الموسع بترك الفرد معصیة.نعم قد یقال ان أداء طبیعي الواجب مستثنی علی أي حال فسواء أتت به في أي فرد یصدق علیه أنه الواجب و طاعة اللّه.

و فیه:أن الحال بلحاظ الطبیعي و ان كان كذلك إلا أنه في الخصوصیات المفردة لا الزام شرعي فیها فیعمّها حق الزوج.

إن قلت:ان التكلیف بالطبیعي یستلزم عقلا الالزام بأحد المصادیق و الافراد لا
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1- النساء:34.

2- ابواب وجوب الحج، الباب 59، ح 2. 




و المطلقة الرجعیة كالزوجة في اشتراط اذن الزوج ما دامت في العدّة (1).

علی التعیین فالافراد یتعلق بها الزام لا بعینه.

قلت:ان الفرد لا بعینه یؤول الی الطبیعي لا الی التردید في المشخصات و إلا كان محالا.

لأنها زوجة بمقتضی قوله تعالی «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» (1)و قوله تعالی: «اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ» (2)و قوله تعالی: «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» (3)حیث أن مقتضی تعلیق التسریح و المفارقة علی انتهاء أجل العدة، كما أن مقتضی جواز الامساك فیها عدم كون الفرقة و البینونة فعلیة و اذا كانت زوجة یترتب علیها بقیة احكامها كما نص علی بعضها في الآیات و الروایات و كذلك في المقام هذا كله بناء علی جواز خروج المطلقة رجعیة باذن زوجها كما هو الاظهر و الأقوی.

و أما لو احتمل حرمة خروجها مطلقا و ان اذن الزوج باستظهار أن ذلك مفاد الآیة الشریفة «و إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ... لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» فلا یجوز لها الحج الندبي أیضا و لكن المعتمد هو الأول بقرینة ان الاخراج قیّد ب_(من البیت) و هو بمعنی ازالتهن عن السكنی و من ثم یكون ذلك قرینة علی أن (لا یخرجن) اي بمعنی لا یتحولن عن دار سكناهن لا أن نجعل لفظة (لا یخرجن) المطلقة قرینة علی اطلاق (لا تخرجوهن) بمعنی مطلق الاذن في الخروج أو الاخراج عن دار السكنی و یشهد للجواز الروایات العدیدة الواردة في أبواب العدد حیث أن بعضها (4)الاشارة الی أن الاستثناء (ان یأتین بفاحشة مبینة) قرینة علی أن المراد تحویلهن من دار
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2- البقرة:229.
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4- ابواب 18، 19، 22، 23 من ابواب العدد. 
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السكنی لا مطلق الخروج لقضاء الحاجة و نحوه.

نعم كون السكنی حكما لا حقّا كي یجوز لها الانتقال عن بیت الطلاق كما نسب الفاضل الجواد في المسالك ذلك، الی الأكثر.

ثم انه یدلّ علی جواز حجّها بالخصوص روایات كخبر منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المطلقة تحجّ في عدّتها قال:«إن كانت صرورة حجّت في عدّتها و إن كانت حجّت فلا تحجّ حتی تقضي عدّتها» (1)و في صحیحة معاویة بن عمار قال:

«لا تحجّ المطلقة في عدّتها» (2).

و في قبالهما صحیحة محمد بن مسلم:«المطلقة تحجّ في عدّتها» (3).

و كذا حسنة أبی هلال عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في التي یموت عنها زوجها تخرج الی الحج و العمرة و لا تخرج التي تطلق لأنّ اللّه تعالی یقول: «وَ لا یَخْرُجْنَ» إلا أن تكون طلقت في سفر (4).

و كذا موثقة سماعة سأله عن المطلقة أین تعتد قال:«فی بیتها لا تخرج و ان أرادت زیارة خرجت بعد نصف اللیل و لا تخرج نهارا و لیس لها أن تحجّ حتی تقضي عدّتها» (5).

إلا أنّ هناك روایة مفصلة و هي موثقة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال سمعته یقول:«المطلقة تحجّ في عدّتها ان طابت نفس زوجها» (6).

و قد یشكل بأنّ موثقة سماعة صریحة في عدم مشروعیة الحج لها و لو بالاذن حیث أنها تعرضت لخروجها للزیارة بعد منتصف اللیل و هو لا یسوغ إلا بالاذن بینما اطلق النهي عن حجّها فتكون معارضة لموثقة معاویة بن عمار أیضا مضافا الی أن الحج حیث یستغرق مدة طویلة لا سیما في عهد النص فهو قد یأتي علی تمام مدة
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1- باب 6، ابواب وجوب الحج، ح 2. 

2- الحدیث الثالث في الباب. 

3- الحدیث الأول، نفس الباب. 
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5- ابواب العدد، الباب 22، ح 3. 
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العدة و یكون ذلك نحو اخراج من بیت السكنی فتعارض الروایات الواردة الدالة علی عدم جواز اخراجهن من بیت السكنی بل و كذا تكون معارضة لمفاد الآیة.

و فیه أنه مبني علی عدم احتمال جواز خروجها مطلقا باذن الزوج و لا یتم علی القول المعروف المسوغ خروجها مع اذن الزوج، و مع غض النظر عن ذلك ان الاذن للخروج للحج تارة یكون بداعي كراهة الزوج لاقامتها في بیته فیصدق حینئذ الاخراج من بیوتهن، و اخری لا بسبب الكراهة بل بسبب المداراة و اللین في المعاملة فلا یصدق علیه أنه اخراجهن من بیوتهن و من ثمة قیدت موثقة ابن عمار ذلك بطیب نفس الزوج و لیس بالبعید دعوی أن متعلق الاخراج و الخروج هو ما اذا كان بسبب الكراهة و الفرقة سواء بالآیة أو الروایات لا ما اذا كان بسبب الحاجة و الضرورة الاعتیادیة كما یشیر الی ذلك مكاتبة الصفار أنّه كتب الی أب محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ) في امرأة طلقها زوجها و لم یجري علیها نفقة العدة و هي محتاجة هل یجوز لها أن تخرج أو تبیت عن منزلها للعمل أو الحاجة فوقّع (عَلَيهِ السَّلَامُ):«لا بأس بذلك اذا علم للّه الصحة منها» (1).

فالحاصل أن المدار علی صدق الخروج بمعنی الانتقال عن بیت السكنی فلا یسوغ لها ذلك و لو باذن الزوج و بینما لم یكن كذلك.

و هو الذي یشیر إلیه كلام الفضل بن شاذان الذي حكی عنه الكلیني في الكافي (2)ان معنی الخروج و الاخراج لیس هو الخروج الی أبیها أو في حاجة لها أو في حق باذن زوجها مثل مأتم أو ما شابه ذلك انما الخروج و الاخراج هو أن تخرج مراغمة أو یخرجها زوجها مراغمة فهذا الذي نهی اللّه عنه فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج الی أبویها أو تخرج الی حق لم نقل أنها خرجت من بیت زوجها و لا یقال ان فلانا أخرج زوجته من بیتها انما یقال ذلك اذا كان ذلك علی الرغم و السخط و علی أنها لا ترید العود الی بیتها فامسكها علی ذلك و فیما بیّنا كفایة.
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1- ابواب العدد، الباب 55، ح 5. 

2- الكافي:ج 6، ص 90.




بخلاف البائنة (1) لانقطاع عصمتها منه و كذا المعتدة للوفاة (2) فیجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا و الظاهر أن المنقطعة كالدائمة (3) و لا فرق ثم قال:«قیل له:إنّ فیما بیّنا كفایة من معنی الخروج و الاخراج ما یجتزأ به عن هذا القول لأن أصحاب الاثر و اصحاب الرأی و أصحاب التشیع قد رخصوا لها في الخروج الذي لیس علی السخط و الرغم و أجمعوا علی ذلك»

فلیست هي زوجة و لا لها سكنی و لا نفقة بل هي أجنبية عنه و لدلالة النصوص.

و یدلّ علیه النصوص (1)حیث أنها لیست في عصمة الزوج و لا حكمها الاقامة في منزلها كالرجعیة و الحداد علی الزوج لا ینافي سفر الحج كما یجوز لها الخروج علی الأقوی.

قد اشكل بعض المحشین الحاق المنقطعة بالدائمة و ان كانت زوجة فیما اذا لم یناف خروجها حق الزوج، و استدل للماتن بإطلاق ما دلّ علی لزوم طاعة الزوجة للزوج و المنقطعة زوجة فیشملها.

و لكن اطلاق الروایات (2)لا یخلو من اشكال فانّ المتصفح لها یشرف علی قرائن عدیدة موجبة لانصرافها الی الدائمة اذ هي في سیاق احكام اخری كالنفقة و غیرها مما هي مختصة بالدائمة.

أو أن ما له من الحقوق اكثر مما لها و نحو ذلك مما هو غیر شامل للمنقطعة و یشهد لذلك أیضا أنّ قوامیة الرجل علی المرأة جعل في مقابل النفقة و أیضا یؤید ذلك ما في معتبرة السكوني (3)من سقوط النفقة بخروج المرأة من بیت زوجها الدال علی
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1- أبواب وجوب الحجّ، ب 61، و أبواب العدد، ب 29، ح 2، و ب 33. 

2- ابواب مقدمات النكاح، باب 79، و 91. 

3- الباب 6، ابواب النفقات، ح 1. 




في اشتراط الاذن بین أن یكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا (1).


مسألة 80:لا یشترط وجود المحرم في حج المرأة اذا كانت مأمونة علی نفسها و بضعها

(مسألة 80):لا یشترط وجود المحرم (2) في حج المرأة اذا كانت مأمونة (3) علی المقابلة.

و یعضد ذلك أیضا أن المنقطعة و ان كانت زوجة الا أنها بحكم الأجیرة كما في الآیة «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً» فغایة ما له علیها الاستمتاع و منفعة البضع.

و من ثم قد ورد انه ینقص من مهرها بقدر ما تخلّفت من المدة (1).

فوحدة الحكم محلّ اشكال اذا لم یكن الفرق أظهر.

اشارة الی نفي التفصیل الذي حكینا و تمایل صاحب المدارك إلیه.

خلافا للعامة حیث ذهبوا الی كونه شرطا في الوجوب.

هذا القید قد یفسّر تارة بتوفر القدرة علی السلوك مع الرفقة الامنة فیكون قید وجوب.و اخری یفسّر بالفعل الذي یحصل معه الامان فیكون مقدمة وجودیة لا شرطا في الوجوب، و علی الأول یكون خلاف العامة معنا في تخصیصهم القدرة المزبورة بالحاصلة مع المحرم، أما علی الثاني فیحتمل إرادة ما یساوق تخلیة السرب و الأمن من الاعتداء علی عرضها، و یحتمل ضم إرادة الأمن من الوقوع في الفتنة و الحرام في العرض، و بتبع هذا التردید یحصل التردید في القدرة المتقدمة المضافة الی ذلك، أي تختلف مقدار القدرة المأخوذة قیدا للوجوب بعد كون القدرة من الصفات الاضافیة التعلقیة بالإضافة الی المقدور علیه، و العبائر في المقام ظاهرها المعني الأول و لكن یظهر من عبارة صاحب الجواهر في التنازع شمول المعني للثاني، و التنازع أو الممانعة من المحارم للمرأة الذي قد افترض في بعض الروایات الآتية یلوح منه الشمول أیضا، و إلا فعلی إرادة المعني الأول لا یكون البحث فی
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المقام في شرط زائد عن شرط تخلیة السرب بل یكون من قبیل التنبیه علی الصغری و دفع توهم ما ذهب إلیه العامة.و الروایات الواردة في المقام (1).

منها صحیحة صفوان قال:قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):قد عرفتني بعملي، تأتیني المرأة أعرفها باسلامها و حبّها إیّاكم، و ولایتها لكم لیس لها محرم، قال:«إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فان المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلی هذه الآیة: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ» (2).

و في صحیح سلیمان بن خالد في المرأة لیس معها محرم...نعم اذا كانت مأمونة.

و كذا في صحیح معاویة بن عمار «لا بأس تخرج مع قوم ثقات» (3).

و في صحیح آخر لمعاویة بن عمار قال:سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن المرأة تحج بغیر ولی؟قال:«لا بأس، و ان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فابوا أن یحجوا بها و لیس لهم سعة فلا ینبغي لها أن تقعد، و لا ینبغي لهم أن یمنعوها» (4)الحدیث، و في معتبرة أبي بصیر «ان كانت مأمونة تحج مع أخیها المسلم» (5).

و في صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج فیها اضافة «و لم تقدر علی محرم فلا بأس» (6).

و في موثقة الحسین بن علون «مع قوم صالحین اذا لم یكن لها محرم و لا زوج» و یمكن ان یستظهر من التعبیر الوارد بالثقات أو الصالحین أو أن المؤمن محرم المؤمنة و كذا كون السؤال في صحیح سلمان بن خالد بلفظ «هل یصلح لها».

و ما في صحیح معاویة بن عمار من نفي ممانعة المحارم لها اذا لم یكن لهم سعة یستظهر من كل تلك القرائن الشمول للمعنی الثاني.
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1- باب 58، أبواب وجوبه و شرائطه، ح 1. 

2- باب 58، أبواب وجوبه و شرائطه، ح 2. 

3- باب 58، أبواب وجوبه و شرائطه، ح 3. 
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5- باب 58، أبواب وجوبه و شرائطه، ح 5. 

6- باب 58، أبواب وجوبه و شرائطه، ح 6. 




نفسها و بضعها كما دلت علیه جملة من الاخبار و لا فرق بین كونها ذات بعل أو لا.

و مع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم و لو بالأجرة مع تمكنها منها (1) و مع عدمه لا تكون مستطیعة و هل یجب علیها التزویج تحصیلا للمحرم؟ وجهان و لو كان ذات زوج و ادعی عدم الأمن علیها و انكرت قدم قولها مع عدم البیّنة أو القرائن الشاهدة و الظاهر عدم استحقاقه للیمین علیها (2).

إلا أن ترجع الدعوی الی ثبوت حق الاستمتاع له علیها بدعوی ان حجها حینئذ مفوّت لحقّه مع عدم وجوبه علیها فحینئذ علیها الیمین علی نفي الخوف و هل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا اذا امكنه ذلك؟ وجهان في صورة عدم تحلیفها و اما معه فالظاهر سقوط حقه و لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها ان حصل الأمن قبل الشروع في الاحرام و إلا ففي الصحة اشكال و ان كان الاقوی الصحة.

لما تقدم من أن القدرة علی سلوك ما یحصل معه الا من قید الوجوب و امّا اتیان المقدمات التي یتحقق بها الأمن فهي مقدمات وجودیة.

و منه یظهر الحال في ما فرضه الماتن بعد ذلك من تزوجها تحصیلا للامن فانه ان كان بنحو یعدّ من تحصیل القدرة علی الأمن فلیس بواجب، و اما ان كان بنحو لا یستلزم المئونة كعقد المنقطع لغایة المحرمیة فهو من المقدمات الوجودیة.

للمسألة صور عدیدة و العمدة فیها:

ان النزاع إما یرجع الی دعوی الحق و سقوطه كحق الاستمتاع و ولایة الزوج.و أما ان یرجح الی مجرد ثبوت الوجوب و عدمه.

فأما الشق الأول:فان بنی علی أن من خالف الدلیل المعتبر فهو المدعي و من وافقه فهو المنكر سواء كان من ظاهر الحال أو أمارة أو أصل عملي فكذلك في المقام.و سواء كان مقتضی ذلك الدلیل مع الزوج أو مع المرأة.و المرأة و ان كان قولها یرجح الی سقوط حق الزوج و ولایته فتكون بحسب ذلك مدعیة إلا أن حق الزوج لما كان مقید بغیر مورد الحج الواجب علیها المفروض كان ظاهر الحال أو الامارة دالاّ
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علی توفر موضوع الحكم فتكون هي منكرة و هو مدع.

نعم قد یقال انه لیس علی القاضي تحري الحال و حینئذ یكون الزوج منكرا لموافقة قوله للاصل العملي و اللفظي المقتضیان لثبوت حقه و ولایته و عدم ثبوت موضوع وجوب الحج.

نعم، ذلك اذا لم یظهر الحال و إلا فكما سبق اذ قد یكون النزاع في كونها مأمونة الطریق و ظاهر الحال یقتضي ذلك، و قد یكون الحال مجمل و حینئذ قد یقال ان الزوج منكر و هي مدعیة اما لاستصحاب عدم الاستطاعة أو استصحاب عدم الوجوب لكن في كلا الأصلين نظر حیث ان الاستطاعة المركبة من اجزاء محرزة سوی شرط الأمن، و الأمن لیس له حالة سابقة عدمیة إلا علی استصحاب العدم الازلي و هو أیضا لا یخلو من اشكال في المقام.

و أما اصالة عدم الوجوب فغیر جاریة للشك في تبدل الموضوع، و علی هذا فیكون الزوج مدعی لثبوت ولایته و حقه و هي منكرة في ذلك و تكون هي مدعیة في وجوب الحج و سقوط حقه و هو منكر لذلك فیكون من باب التداعی و للمسألة صور اخری یعلم حالها مما ذكرنا؟

أمّا الشق الثاني:فظاهر رجوعه للأول بناء علی عموم ولایته علی المرأة سواء في الاستمتاع أو الاستقرار في بیته لانه یكون خروجها حینئذ عند وجوب الحج مسقطا لولایته تلك.

نعم لو بنی علی تقید ولایته و حقه بخصوص ما اذا كان متمكنا من الاستمتاع و فرض عدم قدرته علی ذلك لمرض أو سفر و نحوهما فیكون هذا الشق مستقلا عن الأول إلا أن النزاع حینئذ لیس في حق كي یسمع و یترافع الی القاضي بل حسم مادة النزاع لو فرض وقوعه یكون بید الحاكم بما انه والي و في الفرض المزبور هل یجوز للزوج الممانعة أم لا؟الظاهر انه داخل في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
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مسألة 81:اذا استقر علیه الحج بأن استكملت الشرائط و اهمل حتی زالت أو زال بعضها

(مسألة 81):اذا استقر علیه الحج بأن استكملت الشرائط و اهمل حتی زالت أو زال بعضها صار دینا علیه و وجب الآتيان به بأي وجه تمكن (1).و ان 

أو باب وجوب حفظ العرض و حینئذ یلحق بالزوج بقیة المحارم بل مطلق ذوي الرحم.

و أما صحة حجها مع عدم المأمونیة فعلی ما ذهب إلیه الشهید و جماعة أو علی المختار من كون الاستطاعة قید عزیمة فیصح بخلافه علی المشهور.

تنبیه:بناء علی استفادة شمول (المأمونة) للمعنی الثاني فتكون الاستطاعة مقیدة بعدم استلزام الحج للمعرضیة القریبة من الوقوع في الحرام.

كما نسب الی المشهور و قد یحكی علیه الاجماع.

و اشكل بعض متأخري العصر علی الفورية لو كانت حرجیة لا في اصل بقاء الوجوب في الذمة تمسكا بعموم قاعدة الحرج و ان ما دل علی حرمة التسویف مما یستفاد منه التزام الفورية هو أیضا مشمول لعموم الحرج بقاء و اما المقدار السابق منه فعقوبة عصیانه یسقط بالتوبة.

و یندفع أولا:بان شمول قاعدة الحرج لموارد سواء الاختیار الذي من قبیل المعصیة فیه تأمل؟لما یلوح من الآیة فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ المستفاد منها تخصیص رفع الاضطرار بموارده التي لم تتسبب بسوء اختیار المعصیة أو لقرینة ما قد یقال من أن شمول ادلة الرفع الامتنانیة للعناوین الثانویة اذا تسبب لوجودها بالمعصیة نحو اغراء بالمعصیة و هذا المقدار كاف في الانصراف مضافا لما سنذكره في الوجه الثاني.

ثانیا:ان أدلة التسویف المسجلة لعقوبة التأخیر بانه یموت یهودیا أو نصرانیا بترك شریعة من شرائع الاسلام (أحد درجات الكفر العملي) لا تحصل التوبة منها كما هو الظاهر بمجرد الندم بل بالاقلاع عن استمرار الترك اذ التوبة في كل ذنب بحسبه كما في الدیون و حقوق الناس فان التوبة بالاداء لا مجرد الندم و من ثمة لا ینجح فیها
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مات فیجب ان یقضی عنه إن كانت له تركة، و یصحّ التبرّع عنه.و اختلفوا فیما به یتحقق الاستقرار علی أقوال:فالمشهور مضی زمان یمكن فیه الآتيان بجمیع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو الی الیوم الثاني عشر من ذي الحجة، و قیل:باعتبار مضی زمان یمكن فیه الآتيان بالاركان جامعا للشرائط-فیكفي بقاؤها الی مضی جزء من یوم النحر یمكن فیه الطوافان و السعي و ربما یقال باعتبار بقائها الی عود الرفقة.و قد یحتمل كفایة بقائها الی زمان یمكن فیه الاحرام و دخول الحرم و قد یقال بكفایة وجودها حین خروج الرفقة فلو اهمل استقر علیه و ان فقدت بعد ذلك لانه كان مأمورا بالخروج معهم.

و الاقوی اعتبار بقائها الی زمان یمكن فیه العود الی وطنه بالنسبة الی الاستطاعة المالية، و البدنیة، و السربیة (1).

و أما بالنسبة الی مثل العقل فیكفي بقائه الی آخر الاعمال و ذلك لأن فقد بعض هذه الشرائط یكشف عن عدم الوجوب علیه واقعا، و ان وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهریا.و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقی الی الآخر لم یجب علیه، نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام 

الندم و لا حرجیة الاداء.

فالاقوی ما علیه المشهور من عدم سقوط الفورية بالحرج بعد استقرار الحج.

الصحیح هو التفصیل في الشرائط بین ما كان مأخوذا بدلالة الادلة الخاصة و بین ما كان مأخوذا بدلیل قاعدة الحرج و نحوها من الأدلة العامة، فإنّ الأولی شرائط شرعية إما دخیلة في ملاك المشروعیة كما هو ظاهر عبارة المشهور أو دخیلة في التنجیز كما قویناه، فالمشروط بأي مرتبة فرض یدور مدارها، هذا بعد فرض أن الاستقرار هو عین الحكم الحادث أولا و بعین دلیله كما قربنا ذلك في آیة الاستطاعة فلاحظ.

نعم استثنینا من هذا الاطلاق الدال علی بقاء الحكم-استقرار وجوب الحج- موارد الترخیص الشرعي و لو بدلیل عام التي یستفاد منها بالملازمة سقوط التنجیز

ص: 265





الاعمال كفی بقاء تلك الشرائط الی آخر الأعمال لعدم الحاجة حینئذ الی نفقة العود و الرجوع الی كفایة و تخلیة السرب و نحوها.و لو علم من الأول بأنه یموت بعد ذلك فان كان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشي (1) و ان كان بعده وجب علیه هذا 

بقاء مضافا للسقوط عند الحدوث.

هذا كله اذا بنینا علی استفادة حكم الاستقرار من نفس الدلیل الدال علی الحكم حدوثا.

و أما لو بنینا علی كون الدلیل علیه هو خصوص الروایات الناهیة عن التسویف و استظهرنا منها ان موردها هو الاهمال بغیر عذر فحكم الاستقرار حینئذ یدور مدار كلا من الشرائط الشرعية و شرائط التنجیز سواء استفیدت من الادلة العامة أو حكم العقل.

هذا كله في استقرار وجوب الحج علیه المباشري، و أما وجوب الحج النیابي بأن ینیب هو أو ورثته فقد تقدم في مسألة (73) أنه یدور مدار الاستطاعة المالية فقط فلا بد من مراعات أحد الوجوبين في الصور التي تفترض في المقام.

كما هو مقتضی القاعدة بالنسبة الی الوجوب المباشري بعد استظهار انصراف الروایات الدالة علی اجزاء دخول المحرم الحرم لحجة الاسلام عن مورد العلم بالموت الی مورد حصول الموت اتفاقا.

و بناء علی ذلك فیجب علیه الاستنابة لتحقق الاستطاعة المالية و لو بأن یوصی بالحجّ یحج عنه لما تقدم في مسألة (73).

نعم قد استظهر بعض محشي المتن ان روایات من دخل الحرم مطلقة غیر منصرفة.

و لكنه مدفوع أولا:بأن التعبیر ب_«فمات» یفید الحصول الاتفاقي و رفع الخصوصیة عنه بعد كونه خلاف القاعدة لا وجه له.

و ثانیا:ان الفرض حینئذ قد یدعی اندراجه في المحصور حینئذ الذي لا یجزئه
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اذا لم یكن فقد الشرائط مستندا الی ترك المشي (1) و إلا استقر علیه كما اذا علم انه لو مشي الی الحج لم یمت او لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلا فانه حینئذ یستقر علیه الوجوب لانه بمنزلة تفویت الشرط علی نفسه.

و أما لو شك في أن الفقد مستندا الی ترك المشي او لا فالظاهر (2) عدم الاستقرار للشك في تحقق الوجوب و عدمه واقعا، هذا بالنسبة الی استقرار الحج لو تركه.و أما لو كان واجدا للشرائط حین المسیر فسار ثم زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج علی العمل الناقص من الاحرام و دخول الحرم و یندرج في مفهوم صحیح زرارة عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«اذا احصر الرجل بعث بهدیه فاذا أفاق و وجد من نفسه خفة فلیمضي ان ظن انه یدرك الناس...» قلت فان مات و هو محرم قبل أن ینتهي الی مكة قال:«یحج عنه إن كانت حجة اسلام و یعتمر انما هو شيء علیه» (1).

بل إن مقتضی اطلاق الذيل عدم اجزاء ذلك الحج المباشري و غایة ما خصص المخصص المنفصل من الروایات الاخری في الباب الدالة علی الاجزاء القدر المتیقن منها من دخل الحرم و مات من دون علم.

لأنه لیس من باب عدم الموضوع بل یكون من باب اعدام الموضوع و یجب التحري بامعان في الصور المفترضة في المقام أنها من أي النحوین كي لا تقع الغفلة في ذلك.

بل فیه اشكال و منع لا لدعوی اصالة السلامة و مقایسة المقام بموارد الشك ابتداء في القدرة و بقاء قیود الوجوب لما حرر في تلك المسألة من حكم العقل بالاشتغال في موارد الشك في بقاء القدرة، و ذلك لأن حكم العقل في تلك الموارد ظاهري و لیس اصلا عمليا احرازیا لبقاء الموضوع، و إنما هو صرف وظیفة عملية عقلية، فهو لا ینفع في احراز الموضوع في المقام بل الوجه في ذلك هو استصحاب
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1- الكافي:ج 4، ص 370، و في الوسائل:ابواب وجوب الحج، باب 36، ح 3.




ذلك الحال كفی في حجّه عن حجة الاسلام اذا لم یكن المفقود مثل العقل، بل كان هو الاستطاعة البدنیة و المالية و السربیة و نحوها علی الأقوی (1).


مسألة 82:اذا استقر علیه العمرة فقط أو الحج فقط

(مسألة 82):اذا استقر علیه العمرة فقط أو الحج فقط كما في وظیفته حج الافراد و القران ثم زالت استطاعته فكما مرّ یجب علیه بأي وجه تمكن و ان مات یقضي عنه (2).


مسألة 83:تقضي حجّة الاسلام من أصل التركة اذا لم یوص بها

(مسألة 83):تقضی حجّة الاسلام من أصل التركة (3) اذا لم یوص بها سواء كانت 

بقاء الموضوع.

إن قلت:أن الاستصحاب في المقام تعلیقی لأن بقاء وجود الموضوع علی تقدیر السفر فرض معلق علی السفر.

قلت:إن هذا لیس من التعلیق في شيء و إلا لكان كل استصحاب استقبالي تعلیقي علی الزمن المستقبل. مضافا الی أنّه لیس كل استصحاب فیه نحو من التعلیق غیر جاري بل الممنوع عن جریانه هو فیما اذا كان التعلیق عقليا لأثر شرعي، أو كان المتیقن في نفسه لیس بأمر فعلي.

كما دللنا علیه في بحث الاستطاعة أنها من قیود التنجیز لا من قیود الملاك.

نعم في القیود الاخری كالحریة و البلوغ و العقل هي من شروط الفعلية.

لإطلاق الأدلة و عدم اختصاصها بالتمتع.و أما قضاء العمرة فبناء علی أن الاستطاعة علیها فقط تجب دون الحج

لم یحك خلاف فیه و هو بمنزلة الدین كما في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل توفی و أوصی أن یحج عنه، قال:«إن كان صرورة فمن جمیع المال إنه بمنزلة الدین الواجب، و إن كان قد حجّ فمن ثلثه، و من مات و لم یحج حجّة الاسلام و لم یترك إلا قدر نفقة حمولة و له ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجّوا عنه» (1).
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1- باب 25، ابواب وجوب الحج، ح 4. 




حج التمتع أو القران أو الافراد.و كذا اذا كان علیه عمرتها (1).

بل و لا ینافیه ما في الذيل بقرینة أنّ حصر التركة في قدر نفقة الحج دلالة علی عدم تحقق الاستطاعة المالية اذ النفقة علی عیاله لازمة له فلا یتنجّز علیه الحج.

نعم في ذیل الروایة دلالة علی ما ذهبنا إلیه من كون الاستطاعة المالية قید التنجیز لا قید المشروعیة.و كذا فیه دلالة أیضا علی أن الحج النیابي یجب علی المیت بمجرد الاستطاعة المالية و إن لم یستقر علیه سابقا، كما حررناه فیما سلف في مسألة النیابة عن المیت.

و مثلها حسنة الحارث بیاع الأنماط (1)حیث ورد التعبیر فیها «إنما هي دین علیه».

و في بقیة الروایات المعتبرة (2)التعبیر من صلب المال أو من وسط المال.

لأنهما من حجة الاسلام و إن لم یرتبط حج الافراد و القران بالعمرة المفردة في الصحة إلا أن دلیل ایجابهما واحد سواء قوله تعالی «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ» (3)و قوله تعالی «وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» (4)أي أن تقیید العمرة المفردة الواجبة بالاستطاعة هو آیات الاستطاعة كما تشیر الی ذلك صحیحتي معاویة بن عمار (5)و غیرهما.و مفاد آیة الاستطاعة كما هو واضح حجة الاسلام، و لذلك كان الدلیل الدال علی افتراض الحج مرّة واحدة في العمر یشمل العمرة أیضا كما أن في قوله تعالی «یَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» (6)اشارة الی أن العمرة هي الحج الاصغر كما صرحت الروایات بذلك أیضا (7).

فمن كان ذلك یتضح أن ما أخذ في روایات القضاء عن المیت حجة الاسلام أو

ص: 269





1- باب 25، أبواب وجوب الحج، ح 5. 

2- باب 25، 26، 28، 29، ابواب وجوب الحج. 

3- البقرة:196.

4- آل عمران:97.

5- باب 1، ابواب العمرة، ح 98. 

6- التوبة:3.

7- باب 1، ابواب العمرة. 




و إن أوصی بها من غیر تعیین كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أیضا (1).

حجته شامل لهما، و لا مجال لتأمل بعض المحشین للاخراج من أصل التركة.

كما هو مفاد الروایات المتقدمة كصحیحة معاویة ابن عمار حیث اشتملت علی الوصية بالحج.

نعم قد یقال أن ذلك فیما اذا اطلق الموصي، أما إذا أجمل و حصل التردد أنه من الثلث أو من الأصل فاللازم اخراجه من الثلث للشك في تحقق الوصية بما یساوي الحج من الثلث في غیره.و أن الروایات انما هي في صدد دفع توهم كون الوصية بحجة الاسلام كبقیة الوصایا في أنها تقتصر علی الثلث لا في صدد تعیین الأصل دون الثلث كمورد للاخراج.

و الصحیح أن الوصية بالثلث تارة ككسر مشاع و أخری معین و في كلا من الصورتین تارة تقرن الوصية بامور اخری و تارة لا تقرن.

و أما الصورة الثالثة و هو اذا كان الایصاء بالحج منفردا مع احتمال انه من الثلث المشاع فمن الواضح انه لا ثمرة في التردید لكون الحج لا محالة یخرج سواء كان بقدر الثلث المشاع أو أزید.

و أما الصورة الأخیرة و هي ما اذا كان الایصاء بالحج منفردا مع احتمال انه من ثلث المعین فالاصل عدم تعلق الوصية بالمعین.

و أما الصورة الثانية و هي ما اذا كان الایصاء بالحج مقرونا بغیره مع احتمال إرادة الثلث المشاع.فهاهنا یتم قول القائل بأصالة عدم تعلق الوصية بالامور الاخری بمقدار یساوي الحج من الثلث في غیره و ان اللازم اخراجه من الثلث.

أما الصورة الأولی:اذا أوصی بالحج و بأمور اخری و احتمل انه من الثلث المعین أو الأصل؟فحینئذ فالاصل المتقدم في الصورة الثانية یجري في المقام و لكن یجري أصل اخر أیضا و هو اصالة عدم تعلق الوصية بالحج من الثلث المعین و حینئذ ان كان لدینا علم اجمالي بوصیة احدهما في المقدار المشكوك من الثلث المعین فقد
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و أمّا إن أوصی باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه، و تقدم علی الوصایا المستحبة (1) و إن كانت متأخرة عنها في الذكر، و إن لم یف الثلث بها أخذت البقیة من 

یقرب ان لازم اخرج الحج من الثلث المعین أیضا و ذلك للشك لدوران الشك بین الأقل و الاكثر حیث ان اخراج الحج من غیر الثلث المعین أمر زائد أو لك ان تقول أن تحقق الوصية بغیر الحج في المقدار المشكوك من الثلث المعین امر زائد علی ما قد تیقن به و الاصل العدم.و أما صرف ذلك المقدار المشكوك في الحج فللعلم الإجمالي بالایصاء به مع لزوم اخراج الحج لا محالة فهو الاثر الاقل الذي یؤثره العلم الإجمالي.

أي الوصایا بالأمور المستحبة عند ضیق التركة قدم الوصي الحج الواجب علیها لأنها دینا فتقدم علی الوصية و یشیر الی ذلك صحیحة معاویة بن عمار قال:

سألت أبا عبد اللّه عن امرأة اوصت بمال في الصدقة و الحج و العتق، فقال:«ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقی شيء فاجعل في العتق طائفة و في الصدقة طائفة» (1).

و لو قید المیت بكون المجموع من الثلث و ضاق المجموع عنه فكذلك الحال یقدم الحج لكونه دینا كما یشیر الی ذلك صحیحة معاویة بن عمار قال:إن امرأة هلكت و أوصت بثلثها یتصدق به عنها و یحج عنه و یعتق عنها، فلم یسع المال ذلك - الی ان قال- فسألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ذلك، فقال:«ابدأ بالحج فان الحج فریضة، فما بقی فضعه في النوافل» (2)الظاهر من تعلیل الذيل فیها تقدیم مطلق الفریضة علی النافلة عند التزاحم في الوصية و ان لم تكن الفریضة مالیة و هو علی مقتضی القاعدة لكون الوصية المزاحمة للفریضة من الوصية بغیر المعروف فلا تكون نافذة فعلم من ذلك انه عند المزاحمة بالوصایا و الدوران بین الواجب المالي و غیره یقدم المالي و عند
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1- الوسائل:ب 30، ابواب وجوب الحج، ح 1.

2- الوسائل:ب 30، ابواب وجوب الحج، ح 2.




الأصل. و الأقوی أن حج النذر-أیضا-كذلك (1)، بمعنی أنه یخرج من الأصل، كما سیأتي الاشارة إلیه.و لو كان علیه دین أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فان كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجود قدم. لتعلقهما بالعین (2)، فلا یجوز صرفه في غیرهما، و ان كانا في الذمّة فالاقوی ان التركة توزع علی الجمیع بالنسبة كما في غرماء المفلس.و قد یقال بتقدیم الحج علی غیره (3) و ان كان دین الناس لخبر معاویة بن 

الدوران بین الواجب غیر المالي و المستحب یقدم الواجب.

و سیأتي الكلام فیه في الحجّ النذري إن شاء اللّه تعالی.

المراد لسبق تعلقهما بالعین قبل الموت و إلا فالحج الواجب یتعلق بالعین بعد الموت لكونه بمنزلة الدین الذي یتعلق استیفاءه بالعین فالمقام نظیر احد الغرماء الذي یجد عین ماله في تركة المیت علی وجه.

و یدل علیه صحیحة معاویة بن عمار قال:قلت له:رجل یموت و علیه خمس مائة درهم من الزكاة و علیه حجة الاسلام و ترك ثلاثمائة درهم فأوصی بحجة الاسلام و ان یقضي عنه دین الزكاة قال:«یحج عنه من أقرب ما یكون و یخرج البقیة في الزكاة» (1).

و موثقه الأخری علی الأصح قال عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم و علیه من الزكاة سبعمائة درهم و أوصی ان یحج عنه، قال:«یحج عنه من أقرب المواضع و یجعل ما بقي في الزكاة» (2)و الاصح توثیق سند الثانية أیضا لأن محمد بن عبد اللّه بن زرارة قد وثّقه علی بن ریان في قصة اقرار ابن فضّال بالحق عند مماته بالإضافة إلی روایة الثقات عنه و ظاهرهما في مورد تعلق الزكاة في الذمة حیث جعلت الذمة ظرف الزكاة و لا خصوصیة للزكاة من بین الدیون المالية و ان احتمل التفرقة بین الدیون الشرعية و دیون الناس، لكنه مندفع بأن في الزكاة أیضا حق الناس
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1- ابواب مستحقین الزكاة، ح 2. 

2- ب 42، ابواب الوصایا، ح 1 




عمار الدال علی تقدیمه علی الزكاة، و نحوه خبر آخر لكنهما موهونان باعراض الاصحاب مع أنهما في خصوص الزكاة و ربما یحتمل تقدیم دین الناس لأهمیته و الاقوی ما ذكر من التخصیص، و حینئذ فان وفت حصة الحج به فهو و إلا فإن لم تف (1) إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه و صرف حصته 

و قد یخدش في الروایتین باعراض الاصحاب كما ذكره الماتن تبعا لصاحب الجواهر و یرد علیه ان المحكی عن ابن براج في الجواهر الفتوی بمضمونهما مضافا الی انه یحتمل ان فتوی الكثیر بالتخصیص في المقام لعدم الاطلاع علی الروایة ففي المنتهی في كتاب الحج في فصل النیابة عنون المسألة و لم یتعرض الی الروایتین و إن اشار الی الروایة في التذكرة و ذكر ان بعض الاصحاب أفتی بها.

و في المعتبر في كتاب الحج عنون المسألة، و قال:«مسألة:من مات بعد استقرار الحج علیه و علیه دین فان نهضت التركة بهما صرف فیهما ما یقوم بهما، و إن قصرت التركة قسّمت» ثم ذكر للشافعي أقوالا ثلاثة ثم قال:«لنا أنهما دینان لزما الذمة و لیس أحدهما أولی فوجب قسمت التركة علیهما».

و یدل علیه أیضا في مطلق الدیون صحیحة برید العجلي قال:سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطریق، قال:«إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، و إن كان مات و هو صرورة قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الاسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم یكن علیه دین..» (1).

و من البیّن في هذه الروایة أن الشرطیة في الذيل للفرض الاخیر أي في كون الباقي للورثة ان لم یكن علیه دین.نعم لو لم تكن هذه الروایات في البین لكان مقتضی القاعدة ما في المتن و ما هو المنسوب للمشهور من التخصیص.

و فرض عدم الوفاء إما علی القول بالتوزیع و عدم كفایة حصة الحج له، أو عدم
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1- باب 26، من ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 2. 




في الدین أو الخمس أو الزكاة، و مع وجود الجمیع توزع علیها و إن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران و الافراد تصرف فیهما مخیّر بینهما و الاحوط تقدیم الحج.و في حج التمتع الأقوی السقوط و صرفها في الدین و غیره.و ربّما یحتمل فیه أیضا التخییر أو ترجیح الحج لأهمیته أو العمرة لتقدمها لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا و قاعدة المیسور لا جابر لها في المقام.

كفایة التركة للحج علی القول بتقدیمه علی الدیون فیتعین حینئذ سقوطه و صرف حصته أو التركة في بقیة الدیون، و ذلك بعد انتفاء الموضوع لتقدیم الحج، هذا مع الالتفات الی ان الحصة أو التركة اذا وفت بالحج المیقاتي من بعض المواقیت تعین ذلك.

و یشیر الی ذلك صحیحة علی بن رئاب سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل أوصی ان یحج عنه حجة الاسلام و لم یبلغ جمیع ما ترك إلا خمسین درهم قال:«یحج عنه من بعض المواقیت التي وقتها رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) من قرب» و غیرها من الروایات (1)الدالة علی الأمر الثاني.

و كما یشیر الی الأمر السابق و هو السقوط ذیل صحیح ابن أبي عمیر عن زید النرسي علی بن فرقد (مزید) صاحب السابری حیث قال (عَلَيهِ السَّلَامُ) عند ما تصدق بالتركة الموصی بها للحج قال:«فان كان لا یبلغ ما یحج به من مكة فلیس علیك ضمان» (2)الحدیث.

هذا كله فیما لو لم تفی للحج.اما لو وفت للحج فقط أو العمرة، ففي وجوب حج القران و الافراد أو هل یحكم بالتخییر أو یتعین الحج؟ وجهان بل قولان؟

اما الأول:فبمقتضی التزاحم مع عدم احراز الاهمیة.

و أما الثاني:فللاطمئنان أو الظن بأهمیة الحج حیث انه قد قدم ذكرا في قوله تعالی
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1- الوسائل:باب 2، ابواب النیابة، ح 1 و....
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..........

«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ...» (1)كما قد وصف بالحج الأكبر في قوله تعالی (2)مضافا الی كون المنسبق من حجة الاسلام الواجبة هو الحج و ان استشهدنا فیما سبق علی اطلاقها علی العمرة أیضا إلا أنه لا یتدافع مع الانسباق الذي هو شاهد الاهمیة.

كما قد وصفت العمرة في الروایات بالأصغر (3).

و كما نزل وجوبها منزلة الحج و التشبیه یقتضي اقوائیة المشبّهة به في وجه الشبهة و هو ما یظهر من الروایة الآتية لعلي بن مزید، مضافا الی كثرة اهتمام الشارع بالحج بكثرة ما ورد من تفصیل تشریعاته و هذا ان لم یوجب الاطمئنان بأهمیة ملاكه فلا أقل من احتمال الاهمیة له فیتعین الآتيان به بحكم العقل عند التزاحم.

و أما في التمتع فقد افترض الماتن (قدّس سرّه) الدوران بین عمرة التمتع و حجه، و لكن الظاهر كونه فرضا محضا لا وقوع له بحسب باب سوق الاجارة و النیابة فان القیمة غیر متفاوتة، و الظاهر أنها كذلك حتی في عهد النص حیث أن عمدة الكلفة كلفة المسیر، كما أن الظاهر أن الحال كذلك في عمرة الافراد و القران لو بنی علی جواز اتیانها بعد الحج في ذي الحجة أو بنی علی جواز اتیانها قبل الحج.نعم لو اشترط اتیانها بعد الحج مع فصل شهر بینها و بینه لاحتمل تفاوت القیمة حینئذ بین اتیانهما معا أو اتیان احدهما فقط، فالأولی في التمتع عدم كفایة التركة لها و كفایتها للافراد لكونها من دون هدی و ان كان التفاوت یسیرا بحسب القیمة المالية.و علی أیة حال فحكم الفرض الأول قیل هو سقوط حج التمتع، و قیل ببقاء وجوب الحج لمنع كونه عملا واحدا بنحو یؤدي إلی العجز عن أحدها سقوط مجموعهما، و لعل القائل یروم الی تشبیه عمرة التمتع و حجه بصلاة العصر المشروط بصلاة الظهر حیث ان صلاة العصر و ان كانت مشروطة صحتها بصلاة الظهر إلا أن كلا منهما عملين مستقلان في الصورة
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1- البقرة:196.

2- التوبة 3. 

3- باب 1، ابواب العمرة، ح 4. 




..........

لذلك لو فرض عدم القدرة علی المجیء بهما و حصل التزاحم بینهما لما بنی علی سقوط صلاة العصر بدعوی عدم مشروعیتها و تقدم صلاة الظهر بل لدار الأمر بالتخییر بینهما فكذلك الحال في عمرة و حجة التمتع.هذا و لعل مراد القائل أیضا بقاء وجوب الحج لا بصورة حج التمتع بل بصورة حج الافراد، و كائن وجه ذلك هو أن الواجب في الأصل كلا من الحج و العمرة لقوله تعالی «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ..» و كذا آیة الاستطاعة، غایة الأمر قد رفعنا الید عن اطلاق الآیة بأدلة وجوب صورة التمتع من الحج و هذا بالإضافة الی القادر فمع فرض العجز یبقی الاطلاق علی حاله من دون تقیید بالتمتع، و قد یؤید ذلك بموارد انقلاب التمتع الی الافراد كمن ضاق علیه الوقت عن عمرة التمتع أو كالمرأة التي تحیض و لا یسعها اتیان العمرة قبل الموقف، كما قد یستدل لذلك بروایة علی بن مزید قال:اوصی إليّ رجل بتركة و أمرنی أن احج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا هو شيء یسیر لا یكون للحج-الی ان قال-فسألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال:«ما صنعت بها؟قلت:تصدقت بها، قال:ضمنت، أو لا یكون یبلغ أن یحجّ به من مكّة، فإن كان لا یبلغ أن یحجّ به من مكّة فلیس علیك ضمان، و إن كان یبلغ أن تحجّ به من مكّة فأنت ضامن» (1)، و الروایة قد رواها المشایخ الثلاثة بأسانید معتبرة عن ابن أبي عمیر عن زید النرسي عن علي بن مزید (فرقد) و تقریب الدلالة فیها أنّ قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):

«یحجّ به من مكّة» ظاهر في الإفراد؛لأنّ الحجّ الناشئ الذي یبدأ به من مكّة هو الافراد لا سیّما بقرینة أن التركة لم تف بحجّ للأجیر الآفاقي. نعم قد یتأمّل في دلالتها أنّها شاملة للوصیة بحجّ التطوّع و لیست خاصّة بحجّ الفریضة، لا سیّما و أنّ في الوصية مقتضی القاعدة فیها عند تعذّر العمل بها إتیان ما الأقرب فالأقرب إلی مورد الوصية، هذا و یحتمل في مفاد الروایة هو الاحرام للتمتّع من أذی الحلّ لأنّه كما ذكر صاحب الجواهر و غیره اضطرار المیّت في إحرامه هو بعدم سعة ماله فیحرم له من أدنی الحلّ
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مسألة 84:لا یجوز للورثة التصرف في التركة قبل استیجار الحج اذا كان مصرفه مستغرقا لها

(مسألة 84):لا یجوز للورثة التصرف في التركة قبل استیجار الحج اذا كان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا علی الاحوط الا اذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حینئذ مع البناء علی اخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدین فحاله حال الدین (1).

أي من الموضع الذي یبلغه ماله، و یعضد هذا الاحتمال ما تقدّم في صحیحة علي بن رئاب و عدّة روایات اخری بلسان «یعطي في الموضع الذي یحجّ به عنه»، بل صحیحة ابن رئاب كادت أن تكون نصّا في ذلك حیث وصفت المواقیت من قرب، و في صحیحة أبي بصیر (1):«یحجّ له من حیث یبلغه» كما أنّه لا یبعد ظهورها في الحجّ الواجب، و علی أیّة حال فما تقدّم من مجموع ذلك إن لم یكن أظهر في بقاء الحجّ فهو أحوط.

لأجل تنقیح الحال في المسألة لا بدّ من الكلام فی:

قاعدة في تعیین المالك لما یقابل الدین و الوصية من التركة حكی في الجواهر اختلاف الأقوال (2)، فمن قائل بأنّ المال للمیّت، و الآخر أنّ المالك هو الورثة، و ثالثا أنّ المقدار المزبور لا مالك له و لكن في حكم مال المیّت و تفاصیل اخری.

ذهب إلی الأوّل:الحلّي في وصایا السرائر و المحقّق و العلاّمة في الإرشاد و في وصایا المختلف و الشهید و محكي المقنع و النهایة و الخلاف و الراوندي و الفخر.

و ذهب إلی الثاني: العلاّمة في القواعد و التحریر و التذكرة و قضاء المختلف و الفخر في الحجر و وصایا الایضاح و حواشي الشهید و قضاء المسالك و مواریثه و مواریث كشف اللثام و هو المنقول عن المبسوط.
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..........

و لتنقیح الحال یقع الكلام في جهات:

الاولی:أدلّة الأقوال المتقدّمة، و استدلّ للأوّل:

أوّلا:بظاهر الآیات كقوله تعالی: «یُوصِیكُمُ اللّه في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ...»

«مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ» (1).

فإنّ ظاهر البعدیة تقیّد متعلّق الإرث بغیر مقدار الوصية و الدین.

ثانیا:الروایات:كموثّق عبّاد بن صهیب عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):«في رجل فرّط في إخراج زكاته في حیاته، فلمّا حضرته الوفاة حسب جمیع ما فرّط فیه ممّا لزمه من الزكاة ثمّ أوصی أن یخرج ذلك فیدفع إلی من یجب له، قال:فقال:جائز یخرج ذلك من جمیع المال إنّما هو بمنزلة الدین لو كان علیه لیس للورثة حتی یؤدّی ما أوصی به من الزكاة» الحدیث (2).

و صحیحة محمّد بن قیس عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«قال أمیر المؤمنین (عَلَيهِ السَّلَامُ):أنّ الدین قبل الوصية، ثمّ الوصية علی أثر الدین، ثمّ المیراث بعد الوصية فإنّ أوّل القضاء كتاب اللّه» (3).

و صحیحة سلیمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«قضی عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) في دیة المقتول:انّه یرثها الورثة علی كتاب اللّه و سهامهم إذا لم یكن علی المقتول دین إلاّ الاخوة و الأخوات من الأمّ فإنّهم لا یرثون من دیته شیئا» (4).

و ثالثا:بالسیرة:علی تبعیّة النماء للتركة في وفاء الدین و لو كانت للورثة لما كانت التبعية فهي دالّة علی كون التركة علی ملك المیّت.

و استدل للقول الثاني:كما عن التذكرة:

أوّلا:بأنّ لازم الإجماع علی عدم كون التركة للغرماء كما أنّه لیس للمیّت لكون
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الملك صفة وجودیة لا تقوم بالمعدوم، و المال لا یبقی بلا مالك فیتعیّن للوارث.

و ثانیا:بأنّ ابن الابن یشارك عمّه لو مات أبوه بعد جدّه في الإرث بعد حصول الإبراء من الدین إجماعا فلو كانت التركة قبل إبراء الدین علی ملك المیّت لما ورث ابن الابن من أبوه الذي مات قبل إبراء الدین.

و ثالثا:إنّ الوارث یحلف مع الشاهد لإثبات مال المیّت المتنازع فیه و لو لم یكن مالكا لكان للغرماء إذ هو حینئذ أجنبي عن المال لا یقبل حلفه كما لا یكفي في قبول الحلف منهم دعوی أنّ لهم نحو حقّ في المال.

و رابعا:بأنّ الإجماع قائم علی أنّ الورثة أحقّ بأعیان التركة من غیرهم.

الجهة الثانية:تحقیق الحال في الأقوال:

هذا و قد تنظر صاحب الجواهر في أدلّة القول الأوّل بأنّ الإجماع قائم علی أنّ ما زاد علی التركة علی الوصية و الدین هو ملك للورثة بموت المیّت مباشرا و هو قرینة علی أنّ المراد بالبعدیة في الآیة و الروایات لیست بمعنی التقیید الزماني بعد الأداء أو العزل و حملها البعدیة علی الغیریة و التحدید لمورد الإرث لما عدی مورد الوصية و الدین خلاف ظاهر الآیات و الروایات، فالأظهر فیها أنّها لتحدید مورد تقدیر السهام أي أنّ الانتفاع الفعلي للورثة بالتركة المملوكة و إجراء القسمة إنّما هو بعد إخراج الدین فلیست الأدلّة في صدد نفي ملكیّتهم لمقدار ما یقابل الدین و لیس هو ملكا للغرماء إجماعا و لا ملك للمیّت لأنّ ما تركه المیّت لوارثه غایة الأمر أنّه یستوفی منه الدین و استثنی من ذلك الوصية حیث إنّ ظاهر الأدلّة فیها إبقاء الموصي به علی ملك المیّت و استثنائه من الإرث.

أقول:یمكن أن یعضد ما ذكره في الدین بوجهین آخرین:

الأوّل:إنّ المقیّد في آیات الإرث بكونه بعد الوصية و الدین هو تحصیص السهام
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و توزیع التركة أي القسمة للتركة، و كذا بعض صریح الروایات المتقدّمة فلیس المقیّد أو المعلّق هو أصل الإرث بل إنّ آیة اولي الأرحام بعضهم لبعض لم تقیّد بذلك و كذا عموم قوله:«ما ترك المیّت فهو لوارثه».

الوجه الثاني:انّه بعد الفراغ عن كون الدیان لا یملكون الأعیان فلا محالة یكون تعلّق حقّهم في الاستیفاء من التركة من قبیل سنخ حقّ الرهن أو الجنایة أو نحو ذلك.

و المفروض أنّ حقّ الرهانة و نحوه لا یمانع الانتقال بالإرث كما لو كانت تركة المیّت قبل موته مرهونة فإنّه لا یمانع الرهن انتقال العین المرهونة إلی الورثة، و كما عبّر المحقّق النائیني (قدّس سرّه) أنّ حقّ الرهانة یمانع تبدیل الإضافة الملكیة لا تبدیل المضاف إلیه أي المالك، ففي المعاوضات تبدیلا للاضافة و في باب الضمانات تبدیلا للأعیان أمّا في الإرث فتبدیلا للمالك دون الملكیة و المملوك، و مراده قدّس سرّه لیس من حیث الدقّة العقلية؛إذ لا یعقل تبدّل أحد الثلاثة من دون تبدّل الإضافة بل المراد بحسب النظر الاعتباري عند العرف و العقلاء و المنظور المهمّ فیه سنخ الآثار فلا یعدّون المملوك و الملك جدیدا في باب الإرث بالنسبة للوارث بعد كونه یتلقاه من مورّثه فحق الرهانة لا یمانع الانتقال بالإرث و لكنّه یمانع الانتقال للعین بالمعاوضة، فالوارث یتلقّی الملكیة المحبوسة القدیمة من مورثه، فكذلك الحال فیما نحن فیه، فإنّ حقّ الدیان في الاستیفاء لا یتدافع مع انتقال المال من إرث المیّت إلی الورثة، غایة الأمر أنّه ملكا محقوق و ذلك بعموم ما ترك المیّت لوارثه و عموم: (أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ) في كِتابِ اللّه (1)و قد عرفت في الوجه الأوّل أنّه ما قد یتوهّم كونه مخصّص لهذا العموم لیس مخصّصا و إنّما هو بصدد بیان ارتهان التركة بالدیون فتقدّم في الاستیفاء علی القسمة و التوزیع علی الورثة أي علی الانتفاع الفعلي لهم و لا ما قد یتوهّم أنّ ملك الورثة معلّق علی أداء الدین و لو من الخارج أو أنّه
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غیر مستقرّ إلاّ بعد أداء الدین أو أنّ ملكهم مشروط بشرط متأخّر و هو أداء الدین لاحقا و لو من خارج التركة أو بالإبراء، أو أنّ ملك الورثة و حقّ الدیان من قبیل المتزاحمین و الأهمّیة لحقّ الدیان، أو أنّ للورثة حقّ متعلّق بالتركة بأن یتملّكون علی تقدیر فراغ ذمّة المیّت بالإبراء أو أداء الدیون و لو من خارج.

فإنّ كلّ هذه الوجوه و إن كانت ممكنة إلاّ أنّها تكلّفات لا شاهد لها و لا مقتضی من الأدلّة.

و الغریب من البعض الالتزام بالجمع بین التزاحم و الملك المشروط بالشرط المتأخّر، فإنّ مقتضی التزاحم فعلیة كلاّ منهما و فعلیة موضوعه المنجز بینما یقتضي المشروط بالشرط المتأخّر عدم فعلیة الملك و عدم فعلیة الشرط المتأخّر لاحقا.

هذا كلّه لو قلنا إنّ حقّ الدیان متعلّق بملك التركة، و أمّا لو قلنا بأنّه متعلّق بمالیّتها كحقّ الجنایة في العبد فعدم ممانعته حینئذ للانتقال بالإرث أوضح، فإنّ العبد الجاني ینتقل بالمعاوضة فضلا عن انتقاله بالإرث.

ثمّ إنّ الوجه الثالث الذي استدلّ به للقول الأوّل من قیام السیرة بتعلّق حقّ الدیان بنماء التركة لا یشهد ببقاء ملك المیّت؛إذ قد یكون حقّ الدیان من قبیل حقّ الخمس المتعلّق بمالیة العین و بنمائها أیضا، و هو لا یمانع انتقال تمام ملكیة العین.

أمّا الوجوه التي ذكرها العلاّمة:فیتنظر في الوجه الأوّل بأنّه لا مانع من فرض ملك المیّت بقاء و حدوثا كما في الصید المتجدّد في شبكته و قضاء الدین من دیته مطلقا؛ لأنّ الملكیة من الاعتبار و هو خفیف المئونة.

و إن كان المثلین یمكن أن یحملا علی انتقال ملك الشبكة للورثة و أنّ الصید من قبیل النماء لها و أنّ الدیة ملكا للورثة محكومة بحكم التركة.

و أمّا الوجه الثاني و هو إرث ابن الابن مع العمّ بعد موت أبیه ثمّ إبراء الدین فتامّ الدلالة و إن أمكن توجیهه بأنّه یلتئم مع القول بعدم ملك الورثة بل مجرّد استحقاقهم
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للتملّك فیرث ابن الابن استحقاق التملّك من أبیه فیتملّك بإبراء الدین، و ذلك لعدم الدلیل علی مثل هذا الاستحقاق إذ أدلّة الإرث كبقیّة أدلّة النواقل إنّما تدلّ علی مجرّد النقل لا علی التصرّف في المنقول و قلبه من الملك إلی الحقّ و العكس.

نعم هناك انتزاع عقلي من قضیة الإرث و لو في حیاة المورث ینتزعه العقل من أدلّة الإرث مفهوم استحقاق الورثة للملك و لكنّه لیس معنی شرعي مجعول.

و من ذلك یتّضح تمامیة ما ذكره في الوجه الثالث و إن بنینا علی صحّة مع وجود الحقّ بل علی ما بیّناه یكون الورثة أسوأ حالا من الغرماء لأنّ الغرماء لهم حقّ الاستیفاء بینما الورثة مع عدم الملك لا دلیل علی ثبوت حق لهم إلاّ المعنی الانتزاعي العقلي غیر المجعول شرعا.

و هكذا الكلام بعینه في الوجه الرابع.

الجهة الثالثة:الظاهر أنّ المقدار الذي یقابل الوصية باقیا علی ملكیّة المیّت سواء كان بنحو الإشاعة أو المعین شخصا أو الكلّي في المعیّن فإنّ ذلك هو ظاهر عدّة من الروایات، كصحیح أبي بصیر قال:«سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل یموت ما له من ماله فقال:له ثلث ماله و للمرأة أیضا» (1).

و روایة أبي بصیر عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) «فی الرجل له الولد أ یسعه أن یجعل ماله لقرابته؟ فقال:هو ماله یصنع به ما شاء إلی أن یأتیه الموت إنّ لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء ما دام حیّا، إن شاء وهبه و إن شاء تصدّق به و إن شاء تركه إلی أن یأتیه الموت، فإن أوصی به فلیس له إلاّ الثلث إلاّ أنّ الفضل في أن لا یضیع من یموّله و لا یضرّ بورثته» (2).

و صحیحة ابن سنان-یعني عبد اللّه-عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«للرجل عند موته ثلث
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ما له و إن لم یوص فلیس علی الورثة إمضاؤه» (1).

و صحیحة علي بن یقطین:سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ):«ما للرجل من ماله عند موته؟قال:

الثلث و الثلث كثیر» (2).

الجهة الرابعة:الظاهر أنّ حقّ الغرماء في التركة كما قد تقدّم لیس من قبیل الملك أو الحقّ في المالية المشاع بحیث لو طرأ التلف علی التركة ینقص بذلك القدر بل الظاهر من الأدلّة كونه من قبیل الكلّي في المعیّن، و هو مقتضی التعبیر ب_«ثمّ» كما تقدّم في صحیحة محمّد بن قیس.

و كما في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«أوّل شيء یبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدین ثمّ الوصية ثمّ المیراث» (3)، فإنّ مقتضاها الاستیفاء و إن طرأ التلف؛إذ لیس هو في عرض ملك الورثة.

امّا الوصية فحكمها أیضا كذلك ما دام في مقدار الثلث إن كانت معیّنة عینا أو قدرا نقدیا و أمّا انّ كانت غیر معیّنة مقدّرة بكسر مشاع فالظاهر ورود النقصان علیها بالنسبة إلاّ أن یكون الكسر المشاع دون الثلث و كان المقصود الإشارة إلی قدر معیّن.

الجهة الخامسة:

الظاهر جواز تصرّف الورثة غیر الناقل للملك بنحو لا یفوّت علی الغرماء إمكان استیفائهم، كأن ینتفع من منافع التركة غیر العینیة كالجلوس في البیت أو استخدام الدابة و نحو ذلك، و كذا الحال بالإضافة إلی الوصية فإنّ غایة ما یستفاد من الروایات المتقدّمة هو منع الورثة من أكل التركة بالتصرّف الناقل أو التوزیع أو القسمة، بل انّ ظاهر صحیحة أبي نصر أنّه سئل عن رجل یموت و یترك عیالا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله؟قال:«إن استیقن إنّ الذي علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم و إن لم
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یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» (1).

و صحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله إلاّ أنّه قال:«إن كان یستیقن أنّ الذي ترك یحیط بجمیع دینه فلا ینفق علیهم و إن لم یكن یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» (2)جواز التصرّف مطلقا في ما زاد علی الوصية و الدین.

نعم عن السرائر في كتاب الدین:

«إنّ اصول مذهبنا تقتضی أنّ الورثة لا یستحقّون شیئا من التركة دون قضاء جمیع الدیون و لا یسوغ و لا یحلّ لهم التصرّف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدین لقوله تعالی: «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ» فشرط صحّة المیراث و انتقاله أن یكون ما یفضل عن الدین فلا یملك الوارث إلاّ بعد قضاء الدین».و كذا في میراث القواعد و حجر الایضاح و رهنه.

و حكی صاحب الجواهر عن قضاء الایضاح قوله:أجمع الكلّ علی أنّه إذا مات من علیه دین یحیط بجمیع تركته لا یجوز للوارث التصرّف فیها إلاّ بعد قضاء الدین أو إذن الغرماء و نحوه عن المسالك بل في مفتاح الكرامة أنّه كذلك یشهد له التتبّع، قلت:بل التتبّع شاهد بخلافه كما لا یخفی علی من لاحظ القواعد و جامع المقاصد في باب الحجر.و لعلّه یستظهر أنّ الأخبار المتقدّمة قد علّقت قسمة المیراث علی قضاء الدین.

و في صحیح عباد بن صهیب المتقدّم «لیس للورثة شيء حتی یؤدّوا».

و هناك قول ثالث حكاه في الجواهر عن المحقّق الثاني بنفوذ تصرّف الورثة في التركة مطلقا حتی فیما یقابل الدین قال:و لا منافاة بعد ثبوت التسلّط لذي الحق علی الفسخ إن لم یدفع له ففي الصحّة حینئذ جمع للحقّین، و تحتّم الأداء علی الوارث حكمة التعلّق كما أنّ سلطنة الغریم علی الفسخ تنفي الضیاع (للدین) و من هنا قال
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مسألة 85:إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورث و أنكره الآخرون

(مسألة 85):إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورث و أنكره الآخرون لم یجب علیه لا دفع ما یخصّ حصّته بعد التوزیع و إن لم یف بذلك بالحجّ لا یجب علیه تقسیمه من حصّته، كما إذا أقرّ بدین.

و أنكر في في غیره من الورثة فإنّه لا یجب علیه دفع الأزید فمسألة الإقرار أو الدین مع إنكار الآخرین نظیر مسألة الإقرار بالنسب، حیث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخ آخر أنكره الآخر لا یجب علیه إلاّ دفع الزائد عن حصّته فیكفی دفع ثلث ما في یده و لا یترك 

التحقیق بالنفوذ أقوی، قلت:هو كذلك» (1)و یظهر منه المیل لذلك.

هذا و الأقوی-بعد كون المعلّق في آیات الإرث و الروایات هو القسمة و التوزیع كما تقدّم-هو التفصیل الموجود في صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج و روایة البزنطي و هو مقیّد لإطلاق المنع عن التصرّف في الروایات المتقدّمة و أمّا في المقدار المقابل الذي یقابل الدین و الوصية فكل من الروایتین مع الروایات المتقدّمة دالّة علی منع التصرّف مطلقا عدی ما ذكرناه من الانتفاعات في السیرة الجاریة غیر المنافیة لحقّ الدیان بل إنّ هذا الاستثناء منقطع إذ لیس مدلول المنع من الروایات السابقة شاملا لمثل هذه الانتفاعات الیسیرة لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«لیس للورثة شیئا»لانسباق العین و نحوها من لفظة شيء و بذلك فلا یبقی ثمرة للبحث عن كون حقّ الدیان في التركة من قبیل حقّ الرهن أو حقّ الخمس أو حقّ أرش الجنابة أو تعلّقا مستقلّ.

فتلخّص:إنّ الآیات و الروایات في صدد الحجر علی الورثة في ما یقابل الدین لا في ما زاد في قبال ظاهر مطلقات الإرث الدالّة علی الملك المقتضي لمطلق التصرّف.

فرع:لو ضمن الورثة أو بعضهم دین المیّت للغرماء انتقل الدین من ذمّة المیّت إلی ذمّة الورثة إذا رضي الدیان بالضمان و كذا الحال لو أذن الغرماء بالتصرّف لأنّهم ذوي الحقّ، سواء كان بمعنی الاسقاط لحقّهم في استیفاء الدین من التركة أو لا.
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إقراره علی الإشاعة خلاف القاعدة للنصّ (1).

قاعدة في إقرار أحد الشركاء بحق مشاع أو معیّن و أمثلة القاعدة لا تنحصر في أمثلة الماتن التي ذكرها في هذه المسألة إذ قد یفرض شركاء في عین و مال یقرّ أحدهم بأنّهم قد باعوا مقدارا من المال بنحو الكلّي في المعین أو المشاع لمشتري ما.

و قد یفرض بأن یقرّ أحد الورثة بخمس أو زكاة و غیرها من الصور.

و الجامع بینها ما ذكرناه في عنوان القاعدة إذ قد یكون الإقرار بملك أو بحقّ و كل منهما أمّا بنحو الإشاعة أو كلّی في المعین و قد ذهب المشهور أنّ المقرّ في كلّ تلك الصور إنّما یلتزم بالنسبة أي بنسبة مال المقرّ من ملك في المجموع.

و مستند المشهور في ذلك أخبار سیأتي التعرّض إلیها مفصّلا إلاّ أنّ الكلام یقع في ما هو مقتضی القاعدة إمّا لأجل أنّه لو كان مفادها علی خلاف مفاد الأخبار فاللازم الاقتصار علی موارد النصّ دون بقیّة الموارد.

و إمّا لأجل أنّ الأخبار غیر تامّة دلالة أو سندا.

فیقع الكلام في القاعدة من جهات:

الجهة الاولی:في مقتضی القاعدة فقد یقرب أنّ مقتضاها فیما إذا أقرّ أحد الشركاء في الإرث أو غیره بالدین و هو مثال الإقرار بالملك أو الحقّ بنحو الكلّي في المعیّن أنّه یجب علی المقرّ إعطاء تمام الدین من سهمه لأنّ المفروض أنّ الدین مقدّم علی الإرث في الأدلّة و كذلك الملك بنحو الكلّي في المعیّن فإذا ورد تلف أو غصب علی المال فإنّ دركه یكون علی الورثة دون الدین بالإجماع و كذلك في الأمثلة الاخری كمال المشاع بین شركاء إذا ورد تلف فإنّه لا یرد بنقص علی من له معهم ملك بنحو الكلّي في المعیّن، كما لو
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افترضنا أنّ مشتري اشتری منهم صاعا من صبرة فكذلك الحال في المقام حیث إنّ إنكار بقیّة الورثة غایته أن یكون كالغصب أو التلف فلا یرد علی الدین كما هو مقتضی الكلّي في المعیّن.و لك أن تقول إنّ عموم تقدّم الدین و الوصية علی الإرث یقتضي تقدیمه علی إرث الوارث المقرّ به.

و بعبارة ثالثة:أنّ وظیفة المقرّ الواقعية هي إخراج الدین أوّلا ثمّ أخذ ما بقی إرثا إنّ بقی شيء غایة الأمر یكون الورثة المنكرین قد غصبوا من سهم المقرّ من الإرث.

و كذلك الحال فیما كان الإقرار بوارث أو شریك و أنكر ذلك بقیّة الورثة أو الشركاء فإنّ مقتضی الإقرار كون ما بید المقرّ شركة مشاعة بینه و بین المقرّ له من الوارث و الشریك.و أنّ القسمة التي وقعت و الفرز للأسهم باطلة لأنّها إنّما تصحّ برضی جمیع الشركاء و الفرض أنّ المقرّ له لم یأذن بذلك فیكون ما بید المقرّ مالا مشتركا لم یقسم بعد و هذا تقریبا رابعا لمقتضی القاعدة.هذا و قیل إنّ مقتضی القاعدة في هذه الموارد إلزام المقرّ بنسبة ماله من ملك في المال المشترك.

و یقرّب ذلك بوجوه:

الوجه الأوّل:إنّ وجوب أداء الدین أو حقّ الوارث لیس وجوبه كلّه متوجّها للمقرّ فالدین مثلا لیس وجوب إخراجه من التركة متوجّها إلی كلّ واحد من الورثة علی نحو الاستقلال الاستغراقي أو البدلي بل الوجوب فیه مجموعي موزّع بالنسبة.

نعم الواجب المجموعي تارة یكون ارتباطي بحیث یسقط عن البعض بعصیان البعض الآخر و قد یكون استقلالیا لا یسقط عن البعض بترك البعض الآخر.و كذلك الحال في الإرث و فیه أنّ ذلك و إن كان محتملا ثبوتا إلاّ أنّ عمومات من بعد وصیة أو دین و قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«لیس للورثة شیئا حتی یؤدّوا» هو خلاف ذلك فهو من قبیل الواجب الكفائي و البدلي. و هو مقتضی الكلّي في المعیّن كما أنّ مقتضی الإشاعة كذلك هو المشاركة في كلّ جزء جزء.
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الوجه الثاني:أن یقال في خصوص الإقرار في المشاع كما في الإقرار بالوارث دون الكلّي في المعیّن أنّ ما بید المقرّ حیث إنّه مشتركا بینه و بین المقرّ له و بین المنكرین فشطر ممّا بیده له و شطر ممّا بیده للمقرّ له و شطر ممّا بیده للمنكرین فللمقرّ له أن یأخذ شطرا ممّا بید المقرّ بالنسبة و للمقرّ أن یأخذ شطره و شطر المنكرین مقاصة لأنّ ما بید المنكرین أیضا یشطر إلی ثلاثة أشطار فشطر منه یعود إلی المقر.

و فیه:أنّ التشطیر إن كان بمعنی القسمة فالمفترض أنّها باطلة لعدم الإذن من المقرّ له لأنّه أحد الشركاء.

و إن لم یكن بمعنی القسمة فالمال مشترك مشاع فلیس المقرّ أولی من المقرّ له به.

الوجه الثالث:إنّ الإقرار بالدین أو الوارث و نحو ذلك من الكلّي في المعیّن أو المشاع لا یثبت تمام الدین و لا تمام إرث الوارث المقرّ له و إنّما یثبته بنسبة ما للمقرّ من ملكیة مع بقیّة الورثة أو الشركاء لأنّ إقراره غیر نافذ علی الآخرین و إنّما ینفذ علی نفسه أي بحسب ماله من نسبة في المال فصورة إقرار المقرّ و إن كان بتمام الدین إلاّ أنّ الدین حیث یفترض فیه تعلّقه بتمام التركة أي یتعلّق بكلّ المال فإنّه لا ینفذ في حصص الآخرین بل ینفذ بنسبة ما للمقرّ من حصّة.

و فیه:أنّ اللازم أوّلا تنقیح وظیفة المقرّ بحسب الواقع بغضّ النظر عن الإقرار و من ثمّة یتنقح مقدار ما یثبته الاقرار و یلزم بذلك المقرّ، و المفروض أنّ وظیفة المقرّ بحسب الواقع بمقتضی عمومات من وصیّة أو دین هو إخراج الدین بتمامه لأنّه مقتضی بعدیة الإرث و هو مقتضی الكلّي في المعیّن و كذلك مقتضی إشاعة الإرث فیما لو أقرّ بوارث آخر و الإقرار یلزم المقرّ بحسب وظیفته التي أقرّ بها فاللازم كون مقتضی القاعدة هو القول الأوّل لا الثاني.

و التحقیق:أنّ مقتضی القاعدة هو القول الثاني دون الأوّل و هو ما ذهب إلیه المشهور دون الأوّل.
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بیان ذلك:أنّ القسمة و إن كانت باطلة و الدین و الكلّي في المعیّن و إن كانا متقدّمین علی الملكیة المشاعة إلاّ أنّ إنكار بقیّة الورثة أو الشركاء الذي هو بمنزلة التلف أو الغصب لیس عین التلف و الغصب لأنّهما ضررا و خسارة ترد علی المال بجملته فتردّ علی الملك المشاع دون الكلّي في المعیّن و هذا بخلاف إنكار المنكرین فإنّه غصبا و تلفا و ضررا أو خسارة لا تردّ علی المال بجملته و لا علی نسبة مقدار ما یملك المقرّ في المال و إنّما یرد هذا الضرر و الغصب علی خصوص الدین أو علی إرث الوارث المقرّ له و هذا ممّا یشترك فیه الكلّي في المعیّن و الكلّي المشاع.

و بعبارة اخری:أنّ مجموع المال و إن لم تقع فیه القسمة إلاّ أنّ مقدار مال المقرّ حیث أنّ المفروض ثبوته و عدم تعدّي أحدا علیه بخلاف مال المقرّ له فإنّ إنكار بقیّة الشركاء عدوانا علیه و لیس من الواجب علی المقرّ أن یتحمّل الضرر المتوجّه بالخصوص علی المقرّ له و لیس مقتضی بعدیة الإرث للدین هو تنزیل الضرر المتوجّه للدین بخصوصه و توجیهه إلی الإرث.

و لك أن تسمّی ذلك الضرر المتوجّه إلی المقرّ له بالتلف الحكمي.

الجهة الثانية:في الأخبار الواردة و عمدتها موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات فأقرّ ورثته لرجل بدین قال:یلزم ذلك في حصّته (1).

و خبر أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبیه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:قضی علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدین علی أبیه أنّه یلزم (یلزمه) ذلك في حصّته بقدر ما ورث، و لا یكون ذلك في ماله كلّه و إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلین اجیز ذلك علی الورثة و إن لم یكونا عدلین اُلزما في (من) حصّتهما بقدر
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ما ورثا و كذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اخت إنّما یلزمه في حصّته» (1).

و ظاهر الروایة الاولی قابل للانطباق علی كل من قول المشهور و القول الآخر.و قد یقال بانطباقه علی القول الآخر بظهور عبارة یلزمه في لزوم الدین كله لعود الضمیر إلی تمام الدین لا لبعضه.

و أمّا ظاهر الروایة الثانية فقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«بقدر ما ورث» استظهر منه الشیخ إرادة الكسر أو النسبة أي بنسبة ما ورث أي یلزمه من الدین بنسبة ماله من الإرث.

و قوله:«و لا یكون في ماله كلّه...» أی لا یكون من ماله الذي ورثه كلّه یمكن تضعیف هذا الاستظهار بأنّ الدین إذا كان مستوعبا أو زاد علی التركة فلا مجال لتقدیر النسبة إذ یلزمه حینئذ دفع تمام ما ورث و من ثمّة یمكن حمل قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) علی أنّه یلزم الوارث الدین في حصّته لا في حصص البقیة بالقدر الذي ورثه أي ما ورثه لا في بقیّة أموال الوارث أو بعود الضمیر في ماله إلی المیّت أي لا یكون في مجموع التركة و یعضد هذا الاحتمال ما في ذیل الروایة من فرض إقرار اثنین من الورثة بالتفاصیل بین كونهما عدلین أو غیرهما ممّا هو مسوقا لبیان متی یلزم الجمیع و متی لا یلزمهم.

و لكن الانصاف أنّ الاحتمال الأوّل أظهر و علی فرض الإجمال فالاحتمال الأوّل مطابق لمفاد القاعدة.

و روایة الفضل بن یسار قال:أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل مات و ترك امرأته و عصبته و ترك ألف درهم فأقامت المرأة البیّنة علی خمسمائة درهم، فأخذتها و أخذت میراثها ثمّ إنّ رجلا ادّعی علیه ألف درهم و لم یكن له بیّنة فأقرّت له المرأة فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) «أقرّت بذهاب ثلث مالها و لا میراث لها تأخذ المرأة ثلثی الخمسمائة و تردّ علیه ما بقی لأنّ إقرارها علی نفسها بمنزلة البیّنة» (2).

و دلالة هذه الروایة نصّ علی ما ذهب إلیه المشهور، حیث إنّ فرض الروایة كون
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الزوجة (المرأة) وارثة مع عصبة المیّت.

مع فرض أنّ المرأة دینها بمقدار نصف التركة، ثمّ إنّها أقرّت بدائن دینه بمقدار التركة كلّها فإنّ مقتضی إقرارها أن لا ترث و لا یرث العصبة و تقسّم التركة ثلثیها للمقرّ له و ثلثا لدینها فحینئذ یكون للمرأة ثلاثمائة و كسر و للمقرّ ستمائة و كسر إلاّ أنّ المرأة إنّما تعطي المقرّ له ما زاد علی قدر ما تأخذه بالنسبة و هو مساوي ثلثی الخمسمائة.

الجهة الثالثة إنّ ما تقدّم من اشتراك الكلّي في المعیّن و الكلّي المشاع في صورة الإقرار بهما من أحد الورثة أو الشركاء و إنكار البقیّة من كون التلف حكمیا یرد علی خصوص الكلّي مطلقا المقرّ به لا ینافی افتراق الكلّي المعیّن و المشاع المقرّ بهما من جهة اخری و هي أنّ نسبة ما للدائن الكلّي في المعیّن في ما ورث المقرّ و إن كانت بنسبة ما ورث المقرّ إلاّ أنّ هذا التعلّق للدین في حصّة المقرّ یظلّ كلّیا في المعیّن و إن لم یكن تمام الكلّي بل نسبة منه و كذا الحال فیما إذا كان المقرّ له وارثا آخر فإنّ نسبة ما للوارث الآخر في حصّته المقرّ كلّي مشاع و إن لم یكن تمام الكلّي فلو ورد تلف جدید علی حصّة المقرّ و ما بیده لو فرضنا أنّ التحاصّ و القسمة واقعة فإنّ هذا التلف المزبور لا یرد علی الكلّي في المعیّن في الصورة الاولی و لكنّه یرد علی الكلّي المشاع في الصورة الثانية و منه یظهر أنّ تمثیل الماتن (رَحمهُ اللّه) و تنزیله للإقرار بالدین منزلة الإقرار بالإرث مطلقا غیر تامّ.

الجهة الرابعة و ممّا تقدّم یتّضح الحال فیما لو كان الإقرار بالحجّ كان ما یجب علی الوارث المقرّ دفعه هو ما یخصّ حصّته بعد التوزیع.

و حینئذ فإن لم یف ذلك بالحجّ كما هو المفروض و لو المیقاتي فاللازم حفظه مع
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(مسألة 86):إذا كان علی المیّت الحجّ و لم تكن تركته وافیة به و لم یكن دین فالظاهر كونه للورثة (1) و لا یجب صرفها في وجوه البر عن المیّت لكن الأحوط التصدّق عنه للخبر عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات و أوصی بتركته أن یحجّ بها فنظرت في ذلك فلم یكفه للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا:تصدّق بها فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ):ما صنعت بها؟ قلت:تصدّقت بها، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ):ضمنت إلاّ أن لا یكون یبلغ ما یحجّ به من مكّة فإن كان لا یبلغ ما یحجّ به من مكّة فلیس علیك ضمان» نعم لو احتمل كفایتها للحجّ بعد ذلك أو وجد متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقائها.

رجاء إقرار الورثة أو وجدان متبرّع لأنّ تعلّق الحجّ بذلك المقدار كحقّ و لا یسقط حینئذ بل لو یأس من ذلك فاللازم احتیاطا إعطائه لولي المیّت نظیر بقیّة الحقوق المالية المتعلّقة بالمال و سیأتي لذلك تتمّة في المسألة اللاحقة.

تارة نبنی علی أنّ تعلّق وجوب الحجّ بالتركة أوّلا و بالذات تكلیفي و ثانیا مترتّبا وضعي أي أنّ الوضعي منتزع و مترتّب علی التكلیفي نظیر الوصية العهدیة علی الوصي و حینئذ یتأتی ما یفید في المقام من سقوط الوجوب و انتقال المال للورثة لعدم إمكان التبعيض في الوجوب.

و أمّا إذا قلنا إنّه كبقیّة الدیون المالية أنّه أوّلا و بالذات وضعيا و یترتّب علیه الحكم التكلیفي فتعذّر الأداء في الحجّ لا یسقطه نظیر تعذّر إعطاء الدائن كما لو غاب أو جهل في عدد غیر محصور و لا یبعد من ظاهر الأدلّة الثاني نظیر الخمس و الزكاة مثلا، أمّا الروایة (1)التي تعرّض لها الماتن (قدّس سرّه) فالسند إلی ابن أبي عمیر صحیح و إن كان علی بن فرقد (بن مزید-بن زید) مجهول و مهمل في الرجال إلاّ أنّ المتن لا دلالة له علی المقام حیث إنّه في مورد الوصية و الحكم فیها أنّها تبقی المال علی ملك المیّت و إن تصرّف في الأقرب فالأقرب عند تعذّر الوصية.
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1- ب 37، من أبواب الوصایا، ح 2. 





مسألة 87:إذا تبرّع متبرع بالحجّ عن المیّت رجعت اجرة الاستئجار إلی الورثة

(مسألة 87):إذا تبرّع متبرع بالحجّ عن المیّت رجعت اجرة الاستئجار إلی الورثة سواء عیّنها المیّت أو لا، و الأحوط صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه خصوصا فیما إذا عیّنها المیّت للخبر المتقدّم (1).

لا یقال إنّها دالّة علی سقوط الحجّ بالتعذّر غایة الأمر حیث إنّه من باب الوصية یصرف في الأقرب إلی موردها.

و فیه:أنّه لم یقیّد كون الحجّ الموصي به واجبا إن لم یكن الظاهر أنّه مستحبّ.

فی المسألة صور:

فتارة یكون علی المیّت الحجّ الواجب فإمّا یوصي به و لا یعیّن أو یعیّن قدرا مالیا و ثالثة لا یوصي و رابعة یكون مستحبّا یوصي به المیّت و لا یعیّن، و خامسا:یوصي به و یعیّن.

أمّا الصورة الاولی:فحینئذ ینتفي موضوع الوصية و یكون من قبیل ابراء المیّت عن الدین بعد دلالة النصوص (1)علی إجزاء التبرّع عن المیّت و لو احتمل أنّ بعضها فیمن لم یستقرّ علیه الحجّ لما عرفت من أنّ الاستقرار بلحاظ العزیمة دون أصل مشروعیة حجّ الإسلام فإنّه غیر متوقّف علی الاستطاعة كما اتّضح سابقا.

نعم احتمل المصنّف أنّ مع تعذّر العمل بالوصية یصرف في صدقة و قد خرّجه بعض علی مقتضی القاعدة من تعیّن الصرف الأقرب فالأقرب.

و فیه:أنّ مورد الروایة یغایر ما نحن فیه من جهات حیث إنّ فیها تعذّر الحجّ بعدم الآتيان كما أنّ في المقام الشكّ غیر منحصر تردیده في التصدّق بل یحتمل بقاء وجوب العمل بالوصية في الإحجاج عنه لكن الإنصاف أنّ الروایة لا تخلو من دلالة لأنّ التصدّق لیس بأمر واجب في نفسه علی المیّت و قد جعل الأقرب لما أوصی به المیّت للحجّ الواجب كما هو ظاهر الروایة حیث فرض انفاق التركة كلّها فیه و إلاّ لو
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1- باب 31، من أبواب وجوب الحجّ، باب 26 ح 3، و باب 28. 





مسألة 88:هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات أو البلد.

(مسألة 88):هل الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات أو البلد.المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مكّة إن أمكن، و إلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب.و ذهب جماعة إلی وجوبه من البلد مع سعة المال و إلاّ فمن الأقرب إلیه فالأقرب و ربّما یحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلاّ فمن المیقات و إن أمكن من الأقرب إلی البلد فالأقرب.و الأقوی الأوّل (1)، و إن كان الأحوط القول الثاني لكن لا یحسب الزائد عن اجرة المیقاتیة علی الصغار من الورثة.و لو أوصی بالاستئجار من البلد وجب و یحسب الزائد عن المیقاتیة من الثلث، و لو أوصی و لم یعیّن شیئا كفت المیقاتیة إلاّ إذا كان هناك انصراف إلی البلدیة أو كانت قرینة علی إرادتها كما إذا عیّن مقدارا یناسب البلدیة.

كان تطوّعا للزم استئذان الورثة فیما زاد علی الثلث لكن اللازم حینئذ تقیّد إطلاقها فیما زاد علی الثلث مما یساوي اجرة الحجّ باستئذان الورثة في التصدّق و عدم التقیید في مورد الروایة لعلله لأجل عدم فرض الورثة.

و لا یخفی أنّ الأقرب في المقام-الحجّ الواجب الموصي به-و هو الحجّ المندوب دون التصدّق.

و أمّا الصورة الثانية:فقد ظهر الحال فیها ممّا تقدّم بل تعیّن صرف ما أوصی به في الحجّ المندوب هنا أقوی في ما لم یزد علی الثلث و إلاّ فكما تقدّم.

و أمّا الصورة الثالثة:فیتعیّن فیها رجوع المال للورثة كما هو ظاهر.

و أمّا الصورتان الرابعة و الخامسة:فالأظهر فیهما عدم سقوط متعلّق الوصية لا سیّما في الأخیرة و أمّا التي قبلها فكذلك بناء علی عدم سقوط الوصية في الصورة الاولی.

ذهب إلی الأوّل المشهور و عن الغنیة الإجماع علیه.و عن الشیخ و ابن إدریس و ابن سعید و الشهید الأوّل في الدروس و جماعة انّهم ذهبوا إلی القول الثاني و لكن قد حملت كلماتهم علی القول الثالث بل قد نسب إلی بعض و قد یجعل قولا رابعا و هو لزوم الحجّ بالنیابة من البلد فإن لم تف فمن المیقات.
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..........

و یقع الكلام تارة علی مقتضی القاعدة و اخری بحسب الروایات الخاصّة، أمّا علی مقتضی القاعدة:فواجب الحجّ من المیقات حیث إنّ الذي استقرّ في ذمّة المیّت إنّما هو الحجّ كواجب یبتدأ من الإحرام من المیقات و أمّا ما قبل المیقات فلیس داخلا بماهیة الحجّ لا شرطا و لا جزءا.و هذا بیّن بعد ما وقّت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) المواقیت التي هي عزیمة عندنا بلحاظ القبل و البعد و من ثمّة ینقدح تسأل عن معنی فرض المسألة أي معنی الإحجاج عن المیّت من البلد أو الإحجاج من المیقات إذ لا معنی محصّل لقصد النائب النیابة عن المیّت في المسیر من البلد إلی المیقات (1)إذ لا إحرام في البین و لیس طی الطریق قصدیا و كأن المسألة سبب افتراضها هو من العامّة حیث یشرع عندهم الإحرام من بلد فیتأتّی التردید و كأن أسئلة الرواة في الروایات الآتية ذلك و یحتمل معنی فرض المسألة أن یكون قصد النائب عن المیّت قصده إلی المیقات لا بمعنی كون المسیر قصدیا بل هو للإشارة لما ورد أنّ الحاج یثاب علی مسیره إلی المیقات بوعثاء السفر و عنائه.و علی أي تقدیر فهو أمر مندوب خارج عن ماهیة الحجّ و لا تستقرّ في ذمّة المیّت حتی یلزم قضائه، بل إنّ الحال كذلك حتی علی قول العامّة من مشروعیة الإحرام من البلد إذ هي رخصة لا عزیمة و ما یتعلّق في الذمّة إنّما هو طبیعي الإحرام و الحجّ یمكن تحقّقه من المیقات.

و دعوی أنّ ظهور یحجّ عنه «أو یقضی عنه» في الحجّ عن المیّت من بلده و انصرافه إلی ذلك في غیر محلّها لأنّ مفاد القضاء هو تفریغ الذمّة عما اشتغلت به في الأداء و الزیادة علی ذلك یحتاج إلی مئونة و عنایة و قد وردت نصوص في إجزاء من وصل إلی المیقات لا بقصد الحجّ فبدا له أن یحجّ (2).

أمّا الروایات الخاصّة الواردة (3):

ص: 295





1- ب 23، من أبواب وجوب الحجّ. 

2- باب 22، أبواب الوجوب. 

3- ب 2، أبواب النیابة إلی الحجّ. 




..........

كصحیح عليّ بن رئاب قال:«سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل أوصی أن یحجّ عنه حجّة الإسلام و لم یبلغ جمیع ما ترك إلاّ خمسین درهما قال:یحجّ عنه من بعض المواقیت التي وقّتها رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِه) من قرب» (1).

و مثله موثّق ابن بكیر عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) إلاّ أنّ فیه قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ)«فیعطی من الموضع الذي یحجّ به عنه».

و صحیح ابن البزنطي عن محمّد بن عبد اللّه قال:«سألت أبا الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یحجّ عنه؟قال:علی قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم یسعه ماله فمن الكوفة فإن لم یسعه من الكوفة فمن المدینة».

و نظیر موثق ابن بكیر روایة أبی سعید و في روایة عمر بن یزید قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«تجزئ حجّة من دون الوقت في الفرض المزبور».و روایة مستطرفات السرائر عن عدّة من أصحابنا قالوا:«قلنا لأبي الحسن یعنی عليّ بن محمّد (عَلَيهِم السَّلَامُ) أنّ رجلا مات في الطریق و أوصی بحجّة و ما بقي فهو لك.فاختلف أصحابنا فقال بعضهم یحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن یبقی علیه و قال بعضهم یحجّ عنه من حیث مات فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ):یحجّ عنه من حیث مات».

و تقریب الدلالة فیها:

أمّا الاولی فلیست فیها تعرض للزوم الحجّ ما قبل المیقات أو من البلد الأقرب عدی الإشعار الضعیف.

نعم الروایة الثانية یفهم منها ذلك و هي منطبقة علی القول الثالث بینما الاولی یمكن انطباقها علی القول الرابع.

و أمّا الروایة الثالثة:فهي تنطبق علی القول الثالث كما أنّها غیر مختصّة بالحجّ الواجب و كذا الثانية دون الاولی، و كذا الحال في روایة عمر بن یزید.و أمّا الأخیرة فقد یقال إنّها في فرض آخر.
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1- ج 1، نفس المصدر السابق، ح 2 و ح 3. 





مسألة 89:لو لم یمكن الاستئجار إلاّ من البلد وجب و كان جمیع المصرف من الأصل

(مسألة 89):لو لم یمكن الاستئجار إلاّ من البلد وجب و كان جمیع المصرف من الأصل (1).

و في قبال هذه الروایات معتبرة زكریا بن آدم و إن كان في سنده سهل بن زیاد قال:

سألت أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات و أوصی بحجّة أ یجوز أن یحجّ عنه من غیر البلد الذي مات فیه فقال:«أمّا ما كان دون المیقات فلا بأس» (1).

و صحیحة حریز قال:سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل أعطی رجلا حجّة یحجّ بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال:«لا بأس إن قضی جمیع المناسك فقد تمّ حجّه» (2)و الصحیح هو أنّ الروایات المتقدّمة غیر دالّة علی الوجوب في الحجّ من البلد أو غیر ذلك من التفاصیل و إنّما هي في مورد الوصية بالحجّ سواء كان واجبا أو تطوّعا، حیث أنّ ظاهر الوصية یتناول الاستنابة من البلد؛لأنّ في المسیر إلی المیقات عملا راجحا فیتناوله ظاهر لفظه الوصية فیلزم من باب الوصية لا من باب وجوب القضاء، فمن ثمّة یكون الایصاء بهذا النحو زائدا علی الواجب فیكون من الثلث و هل الحكم تعبّدي في الوصية بالحجّ سواء كان واجبا أو تطوّعا أو أنّه علی مقتضی القاعدة بظهور الوصية في ذلك.

الظاهر هو الثاني و لو بمعونة الروایتین الأخیرتین، هذا و قد یستدلّ علی الوجوب من البلد بظاهر روایات استنابة الحيّ بتجهیز رجل و بعثه في ذلك و لا یشكل بالفرق بعد كون باب النیابة متّحد في قبال المباشرة إلاّ أنّه ضعیف یمنع ظهورها في الإنابة من البلد تعیینا.

فالحاصل أنّه لیس في الروایات مئونة دلالة علی أنّ القضاء علی المیّت یزید عما كانت قد اشتغلت ذمّة المیّت به في الأصل.

لكون فرد الواجب المنحصر مالیته بقیمة الاجرة من البلد.
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1- ب 2، أبواب النیابة، ح 4. 

2- ب 11، أبواب النیابة، ح 1. 





مسألة 90:إذا أوصی بالبلدیة، أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من المیقات أو تبرّع عنه متبرّع

(مسألة 90):إذا أوصی بالبلدیة، أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من المیقات أو تبرّع عنه متبرّع برئت ذمّته و سقط الوجوب من البلد (1) و كذا لو لم یسع المال إلاّ من المیقات.


مسألة 91:الظاهر أنّ المراد بالبلد هو البلد الذي مات فیه

(مسألة 91):الظاهر أنّ المراد بالبلد هو البلد (2) الذي مات فیه كما یشعر به خبر زكریا بن آدم سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات و أوصی بحجّة أ یجزئه أن یحجّ عنه من غیر البلد الذي مات فیه؟فقال:ما كان دون المیقات فلا بأس به.مع أنّه آخر مكان كان مكلّفا فیه بالحجّ و ربّما یقال أنّه بلد الاستیطان لأنّه المنساق من النصّ و الفتوی و هو كما تری.و قد یحتمل البلد الذي صار مستطیعا فیه و یحتمل التخییر بین البلدان التي كان فیها بعد الاستطاعة و الأقوی ما ذكرنا وفاقا لسیّد المدارك و نسبه إلی ابن إدریس (رَحمهُ اللّه) أیضا و إن كان الاحتمال الأخیر و هو التخییر قویا جدّا.


مسألة 92:لو عیّن بلدة غیر بلده

(مسألة 92):لو عیّن بلدة غیر بلده كما لو قال:استأجروا من النجف أو من كربلاء تعیّن».


مسألة 93:علی المختار من كفایة المیقاتیة لا یلزم أن یكون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب.

(مسألة 93):علی المختار من كفایة المیقاتیة لا یلزم أن یكون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب.بل یكفی كلّ بلد دون المیقات لكن الاجرة الزائدة علی المیقات 

انتفاء موضوع الوصية حینئذ الآتيان بالواجب و أمّا لو كان تطوّعا مع فرض الاستئجار فینتفي موضوع الوصية أیضا إلاّ أنّه یقسّط ثمن الاجرة بحسبه و أمّا التبرّع فقد تقدّم أنّه لا ینفی موضوع الوصية بحجّ التطوّع.

بناء علی ما قوّیناه من كون الحجّ من البلد في الوصية لمقتضی ظهور ألفاظ الوصية في ذلك فیتعیّن المراد في بلد الاستیطان.

و أیا ما كان فقد یفرض قرائن خاصّة محتفة بالوصية فیعمل بها و لو بنی علی ظهور الروایات السابقة في الوجوب لا من باب الوصية لكان الظاهر هو ذلك أیضا إلاّ إذا فرض أنّ موت المیّت في مسیرة الحجّ فیتعیّن من البلد أو الموضع الذي مات فیه كما هو ظاهر خبر زكریا و روایة المستطرفات.
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مع إمكان الاستئجار منه لا یخرج من الأصل و لا من الثلث (1) إذا لم یوص بالاستئجار من ذلك البلد إلاّ إذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعیّن مصرفه و من دون أن یزاحم واجبا مالیا علیه.


مسألة 94:إذا لم یمكن الاستئجار من المیقات و أمكن من البلد

(مسألة 94):إذا لم یمكن الاستئجار من المیقات و أمكن من البلد وجب و إن كان علیه دین الناس أو الخمس أو الزكاة فیزاحم الدین إن لم تف التركة بهما بمعنی أنّها توزّع علیهما بالنسبة.


مسألة 95:إذا لم تف التركة بالاستئجار من المیقات لكن أمكن الاستئجار من المیقات الاضطراري كمكّة أو أدنی الحل

(مسألة 95):إذا لم تف التركة بالاستئجار من المیقات لكن أمكن الاستئجار من المیقات الاضطراري كمكّة أو أدنی الحل وجب(2) نعم لو دار الأمر بین الاستئجار من البلد أو المیقات الاضطراري قدّم الاستئجار من البلد و یخرج من أصل التركة؛لأنّه لا اضطرار للمیّت مع سعة ماله.


مسألة 96:بناء علی المختار من كفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حيّ أو میّت

(مسألة 96):بناء علی المختار من كفایة المیقاتیة لا فرق بین الاستئجار عنه و هو حیّ أو میّت فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن یجهّز رجلا من المیقات كما ذكرنا سابقا أیضا فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی و إن كان الأحوط ذلك (3).

و هذا هو مقتضی القاعدة بعد عدم وجوب النیابة من البلد و فرض عدم الوصية بذلك فیتعیّن ما زاد علی اجرة المیقات ملكا للورثة.

و إمّا لفرض أنّه أوصی بالثلث مع عدم ذكر المصرف و عدم وجود علم إجمالی فیسوغ الصرف من الثلث في تلك الزیادة.

كما دلّ علی ذلك صحیح علیّ بن رئاب المتقدّم تقریب دلالته علی ذلك و كذا روایة علی بن مزید فلاحظ و بقیّة الروایات التي بلسان «من حیث یبلغه».

عمدة ما یوهم الاستئجار من بلده هو صحیحة معاویة بن عمّار المتقدّمة في مسألة (72) و الحلبي و ابن سنان حیث أنّ متعلّق الأمر فیها الأمر بالبعث، بل المنصرف إلی ذلك لكنّك قد عرفت في المسألة المزبورة أنّ الاستنابة هي بدل عن
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مسألة 97:الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار في سنة الموت

(مسألة 97):الظاهر وجوب المبادرة إلی الاستئجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصیر من المیّت و حینئذ فلو لم یمكن إلاّ من البلد وجب و خرج من الأصل و لا یجوز التأخیر إلی السنة الاخری و لو مع العلم بإمكان الاستئجار من المیقات توفیرا علی الورثة كما أنّه لو لم یمكن من المیقات إلاّ بأزید من الاجرة المتعارفة في سنة الموت وجب و لا یجوز التأخیر إلی السنة الاخری توفیرا علیهم (1).


مسألة 98:إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قیمتها

(مسألة 98):إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستئجار ضمن كما أنّه لو كان علی المیّت دین و كانت التركة وافیة و تلفت بالإهمال ضمن.


مسألة 99:علی القول بوجوب البلدیة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مكّة

(مسألة 99):علی القول بوجوب البلدیة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مكّة إلاّ مع رضی الورثة بالاستئجار من الأبعد نعم مع عدم تفاوت الاجرة الحكم التخییر.

المباشر و أنّ الواجب واحد ماهیة كما دلّت علیه بقیّة طواف الروایات ثمّة كان ذلك قرینة علی أنّ الأمر بالتجهیر أو البعث توصّلا للاستنابة لا لجزئية أو شرطیة المسیر في الماهیة و لا لتوهّم لكونه واجبا مستقلاّ.

العمدة في ذلك التعبیر عنه بالدین و بالحقّ و أنّه أولی بالقضاء و الحكم في الدیون و الحقوق الفورية مضافا لما تقدّم في مسألة (72) أنّ حكم ماهیة الحجّ جامع بین المباشرة و الاستنابة واحد فأحكام الماهیّة لكلا النحوین واحدة، غایة الأمر أنّ الورثة یقومون مقام المیّت في الاستنابة، و یدلّ علی ذلك بدلالة الاقتضاء ما دلّ من الروایات (1)المعتبرة علی تضمین الوصي إذا تمكّن من الصرف في وجه موضع الوصية فلم یصرفه فیه، و منه یظهر الحال في المسألة الآتية لأنّ الإهمال یكون مضمّنا و موجبا للتقصیر.
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مسألة 100:بناء علی البلدیة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحجّ الواجب

(مسألة 100):بناء علی البلدیة الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحجّ الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام فلو كان علیه نذري لم یقیّد بالبلد و لا بالمیقات عن الاستئجار من البلد بل و كذا لو أوصی بالحجّ ندبا اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث (1).


مسألة 101:إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث في اعتبار البلدیة أو المیقاتیة فالمدار علی تقلید المیّت

(مسألة 101):إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث في اعتبار البلدیة أو المیقاتیة فالمدار علی تقلید المیّت و إذا علم أنّ المیّت لم یكن مقلّدا في هذه المسألة فهل المدار علی تقلید الوارث أو الوصي أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الذي كان یجب علیه تقلیده إن كان متعیّنا و التخییر مع تعدّد المجتهدین و مساواتهم وجوه.و علی الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقلید یعمل كلّ علی تقلیده فمن یعتقد البلدیة یؤخذ من حصّته، بمقدارها بالنسبة فیستأجر مع الوفاء بالبلدیة بالأقرب فالأقرب إلی البلد و یحتمل الرجوع إلی الحاكم لرفع النزاع فیحكم بمقتضی مذهبه نظیر:ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة و إذا اختلف تقلید المیّت و الوارث في أصل وجوب الحجّ علیه و عدمه بأن یكون المیّت مقلّدا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی كفایة فكان یجب علیه الحجّ و الوارث مقلّدا لمن یشترط ذلك فلم یكن واجبا علیه أو بالعكس فالمدار علی تقلید المیّت (2).

أمّا تفاوت القیمة السوقیة لا سیّما الفاحش فقد حرّرنا في مسألة تضخّم الأوراق النقدیة توجّه الضمان علی من تكون یده ید ضمان.

إذ بناء علی الاستفادة الوجوب من الروایات مطلقا كما تقدّم و إن كان بعضها مختصّا بحجّة الإسلام.

قد ذكر الماتن اختلاف الوظیفة اجتهادا أو تقلیدا في عدّة مقامات:

فتارة یقع الاختلاف بین المیّت و الوارث و اخری یقع بین الوارث و الوصي و المیّت و ثالثة یقع الاختلاف بین الورثة و رابعة:بین النائب و بین المنوب عنه و الورثة.
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أمّا المقام الأوّل:

فقد ذكر له الماتن صورتین:

الأولی:أن یقع الاختلاف في شرائط ماهیّة العمل.

الثانية:أن یقع الاختلاف في أصل وجوب الحجّ.

أمّا الصورة الاولی:

فقد ذكر الماتن هاهنا أنّ المدار علی وظیفة المیّت بینما اختار في فصل الوصية بالحجّ أنّ المدار علی الوارث أو الوصي و في المسألة أقوال و وجوه، و هي متكرّرة في أبواب اخری.

القول الأوّل:أنّ المدار علی وظیفة المیّت حیث إنّه هو الذي اشتغله ذمّته و اللازم تفریغها.

القول الثاني:أنّ المدار علی وظیفة الوارث و تفریغ ذمّة المیّت تكلیف یخاطب به الوارث و لا یسقط عنه هذا الخطاب إلاّ أن یأتي بما هو صحیح عنده و أنّ الواقع و المشغول به ذمّة المیّت شيء واحد لا شیئان بحسب اختلاف الإحراز إذ الأحكام الظاهرية لیست إلاّ طریق لإصابة الواقع و حیث أنّ الطریق الصحیح عند الوارث هو بحسب إحرازه فیتعیّن العمل به و هو یری خطاء طریق المیّت لإحراز الواقع و كأنّ القائل بأنّ المدار علی وظیفة المیّت مبني علی شيء من التصویب.

القول الثالث:هو ما ذهب إلیه سیّدنا الاستاذ الروحاني (قدّس سرّه) من العمل بالجمع بكلا النظرين سواء كان من قبیل الأقل و الأكثر أو المتباین الذي یقضی التكرار.

و دلّل علیه بأنّ إحراز الوارث و إن كان حجّة في حقّه إلاّ أنّه حیث لم یكن إحرازا قطعیا وجدانیا بل كان ظنّا تعبّديا فلا قطع ببطلان إحراز المیّت لا سیّما و ان إحراز المیّت إذا افترض كونه علی الموازین أي أنّ طریقة تقلیده أو اجتهاده صحیحة، فحینئذ كلّ من الاحرازین علی الموازین و لا معنی لإلغاء إحراز المیّت من رأس، لا
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للبناء علی تصویب بل لأنّ الحكمین الظاهرين حیث إنّهما واجدان لمیزان الحجّیة فلا یفرض أحدهما كالعدم فلعلّ الواقع هو بحسب ما أدّی إلیه إحراز المیّت فالمفروض هو الجمع في كلّ موارد الاختلاف، فالواقع یحتمل تنجّزه بإحراز كلّ منهما فلا یحصل الفراغ منه إلاّ بالجمع.

أقول:و یعضد ما ذكره قدّس سرّه ما قرّر في حكم الحاكم في القضاء و غیره أنّه لا یردّ ما دام هو طبق الموازین ما لم یقطع ببطلانه بحسب المستند أو الواقع و إن كان یفترق عن المقام بحرمة الردّ.

و كذا ما قرّر و ذهب إلیه المشهور من إجزاء العمل علی التقلید السابق عند تبدّل التقلید، و بعد كون التقلید الأوّل علی الموازین ما لم یقطع بالبطلان.

و نظیر قضاء القاضي بالبیّنة و الیمین، لا بالواقع المقطوع حدسا.

و الوجه في ذلك أنّ الموازین المنصوبة من قبل الشارع سواء في باب القضاء أو الفتیا أو التقلید أو غیرهم و إن لم یكن لها موضوعیة في مقابل الواقع بل هي موازین و حجّة و طریق علی الواقع، إلاّ أنّ الأخذ بها تامّ ما لم ینكشف الواقع بنحو القطع و العلم الوجداني، و لك أن تقول:إنّ صحّة میزان الحجّة عند الوارث لا تعارض صحّة میزان الحجّیة عند المیّت كما أنّه لیس مدلول الطریق عند الوارث تخطئة میزان الحجّیة عند المیّت أي لیس مفاد الحجّة عند الوارث عدم حجّیة الطریق في حقّ المیّت، بل قد یكون ما هو الحجّة عند الوارث ممتنع الحجّیة عند المیّت كأن یكون المیّت مجتهدا أو الوارث مقلّدا أو كلّ منهما یقلّد الأعلم في زمانه و بعبارة ثالثة:أنّه فرق بین تدافع الحجّتین الفعليتین عند شخصین و بین تدافع الحجّتین الاقتضائیتین عند شخص واحد كالخبرین الصحیحین عند مجتهد و بین ما هو طریق حجّة یخالفه طریق حجّة تخیلیة.

و بعبارة رابعة:أیضا أنّ مقام تفریغ الذمّة لیس یراعي فیه الواقع بما هو هو بل
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یراعی فیه بما هو محرز بل قد یراعی فیه الاحرازین المختلفین إذا افترض العمل الواحد مرتبط بشخصین فیراعی إحراز كلّ منهما و هذا من باب أنّ بعض الآثار العقلية أو الشرعية نظیر تفریغ الذمّة و حرمة ردّ حكم الحاكم مترّتبة علی إحراز الواقع لا علی الواقع بما هو هو فإنّ الوظیفة الظاهرية هي العمل بالموازین علی الواقع بأی طریق.

و هذا هو الأقوی بمقتضی القاعدة في مثل هذه الموارد التي تكون بلحاظ تفریغ الذمّة بغضّ النظر عن الحیثیات الاخری الطارئة.

أمّا الصورة الثانية 

و هو الاختلاف في أصل وجوب الحجّ كأن یكون وظیفة المیّت وجوب الحجّ و إحراز الوارث عدم الوجوب علی المیّت فهو كما سبق إلاّ أنّه قد یضاف في هذه الصورة أنّ المتعیّن فیها عمل الوارث بوظیفته لأنّ التركة حینئذ تكون مال له و إن كانت بحسب تقلید المیّت متعلّقة بحقّ المیّت في استیفاء دینه منها.و لكنّه ضعیف أیضا لأنّه نظیر ما ذكروه في باب القضاء من أنّ الدائن إذا قامت له البیّنة باستدانة المدین منه أو عدم تسدیده للدین و كان للمدین بینة علی الوفاء أو مستصحبا لعدم الاستدانة و نظیره ما لو حاز شخص أحد المباحات و رأی الآخر أنّ فعله هذا لیس مصداقا للحیازة و أراد حیازة الشيء نفسه، و ما لو حجّر شخص أرضا و رأی الآخر أنّ ذلك لیس بتحجیر و أراد أنّ یحییها، فإنّ مثل هذه الموارد لیس الوجه هو عمل كل بحسب وظیفته و إن لم یكن نزاع فعلی فإنّ مقتضی حرمة المؤمن و حرمة ماله هو عدم جواز التصرّف في المال المختلف فیه إلاّ بفصل قضائي أو صلح نحوه.

و لا یتوّهم أنّ هذا من التمسّك بالعموم في موضوع نفسه لأنّ كونه ماله أوّل الكلام و ذلك لأنّ الظاهر من أدلّة حرمته هو الاحترام و الاعتداد بما یبنی علیه في وظیفته الفعلية في ما یرجع إلی حقوقه إلاّ أن یتزاحم مع حرمة مال الشخص الآخر لأنّه أیضا
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من حرمة مال مسلم و لیس ذلك من صغریات التعارض لما بیّناه من دفع توهّم الشبهة المصداقیة.

و لك أن تقول:إنّ دلیل حرمة الأموال و نحوها بقرینة أنّه وظیفة نظم اجتماعي فموضوعها لیس الواقع بما هو هو بل بحسب إحراز طرفي الموضوع، نظیر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

هذا و یمكن الاستدلال علی ذلك بدعوی أنّ أدلّة القضاء و وجوب الرجوع إلی الحاكم لیس مختصّة بالنزاع الفعلي بل هي عامّة لمطلق ما هو معرض لنزاع لا سیّما إذا كان بسبب الاختلاف في الشبهة الحكمیة.

هذا كلّه فیما لو لم یفترض وصیّة للمیّت و إلاّ فیجب العمل بوظیفة المیّت لوجوب تنفیذ الوصية و إن بنینا علی أنّ القاعدة تقتضی العمل بوظیفة الوارث.لا یقال أنّ موضوع الوصية منتف بحسب نظر الوارث لو بنی علی أنّ المدار علی نظره.

فإنّه یقال:بأنّ إیصاء المیّت إبقاء للتركة علی ملكه و إذا امتنع مورد الوصية یصرف في الأقرب فالأقرب كالحجّ تطوّعي فیصرف مال الوصية فیه.

المقام الثاني و هو تارة بأن لم یكن المیّت مقلّدا إلاّ أن كان اللازم علیه العمل علی طبق فتوی مجتهد بعینه أو لا بعینه، و اخری بأن كان مقلّدا.

أمّا الصورة الاولی:فإنّ بنینا علی أنّ فتوی المجتهد حجّة فعلیة و إن لم یقلّده المكلّف العامّی فیكون البحث في المقام نظیر ما لو كان مقلّدا و قد تقدّم الحال فیه في المقام الأوّل و أمّا إن بنینا علی أنّ فتواه حجّة من حیث التنجیز لا من حیث التعذیر لعدم استناد المكلّف العامّي إلیها فلا محالة تكون وظیفة المیّت لزوم الاحتیاط فیجمع بینه و بین وظیفة الوارث كما تقدّم.

أمّا حال اختلافهما بلحاظ الوصي أیضا فاللازم علی الوصي و الوارث مراعاة
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الجمع بسبب الوصية و إن بنی علی أنّ المدار عند الاختلاف هو علیهما لا علی وظیفة المیّت و لذلك لما عرفت من أنّ العمل بالوصية من غیر تغییر لازم، و لا یتوهم أنّ صورة العمل الموصی به غیر مشروعة في نظرهما فیوقعانه علی حسب ما هو مشروع في نظرهما أو یتوّهم بأنّ المیّت لا نظر له في وصیّته بالحجّ إلی صورة تفصیل العمل، و یدفع كلا التوهّمین بأنّ المدار في مشروعیة الوصية لیس علی نظر الوصي أو الوارث بل علی كون الموصی به مشروع وفق حجّة ما واجدة لمیزان الحجّیة و لو في حقّ المیّت فیكون مثال نظیر حرمة ردّ حكم الحاكم ما دام كونه مستندا لحجّة واجدة للشرائط و لو في حقّ الحاكم فقط مع أنّه في المقام یمكن منع عدم المشروعیة أیضا فإنّه یمكن لهما الآتيان بالعمل مشروعا فیما إذا كان العمل جامعا لوظیفة المیّت و وظیفتهما.

المقام الثالث 

و هو أیضا إن بنی علی أنّ الوارث-الذي یری أنّ ماهیة العمل بالصورة التي هي موظّفة في نظره أكثر مالیة-یلزم بالنسبة في حصّته فلا یتصوّر نزاع بین الورثة فإن كلا یعمل علی وظیفته.

و أمّا إن بنی علی أنّ ذلك الوارث یلزم بالمالية الزائدة كلّها لأنّه من باب الكلّي في المعیّن فإنّه یكون الفرض حینئذ محلا للنزاع لأنّ بقیّة الورثة یذهبون بحقّ الوارث كما تبیّن ذلك في مسألة (85) علی ذلك القول.

المقام الرابع فحاله كحال الأوّل كما لا یخفی لا سیّما إذا افترض طرو عنوان الإجارة، فإنّ النائب ملزم بمراعاة نظر الوارث و المیّت بمقتضی الوجوب الإجاري كما یراعی نظره أیضا كي تسلم له مالیة العمل.
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مسألة 102:الأحوط في صورة تعدّد من یمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة

(مسألة 102):الأحوط في صورة تعدّد من یمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضی الورثة أو وجود قاصر فیهم سواء قلنا بالبلدیة أو المیقاتیة و إن كان لا یبعد جواز استئجار المناسب حال المیّت من حیث الفضل و الأوثقیة مع عدم قبوله إلاّ بالأزید و خروجه من الأصل كما لا یبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة و إن كان أحوط (1).


مسألة 103:قد عرفت أنّ الأقوی كفایة المیقاتیة لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلی الكبار من الورثة

(مسألة 103):قد عرفت أنّ الأقوی كفایة المیقاتیة لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلی الكبار من الورثة بمعنی عدم احتساب الزائد عن اجرة المیقاتیة علی القصران كان فیها قاصر.


مسألة 104:إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم یعلم فتوی مجتهده في هذه المسألة فهل یجب الاحتیاط أو المدار علی تقلید الوصي أو الوارث؟

(مسألة 104):إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم یعلم فتوی مجتهده في هذه المسألة فهل یجب الاحتیاط أو المدار علی تقلید الوصي أو الوارث؟ وجهان أیضا (2).


مسألة 105:إذا علم استطاعة المیّت مالا و لم یعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه

(مسألة 105):إذا علم استطاعة المیّت مالا و لم یعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا یجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ علیه لاحتمال فقد بعض الشرائط (3).


مسألة 106:إذا علم استقرار الحجّ علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا

(مسألة 106):إذا علم استقرار الحجّ علیه و لم یعلم أنّه أتی به أم لا فالظاهر وجوب 

لزوم الأقلّ اجرة مع عدم رضاهم بالزائد هو علی مقتضی القاعدة فیكون متعیّنا، و أمّا ما ذكره الماتن من جواز مراعاة المناسب بحال المیّت مع عدم رضی الورثة به لا وجه له و دعوی انصراف أدلّة وجوب القضاء عنه ممنوعة.

نعم لو كان بنحو یزري بالمیّت لاتّجه ذلك لظهور أدلّة القضاء في تفریغ ذمّة المیّت مراعاة له.

و أمّا عدم المبالغة في الفحص فلأنّ اللازم في احترام الأموال القدر المتعارف.

قد تقدّم الحال فیها في مسألة (101).

قد تقدّم في مسألة (73) أنّ المدار في وجوب القضاء عن المیّت و استقرار الاستنابة علیه صرف الاستطاعة المالية.
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القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و یحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم و أنّه لا یترك ما وجب علیه فورا و كذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صیام و لم یعلم أنّه أدّاها أو لا (1)

قولان و وجهان في المسألة:

أمّا الوجه الأوّل:فاستصحاب بقاء وجوب الحجّ في ذمّة المیّت أو الصیام و نحوها و كذا في الخمس و الزكاة فیما إذا كان عین النصاب باقیا بخلاف ما ذا لم یكن النصاب باقیا فإنّ الوجوب علی تقدیر بقائه لیس هو الوجوب الأوّل بل وجوب البدل و لا یقین سابق بحدوثه و لا یقین بحدوث الضمان، عدی ما إذا كان المال أتلف من قبل المیّت و شك في أنّه موجبا للضمان أم لا فمع استصحاب عدم الأداء و الیقین بالإتلاف یحرز الضمان، و الاستثناء لا یخلو من إشكال علی إطلاقه.

و قد یشكل علی استصحاب بقاء الوجوب:

أوّلا:بأنّه أصل مثبت لعدم احراز الدین الذي هو عنوان وجودي.

و فیه:أنّ عنوان الدین منتزع من بقاء الوجوب في الذمّة فهو عین منشأ انتزاعه مضافا إلی إمكان تقریب الاستصحاب في نفس الدین السابق لأنّ خطاب الحجّ عند حدوثه دین.

و ثانیا:بأنّ لا ذمّة للمیّت و أنّ الحي بموته یستحیل تكلیفه.

و فیه:أنّ المیّت لم ینعدم من رأس فعهدة المطلوبیة قابلة للاعتبار و لغویة أو استحالة تكلیفه تصحّح بلحاظ خطاب الوارث بتفریغ ذمّته.

ثالثا:بأنّ الاستصحاب في خصوص دیون المیّت المالية غیر حجّة لما ورد في مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار إلی أبي محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ):و فیها أو تقبل شهادة الوصي علی المیّت مع شاهد آخر عدل فوقع (عَلَيهِ السَّلَامُ) نعم، من بعد یمین (1).و روایة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) و لیس في سندها من یتوقّف فیه إلاّ یاسین الضریر و لا بأس فی
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1- باب 28، أبواب الشهادات. 
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الاعتماد علیه كما ذكرناه في باب الطواف و لا أقلّ من حسنه قال:قلت للشیخ (عَلَيهِ السَّلَامُ) و فیها و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقیمت علیه البیّنة فعلی المدّعي الیمین باللّه الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان و انّ حقّه لعلیه فإن حلف و إلاّ فلا حقّ له...

الحدیث (1).

و تقریب الاستدلال أنّ مضمون و مورد حلف المدّعي هو علی بقاء الدین كما هو ظاهر عبارة الروایة الثانية، ممّا یدلّل علی أنّ مجرّد البیّنة علی الدین لا یكفي في استصحاب بقاء الدین إلی حین الدعوی أي أنّ الاستصحاب ساقط في حقّ المیّت و أنّ المثبت للبقاء هو الیمین و لا یختصّ هذا في الدیون المالية لأنّ المفروض في الدیون الشرعية أنّها نزلت منزلة الدین المالي، بل لا دلیل ملزم بالواجبات الشرعية وراء هذا التنزیل فاللازم بها بحدود المنزّل علیه و لا دلیل علی ما هو أوسع من ذلك.

و فیه:أنّ ظاهر دلیل الروایة (لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببیّنة لا نعلم موضعها أو غیر بیّنة قبل الموت فمن ثمّة صارت علیه الیمین مع البیّنة فإن ادعی بلا بیّنة فلا حقّ لأنّ المدّعی علیه لیس بحيّ و لو كان حیّا لألزم الیمین أو الحقّ أو یردّ الیمین علیه فمن ثمّة لم یثبت الحقّ).

و صریح هذا التعلیل أنّ الیمین جبر لحقّ المیّت في إقامة دعوی سداد الدین إذ له حقّ دعوی وفاء الدین و حقّ مطالبة الدائن بالإنكار لا لأجل سقوط الاستصحاب و علی هذا بنی المشهور في فروعات عدیدة في باب القضاء.

أمّا القول الآخر:فوجهه دعوة أصالة الصحّة لا بما یرجع إلی قاعدة الفراغ و التجاوز اللازم في جریانهما إحراز أصل العمل حتی قاعدة التجاوز في الإجزاء یلزم في جریانها إحراز مجمل العمل و لا بما یرجع إلی حسن الظنّ و الحمل علی الصحّة الذي هو مفاد أخلاقي بل بدعوی جریان السیرة المتشرّعة في بعض الموارد علی
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1- ب 4، أبواب كیفیّة الحكم. 





مسألة 107:لا یكفي الاستئجار في براءة ذمّة المیّت و الوارث

(مسألة 107):لا یكفي الاستئجار في براءة ذمّة المیّت و الوارث بل یتوقّف علی الأداء و لو علم أنّ الأجیر لم یؤد وجب الاستئجار ثانیا و یخرج من الأصل إن لم یمكن استرداد الاجرة من الأجیر (1).


مسألة 108:إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفایة المیقاتیة

(مسألة 108):إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفایة المیقاتیة ضمن ما زاد عن اجرة المیقاتیة للورثة أو لبقیّتهم (2).


مسألة 109:إذا لم یكن للمیّت تركة و كان علیه الحجّ

(مسألة 109):إذا لم یكن للمیّت تركة و كان علیه الحجّ لم یجب علی الورثة شيء و إن كان یستحبّ علی ولیّه بل قد یقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار (3).

البناء علی أصل العمل عند الشكّ في أصل العمل لا في وصفه كما فیما لو شوهد جنازة محمولة أو یراد دفنها أو وضعها في القبر فإنّه یبنی علی مجیئهم بالعمل فمن ثمّة یسقط وجوب المبادرة لإتیان الواجب الكفائي علی الناظر.و هذه سیرة جاریة في أمثال هذه المسألة و إن شكّ في حال المسلم من حیث العدالة و عدمها، نعم لا تشمل المسلم الذي أحرز عدم مبالاته و تهمته و كان متّهما و لعلّ إلی ذلك یشیر الماتن في تعبیره بظاهر حال المسلم فكذلك یقال في المقام بالنسبة للمیّت لا سیّما إذا كان ممّن عرف بالتزامه في أداء الواجبات أو لم یظهر منه التهاون بأدائها و هذه الدعوی متّجه في الجملة عدی بعض الموارد المحتفة بقرائن موجبة للشكّ في الأداء لا من جهة التقصیر بل من جهة القصور مثلا فإنّه غیر مشمول لظاهر الصحّة و ظاهر حال المسلم و لعلّ بقاء العین الزكویة و الخمس من هذا القبیل فیكون المجري الاستصحاب و الاحتیاط لا ینبغي تركه.

كلّ ذلك علی مقتضی القاعدة بعد كون ذمّة المیّت إنّما تفرغ بالأداء خارجا عنه و بالنحو الصحیح بعد كون الأداء المزبور مقدّما علی الإرث.

لأنّه تصرّف في الزائد عن حقّ الدین أي في حقّ الورثة.

حكی الإجماع الشهرة علی الاستحباب، لكن المنسوب لظاهر عبارة أبی
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عليّ و ابن الجنید الوجوب و قد یستدلّ للوجوب بإطلاق صحیحة ضریس المتقدّمة في مسألة (73) حیث ورد فیها:«فلیقض عنه ولیّه حجّة الإسلام» و كذلك صحیح زرارة حیث ورد فیها:«یحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام و یعتمر إنّما هو شيء علیه» (1).

و كذا صحیح محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل مات و لم یحجّ حجّة الإسلام یحجّ عنه؟قال:نعم.

و كذا صحیحة رفاعة قال:سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل و المرأة یموتان و لم یحجّا أ یقضی عنهما حجّة الإسلام؟قال:«نعم» (2).و ذیل صحیحة ضریس صریح في الفرض عن من مات و علیه حجّة الإسلام و حجّ نذري قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):«إن ترك مال یحجّ عنه حجّة الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلا لنذره و قد وفی بالنذر و إن لم یكن ترك مال بقدر ما یحجّ به حجّة الإسلام حجّة عنه بما ترك و یحجّ عنه ولیّه حجّة النذر إنّما هو مثل دین علیه» (3).

إلاّ أنّه قیل بتقیید المطلقات المتقدّمة بما دلّ علی التقیید بكون القضاء من مال المیّت و أمّا خصوص الصحیح الأخیر فیدل علی استحباب حجّ الولي صحیحة ابن أبي یعفور عمّن نذر الحجّ و مات قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):«الحجّة علی الأب یؤدّیها عنه بعض ولده.قلت:

هی واجبة علی ابنه الذي نذر فیه قال:هی واجبة علی الأب من ثلثه أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه» (4).

أمّا المقیّدات:فهي ما ورد مثل صحیحة برید العجلي حیث ورد فیها «جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام» (5).
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1- ب 26، أبواب وجوب الحجّ، ح 1 و 2. 

2- ب 28، أبواب وجوب الحجّ، ح 7. 

3- ب 29، من أبواب وجوب الحجّ، ح 1 و 3. 

4- ب 29، أبواب وجوب الحجّ، ح 3. 

5- (26 من وجوب الحجّ).
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و ما ورد في الوصية بحجّة الإسلام أنّها تخرج من جمیع مال المیّت (1)و أنّها دین علیه.

و مثل صحیح الحلبي حیث ورد فیه قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«فإن كان موسرا و حال بینه و بین الحجّ مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه فإنّ علیه أن یحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» و قال «یقضی عن الرجل حجّة الإسلام من جمیع ماله» (2).و مثلها موثّقة سماعة بن مهران في رجل الذي لم یوصی بحجّة الإسلام و هو موسر فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ)«یحجّ عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلك» (3).

و صحیحة معاویة بن عمّار في رجل توفّی و أوصی أن یحجّ عنه و فیها أنّه یحجّ عنه من جمیع ماله ثمّ قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«و من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم یترك إلاّ قدر نفقة الحمولة و له ورثة منهم أحقّ بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجّوا عنه» (4).

أقول:صرف وجود ما یدلّ علی لزوم إخراج الحجّة من مال المیّت و القضاء عنه منها لا ینافی المطلقات الاولی المثبتة للقضاء علی الولي أیضا فإنّهما مثبتین غایة الأمر أنّه یفصل بلزومها من ماله إن كان له مال و إلاّ فهي علی الولي و كونها دینا علی المیّت لا ینافي خطاب الولي بل كما في الصلوات الفوائت، نعم مثل موثّق سماعة المتقدّم دالّ علی نفي الوجوب من غیر التركة و إن احتمل أنّه بمعنی لا یجوز التفریط في إخراج الحجّة عنه من ماله و كذا صحیح برید من تخییر الورثة في الحجّ عن المیّت مع عدم المال و إن احتمل التخییر لعدم استقرار الحجّ علیه و یعضد ذلك ما ورد من التعبیر «إنّما هي دین علیه» و حكم الدین یلزم به الولي من تركة المیّت لا مطلقا.

و كذا ما یظهر من الصحیح إلی ابن مسكان عن عامر بن عمیرة في من سأل أنّ أبی
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1- ب 25 و 29، أبواب وجوب الحجّ. 

2- ب 24، أبواب وجوب الحجّ، و ب 28، ح 3. 

3- التهذیب ج 5، ص 1406. 

4- ب 25، أبواب وجوب الحجّ، ح 4. 





مسألة 110:من استقرّ علیه الحجّ و تمكّن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره

(مسألة 110):من استقرّ علیه الحجّ و تمكّن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرّعا أو بإجارة و كذا لیس له أن یحجّ تطوّعا و لو خالف فالمشهور البطلان بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه و بعضهم الإجماع علیه.و لكن عن سیّد المدارك التردّد في البطلان و مقتضی القاعدة الصحّة و إن كان عاصیا في ترك ما وجب علیه كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد إذ لا وجه للبطلان إلاّ دعوی أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه و هي محلّ منع و علی تقدیره لا یقتضي البطلان لأنّه نهي تبعي و دعوی أنّه یكفي في عدم الصحّة عدم الأمر مدفوعة بكفایة المحبوبیة في حدّ نفسه في الصحّة كما في مسألة ترك الأهمّ و الآتيان بغیر الأهمّ من الواجبین المتزاحمین.أو دعوی أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه فلا یقبل لغیره و هي أیضا مدفوعة بالمنع إذ مجرّد الفورية لا یوجب الاختصاص فلیس المقام من قبیل شهر رمضان حیث إنّه غیر قابل لصوم آخر، و ربّما یتمسّك البطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسی (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل الصرورة یحجّ عن المیّت قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزي عنه حتی یحجّ من ماله، و هي تجزي عن المیّت إن كان للصرورة مال و إن لم یكن له مات و لم یحجّ قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«إنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) قال:حجّ عنه فإنّ ذلك یجزي عنه» (1)فإنّه یستشعر منها الندبية و إن كانت في صدد أصل المشروعیة و لكن لم یبیّن فیها الالزام مضافا إلی ما یقال إنّ لسان المطلقات (یقضي عنه ولیّه) إنّما هي متعرّضة لأصل الفعل لا لكون كلفة المال علی الولي نظیر الخطاب لتجهیز المیّت فإن الكلفة المالية في تركة المیّت و القرینة علی ذلك هو أنّ الخطاب بالفعل و إن استلزم الأمر بمقدّماته أیضا الوجودیة إلاّ أنّه بقرینة ما دلّ علی أنّه یخرج من تركة المیّت شاهد للخروج عن الظهور الأوّلی لما ذكرناه.نعم، یستفاد الاستحباب من مثل روایة عمیرة المتقدّمة و غیرها و أنّها صلة و بر للرحم و أنّه مراعاة للاحتیاط.
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1- ب 31، من وجوب الحجّ، ح 2.




مال، و قریب منه صحیح سعید الأعرج عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) و هما كما تری بالدلالة علی الصحّة أولی، فإنّ غایة ما یدلاّن علیه أنّه لا یجوز له ترك حجّ نفسه و إتیانه عن غیره و أمّا عدم الصحّة فلا.نعم یستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه فتردّد صاحب المدارك في محلّه بل لا یبعد الفتوی بالصحّة لكن لا یترك الاحتیاط (1) هذا كلّه لو تمكّن من حجّ نفسه و أمّا إذا لم یتمكّن فلا إشكال في الجواز و الصحّة عن غیره بل لا ینبغي الإشكال في الصحّة إذا كان لا یعلم بوجوب الحجّ علیه لعدم علمه باستطاعته مالا أو لا یعلم بفورية وجوب الحجّ عن نفسه فحجّ عن غیره أو تطوّعا، ثمّ علی فرض صحّة الحجّ عن الغیر و لو مع التمكّن و العلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أیضا صحیحة أو باطلة مع كون حجّه صحیحا عن الغیر؟الظاهر بطلانها و ذلك لعدم قدرته شرعا علی العمل المستأجر علیه لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فورا و كونه صحیحا علی تقدیر المخالفة لا ینفع في صحّة الإجارة خصوصا علی القول بأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لأنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه و إن كانت الحرمة تبعیّة.

ذكر الشیخ في المبسوط «من وجبت علیه حجّة الإسلام لا یجوز أن یحجّ عن غیره و لا یجوز له أن یحجّ تطوّعا فإنّ تطوّع وقعت عن حجّة الإسلام و إن حجّ عن غیره لم یجزأ عن غیره و لا عنه لأنّ شرط الإجزاء عن الغیر لم یحصل فلا یجزی فلا یستحقّ علیه الاجرة بذلك و شرط الإجزاء عن نفسه من النیّة لم تحصل فلا یجزی عن واحد منهما ثمّ قال أیضا:و الصرورة إذا حجّ عن غیره لعدم الاستطاعة ثمّ وجدها كان علیه إعادة الحجّ عن نفسه...» (1)انتهی.

و قال في النهایة:«و متی عدم الرجل الاستطاعة جاز له أن یحجّ عن غیره-و إن كان صرورة لم یحجّ بعد حجّة الإسلام-و تكون الحجّة مجزئة عمّن یحجّ عنه و هو إذا أیسر بعد ذلك كان علیه إعادة الحجّ» (2).

و قریب منه قول المحقّق في المعتبر؟مع حكایة قول الشافعی:«من لم یحجّ حجّة
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1- المبسوط ج 1، ص 302.

2- النهایة و نكتها، ج 1، ص 459. 




فإن قلت:ما الفرق بین المقام و بین المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحّة هناك؟

كما إذا باعه عبدا و شرط علیه أن یعتقه فباعه حیث تقولون بصحّة البیع و یكون للبائع خیار تخلّف الشرط.قلت:الفرق إنّ في ذلك المقام المعاملة علی تقدیر صحتها مفوّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا یكون العتق واجبا بعد البیع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام حیث انّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا یسقط وجوب الحجّ عن نفسه فورا، فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعلا، فلا یمكن أن تكون الإجارة صحیحة و إن قلنا إنّ النهي التبعي لا یوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة علی العمل لا لأجل النهي عن الإجارة.نعم لو لم یكن متمكّنا من الحجّ عن نفسه یجوز له أن یؤجّر نفسه للحجّ عن غیره و إن تمكّن بعد الإجارة عن الحجّ عن نفسه لا تبطل إجارته.

الإسلام لا یصحّ أن یحجّ عن غیره و لو حجّ عن غیره أو تطوّع عن نفسه انعقد عمّا وجب علیه سواء كان الواجب حجّة الإسلام أو عن نذر و لو كان علیه حجّة الإسلام فنذر حجّة و أحرم بالنذر انعقد عن حجّة الإسلام و به قال أحمد.لنا أنّ حجّة الإسلام مضیقة فلا یجوز أن یعدل إلی ما یمنع عن أداء الفرض المضیق و لأنّ النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) سمع رجلا یقول لبّیك عن شبرمة فقال حججت قال:لا قال:فحجّ عن نفسك ثمّ عن شبرمة و یدلّ علی ذلك ما روی عن أبي الحسن موسی عن الرجل الصرورة یحجّ عن..» الحدیث (1).

و قال في الدروس:و یشترط الخلوّ من الحجّ الواجب في النائب إلاّ أن یعجز عن الوصلة إلیه فیجوز عند ضیق الوقت، و لا یقدح في صحّتها تجدّد القدرة، و كذا لا تنفسخ الاجارة بتجدّد الاستطاعة لحجّ الإسلام» (2).

أقول:ظاهر عبارة الشهید التفصیل في ثلاث صور و ظاهر عبارة من تقدّمه التفصیل في صورتین كما أنّ ظاهر العبارات السابقة هو أنّ الخلاف في جهتین:
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1- المعتبر:330.

2- الدروس، ج 1، ص 320. 




..........

الاولی:في وقوع ما أتی به نیابة مجزیا عن الواجب الذي علیه.

و الثانية:في وقوع ما أتی به نیابة صحیحا عن المنوب عنه.

و الخلاف في الجهتین واقعا عند العامّة أیضا فقد قال في المغني ما ملخّصه:في مسألة من یحجّ عنه غیره و لم یكن حجّ فقال جماعة الأوزاعي و الشافعي و إسحاق أنّه یقع عن حجّة الإسلام و قال أبو بكر عبد العزیز یقع باطلا لا عنه و لا عن المیّت ثمّ ذكر دلیله عن ابن عبّاس ثمّ قال الحسن و إبراهیم و أیّوب السختیاني و جعفر بن محمّد و مالك و أبو حنیفة في جواز الحجّ عن الغیر و حكی عنه أحمد مثل ذلك و فصل الثوري بین القدرة و عدمها بعدم الصحّة في الأوّل دون الثاني.

و احتجّوا بأنّ الحجّ ممّا تدخله النیابة فجاز أن یؤدّیه عن غیره من لم یسقط فرضه عن نفسه كالزكاة، ثمّ ذكر روایة ابن عبّاس عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) في كلامه مع شبرمة المتقدّم ذكرها، قال رواه الإمام أحمد و أبو داود و ابن ماجة ثمّ ذكر أنّه لا یقع عن الغیر كما في الصبي و یفارق الزكاة فإنّه یجوز أن ینوب الغیر عنه في الباقي علیه.

و قال في مسألة من أحرم بتطوّع أو بالنذر و لم یحجّ حجّة الإسلام انّه یقع عن حجّة الإسلام و قال به ابن عمر و أنس و الشافعي و قال مالك و الثوري و أبو حنیفة و إسحاق و ابن المنذر یقع ما نواه و هو روایة اخری عن أحمد و قول أبي بكر لما تقدّم.

و هاهنا لا یجوز أن یحجّ عن الغیر من شرع في الحجّ قبل إتمامه و لا یطوف عن غیره من لم یطف عن نفسه إذا ثبت هذا فإنّ علیه ردّ ما أخذ من النفقة لأنّه لم یقع الحجّ عنه فأشبه ما لو لم یحجّ» انتهی (1).

ثمّ إنّ مقتضی عمومات النیابة (2)مشروعیة النیابة و إجزائها عن المنوب عنه و عدم وقوعها للنائب فلا تجزئ عن حجّة الإسلام التي علیه.

و أمّا التطوّع في سنة الاستطاعة فقد تقدّم في مسألة (7-8) من حجّ الصبي و عتق
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1- المغني، ج 3، ص 198-199. 

2- باب 1 و 2 من أبواب النیابة. 




..........

العبد قبل الموقفین أنّ عمومات التطوّع شاملة لسنة الاستطاعة و قد استدلّ لعدم مشروعیة النیابة لسنة الاستطاعة أو التطوّع بوجوه عمدتها الروایات الواردة:صحیح سعد بن أبي خلف قال:«سألت أبا الحسن موسی (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل الصرورة یحجّ عن المیّت قال:نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزئ عنه حتی یحجّ من ماله، و هي تجزئ عن المیّت إن كان للصرورة مال و إن لم یكن له مال» (1).

و صحیح سعید الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الصرورة یحجّ عن المیّت؟ «قال:نعم، إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به فإن كان له مال فلیس له ذلك حتی یحجّ من ماله و هو یجزئ عن المیّت، كان له مال أو لم یكن له مال» (2).

و صحیح معاویة بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل صرورة مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و له مال قال:«یحجّ عنه صرورة لا مال له» (3).

و نظیره صحیح الحلبي و روایة عليّ بن أبي حمزة (4)و روایة مصادف (5)قال:

«سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أ تحجّ المرأة عن الرجل؟قال:نعم، إذا كانت فقیهة مسلمة و كانت قد حجّت» بتقریب أنّ ظاهر النهي أو النفي في الصحیحتین المتقدّمتین هو الوضعي فیفید عدم الإجزاء بعد كون السؤال النیابة عن المیّت، غایة الأمر لا بدّ من حمل الذيل علی ما لا یناقض صریح الصدر بمحامل متعدّدة كأن یقدّر الإجزاء عن المیّت بعد إتیان الصرورة حجته أو یفرض أنّ الصرورة عاجز عن إتیان الحجّ عن نفسه أو غیر ذلك من المحامل.

و بعبارة اخری:أنّ مفهوم إن لم یجد الصرورة ما یحجّ به و منطوق لیس یجزئ عنه
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1- ب 5، أبواب النیابة، ح 1 و 5. 

2- ب 5، أبواب النیابة، ح 5. 

3- نفس المصدر، ح 6. 

4- ب 24، أبواب وجوب الحجّ، ح 2 و 7. 

5- ب 8، أبواب النیابة. 




..........

حتی یحجّ من ماله بعد عود الضمیر إلی المیّت لأنّ مورد السؤال النیابة صریح في عدم صحّة النیابة فلا بدّ من ارتكاب التأویل في ذلك.

و أمّا بقیّة الروایات فهي ظاهرة في الشرطیة الوضعية في صحّة النیابة لكون النائب لا مال له و لا یتوهّم أنّ مضمونها معرض عنه لعدم لزوم استنابة خصوص الصرورة، و ذلك لأنّها متعرّضة لشرطیة عدم المال فیما كان النائب صرورة كما أن كون احجاج الصرورة أمرا ندبیا لا ینافي كون الشرطیة وضعية.

هذا و قد خدش في الاستدلال بها بأنّ الذيل صریح في صحّة النیابة و أمّا الصدر فغیر متعیّن في نفي الإجزاء عن المیّت إذ یحتمل عود الضمیر إلی النائب الصرورة نفسه و تكونا في صدد بیان أنّ حجّ النائب هذا لا یجزئ عن حجّة الإسلام الواجبة علیه فالصحیحتان إمّا صریحتان في صحّة النیابة أو مجملتان و لكن تدفع هذه الخدشة بأنّ السؤال صریح في الاستنابة عن المیّت و لا یرفع الید عن ذلك فیعود الضمیر إلی المیّت مضافا إلی صریح المفهوم «إذا لم یجد ما یحجّ به».

هذا و الصحیح في رفع التدافع بین الصدر و الذيل هو ما تبیّن في كلمات المتقدّمین من الأصحاب و كذا كلمات العامّة من الصدر ممّن عاصر صدور الروایة أن مسألة نیابة الصرورة عن المیّت كان البحث فیها من جهتین:الاولی:و هي العمدة في إجزاء النیابة عن حجّ الإسلام الواجب علیه.الثانية:في صحّة نیابته و وقوع ما أتی به عن المنوب عنه لا عن نفسه و لأجل ذلك اشتمل الجواب في الروایتین عن كلتا الجهتین و ابتدأ بالجواب عن الجهة الاولی فالسؤال و إن كان صریحا في نیابة الصرورة عن المیّت إلاّ أنّ هذه المسألة فیها كلا الجهتین كما عرفت فبهذه القرینة الحالیة یتّضح عدم التدافع بین الصدور و الذيل و أنّ الجواب فیه التعرّض لكلا الجهتین فصدر مفاده وضعي و تكلیفي أي لیس یسوغ للصرورة أن یأتي بالنیابة لأنّه یستلزم ترك الواجب النفسي علیه، كما أنّه لا یجزئ ما أتی به عن حجّة الإسلام الواجبة
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علیه.

و أنّ هذا النهي إرشادي عقلي تبعي للأمر النفسي لحجّة الإسلام الواجبة علیه فلا یفسد النیابة.

و نكتة التعرض للجهة الاولی مضافا إلی ما أشار إلیه بعض المحدّثین كما حكاه صاحب الحدائق عنه من ورود روایات من أنّ نائب في نیابته یكتب له ثواب حجّة الإسلام فدفعا لتوهّم سقوطه حجّة الإسلام عنه كان النفي في صدر هاتین الروایتین الصحیحتین في ذلك.

للدلالة علی أنّ مضمون تلك الروایات هو في الثواب التفضّلي لا الثواب الاستحقاقي. و الروایات التي أشار إلیها نظیر صحیحة الحارث بن المغیرة عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عمّن حجّ عن ابنته فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ) حجّ عنها فإنّها لك و لها و كذلك أجاب (عَلَيهِ السَّلَامُ) فیمن حجّ عن ابنته و كذلك روایة عمار الساباطي عمّن حجّ عن المیّت قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):فإنّ لك مثل اجره و لا ینقص من اجرة شيء إن شاء اللّه تعالی (1).

و منه یظهر دلالة الصحیحتین علی الاستدلال بالروایات و لعلّ الموجب لاستظهار المشهور من الصحیحتین البطلان مضافا لما قرّبنا عنهم هو بنائهم علی أنّ الأمر بالشيء یقتضي النهي عن ضدّه و النهي عن العبادة یقتضي الفساد و لكنّها ممنوعة كما هو مقرّر في محلّه أو مبني علی انعدام الأمر الذي یزاحم الأهمّ.و قد حرّرنا في مسألة الضدّ أنّه لا ینعدم من دون حاجة للترتّب بل بالتوفیق العقلي الذي حرّرناه كما أنّ فورية حجّة الإسلام لا تقتضي اختصاص سنة الاستطاعة بها كما هو الحال في شهر رمضان و قد بیّنا ذلك في حجّ الصبي و العبد إذا بلغ في الأوّل و أعتق في الثاني قبل الموقفین حیث قد توهّم ذلك هناك بالإضافة إلی حجّ التطوّع.

و یشهد أنّ معتمد المشهور علی معاضدة تلك الوجوه هو تفصیل أكثرهم بین علم
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بل لا یبعد صحّتها لو لم یعلم باستطاعته، أو لم یعلم بفورية الحجّ عن نفسه فآجر نفسه للنیابة و لم یتذكّر إلی أن فات محل استدراك الحجّ عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال (1)، ثمّ لا إشكال في أنّ حجّه عن الغیر لا یكفیه عن نفسه، بل امّا باطل كما هو المشهور أو صحیح عمّن نوی عنه، كما قوّیناه و كذا لو حجّ تطوّعا لا یجزیه عن حجّة الإسلام في الصورة المفروضة، بل إمّا باطل أو صحیح و یبقی علیه حجّة الإسلام فما عن الشیخ من أنّه یقع عن حجّة الإسلام لا وجه له؛إذ الانقلاب القهري لا دلیل علیه.

و دعوی أنّ حقیقة الحجّ واحدة و المفروض إتیانه بقصد القربة فهو منطبق علی ما علیه من حجّة الإسلام.

مدفوعة:بأنّ وحدة الحقیقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الآتيان بقصد ما علیه.

و لیس المقام من باب التداخل بالإجماع كیف و إلاّ لزم كفایة الحجّ عن الغیر أیضا عن حجّة الإسلام؟بل لا بدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوبا أو ندبا، أو مع تعدّد الواجبین.و كذا لیس المراد من حجّة الإسلام الحجّ الأوّل بأي عنوان كان كما في صلاة التحیّة و صوم الاعتكاف.فلا وجه لما قاله الشیخ قدّس سرّه أصلا.

النائب بتحقّق استطاعته و جهله و بین قدرته علی امتثال الواجب النفسي علیه و بین عجزه.

اختار المصنّف البطلان في خصوص الأمر المنجز السابق لكونه معجزا عن الإجارة فوجه البطلان عنده هو معجزیة الأمر المنجز.

و علی أي حال فقد استدلّ للبطلان بوجوه:

الأوّل:كون الأمر بالحجّ الواجب معجزا عن الآتيان بمتعلّق الإجارة فلا یكون مورد الإجارة مقدورا علیه شرعا.و أشكل علیه بأنّ اللازم في صحّة الاجارة هو القدرة التكوینية علی الفعل و الفرض وجودها لأنّ الأمر الشرعي لا یسلبه القدرة التكوینية أمّا القدرة الوضعية فإنّ الفرض أنّها غیر مسلوبة لعدم استلزام الأمر الحجر علی منافع
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المكلّف.

الثاني:أنّ الأمر بحجّة الإسلام یستلزم النهي عن ضدّه فیكون المتعلّق محرّما، و أشكل علیه بمنع الاستلزام، و لو سلّم فیمنع اقتضائه لفساد الإجارة لعدم اقتضاء النهي تبعي إعدام مالیة الشيء.

نعم، النهي المزبور یتعارض مع الأمر الإجاري فیقتضي البطلان من جهة التنافي و لكن الشأن في ثبوت مثل النهي المزبور.

الثالث:التضادّ بین الأمر النفسي بالحجّ و الأمر الإجاري بالنیابة و لا یمكن رفع هذا التضادّ و تقیید هذا الأمر الإجاري بنحو الترتّب؟لأنّ صحّة الإجارة لا بدّ أن تكون مطلقة غیر مقیّدة بتقدیر دون آخر.

و یشكل علیه بتغایر حكم صحّة الإجارة عن الحكم التكلیفي للوفاء بها و أن الأوّل موضوعا للثاني و إن كان استكشاف الأمر الوضعي كمدلول التزامي للتكلیفي من عموم أوفوا بالعقود و كأن هذا الإشكال هو العمدة في إبطال الإجارة و هو مبنی إمّا علی أنّ الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكلیفي فإذا فرض التنافي مع الحكم التكلیفي الإجاري فیستلزم التنافي مع الوضعي أو أنّ الوضعي متأخّر رتبة عن التكلیفي و التكلیفي كموضوع له أو أنّ الوضعي متأخّر إثباتا عن التكلیفي لا ثبوتا لأنّ المفاد المطابقي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» هو التكلیفي و یستفاد بالدلالة الالتزامية الوضعي.

و علی أي من هذه التقادیر فمع مضادة الحكم التكلیفي الإجاري أو تقیّده بما إذا عصی الحجّ الواجب النفسي یستلزم ذلك تقیید الصحّة و الحكم الوضعي بالتبع و حیث إنّ الصحّة وجودها غیر قابل للتعلیق و التقیید فیستحیل فرض ثبوتها فتبطل الإجارة و لكن لو سلّم تلك التقادیر فلا یلزم منها ذلك أیضا حیث إنّ المضادة للحكم التكلیفي إنّما هي في مرتبة التنجیز و لا توجب انعدام الوجوبي فضلا عن الحكم
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نعم، لو نوی الأمر المتوجّه إلیه فعلا و تخیّل أنّه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطیعا أمكن القول بكفایته عن حجّة الإسلام، لكنّه خارج عمّا قاله الشیخ ثمّ إذا كان الواجب علیه حجّا نذریا أو غیره و كان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام من عدم جواز حجّ غیره و أنّه لو حجّ صحّ أو لا، و غیر ذلك من التفاصیل المذكورة بحسب القاعدة (1).

الإنشائي، فالوضعي علی حاله مطلق في مورد التزاحم و لیس یسری التعاند و التضادّ في التزاحم إلی الجعل كما هو في التعارض فالتكلیفي علی حاله، و من ثمّة الوضعي كذلك مع أنّ الصحیح كما عرفت أنّ الحكم الوضعي متأصّل في الجعل و متقدّم رتبة علی الحكم التكلیفي.

نعم، هو متأخّر إثباتا كمدلول التزامي في مفاد الآیة المتقدّمة و أمّا مثال مخالفة الشرط في ضمن العقد و استلزامه لبطلان التصرّف أو لا؟و أنّ الشرط مؤدّاه تكلیفي محض أو تكلیفي و وضعي فتحریره في محلّه.

و الكلام هاهنا في مقامات یقع تارة في إجزاء الحجّ النیابي عن حجّة الإسلام الواجبة عن النائب و اخری عن المنوب عنه إلاّ أنّه قد تمّ الفراغ منها في المقام الأوّل، و ثالثا في إجزاء حجّ التطوّع عن حجّة الإسلام الواجبة و قد تمّ الفراغ في هذه المسألة في حجّ الصبي إذا بلغ في الأثناء و حجّ العبد إذا أعتق قبل الموقف فإنّه مجزئ فلاحظ، ففي الصورة الاولی منشأ توهّم الإجزاء هو ما تقدّمت الإشارة إلیه من ورود روایات ثواب النیابة من أنّ النائب في نیابته یحسب له من الأجر ما یحسب للمنوب عنه و قد تقدّم أنّ الصحیحتین دالّتان علی نفي التوهّم الذي ذهب إلیه بعض العامّة كما أنّ مقتضی القاعدة عدم الإجزاء.
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فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و الیمین


اشارة

فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و الیمین و یشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا تنعقد من الصبي و إن بلغ عشرا و قلنا بصحّة عباداته و شرعيتها لرفع قلم الوجوب عنه، و كذا لا تصحّ من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكره، (1) و الأقوی صحّتها من الكافر وفاقا للمشهور في الیمین خلافا لبعض و خلافا للمشهور في النذر و وفاقا لبعض، و ذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في الیمین و اعتباره في النذر و لا تتحقّق القربة في الكافر، و فیه أوّلا أنّ القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه و إنّما تعتبر في متعلّقه حیث إنّ اللازم كونه راجحا شرعا و ثانیا أنّ متعلّق الیمین أیضا قد یكون من العبادات و ثالثا أنّه یمكن قصد القربة من الكافر أیضا و دعوی عدم إمكان إتیانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتیانه فهو مقدور لمقدوریة مقدّمته فیجب علیه حال كفره كسائر الواجبات و یعاقب علی مخالفته و یترتّب علیها وجوب الكفّارة فیعاقب علی تركها أیضا.و إن أسلم صحّ إن أتی به و یجب علیه الكفّارة لو خالف و لا یجري فیه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام.

نعم، لو خالف و هو كافر و تعلّق به الكفّارة فأسلم لا یبعد دعوی سقوطها عنه كما قیل (2).

تعرّض الماتن إلی شرائط الأبواب الثلاثة و هي الشرائط العامّة للتكلیف أو لصحّة العقود و العهود و الالتزامات فأدلّتها هي المقرّرة في تلك الأبواب أمّا في اشتراط البلوغ زیادة علی تمییز الصبي فالكلام فیه هو الكلام في مطلق عبادات الصبي و عقوده.

وقع الخلاف بین المتأخّرين في صحّة نذر الكافر و اخویه و نسبة الأقوال كما ذكرها في المتن و استدلّ علی اعتبار عدم الكفر في صحّة النذر و العهد لأنّ النذر
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عبادة و هي لا تصحّ من الكافر و من ثمّة وقع الكلام في وجه عبادية النذر و هل هو في إنشاء النذر أو العمل المنذور ثمّ إنّه لو تمّت العبادية هل تتأتّی من الكافر أم لا، و إن لم تكن عبادته مقبولة و قد نقّحنا الكلام في هذا التردید الأخیر في عبادة الكافر و المخالف و أنّها غیر صحیحة فلاحظ مسألة (75).

أمّا اعتبار العبادية في النذر و العهد فهي بحسب الاحتمالات و الوجوه من كلمات الأصحاب فهي تارة بمعنی القربة الاصطلاحية التي تكون بنحو الداعي و الغایة، و اخری بمعنی أنّ النذر بنفسه عبادة نظیر السجود و الركوع لكونه توجّه و استغاثة و توسّل و نحو ذكر للباري، و ثالثة بمعنی جعل الالتزام للّه و إضافته إلیه تعالی و هو الذي احتمله الشهید الأوّل و مال إلیه الشهید الثاني.فعن الثاني في المسالك لا خلاف بین أصحابنا في اشتراط نیّة القربة في النذر و مقتضی الأخبار جعل الفعل للّه و إن لم یجعله غایة له، بأن یقول بعد الصیغة:«للّه» أو «قربة للّه» و ربّما اعتبر بعضهم ذلك و الأصحّ الأوّل لحصول الغرض علی التقدیرین و عموم النصّ.

و اختاره صاحب الجواهر مستظهرا ذلك من النصوص، و الصحیح هو ذلك لأنّ لسان الروایات هو تخصیص في الإضافة و الجعل و الالتزام للّه في مقابل جعله لغیره و لیست في مقام التقیید للّه بنحو الداعي.و غایة ما یوهم ذلك في المقام موثّق سماعة قال:«عليّ كذا و كذا لشكرا فهذا الواجب علی صاحبه الذي ینبغي لصاحبه أن یفی به» (1).

و نظیرها روایة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«لیس شیئا هو للّه طاعة یجعله الرجل علیه إلا ینبغي له أن یفي به و لیس من رجل جعل للّه علیه شیئا في معصیة اللّه إلاّ أنّه ینبغي أن یتركه إلی طاعة اللّه» (2).

و لكن لیس في ظاهرهما تقیید للصیغة بالقربة و إنّما هما في صدد تقیید متعلّق
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النذر بالرجحان و یشهد لصحّة انعقاده من الكافر الإشارة في قوله تعالی: «وَ جَعَلُوا لِلّهِ مِمّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصِیباً فَقالُوا هذا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَلا یَصِلُ إِلَی اللّه وَ ما كانَ لِلّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلی شُرَكائِهِمْ ساءَ ما یَحْكُمُونَ» (1)و تحتمل الآیة أنّها في مقام التصدّق كما أنّ التقیید بزعمهم إشارة إلی البطلان من جهة المنذور أو العمل لا من جهة الجعل من قبلهم.

و علی أي تقدیر فماهیّة النذر هي نحو مشارطة و التزام و تعهّد من العبد للّه علی نحو عقد أو إیقاع معاملي جرت علیه سیرة البشریة منذ القدم بین البشر لمن یعظّمونه و یألهونه و لا یعدونه عملا عباديا علی نمط العبادات الاصطلاحية بل هي مشوبة بالمعاملة.نعم حیث كانت مع اللّه عزّ و جلّ كان فیها اقتضاء العبادة قد یصدق علیها الدعاء أو الاستغاثة و الالتجاء و الاستعانة و نحو ذلك لا أنّها بنفسها كذلك، و لك أن تقول أنّ الأفعال منها ما هو عبادة تامّة و من الدرجة العلیا كالصلاة و الصیام و الحجّ و نحوه ممّا كان الداعي و الغایة القربة مضافا إلی تحدید الماهیة من قبل الشارع.

و النمط الثاني من قبیل الزكاة و الخمس فإنّها تتأدّی و إن لم یكن الداعي قربیا و إن أثم المكلّف بعدم قصد القربة فلیس صحّة أدائها مرهونة بالقربة علی أحد القولین المشهورین.

و النمط الثالث:من قبیل الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بناء علی أنّ الثاني عبادي فإنّ هذا النمط كالثاني یتأدّی من دون قصد القربة و إن أثم بذلك كالهجرة أیضا فماهیّته غیر مرهونة وجودها و أدائها بقصد القربة و یفترق عن النمط السابق أن ماهیّته غیر محدودة من قبل الشارع.و هناك نمط رابع ممّا فیه اقتضاء العبادة و لیس فیه عبادة بالفعل مثل ما نحن فیه من المعاهدة و المشارطة مع اللّه فإنّها و إن كانت نحو استجارة به تعالی إلاّ أنّ الاستجارة قابلة للعبادة و إن لم تكن فعلیة كما
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مسألة 1:ذهب جماعة إلی أنّه یشترط في انعقاد الیمین من المملوك إذن المولی

(مسألة 1):ذهب جماعة إلی أنّه یشترط في انعقاد الیمین من المملوك إذن المولی و في انعقاده من الزوجة إذن الزوج و في انعقاد من الولد إذن الوالد لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«و لا یمین لولد مع والده و لا للزوجة مع زوجها و لا للمملوك مع مولاه.فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ینعقد و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفی الإجازة بعده، مع أنّه من الإیقاعات و ادّعی الاتّفاق علی عدم جریان الفضولية فیها.و إن كان یمكن دعوی أنّ في استجارة إبلیس اللعین في استمهاله إلی یوم یبعثون فلیس من اللوازم الذاتية في المعاهدة معه تعالی الخضوع العبادي و الحال كذلك في التوجّه إلی اللّه فإنّ الساخط علی قضاء اللّه (و العیاذ باللّه) له نحو توجّه إلی اللّه تعالی و لكن لیس نحو خضوع و إن كان في التوجه اقتضاء العبادة.

هذا و أمّا استدلّ به الماتن علی توصیلیة صیغة النذر بكونه مكروها فالمقطوع إنّه لیس كذلك عقلا و لیس ظاهر الروایات الواردة (1)ذلك بل هي مشیرة إلی ثقل التبعة و الإرشاد إلی عدم إیقاع الذمّة في الكلفة.

و أمّا متعلّق النذر فمقتضی ماهیّة النذر كما عرفت من إضافة شيء للّه لزوم كون ذلك الفعل راجحا و إلاّ لا یناسب إضافته للّه.

و بعبارة اخری:إنّما یشترط علی نفسه شرطا لمشروط له فلا بدّ أن یكون الشرط مناسبا للمشروط له لا مضادّا و لا مخالفا له فغایة ذلك كونه راجحا أمّا كونه عبادة بالمعنی الأخصّ فلا تقتضیه ماهیّة النذر كما لا یقتضيه ظاهر الروایتین المتقدّمتین أو و لفظ الطاعة أعم من العبادة، و من ذلك یتّضح صحّة انعقاد النذر و العهد من الكافر و إن تعلّق بعبادة غایة الأمر لا یصحّ منه العبادة و إتیان المنذور به إلاّ بالإسلام و هو قادر علیه و لا یتوهّم أنّ بالإسلام یتحقّق الجبّ و یسقط الوفاء بالنذر لما عرفت أنّه من قبیل غیر المشمولة لقاعدة الجبّ، نعم لو حنث في النذر لفوات السنة المعیّنة للمنذر لكانت الكفّارة مشمولة لحدیث الجبّ و لأنّها من التبعات التكلیفية المحضة.
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القدر المتیقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الایقاع علی مال الغیر مثل:الطلاق، و العتق، و نحوهما لا مثل المقام ممّا كان في مال نفسه غایة الأمر اعتبار رضا الغیر فیه.و لا فرق فیه بین الرضا السابق و اللاحق.خصوصا إذا قلنا:إنّ الفضولي علی القاعدة.و ذهب جماعة إلی أنّه لا یشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورین حلّ یمین الجماعة إذا لم یكن مسبوقا بنهي أو إذن، بدعوی:أنّ المنساق من الخبر المذكور و نحوه أنّه لیس للجماعة المذكورة یمین مع معارضة المولی أو الأب أو الزوج، و لازمه:جواز حلّهم له، و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، و علی هذا فمع النهي السابق لا ینعقد، و مع الإذن یلزم، و مع عدمهما ینعقد و لهم حلّه.و لا یبعد قوّة هذا القول، مع أنّ المقدّر كما یمكن أن یكون هو الوجود یمكن أن یكون هو المنع و المعارضة، أی:لا یمین مع منع المولی مثلا، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقلّ من الإجمال، و القدر المتیقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة و النهي بعد كون مقتضی العمومات الصحّة و اللزوم.ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقّف علی الإذن لیس في الیمین بما هو یمین مطلقا كما هو ظاهر كلماتهم، بل إنّما هو فیما كان المتعلّق منافیا لحقّ المولی أو الزوج، و كان ممّا یجب فیه طاعة الوالد إذ أمر أو نهی، و أمّا ما لم یكن كذلك فلا كما إذا حلف المملوك أن یحجّ إذا أعتقه المولی أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن یصلّیا صلاة اللیل مع عدم كونها منافیة لحقّ المولی أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن یقرأ كلّ یوم جزء من القرآن، أو نحو ذلك ممّا لا یجب طاعتهم فیها للمذكورین فلا مانع من انعقاده و هذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن یحجّ إذا استصحبه الوالد إلی مكّة مثلا لا مانع من انعقاده و هكذا بالنسبة إلی المملوك و الزوجة فالمراد من الأخبار أنّه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یكون منافیا لحقّ المذكورین.

و لذا استثنی بعضهم الحلف علی فعل الواجب أو ترك القبیح و حكم بالانعقاد فیهما، و لو كان المراد الیمین بما هو یمین لم یكن وجه لهذا الاستثناء.
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هذا كلّه في الیمین (1).

في المسألة جهات:

الجهة الاولی:

في المقام ثلاثة أقوال أو وجوه:

أوّلها:شرطیة إذن الثلاثة في انعقاد الیمین.

ثانیها:المانعیة بمنعهم فلهم أن یحلّوا الیمین بقاء كما یمانع عن صحّتها ابتداءً.

ثالثها:من باب المزاحمة لحقوق الثلاثة فینحلّ الیمین لمرجوحیّة متعلّق النذر حینئذ فلیس في المقام شرط زائد علی عدم مرجوحیة متعلّق الیمین و لا یخفی ثمرة الفرق بین الثلاثة.فعلی الأوّل مثلا لا بدّ من وجود الإذن كي تنعقد الصحّة بخلاف الثاني و الثالث، و علی الثاني تنعقد صحیحة ثمّ تنحلّ بالممانعة بناء علی إطلاق مانعیة المنع، و علی الثالث تضیّق الدائرة في خصوص الحقوق الواجبة دون غیرها بخلافه علی الأوّلین.

كما أنّه علی الثالث یعمّ كلّ من الأب و الأمّ و إنّ علیا و في الولد و إن نزل بخلافه علی القولین، و قد نسب للمشهور القول الأوّل كما استظهر جماعة من متأخّري الأعصار من عبارته حیث عبّر الكثیر منهم كالشیخ في النهایة قال:«و لا یمین للولد مع والده و لا للزوج مع زوجها و لا للمملوك مع سیّده فمتی حلف واحد منهم علی شيء ممّا لیس بواجب و لا قبیح جاز للأب حمل الولد علی خلافه و ساغ للزوج حمل زوجته علی خلاف ما حلفت علیه و لا تلزمهما كفّارة» (1)و قال المحقّق في الشرائع:

و لا تنعقد من الولد مع والده إلاّ مع إذنه و كذا یمین المرأة و المملوك إلاّ أن یكون الیمین في فعل واجب أو ترك قبیح و لو حلف أحد الثلاثة في غیر ذلك كان للأب و الزوج و المالك حلّ الیمین و لا كفّارة».

و نظیره عبائر كثیر من المتقدّمین و المتأخّرين.و ظاهر صدر عبائرهم القول الأوّل
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1- النهایة.




..........

و ذیلها القول الثاني و العمدة هو الاستظهار من الروایات:

منها:صحیح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ)، قال:«قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ )-فی حدیث-و لا یمین للولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصیة و لا یمین في قطیعة» (1).و نظیره روایة میمون القدّاح (2)و روایة أنس بن محمّد (3).

و كذا روایة الصدوق في حدیث أربعمائة (4).

و تقریب الدلالة فیها علی الأقوال المتقدّمة تارة بأن یقال إنّ نفي الماهیة مع وجود الثلاثة تعبیر كنائي مستعمل دارج في الموارد التي یراد نفي ولایة الفعل لشخص المولی علیه مع وجود الولي كأن یقال لا زواج للبكر مع والدها أي أنّ المولی علیه لیست له قدرة التصرّف في عرض وجود الثلاثة فكأنّ المنفي هاهنا هو المعیة و الاستواء فالمنفی هي قدرة التصرّف في الفعل مع وجود الثلاثة و هذا یؤدّی مؤدّي الشرطیة.

و یمكن أن یقرّب بأنّ الأصل في التقدیر في الكلام الاقتصار علی الأقلّ و تقدیر لفظة «معارضة» الثلاثة أو «منعهم» أقلّ تقدیرا من التقدیر لإرادة الشرطیة؛لأنّ اللازم علیه تقدیر أداة استثناء و جملة استثنائیة نظیر ما سیأتي في روایات نذر المملوك و الزوجة لكن أولویة هذا التقدیر إنّما هي بالإضافة التي ما هو المعروف في الكلمات من التقریب للقول الأوّل لا ما قرّبناه حیث أنّه لیس فیه أي تقدیر مطلقا، فیكون أولی من تقدیر المانعیة أیضا من هذه الجهة.

و ثالثا:قد یقرّب دلالة الروایة بأنّ سیاق دلالة الروایات حیث ذكر هذا النفي مع نفي نذر المعصیة و نفي یمین القطعیة، دالّ علی وحدة المعنی في هذه الموارد المتعدّدة و أنّها من باب التمثیل لموارد مرجوحیة المتعلّق حین یتزاحم متعلّق الیمین
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1- ب 10 أبواب النذر، ح 1. 

2- ب 10 أبواب النذر، ح 2. 

3- ب 10 أبواب النذر، ح 3. 

4- ب 11 أبواب النذر، ح 4. 




..........

مع حقوق الثلاثة و قد أشكل علی هذا التقریب الأخیر:

أوّلا:بأنّه لا خصوصیة لحقوق الثلاثة بل إنّ ذلك في كلّ یمین إذا كان متعلّقها مزاحم لذي حقّ. و ثانیا:هو خلاف مقتضی التأسیس في الكلام بأنّ إطلاق النفي یقتضي نفي الصحّة حتی في الأفعال التطوّعية الغیر مزاحمة للحقوق الثلاثة، و هذا هو الفارق بین القولین الأوّلین و الثالث.

و یمكن الإجابة عن الأوّل بأنّ قرینة السیاق كافیة في الخروج عن مقتضی ظهور الأولی في التأسیس لأنّ نفي نذر المعصیة و نفي یمین القطعیة لیس جعلا تأسیسیا بل إشارة إلی لزوم عدم مرجوحیة المتعلّق فیكون من باب مثال العامّ و الخاصّ و أمّا وجه تخصیص ذكر الثلاثة لأكثریة الابتلاء و عظم حقوقهم علی بقیّة ذوي الحقوق نظیر تخصیص یمین القطعیة.

و أمّا علی الثاني:فإنّه یردّ بناء علی حصر المزاحمة مع الحقوق الواجبة فقط و لا یردّ مع فرض التزاحم شاملا لمطلق الطاعة للثلاثة حتی المندوبة إذ قد ورد الندب و الحثّ الشدید علی طاعة الزوجة مطلقا للزوج و الولد للوالد و طاعة المملوك لسیّده حتی في غیر الأفعال و المنافع المالية فمع ثبوت هذه الطاعة المندوبة حتی في أفعال المباحة الغیر مزاحمة لحقوق الثلاثة یستلزم ذلك مرجوحیة المتعلّق مع أمر الثلاثة بخلافه، و إن كان في نفسه راجحا و من ثمّة استثنی المشهور خصوص ما إذا كان فعله واجبا أو ترك قبیح حیث إنّ طاعة الثلاثة الندبية لا تعمّ ذلك.و عبارة الشیخ الطوسي تكاد تكون صریحة في ذلك.

لا یقال:إنّ فعل الراجح في نفسه لا یصیر مرجوحا بأمر الثلاثة بخلافه، فإنّه:

خلاف ظاهر كلماتهم في الأبواب بناء علی مرجوحیة الفعل بسبب المزاحمة مع حقّ طاعة الثلاثة الندبي لا سیّما بعد ما ورد من تعظّم ذلك الحقّ و التأكید علیه كتابا و سنّة و إن كان ندبیا.
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فمع كلّ ذلك یصعب استظهار القولین الأوّلین من الروایات المتقدّمة و بقرینة الاستثناء في عبائر المشهور و بتعبیرهم بلفظة أنّ الثلاثة حمل الولد أو الزوجة أو المملوك علی خلاف النذر یكون ظاهر عبارات المشهور هو القول الثالث بالتقریب الذي قدّمناه لا الذي ذكره الماتن.

بل إنّ التقریب الذي ذكرناه في ظهور الروایات للقول الأوّل یكاد یتطابق مع التقریب الذي ذكرناه للقول الثالث حیث إنّه في التقریب الأوّل لوحظ ولایة الثلاثة و إنّ مع وجودها تكون صحّة الیمین مرهونة بها و كذلك الحال في التقریب الثالث حیث یبتني علی الطاعة الندبية للثلاثة و هي نحو ولایة ندبیة لهم.

هذا و لو بنی علی الشرطیة فهل یختصّ الإذن بخصوص السابق أم یشمل اللاحق قد یقرب الاختصاص إمّا لبطلان التعلیق في الایقاعات لظهور الروایات في خصوص الشرط السابق أو استئناسا لما ورد في النذر «لیس علی المملوك نذر إلاّ أن یأذن له سیّده» (1)و نظیره في الزوجة و لكن اختصاص الظهور في السابق في غیر محلّها و التعلیق في الإیقاعات أو العقود قد حرّرنا في محلّه عدم استحالته العقلية إلاّ فیما كان التعلیق علی غیر شرائط الصحّة من الشرائط المقترحة المبتدأة و كذلك الحال في الإیقاعات إلاّ أن یدلّ دلیل خاصّ علی لزوم الاقتران و نحوه.

الجهة الثانية أمّا الكلام في النذر فالحال فیه كما تقدّم أقوال و وجوه و الروایات الواردة منها صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:«لیس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ في حج أو زكاة أو برّ والدیها أو صلة رحمها» (2).
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1- ب 15 أبواب النذر، ح 2. 

2- ب 10 أبواب النذر، ح 1. 




و أمّا النذر فالمشهور بینهم أنّه كالیمین في المملوك و الزوجة.و الحقّ بعضهم بهما الولد أیضا.و هو مشكل لعدم الدلیل علیه خصوصا في الولد إلاّ القیاس علی الیمین بدعوی تنقیح المناط و هو ممنوع أو بدعوی أنّ المراد من لا یمین في الأخبار ما یشمل النذر و لإطلاقه علیه في جملة من الأخبار.منها خبران في كلام الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ)، و منها أخبار في كلام الراوي و تقریر الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) له و هو أیضا كما تری. فالأقوی في الولد عدم الإلحاق. نعم، في الزوجة و المملوك لا یبعد الإلحاق بالیمین لخبر قرب الإسناد عن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أبیه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّ علیّا (عَلَيهِ السَّلَامُ) كان یقول:لیس علی المملوك نذر إلاّ بإذن مولاه، و صحیح ابن سنان عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) لیس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والدیها أو صلة و كذلك معتبرة الحسین بن علوان التي تقدّم الإشارة إلیها.

و قد خدش في الروایة الاولی بالإعراض عن مضمونها و لكن الصحیح هو ما قدّمناه من أنّ النفي هاهنا بلحاظ طاعة و ولایة الزوج الندبية علی الزوجة في غیر موارد حقوقه اللازمة و القرینة علی هذا المفاد في الظهور هي ما دلّ علی ندبیة الطاعة بالأدلّة المنفصلة مضافا إلی التسالم الفقهي و إلی ما تقدّم.

و علی هذا فیكون نفي النذر علی مقتضی القاعدة كما قرّبناه في الیمین فلا تفكّك في مفاد السیاق الواحد و من ثمّ كان الاستثناء في فتوی المتقدّمین علی القاعدة، كما أنّ في أمثلة الاستثناء إشارة إلی أن برّ الوالدین و صلة الرحم لا یزاحمهما طاعة الزوج و كذا الحال في الروایة الثانية و یتأتی التقریب السابق فیها في العبد و حیث كان علی مقتضی القاعدة لزم التعدّي للولد لا سیّما في النذر الذي یشترط فیه رجحان المتعلّق فضلا عن عدم المرجوحیة.

الجهة الثالثة في عموم الحكم في الولد و إن نزل و الوالد و إن علا لا یبعد انصراف أدلّة طاعة الوالدین للمباشرین المربّیین له.
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قرابتها، و ضعف الأوّل فنجبر بالشهرة و اشتمال الثاني علی ما لا نقول به لا یضرّ.

ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان، و هل الولد یشمل ولد الولد أو لا كذلك؟ وجهان، و الأمة المتزوّجة علیها الاستئذان من الزوج و المولی بناء علی اعتبار الإذن و إذن المولی للمملوك أن یحلف أو ینذر الحجّ لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة من مصارف الحجّ و هل علیه تخلیة سبیله لتحصیلها أو لا؟ وجهان، ثمّ علی القول بأنّ لهم الحلّ هل یجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورین في حلّ حلفهم أم لا؟وجهان.

كما قد أخذ هذا القید في بعض أدلّة طاعة الوالدین.

نعم، خصوص الجدّ من الأب حیث قد ثبتت ولایته فیعمّه الحكم لما عرفت إنّها منشأ ذلك.

و أمّا الزوجة فهي أیضا كذلك حیث بنیا علی القول الثالث فلا یعمّ المنقطعة بعد كون عمومات طاعة الزوج الندبية غیر شاملة لها كما في قوله تعالی: «اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا» (1)و هي لا نفقة لها.

الجهة الرابعة الظاهر أنّ للمذكورین التماس حلّ الیمین من الثلاثة إذ هو من إعدام الحكم باعدام موضوعه.نعم، الظاهر أنّه مكروه فیما إذا كان مورد نذره شكرا و نحوه حیث إنّه قد ورد في موارد انحلال النذر المزبور، إنّه یستحب الوفاء به مع ذلك و إلاّ یری الناذر ما یكره.

الجهة الخامسة الظاهر عدم وجوب إنفاق المولی علی العبد المأذون في الحجّ إذ لا تسبیب في البین یقتضي الضمان كما أوضحنا ذلك في إحجاج الصبي و المملوك فلاحظ و إن لم
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مسألة 2:إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم

(مسألة 2):إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم للانصراف و نفي السبیل (1).


مسألة 3:هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟وجهان لا یبعد الشمول، 

(مسألة 3):هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان لا یبعد الشمول، و یحتمل عدم توقّف حلفه علی الإذن في نوبته في صورة المهایاة خصوصا إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته (2).


مسألة 4:الظاهر عدم الفرق في الولد بین الذكر و الأنثی

(مسألة 4):الظاهر عدم الفرق في الولد بین الذكر و الأنثی و كذا في المملوك و المالك لكن لا تلحق الأمّ بالأب(3).


مسألة 5:إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه

(مسألة 5):إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه بقي علی لزومه (4).

یكن للسیّد الرجوع عن إذنه بعد الدخول في الإحرام.

منشأ الانصراف مبتنیا علی القول الأوّل و الثاني؛إذ هو إعطاء نوع ولایة للأب علی الولد و كذلك القول الثالث بناء علی الاختصاص في الحقوق اللازمة.أمّا ما قرّرناه في القول الثالث بالطاعة الندبية الظاهر شمولها للكافر و یشیر إلی ذلك الاستثناء في قوله تعالی بخصوص مجاهدتهما له علی الشرك و هي قوله تعالی:

«وَ إِنْ جاهَداكَ عَلی أَنْ تُشْرِكَ بِی ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما في الدُّنْیا مَعْرُوفاً» (1).

الظاهر الشمول للمبعض بناء علی القول الأوّل و الثاني لصدق المملوك علیه و إن كان للانصراف وجها وجیه لمناسبة حقّ السیّد علی العبد في تلك الشرطیة و إن كانت تأسیسیة أمّا علی القول الثالث بالتقریب الذي ذكرناه فظاهر أنّه تفصیل الماتن.

و قد تقدّم الكلام فیها في المسألة الأولی.

الكلام في مالك الثاني هو كحكم المالك الأوّل فهل له الرجوع عمّا أذن له أم
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مسألة 6:لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمّ تزوّجت وجب علیها العمل به

(مسألة 6):لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیة ثمّ تزوّجت وجب علیها العمل به و إن كان منافیا للاستمتاع بها و لیس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ و نحوه.

بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزید مثلا صامت كلّ خمیس و كان المفروض أنّ زیدا أیضا حلف أن یواقعها كلّ خمیس إذا تزوّجها فإن حلفها أو نذرها مقدّم علی حلفه و إن كان متأخّرا في الایقاع لأنّ حلفه لا یؤثّر شیئا في تكلیفها.بخلاف نذرها فإنّه یوجب الصوم علیها لأنّه متعلّق بعمل نفسها فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل (1).

لا؟فعلی القول الأوّل لا وجه للرجوع بعد تحقّق الشرط إذ ظاهر الأدلّة حینئذ اشترطه حدوثا.و أمّا علی القول الثاني فإن لم یكن قد أذن فله أن یمانع و یحلّ العقد بقاء و أمّا إذا كان قد أذن فیكون بمنزلة إسقاط حقّ المنع بناء علی استظهار الحقّیة أو نحو ولایة، و أمّا علی القول الثالث علی التقریب الذي ذكرنا فالظاهر أنّ له أن یحلّ النذر بقاء و إن كان قد أذن سابقا و الوجه في ذلك أن بأمر المولی بخلاف المتعلّق -بما هو-هو یتبدّل وصف المتعلّق إلی المرجوحیة و لا یتوهّم مقایسة و مقابلة طاعة المولی بالإضافة إلی وجوب النذر، و من ثمّ تقدیم وجوب النذر لقاعدة «لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق» و إنّما تضاف الإطاعة إلی العقل بما هو و عدم مرجوحیته موضوعا لوجوب النذر فالطاعة تكون واردة علی وجوب موضوع النذر كما هو الحال في الطوارئ الاخر الغیر الإلزامية فإنّها ربّما توجب انقلاب الفعل و متعلّق النذر إلی المرجوحیة لا بما هو واجب بل بما هو في نفسه.

هذا و لو بنی علی القول الثالث بالتقریب الذي ذكره الماتن في المسألة الاولی فالظاهر عدم إمكان حلّ النذر بقاء و الوجه في ذلك أنّ المالك حیث اسقط حقّه ابتداء فلا حقّ مزاحم بقاء و یكون العبد منتقلا إلی المالك الثاني بنحو العین المسلوبة المنفعة.

الكلام في هذه المسألة كسابقتها و یضاف إلیه بناء علی الشرطیة فالظاهر منها
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مسألة 7:إذا نذر الحجّ من مكان معیّن كبلده أو بلد آخر معیّن فحجّ من غیر ذلك المكان لم تبرأ ذمّته

(مسألة 7):إذا نذر الحجّ من مكان معیّن كبلده أو بلد آخر معیّن فحجّ من غیر ذلك المكان لم تبرأ ذمّته و وجب علیه ثانیا، نعم لو عیّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غیر ذلك المكان وجب علیه الكفّارة لعدم إمكان التدارك و لو نذر أن یحجّ من غیر تقیید بمكان ثمّ نذر نذرا آخر أن یكون ذلك من مكان كذا و خالف فحجّ من غیر ذلك المكان برئ من النذر الأوّل و وجب علیه الكفّارة لخلف النذر الثاني، كما أنّه لو نذر أن یحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنّه یجزئه عن حجّة الإسلام و وجب علیه الكفّارة لخلف النذر (1).


مسألة 8:إذا نذر أن یحجّ و لم یقیّده بزمان، فالظاهر جواز التأخیر إلی ظنّ الموت أو الفوت

(مسألة 8):إذا نذر أن یحجّ و لم یقیّده بزمان، فالظاهر جواز التأخیر إلی ظنّ الموت أو الفوت فلا یجب علیه المبادرة إلاّ إذا كان هناك انصراف فلو مات قبل الآتيان به في صورة جواز التأخیر لا یكون عاصیا و القول بعصیانه مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة

الزوج الذي یكون حین النذر و قد یقال أیضا في القول الثاني، و أمّا علی القول الثالث فقد عرفت الحال في المسألة السابقة.

و یضاف في هذه المسألة أیضا الالتفات إلی أنّ رجحان المتعلّق هل یكفي فیه حین انعقاد النذر أو لا بدّ من بقائه إلی حین العمل كما هو صحیح، فمن هذه الجهة یكون النذر موردا لحقوق الزوج، و من جهة اخری حقوق الزوج إنّما تكون مفروضة في المنافع الغیر المسلوبة كما لو آجرت المرأة نفسها قبل الزواج و الظاهر تقدّم حقوق الزوج لأنّ تلك المنافع تكون مسلوبة لو كان الوجوب السابق مطلق غیر مشروط و قد عرفت أنّه مشروط برجحان المتعلّق في نفسه حین العمل.

ثمّ علی تقدیر صحّة نذر المرأة فالظاهر أنّه ینحلّ نذر الزوج و ذلك لأنّ وطئه المخصوص لا یكون من حقوقه.

كلّ ذلك لمخالفة النذر، فإن كان شخصیا معیّنا فیحصل الحنث و إن كان كلّیا فلا بدّ من الامتثال بنحو یطابق المنذور.

ص: 336







و إن جاز التأخیر لا وجه له (1).

و إذا قیّده بسنة معیّنة لم یجز التأخیر مع فرض تمكّنه في تلك السنة فلو أخّر عصی و علیه القضاء و الكفّارة (2) و إذا مات وجب قضاؤه عنه كما أنّ في صورة الإطلاق إذا ذهب المشهور إلی جواز التأخیر في الواجبات الموسّعة خلافا للمحكی عن جماعة أنّهم قالوا بالفور و لعلّه بناء علی دلالة الأمر علی ذلك أو لخصوص المقام حیث ورد في الأدلّة النهي عن التسویف في الحجّ أو لأنّ النذر علی الأصحّ حیث إنّ مفاده وضعي و تكلیفي معا أي أنّ «اللام» للملكیة و الحقّ الوضعي و الأصل في الحقوق عدم جواز التأخیر أو للزوم إحراز الفراغ الیقیني للذمّة بما اشتغلت به.

و في الجمیع نظر، لمنع دلالة الأمر علی الفور و لاختصاص روایات التسویف بحجّة الإسلام و كون الفعل المنذور حقّا أو ملكا لا یلازم كونه كبقیّة الحقوق في الفورية إذ من الحقوق ما یكون الأمر فیها موسّعا و إن كان التأخیر محتاجا للإذن في غیر الموسّع و الحال في النذر بحسب ما یجعله الناذر علی نفسه للّه تعالی تابعا في السعة و عدمها بقصد الناذر و من ثمّة كان له التقیید بزمان متأخّر و أمّا الوجه الأخیر فلازمه جواز التأخیر مع الاطمئنان العادي من التمكّن للأداء أمّا لو شكّ أو ظنّ من غیر اطمئنان فیلزم عقلا المبادرة تحصیلا للفراغ الیقیني.

نعم لو صدق التهاون لأداء الواجب و إن اطمئنّ بالأداء مع التأخیر لزمه المبادرة لحرمة التهاون لكونه نحوا من التجري.

كما أنّ العصیان و عدمه مع فرض فوته یدور مدار جواز التأخیر و عدمه لأنّ التنجیز یدور مدار الظاهر لا الواقع.

أمّا الكفّارة فلحصول الحنث و أمّا القضاء فحكی في الجواهر قطع الأصحاب به و استشكل فیه صاحب المدارك و بعض آخر.

و یستدلّ له بذلك أو بما ورد من القضاء في نذر الحجّ الموسّع أو بأنّ النذر علی الأصحّ حیث كان مفاده وضعيا فمقتضی القاعدة فیه بلحاظ كون الفعل المنذور
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مات بعد تمكّنه منه، قبل إتیانه، وجب القضاء عنه و القول بعدم وجوبه بدعوی أنّ القضاء بفرض جدید ضعیف لما یأتي، و هل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث؟قولان فذهب جماعة إلی القول بأنّه من الأصل لأنّ الحجّ واجب مالي و إجماعهم قائم علی أنّ الواجبات المالية تخرج من الأصل.و ربّما یورد علیه بمنع كونه واجبا مالیا و إنّما هو افعال مخصوصة بدنیة و إن كان قد تحتاج إلی بذل المال في مقدّماته، كما أنّ الصلاة أیضا قد تحتاج إلی بذل المال في تحصیل الماء و الساتر و المكان و نحو ذلك.

و فیه:أنّ الحجّ في الغالب محتاج إلی بذل المال بخلاف الصلاة و سائر العبادات البدنیة فإن كان هناك إجماع أو غیره علی أنّ الواجبات المالية من الأصل یشمل الحجّ قطعا.و أجاب صاحب الجواهر (رَحمهُ اللّه) بأنّ المناط في الخروج من الأصل كون الواجب دینا و الحجّ كذلك فلیس تكلیفا صرفا كما في الصلاة و الصوم، بل الأمر به جهة وضعية، فوجوبه علی نحو الدینیة، بخلاف سائر العبادات البدنیة فلذا یخرج من الأصل كما یشیر إلیه بعض الأخبار القاطعة بأنّه دین، أو بمنزلة الدین، قلت:التحقیق أنّ جمیع مملوكا و حقّا للّه هو أداء الطبیعي بعد تلف الخصوصیة نظیر بقیّة موارد أبواب الضمان، و نظیر الفعل المضمون بالإجارة و نحوه من المعاوضات فیما إذا لم تكن الخصوصیة و الطبیعة من قبیل وحدة المطلوب بل من قبیل تعدّد المطلوب فیكون ما ورد من الروایات في قضاء صوم المنذور فیما إذا مرض أو سافر في الیوم المعیّن لصومه المنذور علی مقتضی القاعدة لا تعبّد خاص.

و لك أن تقول إنّما ورد في نذر الحجّ الموسّع هو أیضا موقّت بالعمر فإذا وجب قضائه عن المیّت فكذا في الموقّت بسنة مخصوصة.

هذا إن لم یستظهر ممّا ورد في الروایات الآتية أنّ قصد الناذر التعجیل أو لك أن تقول إنّ ظهور قصد الناذر في مثل أمثلة المقام لیس تخصیص الفعل بل من قبیل انحلال النذر إلی أمرین الطبیعة و الخصوصیة.
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الواجبات الإلهیة دیون اللّه تعالی، سواء كانت مالا أو عملا مالیا، أو عملا غیر مالي فالصلاة و الصوم أیضا دیون للّه، و لهما جهة وضع فذمّة المكلّف مشغولة بهما، و لذا یجب قضاؤهما فإنّ القاضي یفرغ ذمّة نفسه أو ذمّة المیّت و لیس القضاء من باب التوبة، أو من باب الكفّارة بل هو إتیان لما كانت الذمّة مشغولة به و لا فرق بین كون الاشتغال بالمال أو بالعمل بل مثل قوله «للّه عليّ أن أعط زیدا درهما» دین إلهي لا خلقي، فلا یكون الناذر مدیونا لزید، بل هو مدیون للّه بدفع الدرهم لزید و لا فرق بینه و بین أن یقول «للّه عليّ أن أحجّ أو أن اصلّي ركعتين» فالكلّ دین للّه و دین اللّه أحق أن یقضی كما في بعض الأخبار و لازم هذا كون الجمیع من الأصل.

نعم إذا كان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا یجب قضاؤه لا بالنسبة إلی نفس من وجب علیه، و لا بعد موته، سواء كان مالا أو عملا، مثل:وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعة فإنّه لو لم یعطه حتی مات لا یجب علیه و لا علی وارثه القضاء لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، و هذا لا یقبل البقاء بعد فوته و كما في نفقة الأرحام فإنّه لو ترك الإنفاق علیهم مع تمكّنه لا یصیر دینا علیه لأنّ الواجب سدّ الخلّة، و إذا فات لا یتدارك فتحصل أنّ مقتضی القاعدة في الحجّ النذري إذا تمكّن و ترك حتی مات وجوب قضائه من الأصل لأنّه دین إلهی إلاّ أن یقال:

بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات و هو محل منع، بل دین اللّه أحقّ أن یقضی، و أمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلّوا بصحیحة ابن أبي یعفور الدالتين علی أنّ من نذر الإحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه.و إذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه مالیا قطعا فنذر الحجّ بنفسه أولی بعدم الخروج من الأصل و فیه:أنّ الأصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین في موردهما فكیف یعمل بهما في غیره؟و أمّا الجواب عنهما بالحمل علی صورة كون النذر في حال المرض بناء علی خروج المنجزات من الثلث.

فلا وجه له بعد كون الأقوی خروجها من الأصل.و ربّما یجاب عنها بالحمل علی صورة عدم إجراء الصیغة، أو علی صورة عدم التمكّن من الوفاء حتی مات و فیهما ما لا یخفی
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خصوصا الأوّل (1).

قد حكی قطع الأصحاب أیضا علی وجوب القضاء و استشكل فیه أیضا صاحب المدارك و جماعة منهم بعض متأخّري هذا العصر، نعم وقع الاختلاف في كون القضاء من أصل التركة كما ذهب إلیه المشهور أو من الثلث كما ذهب إلیه الشیخ في التهذیب و ابنا سعید في المعتبر و الجامع و أبو علی و لتحریر الكلام ینبغي عقد جهات:

الجهة الاولی:أنّ الواجبات الموسّعة، سواء كانت بدنیة محضة أم مالیة أم مزدوجة الجهتین أیضا مقتضی القاعدة فیها بقاء اشتغال ذمّة المكلّف بها حتی بعد الموت، و الوجه في ذلك أنّ الخطاب بطبائع تلك الأفعال حیث لم یقیّد بحدّ زمني و بضمیمة أنّ النیابة تشرع فیها في الجملة مع اقتدار المكلّف علی تسبیب فعلها بالاستنابة و لو بنحو الوصية، و من ثمّ ذكروا في باب الوصية وجوب الایصاء بها كقضاء الصلاة و الصیام و الكفّارات و قضاء الحجّ و النذور فضلا عن النذور المالية الشرعية و غیرها.فما حكی عن صاحب المدارك من التأمّل في وجوب القضاء في بعض أمثلتها في غیر محلّه.

الجهة الثانية:أنّ الواجبات تنقسم إلی واجبات تكلیفية محضة و إلی ما كان فیها مفاد وضعي أیضا، و الاولی تنقسم إلی بدنیة محضة كالصلاة و الصیام، أو مالیة محضة كوجوب النفقة علی الأقارب و الكفّارات.أو كلتا الجهتین أي المالية و البدنیة كما هو الحال في الجهاد و الحجّ كما هو الصحیح حیث اشتمل علی بعض الأجزاء المالية كالهدي و الإحرام و المسیر من المیقات إلی آخر الأعمال فضلا عن المسیر إلی المیقات و هذه و إن كانت مقدّمات إلی الأعمال لا نفس الأعمال إلاّ أنّ الأشیاء المالية لیست من اللازم في اتّصافها بالمالية أن تكون هي ذات مئونة بل یسوغ و یصحّح مالیّتها أن تكون مقدّماتها ذات مئونة فتتصف هي بذلك تبعا.

ثمّ إنّ الواجبات المالية علی أي تقدیر یختلف الحال فیها عن اعتبار الوضع من
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الملكیة و الحقّ فنفقة الزوجة مثلا ذات اعتبار وضعي و هي ملكیة الزوجة للنفقة في ذمّة الزوج بخلاف نفقة الأقارب فإنّه لیس فیها اعتبار وضعي بل تكلیفي محض.

و تقریب الماتن أنّ كلّ التكالیف هي دیون في ذمّة المكلّف و انّ لها جهة وضع لاشتغال الذمّة بها، غیر تامّ، لأنّ هذا الاطلاق للدین هو بالمعنی اللغوي العام و هو مطلق ارتهان العهدة و الذمّة بالمسئولیة لا من الدین الاصطلاحي بمعنی الاعتبار الوضعي من الملك و الحقّ في قبال اعتبار التكلیف و سقوطه بالأداء أو الامتثال غیر السقوط و الاسقاط في باب الوضعيات.

الجهة الثالثة:أنّ مفاد النذر علی الأصحّ هو مفاد وضعي یترتّب علیه حكم تكلیفي أي أنّ مفاد اللام هي لام إضافة الملكیة فالناذر ینشأ تملیك الفعل للّه و من ثمّة یترتّب علی إنشائه-و التزامه بما أنشأ-یترتّب علیه وجوب الوفاء به فلا یكون النذر حینئذ من الواجبات التكلیفية البحتة (و دعوی) أنّ ملكیته تعالی للعباد تكوینية فلا معنی لاعتبار الملكیة له بل یكون من اللغو المحض، كما هو الحال في ملكیة الإنسان لذمّته و الحرّ لأفعاله فإنّهما یملّكان الذمّة و الفعل للآخرین اعتبارا من دون سبق ملكیة اعتباریة لهما بما ملّكا و ذلك لكفایة الملكیة التكوینية.

(ضعیفة) فإنّ الاعتبار لیس مورده في ما لم یكن هناك وجود تكویني للمعنی الاعتباري فقط بل إنّ تسویغ الاعتبار یدور مدار الحاجة في عالم الاعتبار و تنظیم الآثار فمثلا أنّ الأشیاء لها أربع وجودات تكوینان خارجي و ذهني و اعتباریان كتبي و ذهني و ذلك للحاجة الماسّة للآخرین فلم یغنی الأوّلان عن الوجود الاعتباري و لم یغن الثالث عن الرابع و ذلك لمسیس الحاجة أیضا.

و كذا في الطهارة و النجاسة الاعتباریتین فإنّهما علی مسلك العدلیة تابعان لملاكات واقعیة و هما الطهارة و النجاسة التكوینيتان إلاّ أنّه حین كان في اعتبارهما تنظیم للأفعال اعتبرا في الشرع.
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و یشیر إلی ذلك الروایات الآتية، كما أنّ الحال كذلك في حجّة الإسلام كما أشرنا لذلك في آیة الاستطاعة في صدر ذلك المبحث حیث قد فرّقنا بین مفاد اللام و مفاد علی بأنّ الأوّل لإفادة التكلیف و الثاني للتنجیز و لا ینافي ذلك لما قرّرناه هاهنا في صیغة النذر «للّه علیّ» حیث إنّ اللام لمّا كان مفادها وضعيا فیستتبعها المعنی التكلیفي بمقتضی الملك و الحقّ و أمّا الكلفة و الثقل علی ذمّة المكلّف فهو لمرتبة تنجیز التكلیف و علی ذلك یصحّ إطلاق الدین علی المنذور حقیقة.

الجهة الرابعة:قد تبیّن ممّا تقدّم من الجهات أنّ إخراج المنذور من أصل التركة بمقتضی الدینیة الوضعية التي تقدّم بیانها، و من ذلك یكون ما ورد في قضاء حجّة الإسلام بمنزلة دین علیه و أنّها دین الآخرة (1).بمقتضی القاعدة في الحجّ المنذور أن یخرج من أصل التركة لكن استدلّ علی ذلك بوجوه اخر:

الأوّل:ما ذكره الماتن من أنّ الواجبات الإلهیة كلّها دیون لاشتغال الذمّة بها و قد تقدّم أنّ ظاهر الأدلّة (من بعد وصیة أو دین) هو الدین في الاعتبار الوضعي و یترتّب علی هذا الوجه لزوم إخراج الواجبات الموسّعة طرا من أصل التركة.

الثاني:دعوی وقوع الإجماع علی انّ الواجبات المالية و إن كانت تكلیفية تخرج من أصل التركة.و قد تقدّم الاستدلال علی كون الحجّ واجبا بدنیا مالیا إلاّ أنّ الشأن في ثبوت هذا الإجماع بالنحو التعبدي و الأولی و التنقیب عن وجه هذه القاعدة الكلّية و لعلّه لبعض ما تقدّم أو یأتي.

الثالث:الروایات الواردة في المقام.

صحیحة ضریس الكناسي قال:«سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل علیه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر لیحجّنّ به (2)رجلا إلی مكّة فمات الذي نذر قبل أن یحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذي نذر قال إن ترك مالا یحجّ عنه حجّة الإسلام من جمیع المال و أخرج من

ص: 342





1- ب 15 أبواب وجوب الحجّ. 

2- و في الفقیه:«عنه رجلا». 




..........

ثلثه ما یحجّ به (1)رجلا لنذره و قد و في بالنذر و إن لم یكن ترك مالا[إلاّ]بقدر ما یحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك و یحجّ عنه ولیّه حجّة النذر، إنّما هو مثل دین علیه» (2).

و صحیحة عبد اللّه بن أبی یعفور قال:«قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):رجل نذر للّه إن عافي ابنه من وجعه لیحجنّه إلی بیت اللّه الحرام فعافي اللّه الابن و مات الأب فقال:الحجّة علی الأب یؤدّیها عنه بعض ولده قلت:هي واجبة علی ابنه الذي نذر فیه؟فقال:هي واجبة علی الأب من ثلثه أو یتطوّع ابنه فیحجّ عن أبیه» (3).

و صحیحة مسمع بن عبد الملك قال:«قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) كانت لي جاریة حبلي فنذرت اللّه عزّ و جلّ إنّ ولدت غلاما أنّ أحجّه أو أحجّ عنه فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ):إنّ رجلا نذر للّه عزّ و جل في ابن له إن هو أدرك أن یحجّه عنه أو یحججه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتی رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) أن یحجّ عنه ممّا ترك أبوه» (4).

أمّا تقریب الدلالة فالثالثة فرضها عین ما نحن فیه في فرض السائل كما أنّ إطلاق إخراج الحجّة من التركة ظاهره أنّه یخرج من الأصل إذ لو ارید أنّه من الثلث لقیّد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) فهي كالصریحة.

و ما في جوابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) من الفرض الآخر قد یتراءی منه أنّ ما علق علیه النذر و هو إدراك الغلام قد تحقّق بعد موت الأب الناذر و لم یضرّ ذلك بوجوب تعلّق الفعل بالأب بعد موته و إن لم یبنی علی الواجب المعلّق في النذر أو المشروط بشرط متأخّر مع أنّ مثل هذا الإنشاء للنذر هو تصرّف معلّق لم ینفذ إلاّ بعد موت المیّت فهو أشبه بنحو تصرّف الایصاء حیث إنّ الإیصاء لیس إلاّ التصرّف غیر النافذ قبل الموت لتعلیقه علیه و من ثمّة ذهب جماعة من القدماء إلی أنّ حجّ النذر أو نذر الحجّ یخرج من الثلث لا أنّه من التصرّف الذي لم ینفذ قبل الموت و المفروض أنّ متعلّق التصرّف
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تبرّعي كما وجه بذلك لهم كاشف اللثام و إن كان في هذا التوجیه تأمّل مع لطافته في نفسه حیث أنّ إنشاء النذر و إن كان تصرّفا إلاّ أنّه بهذا التصرّف یتوجّه الوجوب علی الناذر نفسه لا علی الورثة كما في الإیصاء الذي لیس الوجوب متوجّها إلی المیّت و إن كان في اخراج المنذر من التركة وجوب آخر یخاطب به الورثة أیضا فلو ارید التشبیه فالأولی التشبیه بالایصاء بالدین أو الواجب المالي.

و أمّا تقریب الروایتین الاولتین فلدلالتهما علی وجوب اخراج النذر من التركة و إن لم یوص بها المیّت و هما و إن كانا في نذر الإحجاج الذي هو أشبه بالنذر المالي الخاصّ إلاّ أنّهما دالّتان علی أي حال علی لزوم إخراج النذر من التركة.

نعم قد خدش فیهما بأعراض المشهور عن العمل بهما في موردهما، و لكن الخدشة غیر تامّة لعدم التحقّق من الأعراض إذ عبارة صاحب الجواهر عدم العلم بعمل الأصحاب في موردهما، بل قد عرفت ذهاب جماعة من القدماء إلی إخراج نذر حجّ نفسه من الثلث و ظاهرهم الأخذ بمفاد الروایتین تسویة لموارد النذر، بل قد صرّحوا بالتمسّك بهما.

و علی تقدیر التنزّل فالإعراض إنّما هو في تحدید الثلث لا في أصل الإخراج و لا أصل وجوب القضاء فتتبعّض الحجّیة و إن لم یكن من تبعّض الفقرات ففي مفادهما دلالة علی أنّ الواجبات الموسّعة لا تسقط بالموت عن الذمّة لأنّ ظاهر مفادهما أنّ الوجوب بعد الموت بقاء للوجوب الأوّل حیث عبّر في الروایة الاولی أنّه مثل دین علیه.

ثمّ إنّه قد یقرّب في مفادهما أنّهما دالّتان علی القاعدة الكلّية المتقدّم دعوی الإجماع علیها ببیان أنّهما تعلّلان الإخراج من التركة بكون النذر واجبا علی المیّت لا سیّما الثانية فإنّها مرتّبة لأدائها عنه من الثلث لكونها علی الأب و كذلك في الصحیحة الاولی حیث إنّها مثلت الواجب علی المیّت بالدین علیه نظیر ما ورد في صحیحة
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عباد بن صهیب (1).المتقدّمة من تمثیل الزكاة علی المیّت التي لم یؤدّها بالدین علیه لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«إنّه بمنزلة الدین علیه» فمن ثمّة یقرّب وجه القاعدة المزبورة بالوجه الأوّل الذي ذكره الماتن بعد الاستدلال علیه بالروایتین.

و هذا التقریب و إن لم یخل عن كونه وجها لتلك القاعدة إلاّ أنّه لا یمكن الاعتماد بمفرده لما قدّمنا من إنّ مفاد النذر وضعي لا تكلیفي محض كي تساوي به الواجبات المالية التكلیفية.

و أمّا تحدید الإخراج من الثلث فهو و إن كان في نذر الإحجاج الذي هو أولی بالدینیة من نذر الحجّ، فقد عرفت أنّه معارض بظاهر صحیحة مسمع بن عبد الملك و أنّ الصحیحة موافقة لمقتضی القواعد، مضافا إلی دعوی إعراض مشهور المتأخّرين عنهما و إن كان قد یقرّب بأنّ الصحیحة ظاهرة في الإخراج من الأصل فیمكن حملها علی صریح الروایتین في الإخراج من الثلث و قد عرفت أنّ القدماء استدلّوا للمقام بهما فدعوی الإعراض في غیر محلّها فلا ینبغي ترك الاحتیاط كما لو كان في الورثة صغار من ملاحظة نسبة الثلث إنّ و في بذلك و إلاّ أخرج الزائد من سهم الكبار.

و قد یقال أنّ صحیحة ضریس كما قد عرفت قد اشتملت علی تنجیز النذر بعد موت المیّت فیمكن حملها-و كذا محتمل صحیحة ابن أبي یعفور-علی كون النذر معلّقا إنشائيا غیر منجّز و یكون بحكم الوصية كما عرفت. فیتعیّن العمل بظاهر صحیحة مسمع لا سیّما و أنّها أوضح دلالة منهما.

فتحصّل:ما هو مقتضی القاعدة و ما هو العمدة في الوجه الثالث.

الرابع:تقریب دلالة روایة الخثعمیة علی أنّ الواجبات الإلهیة سواء كانت بدنیة أو مالیة ذات التكلیف المحض أنّها دیون و أحقّ بالقضاء من دین الناس كما ورد فیها (دین اللّه أحقّ أن یقضی) و یعضد مفادها ما تقدّم من الروایات التي أطلق فیها علی
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مسألة 9:إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقیّدا بسنة معیّنة و لم یتمكن من الآتيان به حتی مات

(مسألة 9):إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقیّدا بسنة معیّنة و لم یتمكن من الآتيان به حتی مات لم یجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء علیه حتی یجب القضاء عنه فیكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره (1).

الزكاة و علی حجّة الإسلام و علی نذر الحجّ أنّهنّ بمنزلة الدین، و فیه أنّ الروایة ضعیفة السند المشتملة علی هذه اللفظة، مضافا إلی ما ذكرناه من النقاط في الوجوب السابقة فلاحظ.

ذكر في الجواهر أنّه لا خلاف بینهم إلاّ أنّه حكی قول كاشف اللثام:«و یشكل الفرق بینه و بین الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه (1)في الأیمان و إن فرّق بوجود النصّ علی قضائه إذا اتّفق عیدا لزمه القول بقضائه حینئذ مع أنّه یقوی عدمه».

و یمكن تقریب الإشكال بأنّ القدرة و إن كانت قیدا في وجوب النذر أو صحّة أنّ متعلّق النذر في نفسه إذا افترض أنّه ذو بدل فلا تنتفي القدرة بمجرّد العجز عن متعلّق نفسه ما دامت القدرة علی البدل موجودة.

فالكلام یجب أن یوقع في الصغری لا سیّما و أنّه قد تقدّمت في مسألة (72) من فصل الاستطاعة أنّ وجوب النیابة في الحجّ یعمّ كلّ حجّ واجب سوی حجّة الإسلام أو الواجب الأعمّ من الفاسد و القضاء كما ذهب إلیه جماعة منهم الشهید فمع فرض بدلیة الاستنابة عن الحجّ المباشري لا یتحقّق فرض العجز عن الحجّ النذري بالعجز عن المباشر، لأنّه له بدل و هو الاستنابة و هي ممكنة و لو بالإیصاء و الوصية فبقی الوجوب في ذمّة المیّت علی حاله من الواجبات الموسّعة ذات البدل فمع تصریح من أشرنا إلیهم من الجماعة في تلك المسألة القائلین بلزوم النیابة مع العجز في الحجّ النذري لا یتحقّق الإجماع في هذه المسألة، و كأنّ وجه من نفي القضاء هو مبني علی
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..........

أنّ القضاء في المقام بأمر جدید.

أقول:عبارة الشهید الأوّل في الدروس «و لو بذل للمعضوب الفقیر مال یكفي للنیابة ففي وجوب قبوله وجهان مبنیان علی قبول الصحیح و أولی بالمنع و یلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النیابة بطریق أولی و لو وجب علیه الحجّ بإفساد أو نذر فهو كحجّة الإسلام بل أقوی» (1).

نعم للشهید عبارة اخری قد یظهر منها غیر ذلك قال:«و لو نذر الحجّ بولده أو عنه لزم فإن مات الناذر استأجر عنه من الأصل و لو مات الولد قبل التمكّن فالأقرب السقوط و لو مات بعد وجب القضاء و الظاهر مراعاة وجوب التمكّن في وجوب القضاء علی الناذر أیضا و لو قیّد الحجّ بعام فمرض أو صدّ فلا قضاء و كذا لو لم یستطع» (2).

فیمكن الجمع بین العبارتین بحمل الاولی علی ما لو استقرّ الحجّ النذري في ذمّته بتمكّنه منه مباشرا سابقا، و لكن یشكل هذا الحمل أیضا بلحاظ منع الشهید الأوّل من لزوم الاستنابة في الحجّ النذري حیث أنّه علی الحمل المزبور الاستنابة لازمة لا محالة و لو قبل الممات فالجمع بین الكلمات متدافع.

و سیأتي في المسألة (11) فیما لو نذر الحجّ و هو معضوب أنّ الشیخ و أتباعه ذهبوا إلی وجوب الاستنابة، و كذا لو أفسد حجّه، حتی أنّه قال في الجواهر بعد ما نقل محاولة كاشف اللثام تأویل عبارة الشیخ في المبسوط علی غیر ذلك، قال:إنّ الانصاف ظهور عبارة المبسوط في النذر معضوبا و لعلّ وجهه فحوی ثبوتها في حجّة الإسلام كذلك بتقریب أنّ مشروعیّته علی الوجه المزبور، فنذر ملزم به علی حسب ما هو مشروع، انتهی كلام الجواهر.

أقول:و هذا عین التقریب الذي ذكرناه من تأتي القدرة علی البدل.ثمّ إنّ ظاهر
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مسألة 10:إذا نذر الحجّ معلّقا علی أمر كشفاء مریضه أو مجیء مسافره فمات قبل حصول المعلّق علیه هل یجب القضاء عنه أم لا.

(مسألة 10):إذا نذر الحجّ معلّقا علی أمر كشفاء مریضه أو مجیء مسافره فمات قبل حصول المعلّق علیه هل یجب القضاء عنه أم لا.المسألة مبنیة علی أنّ التعلیق من باب الشرط أو من قبیل الوجوب المعلّق، فعلی الأوّل لا یجب لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل وصول الشرط و إن كان متمكّنا من حیث المال و سائر الشرائط و علی الثاني یمكن أن یقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا علیه من الأوّل إلاّ أن یكون نذره منصرفا إلی بقاء حیاته حین حصول الشرط (1)

تعلیق النذر و اشتراطه علی قید بخصوصیة هو الالتزام بالنذر مطلقا بعد تحقّق المعلّق علیه، سواء كان الناذر حیّا أو میّتا، إذ لم یعلّق التزامه بالقدر علی حیاة نفسه كما هو الحال في الوصية فإنّه التزام بما أنشأه من التملیك معلّق علی موته أي إنّ التزامه مخصوص ما بعد الموت فإذا أمكن الالتزام بعد الموت أمكن الإطلاق بالالتزام في العقود و الایقاعات أعمّ من الحیاة و الممات.

و علی أي تقدیر فمقتضی صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في تلك المسألة المشار إلیها هو بدلیة الاستنابة عن المباشري في طبیعي الحجّ كبدلیة الصلاة من جلوس عن الصلاة من قیام.

المائز بین المعلق و المشروط في الصیغة هو أنّ الناذر تارة یأتي بالقید كظرف لمتعلّق النذر كأن یقول:«للّه علیّ حجّ البیت عام برء فلان» و أمّا المشروط فهو أن یأتي بالقید للوجوب و الطلب مقیّد كتقیّد الجزاء بالشرط في الجملة الشرطیة «إن برء فلان فللّه علیّ أن أفعل كذا» هذا إذا أراد من الشرط كما هو ظاهر الجملة بنحو المقارنة أمّا الشرط المتأخّر فیكون بحكم المعلّق.

ثمّ إنّه قد أشكل غیر واحد علی تفصیل الماتن بأنّه في الواجب المعلوم ینكشف بالموت عدم الوجوب لعدم القدرة.

و من ثمّ التزام الماتن في المعلّق متدافع مع المسألة السابقة، و كذا التدافع عند من أمضی تفصیل الماتن من المحشّین، و لكن قد عرفت في مسألة السابقة إمكان توجیه
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مسألة 11:إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ علیه ثمّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدوّ أو نحوه

(مسألة 11):إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ علیه ثمّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدوّ أو نحوه، فالظاهر وجوب استنابته حال حیاته لما مرّ من الأخبار سابقا في وجوبها، و دعوی اختصاصها بحجّة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقا و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار معضوبا أو مصدودا و قبل تمكّنه و استقرار الحجّ علیه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حیث المال ففي وجوب الاستنابة و عدمه حال حیاته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلی حجّة الإسلام إلاّ أن یكون قصده من قوله:«للّه علیّ أن أحجّ» الاستنابة (1).


مسألة 12:لو نذر أن یحجّ رجلا في سنة معیّنة فخالف مع تمكّنه

(مسألة 12):لو نذر أن یحجّ رجلا في سنة معیّنة فخالف مع تمكّنه وجب علیه القضاء و الكفّارة و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل التركة لأنّهما واجبان مالیان بلا إشكال، و الصحیحتان المشار إلیهما سابقا الدالّتان علی الخروج من الثلث معرض عنهما كما قیل أو محمولتان علی بعض المحامل و كذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنة معیّنة مطلقا أو معلّقا علی شرط و قد حصل و تمكّن منه و ترك حتی مات فإنّه التزام القضاء إلاّ أنّه في المقام في الواجب المشروط یمتاز بنقطة زائدة و هي عدم فعلیة الوجوب و یمكن احتمال لزوم القضاء أیضا بتنظیر المقام بإنشاء الجعالة ثمّ موت الموجب لها عند من بنی علی أنّ الجعالة كالوصية یكفی في إیجابها قول الموجب افعلوا كذا، كما أنّه ظاهر صحیحة مسمع بن عبد الملك المتقدّمة حیث علّق الناذر الأب نذره علی إدراك ابنه و قد فرض موته قبل إدراك ابنه و من ثمّ حمل بعضهم الروایة علی الاستحباب.

قد تقدّم حال الصور الثلاث من هذه المسألة في المسائل الثلاث السابقة مع أنّه في الصورة الثالثة یمكن دعوی انصراف نذره إلی نذر الاستنابة، و قد تقدّم حكایة قول الشیخ و أتباعه في هذه المسألة أنّهم ذهبوا إلی وجوب الاستنابة إذا نذر الحجّ أو أفسده فلاحظ.
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یقضي عنه من أصل التركة و أمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم یتمكّن منه حتی مات ففي وجوب قضائه و عدمه وجهان أوجههما ذلك.

لأنّه واجب مالي أوجبه علی نفسه فصار دینا.غایة الأمر أنّه ما لم یتمكّن معذور، و الفرق بینه و بین نذر الحجّ بنفسه أنّه لا یعدّ دینا مع عدم التمكّن منه و اعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال كما إذا قال (للّه عليّ أن اعطی الفقراء مائة درهم) و مات قبل تمكّنه، و دعوی كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة، ففرق بین إیجاب مال علی نفسه أو إیجاب عمل مباشري و إن استلزم صرف المال فإنّه لا یعدّ دینا علیه بخلاف الأوّل (1).


مسألة 13:لو نذر الإحجاج معلّقا علی شرط كمجيء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله

(مسألة 13):لو نذر الإحجاج معلّقا علی شرط كمجیء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه إلاّ أن یكون مراده التعلیق علی ذلك الشرط مع كونه حیّا حینه، و یدلّ علی ما ذكرنا خبر (2) مسمع بن عبد الملك فیمن كان له جاریة حبلي فنذر إن هي ولدت غلاما أن یحجّه أو یحجّ عنه، حیث قال الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعد ما سئل عن هذا إن رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن یحجّه أو یحجّ عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتی رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ ) أن یحجّ عنه ممّا ترك أبوه و قد عمل به جماعة و علی ما ذكرنا لا یكون مخالفا للقاعدة كما تخیّله سیّد الریاض و قرّره علیه صاحب الجواهر و قال إنّ الحكم فیه تعبّدي علی خلاف القاعدة.

قد تقدّم الحال في هذا الفرض في المسألة الثامنة عند التعرّض لصحاح ضریس و ابن أبي یعفور و مسمع غیر المعرض عنها فلاحظ، كما أنّه قد تقدّم أنّ مفاد النذر وضعي لمفاد اللام خلافا لما ذكره الماتن بین موارد النذر و المثال الذي ذكره من نذر إعطاء الفقراء مالا أو نذر بذل المال للحجّ مع غضّ النظر عمّا ذكرناه لیس مفاده وضعيا و لا كونه دینا إذ هو أیضا نذر الفعل المتعلّق بالمال لا من نذر النتیجة.

قد تقدّم تخریج مضمون ذیل الروایة و هو فرض الماتن في المسالتين التاسعة
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مسألة 14:إذا كان مستطیعا و نذر أن یحجّ حجّة الإسلام

(مسألة 14):إذا كان مستطیعا و نذر أن یحجّ حجّة الإسلام انعقد علی الأقوی و كفاه حجّ واحد و إذا ترك حتی مات وجب القضاء عنه و الكفّارة من تركته و إذا قیّده بسنة معیّنة فأخّر عنها وجب علیه الكفّارة و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أیضا و وجب علیه تحصیل الاستطاعة مقدّمة إلاّ أن یكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة (1).

و العاشرة و أنّ الالتزام بالوجوب هاهنا و بعدمه هناك متدافع.ثمّ إن اشترط الماتن التمكّن من الفعل قبل حصول الشرط المعلّق علیه لا وجه له إذا التمكن المأخوذ هو حین ظرف الفعل الواجب.ثمّ إنّه قد ادّعی إعراض المشهور عن العمل بذیل روایة مسمع لأنّهم تعرّضوا في كتبهم للفرع المفروض في صدر الروایة دون الفرض الذي في الذيل.

و فیه:ما ذكره صاحب الجواهر في كتاب النذر من أنّ ظاهر كلماتهم ذكر فرض الروایة مقتصرین علیه الدالّ علی اختصاص الحكم بالمثال في الروایة إشارة إلی كونه علی غیر مقتضی القاعدة فلاحظ.

حكی عن جماعة منهم المرتضی و الشیخ أبي صلاح و ابن إدریس منع نذر صوم شهر رمضان و منعهم یحتمل وجوها یعمّ بعضها المقام فقد یشكل انعقاده في خصوص نذر حجّة الإسلام نظرا إلی كونها مملوكة للّه كما هو مفاد اللام في آیة الاستطاعة الذي هو عین مفاد اللام في صیغة النذر فیكون من باب تحصیل الحاصل.

نعم، یصحّ انعقاده في ما لو تعلّق بخصوصیة من وقت معیّن أو أجزاء ندبیة معیّنة، و نحو ذلك، و قد یجاب أنّه لیس من تحصیل الحاصل باعتبار أنّ مفاد النذر یلزمه القضاء و الكفّارة غیر ما یلزم الذمّة من أداء أو قضاء حجّة الإسلام لأنّ المفروض أنّ نذر الحجّ سبب للقضاء بما هو نذر بغضّ النظر عن أنّ المتعلّق له قضاء في نفسه، إلاّ أن یتأمّل في ذلك بأنّ الذي یجب في النذر هو أن یأتي به بنفس عنوان متعلّق النذر لا بما هو منذور و هو في المقام عین أداء و قضاء حجّة الإسلام فیتّحد القضاءان.و أمّا
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مسألة 15:لا یعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعية

(مسألة 15):لا یعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعية بل یجب مع القدرة العقلية، خلافا للدروس و لا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفیها القدرة عقلا»(1).


مسألة 16:إذا نذر حجّا غیر حجّة الإسلام في عامه و هو مستطیع

(مسألة 16):إذا نذر حجّا غیر حجّة الإسلام في عامه و هو مستطیع لم ینعقد إلاّ إذا نوی ذلك علی تقدیر زوالها فزالت و یحتمل الصحّة مع الإطلاق أیضا إذا زالت حملا لنذره علی الصحّة (2).

بالنسبة للاستطاعة فقد عرفت أنّ الأقوی أنّها شرط في تنجیز حجّة الإسلام لا في أصل مشروعیّتها و علی ذلك فلو نذر و هو فاقد للاستطاعة ینعقد نذره مطلقا غیر معلّق علی الاستطاعة إلاّ أن یكون إتیانه به حرجیا فتتبع صحّة انعقاد كیفیّة قصده.

ظاهر عبارة الشهید و إن أوهمت الخلاف إلاّ أنّ الأقرب أنّ مراده غیر ذلك بقرینة أنّه فرض النذر قبل الاستطاعة الشرعية غیر المعلّق علیها و كذا ما فرّعه من صرف الاستطاعة إلی النذر و ما حكاه من خلاف الأصحاب حیث قدّم حجّة الإسلام علیه، ظاهر ذلك كلّه في كون النذر معدم الاستطاعة المأخوذة في حجّة الإسلام فالمفروض أنّ الاستطاعة مأخوذ فیها خلوّ الذمّة من الاشتغال بالنذر.ثمّ إنّه إن بنی علی أنّ أجزاء الاستطاعة الشرعية كلّها بمقدار مؤدی الحرج كان الحجّ النذري كذلك إذ لا یبقی النذر مع فرض الحرج و المشقّة أو الضرر.نعم لو بنی علی أنّ الأجزاء فیها بمقدار أخصّ من مؤدي الحرج لم یعتبر ذلك في نذره.

و الظاهر أنّه من سبق التعبیر و إلاّ فلیس المورد من أصالة الصحّة لعدم فرض المسألة في شكّ الناذر في قصد نذره بما قصد أو شكّ غیره في ذلك بل الكلام في حكم ما قد قصد. ثمّ إنّ تصحیح النذر علی فرض زوال الاستطاعة لا من باب إطلاق المتعلّق في صیغة النذر كما توهّمه عبارة الماتن بل لأجل تصویر تمشي القصد و إلاّ فلیس للمتعلّق بلحاظ الواقع فردان.ثمّ إنّ هذا الفرض یتصوّر فیما إذا نوی حجّ النیابة
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مسألة 17:إذا نذر حجّا في حال الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له

(مسألة 17):إذا نذر حجّا في حال الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له فإن كان موسّعا أو مقیّدا بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام لفوريتها و إن كان مضیّقا بأن قیّده بسنة معیّنة و حصل فیها الاستطاعة أو قیّده بالفورية قدّمه، و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجبت و إلاّ فلا لأنّ المانع الشرعي كالعقلي و یحتمل وجوب تقدیم النذر و لو مع كونه موسّعا لأنّه دین علیه بناء علی أنّ الدین و لو كان موسّعا یمنع عن تحقّق الاستطاعة خصوصا مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعة في حجّة الإسلام (1).


مسألة 18:إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه

(مسألة 18) إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثمّ استطاع و أهمل عن عن الغیر لا الحجّ المستحبّ عن نفسه لأنّه علی ما قدّمنا لا یشترط الاستطاعة في حجّة الإسلام فیما یوقعه أوّلا و لا یكون مستحبّا بل واجبا و إن لم یكن عزیمة، نعم یصحّ ذلك علی ظاهر المشهور.

قد عرفت من المسألة السابقة ممّا تقدّم في صدر بحث الاستطاعة أنّ الاستطاعة حیث لم تؤخذ في مشروعیة حجّ الإسلام بل في تنجیزه و عزیمته فأوّل حجّة یأتي بها عن نفسه تقع لا محالة عن حجّة الإسلام. و علی ذلك یكون ما نذره معنونا بحجّة الإسلام غایة الأمر بالاستطاعة یتنجز متعلّق النذر في نفسه و یكون ما یأتي به مجزئا عن كل من النذر و عزیمة وجوب حجّة الإسلام و بعبارة اخری:لا فرض لهذه المسألة لأنّه مبتن علی التغایر نعم بناء علی ظاهر مبنی المشهور من أخذ الاستطاعة في حجّة الإسلام الصحیح تقدیم حجّة الإسلام في معظم الفروض كما تقدّم بیان ذلك في مسألة ما إذا نذر زیارة الحسین في یوم عرفة.

نعم هذا إذا أطلق الناذر متعلّق نذره و أمّا إذا قصد غیر حجّة الإسلام أي ما یحجّه ثانیا فیتمّ التغایر حینئذ إلاّ أنّه أیضا یقدّم حجّ الإسلام لما عرفت.

كما أنّ لدینیة النذر وجها في بقاء الحجّ علی ذمّته و إن تعذّر بالعام الذي قیّده به فلاحظ ما تقدّم في مسألة (8).
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وفاء النذر في عامه وجب الآتيان به في العام القابل مقدّما علی حجّة الإسلام و إن بقیت الاستطاعة إلیه لوجوبه علیه فورا ففورا فلا یجب علیه حجّة الإسلام إلاّ بعد الفراغ عنه، لكن عن الدروس أنّه كان بعد الحكم بأنّ استطاعة النذر شرعية لا عقلية فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلك إلی النذر فإنّ أهمل و استمرّت الاستطاعة إلی العامّ القابل وجب حجّة الإسلام أیضا و لا وجه له، نعم لو قیّد نذره بسنة معیّنة و حصل فیها الاستطاعة فلم یف به و بقیت استطاعته إلی العام المتأخّر أمكن أن یقال بوجوب حجّة الإسلام أیضا لأنّ حجّه النذري صار قضاء موسّعا ففرق بین الإهمال مع الفورية و الاهمال مع التوقیت بناء علی تقدیم حجّة الإسلام مع كون النذر موسّعا (1).


مسألة 19:إذا نذر الحجّ و أطلق من غیر تقیید بحجّة الإسلام و لا بغیره و كان مستطیعا أو استطاع بعد ذلك فهل یتداخلان

(مسألة 19):إذا نذر الحجّ و أطلق من غیر تقیید بحجّة الإسلام و لا بغیره و كان مستطیعا أو استطاع بعد ذلك فهل یتداخلان فیكفي حجّ واحد عنهما أو یجب التعدّد أو یكفي نیّة الحجّ النذري عن حجّة الإسلام دون العكس؟أقوال(2).

اتّضح الحال في هذه المسألة من السابقة كما أنّ ما فرضه الماتن من إتیانه للحجّ النذري فورا ففورا مبني علی إنشاء الناذر نذورا متعدّدة في صیغة واحدة منحلة إلیها كما في صیغة البیع الواحد للبیوع المتعدّدة من باب الاجتماع في الصفقة لا في المبیع كما أنّ ظاهر الشهید غیر فرض الماتن إذ فرضه إمّا في النذر الموقّت بعام أو في الوجوب الموسّع لا ما افترضه الماتن؟

قد ذكرنا في المسائل السابقة أنّ الاستطاعة حیث لم تؤخذ في مشروعیة حجّة الإسلام كما بیّنا ذلك في صدر مبحث الاستطاعة فحجّة الإسلام حینئذ مشروعة و تنطبق قهریا علی أوّل حج یأتي به عن نفسه من باب صرف الوجود و أنّ النذر المتعلّق بطبیعي الحجّ فیما إذا كان الناذر صرورة یتعلّق قهرا بحجّة الإسلام المشروعة و لیس هذا من باب التداخل في الأسباب أو المسبّبات، بل من باب طروء النذر و تعلّقه بما هو مشروع واجب غیر عزیمة فصرف الوجود لطبیعي كما یكون مصادقا لحجّة الإسلام یكون مصداقا للنذر أیضا و لا حاجة للوفاء بالنذر إلی قصد
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..........

النذر عند إتیان المتعلّق إذا كان انطباق متعلّق النذر علی المأتي به قهریا.

نعم، لو كان في ذمّته مسبّبات متعدّدة بحیث لا یتعیّن المأتي به مصداقا للنذر إلاّ بالقصد للزم قصد النذر حینئذ، نظیر ما لو نذر ركعتي شكر مع توجه الخطاب الفعلي لركعتي نافلة الفجر.كما أنّه قد تقدّم عدم لزوم قصد حجّة الإسلام في حجّ الصبي و حجّ العبد في ما لو حجّ و كان مستطیعا و لم یعلم بذلك فلاحظه.

نعم، لو قیّد متعلّق نذره بغیر حجّة الإسلام لكان مقتضی ذلك تعدّد السبب في الذمّة و یقتضي تعدّد المسبّب في مقام الامتثال كما لو كان نذره نذر شكرا و كان قد قصد ذلك.

هذا كلّه علی مقتضی القاعدة و أمّا الروایات في المقام:

فصحیحة محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل نذر أن یمشي إلی بیت اللّه فمشی، هل یجزیه عن حجّة الإسلام؟قال:نعم.و صحیحة رفاعة قال:

سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل نذر أن یمشي إلی بیت اللّه الحرام، هل یجزیه ذلك عن حجّة الإسلام؟قال:نعم، قلت:و إن حجّ عن غیره و لم یكن له مال و قد نذر أن یحجّ ماشیا أ یجزی عنه ذلك (من مشیه)؟قال:نعم (1).

و قد اختلف في دلالة الروایتین هل هو من نذر المشي للحجّ دون الحجّ أو أنّه من نذر الحجّ ماشیا فعلی الأوّل هو خارج عن فرض المسألة بخلاف الثاني.

كما أنّ مقتضی إطلاقهما علی كلا التقدیرین إجزاء ذلك الحجّ و إن لم تكن استطاعة.

و فیه:أنّ نذر المشي إلی بیت اللّه الحرام مستلزم لنذر الحجّ انضماما إذ المقصود من المشي للبیت المشي ناسكا أو للنسك مضافا إلی توقّف المشي المقصود به البیت علی الإحرام من المواقیت و علی قصد النسك، و ظهور صحیحة رفاعة لا
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أقواها الثاني لأصالة تعدّد المسبب بتعدّد السبب و القول بأنّ الأصل هو التداخل ضعیف و استدلّ للثالث بصحیحتي رفاعة و محمّد بن مسلم عن رجل نذر أن یمشي إلی بیت اللّه الحرام فمشی هل یجزیه عن حجّة الإسلام قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):«نعم، و فیه:إنّ ظاهرهما كفایة الحجّ النذري عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غیر معمول به، و یمكن حملهما علی أنّه نذر المشي لا الحجّ ثمّ أراد أن یحجّ فسئل (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أنّه هل یجزیه هذا الحجّ الذي أتی به عقیب هذا المشي أم لا؟فأجاب (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالكفایة نعم لو نذر أن یحجّ مطلقا أي حجّ كان كفاه عن نذر حجّة الإسلام بل الحجّ النیابي و غیره أیضا و لأنّ مقصوده حینئذ حصول الحجّ منه في الخارج بأي وجه كان.


مسألة 20:إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقا علی شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق علیه

(مسألة 20):إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقا علی شفاء ولده مثلا فاستطاع ینافي ذلك إذ غایة ما تدلّ أنّ النسك المقصود للناذر في نذر المشي أعمّ من الحجّ لنفسه أو لغیره و أمّا إطلاقهما لموارد عدم الاستطاعة فلا خیر فیه لما قدّمنا في صدر مبحث الاستطاعة من كونها مأخوذة في عزیمة الحجّ لا في أصل المشروعیة و إطلاق هاتین الروایتین یخرج شاهدا آخر علی ذلك ینضمّ إلی الشواهد العدیدة التي مرّت.

و الحاصل:إنّ مفادهما علی القاعدة التي ذكرناها.

نعم، قد یظهر من صحیحة ضریس المتقدّمة حیث فیها عن رجل علیه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر...فمات الذي نذر قبل أن یحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن یفي بنذره الذي نذر قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):إن ترك مالا یحجّ عنه حجّة الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلا لنذره و قد و في بالنذر الحدیث (1).

عدم تداخل الأسباب و اشتغال الذمّة بحجّتین:

و فیه:أنّ ظهور فرض سؤال الراوي هو في من استقرّ علیه حجّة الإسلام ثمّ نذر نذرا لشكر و مقتضی ذلك ظهور قصد الناذر بحجّ غیر حجّة الإسلام.بل انّ نذر الشكر بنفسه ظاهر في المغایرة المقصود للناذر كما قدّمنا.
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قبل حصول المعلّق علیه فالظاهر تقدیم حجّة الإسلام و یحتمل تقدیم المنذور إذا فرض حصول المعلّق علیه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا، بل هو المتعیّن إن كان نذره من قبیل الواجب المعلّق (1).


مسألة 21:إذا كان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم یمكنه الآتيان بهما

(مسألة 21):إذا كان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم یمكنه الآتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلاّ من أحدهما ففي وجوب تقدیم الأسبق سببا أو التخییر أو تقدیم حجّة الإسلام لأهمّیتها وجوه، أوجهها الوسط، و أحوطها الأخیر، و كذا إذا مات و علیه حجّتان و لم تف تركته إلاّ لأحدهما و أمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما و لو في عام واحد (2).


مسألة 22:من علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع یجوز له الآتيان بالحجّ المندوب قبله

(مسألة 22):من علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع یجوز له الآتيان بالحجّ المندوب قبله (3).

قد اتّضح ممّا تقدّم في المسائل الحال في فرض المسألة فإن كان ما نذره بنحو مطلق شامل لصرف الوجود و أوّل أفراد الطبیعة فیكون النذر متعلّقا بحجّة الإسلام حینئذ و إن كان ما نذره مقیّدا بكونه ندبیا مغایرا لحجّة إسلام فتتعلّق في ذمّته حجّتان و لا ریب في تقدیم حجّة الإسلام لأهمّیته مع أنّ النذر مأخوذ فیه عدم المزاحمة بواجب أصلي كما تقدمت الإشارة إلیه عند دوران نذر زیارة الحسین (عَلَيهِ السَّلَامُ) في یوم عرفة و حجّة الإسلام لحصول الاستطاعة.

تقدّم أنّ حجّة الإسلام أهمّ من النذر أو مقدمة رتبة علیه و كذا الحال في القضاء كما دلّت علیه صحیحة ضریس و ابن أبي یعفور و إمّا لما ورد من تقدیم حجّة الإسلام علی الدیون المالية، أمّا لو استأجر عنهما في عام واحد إذا وفت التركة فیصحّ لإطلاق كلّ من دلیل الاستنابة عنهما و الأمر بها قضاء عن المیّت.

هذا لو فرض عدم شمول متعلّق النذر للحجّ المندوب المأتي به.
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مسألة 23:إذا نذر أن یحجّ أو یحجّ انعقد

(مسألة 23):إذا نذر أن یحجّ أو یحجّ انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر و إذا تركهما حتی مات یجب القضاء عنه مخیّرا، و إذا طرأ للعجز من أحدهما معیّنا تعیّن الآخر و لو تركه أیضا حتی مات یجب القضاء عنه مخیّرا أیضا لأنّ الواجب كان علی وجه التخییر فالفائت هو الواجب المخیّر (1).

أصل الفرض مذكور في صحیحة مسمع المتقدّمة و قد یستظهر منها تعیّن الحجّ عن المیّت مع الفوت و لا تخییر حیث فیه تعبیره (عَلَيهِ السَّلَامُ) أن یحجّ عنه ممّا ترك أبوه، و لكنّه غیر تامّ لانّ المراد من الحجّ عنه أعم من التخییر أو التعیین و طروّ العجز عن بعض أفراد الواجب المخیّر لیس كالتعین في مقام الإنشاء بل هو من التعیین في مقام الامتثال و هو عقلي و لا یوجب التعیین في المقام الإنشاء و یكفي في القدرة علی الواجب المخیّر القدرة علی أحد العدلین.

و دعوی بعض المحقّقین المحشین علی المتن من أنّ المنذور أحد الأمرین لا خصوص أحدهما المعیّن فإذا تعذّر أحدهما تعذّر ما هو متعلّق النذر و لا یقاس بالتخییر الشرعي بل لو كان حال النذر غیر متمكّن من أحدهما بطل النذر التخییري.

نعم لو قصد مفاد التخییر الشرعي بأن نذر أحد الأمرین أو أحدهما المتعیّن علی تقدیر تعذّر الآخر لتمّ صحّة النذر و بقاء التخییر و ظاهر الماتن عدم انعقاد النذر مع العجز حال الإنشاء لو قصد الناذر أحد الأمرین علی وجه التخییر و بوصفه كونه واجبا تخییریا، لكن الصحیح بعد كون القدرة اللازمة في القدرة علی الواجب التخییري یكفي فیها تعلّقها بأحد العدلین دون كلیهما فلم یكن هناك تخلّف للقدرة اللازمة في صحّة انعقاد النذر و بقائه و الفرق بین العجز الطارئ عن أحد العدلین و ما لو كان ابتداءً و بین العجز عن بعض أفراد الكلّي الطبیعي و بین أحد العدلین في التخییر بین الطبائع و كذا التفرقة بین التخییر العقلي في الجامع الانتزاعي بین أحد الأمرین و بین التخییر الشرعي لیس في محلّها.

لأنّ المدار في هذه الأقسام علی القدرة علی أصل الامتثال و هي متحقّقة فی
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و لا عبرة بالتعیّن العرضي فهو كما كان علیه كفّارة الافطار في شهر رمضان و كان عاجزا عن بعض الخصال ثمّ مات فإنّه یجب الإخراج عن تركته مخیّرا و إن تعیّن علیه في حال حیاته في احداها فلا یتعیّن في ذلك المتعیّن نعم لو كان حال النذر غیر متمكّن إلاّ من أحدهما معیّنا و لم یتمكّن من الآخر إلی أن مات أمكن أن یقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكّنا منه.بدعوی أنّ النذر لم ینعقد بالنسبة إلی ما لم یتمكّن منه بناء علی أنّ عدم التمكّن یوجب عدم الانعقاد لكن الظاهر أنّ مسألة الخصال لیست كذلك فیكون الاخراج من تركته علی وجه التخییر و إن لم یكن في حیاته متمكّنا إلاّ من البعض أصلا و ربّما یحتمل في الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلی الفرد الممكن أیضا بدعوی أنّ متعلّق النذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر و مع تعذّر أحدهما لا یكون وجوب الآخر تخییریا بل عن الدروس اختیاره في مسألة ما لو نذر أنّ رزق ولدا أن یحجّه أو یحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمكّن الأب من أحد الأمرین، و فیه:انّ مقصود الناذر إتیان أحد الأمرین من دون اشتراط كونه علی وجه التخییر فلیس النذر مقیّدا بكونه واجبا تخییریا حتی یشترط في انعقاده التمكّن منهما.


مسألة 24:إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (عَلَيهِ السَّلَامُ) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره

(مسألة 24):إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (عَلَيهِ السَّلَامُ) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته و لو اختلفت اجرتهما یجب الاقتصار علی أقلّهما اجرة إلاّ إذا تبرّع الوارث بالزائد فلا یجوز للوصی اختیار الأزید اجرة و إن جعل المیّت أمر التعیین إلیه و لو أوصی باختیار الأزید اجرة خرج الزائد من الثلث»(1).

الجمیع مع أنّ التخییر الشرعي علی أحد الأقوال و الوجوه یؤول إلی التخییر العقلي بجامع انتزاعي و لو بنی علی غیر ذلك من الأقوال في تفسیره لما كان الفرق بینه و بین التخییر العقلي الموجود موجب للفرق هاهنا للأثر في المقام.

قد یقرب عدم جواز اختیار الوصي الأزید بأن ما علی المیّت حیث كان بنحو التخییر فیكون من باب تردّد الدّیة بین الأقلّ و الأكثر قیمة لاختلاف قیمة الدرهم و الدینار.و النعم الثلاثة و الحلیة و بین التعیین بید من علیه الدیة و في المقام هو
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مسألة 25:إذا علم أنّ علی المیّت حجّا و لم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر

(مسألة 25):إذا علم أنّ علی المیّت حجّا و لم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه من غیر تعیین و لیس علیه كفّارة، و لو تردّد ما علیه بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أیضا و حیث إنّها مرددة بین كفّارة النذر و كفارة الیمین فلا بدّ من الاحتیاط و یكفي حینئذ إطعام ستّین مسكینا لأنّ فیه إطعام عشرة أیضا الذي یكفي في كفّارة الحلف (1).


مسألة 26:إذا نذر المشي في حجّه الواجب علیه أو المستحب

(مسألة 26):إذا نذر المشي في حجّه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقا حتی في مورد یكون الركوب أفضل لأنّ المشي في حدّ نفسه أفضل من الركوب بمقتضی جملة من الأخبار و إن كان الركوب قد یكون أرجح لبعض الجهات فإنّ أرجحیّته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه و كذا ینعقد لو نذر الحجّ ماشیا مطلقا الوارث و بعبارة اخری:إنّ الدین الذي علی المیّت لمّا كان من قبیل الكلّي في المعیّن في التركة كان أمر تعیینه بید الوارث و مجرّد إیصاء المیّت بإخراج ذلك الدین من التركة لا یعني الوصية بالخصوصیة و لا إعطاء الوصي صلاحیة تعیین الوصية و إنّما هي عهد إلیه بإخراج أصل الدین.نعم لو فهم من إیصائه ذلك تصریحا أو ظهورا كانت الزیادة تخرج من الثلث خلافا للماتن.

أشكل علی الاحتیاط في الكفّارة بجریان البراءة عن الزائد بناء علی أنّ كفارة الیمین مغایرة لكفّارة النذر فیكون مورد الشكر مردّدا بین الأقلّ و الأكثر فتجري البراءة و أجیب بأنّ الأقلّ و الأكثر هاهنا لیس في متعلّق التكلیف بل هو من الأقلّ و الأكثر في مقام الامتثال و أمّا المتعلّقان فهما متباینان، و فیه أنّ الصحیح في جریان البراءة في الأقلّ للأكثر الارتباطي هو لأجل كونه من الأقلّ و الأكثر في التنجیز لا من الأقلّ و الأكثر في المتعلّق و إلاّ فبملاحظة المتعلّق فهما من المتباینین لتباین بشرط شيء مع لا بشرط في مقام الحدّ الماهوي و إن تصادفا في الوجود الخارجي و الامتثال لكن الصحیح عدم جریان البراءة و لا الاحتیاط لا لما ذكر بل لأنّ المقام الأقلّ و الأكثر حیث أنّه في تزاحم الحقوق بین طرفین و المتعیّن فیها القرعة.
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و لو مع الاغماض من رجحان المشي لكفایة رجحان أصل الحجّ في الانعقاد إذ لا یلزم أن یكون المتعلّق راجحا بجمیع قیوده و أوصافه فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد یكون الركوب أفضل لا وجه له و أضعف منه دعوی الانعقاد في أصل الحجّ لا في صفة المشي فیجب مطلقا لأنّ المفروض نذر المقیّد فلا معنی لبقائه مع عدم صحّة قیده (1).

لهذا النذر صورتان فتارة ینذر المشي إلی الحجّ و اخری ینذر الحجّ ماشیا، و كلّ منهما یمكن أن یفرض مع اختلاف الحالات و الجهات في المشي بالإضافة إلی الركوب و قد حكی التسالم و الاتفاق علی صحّته في الأوّل فضلا عن الثاني و لكن حكی عن الایضاح أنّ في انعقاد النذر قولان مبنیان علی رجحان المشي علی الركوب و عدمه. و قد توحی به عبارة أیمان القواعد و كذا عن كشف اللثام فلا بدّ من تحریر البحث أوّلا بلحاظ الرجحان الذاتي للمشي في نفسه ثمّ في رجحانه بالقیاس إلی الركوب ثمّ في مرجوحیّته بملاحظة الجهات و العناوین الطارئة علیه ثمّ في حصول الوفاء بالنذر بالحجّ راكبا و نكتة الجهات الأربع و هو أنّ النذر یشترط فیه رجحان المتعلّق بالذات كما یشترط في لزومه عدم المرجوحیة الطارئة و یشترط أیضا في عزیمته عدم كونه مزاحما بفعل خیر منه.

أمّا الجهة الاولی فقد وردت فیه أربع طوائف:

الاولی:مفادها أنّه أفضل العبادات و فیها الصحاح المتعدّدة كما فیها أنّ الحسن بن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) قد حجّ ماشیا عشرین مرّة و قد حجّ أیضا علي بن الحسین (عَلَيهِ السَّلَامُ) ماشیا (1)و روی أنّ آدم (عَلَيهِ السَّلَامُ) أتی البیت ألف (2)أتیة.
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1- ب 32 و 33، ح 6 من أبواب وجوب الحجّ. 

2- 40 أبواب وجوب الحجّ ح 18 و ح 20 و ح 34. 




..........

الثانية:ما دلّ علی أنّ الركوب أفضل من المشي (1)و لأنّه فعل رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ).

الثالثة:ما تضمّن التعلیل بأفضلیة الركوب علی المشي لجهات طارئة أو لتفصیل في الحالات، نظیر صحیح سیف التمار، و فیه:«تركبوا أحبّ إلیّ فإنّ ذلك أقوی علی الدعاء و العبادة» و مثله موثّق عبد اللّه بن بكیر و فیه قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ):«أنّ الحسن بن علیي(عَلَيهِ السَّلَامُ) كان یمشي و تساق معه محامله و رحاله» و في صحیح أبي بصیر «إذا كان رجل موسرا فمشی لیكون أفضل (أقلّ) لنفقته فالركوب أفضل».

الرابعة:دالّة علی لزوم الوفاء بنذر المشي (2)إلاّ أن یتعب فیركب نعم في بعضها انحلاله إذا كان مجهدا له.

و علی أي تقدیر كلّ هذه الطوائف لیس فیها ما یدلّ علی المرجوحیّة الذاتية بل دالّة علی رجحانیة الذات.

نعم، خصوص الطائفة الثانية توهم خلاف ذلك و لكنّه غیر تام لأنّ أفضلیة الركوب لا تنافي رجحان المشي الذاتي.

إن قلت:إنّ مفادها مرجوحیّته لكونه تركا لسنّة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فتعارض الطائفة الاولی.

قلت:الظاهر عدم المنافاة و ذلك إذا أتی بالركوب تأسّیا بالنبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فقد أدرك الفضل و لكن فعله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) من الركوب لعلّه لأجل عدم إیقاع الامّة في مشقّة المشي لا أنّ المشي في نفسه أرجح نظیر ما ورد من الاستقاء في ماء زمزم في صحیح الحلبي (3)أنّه قال (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «لو لا أنّ أشقّ علی أمّتي لاستقیت منها ذنوبا أو ذنوبین» فإنّه صریح في كون الاستقاء فعلا راجحا و لكنّه لم یفعله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لأجل عدم إیقاع الامّة في المشقّة.
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1- 33، ح 1، ح 3، ح 4، ح 5 من أبواب وجوب الحجّ. 

2- ب 34 أبواب وجوب الحجّ و باب 35.... 

3- أبواب أقسام الحجّ، باب 2، ح 4. 




..........

و قد روی البرقي بسنده عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:قال ابن عبّاس ما ندمت علی شيء صنعت ندمي علی أنّي لم أحجّ ماشیا لأنّی سمعت رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) یقول من حجّ بیت اللّه ماشیا كتب له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قیل یا رسول اللّه ما حسنات الحرم قال:حسنة ألف ألف حسنة و قال «فضل المشاة في الحجّ كفضل القمر لیلة البدر علی سائر النجوم و كان الحسین بن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) یمشي إلی الحجّ و دابته تقاد وراءه» (1).

إن قلت:ما الفرق بین فعله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) إنشاء للتشریع و بین قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فكلیهما بمفاد واحد فلو كانت هناك مشقّة لما أمر به (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ).

قلت:مفادهما و إن كان واحدا إلاّ أنّ في فعله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) خصیصة زائدة علی الأمر اللفظي و هي عنوان التأسي به (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لقوله تعالی: «لَكُمْ في رَسُولِ اللّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» فإنّ هذا العنوان یضیف إلی الفعل ملاكا زائدا عن الملاك الذاتي الذي فیه بل لو كان الفعل من المباحات العادیات و طرأ علیه عنوان التأسّي لكان یحدث فیه ملاكا أیضا.

إن قلت:فعلی ذلك یشمل التأسّي الأفعال العادیة التي كان یأتي بها لا في مقام التشریع و تبلیغ الأحكام الإلهیة بل ینتهي الأمر حینئذ إلی أنّ كلّ أفعاله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) لها مدی تشریع.

قلت:إنّه مع الاشتراك في عموم التأسّي هناك فارق بین الأفعال العادیة و الأفعال التي یأتي بها (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بقصد الإنشاء و بقصد تبلیغ أحكام اللّه فإنّ العادیات لا إنشاء في إتیانها كما لا رجحان في ماهیّتها بما هي هي بخلاف الأفعال من النمط الثاني كما أنّ العادیات لا یراد بها كلّ فعل یشترك فیها (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) مع نوع البشر بل ما تمیز به (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) ممّا یدخل في المكرمات و نحوها.

و أمّا الجهة الثانية فمدرك القول بانحلال أو جواز حلّ النذر إذا قیس متعلّق النذر إلی فعل آخر هو ما
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1- 32 من أبواب وجوب الحجّ، ح 9. 




..........

ورد (1) في الیمین من أنّ الحالف إذا رأی مخالفتها خیرا من الوفاء بها جاز له أن یدعها و یأتي بالذي هو خیر.

هذا إذا لم تحمل هذه الروایات علی شرطیة عدم مرجوحیة المتعلّق و لو بلحاظ حال المزاحمة بینما الكلام في الجهة الثانية هو عند أفضلیة الفعل المغایر و إن لم یكن مزاحمة في البین.

و أمّا الجهة الثالثة فلا إشكال في دلالة الروایات المشار إلیها في الیمین علی ذلك مضافا إلی دلالة الروایات الواردة في خصوص النذر، بل الروایات الواردة في خصوص المسألة مثل صحیح أبي عبید الحذّاء قال سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل نذر أن یمشي إلی مكّة حافیا فقال إنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) خرج حاجّا فنظر إلی امرأة تمشي بین الإبل فقال من هذه فقالوا اخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلی مكّة حافیة فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) «یا عقبة انطلق إلی اختك فمرها فلتركب فإنّ اللّه غنيّ عن مشیها و حفیها قال:فركبت» (2).

و أمّا الجهة الرابعة فقد یقرب كبرویا بأن امتثال متعلّق النذر بالمصداق الأفضل من طبیعة النذر مجزئ و بأنّه إیجاد للطبیعة الواجبة بالنذر في ضمن أفضل مصادیقها هذا إذا كان الفرد الأفضل من نفس طبیعة النذر نوعا أو صنفا لا ما إذا كانتا متباینتین.كما إذا نذر الصلاة في مسجد المحلّة فأتی بها في المسجد الجامع أو المسجد الحرام لا سیّما مع الالتفات إلی أنّ ما هو متعلّق النذر الأمر الندبي المتعلّق به في نفسه و هو شامل للفرد الأفضل و المفروض أنّ النذر یتعلّق بالمتعلّق بما هو علیه من المشروعیة و لك أن تضمّ مقدّمة ثالثة و هي أنّ ظهور تعلّق النذر في مقام الإنشاء عند التقیّد بفرد هو
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1- 18 كتاب الأیمان. 

2- الأبواب المتقدّمة في المشي. 




..........

خصوصیة التقیّد بفرد بمعنی التحدید بعدم كونه دون ذلك لا التحدید بعدم كونه فوق ذلك الفرد، و إلاّ لكان هذا القید الثاني مرجوحا.و بعبارة اخری إنّ الأمر الندبي قد تعلّق بالطبیعة و لم یتعلّق بالخصوصیة إلاّ في الخصوصیات الراجحة بلحاظه ما دونها لا الخصوصیات التي هي بلحاظ ما فوق من الأفراد.

إن قلت:فعلی ذلك لو نذر الصیام یوما فله أن یأتي به في یوم غیره أرجح منه كصوم یوم النصف من شعبان أو یوم الغدیر مع أنّه خلاف النصّ و الفتوی.

قلت:إنّ مورد الكلام في الطبیعة البدلية ذات الأمر الواحد بحیث یكون امتثال الأفضل لنفس الأمر و هذا بخلاف الطبیعة الاستغراقیة فإنّ لكلّ فرد أمر یخصّه و إنّ تفاضلت الأفراد و یدلّ علی ذلك ما ورد- علی ما ببالي - من أنّ من نذر أن یتزوّج أمة فتزوّج بنت مهیرة أنّ ذلك وفاء.

و حینئذ یقال في المقام بمقتضی الجهة الاولی و إن كان السعي إلی الحجّ مشیا أفضل من الركوب إلاّ أنّه قد تعرّض كما تقدّم جهات للمشي توجب رجحان الركوب علیه فحینئذ یكون السعي بالركوب أفضل من المشي كما مرّ في الجهة الاولی، إلاّ أنّ ظاهر طائفة اخری من الروایات كصحیحة رفاعة بن موسی قال:قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ):رجل نذر أن یمشي إلی بیت اللّه قال:فلیمش، قلت:فإنّه تعب، قال:فإذا تعب فلیركب، و صحیح ذریح المحاربي سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل حلف لیحجّن ماشیا فعجز عن ذلك فلم یطقه.قال:فلیركب و یسوق الهدي و نظیرهما روایات اخری (1).و صحیح إسماعیل بن همام عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال:قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الذي علیه المشي في الحجّ إذا رمی الجمرة زار البیت راكبا و لیس علیه شيء.و في صحیحته الاخری عنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) في الذي علیه المشي إذا رمی الجمرة و زار البیت راكبا.و صحیحة السندي بن محمّد بن صفوان الجمّال قال:قلت:جعلت
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1- ب 34 أبواب وجوب الحجّ، ح 1، 2 و... 





مسألة 27:لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب

(مسألة 27):لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب و لا یجوز حینئذ المشي و إن كان أفضل لما مرّ من كفایة رجحان المقید دون قیده (1).

علی نفسي المشي إلی بیت اللّه الحرام، قال:كفّر عن یمینك فإنّما جعلت علی نفسك یمینا و ما جعلته للّه فف به (1)، و غیرها من الروایات (2)، فإنّ ظاهرها تعیّن المشي في مقام امتثال نذره، و لعلّ وجه عدم أفضلیة الركوب في نفسه علی المشي و إنّما الأفضلیة بلحاظ جهات اخری كالقوّة علی الدعاء و استحباب الانفاق في طریق الحجّ و نحوها من الجهات الأجنبية عن الركوب الملازمة لها اتّفاقا، فلا تتحقّق صغری الامتثال بأفضل الأفراد لأنّها في مورد أفضلیة الفرد في نفسه فتحصل أنّ نذر المشي ینعقد مطلقا إلاّ أن یطرأ علیه جهات مرجوحة بحیث تكون أقوی من رجحانه الذاتي الذي فیه، إلاّ أن یعجز عنه فینحلّ النذر و یستحبّ له أن یكفّر لما تقدّم من الروایات الدالّة علیه، هذا كلّه في شقوق الصورة الاولی و أمّا في الصورة الثانية و هو نذر الحجّ ماشیا فقد حكی الماتن بانعقاده مطلقا، كفایة رجحان المقید و تنقیح الكلام في المقام یتّضح بما قدّمناه من الجهات في الصورة الاولی من أنّ القید إذا كان مباحا أو راجحا ینعقد النذر مقصورا علی تلك الحصّة من الطبیعة أو أنّه بشرط لا ما دونها من الحصص و أمّا بلحاظ ما فوقها من الحصص فهي بنحو لا بشرط.

و دعوی عدم التفكیك بین القید و المقیّد في متعلّق النذر قد تقدّم الجواب عنه.

كما أنّ بقیّة الحالات لهذه الصورة تظهر ممّا تقدّم و یأتي تتمّة في المسألة اللاحقة.

قد تقدّم أنّه لو نذر الطبیعة في ضمن حصّة متشخّصة بأوصاف مباحة أو راجحة فإنّه یجوز له امتثال نذر الطبیعة بصحّة أرجح بخلاف ما لو نذر الخصوصیة الراجحة أي نذر الركوب نفسه و كان راجحا فإنّه لا یسوغ له إتیان ما هو أرجح منه إلاّ أن تفرض المزاحمة.
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1- ب 8 أبواب النذر، ح 4. 

2- ب 21 أبواب النذر و ب 35 أبواب وجوب الحجّ. 




نعم لو نذر الركوب في حجّه في مورد یكون المشي أفضل لم ینعقد لأنّ المتعلّق حینئذ للركوب لا الحجّ راكبا (1) و كذا ینعقد لو نذر أن یمشي بعض الطریق من فرسخ في كلّ یوم أو فرسخین و كذا ینعقد لو نذر الحجّ حافیا و ما في صحیحة الحذّاء من أمر النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) بركوب اخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلی بیت اللّه حافیة قضیة في واقعة یمكن أن یكون لمانع من صحّة نذرها من إیجابه كشفها أو تضرّرها أو غیر ذلك (2).

كون المشي أفضل لا یوجب عدم انعقاد النذر للركوب فیما إذا فرض الركوب راجح للقوة علی العبادة و غیر ذلك أي و لو بلحاظ مقدّمته لما هو راجح.

ذهب إلیه الفاضلان و آخرین و توقّف فیه بعض متأخّري العصر، و في الدروس أنّه لا ینعقد نذر الحفاء في المشي للصحیحة المشار إلیها في المتن و هي صحیحة أبي عبیدة الحذّاء قال:سألت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل نذر أن یمشي إلی مكّة حافیا؟ فقال إنّ رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) خرج حاجّا فنظر إلی امرأة تمشي بین الإبل فقال:من هذه؟ فقالوا اخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلی مكّة حافیة فقال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ):«یا عقبة انطلق إلی اختك فمرها فلتركب فإنّ اللّه غنی عن مشیها و حفاها قال:فركبت» (1).و مثلها معتبرة أبي بصیر علی الأصحّ و یعارضها صحیحة رفاعة و حفص قال:«سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن رجل نذر أن یمشي إلی بیت اللّه حافیا؟قال:فلیمش فإذا تعب فلیركب (2)..

و حملت الصحیحة الاولی علی أنّها قضیة في واقعة نظرا إلی كون فرض المسألة في امرأة و هي تمشي بین الإبل فالفعل بلحاظها مرجوح فلا یعارض صحیحة رفاعة و حفص، و أشكل علیه بأنّ حكایة الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قول رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) في تلك الواقعة هو بیان للحكم الكلّي للنذر المزبور فكیف یكون مخصوص بتلك الواقعة لا سیّما و أنّ أبا بصیر قد سأل الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن ذلك فأجاب بنفس البیان مضافا إلی أنّ الجواب في صحیحة رفاعة قد یفهم منه الإعراض عن انعقاد النذر بخصوصیة الحفاء و أنّ
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1- ب 34 أبواب وجوب الحجّ، ح 4. 

2- ب 8 كتاب النذر و العهد، ح 2. 





مسألة 28:یشترط في انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما

(مسألة 28) یشترط في انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما فلو كان عاجزا أو كان مضرّا ببدنه لم ینعقد.نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا یبلغ حدّ الضرر لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزیمة، هذا إذا كان حرجیا حین النذر و كان عالما به و أمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطا للوجوب(1).

المنعقد منه هو خصوص المشي و لا یشكل علیه بأن لا یفكّك بین المقیّد و القید في انعقاد النذر إذ قد یفهم من قصد الناذر تعدّد المطلوب فینعقد الطبیعة دون القید لأنّه مرجوح أو أنّه إذا انعقد فلا یلزم إتیان تلك الحصّة بنفسها بل له أن یأتي بحصّة أفضل أن یمشي منتعلا لكن الصحیح عدم التعارض بین الروایات و ذلك لأنّ مفاد الروایتین الاولتین لو ابقی علی ظاهره البدوي لكن دالا علی مرجوحیة المشي في نفسه، مع أنّه قد تقدّم رجحانه الذاتي فذلك قرینة علی كون المرجوحیة في المورد المحكی كونها امرأة بین الرجال و اختلاطها بالإبل ممّا یعرّضها إلی المحاذیر فمن ثمّ اضیف في تعبیر الروایة المشي المستغني عنه و الحفاء إلیها لا مطلق المشي و الحفاء.

و أمّا وجه بیان الصادقین (عَلَيهِ السَّلَامُ) قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) في مقام بیان الحكم الكلّي لنذر المشي حافیا فهو إشارة إلی عدم انعقاده مطلقا فیما إذا استلزم المرجوحیة نظیر ما ورد في المشي نفسه من الحث علی الترك و اختیار الركوب في قبال الروایات الآمرة به و الناعتة له بأفضل العبادات و یشیر إلی فضیلة الحفاء في المشي إلی العبادة ما ورد من الندب إلیه في مشي إمام الجماعة إلی صلاة الجمعة كما في فعل الإمام الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) عند ما استدعاه المأمون للصلاة بالناس صلاة الجمعة و كان فعله اقتداء بما فعله النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كما هو مورد الندب إلیه أیضا في الصلاة العیدین و الاستسقاء حتی للمأمومین في الأخیرة مضافا إلی أنّه زیادة في الخضوع و الخشوع و الذلّ في مقام السعي إلی مواطن العبادة و الوفود علی اللّه.

مضافا إلی ما ورد في الحجّ أیضا من استحباب ترك الترفّه فیه.

قد ذكر الماتن ثلاث حالات تارة العجز و اخری الضرر و ثالثة الحرج.
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..........

أمّا الاولی:مضافا إلی أنّ أخذها بمقتضی القاعدة إذ لا یتعلّق الالتزام بغیر المقدور قد دلّت الروایات علیه أیضا الواردة في خصوص نذر المشي في الأبواب المشار إلیها آنفا.

و أمّا الثانية و هو الضرر فبعد تحریم الاضرار بالنفس كما علیه المشهور و لو لم یكن إهلاكا و نحوه لها، یكون المتعلّق مرجوحا فینحلّ النذر.

و أمّا الثالثة:فقد فصّل تارة فیها بین الحرج الابتدائي و بین الحرج الطارئ بعد ذلك، و اخری بین الحرج المعلوم و المتوقع للناذر و بین الحرج المجهول فقد ذهب الماتن للتفصیل الثاني بكون المجهول مسقطا دون المعلوم معللا بأنّ الحرج لا ینافي المشروعیة لكن اللازم علی ذلك عدم التفصیل و التزام المشروعیة في كلا الشقّین من دون عزیمة و من ثمّ علّل آخرون هذا التفصیل بأنّه مع العلم لا یكون مشمولا لعموم الحرج لإقدامه علیه بخلاف المجهول و لعلّ التفصیل الأوّل یراد به التفصیل الثاني و إلاّ لا وجه له بخصوصه و قد یقال بمنع شمول قاعدة الحرج للمقام لعدم شمولها للأحكام الإلزامية التي ینشأها المكلّف علی نفسه بالالتزام الحقيّ كما هو الحال في العقود و كما لو انشأ المكلّف العمرة أو الحجّ الاستحبابيین فإنّه یلزم باتمامهما و لو كانا حرجیین.

و بعبارة اخری إنّ في الالتزامات العهدیة و العقدية إنشاء حقّ للطرف الآخر و مفاد دلیل الحرج رفع التكلیف عزیمة لا رفع المفاد الوضعي و لا رفع التكلیف المترتّب علیه لأنّ ظاهر أدلّته هو في التكالیف التي یجعلها اللّه علی المكلّف ابتداءً.

نعم، قد وردت الأدلّة بترخیص ترك النذر مع الحرج الشدید البالغ حدّا كما في روایة الرجل الذي نذر المشي و رآه الرسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ) یتهادی بین ابنیه (1)دون الحرج المعتاد الذي هو لازم لطبیعة المشي أو الحفاء، ففي صحیحة رفاعة بن موسی قال:
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مسألة 29:في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو...أقوال

(مسألة 29):في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدین إلی المیقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحجّ أقوال و الأقوی أنّه تابع للتعیین أو الانصراف و مع عدمها فأوّل أفعال الحجّ إذا قال «للّه عليّ أن أحجّ ماشیا» و من حین الشروع في السفر إذا قال «للّه علیّ أن أمشي إلی بیت اللّه أو نحو ذلك كما أنّ الأقوی أنّ منتهاه مع عدم التعیین رمي الجمار لجملة من الأخبار لا طواف النساء كما عن المشهور و لا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار (1).

قلت لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) «رجل نذر أن یمشي إلی بیت اللّه؟قال:فلیمش قلت:فإنّه تعب قال:

فإذا تعب ركب» (1).

مقتضی القاعدة في المبدأ و المنتهي هو بقصد الناذر بحسب المبدأ و المنتهي و لكنّه لیس بحسب القصد التفصیلي فقط بل و لا بحسب القصد الإجمالي بل القصد المراد هو القصد الاستعمالي و التفهیمي علی ما هو علیه و مطوي فیه من اجزاء المعنی.فمثلا لو قصد الناذر أو العاقد في معاوضة أو منشأ لشرط في المعاوضة قصد عنوان بماله من المعنی و المعنون و المسمّی مع الجهل بتفصیل ماهیّة ذلك المعنی، و جهله بتمام آثاره تفصیلا، فإنّ هذا لا یخلّ بحصول القصد و لا یمانع عن مؤاخذته بما للمعنی من مقتضیات.

نعم لو قصد تفصیلا خلاف ما للمعنی من طبیعة أوّلیة و دلّل علی ذلك بقید أو لفظ لتعیّن ما قصد تفصیلا و من ذلك یظهر ما في كلمات الأعلام في المقام و نظائرها من الحوالة علی قصد الناذر أو المنشأ حیث إنّ هذه الحوالة تعلیق لا ینفع في تحدید و بیان ما للمعنی من طبیعة أوّلیة.فالحري هو بیان مقتضی المعنی الدالّ علیه اللفظة إذ هو محل التردید لا القصد التفصیلي للناذر فیما إذا دلّل علیه بألفاظ و قیود خاصّة.

فمن حیث المبدأ نسب إلی الشیخ في المبسوط أنّه من بلد النذر و نسب إلی
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..........

الشهید الأوّل من بلد الناذر و آخرین من أقرب البلدین و في كشف اللثام أنّه من حیث یبدأ المسیر إلی الحجّ و لعلّ الأخیر هو الأقرب إذ یكون كقرینة حالیة غالبا، كما أنّه لا بدّ من الالتفات إلی حال الأعراف الخاصّة التي تشكّل قرائن حالیة مختلفة، فمثلا في زماننا هذا الكائن في الجزیرة العربیة یكون مسیر الحجّ و إمكان المشي من مدینته، و هذا بخلاف القاطن خارجها من الدول الاخری بعد إقامة فواصل الحدود الجمركیة فإنّه قد ینصرف إلی المشي من المدینة المنورة.

و أمّا من حیث المنتهي فتارة ینذر المشي إلی بیت اللّه الحرام و اخری ینذر الحجّ ماشیا و ثالثة ینذر المشي إلی مكّة، و یقصد من تلك الألفاظ مع التدلیل علیها بقرائن هو خصوص منتهي حد معیّن كمشارف مكّة أو الوصول إلی بیت اللّه الحرام و نحو ذلك فیؤخذ بما قصد تفصیلا.و أمّا إذا لم تكن هناك قرائن خاصّة أو الألفاظ الخاصّة بل من قبیل تلك الأمثلة التي ذكرنا ألفاظها المطلقة فهي في نفسها تحتمل المشي إلی مجرّد الوصول إلی مكّة أو زیارة البیت بعد الأعمال أو تمام الأعمال و قد ورد في تحدید المعنی صحاح متعدّدة و أنّه إلی منتهي رمي جمرة العقبة و المراد به أعمال یوم النحر في منی فینقطع المشي حینئذ و یزور البیت راكبا.

ففي بعضها في الذي علیه المشي إذا رمي الجمرة زار البیت راكبا و في بعضها الآخر إذا حججت ماشیا و رمیت الجمرة فقد انقطع المشي و في بعضها زیادة و حلق رأسه و في بعض آخر التقیید برمي جمرة العقبة (1)و لا تنافي بینها لأنّ زیارة البیت إنّما تشرع بعد رمی الجمرة العقبة و إتیان أعمال یوم النحر و ظاهر هذه الروایات هو تحدید المنتهی بحسب مقتضی طبع المعنی لا أنّها محمولة علی ما إذا كان قصد الناذر التفصیلي ذلك فإنّه خلاف ظاهر الروایات فكان العمل بها متعیّن.

نعم في موثّقة یونس بن یعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) متی ینقطع مشی
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مسألة 30:لا یجوز لمن نذر الحجّ ماشیا أو المشي في حجّه أن یركب البحر

(مسألة 30):لا یجوز لمن نذر الحجّ ماشیا أو المشي في حجّه أن یركب البحر لمنافاته لنذره و إن اضطرّ إلیه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره كما أنّه لو كان منحصرا فیه من الأوّل لم ینعقد و لو كان في طریقه نهر أو شطّ لا یمكن العبور إلاّ بالمركب فالمشهور أنّه یقوم فیه لخبر السكوني و الأقوی عدم وجوبه لضعف الخبر عن إثبات الوجوب و التمسّك بقاعدة المیسور لا وجه له و علی فرضه فالمیسور هو التحرّك لا القیام (1).

الماشي قال:إذا أفاض من عرفات (1).

و هي كما ذكر صاحب الوسائل الشرط فیها مطلق قابل للتقیید و إن أشكل علیه أنّ مدلولها في مقام التحدید فتعارض بقیّة الروایات و لكن كفی بذلك رجحانا لبقیّة الروایات دلالة و عددا.

قد تعرّض الماتن إلی صور في المقام الأوّل:ما إذا نذر المشي و كان بإمكانه ذلك مع وجود طریق بحری فلا یجوز له حینئذ الركوب لأنّه مخالفة للنذر إذ هو كما لو ركب الدابة.

نعم لو كان قد قیّد نذره بالمشي في الطریق المتعارف لأهل بلده و لو بانصراف الصیغة لذلك لكان متعلّق نذره حینئذ هو المشي في المقدار البری للطریق المتعارف كما قد یدّعی ذلك في أهل السودان و الحبشة و هذا استدراك منقطع.

الصورة الثانية:ما إذا اضطرّ إلی ذلك لعروض المانع في سائر الطرق البریة فحكم بسقوط النذر و استدرك علیه بعض المحشّین بسقوط خصوص المشي دون الحجّ و قد یقال بسقوط المشي في خصوص المقدار البحري دون ما تبقّی من المقدار البري كالذي بین المواقیت إلی آخر الأعمال و الوجه في ذلك أنّ النذر تارة یتعلّق بالمشي في ظرف ما إذا حجّ المكلّف فإنّه حینئذ الوجه ما ذكره الماتن لأنّ المنذور
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هو خصوص المشي معلّقا علی حجّه و قد تعذّر.و اخری ینذر المشي إلی الحجّ غیر معلّق المشي المنذور علی ظرف الحجّ بل یكون مع نذر الحجّ أیضا كما هو الغالب في مثل هذا الاستعمال فحینئذ یشكل سقوط النذر حیث إنّه بتعذّر صورة المنذور الأوّلیة یعدّ هذا بدل له عرفي و شرعي نظیر ما إذا نذر الصلاة نافلة و تعذّر علیه القیام فیجلس أو الركوع و السجود فیومي و لا ریب أنّ الحجّ ماشیا طوال الطریق یكون الحجّ ماشیا بعض الطریق بدل رتبي له.

و بعبارة اخری:البدلية عرفا بمعنی تعدّد المطلوب.

و یستدلّ له بمعتبرة السكوني عن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن أبیه عن آبائه (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّ علیّا (عَلَيهِ السَّلَامُ) سئل عن رجل نذر أن یمشي إلی البیت فعبّر (فمرّ) في المعبر؟قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):فلیقم في المعبر قائما حتی یجوزه (1)و قد أشكل علی سند الروایة بضعف السكوني و النوفلي.

و لكن قد اجیب في الأعصار الأخیرة كما قاله الشیخ في العدّة أنّ العصابة عملت بأخبار السكونی مضافا إلی ما ذكره المیرزا النوري في خاتمة المستدرك من القرائن علی وثاقته عند تعرّضه لكتاب الأشعثیّات (الجعفریات) و منه یستفاد وثاقة النوفلي لأنّ أكثر روایات السكوني هي بتوسّط النوفلی مضافا إلی قرائن اخری علی توثیق حاله.

أمّا الدلالة، فقد یشكل علیها تارة بعدم ظهورها في انحصار الطریق في ذلك و تكون حینئذ مطروحة، و اخری بأنّ ما تضمّنته هو لزوم القیام حال العبور و لا یلتزم بوجوبه؛لأنّه علی تقدیر عدم سقوط النذر و انحلاله فإنّما هو بتقریب خروج هذا المقدار عن المتعلّق انصرافا و نحو ذلك، فلا یجب القیام مع أنّه لیس میسورا للمشي كي یلتزم ببدلیّته.

و یمكن الإجابة عن ذلك بأنّ عموم الروایة لا یشمل موردا یكون فیه قطع الطریق
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مسألة 31:إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا

(مسألة 31):إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا فإن كان المنذور الحجّ ماشیا من غیر تقیید بسنّة معیّنة وجب علیه الإعادة و لا كفّارة إلاّ إذا تركها أیضا و إن كان المنذور الحجّ ماشیا في سنة معیّنة فخالف و أتی به راكبا وجب علیه القضاء و الكفّارة، و إذا كان المنذور المشي في حجّ معیّن وجبت الكفّارة دون القضاء لفوات محلّ النذر.و الحجّ صحیح في جمیع الصور (1) خصوصا الأخیرة لأنّ النذر لا یوجب شرطیة المشي بذلك مقدارا كبیرا و لذا عبر الراوي بالمعبر و المرور و هذا تتناوله صیغة النذر لا سیّما إذا كان یسیرا جدّا و ظاهر الروایة وجوب القیام كبدل و لیس من اللازم تخریجه كبدل علی مقتضی القاعدة أو من باب قاعدة المیسور.

أمّا الصورة الثالثة:و هو ما إذا كان الطریق منحصر فیه من الأوّل فحكم الماتن بعدم انعقاد النذر و ظاهر المحكی عن العلاّمة أنّه ینعقد في المقدار الممكن مشیه و هو الأقوی لأنّ النذر ینصرف إلی ذلك المقدار.

نعم إذا فرض جهل الناذر بذلك فیكون حكمه حكم الصورة الاولی كما تقدّم.

تعرّض الماتن إلی ثلاث صور للنذر؟

الاولی:إذا نذر الحجّ ماشیا نذرا مطلقا عن التقیید بسنة معیّنة فخالف نذره فحجّ راكبا و حكم المشهور بوجوب الإعادة و عدم الكفّارة لإمكان الامتثال.

نعم، عن المحقّق في المعتبر و العلاّمة في المختلف و التذكرة و التحریر و المنتهی و الإرشاد و ظاهر أیمان القواعد احتمال صحّة وقوع الحجّ عن المنذور و حصول الحنث بترك المشي، و كذا حكموا بسقوط القضاء و حصول الحنث في الصورة الثانية و هي ما إذا كان التقیید بسنة معیّنة حیث ذكر في المختلف:«أن یجري ما ذكر في المطلق لأنّه لما نوی بحجّه المنذور وقع عنه و إنّما اخلّ بالمشي قبله و بین أفعاله فلم یبقی محل للمشي المنذور لیقضی إلاّ أن یطوف أو یسعی راكبا فیمكن بطلانهما فیبطل الحجّ حینئذ إنّ تناول النذر المشي فیهما.و في كشف اللثام أنّه قوی إلاّ أن یجعل المشي شرطا في عقد النذر كما فصل في المختلف و تقریب ما ذكره أنّ نذر
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في أصل الحجّ و عدم الصحّة من حیث النذر لا یوجب عدمها من حیث الأصل فیكفي في صحّته الآتيان به بقصد القربة، و قد یتخیّل البطلان من حیث إنّ المنوي هو الحجّ النذري لم یقع و غیره لم یقصد و فیه:أنّ الحجّ في حدّ نفسه مطلوب و قد قصده في ضمن قصد النذر و هو كاف ألا تری أنّه لو صام أیاما بقصد الكفّارة ثمّ ترك التتابع لا یبطل الصیام في الأیام السابقة أصلا و إنّما تبطل من حیث كونها صیام كفّارة؟و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذكاره التي أتی بها من حیث كونها قرآنا أو ذكرا و قد یستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الآتيان بالأفعال بأنّ الأمر بإتیانها ماشیا موجب للنهي عن إتیانها راكبا و فیه:منع كون الأمر بالشيء نهیا عن هذه و منع استلزامه للبطلان علی القول به، مع أنّه لا یتمّ فیما لو نذر الحجّ ماشیا مطلقا من غیر تقیید بسنة معیّنة و لا بالفورية لبقاء محل الإعادة.

الحجّ ماشیا هو النذر لكل من المشي و الحجّ و حیث السعي و المشي لیس من شرائط صحّة الحجّ و إنّما هو من المندوبات في نفسه التي طرفیها قبل الحجّ نظیر السعي لزیارة الحسین (عَلَيهِ السَّلَامُ) فإنّ الثواب علی السعي نفسه بذلك القصد مضافا للثواب للزیارة و النذر لا یغیر ماهیّة المنذور في نفسه و لا یتصرّف فیه و إنّما یتعلّق به علی ما هو علیه، و مقتضی ذلك وقوع الحجّ مصداقا للحجّ المنذور نظیر ما إذا نذر صیام ثلاثة أیام و لم یصم الثالث فإنّ الیومین یقع مصداقا للصوم المنذور، و یجب علیه قضاء یوم واحد فقط من ثمّ حكم الشیخ الطوسي و المفید في المحكي عنهما في مسألة ما لو مشي بعضا و ركب بعضا أنّه یصحّ ما أتی به ماشیا مصداقا للنذر و لكن یجب علیه بعد إتیان المشي في المواضع التي ركب فیها مضافا إلی ظاهر الروایات الواردة في نذر مشي الحجّ نذرا مطلقا أنّه مع عجزه عن المشي لا یسقط وجوب الحجّ النذري عنه الدالّ علی التفكیك بینهما في مقام التحقّق.

نعم، في المقام في الصورة الاولی حیث أنّ النذر مطلق فبإمكانه أداء المشي و لو في ضمن الحجّ غیر النذري.

ص: 375





..........

و أمّا صحّة الحجّ في هذه الصور فلما عرفت من أنّ المشي لیس من شرائط صحّة الحجّ و لا النذر یسبّب شرطیه للحجّ.

و ما استدلّ به علی بطلان الحجّ المأتي به امور:

الأوّل:أنّ الأمر بالشيء یقتضي النهي عن ضدّه و قد تقرّر في محلّه عدم الاقتضاء بل لا یقتضي عدم الأمر بضدّه أیضا و إنّما یقتضي عدم تعیّن تنجیز ضدّه.

الثاني:إنّ البطلان من جهة أنّ ما قصد لم یقع و هو الحجّ النذري و ما وقع هو حجّ النافلة ففیه:أوّلا:إنّا نبني وفاقا للفاضلین علی صحّته مصداقا للحجّ المنذور في الصورتین فما قصد قد وقع و ثانیا أنّ قصد الأمر النذري لا ملزم له لأنّ عبادية الحجّ الفاضلة إنّما هو بالأمر الندبي المتعلّق به في نفسه في رتبة سابقة علی الأمر النذري و الأمر النذري توصليّ في نفسه.و من ثمّة لو بنینا علی عدم صحّة ما أتی به عن النذر لكان ما أتی به صحیحا ندبا.

الثالث:أنّ إتیان الحجّ-و لا سیّما في الصورة الثالثة في المتن و هو فیما لو نذر المشي في حجّ معیّن بأن یكون الحجّ المعین ظرفا للمنذور لا جزء المنذور-علّة لتفویت متعلّق النذر و علّة المعصیة و إن لم نلتزم بحرمتها الشرعية إلاّ أن إیجادها قبیح عقلا فلا تصحّ عبادة لأنّ العبادة یشترط فیها أن یكون صدورها حسنا عقلا.

و فیه:أنّ الكبری المزبورة و إن كانت متینة إلاّ أنّها لا صغری لها في المقام حیث أنّه بترك المشي قبل أعمال الحج یكون قد حنث في نذره بإرادته متعمدا لا بأعمال الحجّ كما في تركه للمشي قبل المیقات و بعد المیقات بعد ما أحرم في المیقات.

نعم یظهر من الشیخین فیما تقدّم حكایته من قولهما فیما لو ركب بعضا و مشی بعضا أن نذر المشي استغراقي لا مجموعي و حینئذ لا یسقط الخطاب النذري بالمشي أثناء الأعمال و هذا إنّما یتأتّی في خصوص الصورة الاولی و هي النذر المطلق و أمّا الصورتین الآخرتین فیتحقّق حنث النذر بمجرّد ترك المشي إلی
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مسألة 32:لو ركب بعضا و مشی بعضا فهو كما لو ركب الكلّ لعدم الآتيان بالمنذور

(مسألة 32):لو ركب بعضا و مشی بعضا فهو كما لو ركب الكلّ لعدم الآتيان بالمنذور فیجب علیه القضاء أو الإعادة ماشیا و القول بالإعادة و المشي في موضع الركوب ضعیف لا وجه له (1).

المیقات.

و بعبارة اخری أنّ الوفاء بالنذر و عدم حنثه ارتباطي مجموعي لأنّه تعهّد وحداني غایة الأمر أنّ متعلّق النذر إذا كان أفعالا متعدّدة مستقلّة عن بعضها البعض في نفسها بحسب مشروعیّتها في نفسها السابق علی طرو النذر علیها تكون صحّتها بنحو منفك عن بعضها البعض دون مقام الوفاء بالنذر.

هذا مع أنّه في الصورة الاولی و هي النذر المطلق لا وجه للمعصیة بناء علی قول الشیخین بعد إمكان الامتثال فیما بعد تبعیضا.

فقولهما في مقام الامتثال و صحّة الأفعال في نفسها لا في مقام الوفاء بالنذر و لك أن تقول إنّ هناك ثلاث جهات:

الاولی:صحّة الأفعال في نفسها.

الثانية:الوفاء بالنذر و هو مجموعي.

الثالثة:سقوط قضاء النذر و هو لیس بمجموعي أي أنّ سقوط قضاء الحجّ أو نذر الصوم غیر معلّق علی الوفاء بالنذر بل القضاء معلّق علی ترك الصوم النذري و الحجّ النذري و هو لا یصدق مع إتیان الصوم و الحجّ و لو منفردین عن بقیّة الأفعال التي ضمّها إلیهما في نذر الصوم أو نذر الحجّ فمن ثمّة تبیّن انفكاك موضوع القضاء عن عدم الوفاء.

قد اتّضح من المسألة السابقة ما ینفع في المقام:و هو علی صورتین أیضا:

الصورة الاولی:النذر المطلق أو النذر في سنة معیّنة.و في الصورة الثانية التي جعلها الماتن الاولی لا یجب قضاء الحجّ كما عرفت للصحّة.

نعم یتحقّق حنث النذر في الصورة الثانية و الكفّارة.
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مسألة 33:لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط

(مسألة 33):لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط و هل یبقی حینئذ وجوب الحجّ راكبا أو لا بل یسقط أیضا، فیه أقوال:

أحدها:وجوبه راكبا مع سیاق بدنه.

الثاني:وجوبه بلا سیاق.

الثالث:سقوطه إذا كان الحجّ مقیّدا بسنة معیّنة أو كان مطلقا مع الیأس عن التمكّن بعد ذلك و توقّع المكنة مع الإطلاق و عدم الیأس.

الرابع:وجوب الركوب مع تعیّن السنة أو الیأس في صورة الإطلاق و توقّع المكنة مع عدم الیأس.

الخامس:وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام و إذا كان قبله فالسقوط مع التعیین و توقّع المكنة مع الإطلاق و مقتضی القاعدة و إن كان هو القول الثالث إلاّ أنّ الأقوی بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسیاق الهدي علی الاستحباب.بقرینة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البیان مضافا إلی خبر عنبسة الدالّ علی عدم وجوبه صریحا فیه من غیر فرق في ذلك بین أن یكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده و قبل الدخول في الإحرام أو بعده، و من غیر فرق أیضا بین كون النذر مطلقا أو مقیّدا بسنة مع توقّع المكنة و عدمه و احن و أمّا في الصورة الاولی فیجب علیه إعادة المشي و لو في حجّ إجاری أو غیره بعد فرض تحقّق الحجّ النذري هذا كلّه بناء علی عدم تبعّض المشي و قد تقدّم في المسألة السابقة الإشارة إلی قولی المفید و الطوسي و جماعة تبعیض المشي في مقام الامتثال و الوجوب كأفعال مستقلّة متعدّدة لا في مقام الوفاء بالنذر أي أنّ كلّ خطوة في السعي إلی الحجّ صحّتها كعبادة غیر مرتبطة بالخطوات اللاحقة كما تفید الروایات الواردة في فضیلة المشي و هو متین إلاّ أنّ منصرف التعبیر في صیغة النذر هو المشي المتواصل بقرینة زیادة المشقّة فمن ثمّ یكون المنذور حصّة خاصّة لا مطلق المشي.
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كان الأحوط في صورة الإطلاق مع عدم الیأس من المكنة و كونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة و الأحوط إعمال قاعدة المیسور أیضا بالمشی بمقدار المكنة بل لا یخلو عن قوّة للقاعدة مضافا إلی الخبر عن رجل نذر أن یمشي إلی بیت اللّه حافیا قال (عَلَيهِ السَّلَامُ):فلیمش فإذا تعب فلیركب، و یستفاد كفایة الحرج و التعب في جواز الركوب و إن لم یصل إلی حدّ العجز و في مرسل حریز إذا حلف الرجل أن لا یركب أو نذر أن لا یركب فإذا بلغ مجهوده ركب(1).

یقع الكلام تارة بحسب مقتضی القاعدة و اخری بحسب الروایات الخاصّة في المقام.أمّا المقام الأوّل:فقد قرّر في الكلمات أنّ مقتضاه سقوط النذر و انحلاله بالعجز عن القید إذ المقیّد ینتفی بانتفاء قیده، و لكن الصحیح أنّ مقتضی القاعدة عدم السقوط في مثل المقام و هو نذر الأفعال المتعدّدة المستقلّة بحسب طبیعتها الأوّلیة و إن كانت مقیّدة مرتبطة في مقام الالتزام و الوفاء بالنذر.

بتقریب أنّ:قصد الناذر عرفا في مثلها هو بنحو تعدّد المطلوب لا كما حكی عن المسالك و الروضة من انحلال النذر إلی نذرین بل بنحو ما ذكروه في الوقف من أنّ الواقف في صیغة الوقف ینشأ عنوانا معیّنا و في طول ذلك ینشأ ما هو جنس لذلك العنوان الخاصّ فیما إذا تعذّر العنوان الخاصّ و هلمّ جرّا بالإضافة إلی جنس الجنس فلو وقف أرضا لأن تكون حسینیة فتعذر ذلك فتبقی وقفا الأقرب فالأقرب إلی قصد الناذر و لیس ذلك من الأوقاف المتعدّدة بل من الوقف الطبیعي الواحد المأخوذ فیه القیود الخاصّة فالأخصّ بشرط القدرة علیها فمع عدم القدرة یبقی الطبیعي للإنشاء الواحد علی حاله و إن كان متعلّقه لبّا بنحو الطولیة فكذلك الحال في إنشاء النذر في مثل نوع المقام فإنّ استقلالیة الأفعال قرینة حالیة عرفیة علی كون قصد الناذر المجموع بشرط القدرة فمع تعذّر بعض المجموع یبقی الباقي مقصودا أو مطلوبا للناذر في التزامه و إنشائه.
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..........

نعم لو صرّح بخلاف ذلك لسقط الباقي بسقوط البعض، و من ثمّ یظهر أنّ مفاد الروایات الواردة هو علی مقتضی القاعدة.

و لو لا ذلك لتوجّه الإشكال علی مفادها بأنّها في صدد مشروعیة الركوب لا الالزام بالحجّ و إن كان هو مندفعا بالتأمّل.

و أمّا المقام الثاني: ففي النصوص الخاصّة:

فقد تقدّم صحیحة رفاعة بن موسی في المسألة السابقة و فیها:«قلت إنّه تعب قال:فإذا تعب ركب» و في صحیح ذریح المحاربي «فلیركب و لیسق الهدي» و في صحیح الحلبي زیادة علی صحیح ذریح «فإنّ ذلك یجزي عنه إذا عرف اللّه منه الجهد» و هي ظاهرة في وجوب الحجّ و الهدي معا.

نعم في ما رواه الشیخ في الصحیح عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) و فیها فقلت شيء واحد أفعله؟فقال:«لا من جعل للّه شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شيء» یفید استحباب ذلك و كذا هو مفاد معتبرة إبراهیم بن عبد الحمید عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) في رجل جعل للّه علیه نذرا علی نفسه المشي إلی بیت اللّه الحرام فمشی نصف الطریق أو أقلّ أو أكثر فقال «نظر ما كان ینفق من ذلك فیتصدّق به» (1)المحمولة علی العجز و هي ظاهرة في الصدقة المالية لا صدقة الهدي فتأمّل فإنّه قد یقال إنّ غایة مفادها مع مفاد الروایات الاخری الواجب التخییري لا الاستحباب و یكفي في المقام موثقة عنبسة حیث إنّه قد روی عنه العدید من أصحاب الإجماع و كذا الثقات مضافا إلی ما یظهر من روایة جمیل في نفقة الزوجة من الاعتماد علیه (2)ثمّ إنّ ظاهر الروایات سقوط المشي بالعجز عن الأخذ و السعي إلی الحجّ و إن كان النذر مطلقا كما هو ظاهر جدّا من الصحاح المشار إلیها سواء في عبارة الراوي أو في ترك الاستفصال في جوابه (عَلَيهِ السَّلَامُ).
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مسألة 34:إذا نذر الحجّ ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی

(مسألة 34):إذا نذر الحجّ ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فیما ذكر أو لا لكون الحكم علی خلاف القاعدة؟ وجهان و لا یبعد التفصیل بین المرض و مثل العدو باختیار الأوّل في الأوّل و الثاني في الثاني و إن كان الأحوط الإلحاق مطلقا (1).

لا سیّما في تعبیر رفاعة «فتعب» و هو غیر العجز المطلق.

قد ظهر من المسألة السابقة أنّ سقوط المشي و بقاء لزوم الحجّ علی مقتضی القاعدة مضافا إلی أنّ عنوان العجز و (لم یطقه) أعمّ من التعب و المرض و نحوه.

بحمد اللّه تم و الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطیّبین قد تمّ تحریره في یوم الحادي عشر من ذي القعدة مولد مولانا ثامن الحجج عليّ بن موسی الرضا سنة 1419 ه_ في قم المقدّسة
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اشارة







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ اَلْرَحیمْ
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الظاهر ليس يرى والباطن ليس يخفى والغائب غير مفقود والشاهد غير مشهود يطلب فيصاب ولم يخل منه السماوات والأرض وما بينهماطرفة عين.

والصلاة والسلام على أشرف أصفياء وخاتم الأنبياء الرسول المبين وعلى آلهالذين رزقوا فهمه وعلمه، وبعد...

فهذا هو الجزء الثاني من كتاب الحج وبه تمام مسائل حج المروة، وقداشتمل على عدة من القواعد :

الأولى : تباين أو وحدة أنواع الحج.

الثانية : تقوم مشروعية التمتع بالاحرام من بعد.

الثالثة : عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك. الرابعة: انعقاد الاحرام ولو لم يعين نسكاً أو أهل بنسك باطل. الخامسة : تعين الإفراد مع عمرة بتفويت المتعة مطلقاً.

كما اشتمل على عدة فوائد:

الأولى: في اختلاف الشروط العقلية عن الشرعية في العقود.

الثانية: في كون مدينة جدة ميقاتاً للتمتع.

الثالثة: في ادخال نسك بإنشاء احرامه في نسك سابق قد أحرم له في الجملة. الرابعة في عموم الضمان للأمر التبعي ولتوابع العمل المأمور به.

الخامسة : في نية النائب ما يأتي به من الأعمال.

السادسة : في عدم تقييد مطلق الوصية بالثلث.

وهو حصيلة مجموعة من البحوث أمليتها على جمع من الأفاضل أيام التعطيل وقد قام بالقسط الأوفر من عبد وجهد التلقي والعناية بتهذيبه وتتميقه الفاضلان الملمان السيد أحمد الماجد والشيخ حسن آل عصفور فلله تعالى درهما وتوفيقهما للمزيد من مراتب العلم والعمل.

16 شوال 1422 ه-. ق
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فصل في النيابة 


اشارة

ف-ص-ل ف-ي ال-ن-ي-اب-ة 

لا اشكال في صحّة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب(1) وعن الحي في المندوب(2) مطلقاً. وفي الواجب في بعض الصور(3). 

(مسألة 1): يشترط في النائب أمور: 

(أحدها): البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبي عندهم وإن كان مميزاً وهو الأحوط لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة، لأن الأقوى كونها شرعية، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه لأنه أخّص من المدّعى، بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلّة خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل، ولا فرق بين أن يكون حجّه بالاجارة أو بالتبرع باذن الولي أو عدمه، وإن كان لا يبعد دعوى صحّة نيابته 

(1) كما دلّت عليه طوائف عديدة من الروايات((1)). 

(2) ويدلّ عليه روايات((2)) كمعتبرة محمد بن عيسى اليقطيني قال: ((بعث إليّ أبي الحسن الرضا - عليه السلام - رزم ثياب وغلماناً وحجةً لي وحجّةً لأخي موسى بن عبيد وحجّة ليونس بن عبدالرحمن وأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة اثلاثاً فيما بيننا...))((3)) الحديث. 

(3) كما تقدم في العاجز لشيخوخة أو لمرض أو غيرهما انّه ينيب عن نفسه، فلاحظ مسائل النيابة من الفصل المتقدم، ويأتي لذلك تتمة. 

ص: 7







1- ([1]) أبواب وجوب الحج، باب 25 و26 و27 و28 و29 و31 وباب 25 من أبواب النيابة وباب 1 - 31 منه.

2- ([2]) باب 34 و28 من أبواب النيابة.

3- ([3]) باب 34 أبواب النيابة ح1 .




في الحج المندوب بأذن الولي(1). 

الثاني: العقل، فلا تصحّ نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقاً كان 

(1) قد استدلّ على عدم صحّة نيابة الصبي المميز في الحج الواجب بوجوه غير تامّة:أحدها: كون عبادة الصبي غير شرعية بل تمرينية. وقد تقدم في شرطية البلوغ لوجوب الحج أن الصحيح شرعية عبادته بالعمومات الأولية وعدم كون حديث الرفع مخصصاً لها بل رافع لقلم المؤاخذة أو الفعلية التامّة. 

ثانيها: عدم الوثوق باتيانه للعمل. وفيه انّه لا ربط له بالصحّة الواقعية وانما هو في مقام احراز افراغ الذمّة مع أنه ممنوع أيضاً. 

ثالثها: دعوى انصراف أدلّة النيابة عنه أو عدم وجود إطلاق في باب النيابة لأن غالبها مشتمل على لفظة الرجل، أو ما اشتمل بالخصوص على سؤال عن نيابة المرأة. 

وفيه: انّه مناقض الالتزام بالاطلاق في أدلّة النيابة في المندوب، إذ أدلّة النيابة في المندوب هي أيضاً امّا في مقام أصل تشريع النيابة فيه أو مشتملة على لفظة الرجل ونحوه. 

مع أن في الروايات ما يظهر المثالية من اللفظة كصحيح حكم بن حكيم قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - إنسان هلك ولم يحج ولم يوصي بالحج فأحج عنه بعض أهله؟ رجل أو امرأة هل يجزي ذلك ويكون قضاءً عنه؟ ويكون الحج لمن حجّ ويؤجر من حجّ عنه، فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً، وأجر الذي أحجّه))((1))

وفي رواية مصادف ((عن المرأة تحجّ عن الرجل ان كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة
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1- ([1]) ابواب وجوب الحج ب28 / 8، وأبواب النيابة 8 / ح3 .




جنونه أو ادوارياً في دور جنونه ولابأس بنيابة السفيه(1). 

(الثالث): الايمان لعدم صحّة عمل غير المؤمن وان كان معتقداً بوجوبه 

فرُبّ امرأةً أفقه من رجل - وفي طريق اخر - ربّما امرأةً خير من رجل))((1)). 

مما يظهر أن المدار على صحّة عمل النائب ومعرفته بأحكام الحج، مضافاً الى ورود التعبير ((يحجّ وليه عنه)) - الميت - أو أنها على بعض ولده أو يتطوع ابنه فيحج عنه((2)).

هذا ولعل منشأ الانصراف في المدّعى هو ما سيأتي في بعض الوجوه الأخرى. 

رابعها: كون حجّ الصبي عن نفسه لا يحتسب اداءً للواجب بعد البلوغ، يستلزم عدم صحّة ادائه الواجب عن الغير.

وفيه: النقض بالعبد كما سيأتي مع أنّه مجرّد دعوى. 

خامسها: وهو العمدة - انّ عبادات الصبي وان كانت شرعية بالعمومات الأولية إلا أن مقتضى رفع القلم عنه وقاعدة عمد الصبي خطأ - المتقدمة في فصل الاستطاعة، هو عدم الفعلية التامّة للحكم التكليفي في حقّه، وإن كان بقية مراحل الحكم السابقة متوفرة في حقّه كمرحلةالانشائية والفعلية الناقصة، ومن ثمّة يكون فعله بمرتبة ناقصة فلا يجتزء به عن اداء البالغين كما هو الحال في صلاته على الميت وغيرها من موارد الواجبات الكفائية فانّها لا تسقط بفعله عن البالغين، وهذا هو منشأ الانصراف عنه في ادلّة النيابة في الواجب دون المندوب. وأما اذن الولي في المندوب فقد تقدم في حجّ الصبي انّه شرط تكليفي لا وضعي فلاحظ. 

(1) ظاهر المتن تقييد المجنون بالذي لا يتحقق منه القصد، وكأنه احتراز عما لو تحقق منه القصد. ولكنه مشكل لأن القسم الثاني هو ذو مراتب وإن كان رفع القلم فيه شرعياً إلا انّه يتأتى فيه ما ذكرناه في الصبي مادام العنوان صادق عليه. 
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1- ([2]) 8 ابواب النيابة ح 4 وح7 .

2- ([3]) ب 29 ابواب وجوب الحج وب 26 .




وحصل منه نيّة القربة ودعوى انّ ذلك في العمل لنفسه دون غيره كماترى(1) 

الرابع: العدالة، أو الوثوق بصحّة عمله. وهذا الشرط انّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله(2). 

(1) قد تقدم في مسألة (75) من فصل الاستطاعة، قاعدة عدم صحّة عبادات غير المؤمن المخالف وعدم صحّة تقرّبه ولا يفرق في ذلك في العبادة التي يأتي بها عن نفسه أو غيره كما هو واضح، بل انّ في روايات المقام ما يشعر بذلك كما في رواية مصادف بطريقيها حيث قيّد - عليه السلام - المرأة بكونها مسلمة المشعر ولو بقرينة انّ الراوي ليس في صدد السؤال عن استنابة المرأة الكافرة من الفرق المنتحلة للاسلام، فيكون التقييد بذلك ظاهر بالاحتراز عن المرأة المخالفة، كما يعتضد برواية ابن طاووس عن كتاب أصل عمار الساباطي المروي عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال - عليه السلام - ((لا يقضيه إلا مسلم عارف))((1)). 

ولا يخفى ايماء دلالتها لما استظهرناه من رواية مصادف المتقدمة، ثم انّه لا يفرق في ذلك بين المخالف والمستضعف كما قد تقدم. 

(2) المراد من الجواز المزبور جواز الاكتفاء بالاستيجار لفراغ الذمّة والشك تارةً يكون في أصل اتيان النائب العمل النيابي، واخرى في صحّة عمله. وكل منهما تارة قبل الاستنابة واخرى بعده. أما الشك في أصل العمل مطلقاً فليس مجرى لأصالة الصحّة لعدم وجود بناء للمتشرعة على ذلك فيما هو واجب عيني وما بحكمه. 

وأما الشك في الصحّة بعد العمل فهي مجرى لأصالة الصحّة، وأما قبله فقد يتأمل في كونه مجرى لأصالة الصحّة، لأن مجراها فيما كان هناك مقتضي للظن بها كما في الصلاة خلف من يحسن القراءة، ويؤيّد ذلك أخذ الشرط اللاحق في النائب وهو امكان معرفته للأحكام ولو بتوسطارشاد معلم له، كما يؤيد ذلك ما في روايتي 
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1- ([1]) ب 12 ابواب قضاء الصلاة ح5 .




الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بارشاد معلم حال كل عمل(1) 

السادس:(2) عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام، أو النذر المضيق مع تمكنه من اتيانه وأما مع عدم تمكنه لعدم المال فلابأس فلو حجّ عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور، لكن الاقوى انّ هذا الشرط انّما هو لصحّة الاستنابة والاجارة وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق الاجرة، وتبرء ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الامر بالشيء نهياً عن ضده، مع انّ ذلك على القول به وايجابه للبطلان انّما يتم مع العلم والعمد وأما الجهل والغفلة فلا، بل الظاهر صحّة الاجارة أيضاً على هذا التقدير لأن البطلان انّما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث ان المانع الشرعي كالمانع العقلي ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعاً. 

(مسألة 2): لا يشترط في النائب الحرّية، فتصحّ نيابة المملوك بأذن مولاه ولا 

مصادف من تقييد المرأة بالفقيهة. 

نعم ليس ذلك بمعنى لزوم الوثوق بمعنى الاطمئنان بإتيان العمل صحيحاً، بل بمعنى وجود ما يقتضي المظنة بإتيانه والمظنة بصحّته. 

(1) هذا الشرط لتحقيق القدرة كمقدمة وجودية للعمل اذ العلم بماهية العمل وان كان بطبعه مقدمة علمية لاحراز الامتثال، إلا انّه اذا تعلّق بتفاصيل الشرائط والاجزاء في الماهيات المركبة من الاجزاء العديدة والشرائط يكون مقدمة وجودية لامتناع الايجاد بدونه. وقد تقدم وجه اعتبار احراز هذا الشرط في الشرط السابق. 

(2) قد تقدم الكلام في صحّة حجّ النائب وحجة اجارته في مسألة (110) من فصل الاستطاعة فلاحظ. 
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تصلح استنابته بدونه، ولو حجّ بدون اذنه بطل(1). 

(مسألة 3): يشترط في المنوب عنه الاسلام(2)، فلا تصح النيابة عن الكافر لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه لمنعه وامكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه، بل لانصراف الأدلّة، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استيجاره عنه، ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً أو حياً عاجزاً في الحج الواجب فلا تصحّ النيابة من الحيّ في الحج الواجب إلا اذا كان عاجزاً، وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعاً أو بالاجارة.(1) لاطلاق أدلّة النيابة وعدم ما يوجب التقييد سواى ما يحكى عن بعض العامّة من أن حجّه غير مجزي عن الواجب لنفسه فيما لو اعتق فلا يجزي ما يأتي به من غيره، وهو قياس مع الفارق، اما اشتراط اذن المولى فلأنه تصرف في ملك الغير. 

(2) حكي عليه الاجماع المحقق والمنقول واستدل عليه بأمور: 

الأول: أن الكافر ليس مكلّفاً بالفروع. وفيه ما قد عرفت. 

الثاني: عدم أهلية الكافر والناصب للتّقرّب، إذ النيابة والاستنابة كليهما فعل عبادي الأول من النائب والثاني من المنوب عنه، بان يتقرب بالتسبيب الى صدور الفعل من النائب أو يتقرب بما يصدر من النائب من فعل تبرعي. 

وفيه: انّه لا دليل على لزوم تقرب المنوب عنه بما يصدر من النائب تبرعاً، فما تشرع فيه النيابة كذلك كما في الندبيات أو ما كان على الميت، مع أن الفائدة في المقام ليست هي حصول القرب للكافر. اذ هو ممتنع في حقّه بل الفائدة هو سقوط العقاب على الواجب بسقوط موضوعه، نعم في النيابة عن الكافر الحي في الواجب لا تشرع لاحتياجها الى التسبيب من المنوب عنه بقصد القربة. 

الثالث: أن النيابة في العبادات عن الكافر استغفار له لأنه يسبب محو المعصية عنه والاستغفار عنه منهي عنه في قوله تعالى (ما كان للنبي والذين أمنو أن يستغفروا… 

ص: 12





للمشركين ولو كانوا أولي قربى)((1)). 

وفيه: أن الاستغفار هو طلب المغفرة مع تحقق المخالفة الموجبة للعقوبة وأما فعل ما يعدم المخالفة ويعدم موضوع العقاب فليس باستغفار بل هو وفاء عن موجب العقاب. 

الرابع: أن النيابة فيها نحو مودة وهي منهي عنها في قوله تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ اللّه ورسوله)((2)) 

واشكل عليه: بأن الاحسان والجري الخارجان أعم من التودد والتحبب، لكن الصحيح أن الاحسان المبتديء متصف بالمودة وان كان محتاجاً للقصد بأن يكون معلولاً للمحبة القلبية، إلا أن الابتداء به من دون قصد عنوان آخر لا محالة ينطبق عليه عنوان المودة والمحبّة. فمن ثمة يتجه التفصيل بما اذا قصد الآتي بالنيابة عن الكافر عنواناً آخر كصلة الرحم ونحوها، وبينما اذا لم يقصد عنواناً بخصوصه فانّه على الثاني تكون مودة محرّمة. 

وهذا التفصيل هو الذي يتراى من الوجه الروائي الآتي.الخامس: الروايات الواردة في المقام: 

الأولى: صحيحة وهب بن عبدربّه قال: ((قلت: لأبي عبداللّه - عليه السلام - أيحج الرجل عن الناصب فقال: لا، قلت: فإن كان أبي، قال: فإن كان اباك فنعم))((3)) وقد رواه المشايخ الثلاثة بطرقهم. 

الثانية: معتبرة علي بن مهزيار قال: ((كتب اليه الرجل يحجّ عن الناصب هل عليه اثماً اذا حجّ عن الناصب؟ وهل ينفع الناصب ذلك أم لا؟ فقال: لا يحج عن الناصب ولا يحج به))((4)) 
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1- ([1]) التوبة: 113 .

2- ([2]) سورة المجادلة / 22 .

3- ([1]) ب20 ابواب النيابة ح1 .

4- ([2]) ب 20 ابواب النيابة ح2 .




(مسألة 4): تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون، بل يجب الاستيجار عن المجنون(1) اذا استقر عليه حال افاقته ثم مات مجنوناً.

والسند وإن كان مشتملاً على سهل بن زياد ولكن الأمر في سهل سهلاً. 

والثالثة: موثق اسحاق بن عمّار قال: ((سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله وهو عنه غائب ببلد آخر، قال: فقلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: وهو ميت، هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مضيقاً عليه فيوسّع عليه، فقلت: فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم، قلت: وإن كان ناصبياً ينفعه؟ قال: نعم، يخفف عنه))((1)). 

والرابعة: طائفة من الروايات الواردة في باب الصدقة((2)) الدالّة على جواز الصدقة المندوبة للكافر والمخالف بالقدر اليسير الذي يتحقق به أدنى الاحسان دون الكثير الذي هو نحو تواد. 

والمحصّل من هذه الروايات ينطبق على الوجه السابق، والظاهر أنها تشير الى مقتضى النهي عن الموادة لا أنها تعبد خاص، ومن ثمّة وقع فيها التفصيل. 

(1) أما في الصبي المميز فلمشروعية عبادته كما تقدم مراراً بل لا يبعد المشروعية حتى في غير المميز لما ثبت من جواز الحج به، مما يدلّ على قابلية المحلّ للكمال وبالتالي للنيابة عنه، ومن ذلك يتبين مشروعية الحج عن المجنون بقسميه أي الذي الرفع فيه عقلياً أو شرعياً وذلك لجواز الحج به بكلا قسميه.

وأما وجوب الاستيجار أو الاستنابة عنه فهو تابع لتحقق شرائط الوجوب، ولا يبعد دعوى أن المجنون اذا أفاق لا بقدر يسع الحج مباشراً بل بقدر الحج الذي يسع للاستنابة فقط، لا يبعد وجوب الاستنابة حينئذ لما تقدم في مبحث الاستطاعة من انّ المدار على وجوب الاستنابة على القدرة المالية فقط والفرض تحقق الافاقة 
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1- ([3]) ب 25 ابواب النيابة ح5 .

2- ([4]) ب 21 و19 ابواب الصدقة.




(مسالة 5): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورية والانوثة، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس، نعم الأولى المماثلة(1). 

(مسألة 6): لابأس باستنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلاً ضعيف، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً، بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل(2). 

بمقدار يؤدي الاستنابة الواجبة. 

(1) لورود النصوص المعتبرة بذلك((1)) كصحيحة معاوية بن عمّار قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -: الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال: لابأس)). وللكلام تتمة في المسألة الآتية. 

(2) قد عرفت أن عموم الصحاح الواردة في عدم اشتراط المماثلة وجواز نيابة كلاً من المرأة والرجل عن الاخرين من دون تقييد كون النائب أو المنوب عنه صرورة أو حياً أو ميتاً، إلا انّه حكي عن الشيخ وابن البرّاج المنع عن نيابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجل. وذهب صاحب الجواهر الى كراهة استيجار أو استنابة الصرورة عن الصرورة ولو رجل عن الرجل، وذهب بعض أعلام هذا العصر الى وجوب كون النائب رجل صرورة عن الحي العاجز فيقع الكلام في هذه الصور الثلاث عن وجود ما يخصص العموم السابق. 

وقد استدلّ للعدم بعدّة أخبار: 

الأول: صحيحة حكم بن حكيم قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - انسان هلك ولم يحج ولم يوصي بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة هل يجزيء ذلك ويكون قضاء عنه؟ ويكون الحج لمن حج؟ ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً… 
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1- ([1]) ب 8 ابواب النيابة.




وأجر الذي أحجّه))((1)) وهذه الصحيحة ظاهرها المنع عن نيابة مطلق الصرورة رجلاً كان أو امرأة وسواء كان المنوب عنه الصرورة رجلاً كان أو امرأة.الثاني: رواية زيد الشحّام عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال سمعته يقول: ((يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة))((2)) وهذه الرواية ليس في سندها من يتوقّف فيه إلا المفضّل بن صالح وحاله معروف عند المشهور وإن كنا لا نبني على ضعفه لكون القدح فيه بدعوى غلوه، وهي غير قادحة على اطلاقها مع رواية عدّة من أكابر أصحاب الاجماع عنه بسند صحيح، ولاحظ ما ذكره في منتهى المقال، ومثلها روايتا مصادف حيث قيّد فيهما جواز نيابة المرأة عن الرجل الصرورة بما اذا كانت قد حجت((3)). 

الثالث: موثق عبيد بن زرارة قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - الرجل الصرورة يوصي أن يحج هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزيء امرأة وشهادته شهادتان قال انّما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لابأس أن يحج الرجل عن المرأة))((4)). ومفادها عدم اجزاء حج المرأة صرورة كانت أو غيرها عن الرجل الصرورة. 

الرابع: رواية سليمان بن جعفر قال: ((سألت الرضا - عليه السلام - عن المرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي))((5)). 

و ((لا ينبغي)) وإن لم تكن صريحة في النفي إلا أن فيها ادنى الظهور في ذلك، والسند قد اشتمل على علي بن أحمد بن أشيم، والشيخ وإن لم يوثّقه إلا انّه ذكره من أصحاب الرضا - عليه السلام -، إلا أن للصدوق في المشيخة اليه طريق معتبر عن البرقي عنه… 
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1- ([2]) ب 28 ابواب وجوب الحج ح8، وأبواب النيابة باب 8 ح3 .

2- ([1]) ب 9 ابواب النيابة ح1 .

3- ([2]) ب 8 ابواب النيابة ح4 و7 .

4- ([3]) ب 9 ابواب النيابة ح2 .

5- ([4]) ب 9 ابواب النيابة ح3 .




ومؤداه أنه صاحب كتاب معروف كما انّ الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسيى الاشعري ويكفي ذلك في حسن حاله.

الخامس: رواية ابراهيم بن عقبة قال: ((كتبت اليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أو لا؟ بيّن لي ذلك يا سيدي، إن شاء الله، فكتب - عليه السلام -: لا يجزي ذلك))((1)) وظاهرها عين مفاد صحيحة حكم بن حكيم المتقدمة. 

السادس: رواية بكر بن صالح قال: ((كتبت الى أبي جعفر - عليه السلام - أن ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن أمّي، أيجزي عنها حجّة الإسلام؟ فكتب لا، وكان ابنه صرورة وكانت أمّهصرورة؟))((2)). ومفاد هذه الرواية عين مفاد الرواية السابقة أيضاً وقد استدلّ بهما صاحب الجواهر على الكراهة.

السابع: صحيحة معاوية بن عمار قال: ((سألت ابا عبداللّه - عليه السلام - عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ويترك مالاً، قال: عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له))((3)) ومفادها وجوب استنابة الرجل الصرورة عن الميت الذي استقر عليه الحج. 

ومثلها صحيحة معاوية بن عمار الاخرى الواردة في الشيخ الذي لم يحج قط وكذلك في صحيح الحلبي ((صرورة لا مال له)) وكذا صحيحة عبداللّه بن سنان((4)). ومفادها وجوب استنابة الرجل الصرورة عن الحيّ العاجز. هذا، والصحيح عدم تمامية ما استدلّ به للعدم. 

أما الرواية الأولى: فقد تقدم في مسألة (110) من فصل الاستطاعة من دلالة الصحيحتين على اجزاء حج النائب الصرورة الذي له مال فضلاً عن الذي لا مال له،… 
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1- ([5]) ب 6 ابواب النيابة ح3 .

2- ([1]) ب6 ابواب النيابة ح4 .

3- ([2]) ب 28 ابواب وجوب الحج ح1 .

4- ([3]) ب 24 ابواب وجوب الحج.




وتقدم أن السؤال عن الاجزاء في نيابة الصرورة هو بلحاظ كل من المنوب عنه والنائب في كفاية ما أتى به من النيابة عن حجّة الاسلام التي عليه وانّ كلا الجهتين محط سؤال عند العامّة والخاصّة.

فمن ثمّة يتبين عدم دلالة هذه الرواية على الكراهة أيضاً لأن الاجزاء المنفي فيها بلحاظ النائب الصرورة عن التكليف المتوجه اليه عن نفسه.

وأما الرواية الثانية: فظاهر من النهي فيها أخذ قيدين في موضوعه أحدهما كون امرأة عن الرجل والثاني كونها صرورة، وسيأتي انّ نيابة المرأة عن الرجل مجزية ولكن مكروهة بكراهة معلله بعدم القوة على أداء النسك، وكذا كون النائب صرورة مكروهاً كما سيأتي بكراهة معلله بعدم اتقانه لمسائل الحج. فالمرجوحية على درجات، ومن ثمّة يرفع اليد عن اطلاق هذا النهي بقرينة درجات الكراهة المدلول عليها في بقية الروايات المتقدمة والآتية وسيأتي ذكر القرائن على ذلك. 

وأما الرواية الثالثة: فمحمولة على الكراهة بدلالة العمومات المتقدمة اذ النسبة بينهما التباين وان قيل انّها كالصريحة في عدم الاجزاء. 

وأما الرواية الرابعة: فلفظ ((لا ينبغي)) ليس ظهورها الأولي في اللزوم كما حررناه في مواضع ولو لم تكن قرينة على الترخيص.مضافاً الى ما قد عرفت أن كلاً من كونها امرأة وكونها صرورة يقتضي الكراهة والمرجوحية كما هو مفاد كلاً من القيدين على حدة، بل التعبير في هذه الرواية ب- ((لا ينبغي)) في نيابة المرأة الصرورة قرينة على ارادة المرجوحية في الروايات السابقة. 

وكذا تسوية الكراهة لنيابة الصرورة بين المرأة والرجل في الرواية قرينة اخرى أيضاً. 

وكذا ما في روايتي مصادف من تعليل خيرية المرأة على الرجل في بعض… 
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الأحيان من كونها فقيهة متقنةً للعمل قرينة اخرى على أن كون النائب امرأة أو صرورة ليس فيه منعاً وضعياً عن الصحّة أن منشأ المرجوحية من جهة عدم اتقان الاداء وكذا يعضد ذلك حسنة بشير النبّال قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - انّ والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قلت: أيّهما أحب اليك؟ قال: رجل أحب اليّ))((1)). 

وأما الرواية الخامسة والسادسة: فقد ذكرنا في جواب الاستدلال بالرواية الأولى انّ نفي الاجزاء هو بلحاظ ما على النائب نفسه من تكليف لا بلحاظ الاجزاء عن المنوب عنه، وقد دلّت على ذلك الصحيحتين المتقدمتين في نهاية بحث الاستطاعة فلاحظ، ورواية ابراهيم بن عقبة صريحة في تعدد جهة السؤال التي ادعيناها في مفاد الروايات. ومن ثمّة يتأمل في دلالة الروايتين على الكراهة. 

وأما الرواية السابعة: فيرفع اليد عن ظاهر مفادها في وجوب كون النائب عن الميت صرورة لا مال له بدلالة الرواية الأولى صحيحة حكم بن حكيم وغيرها من الروايات الدالّة على اجزاء نيابة غير الصرورة ومن ثمّة يتأمل في دلالة الروايات الاخرى الدالّة على لزوم ذلك عن الحي العاجز اذ وجوب الاستنابة كما عرفت تمام موضوعه هو الاستطاعة المالية من غير فرق بين الميت والحي مع انتفاء القدرة البدنية مضافاً الى أن التقييد ب- ((ما لا مال له)) تحرزاً عن ذي المال الذي لا يجوز له ترك الحج عن نفسه مضافاً الى ما عرفت من أن كون النائب صرورة في نفسه مرجوحاً كما يفهم من روايتي مصادف وصحيح محمد بن مسلم((2)) النافي للبأس عن حج الصرورة عن الصرورة، وغيرها من الروايات التي بنفس المضمون الواردة لنفي توهم الحضر المشعر بعدم الرجحان وإن كان قد يشكل في دلالة هذا الاشعار بأنه لدفع توهّم الحضر المزعوم عند العامّة فليس في ذلك تقرير للمرجوحية، وتكون صحيحة 
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1- ([1]) ب8 ابواب النيابة ح8 .

2- ([2]) ب6 ابواب النيابة ح1 .




(مسألة 7): يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالاجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف(1).معاوية بن عمّار ونحوها دالّة على رجحان الرجل الصرورة الذي لا مال له ولعل جهة الرجحان حينئذ تكون هو احجاج المؤمن الذي لم يحج لا الرجحان الذاتي من حيث النيابة ويحتمل في مفادها أيضاً انّ الأمر في الصرورة الذي لا مال له. حيث انّه في مورد توهّم الحضر المزعوم من العامّة فلا دلالة على الرجحان فضلاً عن اللزوم ولأجل ذلك كان السؤال عن حج النائب الصرورة كثيراً في أسئلة الرواة. 

(1) مقتضى القاعدة في متعلقات الأحكام المتباينة عنواناً المشتركة في الصورة الخارجية هو تحقيق التباين بتوسط القصد كما هو الحال في نافلة الصبح وركعتي الفريضة وكذلك الحال في الحج عن النفس والاتيان به نيابةً. 

ولك أن تقول: انّ ماهيات الأعمال اذا كانت مشتركة في الصورة الخارجية لا تقع امتثالاً لأحد الأوامر المتعلقة بها إلا بقصد ذلك الأمر، والمفروض أن الأوامر تارة يخاطب بها الشخص نفسه وأخرى المخاطب به الغير. ثم انّ هناك تصورين للنيابة: 

أحدهما: ظاهر المشهور من انّ النائب يقصد الأمر المتوجه للمنوب عنه ويمتثله بأن ينزل عمله منزلة عمل المنوب عنه. 

ثانيهما: ما ذهب اليه المحقق الاصفهاني من انّ النائب يقصد الامر المتوجه اليه بالنيابة عن غيره، فالاتي بالحج مخاطب بأمرين، أمر بالحج عن نفسه ولو ندباً، وأمر بالحج عن الغير نيابةً، ولا يتعيّن الامتثال لأحدهما إلا بالقصد. 

والصحيح التلفيق بين ما هو ظاهر المشهور والمبنى الثاني وذلك لأن الامر المتوجه للنائب بالنيابة التي هي عبارة عن تنزيل النائب عمله منزلة عمل المنوب عنه في مقام الامتثال للأمر المتوجه للمنوب عنه. 
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(مسألة 8): كما تصحّ النيابة بالتبرع والإجارة وكذا تصح بالجعالة(1) ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحاً، ولا تفرغ بمجرّد الاجارة، وأما ما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الاجارة في 

ففي المقام أمران طوليان يقع امتثالهما على نحو الطولية أيضاً، وعلى أية حال لابد من قصد النيابة كي يقع العمل امتثالاً للأمر المتعلّق بها وللأمر المتعلق بالمنوب عنه دون الأمر المتعلق أصالة بالاتي نفسه. 

ثم انّ كانت النيابة متعددة من حيث امكان الوقوع فلابد من قصد خصوص المنوب عنه ليقع امتثالاً للامر المتوجه الى خصوصه لا الى الآخرين، نعم يكفي في النية الاشارة الاجمالية كما في بقية الموارد المتقومة بالقصد والى ذلك تشير الروايات الواردة في المقام كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال:يسمّيه في المواطن والمواقف))((1)) ، ومثلها معتبرة الحلبي وصحيحة معاوية بن عمّار((2)) لكن في صحيح البزنطي أنه قال: ((سأل رجل أبا الحسن الأول - عليه السلام - عن الرجل يحج عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال: اللّه لا تخفى عليه خافية))((3))ومثلها رواية محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري((4)) ورواية مثنى بن عبدالسلام ما يدل على ندبية التلفظ وهو مطابق لمقتضى القاعدة من كون مدار القصد على النية لا التلفظ، وسيأتي للبحث تتمّة في المسألة اللاحقة. 

(1) حكي الخلاف من بعض ولعل وجهه التأمل في حصول التسبيب للعمل أي في حصول الاستنابة فيما كانت النيابة عن الحي العاجز باعتبار انّ الجعالة فيما اذا كانت بنحو العموم من دون توجيه الخطاب إلى أحد بخصوصه، ليس فيها امراً تعلق بخصوص العامل، أو انّ الجعالة وإن كانت خاصّة إلا انّها بنحو التعليق فليس فيها امراً
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1- ([1]) ابواب النيابة ب16 / 1 - 2 - 3 .

2- ([2]) ابواب النيابة ب16 / 1 - 2 - 3 .

3- ([3]) ب16 ابواب النيابة ح5.

4- ([4]) ب17 ابواب النيابة.




فراغها منزلة على أن اللّه تعالى يعطيه ثواب الحج اذا قصر النائب في الاتيان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها(1) 

منجزاً بالفعل ولكن لا يخفى عليك ما في كلا التقريبين لهذا الوجه فانّ التسبب المطلوب في الاستنابة يكفي فيه أدنى التسبب. 

(1) مقتضى القاعدة العقلية في باب الامتثال هو عدم سقوط الامر بما اشتغلت به الذمّة إلا بالاتيان الخارجي للعمل المطابق حده لحدّ متعلّق الأمر من دون أية نقيصة إلا اذا ورد تعبد بالاكتفاء بمرتبة ناقصة عن المأمور به. 

وادعى صاحب الحدائق في المقام ورود التعبد بفراغ الذمّة بمجرّد الاستيجار وانّه تشتغل ذمّة الأجير بدلاً عن ذمّة المستأجر وهو المنوب عنه ويكون ضامناً للعمل، نظير ما ورد الدليل - كما سيأتي في المسائل اللاحقة - من الاجتزاء بإحرام الأجير ودخوله الحرام عند موته عند ذلك عن اتيان العمل كاملاً، فانّه ذهب بعضهم لاختصاص ذلك الحكم بما اذا كان النائب أجيراً لا متبرعاً. 

والروايات((1)) المستدل بها في المقام هي: 

الصحيح الى ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدباللّه - عليه السلام - في رجل أخذ عن رجل مالاً ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئاً فقال: ((ان كان حج الاجير أخدت حجّته ودفعت لصاحب المال وان لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحج)) ومثلها موثق عمّارالساباطي عن ابي عبداللّه - عليه السلام - وفيه قال: ((ان كانت له عند اللّه حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة)) . وفي مرسلة الصدوق في النائب الذي مات ولا يترك شيئاً قال - عليه السلام -: ((اجزأه عن الميت وإن كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه)) . 

ورواية ابن ابي حمزة والحسين عن ابي عبداللّه - عليه السلام - في رجل أعطاه رجل مالاً ليحج عنه فحجّ عن نفسه، فقال: ((هي عن صاحب المال)). 
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1- ([5]) ب23 ابواب النيابة.




..........

ومثلها مرفوعة محمد بن يحيى((1)). 

وموثقة اسحاق بن عمار قال: ((سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجلاً دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم اعطي الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فانّه يجزي عن الأول، قلت: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزي عن الأول؟ قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم))((2)). 

وهناك روايات أخرى دالّة على اجزاء حجّ النائب الذي يموت في الطريق - كما سيأتي نقلها في المسألة العاشرة من هذا الفصل، لكن المفهوم منها بل المنطوق من بعضها عدم الاجزاء لو مات قبل ذلك. 

وفي موثق عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق قال: قد وقع أجره على اللّه ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكله زاده فعل))((3))، ومفادها صريح في انّه ما يكتب من ثواب حج انما هو امر تفضلي غير مرتبط بالاجزاء وفراغ الذمّة، كما انّ التمعّن في لسان الروايات المتقدّمة يظهر منه ذلك فانّ كتابة الحجّة أو ثوابها ليس في مقام الاجزاء والاداء وسقوط الامر ومن ثمّة فصل في مصحح ابن أبي عمير في كيفية التفضل. كما انّ موثّق اسحاق قد تعرض لصورتين وهما غير ما نحن فيه، الأولى: في من أحرم ودخل الحرم. والثانية: في الأجير الذي أتى بحجّة فاسدة فوجبت عليه الحجّة في القابل والاجزاء فيهما تام كما سيأتي في المسائل اللاحقة، وأما التعبير في موثق اسحاق بن عمار أن الأجير ضامن للحج فمن المحتمل عوده الى حج العقوبة لأنه هو الذي افسد الحج أو بمعنى ضمان الاجارة
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1- ([1]) ب22 أبواب النيابة ح1 وح2 .

2- ([2]) ب15 ابواب النيابة ح1.

3- ([3]) ب 15 ابواب النيابة ح5 .




…....

مع أن التفصيل في صدرها بدخول مكّة والحرم وعدمه صريح في عدم الاجزاء بمجرّد الاجارة، بل ان التعبير الوارد في صلاة الجماعة في أن الامام ضامن قراءة المأمون لا يعني فراغ الذمّة من رأس بل بمعنى نحو أداء لما في ذمّة المأمون، بل انّ تفصيل صاحب الحدائق جمعاً بين الروايات بينما اذا كان النائب قادراً على الحج وبينما اذا لم يكن كذلك مقتضاه عدم فراغ ذمّة المنوب عنه غاية الأمر يكون المنوب عنه معذوراً ويؤخذ النائب بمقتضى عقد الاجارة بالحج. 

وأما رواية ابن أبي حمزة والحسين ومرفوعة محمد بن يحيى فليستا ظاهرة الدلالة في الضمان إذ من المحتمل ارادة انّ النائب حجّ عن نفسه غفلةً مع كونه قد أنشأ الحج نيابةً أو ان ثوابها لصاحب المال. 

وذكر المجلسي في ذيل مرفوعة محمد بن يحيى انّ المقطوع به في كلام الأصحاب انّه لا يجوز للنائب عدول النيّة الى نفسه واختلفوا في ما اذا عدل بالنيّة فذهب أكثر المتأخّرين الى انّه لا يجزي عن واحد منهما فيقع باطلاً، وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر واختاره المحقق في المعتبر وهذا الخبر يدلّ على مختارهما وطعن فيه بضعف السند ومخالفته الأصول ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد انّ الثواب لصاحب المال وقال في الدروس: فلو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغى العدول فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ عن المنوب عنه بناء على أن فيه الاحرام كافية عن نية باقي الأفعال وان الاحرام يستتبع باقي الأفعال وان النقل فاسد لمكان النهي وتبعه في المعتبر دون الشرائع، وفي رواية ابن أبي حمزة لو حجّ الاجير عن نفسه وقع عن المنوب عنه. 

وفي رواية أبي حمزة لو حجّ الأجير عن نفسه وقع عن المنوب عنه، ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب عنه فالمروي عن الكاظم - عليه السلام - وقوعه عن نفسه ويستحق المنوب
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ثواب الحج وإن لم يقع عنه، وقال الشيخ لا ينعقد عنهما ولا عن أحدهما، انتهى((1)).

أقول: مقتضى القاعدة انّ العمل العبادي القصدي يقع بحسب ما قصد فإن قصد عن نفسه وقع عنه اصالةً وإن قصد عن غيره وقع نيابةً كما انّ مقتضى القاعدة انّ أعمال الحج وإن كانت ارتباطية في مقام تحصيل تمام ماهيّة الحج إلا انّ لها نحو استقلال وصورة نية مستقلّة وإن كانت في ضمن نيّة نوع ماهيّة الحج ومن ثم لابدّ من نيّة الوقوف في الموقف ونيّة ماهيّة الطواف انّه طواف الزيارة أو النساء أو المندوب فلا يكفي ما نواه عند انشاء الاحرام عن نيّة باقي الاجزاء وعن قصد خصوص ماهياتها التي تقع على وجوه مختلفة، ومن ثم يتّضح انّ مقتضىالقاعدة في الصورة الأولى فيما لو أنشأ الاحرام عن الغير ثم عدل بنيّته الى نفسه وأتى بالأعمال بهذه النيّة انّه لا يقع صحيحاً عن المنوب عنه ولا عن نفسه لعدم قصده النيابة ولعدم مشروعية الأعمال عن نفسه من دون احرام لها أو من دون انشاء تلبية، مع انّه نحو ادخال نسك في نسك وهو نظير ما لو صلّى بنيّة القضاء عن الميت ثم عدل في اثناء الصلاة بنيته عن نفسه فانّه لا تقع عنهما لولا دليل الصلاة على ما فتحت عليه . 

ولعل الشيخ كما ذكره الشهيد الأول حمل الحج على باب الصلاة أو بنى على أن الحج كباب الصوم يكفي فيه ابتداء النيّة، ولكنه أيضاً محل تأمّل لأن باب الصوم أيضاً النيّة فيه في باقي الاجزاء تقديرية بحيث لو سئل أجاب لا أنها خالية عن النيّة بالمرّة، ومن ثم لو عدل في نيّة الصوم كان الاكتفاء بما نواه ابتداءً محل اشكال، فما ذكره الشهيد وجهاً للشيخ لا يتجه. 

أما الصورة الثانية: وهي ما لو نوى عند الاحرام عن نفسه وغيره فيقع مندوباً عنهما خلافاً للشيخ ولا يقع عن الواجب المنوب عنه. والروايتان مضافاً لضعف 
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1- ([1]) الدروس ج1 ص321 .




(مسألة 9): لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به(1). 

(مسألة 10): اذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك فإن كان قبل الاحرام لم يجزىء عن المنوب عنه، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته الا بالاتيان بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا اليه، وإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزأ عنه، لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه، لاختصاص ما دلّ عليه به، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الالحاق، بل لموثقة اسحاق بن عمّار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان والحسين بن يحيى، الدالّة 

السند ليس ظاهرهما نصاً في خلاف مقتضى القاعدة اذ مفادهما يمكن حمله على باب الثواب والاجر، ثم انّ البحث في هذين الفرعين المستدركين على المتن هما بلحاظ النيّة والقصد قلباً لا بلحاظ التلفظ. 

كما انّه قد يصور ان ينوي الشخص اجمالاً شيء ثم يتصوره تفصيلاً شيء آخر ولا يبعد الحاق الغفلة في مثل ذلك بالغفلة في التلفظ، ولعله مراد الشيخ في الفرع الأول ويكون أحد محامل الروايتين السابقتين أيضاً. 

(1) ظاهر عبارة الماتن عدم الاجزاء مطلقاً ويؤيّده ما يأتي في المسألة (24) فيما لو طرأ ضيق الوقت عليه وعجز عن اتيان عمرة التمتع. ولكن المعروف في الكلمات التفصيل بين العذر قبل الأعمال وبين الذي يطرأ عليه العذر في الأثناء، وقيل - وإن لم يعرف قائله - يجوز استنابة المعذور في الاعمال التي يشرع فيها ان يستنيب المعذور لاطلاق أدلّة الاستنابة.

واستدلّ للتفصيل الأول بأن مقتضى القاعدة الاولى هو لزوم الاستنابة في العمل التام والمفروض قدرة المنوب عنه على ذلك فلا تصل النوبة للاستنابة في العمل الناقص. وأماالاجزاء في العذر الطاريء في الأثناء لعموم أدلّة النيابة للمعذور في
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على انّ النائب اذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيّدة بمرسلة المقنعة: ((من خرج حاجاً فمات في الطريق، فانّه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة)) الشاملة للحاج عن الغير أيضاً، ولا يعارضها موثقة عمّار الدالّة على انّ النائب اذا مات في الطريق عليه أن يوصي لأنها محمولة على ما اذا مات قبل الاحرام أو على الاستحباب مضافاً الى الاجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق وضعفها سنداً بل ودلالة منجبر بالشهرة والاجماعات المنقولة، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة. 

وأما اذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففي الاجزاء قولان، ولا يبعد الاجزاء وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه لاطلاق الأخبار في المقام والقدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الاحرام لكن الأقوى عدمه، فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الامرين في الاجزاء، والظاهر عدم الفرق بين حجة الاسلام وغيرها من أقسام الحج، وكون النيابة بالاجرة أو بالتبرّع(1).

الاثناء أي ان المعذور في الاثناء يشرع له ان يستنيب في بعض الأعمال وبضميمة ان طروء العذر في الاثناء بأقسامه المختلفة متعارف وقوعه فيكون مندرجاً في عموم أدلّة النيابة والاستنابة. ثم ان هذا كلّه في غير موارد تبدل الموضوع اذ ليس هو من باب العذر والعمل الناقص. 

(1) ذهب المشهور بل حكى عليه الاجماع أن التفصيل في النائب هو التفصيل في الأصل خلافاً لظاهر ما تقدم من صاحب الحدائق من الاجزاء مطلقاً بمجرّد الاجارة. 

ويستدل للمشهور بموثقة اسحاق بن عمار المتقدم حيث فيه قوله - عليه السلام - ((إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزء عن الأول)) ، وبموثق عمّار ((في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق قال: قد وقع أجره على اللّه ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب 
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(مسألة 11): اذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الاجرة اذا كان أجيراً على تفريغ الذمّة وبالنسبة الى ما أتى به من الأعمال اذا كان أجيراً على الاتيان بالحج بمعنى الأعمال المخصوصة، وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئاً سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده وقبل الاحرام أو بعده وقبل الدخول في الحرم، لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلاً ولا بعضاً بعد فرض عدم اجزائه من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدمات من المشي ونحوه. نعم لو كان المشي داخلاً في الاجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوباً في الاجارة نفساً استحق مقدار ما يقابله من الأجرة بخلاف ما اذا لميكن داخلاً أصلاً أو كان داخلاً فيها نفسابل بوصف المقدمية، فما ذهب اليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضاً مطلقاً لا وجه له، كما انّه لا وجه 

في رحله ويأكل زاده فعل)) ، ومرسلة الحسين بن يحيى عمّن ذكره عن أبي عبداللّه - عليه السلام -((في رجل أعطى رجلاً مالاً يحج عنه فمات قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزء عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه)) ومثله رواية الحسين بن عثمان عمّن ذكره. 

والظاهر بدواً وإن كان التعارض بين الموثقتين، لكن التدبر قاض بعدم ذلك حيث انّ موثق عمّار الذي ظاهره عدم الاجزاء ظاهر في الموت قبل الاحرام أو قبل الحرم، حيث أن تعبير ((فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل)) مؤداه موت النائب قبل المواقيت وقبل الحرم لأن الرجل الاخر الذي يفترض استنابته ثانياً يفترض فيه أن يكون احرامه قبل المواقيت. 

وأما موثق اسحاق فالتعبير فيها ((مات بمكة قبل أن يقضي مناسكه)) صريح في الاحرام ودخول الحرم. فيكون فرض الموثقتين متغايرين. نعم الشقّ الأول في موثق اسحاق ((ان مات في الطريق)) مطلق والظاهر عدم رجوع قيد ((قبل أن يقضي مناسكه)) اليه، بل هو قيد مات في مكة لأن الموت في مكّة قابل لتقديرين فيقيد بذلك القيد
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لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الاحرام اذ هو نظير ما اذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثم ابطلت صلاته فانّه لا اشكال في انّه لا يستحق الأجرة على ما أتى به. 

بخلاف الموت في الطريق فانّه تقييده بذلك القيد يكون توضيحاً له لا احترازياً. 

ولكن يمكن أن يقال انّ اطلاق ((مات في الطريق)) غير محرز مع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية لأن الموت في الطريق تارة قبل الاحرام وأخرى بعده، ولا يصح تعبير ب- ((قبل أن يقضي مناسكه)) إلا أن يكون بعد الاحرام، لأن ((يقضي)) بمعنى يتم وهو يستعمل في من انقطع عليه العمل في الأثناء لا من لم يتلبس بالعمل، وعلى هذا فتكون موثقة اسحاق دالّة على الاجزاء بمجرّد الاحرام، وعلى أية حال يقيد موثقة اسحاق موثقة عمّار لو سلم الاطلاق وكذا الحال مع المرسلتين المتقدمتين. 

وأما الاستدلال بما ورد في الحاج عن نفسه من التفصيل في الاجزاء بين قبل دخوله الاحرام والحرم وبين بعده، فهو وإن أمكن تعميمه للحج النيابي أيضاً بتقريب أنه وارد في بيان الاكتفاء بالماهيّة الناقصة الخاصّة عن التامّة، إلا انّه قد يشكل عليه بأن مورده تعذر الاتيان بالماهيّة التامة في الحج الذي يأتي به الأصل عن نفسه بخلاف مورد النيابة فانّه يمكن للمنوب عنه أن يستنيب مرة أخرى. 

وإن كان يتأمل فيه، بأنه قد يفرض التعذر في المنوب عنه أيضاً كما لو ذهبت قدرته المالية، مع انّه في تلك الروايات قد فرض القدرة على الاستنابة، لذكر التفصيل فيها بين القبل والبعد وانّهعلى الولي أن يستنيب للميت قبل ذلك. وحينئذ هذا الاشكال مآله الى ما ذكره جماعة من التفصيل، وبعبارة أخرى أن تلك الروايات الواردة مورد الحج المباشري أي اصالةً عن نفسه لا نيابة، وإلا لما كان فرض التعذر مطلقاً لامكان فرض أن الميت له مال يحج عنه. 

لكن قد عرفت انّه يقرب ظاهر الرواية بأنها في مقام اجزاء الماهيّة الناقصة عن 
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ودعوى: انّه وإن كان لا يستحق من المسمّى بالنسبة لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به حيث أن عمله محترم. 

مدفوعة: بأنه لا وجه له بعد عدم نفع المستأجر فيه والمفروض انّه لم يكن مغروراً من قبله، وحينئذ فتنفسخ الاجارة اذا كانت للحج في سنة معيّنة ويجب عليه الاتيان به اذا كان مطلقة من غير استحقاق لشيء على التقديرين(1) 

التامّة. ومن ثم كان لسان هذه الروايات مع الروايات الواردة لنائب الاجير بمفاد واحد كما استظهره المشهور، وعليه يقيد موثق اسحاق بدخول النائب الأجير الحرم ومن ثم يعمم الحكم في النائب بين الأجير وغيره وإن كان الأولى في التبرّع عدم الاجزاء. 

وأما الاستدلال للعموم في النائب باطلاق موثق عمّار فمحلّ تأمّل حيث انّ ذيله قرينة على انّه في مورد الأجير. 

(1) نسب إلى اتفاق الأصحاب استحقاق تمام الأجرة في ما لو أحرم ودخل الحرم، كما نسب اليهم التبعيض في الاجرة المسمّاة فيما اذا كان قبل ذلك، والمسألة قابلة للوقوع على صور، فمضافاً للصورتين المتقدمتين قد يفرض نقص اتيانه بالأعمال وان كان صحيحاً، فقد يأتي بحج الافراد بدل حج التمتع لضيق الوقت وقد يدرك أحد الوقوفين الاختياريين، وقد تتلف أمواله فيأتي بالصوم بدل الهدي، وقد ينسى الطواف والسعي فيقضيهما ولو بالاستنابة ونحو ذلك. 

كما انّ صيغة عقد الاجارة قد يصرح وتعقد على تفريغ الذمّة، وأخرى على اتيان الأعمال، وثالثة تطلق في عبارتها، والمراد من وقوعها على تفريغ الذمّة هو الوقوع على السبب أعم من الأعمال التامّة أو الناقصة المجزية. 

ويستدل لاستحقاق الأجرة بعضاً أو كلاً بأمور: 

الأول: دعوى استحقاق تمام الأجرة تعبداً فيما اذا مات بعد دخول الحرم، وذلك بالاستظهار من الروايات الواردة حيث أنها كما تتعرض الى ذمّة المنوب عنه فهي
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… 

تتعرض لذمّة النائب كأجير، كما هو صريح موثق عمّار الساباطي المتقدم، وكذا ذيل موثق اسحاق المتقدم حتى تعرض فيه الى ضمان الأجير للحج وانّما يأتي به النائب الأجير كعمل نيابي اجاري مجزء عن المنوب عنه، أي ان الروايات كما تتعرض في فرض عدم الاجزاءلايجاب الحج على الأجير مرة أخرى فتكون متعرضة في الفرض الاخير لسقوط ما في ذمّة الأجير، وذلك بلحاظ الجمع بين الموثقتين وبضميمة المرسلتين، فموثق عمّار متعرض ابتداءً لذمّة الأجير وبتبع ذلك يكون متعرضاً لذمّة المنوب عنه. 

أما موثق اسحاق فهو متعرض ابتداءً لاشتغال ذمّة المنوب عنه فبالجمع بينه وبين مفاد الأول يقيد اشتغال ذمّة الأجير بموارد اشتغال ذمّة المنوب عنه، ولعل هذا وجه الاجمال الذي اشار اليه صاحب الحدائق في المسألة وهذا الوجه يقتضي استحقاق تمام الأجرة في صورة الاجزاء وقد يستظهر منه تقسط الأجرة في غير موارد الاجزاء لدعوى ظهور موثق عمّار في ايصاء الأجير غيره من حيث انقطع الدال على اكتفاء ما أتى به من السير كأداء لمتعلق الاجارة الذي هو الحج البلدي. 


فائدة في عموم الضمان للأمر التبعي ولتوابع العمل المأمور به 


اشارة

الوجه الثاني كون عمل المسلم محترماً وقد وقع بتسبب من أمر المنوب عنه وان كان باعثية الأمر بالنيابة في الحج بالنسبة إلى المقدمات هي بدرجة الأمر الغيري، كما انّ ذلك المقدار من العمل مما فيه منفعة للمنوب عنه المستأجر اذ في فرض الاجزاء فنفعه واضح، أما في فرض عدم الاجزاء فما أتى به من السعي الى الحج ثوابه يعود اليه لأنه أوقع عنه، والضمان بأجرة المثل لا الضمان بحسب أجرة المسمّاة اذ ليس ما أتى به متعلقاً للاجارة بعد فرض وقوعها على تفريغ الذمّة والاجزاء. 
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واشكل عليه تارةً بأن الأمر الغيري غير موجب للضمان، وأخرى بأن الأمر الغيري لم يتعلّق بالمقدمة غير الموصلة، وثالثة بأن المقدمة هاهنا بني على أن يأتي بها مجانية توطئة لعمل الاجارة. 

ويندفع الأول بأنّه لا فرق في حصول التسبيب والاتلاف للعمل المحترم بين الأمر النفسي والغيري بل المحرر في محلّه أن الضمان يكفي فيه استيفاء وانتفاع الغير به بأذنه مع عدم قصد العامل التبرع. 

ويندفع الثاني: بالنقض في مثل ما لو أجاره على بناء أو طلاء جدار فأتى العامل بالآلات ونقلها مما استلزم كلفة مالية ثم هدم الجدار وانتفى موضوع الاجارة بنحو ما، فانّ هذا نحو تسبيب منه ولو بنحو التغرير حيث انّ وجود الأمر الغيري وان فرض اختصاصه بالمقدمة الموصلة صورةً لكنه محرك وباعث للعمل نحو مطلق.ولك أن تقول: ان الايصال وإن كان مطلوباً إلا أنه لا ينافي باعثية الأمر الغيري لموارد الامتناع بطارىء سماوي. 

وبعبارة أدق: انّ الأمر الغيري وإن كان مختصاً بالموصلة، إلا أن الباعثية العقلية لذلك الأمر والتي هي نحو من الاطوار العقلية المترتبة على الأمر المتولّدة منه هي متعلقة بمطلق المقدمة، نظير الأمر العقلي في أطراف العلم الاجمالي المتعلق بمطلق المقدمة الاحرازية المتولد من الامر الشرعي المعلوم بالعلم الاجمالي. 

ومن ثم ذكر هناك انّه بطروء الحرج والاضرار - ولو بسبب الأمر العقلي الاحرازي - يرفع وجوب الموافقة القطعية وذلك لتسبب ذلك الوجوب العقلي عن الوجوب الشرعي، وإن كان الشرعي خاصاً بالطرف الواقعي لا لكل الأطراف، فاختصاص الأمر الغيري أو النفسي بشيء بخصوصه لا ينفي كون تأثيره العقلي وأثاره العقلية المتولّدة منه تتعلق بما هو أوسع مما هو تعلّق به، ومن ثم يصح التسبيب.
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(مسألة 12): يجب في الاجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد ولايجوز للمؤجر العدول عمّا عين له وان كان الى الأفضل كالعدول من أحد الاخيرين 

وهذا أمر نافع في باب الضمانات. 

ويندفع الثالث: بأن المراد من المجانية في المقدمات إن كان أنها لم تقابل بالمال والعوض في العقد ولم تعاوض به فهذا صحيح، ولكن ذلك لا يعني المجانية المسقطة للحرمة الوضعية لمالية العمل نظير ما لو اشترط عليه الخياطة في عقد ثم تبيّن فساد العقد فان الخياطة مضمونة بسبب الأمر الشرطي لشارطه، والسرّ في ذلك انّ الأفعال أو الأعيان المالية التي لا تقابل بالمال في المعاوضة لا تكون مجانية تبرعية حقيقةً، بل هي دخيلة ولو بنحو الحيثية التعليلية في مالية العوض أو المعوض وبالتالي لا تكون تبرعية. 

وهذا أمر نافع في باب الضمانات، ومنه يظهر انّ دائرة الضمان الواقعي (ما يضمن بفاسده) أوسع من دائرة الضمان الجعلي (ما يضمن بصحيحه). نعم المجانية بمعنى التبرع بها من دون أخذها جزءً ولا قيداً ولا شرطاً في المعاوضة، لا ضمان فيها بعد فرض الاذن في اتلافها، وهذا الوجه لا يخفى انّه يعم كل الصور والفروض على تقدير عدم ثبوت الاجرة بحسب المسمّى عدى ما لو صرّح بمجانية المقدمات على تقدير عدم الايصال. 

الوجه الثالث: الضمان بحسب أجرة المسمّى بتقريب انّه في النظر العرفي انّ المقدمات فضلاً عن الاحرام والدخول في الحرم هي من الاجزاء المقابلة بالعوض (اجرة المسمّى) غاية الأمر انّ الأجير لم يسلم العمل كاملاً فيما اذا مات قبل أو بعد وان برأت الذمّة على تقدير، ويكون ذلك بنحو تعدد المطلوب كما هو الحال في موارد تبعّض الصفقة في المعاوضات.

أقول: لا ريب في تمامية هذا الوجه فيما اتفق الموت بعد ذلك في صورة اطلاق
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الى الأول إلا اذا رضي المستأجر بذلك فيما اذا كان مخيراً بين النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق، أو كان ذا منزلين في مكة وخارجها، وأما اذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه أيضاً بالعدول الى غيره، وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب اسقاط حق الشرط ان كان التعيين بعنوان الشرطية، ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس ان كان بعنوان القيدية، وعلى أي تقدير يستحق الاجرة المسمّاة وان لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني، لأن المستأجر اذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل اليه ماله على المؤجر كما في الوفاة بغير الجنس في سائر الديون فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه، ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول الى الأفضل أو الى المفضول، هذا ويظهر من جماعة جواز العدول الى الأفضل كالعدول الى التمتع تعبداً من الشارع لخبر أبي بصير عن أحدهما ((في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها مفردة ايجوز له أن يتمتع بالعمرة الى الحج قال - عليه السلام -: نعم انّما خالف الى الأفضل)) والأقوى ما ذكرناه والخبر منزل على صورة العلم برضى المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين النوعين جمعاً بينه وبين خبر آخر ((في رجل اعطى رجلاً دراهم يحج حجّة مفردة قال - عليه السلام -: ليس له أن يتمتع بالعمرة الى الحج لا يخالف صاحب الدراهم)) وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا اذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية وان كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه ومفرغاً لذمّته اذا 

العقد أو تصريح بوقوعه على براءة الذمّة. وأما قبل ذلك فمحل تأمّل لاحتمال كونه بنحو الحيثية التقييدية أو التعليلية لا الجزء وإن كان أصل الضمان لا اشكال فيه كما تقدم، فلا تترك المصالحة بين اجرة المثل والنسبة لأجرة المسمّى، هذا لو كانت الاجارة في سنة معينة أو بقيد مباشرة الأجير نفسه، وإلا فيجب في ذمة الأجير الميت الحج النيابي ويؤديه وليه عنه من تركته. 

ص: 34





لم يكن ما في ذمّته متعيناً فيما عين، وأما اذا كان على وجه الشرطية فيستحق، إلا اذا فسخ المستأجر الاجارة من جهة تخلف الشرط اذ حينئذ لا يستحق المسمّى بل أجرة المثل(1). 

(مسألة 13): لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق وان كان في الحج البلدي لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً، ولكن لو عيّن تعيّن ولا يجوز العدول عنه الى غيره، إلا اذا علم انّه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وانما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان. فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة، وكذا اذا اسقط بعد العقد حق تعيّنه، فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز ((عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال: لابأس اذا قضى جميع(1) تعرض الماتن الى أحكام:

منها: لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه ووجهه ظاهر التفاوت المالي بين أقسام الحج الموجب للغرر في المعاوضة وان كان قد يتأمّل في ذلك صغروياً بحسب سوق الاجارة لاسيما في زماننا الان.

ومنها: عدم جواز عدول الأجير عمّا عين له في الاجارة، وهذا يفرض تارةً في اشتغال ذمّة المنوب عنه بأحدها تعيناً في تكليف الأولي أو بنذر أو شبهه، وأخرى مع عدم ذلك، كما انّ الصورة الثانية تارة يتعلّق غرض المستأجر بذلك ولو الشخصي، وأخرى لا يتعلّق. 

امّا في صورة اشتغال ذمّة المنوب عنه بحسب حجّة الاسلام فمن الواضح تعيّن ذلك على الأجير بمقتضى تعينه بالاجارة وعدم التغيير فيه. 

واما اذا كان تعينه في ذمّة المنوب عنه بنذر أو شبهه فقد مرّ في فصل وجوب الحج بالنذر في مسألة انّه يجوز الامتثال بأفضل مما عيّنه في النذر بعدة تقريبات
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المناسك فقد تمّ حجّه)) اذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب، مع انّها دلّت على صحّة الحج من حيث هو لا من حيث كونه عملاً مستأجراً عليه كما هو المدّعى، وربّما تحمل على محامل أخر. وكيف كان لا 

ذكرناها آنفاً ويمكن تخريج صحيحة أبي بصير((1)) في المقام شاهداً على ذلك، وعلى هذا لا يكون مثال النذر ونحوه من الشق الأول. 

وأما الشق الثاني فانّ فرض تعلّق غرض بذلك ولو بحسب شخص المستأجر ويقرّه العقلاء على ذلك كمثل من يشتري خط أبيه بأغلى الأثمان، لا بمعنى رغبتهم في خصوص ذلك الخط بل انّ رغبة الابن في خط ابيه متخذة عند نوعهم، فإن كان كذلك فلا ريب انّ مقتضى القاعدة تقييد المتعلق للعقد وتعيين ذلك على الأجير أو المتعاقد في بقية المعاوضات وذلك لفرض اعتبار العقلاء للملكية وحق السلطنة متعلقاً بالخصوصية، بل ان اعتبار الملكية المتعلقة بالمتعين يكفي فيه عندهم احتمال الغرض. 

وأما لو فرض عدم الغرض لا بحسب العموم ولا بحسب الشخص في نظر العموم، بل بأن كان هناك غرضاً شخصياً يزعمه الشخص يعدّوه سفهياً، ففي هذا الغرض لا يعتبر عندهم الملكية ولا تعلقه بذلك التعين أو الخصوصية، وان اعتبره المتعاقدين أو أحدهما في الاعتبار الشخصي، ومن ثم لا يلزم الطرف الآخر عندهم بأداء الخصوصية وله أن يؤدي بما هو أفضل. 

ولعل الحال في أنواع الحج فيما كان الحكم التخيير هو كذلك واليه تشير صحيحة أبي بصير عن أحدهما في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة الىالحج، قال ((نعم انّما خالف الى الأفضل))((2)) وفي اسناد الصدوق ((انّما خالفه الى الفضل والخير)) اذ مقتضى الخيرية بقول مطلق هو عدم تعلّق غرض معتد به 
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اشكال في صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه اذا لم يكن ما عليه مقيداً بخصوصية الطريق المعين، انّما الكلام في استحقاقه الأجرة المسمّاة على تقدير العدول وعدمه والأقوى انّه يستحق من المسمّى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة اذا كان الطريق معتبراً في الاجارة على وجه الجزئية ولا يستحق شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيدية لعدم اتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ وان برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به لأنه حينئذ متبرع بعمله. 

بخصوصية الادون. 

وأما ما في مضمرة علي بن رئاب في رجل اعطى رجلاً دراهم يحج بها حجّة مفردة قال: ((ليس له أن يتمتع بالعمرة الى الحج لا يخالف صاحب الدراهم))((1)) فمحمولة على تعين حج الافراد عن المنوب عنه. وأما الخدشة في سندها بالاضمار أو بأن علي الواقع في السند مردد بين عدّة من الرواة وقد يراد به أحد المعصومين(عليهم السلام).

فالثاني مدفوع بأن ديدن الرواة والمحدّثين عند اشتهار أحد الرواة في طبقة أنهم يطلقون الاسم الأول من دون ذكر اسم الأب أو النسبة أو اللقب اختصاراً منهم بالانصراف الى ما هو المشهور وقد لا يكون هذا الاختصار من سلسلة رواة الحديث، بل يرتكبه صاحب الكتاب مثل الشيخ الطوسي، فإنّا وجدنا انّه ينقل سنداً في رواية في باب مفصح عن الكنية واللقب ونقل الطريق في موضع آخر مع ارتكاب الاختصار بما يدلّ على انّه منه وكذلك الكليني والصدوق وعلى ذلك فالمنصرف اليه في هذه الطبقة ممن يروي عنه الحسن بن محبوب هو علي بن رئاب. 

واما الاضمار من الرواة ممّن احترف الرواية وامتهنها فضلاً عن كبارهم انهم لا يضمرون في غير موارد ارادة المعصوم، لاسيما اذا كان المضمر صاحب كتاب نظير علي بن جعفر وسماعة وككثير من الرواة، فانّه يبدأ كتابه أو فصل كتابه بذكر اسم 
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ودعوى: انّه يعد في العرف انّه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة، وقصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الاجزاء كما ذهب اليه في الجواهر، لا وجه لها، ويستحق تمام الأجرة ان كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية بمعنى الالتزام في الالتزام، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط فيرجع الى أجرة المثل(1)المعصوم ثم يعطف بقية الروايات بالاضمار وعلي بن رئاب صاحب أصل كبير. 

ومنها: في موارد تعلّق الغرض بالخصوصية والتعين قد يكون التعين بنحو التقيد، وقد يكون بنحو الشرطية والاختلاف بينهما ليس بصيغة الألفاظ التي جزى عليها صيغة العقد، بل هي راجعة الى أن الخصوصية ان كانت منوعة وموجبة لتغاير الذوات في النظر والاغراض العرفية فتكون حينئذ تقيدية، فقد يقع ولو بحسب العناوين الصنفية كما هو الحال في الأرز بلحاظ اختلاف البلدان، وأما اذا كان العنوان غير منوع في نظرهم، فيكون أخذه بنحو الشرط وإن كان العنوان من العناوين النوعية في الحدّ الماهوي كالحلوة المتخذة من طحين الأرز أو الحنطة، ثم انّه على الأول لا يكون ما أتى به الأجير وفاءاً ولا اداءاً للمتعلّق فلا يستحق أجرة المسمّى ولا أجرة المثل، بخلافه على الثاني فانّه قد أتى به غاية الأمر للمستأجر حق تخلف الشرط وله أن يفسخ. 

(1) قد تقدم في المسألة السابقة ان القيدية والشرطية ليست بصورة الألفاظ التي جرى عليها العقد، وانّما هي بحسب نوعية الاغراض ولو الشخصية ولكن بحسب نظر العرف، وكذلك الفرق بينهما وبين الجزئية يكون المدار بحسب تقسيط الثمن في النظر العرفي فتعين أحد أقسام الثلاثة ليس بمجرّد لحاظ المستأجر كما هو ظاهر الماتن في هذه المسألة، بل هو بلحاظ واقع الاغراض أو تقسط الثمن في نظر العرف ولعل ذلك هو مراد صاحب الجواهر كما حكاه الماتن، ففي الموارد التي لا يقسط 
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(مسألة 14): اذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً بطلت الاجارة الثانية لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في أحدهما صحتا معاً، ودعوى بطلان الثانية وان لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى لأنه يعتبر في صحّة الاجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز اجارة الأعمى على قراءة القرآن وكذا لا يجوز اجارة الحائض لكنس المسجد وإن لم يشترط المباشرة ممنوعة، فالأقوى الصحّة. 

الثمن بلحاظه ويكون من قبيل تعدد المطلوب فلا محالة يعود الى الشرطية. وإن لم يكن كذلك وكان من وحدة المطلوب، وان واجد للقيد وعدمه متباينان فهو من القيدية. وأما إن كان يقسط الثمن بلحاظه فهو مضاف الى تعدد المطلوب ويتوزع الثمن وأجرة المسمّى بلحاظه، ويمكن التمثيل للقيدية بمثل حج النذري المطلق من بلده وبالحج البلدي عن الحي فيما اذا بني على وجوبه كذلك، وبالحج من طريق جده والاحرام بالنذر حيث يحتمل عدم صحّة الاحرام والحج بذلك وان كان هذا الاحتمال بحسب الواقع لا بحسب الأدلّة، فإن التقيد يكون من قبيل وحدة المطلوب، ويمكن التمثيل للشرطية بما اذا قيد الحج الذي من مدينة أخرى على نفس البعدوالمسير الى الحج، ويمكن التمثيل للجزئية بما اذا قيد له الحج من الكوفة فبدأ الحج من المدينة أو من الميقات أو من نصف الطريق. 


أجرة الأجير في فرض العدول 

ثم ان تحرير الكلام في استحقاق الأجير للأجرة في فرض العدول يتم في ثلاثة شقوق: 

الأول: في موارد التقييد لا يكون الأجير قد أتى بمتعلق الاجارة وحينئذ ان كانت 
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هذا اذا آجر نفسه ثانياً للحج بلا اشتراط المباشرة، وامّا اذا آجر نفسه لتحصيله فلا اشكال فيه، وكذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة الاجارتين أو توسعة احداهما بل وكذا مع اطلاقهما أو اطلاق احداهما اذا لم يكن انصراف الى التعجيل. ولو اقترنت الاجازتان كما اذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقوع الاجارتين في وقت واحد بطلتا معاً مع اشتراط المباشرة فيهما. 

الاجارة مطلقة فله أن يعيد من قابل، وان كانت مقيدة في سنة معينة فيكون قد فوت على المستأجر متعلق الاجارة وامتنع اداء المتعلّق، وحينئذ يكون الأجير ضامناً للمستأجر قيمة الحجة المخصوصة بحسب القيمة الواقعية السوقية، اذا لم يفسخ المستأجر الاجارة كما يستحق الأجير أجرة المسمّاة، نعم من يبني على بطلان الاجارة بامتناع التسليم مطلقاً فتنفسخ الاجارة ولا يستحق أحدهما على الأخر شيئاً. ثمّ انّ التقيد بسنة معينة اذا كان بنحو القيدية وإلا لو كان بنحو الشرطية فسيكون من الشق الثاني. 

أما الشق الثاني: وهو الشرطية، فهاهنا يكون من باب تخلّف الشرط ولا يستحق المستأجر على الأجير شيئاً فإن فسخ الاجارة واسترجع المسمّى فيكون ضامناً للأجير أجرة المثل. 

وأما الشق الثالث: هو كون الطريق بنحو الجزئية فيكون الأجير قد فوت على المستأجر بعض العمل وقد تقدم حكم التفويت في الشق الأول والخلاف فيه. هذا كلّه بحسب القاعدة. 

وأما بحسب الروايات في المقام: 

فقد وردت صحيحة حريز بن عبداللّه قال: سألت أبي عبداللّه - عليه السلام - ((عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال: لابأس اذا قضى جميع المناسك 
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ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الاجارتين يجوز له اجازة احداها كما في صورة عدم الاقتران ولو آجر نفسه من شخص ثم علم انّه آجره فضولي من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له اجازة ذلك العقد وان قلنا بكون الاجازة كاشفة بدعوى انّها حينئذ تكشف عن بطلان اجارة نفسه، لكون اجارته نفسه مانعاً عن صحّة الاجازة حتى تكون كاشفة وانصراف أدلّة صحّة الفضولي عن مثل ذلك(1).فقد تم حجّه))((1)). 

واستدلّ بها على استحقاق الأجير أجرة تامّة حيث انّه عبّر في جوابه - عليه السلام -ب- ((لابأس)) مضافاً الى حكمه - عليه السلام - بتمامية الحجة، فيكون ظاهر نفي البأس جواز ذلك، ولكن نفي البأس محتملاً رجوعه الى صحّة الحج، أو انّه محمولاً كما ذكره الماتن على عدم تعلّق غرض المستأجر ببدء الطريق من الكوفة، وهما وإن كانا خلاف الظاهر إلا انّه لا يصار الى خلاف القاعدة المحكمة في المعاملات بمجرّد هذا المقدار من الظهور. 


في المسألة مقامات: المقام الأول: في كلمات الأصحاب 

(1) المعروف لديهم في الكلمات انّ الأجير اذا آجر نفسه لشخص ما وقيّد الاجارة في صورة اللفظ بالمباشرة ووقت معين - امّا بالتصريح بالقيد أو في موارد انصراف الاطلاق اللفظي لذلك - بطلان الاجارة الثانية فيما اذا وقعت متأخرة وبطلانهما اذا اقترنتا، وقد بنوا ذلك على انّ التخصيص بالمباشرة أو بالوقوع في وقت معين هو من قبيل القيدية في متعلّق الاجارة لا من قبيل الشرط أو الجزء لكي يتعدد المطلوب. وقد صرّح بعض المحققين في العصر الأخير بالبطلان ولو على نحو 
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(مسألة 15): اذا أجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير بل ولا 

الشرطية. ثم على تقدير القيدية عمدة ما يستدلّ به للبطلان هو تضاد المنفعتين وامتناع وقوعهما معاً واذا كانتا كذلك فلا يمكن فرض وجودهما، وبالتالي لا يمكن اعتبار ملكيتهما معاً وهذا سرّ اعتبار القدرة على الاداء والتسليم في كل المعاوضات اذ مع عدمها لا يفرض للمتعاقدين قبل العقد ملكية لذلك الشيء، وكذلك الحال في باب الاجارة، وهذا بخلاف ما اذا كانت الاجارتان أو احدهما مطلقة من حيث المنشأ معنىً لا مجرد صورة اللفظ فقط، وان حكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته الاشكال في هذا الشق أيضاً مستدلاً على ذلك بأن مقتضى السلطنة والملكية للغير فورية التسليم فتزاحم الاجارة الثانية فتبطل. ولكنه ضعيف بأنه مع فرض الاطلاق معنى في المنشأ لا في مجرّد اللفظ يكون المالك قد أذن في التأخير، وكأن اشكال الشهيد أشبه بالنقاش اللفظي وخلف الفرض اذ أي فرق بين أن ينشأ المتعاقد بالتصريح في التأخير وبين أن يطلق في لفظ - مع عدم فرض الانصراف - فإن كلاً منهما المنشأ متسع باختيار ورضا من المتعاقد. 


المقام الثاني: في تحقيق الحال 

فائدة: ليس مطلق التخصيص في تعلّق الاجارة يعني القيدية.

وقد بنى الأصحاب في كثير من فروع الاجارة على هذا المبنى، وهو وإن كان تاماً على فرض القيدية إلا أن الكلام والتأمل في كون التخصيص بالمباشرة أو بوقت معين سواء في منافع الانسان أو الحيوان أو الأعيان هو بنحو القيدية في المتعلق مطلقاً، بل لا يبعد دعوى أنه في كثير من الموارد من قبيل تعدد المطلوب بنحو الشرطية أو الجزئية بحسب عرف سوق الاجارات، اذ لا يرون تفاوتاً مالياً في ذلك كما انّهم يبنون على تحقق أصل الغرض المعاملي وان لم يتحقق تمامه، وقد أشرنا في المسألة السابقة الى أن المدار في القيدية أو الشرطية أو الجزئية ليس بحسب الألفاظ التي
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التقديم إلا مع رضى المستأجر، ولو أخّر لا لعذر اثم وتنفسخ الاجارة ان كان 

جرى عليها العقد ولا بحسب اعتبار المتعاقدين، وانّما هي بحسب الاغراض أو المعاوضة في تقسيط العوض ولو بحسب الغرض الشخصي ولكن في نظر نوع العقلاء والعرف، وعلى ذلك فلا يمكن المصير الى ما هو ظاهر عبائرهم. فمثلاً قد يعقد المستأجر مع الأجير المحترف في الصنعة المعينة على أن يأتي بالعمل بنفسه، فاذا أوقع العمل شخص آخر مما تعلم على يديه لا يرون بحسب النظر العرفي ان أصل متعلّق الاجارة لم يتحقق وان الاجارة منفسخة، وان العمل الذي أتى به لا ضمان له ولو بحسب أجرة المثل بل يرون أن للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط ولكنه يغرم أجرة المثل حينئذ دون المسمّى. نعم في موارد أخرى مما يتفاوت أصل الغرض وتتفاوت المالية تفاوتاً ملحوظاً يكون من قبيل قيد المتعلّق نظير منفعة البيوت المختلفة. على ذلك ففي مثل هذه الموارد يكون من تخلّف الشرط. 

المقام الثالث: تحقيق الحال فيما اذا كانت الاجارتان بنحو الشرطية. 

أما دعوى بطلان الاجارة الثانية ولو كانتا من قبيل الشرطية، لأن الشرط في الاجارة الأولى يوجب تعلّق حق للمستأجر الأول في الحصّة الخاصّة في المنفعة، فلا يستطيع الأجير أن يتصرف فيها وينقلها الى المستأجر الآخر، فضعيف أيضاً لأنه وان بنينا على انّ الشرط يوجب حقاً للمشروط له المتعلّق بالحصّة الخاصّة إلا انّ هذا الحق لا يزاحم الاجارة الثانية وانّما يزاحم الشرط فيها فيفسد الشرط، وذلك لان فرض الاجارة الثانية أيضاً هو بنحو تعدد المطلوب وليس متعلّقها خصوص الحصّة الخاصّة فلا مزاحمة معها، نعم هناك مضادة مع الشرط فيها فيفسد فيكون للمستأجر الثاني خيار تخلّف الشرط. 


المقام الرابع: مقتضى الاطلاق في ألفاظ العقد

ثمّ انّ اطلاق ألفاظ الاجارة للحج النيابي منصرف الى كل من المباشرة والى
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… 

التعجيل في سنة الاجارة - وان كان هذا التخصيص بنحو الشرطية لا القيدية.نعم في موثقة عثمان بن عيسى قال: ((قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - ما تقول في الرجل يعطي الحجّة فيدفعها الى غيره، قال: لابأس))((1)) لكنه محمول على اطلاق الاجارة انشاءً وان غرض المستأجر وقوع الحجّة لما أشرنا اليه سابقاً من أن أدنى الظهور في الرواية لا يرفع اليد بها عن القاعدة. 


المقام الخامس: في تعدد وقوع الاجارة من الفضولي والمالك 

فقد ذكر الماتن لها صور: الأولى اقتران الاجارتين من فضوليين فيجوز له اجارة أحدها فتصح ولا يتوهم تزاحم الاجارتين في مقام الصحّة التأهلية، اذ النقل فيهما ليس بفعلي حتى يقع التضاد اذ لا تضاد في الامكانين الاستعداديين. 

الثانية: فيما اذا آجر نفسه من شخص وآجره فضولي من آخر سابقاً على عقد نفسه، فهاهنا قد يتوهم صحّة الاجازة واجارة الفضولي بناءً على الكشف لأنه يكشف عن ارتفاع موضوع اجارة الشخص لنفسه. ولكنه توهم ضعيف لأن الصحيح في الكشف كما حررناه هو الكشف البرزخي أو الكشف بالانقلاب، وهو مشتمل على جهتين، جهة كشف بلحاظ متعلّق الاجازة والمجاز، وجهة نقل وهي بلحاظ نفس الاجارة وسلطنته على الامضاء، فمع فرض عدم ولاية الأجير على المنفعة لكونه قد ملّكها للغير فلا ولاية له على الاجازة، والالتزام بذلك في مثل هذا الفرع شاهد على ارتكاز الكشف البرزخي في اجازة عقد الفضولي، والا لو بني على الكشف الحقيقي بقول مطلق لكان الصحيح هو الاجارة السابقة من الفضولي لأنه يكفي في الاجازة مجرّد انشائها إلا ان المبنى غير صحيح. 

هذا كله بناءً على القيدية بالتخصيص بالمباشرة، وإلا فبناءً على الشرطية قد
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التعين على وجه التقييد، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية وان أتى به مؤخراً لا يستحق الأجرة على الأولى وان برئت ذمّة المنوب عنه به، ويستحق المسمّاة على الثاني إلا اذا فسخ المستأجر فيرجع الى أجرة المثل، واذا اطلق الاجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الاهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان: من ان الفورية ليست توقيتاً ومن كونها بمنزلة الاشتراط(1)

(مسألة 16): قد عرفت عدم صحّة الاجارة الثانية فيما اذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثم آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية باجازة المستأجر الأول أو لا؟ فيه تفصيل، وهو أنه إن كانت الأولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصح الثانية بالإجازة لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصح له اجازتها، وإن كانت واقعة علىمنفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له اجازة الثانية، لوقوعها على ماله، 

...

عرفت انّه يمكن تصحيح الاجارتين في كلتا الصورتين سواء كانتا مقترنتين أو متعاقبتين، غاية الأمر يفسد الشرط فيثبت للمستأجر خيار تخلّف الشرط. 

(1) قد ظهر الحال في هذه المسألة اجمالاً مما تقدم في المسألة السابقة، وعلى كلا التقديرين من الشرطية أو التقيدية لا يسوغ التأخير، وامّا التقديم فهو تابع للقرينة في تلك الموارد. 

ثم انّه على الاطلاق في المنشأ لو بني على ما ذهب اليه الشهيد من كون التعجيل بمقتضى حق كونه ملك الغير وسلطنته فظاهر ان حكم الاهمال لا يوجب الخيار ولا الانفساخ اذ المخالفة هي للحكم التكليفي المحض غير المعاملي نظير ما لو تصرف غصباً في عوض الطرف الآخر فهو حكم تكليفي متعلّق بالعين أو ذات العوض لا بما هو عوض ولا المعوض. 
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وكذا الحال في نظائر المقام، فلو آجر نفسه ليخيط لزيد فى يوم معيّن ثم آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة العقد الثاني، وأما إذا ملّكه منفعته الخياطيّ فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له اجازة هذا العقد، لأنه تصرّف في متعلّق حقّه وإذا أجاز يكون مال الاجارة له، لا للموجر، نعم لو ملك منفعة خاصة كخياطة ثوب معيّن أو الحج عن ميّت معين على وجه التقييد يكون كالأول في عدم امكان اجازته(1) 

فائدة: في اختلاف الشروط العقلية عن الشرعية في العقود 

(1) عدم صحّة الاجارة الثانية انما هو حيث كان لجهة التزاحم مع الاجارة الأولى، فلا يكون هذا المانع مبطلاً للاجارة الثانية من رأس، نظير الغرر والجهالة بل يكون مانعاً قابلاً للزوال فتصح الاجارة الثانية بزواله. 

فالبطلان في موارد تزاحم الاجارات بمعنى عدم الصحّة الفعلية لا عدم الصحّة التأهلية، وعلى ذلك فمع اجارة المستأجر الأول تصح الاجارة الثانية المضادة، غاية الأمر تكون اجازة المستأجر الأول اما بمعنى الاقالة من العقد الأول، أو اسقاط ملكه وحقه وبراءة ذمّة الأجير، أو بمعنى الرضا باستيفاء ملكه بالبدل وحينئذ تصح الاجارة الثانية للأجير لا للمستأجر الأول. 

هذا كله في فرض التقييد، وأما في فرض الشرطية في كل منهما فقد عرفت في المسألة (14) انه لا حاجة في تصحيح الاجارة الثانية الى اجازة المستأجر الأول. 

نعم اذا كانت الأولى بنحو الشرطية والثانية بنحو القيدية أحتيج الى اجازته، وكأن الماتن(قدس سره) بنى على أن التضاد في كلتا الاجارتين من قبيل الغرر والحال ان الموانع والشرائط العقلية لصحّة ماهية الاجارة ليست من قبيل الشروط الشرعية للصحّة، بل من قبيل الشرائط العقلية للحكم التكليفي المتوقف عليها فعليته لا أصل المشروعية. وهذا ليس في ماهيةالاجارة فقط بل مطلق ماهيّة العقد والمعاملات بالمعنى الأعم، 
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(مسالة 17): اذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الاجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمّته مع الاطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في 

بل الحال في بعض الشروط الشرعية كذلك كرضا المتعاقدين. 

هذا كلّه فيما اذا كان متعلّق الاجارة الثانية مضاداً للاجارة الأولى، وأمّا اذا كان متعلّق الثانية هو عين متعلّق الأولى فليس من باب التضاد حينئذ انّما هو من ايقاع العقد على ملك المستأجر فضولاً فان اجاز صحّت الاجارة الثانية، وانّما الشأن في تعيين وتمييز أمثلة القسمين. 

وأما دعوى لزوم اجازة الأجير أيضاً في القسم الثاني لأنه انّما آجر نفسه في ايقاع العمل نيابةً عن زيد لا عن عمرو فيحتاج في تصحيح الاجارة الثانية الى اجازة الأجير، ففي غير محلها، لأن ذلك من أمثلة القسم الأول لا الثاني. 

وعلى أية حال قد يكون متعلق الاجارة كلياً في الذمّة، وقد يكون من قبيل الكلّي في المعين، وقد يكون خاصاً على عمل خارجي إلا أن فرض القسم الثالث محل تأمل لأن المنفعة والعمل لا يتشخّص إلا بعد الوقوع وأما قبله فيبقى كلياً وان كان بنحو الجزء الاضافي من جهة تقيده بوقت معين أو متخصصاً بمتعلق معين وهذا نظير ما يذكر من الاشكال في تعريف نوعية الاجارة من انّ المنفعة التي تملك فيها هل هي موجودة أو معدومة وقد ذكر في حل ذلك الاشكال بأن التمليك يتعلق بقابلية الانتفاع. 

وعلى أية حال فاتّحاد متعلقي الاجارة يتم بتطابقهما ولو بنحو العموم والخصوص وأما مثال الماتن من انّه آجر نفسه ليخيط لزيد ثم آجر نفسه ليخيط لعمر، فيكون من التضاد فيما اذا قيد الخياطة بمتعلق خاص يغاير الخياطة بمتعلّق آخر بخلاف ما اذا كان متعلّق الاجارة الأولى مطلق الخياطة. 
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ضمن العقد، ولا يجزى عن المنوب عنه وإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم، لأن ذلك كان فى خصوص الموت من جهة الاخبار، والقياس عليه لا وجه له، ولو ضمن الموجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب اجابته، والقول بوجوبه ضعيف وظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، وهو مشكل لأن المفروض عدم اتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به، فهو نظير الانفساخ في الاثناء لعذر غير الصدّ والحصر، وكالانفساخ في أثناء سائر الاعمال المرتبطة لعذر في اتمامها وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري، لعدم الاستناد إلى المستأجر، فلا يستحق أجرة المثل أيضا(1) 

(مسألة 18): اذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله(2)(1) الكلام في هذه المسألة في مقامات ثلاثة: 

المقام الأول: في انفساخ اجارة النائب المصدود والمحصور. 

المقام الثاني: في اجزاء ما أتى به المصدود أو المحصور بعد دخول الحرم. 

المقام الثالث: في استحقاق النائب الأجرة على ما أتى به. 

أما المقام الأول والثالث فقد تقدم في المسائل المتقدمة((1)).

أما المقام الثاني: فقد حكي عن الشيخ في الخلاف انّه استند الى اجماع الطائفة على الاجزاء وحمل على سهو القلم منه(قدس سره) أو الناسخ لأنه لم يذهب أحد الى ذلك والروايات الواردة في الأصيل أو النائب انّما وردت في الموت، كيف وفرض المحصور والمصدود لو كان في الاصيل المنوب عنه لما اجزأ عنه فضلاً عن النائب، ثم انّ النائب المصدود أو المحصور يتحلل من احرامه كما في الحج عن نفسه لأن الاحرام والتحليل من أحكام من يقوم بالاداء لا من أحكام الماهيّة بما هي هي. 

(2) كما أشرنا اليه في المسألة السابقة من انّ الاحرام والتحلل من أحكام الأداء 
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(مسألة 19): اطلاق الاجارة يقتضي التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية، اذ لا دليل عليها، والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الاجل ضعيف فحالها حال البيع في أن اطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها(1). 

(مسألة 20): اذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما انّها لو زادت ليس له استرداد الزائد، نعم يستحب الاتمام كما قيل، بل قيل: يستحب على الأجير أيضاً ردّ الزائد، ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين، نعم يستدلّ على الأول بأنه معاونة على البرّ والتقوى، وعلى الثاني بكونه موجباً للإخلاص في 

والمؤدي لا من أحكام الماهيّة كي تكون من أحكام المنوب عنه، وقد قسّم الأصوليون الاجزاء والشرائط الى ما تؤخذ في الماهية بما هي هي والى ما يؤخذ في المؤدى والآتي بالعمل وعبر عن ذلك أيضاً بشرائط الماهيّة كالصلاة المغايرة لشرائط المصلّي وعلى ذلك لو قضت المرأة الصلاة عن رجل ميت لكان اللازم عليها التستر بستار المرأة في الصلاة لا بستار الرجل والعكس كذلك. 

ومن ثم النائب لا يستطيع الدخول في الحرم إلا باحرام وفي ضمن نسك ولو عن آخر، كما انّه لا يتحلل إلا باتيان النسك ولو عن غيره، وحال الخطاب في محرمات الاحرام كذلك فانّه المخاطب بها لا المنوب عنه اذ هو ليس في حالة احرام.

(1) اذ فرق بين الفورية في الواجبات العبادية المؤقتة وبين التعجيل في باب المعاملات فانّ الأولى مبنية على المداقة بحسب القدرة العرفيّة.وأما الثانية فهي مبنية على الأمد بحسب الأغراض الماليّة.

والقول بوجوب التعجيل هو القول الذي مرّ عن الشهيد الأول في المسألة 14 وقد تقدم وجه النظر فيه. 
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العبادة(1). 

(1) حكي عن النهاية والمبسوط والمنتهى استحباب الاتمام في الأول للتعليل المذكور في المتن وحكي عن التذكرة والمنتهى والتحرير استحباب الردّ في الثاني للتعليل الآخر أيضاً. 

هذا والمال الذي يعطيه المنوب عنه للنائب تارة في عقد اجارة ولو معاطاتية وحينئذ يملك المستأجر الحج في ذمّة الأجير، ويملك الأجير الأجرة شأن بقيّة المعاوضات سواء ناقصة كانت عن أجرة المثل والكلفة الواقعية أو زائدة، وأخرى يعطي المال ويأذن له في صرفه نيابةً ومقتضى القاعدة حينئذ ردّ الزيادة ولزوم اتمام النقص على المستأجر لتسبيبه لذلك. 

هذا هو مقتضى القاعدة وهو الذي تشير اليه رواية محمد بن عبداللّه القمّي في رجل يعطى الحجّة فيوسع على نفسه ويفضل منها أيردّها عليه قال - عليه السلام - ((لا هي له))((1)). 

وفي موثق((2)) عمار الساباطي تصريح بالتفصيل المتقدّم . 

وفي صحيح بريد العجلي عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: سألته عن رجل استودعني مالاً وهلك وليس لوليّه شيء ولم يحج حجّة الإسلام، قال: ((حجّ عنه وما فضل فأعطهم))((3)) المحمولة على الإذن الشرعي في الحج عن الميت خوفاً من عدم أداء الورثة دَيْن الحج فيكون المال مأذوناً فيه للحج النيابي لا من باب الاجارة. 

هذا كلّه بحسب القاعدة والروايات. وقد يكون هناك شرطاً في البين ضمنياً على تتميم أو ردّ الزيادة ولا يرد عليه انّه يؤدي الى الجهالة لأنه يمكن حمله على تعين أجرة المثل بهذا النحو، أو على أن الشرط المزبور دلالة على عدم عقد الاجارة وانّما هو نحو بدل للمال مأذون فيه للحج النيابي. 
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(مسألة 21): لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه اتمامه، والحج من قابل، وكفّارة بدنة، وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا؟ قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول، وأن الثانى عقوبة، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة، قد يقال بالثانىللتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان، وحمله على ارادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه وحينئذ فتنفسخ الاجارة إذا كانت معيّنة ولا يستحق الاجرة، ويجب عليه الاتيان في القابل بلا أجرة، ومع اطلاق الاجارة تبقى ذمّته مشغولة، ويستحق الاجرة على ما يأتي به في القابل، والأقوى صحّة الأول، وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه، ولا فرق بينه وبين الأجير، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن اسحاق بن عمّار عن أحدهما(عليهما السلام) قال: قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزي عن الأول؟ قال: نعم، قلت: فإنّ الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم، وفي الثاني سئل الصادق - عليه السلام - عن رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً يلزم فيه الحج من قابل وكفّارة؟ قال - عليه السلام -: هي للأول تامّة، وعلى هذا ما اجترح فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول وإن ترك الاتيان من قابل عصياناً، أو لعذر، ولا فرق بين كون الاجارة مطلقة أو معينة، وهل الواجب اتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان، أو هو واجب عليه تعبّداً ويكون لنفسه؟ وجهان لا يبعد الظهور في الأول، ولا ينافي كونه عقوبة، فانّه يكون الاعادة عقوبة، ولكن الأظهر الثاني، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة، ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك 

وبعد ذلك كلّه لم يتبيّن وجه للاستحباب الذي ذهب اليه من تقدم وما ذكروه من التعليل أخص من المدّعى، نعم يخرّج من باب الاداب العامّة الراجحة غير المختصّة بالمقام. 
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القائل من عدم استحقاق الاجرة في صورة كون الاجارة معينة ولو على ما يأتي به في القابل، لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبّداً، لكونه خارجاً عن متعلّق الاجارة، وان كان مبريءً لذمّة المنوب عنه، وذلك لأن الاجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبداً لكونه عوضاً شرعياً تعبّدياً عمّا وقع عليه العقد فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني، وقد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضاً في تفريغ ذمّة المنوب عنه، بل لابد للمستأجر أن يستأجر مرة أخرى في صورة التعيين، وللاجير أن يحج ثالثاً في صورة الاطلاق، لأن الحج الأول فاسد، والثاني انّما وجب للافساد عقوبة فيجب ثالث، اذ التداخل خلاف الأصل، وفيه انّ هذا انّما يتمّ إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأول، والظاهر من الأخبار على القول بعدم صحّة الأول وجوب اعادة الأول وبذلك العنوان، فيكفي في التفريغ، ولا يكون من باب التداخل، فليس الافساد عنواناً مستقلاً، نعم انّما يلزم ذلك إذا قلنا: انّ الافساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول، وهو خلاف ظاهر الأخبار، وقد يقال في صورة التعيين: انّ الحج الأول إذا كان فاسداً وانفسخت الاجارة يكون لنفسه، فقضاؤه في العام القابل أيضاً يكونلنفسه، ولا يكون مبريءً لذمّة المنوب عنه، فيجب على المستأجر استيجار حج آخر، وفيه أيضاً ما عرفت من أنّ الثاني واجب بعنوان اعادة الاول وكون الاول بعد انفساخ الاجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له، وان كان بدلاً عنه، لانه بدل عنه بالعنوان المنوي، لا بما صار إليه بعد الفسخ، هذا، والظاهر عدم الفرق في الاحكام المذكورة بين كون الحج الاول المستأجر عليه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جريان حكم وجوب الاتمام والاعادة في النيابة تبرعاً أيضاً، وان كان لا يستحق الاجرة أصلاً(1). 

(1) في المسألة جهات تعرض لها الماتن: 

الجهة الأولى: في وجوب الحج من قابل على النائب اذا أفسد حجّه بالجماع قبل
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… 

الموقفين. 

ويدلّ عليه موثقتي اسحاق بن عمّار((1)) المتقدمتين، ومقتضاهما انّ الحجّة من قابل هو من أحكام الاداء لا من أحكام اجزاء الماهيّة بما هي هي، وحينئذ فهو امّا من أحكام تروك الاحرام فقط وعليه تكون الحجّة صحيحة أو من شرائط صحّة الماهيّة أيضاً من قبيل سائر شروط الاداء وعليه تكون الحجّة الأولى فاسدة أو ناقصة محتاجة الى الاعادة أو التتميم. 

الجهة الثانية: في كون الحجّة الأولى صحيحة أو فاسدة، وكون الثانية عقوبة وكفّارة أو انّها أداء، وقد نسب صاحب الجواهر الى ظاهر الفتاوى والنص القول الثاني لورود التعبير بفساد الحج ((وان لا حجّ له)) وقد ورد التعبير ((يفسد حجّه)) في كثير من الروايات((2)).

لكن الصحيح هو القول الأول ويدلّ عليه أولاً صحيحة زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأة وهي محرمة، قال: ((جاهلين أم عالمين؟ قلت أجبني في الوجهين جميعاً - الى أن قال - عليه السلام - - وان كان عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من القابل - الى أن قال - قلت فأي الحجتين لهما قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة))((3)). 

ويدلّ عليه ثانياً أيضاً صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام -: ((قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أنيبدره فخرج الى منزله فقضى ثم غشي جاريته قال - عليه السلام -....وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة
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1- ([1]) ب15 ابواب النيابة ح1 وح2 .

2- ([2]) ب11 ابواب كفّارات الاستمتاع، ب3 ابواب كفّارات الاستمتاع ح8،13 .

3- ([3]) ب3 ابواب كفّارات الاستمتاع ح9 .




… 

أشواط ثم خرج فغشيها فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعاً)) ومثله صحيحة عبيد بن زرارة قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام -....فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف بالبيت اربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى أهله فقال أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف اسبوعاً ثم يسعى ويستغفر ربّه))((1)). 

أقول: فانّه من البيّن انّ الفساد هاهنا ليس بمعنى بطلان الماهيّة من رأس بل بمعنى الخلل والنقص لاسيما الصحيحة الأولى لأن الثانية يحتمل بعيداً الحمل على ما اذا قدم طواف الفريضة قبل الموقفين وان كان بعيداً. 

ويدلّ عليه ثالثاً: موثقتي اسحاق فانّ اللفظ في الأولى ((قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من القابل ايجزىء عن الأول قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم)) واللفظ في الثانية عن ابي عبداللّه - عليه السلام - في رجل يحج عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفّارة قال: ((هي للأول تامّة وعلى هذا ما اجترح)) فانّ الثانية صريحة من أنّ الحج من القابل من أحكام تروك الاحرام فقط كعقوبة وليس من أحكام الخلل في ماهيّة الحج. 

وقد تفسّر الأولى منهما بأن الاجزاء عن الأول - أي عن المنوب عنه - معللاً بأن الأجير ضامن للتدارك وهو الحج من قابل، فالحج الثاني عوض بدلي مجعول من قبل الشارع عن الفساد والخلل الذي وقع في الحج الأول وهذا المعنى يحتمل في الثانية منهما. 

وفيه انّه قد تقدم ان معنى الأجير ضامن مردد بين معان؟ منه ما ذكره صاحب الحدائق من انّ ضمان الأجير موجب لنقل الحجّة من المنوب عنه الى ذمّة الأجير النائب وقد ضعّفنا هذا المعنى فيما سبق. 
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1- ([1]) ب11 ابواب كفّارات الاستمتاع ح1 وح2 .




… 

الاحتمال الثاني: وهو الذي فسّره الجماعة المزبورة بأن الأجير ضامن، بمعنى اشتغال ذمّته بتوابع الخلل بالأداء نظير كفّارات التروك.أقول: ويظهر من الروايتين الأولتين في المقام انّ الفساد الوارد في روايات((1)) العمرة أيضاً بمعنى الثلمة والنقيصة بسبب الخلل لا بمعنى البطلان فمن ثم يلزم عليه اتمامها ولذلك قيدت اعادة العمرة فيها بالشهر الاخر حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه مما يدلّ على الاعتداد بما أتى به عمرةً، مضافاً الى عدم التعبير فيها بلفظ الاعادة. بل بلفظة عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم الى الشهر الآخر فليخرج الى بعض المواقيت ويأتي بعمرة كما في صحيح بريد العجلي((2)) فانّ التعبير ب- ((عليه)) في سياق واحد للبدنة والعمرة الثانية يفيد انّه من باب العقوبة والكفّارة، ويؤيّد ذلك أيضاً ان انشاء العمرة الثانية والنسك الثاني بنفسه يولد وجوباً آخر لاتيان نسك آخر مغاير للوجوب الأول المنشأ بالانشاء الأول فلو بني على عدم الاتمام لبقي الوجوب الأول بلا امتثال إلا أن يقال: انّ الجماع عصياناً مسقط له، وللبحث في العمرة تتمّة. 

فائدة: في نيّة النائب ما يأتي به من الأعمال

الجهة الثالثة: في عنوان ونيّة الحجّة الثانية؟ 

وقد ظهر بما ذكرناه في الجهة الثانية انّ الحجّة الثانية حجّة عقوبة ياتي بها النائب كبقية الكفّارات أي عن نفسه، بخلاف ما لو بنينا على كون الحجّة الأولى باطلة فيجب عليه اتيان الثانية إعادة للأولى. 

ولكن يظهر من صحيحة أبي بصير انّه سأل الصادق - عليه السلام - عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال: ((عليه جزور كوما، فقال: لا يقدر، فقال: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا 
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1- ([1]) ابواب كفّارات الاستمتاع ب12 / 1 .

2- ([2]) ابواب كفّارات الاستمتاع .




(مسألة 22): يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على ارادته من انصراف أو غيره، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً، لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء للأجير، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصياً أو وكيلاً وسلّمها قبله كان ضامناً لها على تقدير عدم العمل من الموجر، أو كون عمله باطلاً، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون اذن الموكل أو الوارث، ولو لم يقدر الاجير على العمل مع عدم تسليم الاجرة كان له الفسخ وكذا للمستأجر، لكن لمّا كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق 

حجّه))((1))، انّ الكفّارة ونحوها من التوابع وان ترتب على الخلل في الأداء - أي وإن كانت من الأحكام التي تترتب على كيفية الاداء لا الماهيّة بما هي هي - إلا أنها دخيلة في تمامية الملاكأو الصحّة فلازم على النائب حينئذ أن ينوي بها ما قد نوى في العمل المتبوع. فمثلاً ينوي النائب في الصلاة عن الميت في سجدتي السهو اللتين يأتي بهما انهما اداء للخلل في العمل النيابي وتميماً للعمل النيابي لا أنه ينوي بهما عن نفسه. 

ونظير جهر النائب الرجل في الصلاة عن امرأة ميتة فإنّ الجهر وإن كان من أحكام الأداء إلا انّه مأمور به في العمل النيابي، فعلى هذا لا مجال للترديد في بعض أعمال الحج كصلاة الطواف وطواف النساء والمبيت في منى ورمي الجمار في أيام التشريق ونحوها انّه هل ينوي ايقاعها عن نفسه أو عن المنوب عنه حيث انّه لا عمل يأتي به النائب بالأصالة عن نفسه بل الترديد هو في كون العمل من الجزء أو الشرط هل هو من شرائط الماهيّة بما هي هي أو شرائط الماهيّة في مقام الأداء فالجزء والشرط لا محالة تابع أو مرتبط بصحّة العمل أو بتمامية ملاكه ولا يخاطب به بخطاب يغاير
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1- ([3]) ب3 ابواب كفّارات الاستمتاع ح13 .




الأجير المطالبة في صورة الاطلاق، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان(1)

خطاب الماهيّة. 

فالصحيح في الترديد انّه في نيّة كون العمل مأخوذ في الماهيّة أو في أدائها وكذلك الحال فيما يترتب على الأداء، وهذا هو تفسير ((انّ الأجير ضامن)) أي انّه الذي يخاطب بلواحق الأداء في اداء العمل النيابي وتشتغل ذمّته بتلك اللواحق لا بالأصالة بل بما هو نائب يؤدي العمل النيابي.

وبذلك اتّضح انّ الأجير يأتي بالحج في القابل كفّارةً وجبراً للخلل في أداء الحج النيابي لا انّه ينوي به عن نفسه. 

الجهة الرابعة: في استحقاق الأجير الأجرة. 

وقد اتّضح استحقاقه بناءً على ما هو الصحيح من كون ما يأتي به في العام القابل كفّارة وعقوبة وهو ضامن أي مشتغلة ذمّته بجبر الخدش الذي وقع في العمل النيابي. 

وأما على القول الآخر فقد عرفت مما تقدم في المسائل السابقة أنّ الاجارة المخصصة بزمن معين ليست على نحو التقيد غالباً كما هو المشهور في الكلمات بل من قبيل تعدد المطلوب وتخلّف الشرط فيجري عليه أحكامه. 

(1) ما ذكره الماتن في هذه المسألة هو على مقتضى القاعدة في باب العقود فضلاً عن باب الاجارة وفضلاً عن اجارة الحج، اذ التقابض وكونه متقارناً أو أحد العوضين سابق على الاخر ليس من مقتضى ذات ماهيّة المعاوضة بل من احكامها والوفاء بها والالزام بأصل التقابل متقارنا أو بتقدم هو بمقتضى المشارطة بين المتعاوضين، سواء بالشرط الضمني البنائي عند نوع العرف في صنف ذلك العقد أو بالمشارطة الخاصّة المصرّح بها.

وأما ضمان الوصي أو الوكيل فهو تابع لتصرفهم غير المأذون فيه. 
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(مسألة 23): اطلاق الاجارة يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الاذن صريحاً أو ظاهراً، والرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر(1). 

(مسألة 24): لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعاً وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمّن عليه حج التمتع، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو 

(1) وجه تعبير الماتن بأن مقتضى الاطلاق المباشرة ولم يعبّر بمقتضى العقد هو انّ ماهيّة العقد من حيث هي لا تقتضي المباشرة كما لا تقتضي التعجيل، وانّما هما من مقتضيات إما التخصيص في متعلّق العقد أو الاشتراط سواء المصرّح به أو الضمني المبني عليه العقد.

والاطلاق في المقام امّا يرجع الى ظهور اسناد الفعل للأجير في الشرطية أو الى الشرط الضمني المتباني عليه عقلائياً مالم يصرّح بالخلاف.

وعلى أي حال التقيد بالمباشرة هي من تعدد المطلوب بحسب الاغراض المالية فلو خالف كان للمستأجر فسخ الاجارة مع ضمان أجرة المثل. 

هذا وأما رواية عثمان بن عيسى قال: ((قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام -: ما تقول في رجل يعطى الحجّة فيدفعها الى غيره قال: لابأس))((1)). 

فليست ظاهرة في الحج النيابي بل هي تحتمل الحج البذلي وان يكون الدفع قبل الموسم مضافاً الى احتمالها العلم بالاذن والى ضعف السند بالأحول الراوي عن عثمان بن عيسى حيث انّه لا يحتمل أن يكون مؤمن الطاق الذي هو من أصحاب الصادقين(عليهما السلام)، وكيف يروي عنه من يكون من أصحاب العسكريين(عليهما السلام) أو هو يروي عن أصحاب الرضا - عليه السلام - . 
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1- ([1]) ابواب النيابة باب 14 .




لا؟ وجهان، من اطلاق أخبار العدول، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه، والاقوى عدمه، وعلى تقديره فالاقوى عدم اجزائه عن الميت وعدم استحقاق الاجرة عليه لأنه غير ما على الميّت، ولأنه غير العمل المستأجر عليه(1) 

(1) ذكر الماتن صورتين:

أحدهما: استئجار من ضاق وقته من الإبتداء واطلاق العبارة يقتضي التسوية بين انحصار الاجارة به أو التمكن من اجارة غيره القادر على التمتع. كما انّ الظاهر تعميم هذه الصورة لمناستؤجر في سعة الوقت الا انّه ضاق به الوقت قبل التلبس بالاحرام للعمرة بناءً على عدم جواز العدول من التمتع الى الافراد من الأول لمن ضاق به الوقت فالأولى على ذلك تحرير عبارة الصورة الأولى بنحو يعم ذلك ثم انّ الوجه في عدم الجواز عدم مشروعية العدول. 

ثانيهما: ما اذا استأجر نائباً في سعة الوقت ثم ضاق به الوقت اتفاقاً ويجب تقييد العبارة في هذه الصورة بطروّ ضيق الوقت بعد التلبس بالاحرام بناءً على اختصاص العدول بذلك. والأقوى جواز العدول للنائب لاطلاق ما ورد فيه كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة((1))، اذ لم تقيّد بكون الحج أصالةً عن نفسه ففي الأولى ((قال سألت ابا عبداللّه - عليه السلام -عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعاً...)) وفي الثانية ((عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتعاً بالعمرة الى الحج...))، لاسيّما وان ظاهر روايات العدول انّها علاج لمن تلبس بنسك لا يقدر على ادائه، ودعوى الماتن الانصراف نظير ما تقدم منه في المسألة العاشرة في النائب اذا مات بعد دخول الحرم حيث ادّعى ظهور أدلّة الاجزاء والبدلية فمن يحج عن نفسه، لولا ورود روايات مصرّحة باجزاء ذلك في النائب، مع انّ الصحيح أن تلك الروايات المزبورة في تلك المسألة مؤيّدة لاجزاء الابدال الاضطرارية في النيابة وللاطلاق في المقام. 
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1- ([1]) ب 21 ابواب أقسام الحج ح6 وح7 .




(مسألة 25): يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أيّ واجب كان والمندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وان كانت ذمّته مشغولة بالواجب ولو قبل الاستيجار عنه للواجب، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك. وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب إلا اذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم فإنه يجوز التبرع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى، كما مرّ سابقاً، وأما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى اذا كان عليه الحج الواجب لا يتمكن من ادائه فعلاً،وأما ان تمكن منه فاستيجارالمندوب قبل ادائه مشكل،بل التبرع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن اشكال في الحج الواجب(1). 

نعم يمكن التفكيك بين مشروعية العدول في النيابة بين المستحب والواجب، بدعوى أن كلاً من نوعي الحج الافراد والتمتع حيث كانا مشروعين ندباً أصالةً ونيابةً ساغ دعوى العموم للنيابة الندبية. 

ولكن الصحيح انّ التفكيك بين الواجب والندب تحكم بادر، ومن ثمّة يلزم على مسلك الماتن عدم جواز العدول في النيابة في المندوب وهو كماترى.نعم قد يدّعى اختصاص أدلّة العدول بما اذا كان الحج الواجب فورياً كما في الحي المستطيع الاتي بالحج عن نفسه أو بنائبه بخلاف الميت المنوب عنه، حيث انّه مع عدم الفورية يكون مقتضى القاعدة عدم اجزاء الناقص الاضطراري مع التمكن من الفرد التام، غاية الامر انّ الناقص مشروع ندباً فيشرع فيه العدول. وفيه انّ الفورية بمعنى فوراً ففوراً لازم في حق الميت أيضاً. 

(1) وتحرير الكلام في المسألة يقع في جهات: 

الأولى: في مشروعية أصل التبرّع أعم من المندوب والواجب، وقد وردت بذلك روايات مستفيضة في خصوص المندوب((1))، وأما الواجب فقد وردت فيه روايات
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1- ([1]) ب 25 و27 و28 ابواب النيابة.




… 

ايضاً كصحيحة معاوية بن عمار والصحيح الى ابن مسكان عن عامر بن عميرة قال: ((قلت لابي عبداللّه - عليه السلام - بلغني عنك انّك قلت: لو انّ رجلاً مات ولم يحج حجّة الاسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم، اشهد بها على أبي انّه حدّثني أن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أتاه رجل فقال: يا رسول اللّه انّ أبي مات ولم يحج، فقال له رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) حج عنه فإن ذلك يجزي عنه))((1)) ويظهر منها امكان الاستدلال بالتبرع للواجب بالروايات الواردة في حج أولياء الميت عنه مع عدم وجود تركة له نظير صحيحة ابن ابي يعفور حيث عبّر فيها ((أو يتطوع ابنه ويحج عن أبيه))((2)) وكذا صحيح حكم بن حكيم((3)) وكذا التعبير في روايات معتبرة اخرى ((انه دين عليه))((4)) وكذا اطلاق التعبير ((يقضى عنه)) وغير ذلك من التعابير. 

الثانية: في جواز التبرّع عن الميت بالمندوب مع اشتغال ذمّته بالواجب ولو قبل الاستئجار عنه للواجب. 

وتصوير ذلك انّ التبرّع عنه ندباً امّا بما ماثل ما اشتغل ذمّته به من نوع الحج أو بنوع آخر، كأن تبرّع عن الميت النائي بحج القران والافراد أو تبرّع عن الميت الحاضر لبيت الله الحرام القريب بحج التمتع. 

أما الصورة الثانية فيدل على مشروعية اطلاقات التبرّع بالندب المتقدمة، وأما الصورة الأولى فقد يقال بشمول الاطلاقات المزبورة لها أيضاً، الا انّ فرض أصل الصورة الأولى مبني علىتباين حقيقة الندب والواجب بمجرّد القصد، وقد عرفت فيما تقدم من مباحث الاستطاعة((5)) عدم التباين بين ماهية الندب والواجب مع تحقق ماهيّة الوجوب، فمن ثم يكون ما يأتي به بقصد الندب يقع مصداقاً للواجب ويكون 

ص: 61





1- ([2]) ب31 ابواب وجوب الحج ح2 .

2- ([3]) ب29 ابواب وجوب الحج ح3 .

3- ([4]) ب28 ابواب وجوب الحج ح8 .

4- ([5]) ابواب الحج ب 25، 26 .

5- ([1]) سند العروة كتاب الحج ج1: 68 .




(مسألة 26): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد وإن كان 

اداء لما في ذمّة الميت.

الثالثة: في جواز التبرّع عن الحي في الفروض المتقدمة. 

فتارة يتبرّع عنه في الواجب وأخرى في المندوب، أما المندوب فقد نصت عليه الروايات المتقدمة الاشارة اليها، واما التبرّع عنه في الواجب فإن أريد منه المجانية مع فرض استدعاء الحي وطلبه واذنه فلا ريب في الجواز حيث ان ما ورد من الأمر باستئجار الحي عن نفسه رجلاً هو من الأمر المقدمي نظير حج الحي القادر من غير المال المستطاع به بل من مال آخر ولو من ملك الآخرين أو بالتسكع، اما ان أريد من التبرّع نيابة الغير عنه من دون حصول استنابة من الحي للنائب المتطوع، فالاجزاء محل تأمّل بل منع، وان كان ما يأتي به المتبرّع من دون استنابة يقع مشروعاً ندباً عن الحي، والوجه في ذلك ان مقتضى القاعدة في الأمور العبادية والنيابية هو لزوم اسناد الفعل الى المكلّف اما بأن يأتي به مباشرةً أو يأتي به بالتسبيب فالذي يقابل الايجاد المباشري هو الايجاد التسبيبي الحاصل بالاستنابة، غاية الأمر قد ثبت مشروعية النيابة الندبية بدون استنابة. 

وبعبارة أخرى: انّ المكلّف لابد من أن يتقرّب بالعبادة المتوقف على استنادها اليه فلا يكفي عبادية الفعل في نفسه كما لا يغني تقرّب النائب نيابةً عن المنوب عنه عن تقرّبه نفسه فلابد في موارد النيابة من تقرّب كلٌ منهما، ومن ثم يجب على الحي عند بدو امارات الموت الايصاء بما عليه في ذمته من العبادات كالحج والصوم والصلاة كي يكون ايجادها منه بالتسبيب مع حصول تقربه بما يؤتى عنه بعد مماته. 

والحاصل: ان الأمر التعبدي المتعلّق بالفعل امّا بايجاده مباشرةً أو تسبيباً فالتسبيب المباشرة عدلاً عرضياً أو طولياً هما من متعلّق الأمر التعبدي، فلابد أن يقعا بقصد الأمر القربي. 
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الاقوى فيه الصحّة إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الاخر في تحصيل الحج، واما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب لجملة من الاخبار الظاهرة في جواز النيابة ايضاً، فلا داعي لحملها على خصوص اهداء الثواب(1).

(1) في المسألة صورتان:

الأولى: نيابة النائب عن جماعة في الحج الواجب، فلا يجزىء عنهم اداءً للواجب لأن المفروض انّما تعلّق في ذمّتهم هو بنحو متعدد ومستقل فلن يكون المأتي به أداءً له. 

ولك أن تقول لا دليل على مشروعية النيابة بنحو مجموع في الواجب. نعم، لو أتى به مع ذلك عنهم صحّ وقوعه ندباً وإن قصد به الوجوب. وذلك لأن ماهيّة ما أتى به مشروعة ندباً وإن قصد بها خطأ الوجوب إلا انّه غير مضر بصحّة المندوب.

الثانية: أن يأتي بها عن جماعة ندباً، وقد وردت روايات معتبرة مثل صحيحة ابن اسماعيل قال: ((سألت أبا الحسن - عليه السلام -: كم اشرك في حجّتي؟ قال: كم شئت))((1)) إلا انّه اشكل في الجواهر على دلالتها باحتمال ارادة الاشتراك في ثواب الحج الذي يأتي به عن نفسه لا نيابة عن جماعة، حيث انّه أسندت الحجّة في أسئلة الرواة الى الراوي نفسه ((حجّتي))، وربّما يؤيد بما رواه الصدوق مرسلاً قال: قال للصادق - عليه السلام -: ((جعلت فداك اني كنت نويت أن أدخل في حجّتي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت، فقال - عليه السلام - الان فاشركها))((2))حيث انّه لو كان من باب النيابة لما كان لايقاعها بعد العمل مجال. ونظيره مصحح الحارث بن المغيرة قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -: وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكّة أني أردت أن أحج عن ابنتي، قال: فاجعل ذلك لها الان))((3)) إلا انّ الصحيح ارادة المعنى الأول 
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1- ([1]) ب28 ابواب النيابة ح1 .

2- ([2]) ب 29 ابواب النيابة ح1 .

3- ([3]) ب 29 ابواب النيابة ح2 .




(مسالة 27): يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالاجارة، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت والحيّ الذي لا يتمكّن من المباشرة لعذر حجّان مختلفان نوعاً كحجّة الاسلام والنذر، أو متّحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر، فيجوز أن يستأجر اجيرين لهما في عام واحد، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً، والاخر مستحباً، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجّة الاسلام في عام واحد احتياطاً، لاحتمال بطلان حج أحدهما، بل وكذا مع العلم بصحّة الحج من كل منهما، وكلاهما آت بالحج الواجب، وان كان احرام أحدهما قبل احرام الاخر، فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميّت في وقت واحد، ولا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الاخر، فانّ الذمّة مشغولة مالم يتمّ العمل فيصحّ قصد الوجوب من كل 

لجعل ظرف الاشتراك الحج في نفسه لا ثوابه، بل في صحيح معاوية بن عمّار قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -: انّ أبي قد حجّ ووالدتي قد حجّت، وان اخوي قد حجّا، وقد أردت أنأدخلهم في حجّتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي فقال: اجعلهم معك، فانّ اللّه جاعل لهم حجّاً ولك حجّاً ولك أجراً بصلتك إيّاهم))((1)) ظاهر في العمل نفسه كأنهم معه في الحج النيابي، وكذلك رواية علي بن أبي حمزة قال: ((سألت ابا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر، ولا يجزيء عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام والحجّة للذي حجّ))((2)) صريحة في كون ما أتى به من الحج نيابة فمن ثم نفى - عليه السلام - اجزائه عن الواجب عنه. 

ومن مصحح الحارث بن المغيرة ومرسلة الصدوق يتّضح جواز الاهداء أيضاً، مع انّه على مقتضى القاعدة بحسب العمومات الواردة في اهداء ثواب أعمال الخير. 
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1- ([1]) ب28 ابواب النيابة ح6 .

2- ([2]) ب28 ابواب النيابة ح5 .




منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً(1) 

(1) في المسألة صور: 

الأولى: أن ينوب جماعةً عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب ويدل على مشروعيته مضافاً لمقتضى القاعدة بعد مشروعية النيابة حيث انّ وحدة الظرف الزماني لا توجب وحدة العمل بعد كون الأفعال متعددة من فاعلين متعددين فهو بمنزلة الحج المتعدد في أعوام مختلفة والعمدة في هذه المسألة في كل صورها هي هذه النكتة انّه لم يدلّ دليل على عدم قابلية الظرف الزماني الواحد لتكرار الفعل من شخص واحد، كما هو الحال في الصيام عن الميت فلو تعدد الأشخاص في القضاء عمّا في ذمّته من شهور في يوم واحد، وكذا في الصلاة عنه ومضافاً الى صحيحة محمد بن عيسى اليقطيني قال: ((بعث أبي أبو الحسن الرضا - عليه السلام - رزم ثياب وغلماناً وحجّة لي وحجّة لأخي موسى بن عبيد وحجّة ليونس بن عبدالرحمن وأمرنا أن نحجّ عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثاً فيما بيننا..)) الحديث((1)). 

الثانية: فيما اذا كان الحج واجباً سواء أتّحد نوع الواجب أو تعدد فرده كنذر المتعدد ويدل على المشروعية ما تقدم في الصورة الأولى. 

الثالثة: أن ينوب جماعةً عن واحد لحجّ واحد امّا لاحتمال بطلان أحدهما أو مع عدم احتمال ذلك.أما مع احتمال البطلان يشرع التعدد احتياطاً أو ندباً مع افتراض وقوع صحّة الاخر وإن قصد به الوجوب لصحّة وقوعه ندباً مع ذلك . 

أما مع عدم الاحتمال البطلان فلأن مقتضى القاعدة في أداء الواجب هو جواز الامتثال بأكثر من فرض في عرض واحد بل انّه بناءً على عدم سقوط ملاك الوجوب بالامتثال وكون الامتثال معد لايجاد الملاك لا علّة له يجوز تبديل الامتثال وتكريره
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بافراد طولية أيضاً.

ثم انّه لو افترض سقوط الأمر بأحدهما السابق فانّه يصح من الثاني ندباً وإن قصد الوجوب خطأً. 
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فصل في الوصية بالحج 


اشارة

(مسألة 1): اذا أوصى بالحج، فان علم انّه واجب أخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصيّة، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث. نعم لو صرّح باخراجه من الثلث اخرج منه، فان وفى به وإلا يكون الزائد من الأصل، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الاسلام والحج النذري والافسادي لانّه بأقسامه واجب مالىّ وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل مع انّ في بعض الأخبار انّ الحج بمنزلة الدين، ومن المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وان كان بدنياً كما مرّ سابقاً. وان علم انه ندبي فلا اشكال في خروجه من الثلث. وان لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان، يظهر من سيد الرياض خروجه من الأصل حيث انّه وجّه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أو لا، فانّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبياً، وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضاً على ذلك، لكنه مشكل، فانّ العمومات مخصصة بما دلّ على انّ الوصية بأزيد من الثلث، تردّ إليه إلا مع إجازة الورثة، هذا مع انّ الشبهة مصداقية، والتمسك بالعمومات فيها محل اشكال، وأما الخبر المشار إليهوهو قوله - عليه السلام -: الرجل أحق بماله مادام فيه الروح، ان أوصى به كلّه فهو جايز فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره، ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده، 
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نعم يمكن أن يقال في مثل هذه الازمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة: الظاهر من قول الموصي: حجّوا عنّي هو حجّة الاسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبّي في هذه الأزمنة والأمكنة، فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف، كما أنه إذا قال: أدّوا كذا مقداراً خمساً أو زكاة، ينصرف إلى الواجب عليه فتحصّل أن في صورة الشك في كون الموصى به واجباً حتى يخرج من أصل التركة، أو لا حتى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف على كونه واجباً وهو غير معلوم، بل الأصل عدمه الا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج ونحوها، نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقاً ولم يعلم أنهأتى به أولا فالظاهر جريان الاستصحاب والاخراج من الأصل ودعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكّه لا شك الوصى أو الوارث ولا يعلم أنه كان شاكاً حين موته أو عالماً بأحد الامرين مدفوعة بمنع اعتبار شكه بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضاً، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص، فانّ مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث، ولكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول العلم غالباً بأنّ الميت كان مشغول الذمّة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك، إلا ان يدفع بالحمل على الصحة، فانّ ظاهر حال المسلم الاتيان بما وجب عليه، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة، بل في غيرها أيضاً في غير الموقتة، فالأحوط في هذه الصورة الاخراج من الأصل.(1) 

(1) وفيها جهات: 

الأولى: كون قضاء الحج من الأصل، أوصى به أم لم يوص، وقد تقدم في بحث الاستطاعة انّه كذلك في الحج الواجب كحجّة الإسلام، وأما الحج النذري فقد تقدم
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انّه بمقتضى القاعدة أيضاً دين يخرج من أصل التركة، إلا انّه وردت روايتان صحيحتان في اخراجه من الثلث((1))، وادّعي في الكلمات انهما معرض عنهما وقد بيّنا عدم صحّة تلك الدعوى، فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن قوّينا العمل بصحيحة مسمع الدالّة على الاخراج من أصل التركة لظهور الصحيحتين السابقتين في كون النذر تنجز وحصل المعلّق عليه بعد الموت فيكون بحكم الوصيّة من الثلث . 

وأما الحج الافسادي فإن بني على انّه حج عقوبة وكفّارة كما هو الصحيح فحكمه حكم بقية الكفّارات والواجبات التكليفية وإن كانت مالية إلا أنها تخرج من الثلث، وأما لو بني على القول الآخر من كونها حج الأصل فحكمها حكم الأصل حينئذ. 


فائدة: في عدم تقييد مطلق الوصية بالثلث 


اشارة

الثانية: اذا شُكّ في كون الحج ندبياً أو واجباً فما هو مقتضى الأصل؟ 

نسب الى الشيخ الصدوق ونسب الماتن الى صاحب الرياض أنها تخرج من الأصل، تمسكاً بعمومات وجوب العمل بالوصية عند الشك في مصداق المخصص، وحملت رواية عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((الرجل أحق بماله مادام فيه الروح اذا أوصى بهكلّه فهو جائر))((2)) على ذلك. وأشكل عليه بأن عموم العمل بالوصية لم يبق على حاله مقابل العمومات المحددة للوصيّة بالثلث وأما الخبر فهو معرض عن مفاده مقابل الروايات المستفيضة المحددة للوصية وتصرف الميت بالثلث. 

وقد يقرّب أن العموم الفوقاني في باب الوصية هو النفوذ كقوله تعالى (كتب
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1- ([1]) مسألة 8 من فصل الحج الواجب بالنذر - ج1 ص342 سند العروة.

2- ([1]) ابواب الوصايا ب 11 ح19 .




… 

عليكم اذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقّاً على المتقين فمن بدّله بعدما سمعه فانّما اثمه على الذين يبدلونه إن اللّه سميع عليم)((1)) وكذا قوله تعالى: (وأوفوا بالعقود) على تقدير كونها عقد في الوصية التمليكية. أو عموم ((الناس مسلّطون على أموالهم)) غاية الأمر خرج منه الوصية في المندوبات أو الواجبات غير المالية، فتكون الروايات المستفيضة المقيدة للوصية بالثلث بمنزلة المخصص لهذه العمومات. 

ولك أن تقول انّ لدينا ثلاث درجات من الأدلّة، العموم الأول هو ما أشرنا اليه من عموم الآية وغيرها، والعموم الثاني هو ما دلّ على تحديد الوصية بالثلث، والرتبة الثالثة ما دلّ على انّ الواجبات المالية الدينية (الديون الشرعية) الموصى بها تخرج من الأصل، والدليل الذي في الرتبة الثالثة مخصص للدليل الذي في الرتبة الثانية، أي انّه مبقي لبعض الافراد تحت العموم الذي في الرتبة الأولى، وبين هاتين الفذلكتين في تعديل النسبة بين رتب الأدلّة فرقٌ لا يخفى ثمرته. إلا انّه في المقام لا تتحقق الثمرة لكون المخصص بعد التعديل المزبور عنوانه عدمي وهو غير الواجب الديني فمقتضى الأصل العدمي احراز المخصص أي كونه مقيداً بالثلث. 

ولا يتوهم أن الوصية في الواجبات الدينية ليست وصية حقيقية لأنها تخرج لا محالة من الأصل، وذلك لأن وجوبها بالوصية وجوباً زائداً على وجوب اخراج الدين، مضافاً الى تصور الثمرة فيما لو وصّى باخراج الواجب الديني من بعض التركة بعينها وكان قدر الدين زائداً على الثلث فانّه على قول - مرّ في فصل الاستطاعة - لا يحتاج الى اجازة الورثة. بل الثمرة تظهر وان لم يزد على الثلث فإن في وجوب الدين يحق للورثة اداءه من غير التركة لتسلم وتبقى التركة لهم، وهذا بخلاف الوصية سواء بقدر الثلث أو غير المحددة بالثلث، فإن الوصية إن تعلّقت بأعيان التركة فليس
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للوراث عدم إنفاذها، نعم قد يقال بأن لهم اعدام موضوع الوصية في الديون بتسديدها من مال آخر فينتفي موضوعها.إن قلت: انّ كون الواجب ديناً يعني اخرجه من الأصل بذلك ينعدم موضوع الوصية، وهذا مراد من قال بأن الوصية بالدين والواجبات ليست وصية حقيقةً، على انّه لو حسب وصية فاللازم فيما لو وصى بأجرة معينة لحجّ واجب تزيد على أجرة المثل وكانت تلك الأجرة المعينة زائدة على الثلث كان اللازم أن لا تنفذ وصيته في ما زاد على اجرة المثل، لأن قدر أجرة المثل يعطى من الثلث فيكون الأجر المعين زائداً على الثلث، غير نافذ اذ الفرض انّ مجموع الوصية بالحج الواجب وبالزيادة على أجرة المثل هو وصية وهذا ما لا يلتزم به لأن الأصحاب بين قائل بنفوذ الأجرة مطلقاً وقائل بأن الزائد يخرج من الثلث ثم ما هو سنخ هذه الوصية بالواجبات هل هو اعلام وخبر أو هي وصية تمليكية أو وصية عهدية. 

قلت: انّ احتساب الواجبات والديون الموصى بها من الأصل غير ادائها خارجاً والمعدم لموضوع الوصية الثاني دون الأول، نعم مع احتسابها من الأصل لا مجال لاحتسابها من الثلث مرة أخرى، وحينئذ يحسب الزائد على أجرة المثل بلحاظ ثلث ما بقي من التركة، ومع كل ذلك فليس ذلك يعدم عنوان الوصية، لاسيّما اذا افترضنا انّ المتعلّق منها بالواجب والدين هو وصية عهدية. 

ثم انّ هذا كلّه بناءً على ظاهر المشهور على أخذ الاستطاعة في موضوع الوجوب وأما على القول بأنها مأخوذة في تنجيز الوجوب لا في أصل الوجوب فيستصحب عدم اتيانه للواجب أو بقاء الوجوب، والمفروض ان قيد التنجيز متوفر وهو المكنة المالية هذا بالنسبة لحجّة الإسلام. 


ثمّ انّه قد استشكل في اجراء الاستصحاب في حق الميت بأمور: 

منها: بلزوم الاخراج من التركة عمّا اشتغلت به ذمّة الميت سابقاً في كثير من الموارد كديون الناس أو الخمس أو الزكاة أو الحج أو نحو ذلك مما يشك في بقائها، 
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(مسألة 2): يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً ويخرج الأول من الأصل، والثانى من الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية، وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث، كما انّ تمام الاجرة في الثاني منه.(1) 

(مسألة 3): اذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف اليها، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره، إذا الانصراف إلى أجرة المثل انّما هو نفي الازيد فقط، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلك توفيراً على الورثة خصوصاً مع الظن بوجوده، وان كان في وجوبه 

مع انّه كما ترى مخالف للحمل على الصحّة. 

ومنها: انّ ما ورد في القضاء من أن المدّعي على الميت بدين أو حق يلزم بالحلف، بضميمة البيّنة مما يدلّ على انّ البيّنة لأجل اثبات الدين والحلف لبقائه، الدال على عدم اعتبار الاستصحاب في حق الميت.وتنقيح الحال في ذلك ما قد تقدم في مسألة (106) في فصل الاستطاعة((1))، من انّ اليمين جبراً لحقّ الميت في اقامة دعوى سداد الدين ووفائه، وحقّه في مطالبة المنكر للوفاء باليمين لا لسقوط الاستصحاب، وأما أصالة الصحّة فقد تقدم تماميتها في غير من أحرز عدم مبالاته، أو كان متهماً في التقيّد والالتزام بالوظائف الشرعية، وفي غير الموارد التي قامت فيها قرائن موجبة للشك من جهة القصور في الاداء فانّها غير مشمولة لأصالة الصحّة التي هي ظاهر حال المسلم. 

هذا كلّه فيما لو فرض الشك وعدم ظهور معتد به في الفاظ وصية الميت. 

(1) تقدم في المسألة (88) من فصل استطاعة الحج أن الواجب في القضاء عن الميت هو الحج الميقاتي دون البلدي، فحينئذ ان أوصى بالحج البلدي كما لا يبعد دعوى الانصراف اليه فيكون الزائد عن الأجرة الميقاتية من الثلث، وأما المندوب أو ما لا يخرج من الأصل من الواجبات فتمام الأجرة من الثلث. 
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اشكال، خصوصاً مع الظن بالعدم، ولو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو المتعين توفيراً على الورثة، فان أتى به صحيحاً كفى، وإلا وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الازيد إذا كان الحج واجباً، بل وان كان مندوباً أيضاً مع وفاء الثلث، ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميت في الواجب، والعمل بمقتضى الوصية في المندوب، وان عيّن الموصى مقداراً للأجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب ان لم يزد على أجرة المثل، وإلا فالزيادة من الثلث كما انّ في المندوب كلّه من الثلث(1). 

(1) ذكر الماتن في المسألة أمور: 

الأول: لزوم اقتصار الوصي في العمل بالوصية على الأقل أجرةً وانّ اللازم عليه الفحص عن ذلك أيضاً والوجه في ذلك أمران: 

الأول: انّ الوصي حيث انّه بمنزلة الوكيل أو المأذون فالازم عليه مراعات مصلحة الموكل وهي الاقتصار على الأقل والفحص عن ذلك لأنه المقدار المأذون فيه. 

الثاني: انّ التركة محقوقة للورثة بمعنى انّ لهم أن يرثوا بعد اخراج الوصية والديون، مضافاً أن لهم أن يسددوا من غير التركة ليرثوها جملةً، فالازم على ذلك هو الاقتصار على قدر الضرورة في انفاذ الوصية لا غيره. نعم اللازم في الفحص هو القدر المتعارف دون البالغالمتمادي، ومن ثم لو وجد متبرّع تعيّن الاكتفاء به اذ ليس في ذلك ترك للعمل بالوصية مع لزوم مراعات حق الورثة، إلا أن يكون ذلك موجباً للمنّة وعدم مناسبته للميت، وسيأتي الوجه فيه. 

الثاني: لا يجب الصبر والتأخير ولو مع العلم بوجود من يرضى بالأقل أجرة أو من يتبرّع، وذلك لوجوه: 
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(مسالة 4): هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني والاحوط الاظهر الاول، ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً(1) 

(مسالة 5): لو أوصى بالحج وعيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن وإن لم يعيّن كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار 

الأول: للفورية في الحج الواجب سواء كان حجّة الاسلام أو النذري أو الافسادي لفحوى ما يستفاد من أدلّة حرمة التسويف، بل في روايات القضاء عن الميت انّه مرتهن ونحو ذلك، وأما الفور في النذري فهو مقتضى النذر، وأما حجّ كفّارة الافساد فلأن مقتضى وجوب التوبة الفورية.

الثاني: ان العمل بالوصية حيث انّه تنفيذ لحق الميت المسلط على ماله واللازم في اداء الحقوق الفورية ويعم هذا الوجه الوصية بالمندوب. 

الثالث: ظهور الفاظ الوصية غالباً في الفورية فتكون المسارعة نحو من الوصية العهدية فيلزم العمل بها. 

الثالث: لو عيّن مقداراً للأجرة فيؤخذ به سواء في الواجب أو المندوب مالم يزد على أجرة المثل في الواجب وإلا فالزيادة تحسب من الثلث، وذلك لأن مقدار الواجب الذي يخرج من الأصل في الواجبات انّما هو أقل ما يؤدّى به وأما الزائد فيحسب من الثلث. كما تقدم بيانه في المسألة(1). وأمّا المندوب فتمامه من الثلث. 

(1) أما وجه القول الأول فلما تقدم من أن الذي يخرج من الأصل أدنى قيمةً لتحقق الواجب به من دون موجب تخصيص زائد في عمومات الارث. 

وأما وجه القول الثاني فقيل لإنصراف استثناء الواجب الى ما يناسب شأن الميت والصحيح انّ منشأ هذا الانصراف هو ظهور أداء الواجبات من التركة في كونه نفعاً للميت من ماله يلحقه بعد مماته فينصرف بسبب ذلك الى ما يناسبه.
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من أنه يحجّ عنه مادام له مال، كما في خبرين، أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث، بعد حمل الاولين على الأخير من ارادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار مادام الثلث باقياً ضعيف، مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج مادام يمكن الاتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا اخر، وعلى فرض ظهورها في ارادة التكرار ولو مع عدم العلم بارادته لابد من طرحها لاعراض المشهور عنها، فلا ينبغيالاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بارادة التكرار، نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر الا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج، كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس، ولو أوصى أن يحج عنه مكرراً كفى مرتان لصدق التكرار معه.(1) 

(1) الوصية تارة يكون لها ظهور في المرة ولو بتوسط الاطلاق بانصرافه لذلك كما في هذه الأزمنة، ولاسيّما في البلدان البعيدة أو التي يؤدي منها الحج بمشقة في المقدمات المعدة له. وأخرى تكون ظاهرة في تكرار كما اذا نصّ عليه أو عيّن مقداراً معيّناً من المال يعطي اطلاقه تكرار الحج. 

وأما اذا لم يكن هناك اطلاق ولم يدل على التكرار لوجود قرائن مجملة في الفاظ الوصية فعن الشيخ وجماعة والمحقق في الشرائع بل نسب الى أغلب المتقدمين انّه يصرف تمام الثلث في الحج مكرراً، وكذا حكي عن النراقي في المستند وصاحب الحدائق استناداً الى الصحيح الى عبداللّه بن ابي نجران عن محمد بن الحسن انّه قال لأبي جعفر - عليه السلام -: ((جعلت فداك قد اضطررت الى مسألتك فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى حجّوا عني مبهماً ولم يسمّ شيئاً، ولا ندري كيف ذلك قال: يحج عنه مادام له مال))((1)). 

والى الصحيح الى العباس بن معروف عن محمد بن الحسين بن ابي خالد قال: 
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(مسالة 6): لو اوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة وعيّن لكلّ سنة 

((سألت ابا جعفر - عليه السلام - عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهماً؟ فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء))((1)) لكن المتأخرين أعرضوا عن ظاهرها وذكروا لها وجوهاً أخرى: 

منها: أن يكون قد عيّن مقداراً من المال وذكر أن مصرفه الحج ويؤيده اضافة المال الى الميت. 

ومنها: ما ذهب اليه كشف اللثام من ارادة لزوم العمل بالوصية بالحج إذا بقي مقدار من الثلث يفي به فيما لو فرض وجود وصايا مقدمة عليه ويؤيد بالتعبير في الروايات ((مادام)) و ((ما بقي)) . 

ومنها: كونها قضية في واقعة لكنه يخالف ظهور الرواية الثالثة. 

ومنها: ما لو فهم منه التكرار كما ذكره صاحب الوسائل وغيره. لكنه خلاف فرض السائل من ابهام الوصية. ومن ثم حكموا بمقتضى القاعدة في الأخذ بالمقدار المتيقن من الوصية كما هو مقتضى قاعدة اجمال المخصص صغروياً. 

واحتمل في الجواهر ظهور الايصاء في تعلقه بالثلث.ومنها: أن يكون المراد الابهام في كونه حجّاً واجباً أو مستحباً وفي جهالة القدر الذي يخرج من التركة، لأجل الحج به. فيكون مفاد الجواب على هذا ان اخراج الحج عنه لازم بسبب الوصية مادام يقتدر على ذلك بالثلث. 

وهذه الاحتمالات وان كانت لا تخلو من ظرافة في الاستظهار إلا انها خلاف الظاهر لأن محطّ سؤال السائل ليس في أصل لزوم الحج عنه بسبب الوصية، بل سؤاله عن القدر اللازم اخراجه في الحج بعد كون وصيته مبهمة من حيث مرات الحج، أي من حيث القدر المالي اللازم صرفه في ذلك المورد، ويتعاضد هذا الظهور في السؤال مع التعبير في الجواب بالجملة الفعلية المقيّدة بدوام المال وبقائه الظاهرة في الاستمرار
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مقداراً معيّناً واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً، وهكذا لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع، بل لأن الظاهر من حال الموصي ارادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته، ويدلّ عليه أيضاً خبر علي بن محمد الحضيني، وخبر ابراهيم بن مهزيار، ففي الاول تجعل حجتين في حجة، وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين، وكلاهما من باب المثال كما لا يخفى، هذا ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة فهل ترجع ميراثاً، أو في وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين؟ وجوه، ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلاً لسنة، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ففي تعيين الاول أو الثاني وجهان ولا يبعد التخيير بل أولوية الثاني، إلا أن مقتضى اطلاق الخبرين الأول، هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي ارادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، وإلا فتبطل الوصية إذا لم يرج امكان ذلك بالتأخير، أو كانت الوصية مقيدة بسنين معيّنة.(1) 

والتكرار. وأما سند الرواية فليس فيه من يتوقّف فيه إلا محمد بن الحسن الاشعري ابن شنبولة، والظاهر حسن حاله فرفع اليد عن الرواية مشكل. 

هذا كلّه مع فرض الشك وإلا فلو أقيم الظهور بأي قرينة أخذ بها وهي تختلف بحسب الموارد العديدة، ولا يبعد أن يقال في مثل الوصية باخراج المال في المظالم أو الزكاة أو الخمس انّه يستوعب الثلث، ثم انّه لو أوصى ان يحج عنه مكرراً فالظاهر انّه بمقدار ما يستوعب الثلث لا المرتان خلافاً لما استظهره الماتن لظهور هذا الاستعمال في استمرار التكرار. 

(1) قد تعرض الماتن إلى صور في المسألة: الأولى: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة فلم تفي بذلك ويمكن فرض ذلك تارة بقدر الثلث أو يزيد عنه
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ولكن مع اجازة الورثة، وأخرى دون الثلث لكن الظاهر في الشق الأخير هو صرف ما يزيد على المقدار المعين إلى قدر الثلث لصدق تحقق الوصية وظهور التقيد بما دون الثلث في تعدد المطلوب أو المثالية. 

وأما الشق الأول: فيتعين اخراج المال في ما يكفي من العدد للحج. 

والوجه في ذلك مضافاً للروايتين الاتيتين - وهما تشيران لمقتضى القاعدة - هو انّ مقتضى القاعدة بحسب ظهور ألفاظ الوصايا في الخيرات وكذا ألفاظ الأوقاف ومطلق باب الصدقات قائماً على كون الغرض من قبيل تعدد المطلوب حيث انّ أصل الطلب هو لتحصيل البر والثواب مع تحقق الغرض الآخر في تحصيل القدر المخصص وإلا فالأقل منه فالأقل أي الأقرب منه فالأقرب إلى ذلك القدر. 

وفذلكة ذلك صناعياً بجعل متعلّق الوصية ونحوها عبارة عن جعل عدّة متعلّقات في طول بعضها البعض، فيكون من التعليق في المتعلّق لا في أصل الوصية والوقف، وهذا غير قاعدة الميسور لأنها انّما تجري في الواجبات الشرعية لا في تحديد مقصود الأشخاص في انشاء الوصية والوقف ونحوهما، وبعبارة أخرى هي جارية في الاغراض الشرعية لا العرفية، نعم هي في الاغراض العرفية بمعنى آخر وهو الذي تقدم في ظهور كلامهم في تعدد المطلوب. 

الروايتان الواردتان في المقام 

فالأولى حسنة ابراهيم بن مهزيار - ان لم تكن معتبرة - قال: ((كتب إليه علي بن محمد الحصيني: ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر ديناراً في كل سنة، وليس يكفي، ما تأمر في ذلك فكتب - عليه السلام -: يجعل حجتين في حجّة فانّ اللّه تعالى علم بذلك))((1)). 

والثانية حسنة ابراهيم بن مهزيار كذلك ((وكتبت إليه - عليه السلام -: إن مولاك علي بن مهزيار
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أوصى أن يحج عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين ديناراً وانّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس. فليس يكتفون بعشرين ديناراً وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم، فكتب - عليه السلام -: يجعل ثلاث حجج حجتين، ان شاء الله))((1)) . 

والظاهر انهما تشيران لمقتضى القاعدة، والظهور في هذه الأبواب، لا انّه تعبد خاص. والثمرة بين الاحتمالين انّه على الثاني يؤخذ باطلاقهما حتى في موارد التقييد كما يؤخذ باطلاقهما عندالدوران بين الحج البلدي بعدد أقل وبين الحج الميقاتي بنفس العدد المذكور في الوصية بعد ظهورهما في الحج البلدي بخلافه على الاحتمال الأول وله تتمة في المسألة التاسعة. 

الصورة الثانية: فيما لو فضل من السنين فضلة لا تفي للحج مطلقاً فانّها تصرف في وجوه البر أو أنها تزاد على أجرة بعض السنين، أما الرجوع بها إلى الورثة فالظاهر انتفائه لما تقدم في الصورة الأولى من القاعدة الأولية من ظهور الوصية ونحوها، كما انّ الظاهر هو الثاني مع اشتراط الزيادة في مستحبات الحج أو لواحقه الندبية كزيارة النبي(صلى الله عليه وآله) والائمة(عليهم السلام) في المدينة لأنها أقرب لمتعلّق الوصية. 

الصورة الثالثة: لو دار الأمر بين الحج البلدي الموصى به بعدد أقل مما ورد في الوصية مع الحج الميقاتي بنفس العدد الوارد في الوصية قيل: بتقدم الأول عملاً باطلاق ظاهر الرواتين المتقدمتين في الحج من البلد، وقيل: بتقدم الثاني عملاً بالروايات الواردة في لزوم الحج الميقاتي فيما لو قصر مال الوصية في الحج البلدي - وقد تقدمت هذه الروايات في فصل الاستطاعة - مثل موثقة ابن بكير عن أبي عبداللّه - عليه السلام - انّه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده، قال: ((فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه))((2)). 
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وكرواية محمد بن عبداللّه قال: ((سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وان لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة))((1)). 

ولاسيّما وان ظهورهما في المطلق، ويقرّب تقديمهما على روايتي ابن مهزيار بالورود أو الحكومة حيث انّه أخذ فيهما عدم امكان الحج من رأس وهذه مبينة لامكانه في البدل وهو الحج الميقاتي. 

وقد يقال النسبة بين الطائفتين هو التوارد والتعارض لأنه قد أخذ في موضوع كل منهما تعذر الحج وقد جعل في محمول كل منهما ما هو بدل عن التعذر وحيث لدينا علم اجمالي أو دلالة التزامية متحدة في الطائفتين على لزوم العمل بالوصية مضافاً للزوم العمل بالوصية اجمالاً بمقتضى القاعدة كما عرفت في الصورة الأولى، فلابد من اعمال الترجيح والظاهر انّه في جانب العدد لأنه عند الدوران بين الطبيعية ووصفها فالترجيح لأصل الطبيعية بعد عدم كونه وصفاً فيالصحة وان غرض الموصي في الوصية هو الثواب، والظاهر انّه في جانب العدد وهو أقرب للغرض بحسب تعدد المطلوب في الوصية. 

إن قلت: ان الوصية بالعدد المزبور تنحل إلىوصايا مستقلة عن بعضها البعض مترتبة، فمع عدم وفاء القدر الموصى به أو الثلث يؤتى بالوصايا المقدمة دون المتأخرة، وهذا مما يعضد الطائفة الدالّة على القول الأول. 

قلت: في كون الوصية بالحج عدداً بنحو الانحلال محل نظر، ومن ثم توسّل الأعلام في المقام بقاعدة تعدد المطلوب، أو الروايات الواردة في التنزل إلى ما دون العدد الموصى به فلم يستظهروا انّه من الوصايا المتعددة المتباينة، على انّه لو سلّمنا 

ص: 80





1- ([2]) ابواب النيابة ب2 / ح3 .




(مسألة 7): إذاأوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن، وان زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية ويرجع إلى أجرة المثل، وان كان الحج مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار، وإلا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، وإن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة، وسقط وجوب الحج(1). 

(مسألة 8): إذاأوصى بالحج وعين أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره بأجرة المثل، وإن لم يقبل إلا بالأزيد، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضاً، وإلا بطلت الوصية، واستوجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقاً، وكذا في المندوب إذا وفي به الثلث ولم يكن على وجه التقييد، وكذا إذا لم يقبل أصلاً. 

(مسالة 9): إذاعيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحباً بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها، وحينئذ فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البر، أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثم طرأ التعذّر؟ وجوه والأقوى هو الصرف في وجوه البر، لا لقاعدة الميسور، بدعوى أن الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس، لأنها قاعدة شرعية، وانّما 

ذلك الترتيب الزمني فإنه لا يعني الترتيب الرتبي في مقام الوصية، بل لو سلّم الترتيب في الوصية فهناك كلام في توزيع المال الموصى به بالنسبة على العناوين المذكورة في الوصية لا انّه تقدم بعضها على بعض وتقدم ذلك في مبحث الاستطاعة فراجع. 

(1) قد ظهر الحال في هذه المسألة والمسألة اللاحقة مما تقدم أيضاً، حيث ان الحج الواجب يخرج من الأصل، وإذا عين له مقداراً فأجرة المثل منه خارجة لا بالوصية وما زاد فيخرج من الثلث، وأما المندوب فيخرج من الثلث كله فإن وفى بالبلدي وإلا فميقاتي. 
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تجري في الاحكام الشرعية المجعولة للشارع، ولا مسرح لها في مجعولات الناس، كما أشرنا إليه سابقاً، مع انّ الجنس لا يعدّ ميسوراً للنوع فمحلّها المركبات الخارجية إذا تعذّر بعضأجزائها، ولو كانت ارتباطية، بل لأن الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام ارادة عمل ينفعه، وانما عيّن عملاً خاصاً لكونه أنفع في نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب وان لم يكن متذكراً لذلك حين الوصية نعم لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللبّ أيضاً يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة، ولا فرق في الصورتين بين كون التعذّر طارياً أو من الأول، ويؤيد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار في نظائر المقام، بل يدلّ عليه خبر علي بن سويد عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا، تصدق بها، فقال - عليه السلام - ما صنعت؟ قلت، تصدقت بها فقال - عليه السلام -، ضمنت إلا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكة، فإن كانت تبلغ أن يحج بها من مكة فأنت ضامن ويظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة من الجهات هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وتعذّر بعضها، وأما فيه فالأمر أوضح، لأنه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه.(1)

(1) قد ظهر من المسألة السادسة أن مقتضى القاعدة في باب الوصايا والأوقاف والنذور والصدقات بلحاظ ظهور لفظ ايجابها وانشائها انّه قائم على تعدد المطلوب، وذكرنا انّ تحليله الصناعي راجع إلى التعليق في المتعلّق لا إلى التعليق في الانشاء أو المنشأ. 

ويمكن أيضاً تخريجه انّه من الانشاء بعنوان عام شرط فيه العنوان الخاص وكان المشروط والشرط بنحو تعدد المطلوب كما في شراء العبد الكاتب. وقد نسب إلى المشهور الالتزام بذلك في الأبواب المذكورة، ويعضد مقتضى القاعدة 
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(مسألة 10): إذا صالحه على داره مثلاً وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صحّ ولزم وخرج من أصل التركة وإن كان الحجّ ندبياً، ولا يلحقه حكم الوصية، ويظهر من المحقق القمي(قدس سره) في نظير المقام اجراء حكم الوصية عليه، بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج، وهو عمل له اجرة فيحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل، فإن كانت زائدة عن الثلث توقّف على امضاء الورثة، وفيه: أنه لم يملك عليه الحج مطلقاً في ذمّته، ثم أوصى أن يجعله عنه بل انّما ملك بالشرط الحج عنه، وهذا ليس مالاً تملكه الورثة فليس تمليكاً ووصية، وانّما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة، وكذا الحال إذا ملّكه داره بمائة تومان مثلاً بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره، أو ملكه إيّاها أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل وان كان العمل المشروط عليه ندبياً، نعم له الخيار، عند تخلّف الشرط، وهذا ينتقل إلى الوارث، بمعنى أن حق الشرط ينتقل إلىالاستظهاري ما ورد في العديد من مسائل الوصايا كالوصية بالحج البلدي أنها عند قصور مال التركة أو العجز ينتقل إلى الحج الميقاتي((1))، وكالوصية بعدد معيّن من الحجج((2)) إذا قصر المال فانّه ينتقل إلى الأقل، وكالوصية بعتق العبد المؤمن((3))، والوصية التي نسي الوصي مصرفها((4))، وما ورد في نذر الحج ماشياً حافياً فإن عجز اجزأه راكباً((5)) وكمن أوصى بالحج فلم يف ماله به أنه يتصدق به وهي الرواية التي أشار اليها الماتن((6)) واذا نذر حج الافراد...وكذا ما ورد في الوقف الذي جهل مصرفه، فانّ ذلك وغيره مما ورد هو على مقتضى القاعدة المزبورة لا انّه تعبّد خاص كما ذهب إليه جملة من المحشين على هذه المسألة، وقد حرر هذه القاعدة المحقق الشيخ الانصاري(قدس سره) في بيع الوقف وذكر جملة من محققي المحشين لكتاب

ص: 83





1- ([1]) ابواب النيابة باب 2 .

2- ([2]) ابواب النيابة باب 3 .

3- ([3]) ابواب الوصايا باب 73 .

4- ([4]) ابواب الوصايا باب 61 .

5- ([5]) ابواب الوصايا باب 87 .

6- ([6]) ابواب وجوب الحج ب34 .




الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة.(1)

المكاسب تخريج ذلك.

(1) تنقيح الحال في المسألة يتم بأمور: 

الأول: قد اختلف في الشرط الضمني في العقود انّ مفاده تكليفي محض أو وضعي كذلك، والوضعي هل هو خصوص حق خيار الفسخ عند تخلّف الاداء أو في افادته أيضاً حقاً للمشروط له قابل للاسقاط.

وبعبارة أخرى: هو نوع من ملك الفعل فيضمن إلى غير ذلك من الأثار المترتبة على الحق المزبور. والصحيح هو الأخير كما هو حررناه في بحث الشروط بمقتضى اللام ومسلمية قابليته للاسقاط إلى غير ذلك من الأحكام والآثار. 

الثاني: قد حرر في الشروط أيضاً انّ ملكية المشروط له للشرط لا تتوقف على كون منفعة الفعل عائدة إليه فلو شرط المشتري مثلاً على البائع خياطة ثوب شخص ثالث لكان مقتضى ملكية المشتري بسبب الاشتراط على البائع أن يخيط ثوب الشخص الثالث وليس مؤدى ذلك الشرط ملكية الشخص لخياطة ثوبه، وهذا نظير ما لو استأجر المستأجر الخياط لخياط ثوب شخص ثالث، وكذا ما لو نذر ناذر خياطة ثوب شخص أو تصدق عليه بشيء بنحو نذر الفعل.الثالث: بمقتضى الأمرين المتقدمين يتّضح جلياً شمول عموم ما ترك الميت فلوارثه لحق الشرط المتقدم فيما لو مات المشروط له فانّ وارثه يقوم مقامه، سواء كان متعلّق الشرط وهو الفعل نفعه راجع إلى الميت أو إلى شخص أجنبي، ومن ثم لو تخلّف المشروط عليه في أداء الشرط كان لهم حق خيار الفسخ، لما عرفت انّ ملكية شرط الفعل للمشروط له لا تتقوم بعود نفع المملوك له، كما هو الحال في ملك الأعيان فقد يملك الانسان عيناً لا ينتفع بها شخصياً سواى الصفة المالية بأن يتعاوض بها، وعلى ذلك فاذا تخلّف المشروط عليه في أداء الشرط يكون للورثة حق خيار الفسخ. 
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إذا اتضحت هذه الموارد الثلاثة يتّضح لك ضعف ما ذهب إليه الماتن فانّ اشتراط الميت لنفسه على المشروط عليه - الذي صالحه - بأن يحج عنه شرطاً يفيد حقاً وضعياً للميت يمكن له ان يتعاوض على اسقاطه أو يضمن المشروط عليه إذافوته ومن ثم ينتقل هذا الحق للورثة ولهم أن يسقطوه بالتعاوض عليه كما انّ لهم فسخ العقد فيما إذاتخلّف المشروط عليه عن أدائه. 

وأما منع الورثة عن تملكه اما لدعوى انّ الشرط لا يفيد حقاً أو ملكاً أو لأن ملكهم للشرط الذي يعود نفعه للميت لغواً أو انصراف عموم ما ترك الميت فلوارثه عن هذا الحق، وكلاً من الأمور الثلاثة قد عرفت ضعفها فلا حاجة للتكرار، كما عرفت ضعف عدم ارث الورثة لحق خيار الفسخ بدعوى عدم عود النفع اليهم، وأما ما ذهب إليه الميرزا القمّي من اجراء حكم الوصية عليه فيتأمل فيه، من جهة انّ ملك الميت للفعل متفرع على الاشتراط أي أن اشترط للحج عنه بعد مماته فتتحقق ملكية الميت بينما الوصية هي تصرف فيما هو ملك أي ان التصرف وارد على الملك غاية الأمر ان التصرف معلّق على الموت، فمن ثم لا يكون الاشتراط المزبور وصية ويجوز للورثة اسقاطه والمعاوضة عليه وعدم انفاده، ولكن قد يدفع الاعتراض المزبور بأن الملك وان تفرع على الشرط والتصرف إلا انّه يفهم من ذلك ارادة الميت لصرف ذلك الملك والمال في الحج بعد مماته أي ان الايصاء والوصية ليست بالشرط والاشتراط بل ان الاشتراط كما هو موجب للملك موجب لتحقق الدلالة الالتزامية على الوصية ويكفي في الوصية تحققها بالأدلّة الالتزامية ولا يشكل الحال في تأخير الوصية رتباً عن الملك ولا يخلو هذا من قوّة. 

هذا والمثال الصحيح لما يريده الماتن هو ما لو تصالح شخصان على شىء وشرط أحدهما على الآخر الحج عن ثالث بعد مماته، وكذا لو استأجر شخصاً آخر 
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(مسألة 11) لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صحّ واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبياً، وخروج الزائد عن أجرة الميقاتية عنه إن كان واجباً ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتى مات واوصى به أو لم يوص وجب الاستيجار عنه من أصل التركة كذلك، نعم لو كاننذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه، لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته، لأن مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشر قيداً في المأمور به أو مورداً.(1) 

ان يحج عن ثالث بعد مماته، فإن ورثة الثالث ليس لهم في منع الحج عنه ولا المطالبة بالحج، وأما المثال الثاني الذي ذكره الماتن وهو ما إذاملكه داره بمائة بشرط أن يصرفها في الحج فهي أوضح اشكالاً من الصورة الأولى اذ الاشكال في كون الثمن في ذمّة الغير ملكاً له يرثها الوارث فيكون شرطه من قبيل الوصية. 

وأما المثال الثالث الذي ذكره الماتن فهو كالمثال الأول ولعله أوضح في كونها وصية. 

(1) قد تعرض الماتن لصور:

الأولى: الوصية بالحج ماشياً وحافياً وتصح وصيّته لما عرفت من رجحان المشي((1))والحفاء، غاية الامر إذاكان ندبياً يخرج من الثلث أما إذاكان واجباً فيخرج من الأصل والزائد على أجرة المثل يخرج من الثلث إلا انّه في المتن أضاف الزائد إلى أجرة الميقاتية والمفروض أن يضاف الزائد بلحاظ الحج راكباً وإن كان بلدياً فالزيادة لخصوص المشي والحفاء فتخرج من الثلث وأما كون وصف الحج بلدياً فيخرج من الأصل بناءاً على وجوب البلدي عن الميت.

الثانية: وقد فصل الماتن بين أن ينذر مطلقاً وبين أن يقيده ببدنه فحكم بسقوط 
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1- ([1]) سند العروة مسألة 28 من فصل نذر الحج.




(مسألة 12): إذاأوصى بحجتين أو أزيد، وقال انّها واجبة عليه صدّق وتخرج من اصل التركة، نعم لو كان اقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في اقراره فالظاهر انه كالاقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً على ما هو الاقوى.(1) 

القضاء عنه في الثاني دون الأول فيقضى عنه مع وصف المشي. والصحيح هو قضاء الحج عنه مطلقاً لما تقدم في قضاء الحج النذري((1)) مضافاً إلى انّه لا فارق بين انشاء الحج على نفسه ماشياً بأن يسند الحجة والمشي إلى ضمير مستتر بنحو النسبة الحرفية او يصرح بتلك النسبة الحرفية بمعنى اسمي فإن في كلا الفرضين الحج مسنداً ومقيداً به نفسه. 

وأمّا قضاءه بوصف المشي أو الحفي فهو مبني على أن مطلق النذر دين يجب قضاءه كبقية الديون. وأما بناءً على ان قضاء النذر على خلاف مقتضى القاعدة غاية ما ثبت بالروايات الخاصة قضاء الصوم المنذور والحج المنذور، ونذر الحج ماشياً يؤول إلى نذر كلاً من الحجوالمشي معاً فلا يجب قضاء إلا الأول دون الثاني لعدم الدليل، نعم لو كان نذره بالحج ماشياً بقصد الأعم من المباشري والتسببي لكان يجب عليه الوصية بالحج ماشياً وفاءً للنذر ولكن تخرج الزيادة على أصل الحج وهي خصوصية المشي من الثلث لا من أصل التركة على القول بعدم كونه ديناً. 

(1) قد فصل الماتن في الاقرار بينما إذالم يكن في مرض الموت، وبينما إذاكان في مرض الموت، فحكم بنفوذ الاقرار في الأول مطلقاً، وفصل في الثاني بين ما إذاكان متهماً أولا، أما تفصيله في الثاني فيدلّ عليه الروايات الواردة الكثيرة في باب الوصية((2)). وأما الأول فيستدل له بعموم قاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم جائز المقررة في محلها. ولكن ظاهر الروايات المزبورة وإن ذكر في بعضها مرض الموت، 
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1- ([2]) سند العروة مسألة 8 من فصل نذر الحج.

2- ([1]) ابواب الوصايا باب 16، وأبواب الاقرار باب 1 - 2 .




(مسألة 13): لو مات الوصي بعدما قبض من التركة اجرة الاستئجار وشك في أنه استأجر الحجّ قبل موته أو لا فإن مضت مدّة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة مع كون الوجوب فورياً منه، ومع كونه موسّعاً اشكال، وان لم تمض مدّة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الحج واجباً ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوباً، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان، نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أخذ حتى في الصورة الأولى، وان احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه وصرفه في الاجرة وتملّك ذلك المال بدلاً عمّا جعله أجرة لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت.(1) 

إلا انّ في العديد منها أخذ عنوان الاقرار بنحو الوصية، أو الوصية بالديون وهو أعم من كون المقر والموصي في مرض الموت أو غيره. 

وبعبارة أخرى: تارة يكون ما ينشأه الحي اقرار بحت وأخرى ايصاء بديون ونحوها وإن كان لازمه الاقرار، بل قد يكون بلفظ الاقرار لكن ينشأ به الوصية العهدية وأنه عهد للورثة بأن يخرجوا من التركة المقر به فيكون وصية بالديون، وعلى هذا فالتفصيل يجب بين أن يكون متهماً في وصيته وبين ما إذاكان مرضياً، وتمام الكلام في باب الوصية. 

ثم انّه لا يخفى أمثلة الاقرار بالحج الذي يخرج من أصل التركة كالاقرار بحجة الاسلام أو الحج النذري أو الحج الاستئجاري. 

(1) تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل انّ هناك أصالة الصحّة لا بمعنى المفاد الاخلاقي، أي حسن الظن بالمسلم ولا بقاعدة التجاوز والفراغ الجارية في وصف العمل بعد احرازأصل العمل في الجملة حتى في قاعدة التجاوز، بل مستندها السيرة المتشرعية عند الشك في أصل العمل من البناء على وقوع العمل
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بمقتضى ظاهر حال المسلم كما لو شوهدت جنازة ميت فانّه يبني على وقوع تجهيزها من المشيعين وغيرها من الواجبات الكفائية، كما في مشاهدة النجاسة في الحرم أو المسجد ورأى من يبادر لذلك فانّه يبني على وقوع العمل من دون أن يتوقف على حصول العمل الوجداني، وكما لو وكل شخصاً وأعطاه مالاً للنفقه على عياله مدّة سفره شهور عديدة إلى غير ذلك من موارد الاستنابة والتوكيل في الأمور الشخصية والواجبات التكليفية الفردية التي تتعلّق في ذمّة الشخص، كما لو حلّ دين مطالب به الدائن ووكل ان يسدده ويوصل المبلغ إليه مع فرض انقطاع الخبر بعد ذلك، فانّ في هذه الموارد وغيرها البالغ كثرةً لا يتوقف المتشرعة في البناء على وقوع العمل شريطة علمهم بتقيد الغير بالوظائف الشرعية في الظاهر وعدم كونه متهماً. 

ودعوى انّ حسن الظاهر غير كونه مرضياً أو أميناً يوجب حصول الاطمئنان بحصول العمل غير ما نحن فيه من فرض الشك، ممنوع فانّ الاطمئنان وإن كان لا ريب فيه بحسب النوع، إلا انّ الاطمئنان النوعي لابد عند العقلاء والمتشرعة من تولّده من منشأ صحيح معتد به، وإلا فلا يعذر المتبع له بل يعدّ منه نحو تهجس وتخرّص.

والحاصل انّه لابد عندهم من اعتبار المنشأ والمفروض في ذلك المنشأ لا يولد علماً وجدانياً، بل اطمئناناً نوعياً والذي حقيقته ظن مسكون إليه عند النوع. 

هذا وأصالة الصحّة المزبورة مقيدة بعدم كون الشخص متهماً أو ظهر منه تهاون، كما انّها مقيدة بغير الموارد المحتفة بالقرائن الموجبة للشك أو الظن بالخلاف من جهة القصور لا التقصير، والظاهر من أمثلة تلك القرائن بقاء العين ونحو ذلك، ثم انّه بمقتضى ما تقدم يظهر لك عدم الفرق بين الوجوب فورياً أو موسعاً مادام ترك العمل يعدّ تهاوناً بادائة،بخلاف ما إذالم يكن كذلك، وبخلاف مدة ما لو لم يمكن الاستئجار 
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(مسالة 14): إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، ووجب الاستيجار من بقيّة التركة أو بقية الثلث، وإن أقتسمت على الورثة استرجع منهم، وإن شكّ في كون التلف عن تقصير أو لا فالظاهر عدم الضمان أيضاً، وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته.(1) 

فيها وبذلك اتّضح الحال في الصور التي ذكرها الماتن. 

أما حكم الشك في ضمان الوصي فالأصل عدم موجب للضمان بعد كون يده يد أمانة، نعم قد يقال وظيفة وارث الوصي عند الشك في اتيانه لمورد الوصية بناءً على عدم جريان أصالةالصحّة هو لزوم اتيانه بالعمل أو دفع مقدار أجرة العمل للموصي ولكنه ضعيف لأن الواجب على الوصي لم يكن بنحو الدين الذي يشتغل به ذمّته مع انّه يحتمل تلف المال من دون تقصير. 

وأما حكم المال إذاكان موجوداً فبأصالة بقائه على ملك الميت الموصي فيأخذه ورثة الموصي، لكن استشكل بعض المحشين فيما إذاكان الوصي حال حياته يتعامل مع ذلك المال معاملة الملك، ولعلّه لأمارية اليد على الملكية ولا يضر العلم بالمالك السابق مادام احتمال السبب الصحيح للناقل موجود، لاسيّما مع القول بجريان أصالة الصحّة في احراز العمل الذي تكفّل به الوصي. 

(1) قد تعرض الماتن إلى مسائل:

أما عدم ضمان الوصي فلأن يده يد مأذونة مأمونة إلا أن يكون قد اشترط عليه الضمان في صورة عدم التفريط أيضاً. 

وأما وجوب الاستئجار للحج ان كان واجباً فلأنه بحكم الدين لا تبرأ ذمّة الميت ولا ينقطع تعلّقه بالتركة إلا بالتسديد اذ هو من قبيل الكلي في المعين كما تقدم في بحث الاستطاعة. 

وأما وجوب الاستئجار في مورد الوصية في الحج الندبي ثانيةً فلأن ظاهر الوصية 
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(مسألة 15): إذاأوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه، نعم لو ادّعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيّته ففي سماع دعواه وعدمه وجهان(1). 

تعلّق غرض الميت بالحج نفسه فاذا تلف ما خصص للصرف في مورد الوصية تبقى الوصية بحالها فيلزم انفادها لأن المفروض انّ الميت أحق بماله من الورثة غاية الأمر ان تقدير الثلث ليس بحسب مقدار التركة قبل التلف بل بحسب ما تبقى من التركة لأن الوصية نسبة تعلّقها مع حق الارث بنحو الاشاعة فيرد التلف عليهما معاً وان كانت الوصية متقدمة ترتيباً على الارث في الاثار الاخر. 

وظاهر تعبير الماتن (بقية الثلث) يوهم تعليق وجوب الاجارة في الحج الندبي مرّة أخرى على ما إذابقي من ثلث المقدار قبل التلف. 

أما حكم الشك في الضمان فكما تقدم في المسالة السابقة الأصل عدم تحقق موجب للضمان . 

(1) المراد من فرض المسألة انّه إذاأوصى بقدر من المال عنده بالحج ندباً ولم يعلم انّ ما عنده كل تركته فما أوصى به زائد على الثلث أو انّ له مالاً غيره ليكون ما أوصى به بقدر الثلث أو من الثلث.والصورة الثانية ان ينضم إلى ذلك دعوى الموصي بوجود مال ضعف الذي عنده في يد الورثة. 

والصورة الثالثة هي ان ينضم إلى الشك دعوى الموصي بأجازة الورثة للوصية. أما حكم الصورة الأولى فلا يجوز العمل بالوصية مع الشك لاحتمال انّه يزيد على الثلث فلا يحرز موضوع وجوب أو صحّة الوصية. 

وهل على الوصي لزوم التحري؟ قد يقال بالأول لاحتمال كونه بقدر الثلث فيكون الوصي قد عطّل الوصية، وبعبارة اخرى المقام يندرج في الفحص في الشبهات
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الموضوعية والأقوى فيها لزوم الفحص في الموضوعات التي تتقوم بقدر محدد لا يعلم إلا بالفحص. 

أما حكم الصورة الثانية: فهل تسمع دعواه أم لا؟ ظاهر بعض المحشين والشراح للمتن هو سماع دعواه لمطابقة قوله لقاعدة حجية قول ذي اليد بما في يده، نعم للورثة معارضة الدعوى بإقامة ما يثبت خلاف ذلك فيكون الموصي بمثابة المنكر. وظاهر بعض سماع دعواه بمعنى كونه بمثابة المدعي وللورثة انكار ذلك في مقابل عدم سماع دعواه من رأس. 

والصحيح عدم جريان قاعدة ذي اليد بما في يده في المقام، لا لما قيل من اختصاص القاعدة المزبورة بالاقرار على نفسه وذلك لما حررناه في مباحث الطهارة من عدم اختصاصها بذلك أو اختلافها عن قاعدة الاقرار((1))، بل لعدم تحقق موضوعها فيما نحن فيه وذلك لأن الاخبار بكون ما عنده بقدر الثلث ليس اخباراً بوصف من أوصاف ما في يده ولا شأن من شؤونه، بل انّ هذا الاخبار والوصف متقوم بغير ما في يده أيضاً والمفروض عدم احراز غيره فكيف يفرض أن ذلك اخبار بما في يده، وكذلك الحال في الصورة الثالثة حيث انّ اجازة الورثة لا تحرز بالقاعدة المزبورة وليس موضوعاً ولا متعلقاً لها. وبعبارة اخرى انّ الحكم بنفوذ الوصية ليس موضوعه مجرّد المال الذي في يده، بل يتقوم الموضوع لذلك الوجوب ايضاً اما بوجود ضعف هذا المال أو باجازة الورثة، فلا يكون نفوذ الوصية من أحكام ما في يده الخاصة، نعم لو احرز وجود ضعف المال أو اجازة الورثة وشك في تحقق الوصية لكان قول ذي اليد نافذاً، ومورد القاعدة ما إذاكان مورد الشك في حكم ما في اليد منشأه راجع إلى امر تحت حيطة ذي اليد، فبمقتضى اخبريته بما تحت حيطته يسمع قوله فيه لا 
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1- ([1]) سند العروة، كتاب الطهارة ج2 / 251 .




(مسألة 16): من المعلوم انّ الطواف مستحب مستقلاً من غير أن يكون في ضمن الحجّ ويجوز النيابة فيه عن الميّت، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً وكان معذوراً في الطواف نفسه، وأما مع كونه حاضراً وغير معذور فلاتصحّ النيابة عنه، أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلاً غير معلوم، حتى مثل السعي بين الصفا والمروة(1)

ما إذاكان شيئاً خارجاً عن حيطته فظهر انّ المتعين هو القول الثاني. 

(1) ويدل على استحباب الطواف مستقلاً الروايات المستفيضة بل المتواترة((1)).

وأمّا النيابة في الطواف المندوب عن الميت والحي الغائب فقد دلّت عليه أيضاً نصوص عديدة((2)) بل يظهر منها اطلاق مشروعية النيابة في المندوب. وأما النيابة عن الحي الحاضر المعذور كالمغمى عليه وكالكسير والمبطون وغيرهم فانّه دلّت عليه نصوص عديدة أخرى((3)).

وما في بعضها من تقديم الطواف به على الطواف عنه فهو محمول على الواجب لمراعاة الأقرب للوظيفة الأولية في الابدال الاضطرارية، وأما الطواف عن الحي الحاضر الصحيح فيظهر التفصيل من عبارة المحقق في الشرائع حيث قال: ((ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر)) 

وكذا عبارات شراح الشرائع تخصيص عدم المشروعية بالطواف الواجب دون المندوب ونص جملة ممن في هذا العصر على عدم المشروعية في الندب أيضاً تمسكاً بالصحيح الى عبدالرحمن بن أبي نجران عمّن حدّثه عن أبي عبداللّه - عليه السلام -قال: ((قلت له الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة؟ قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكّة قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال))((4))، وصحيح اسماعيل بن
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1- ([1]) ب73 ابواب الطواف وباب 79 و83 و38 و42 و17 و4 و9 و10 .

2- ([2]) ابواب النيابة ب18 و26 ابواب الطواف باب 51 .

3- ([3]) ابواب الطواف ب47 و49 .

4- ([4]) ب18 ابواب النيابة ح3 .




…

عبدالخالق قال: ((كنت إلى جنب ابي عبداللّه - عليه السلام - وعنده ابنة عبداللّه أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك اللّه يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكّة ليس به علّة؟ فقال: لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عنّي - سمّى الأصغر وهما يسمعان -))((1)). 

وأطلق العلاّمة في القواعد عدم المشروعية عن الحاضر الصحيح من دون تقييده بوصف الواجب وتبعه في ذلك كشف اللثام، هذا ويمكن أن يقال: انّ الظاهر البدوي في الروايتين الاطلاق الشامل للواجب والمندوب، فيخصص الاطلاق الوارد في عموم النيابة في الطواف، إلا أن دعوى الانصراف للطواف الواجب غير بعيدة، وذلك لظهور العذر المأخوذ عدمه في الرواياتأو العلّة المأخوذة عدمها في العذرية عن إتيان الطواف الالزامي الواجب، مضافاً إلى انّ باب المندوبات الظهور العام فيها مبني على تعدد المطلوب عدا ما يكون مشتركاً من الشرائط بين المندوب والواجب من الأمور الوضعية التي لا تختص بالواجب . 

أما السعي فظاهر قوله تعالى (انّ الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع خيراً فإنّ اللّه شاكر عليم)((2)). 

مشروعية التطوع فيه وكذا بعض الروايات((3)) المبينة لثواب السعي، ويخدش في دلالة الروايات أنها سيقت لبيان ثواب أعمال الحج والعمرة لا في مقام الحث عليه مستقلاً، وسيأتي في بحث السعي كلام صاحب الحدائق(رحمه الله) من قوله انّه لم يذهب أحد من الأصحاب لذلك، وأمّا الأضحية التي ذكرها بعض الأعلام فالظاهر استحبابها النفسي للحاج وغيره كما في إضحاء أمير المؤمنين - عليه السلام - عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) بعد وفاته(صلى الله عليه وآله). 
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1- ([5]) ب51 ابواب الطواف ح1 .

2- ([1]) البقرة: 158 .

3- ([2]) ابواب السعي ب1.




(مسألة 17): لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الاسلام وعلم أو ظنّ أن الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها اليهم، جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه، وان زادت عن أجرة الحج ردّ الزيادة اليهم لصحيحة بريد عن رجل استودعني مالاً فهلك وليس لوارثه شيء ولم يحجّ حجّة الاسلام، قال - عليه السلام - حجّ عنه وما فضل فاعطهم، وهي وإن كانت مطلقة إلا أن الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها اليهم، ومقتضى اطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي، ودعوى أن ذلك للإذن من الامام - عليه السلام - كماترى، لأن الظاهر من كلام الامام - عليه السلام - بيان الحكم الشرعي، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعيّ بنفسه لانفهام الأعم من ذلك منها، وهل يلحق بحجة الاسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل الخمس والزكاة والمظالم والكفارات والدين أو لا؟ وكذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذمّته أو لا؟ وجهان، قد يقال بالثاني، لأن الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا: انّ التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كانوا مكلّفين بأداء الدين، ومحجورين عن التصرف قبله، بل وكذاعلى القول ببقائها معه على حكم مال الميّت لأن أمر الوفاء اليهم، فلعلّهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال، أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميّت بأنفسهم، والأقوى مع العلم بأنّ الورثة لا يؤدّون بل مع الظن القويّ أيضاً جواز الصرف فيما عليه، لا لما ذكره في المستند من أنّ وفاء ما على الميّت من الدين أو نحوه واجب كفائيّ على كلّ من قدر على ذلك، وأولوية الورثة بالتركة انما هي مادامت موجودة، وأما إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به، اذ هذه الدعوى فاسدة جداً، بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة، أو دعوى تنقيح 
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المناط، أو انّ المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه، ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة، حيث انّه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه، ويضمن لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت، نعم يجب الاستيذان من الحاكم لأنه ولي من لا ولي له، ويكفي الاذن الاجمالي، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه، كما قد يتخيّل، نعم لو لم يعلم ولم يظنّ عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع إليه بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن اثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه (1)

(1) لم يحك خلاف في أصل المسألة الذي هو مورد صحيحة بريد، وإن وقع الخلاف في التعدي عنها إلى الشقوق المماثلة، والصحيحة هي عن بريد العجلي عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((سألته عن رجل استودعني مالاً وهلك وليس لولده شيء، ولم يحج حجّة الاسلام، قال: حجّ عنه وما فضل فاعطهم))((1)) وتنقيح الحال فيها برسم نقاط: 

الأولى: انّ سند الرواية لا غبار عليه سواء كان أيّوب هو أيّوب الحر كما في طريق الصدوق أو هو أيوب بن عطيةوالظاهر انّه ابن الحرّ لرواية سويد عنه، ولا يحمل على غيرهما لإنصراف الاسم في أي طبقة للمشهور فيها صاحب الكتاب لا قليل أو نادر الرواية، وفي طريق الكليني أيّوب عن بريد، لكن في طريق الشيخ أيّوب عن حريز عن بريد، وفي طريق الصدوق أيّوب بن الحرّ عن بريد، وفي طريق ثاني للشيخ عن مروان بن مسلم عن حريز عن برير، وسواء كانت النسخة الأصلية بتوسط حريز أو بدونه فالسند صحيح. 

الثانية: الظاهر اختصاص الرواية بمورد الريبة ومظنة عدم اقدام الوارث على أداء الحجّة فضلاً عن العلم بذلك وان زعم جماعة الاطلاق في الرواية وذلك لأن طرح
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1- ([1]) الوسائل ب13 - ابواب النيابة، ان من اودع مالاً فمات صاحبه ح1 .




… 

الراوي لهذا السؤال مع علمه بأن الوارث أولى بالميت دالّ على تردده واسترابته الناشئة من كون الوارث معدم المال فيظن من ذلك عدم اقدامه على أداء الحجة، وإلا يكون ذكره لفقر الوارث فضولاً من الكلام.ومقتضى ظاهر الرواية هو المظنة المعتد بها عقلائياً لا خصوص المعتبرة شرعاً. 

الثالثة: في الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي، فقد يدّعى ذلك بتقريب أن أمره - عليه السلام - الراوي بالحج إذن منه له، ولكن ذلك مبني على حمل مورد الرواية على القضية الخارجية، مع انّ ظاهر فرض الراوي القضية الحقيقية. وقد يقرّب عدم الحاجة إلى الاذن بدعوى عدم دليل على ولاية الحاكم في ذلك. وفيه: انّ عموم ما ورد مستفيضاً انّ الامام وارث من لا وارث له بضميمة انّ أولى الناس بالميت وارثه، أو بتفسير الوراثة بالقيام مقام المورث في الملك أو الولاية لا خصوص ارث المال بل في القيام مقام الميت، مضافاً إلى انّ الأمور الحسبية القدر المتيقن في نفوذ التصرفات فيها والقيام بها هو فيما إذاكانت تحت نظر الحاكم الشرعي. 

والصحيح حيث انّ مفاد الرواية ليس من باب التخصيص في ولاية الوارث بل من باب تزاحم حق الميت مع حق الوارث وتقدمه عليه كان مفاد الرواية حينئذ على مقتضى القاعدة معيناً وبياناً لكيفية أداء الودعي ما استؤمن عليه، فالاستئذان أحوط لمطابقته مقتضى القاعدة في الحسبيات، وإن كان تعيين طريق أداء الأمانة وبراءة ذمّة الودعي منها فيه شائبة تعبّد خاص. 

الرابعة: قيّد جماعة مفاد الرواية بما إذالم يكن للورثة مال وكانوا في ضيق اقتصاراً على مورد الرواية بعد عدم كون مفادها من باب التخصيص بل من باب تزاحم الحقين كما عرفت. 

وفيه: انّ ظاهر تقييد الراوي ((وليس لولده شيء)) هو لأجل بيان استرابته وسبب
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المظنة بعدم أداء الوارث.

الخامسة: في التعدي عن مورد النص إلى بقية الديون الشرعية والعرفية، كالخمس والزكاة والمظالم والديون التي للناس، وكذا التعدي فيه للوصية كما لو أوصى الميت بثلثه وعلم أو ظن الودعي بعدم عمل الورثة بالوصية، وكذلك في التعدي عن الوديعة إلى مطلق من كان عنده مال للميت كعين خارجية أو كلي في الذمّة بسبب أي عقد من العقود أو الأسباب الأخرى.

فقد يقال بالعدم لأن الحكم على خلاف القاعدة الأولية من احقية الوارث لتركة الميت وشؤونه، وإن قلنا بأن التركة مع وجود الدين هي على ملك الميت فانّ عموم (أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) دال على انّ الوارث أولى بالميت وشؤونه، فليس الدليل على ولاية الوارث للميت خصوص ما ورد في تغسيل الميت والصلاة عليه، مع انّ الذي ورد فيهما يشير إلى عموم الآية. 

هذا وظاهر الرواية العمومية في كلا الجهتين، حيث انّ ذكر الوديعة من باب المثال لوجود مال الميت بحوزة الشخص وذكر الوديعة بيان لطريق حصول مال الميت عنده. 

وبعبارة أخرى: ان محط سؤال السائل عن وظيفته باتجاه مال الميت انّه هل يعطي للوارث، أو يصرف فيما على الميت من دين الحج، مع فرض الاسترابة في اداء الوارث لذلك، كما انّ ابتداء الراوي لفرض كون المال عند الغير ثم عطفه على ذلك كون الوارث معدماً، أي هو محلحاجة للمال ومظنة لإقدامه على أكل التركة من دون مراعاة اولوية تقديم الوصية والديون، التي على الميت، ثم عطفه بعد ذلك باشتغال ذمّة الميت بحجة الإسلام يفيد أن ذكره الاشتغال بها من باب المثال، اذ جعل صدر سؤاله ومحط كلامه عن وظيفته في مال الميت وتركته مع الخوف من أكل
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الوارث لها وعدم أدائه لما على الميت، فلو كان في فرض السائل السؤال عن خصوصية الحج لصدّر كلامه به، كما انّ جوابه - عليه السلام - بمقتضى المطابقة مع فرض السائل - وكذا ذكره لردّ الفاضل - ظاهر في بيان حكم التركة من حيث هي باخراج ما على الميت أولاً ثم ردّ الفاضل إلى الورثة، لا انّ الحكم عن خصوصية الحج، مضافاً إلى ما ذكرناه أن مفاد الرواية ليس ما ذهب إليه جملة من كونه تخصيصاً في ولاية الوارث كي يقتصر في مخالفة القواعد الثابتة والمحكمة في الأبواب على القدر المتيقن وعدم تاتي المثالية ورفع الخصوصية حينئذ، بل المفاد من باب تزاحم حقّ الميت مع حق الورثة، والأول مقدم على الثاني، ومن الواضح أن التنافي بين الدليلين إذاأمكن فرضه من باب التزاحم فلا تصل النوبة إلى باب التعارض ولو غير المستقر (كالتقييد والتخصيص) وعلى ذلك فيتعدى إلى الوصية أيضاً إذالم يكن الميت قد قيّد بوصي خاص، نعم الأحوط كما ذكر الماتن انّه إن أمكن اثبات ما على الميت عند الحاكم، أو أمكن اجباره عليه لم يجز أن يصرفه الغير بنفسه لأنه كلّما أمكن الجمع بين الحقّين فهو أولى من مراعاة احدهما فقط، كما انّ الأحوط أيضاً في موارد التعدي الاستئذان من الحاكم لما ذكرناه في النقاط السابقة وان كان قد يشكل بأنه مع ولاية الوارث لا تصل النوبة إلى ولاية الحاكم. 

وفيه: انّ ولاية الوارث قد يقال بسقوطها وعدمها في المقام لأنها مجعولة بقيد الغبطة والمصلحة للمولى عليه وهو الميت، بمعنى عدم ولاية الوارث على التركة في صورة فعل الامتناع، أو يقال بأن الحاكم ولي الممتنع كما هو المقرر في كتاب القضاء. 

وقد يشكل أيضاً في التعدي إلى مال الميت الكلي في ذمّة المديون بأنه كيف يتعيّن من دون قبض ولي الميت وهو الوارث، بخلاف ما لو كان مال الميت عيناً خارجية. 
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(مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره(1) 

وفيه: انّه نظير باب ردّ المظالم حيث انّه يستفاد من الاذن المستكشف من كون الفعل حسبياً تعينه بقصد المديون أو عند الصرف في المصرف المأذون فيه، أو باذن الحاكم في القبض بعد فرضه ولياً.

السادسة: هل يجب على الغير صرف مال الميت في الحج وتصديه لاتيان الحج ولو تسبيباً؟حكي الوجوب عن المستند. 

وقد يقال: انّ ظاهر الرواية هو الأمر في مورد الحضر حيث ان مقتضى القاعدة حضر تصرفات الغير في تركة الميت واختصاصها بالوارث. 

وقد يقال: بأن ظاهر الأمر في الوجوب لا يرفع اليد عنه. 

كما انّه قد يقال: حيث انّ المورد من الأمور الحسبية فهو واجب كفائي، والصحيح هو وجوب صرف المال فيما على الميت لا لما ذكر، اذ كون الأمر في مورد الحضر لا ينكر، والامور الحسبية على قسمين: واجب وترخيصي والجامع بينهما كون الغرض في مواردها راجحاً ومطلوباً، وجوده من الشارع على كل حال أعم من كونه الزامياً أو ندبياً، بل وجه الوجوب هو انّ ذمّة الغير لا تبرأ من عهدة مال الميت إلا بصرفه في المورد المأذون والمفروض ان اعطائه للوارث غير مأذون فيه لأنه تضييع لحق الميت وابقائه عنده موجب للتصرف في مال الغير من دون اذنه فبقي الصرف فيما على الميت هو المتعين في براءة ذمّته. 

ومن ذلك يتّضح أن الحج عن الميت ليس واجباً على الودعي بل صرف المال في الحج هو الواجب لا كما توهمه جملة من العبائر. 

(1) وذلك لأن مقتضى الاجارة متعلّق بالحج فقط أما ما قبل ذلك أو بعده مما قد 
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(مسألة 19): يجوز لمن اعطاه رجل مالاً لاستيجار الحج أن يحج بنفسه مالم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير، والأحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأنّ مراد المعطى حصول الحج في الخارج وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلا إذا علم عدم أهليته، وأن المعطى مشتبه في تعيينه، أو انّ ذكره من باب أحد الأفراد.(1)

يأتي به النائب عن نفسه أو عن غير المنوب عنه فلا يكون متعلّق الاستحقاق الايجاري. نعم قد يدعى في مثل زماننا في اجارة الحج البلدي أنها بضميمة زيارة النبي(صلى الله عليه وآله)والمعصومين(عليهم السلام) في المدينة المنورة. ثم انّه لا مانع من اتيان الأجير عمرةً عن نفسه أو عن ثالث من دون فصل بشهر بعد تغاير من اوقعت العمرتين لهما، هذا وقد أشير في النصوص إلى ذلك كما في روايتي يحيى الازرق قال: ((قلت لأبي الحسن - عليه السلام - الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذاقضى مناسك الحج يصنع ما شاء))((1)). 

(1) تارة يكون في كلام صاحب المال اطلاق أو تصريح يفيد انّ الغرض هو وقوع الحج النيابي كيف ما كان فلا ريب في جواز استئجار الآخذ لنفسه للحج النيابي.وأخرى يصرح المعطى بالتقييد بغير الآخذ أو بقيد يعلم عدم توفره في الآخذ فلا يسوغ له ايجار نفسه. أما إذاشك في ذلك ولم يعلم ان غرض المعطي هو مجرّد الحج النيابي أم لا فحكمه حكم الصورة الثانية لعدم احراز الاذن في ذلك.

وهذا التقسيم جار في الموارد الاخرى كاعطاء الخمس أو الصدقات أو التزويج وغيرها، وههنا صورة رابعة وهي ما إذاعلم ارادة المعطي الشمول للآخذ ولكن شك في التخصيص به أو العموم للاخرين فيتعين حينئذ ايقاع الاجارة لنفسه دون غيره لعدم احراز الاذن في ذلك.
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1- ([1]) ب21 ابواب النيابة.





فصل في الحج المندوب 

(مسألة 1): يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب، ويستحبّ تكرار الحج، بل يستحب تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، وفي بعض الاخبار من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبدا(1). 

(مسألة 2): يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة، وفي الخبر إنها توجب الزيادة في العمر، ويكره نيّة عدم العود، وفيه أنها توجب النقص في العمر(2) 

(مسألة 3): يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين(عليهم السلام) أحياءً وأمواتاً وكذا يستحبّ الطواف عن الغير وعن المعصومين(عليهم السلام) أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة، أو كونهم معذورين(3) 

(مسألة 4): يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك(4). 

(1) قد ورد في الوسائل((1)) ما يدلّ على ذلك. 

(2) قد ورد في الوسائل((2)) ما يدلّ على ذلك. 

(3) قد ورد في الوسائل((3)) ما يدلّ على ذلك. 

(4) قد ورد في الوسائل((4)) ما يدلّ على ذلك. 

ص: 102






1- ([1]) ب45 و29 و49 ابواب وجوب الحج وباب 10 أحكام الدواب.

2- ([2]) ب45 و57 ابواب وجوب الحج.

3- ([3]) ب18 و39 ابواب النيابة .

4- ([4]) ب50 ابواب وجوب الحج .




(مسألة 5): يستحب احجاج من لا استطاعة له(1) 

(مسألة 6): يجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها(2). 

(مسألة 7): الحج أفضل من الصدقة بنفقته(3).(مسألة 8): يستحب كثرة الانفاق في الحج، وفي بعض الأخبار انّ اللّه يبغض الإسراف إلا بالحج والعمرة(4). 

(مسألة 9): يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها(5). 

(مسألة 10): لا يجوز الحج بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه وطوافه وثمن هديه من حلال(6). 

(1) قد أورد في الوسائل((1)) ما يدلّ على ذلك. 

(2) للنصوص الواردة((2)) في ذلك وان كان بعضها في مورد الفقير إلا انّ عدّة منها مطلق وبعضها صريح في الصرف على الحج لا اقباضه. 

(3) قد ورد في الوسائل((3)) ما يدلّ على ذلك. 

(4) قد ورد في الوسائل((4)) ما يدلّ على ذلك. 

(5) والمسألة معنونة في المكاسب المحرّمة وقد أورد صاحب الوسائل في تلك الأبواب ما يدل على ذلك((5)).

(6) تقدم الكلام في المسألة (70) من فصل الاستطاعة. نعم قد ذكر غير واحد من المحشّين في المقام انّه لو وقف في الموقفين في محل غصبي كبساط أو نعل أو مركوب وكذلك ما لو طاف وسعى بنعل غصبي أو مركوب غصبي ولكنه محل منع لأن الواجب في الموقف الكينونة في المشعرين وان لم يستند للارض، كما لو كان 
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1- ([1]) ب39 ابواب وجوب الحج .

2- ([2]) ب42 ابواب مستحقي الزكاة.

3- ([3]) ب42 ابواب وجوب الحج.

4- ([4]) ب55 ابواب وجوب الحج.

5- ([5]) ب52 ابواب وجوب الحج وأبواب ما يكتسب به باب 51 .




(مسألة 11): يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق لكن لو عصى وحج صحّ(1). 

(مسألة 12): يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن 

معلقاً في الهواء بقدر يصدق عليه الكون في عرفة فليس حال الوقوف حال السجود في التقوم بالاعتماد على الارض، وكذا الحال في السعي فانّه الحركة بين الجبلين أو الموضعين وهو غير التصرف في النعال والمركوب اذ هما من مقولتين. نعم قد يستشكل فيه من جهة الالتزام أو التسبيب وقبح حيثية الايجاد الواحد لكلا المتعلقين، وهذا غير اتحاد المتعلّق لو تم.(1) أما اذن الزوج فقد تقدم ذلك في المسألة (79) من فصل الاستطاعة وأما اذن المولى فقد تقدم أيضا في المسألة الأولى من الفصل الثاني من شرائط وجوب الحج وأما اذن الأبوين فقد تقدم في مسألة(2) من الفصل الثاني من فصل شرائط وجوب الحج أيضاً. وأما خلو ذمّته من الحج الواجب المضيق فان كان في ذمّته حجة الاسلام فقد تقدم عدم تباين طبعية المندوب والواجب فلاحظ. وأما لو كان في ذمّته حجاً نذرياً فالظاهر كذلك يجزي المندوب عن المنذور بل متعلّق الثاني هو الأول وأما لو كان ما في ذمّته حج عقوبة فالظاهر أيضاً الاجتزاء لما عرفت من اتحاد طبعية الواجب والمندوب. 

وأما لو كان ما في ذمّته حج استئجاري نيابي فلا يجتزي ما يأتي به عن نفسه عن الحج النيابي وان اوهمته بعض الروايات وتقدم الحال في دلالتها في بحث الاستطاعة. 

ثم على فرض القول بعدم الاجتزاء في بقية الفروض يصح ما يأتي به ندبياً على نحو الترتيب أو التوفيق العقلي بعد اطلاق مشروعية المندوب في كل عام. 
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يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.(1). 

(مسألة 13): يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره، وفي بعض الأخبار انّ للأجير من الثواب تسعاً، وللمنوب عنه واحد(2). 

(1) وقد دلّت عليه روايات((1)).

(2) وقد دلّت عليه روايات((2)).
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1- ([1]) ب29 ابواب النيابة.

2- ([2]) ب1 ابواب النيابة.





فصل في أقسام العمرة 


اشارة

(مسألة 1): تنقسم العمرة - كالحج - إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب، تجب بأصل الشرع على كل مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرّة بالكتاب والسنّة والاجماع، ففي صحيحة زرارة، العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، فانّ الله تعالى يقول: وأتموا الحجّ والعمرة للّه. وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى: وأتمّوا الحجّ والعمرة، قال - عليه السلام -: هما مفروضان. ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوريّ كالحج، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها في وجوبها، وان لم تتحقق استطاعة الحج، كما انّ العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كلّ منهما وأنهما مرتبطان ضعيف، كالقول باستقلال الحجّ، في الوجوب دون العمرة(1) 

(1) وفي المقام جهات:

الجهة الأولى: وجوبها بلا خلاف كما عبّر بذلك في كثير من الكلمات، لكن حكي عن الشهيد في الدروس أنها لا تجب بدون الحج في من استطاعها بخلاف الحج إذااستطاع عليه دونها، وفصل الشهيد الثاني وكذا كاشف اللثام وكثير من متأخري هذا العصر بين القريب والنائي فأنكروا وجوب العمرة المستقل في النائي من رأس. 

نعم تجب بوجوب الحج كعمرة التمتع، والتدبر في كلام كاشف اللثام يعطي انّه ينكر فورية وجوب العمرة في فرض توقع استطاعة الحج بخلاف ما إذاعلم بعدم استطاعة الحج. 
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وقال صاحب الجواهر انّه لم يجد للأصحاب كلاماً منقّحاً في التفصيل الثاني، ولكن مقتضى اطلاق كلامهم في فورية العمرة بمجرّد الاستطاعة عليها ولو في غير أشهر الحج يصحح نسبة القول بالوجوب المستقل في النائي لهم، وأما العامّة فقد حكى في مجمع البيان عن الشافعي في الجديد أنها مسنونة، وحكى في كنز العرفان عن ابي حنيفة ومالك ذهابهما إلى انّها مسنونة أيضاً. وكذا النخعي. 

وتنقيح الحال في المقام بذكر ما يدل على عموم وجوبها:أولاً: قوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَ-ثَةِ أَيَّام فِى الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )((1)) وعن مصحف ابن مسعود ((وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لله)) وروى عنه ((وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت)) بتقريب ان الأمر فيها بأداء الحج والعمرة........لا ما ينسبق إلى الذهن أولاً من كونها في صدد ايجاب الاتمام بعد الشروع نظير قوله تعالى في الصيام (ولتكملوا العدّة لله...)((2)) وقوله تعالى في عدّة الطلاق (يَ-أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَ-لَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَ-لِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ)((3)) ونظير قوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الليْلِ) أي ائتوا بالصيام. مضافاً إلىوجود اللام في (للّه) مفيدة للملكية، نظير آية الاستطاعة، ويعضد هذا التقريب ما دلّت عليه الروايات الصحيحة من أن نزول صدر الآية انّما هو في المدينة كصحيحة معاوية بن عمار((4)) عن ابي عبداللّه في حديث ((..لأن الله عزّ وجل
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1- ([1]) البقرة 159 .

2- ([2]) البقرة: 185 .

3- ([3]) الطلاق: 1 .

4- ([4]) ابواب وجوب الحج ب 1 ح 5 .
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يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإنما انزلت العمرة بالمدينة)) كما انّه في صحيحة عمر بن اذينة تفسير اتمامها قال - عليه السلام -: 

((يعني بتمامهما اداءهما، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما))((1)) وسيأتي في ظاهر الروايات ان تشريع عمرة التمتع يجتزء بها عن العمرة المفردة فليس ذيل الآية الذي نزل في حجّة الوداع بعد ذلك مخصص أو ناسخ لوجوب العمرة المفردة في النائي بل غاية الأمر انّ النائي إذاوجب عليه الفرضان يأتي بهما بنحو التمتع، وسيأتي تتمّة لذلك. 

ثانياً: قوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) بتقريب انّ الحج يعمّ كل من الحج والعمرة، بقرينة قوله تعالى (وَ أَذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الاَْكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِىءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ)((2))، وفي صحيح معاوية بن عمار قال: ((سألت ابا عبداللّه - عليه السلام - عن يوم الحج الأكبر؟ قال: هو يوم النحر، والأصغر هوالعمرة))((3))وفي تفسير العيّاشي عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة))((4)) بل هي مسندة صحيحة في الكافي. فيشترط في كل من الفرضين الاستطاعة، ويعضد هذا الظهور ما في الصحاح الآتية المفسّرة لآية الاستطاعة بكل منهما. ومنه يظهر دلالة قوله تعالى (وَ أَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَ عَلَى كُلِّ ضَامِر يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيق)((5)).

ثالثاً: الروايات وهي على طوائف: 

الأولى: ما دلّت على أصل افتراض العمرة كما في معتبرة الفضل أبي العبّاس عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في قول اللّه عزّوجل (وأتموا الحج والعمرة للّه) قال: ((هما
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1- ([5]) ابواب وجوب الحج ب 1 ح 2 .

2- ([6]) التوبة: 3 .

3- ([1]) ابواب العمرة ب 1 ح4 .

4- ([2]) ابواب العمرة ب 1 ح 11 .

5- ([3]) الحج / 28 .




… 

مفروضان))((1)). وصحيح زرارة عن ابي جعفر - عليه السلام - في حديث العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن اللّه تعالى يقول (وأتموا الحج والعمرة للّه) وانّما نزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: ((المفرد للعمرة ان اعتمر ثم أقام للحج بمكّة كان عمرته تامّة وحجّته ناقصة مكيّة))((2)). 

وفي صحيح عمر بن أذينة قال: ((سألت ابا عبداللّه - عليه السلام - عن قول الله عزّوجل (ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا) يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان))((3)) وصحيح معاوية بن عمار عن ابي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع (إليه سبيلا) فإن اللّه عزّوجل يقول (وأتموا الحج والعمرة للّه)))((4)) وانّما انزلت العمرة بالمدينة((5)). 

والمستفاد من هذه الطائفة نظير ما تقدم في الآيات من افتراض كل من الحج والعمرة بوجوب مستقل مأخوذ في موضوع كل من الوجوبين الاستطاعة، وهو باطلاقه يعمّ القريب والنائي.الثانية: ما دلّ على الاجتزاء بعمرة التمتع عن العمرة الواجبة، مثل ذيل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة قال: ((قلت له: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ايجزي ذلك عنه؟ قال: نعم)) وفي صحيح الحلبي ((إذااستمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة))((6))ومصحح أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: ((سألت أبا الحسن عن العمرة أواجبة هي قال: نعم، قلت: فمن تمتع جزى عنه قال نعم))((7)). وفي صحيح يعقوب بن شعيب قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -: قول اللّه عزّوجل (وأتموا الحج والعمرة للّه) يكفي الرجل إذااستمتع
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1- ([4]) ابواب العمرة ب1 ح1 .

2- ([5]) ابواب العمرة ب1 ح2 .

3- ([6]) ابواب العمرة ب1 ح7 .

4- ([7]) ابواب العمرة ب 1 ح8 .

5- ([8]) ابواب وجوب الحج ب 1 ح5 .

6- ([1]) ابواب العمرة ب5 ح1 .

7- ([2]) الباب المتقدم ح3 .
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بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أصحابه))((1)) يظهر من تقريره - عليه السلام - للراوي أن وجوب العمرة مستقل غاية الأمر انّ المتعة نحو اداء لها. وفي صحيح نجية عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((إذادخل المعتمر مكّة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام ابراهيم - عليه السلام - فليلحق بأهله إن شاء، وقال: انما انزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج))((2)). ومفاد هذه الصحيحة انّ كلاً من العمرة المفردة والمتعة نزل بها الكتاب الكريم وهو اشارة إلى الآية الأولى التي تقدمت. ومقتضى ذلك انّ العمرة المفروضة في الأصل وجوبها مستقل عن وجوب الحج، وهو يقتضي تعلّق ذلك الوجوب بطبيعي العمرة. غاية الأمر انّ عمرة التمتع أحد فردي العمرة الذي شرّع في الحج وأنها مرتبطة في الصحة بأداء الحج، وفي تفسير العيّاشي عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -قال: ((ان العمرة واجبة بمنزلة الحج لأن اللّه يقول: (وأتمو الحج والعمرة للّه) ما ذلك؟ هي واجبة مثل الحج ومن تمتّع أجزائته، والعمرة في أشهر الحج متعة))((3)) ومفادها عين مفاد مصححة نجية، وتزيد عليها بمطابقة دلالتها للآية الأولى التي تقدمت في الاستدلال من انّ مفادها انّ العمرة واجبة في الأصل بوجوب مستقل فاذا أديت في غير أشهر الحج فهي مفردة وان أديت في أشهر الحج من النائي فلابد من أن يوقعها متعة. 

ويشير إلى هذا التفصيل ذيل رواية زرارة وعدّة صحاح أخر دالّة على أن من يريد العمرة والحج في أشهر الحج فلابد من أن يوقعهما بنحو التمتع المحمولة على ثبوت الوجوب المفروغ عنه منهما مثل ما في صحيح معاوية بن عمّار في حديث قال: ((قال
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1- ([3]) الباب المتقدم ح4 .

2- ([4]) الباب المتقدم ح5 .

3- ([5]) أبواب العمرة باب 5 ح8 .




…

أبي عبداللّه - عليه السلام -ولابأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج))((1)). 

وفي صحيح آخر ليعقوب بن شعيب قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن المعتمر في أشهر الحج قال: هي متعة))((2)). 

وفي رواية علي بن حمزة البطائني قال: ((سأله أبو بصير وأنا حاضر عن من أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لأنه انّما أحرم لذلك))((3)). وفي الصحيح إلى موسى بن القاسم قال: ((أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل ابا جعفر - عليه السلام - في عشر من شوال أني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال: أنت مرتهن بالحج))((4)) وهاتان الروايتان محمولتان على من وجب عليه النسكان. 

ومحصل الأدلّة المتقدمة عموم افتراضها على القريب والنائي غاية الأمر انّ الثاني إذااستطاع إلى الحج أيضاً فعليه الإتيان بهما بصورة حج التمتع. 

هذا وقد استدلّ لعدم وجوب العمرة مستقلاً عن وجوب الحج في الفرض الثاني بوجوه: 

الأول: سيرة المتشرعة على عدم لزومها منفردةً عن الحج فيما لو استطاع لها فقط، ويعضده عدم الورود في الروايات بلزوم الوصية بالعمرة أو قضائها عن الميت فيما لو استطاع اليها منفردةً. فلم تتعرض روايات نيابة الصرورة لغير المستطيع للحج إلى لزوم اتيانه للعمرة المفردة بعد قضائه لنسك النيابة. 

وفيه: انّ السير إلى مكّة حيث انّه شاق على النائي فالغالب عند الناس في القرون المتطاولة إلى ما قبل نصف قرن تقريبا هو توظيف هذه الاستطاعة إلى كل من الحج
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1- ([1]) أبواب العمرة باب 7 ح2 .

2- ([2]) الباب المتقدم ح4 .

3- ([3]) الباب المتقدم ح7 .

4- ([4]) الباب المتقدم ح8 .
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والعمرة حتى انّ الكثير يمكث أشهر في الحرمين كما هي العادة في سير القوافل من البلدان النائية هو ذلك. وأما عدم تعرض الروايات لذلك فيكفي في وجود التعرض الروايات المتقدمة الموجبة له، بل في رواية يحيى الازرق قال: ((قلت لأبي الحسن - عليه السلام -الرجل يحج عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه فقال: إذا قضى المناسك فليصنع ما يشاء)) وفي روايته الأخرى عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((من حجّ عن انسان اشتركا حتى إذاقضى طوافالفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج))((1)) احتمال الاشارة لذلك، هذا مع انّ الذي يلزم عليه الوصيّة بالمتعة أو قضاء الورثة عنه من تركته يتعيّن عليه في ذمّته كليهما لأن الاستطاعة المالية للعمرة بعينها كافية للاستطاعة المالية للحج فيتعيّن عليه كليهما وجوباً استنابياً، وهذا بخلاف المباشري فانّه يتصور فيه الاختلاف بحسب الاستطاعة الزمانية، ومن ثم اختصت الاشارة في الروايات إلى الايصاء بالحج. 

الثاني: انّ ما دلّ على انّ فرض النائي هو التمتع دالّ على نفي وجوب العمرة المفردة عليه، وإلا للزم ايجاب عمرتين عليه وهو كماترى، أو كون عمرة التمتع وجوبها غيري لصحّة حجه ونفسي لأداء المفروضة بها وهو أيضاً بعيد عن المستفاد من الأدلّة. ومما دلّ على انّ فرض الثاني هو التمتع صحيح الحلبي عن أبي عبداللّه - عليه السلام -، قال: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن اللّه تعالى يقول (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمااستيسر من الهدي) فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن اللّه انزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)))((2)). 

وفي صحيح آخر للحلبي عن ابي عبداللّه - عليه السلام - حيث ذكر - عليه السلام - فيه نزول تشريع متعة الحج وان الأمر بها للابد، وقال - عليه السلام -: ((إذااستمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة
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1- ([1]) أبواب النيابة باب 21 ح2 .

2- ([2]) ابواب أقسام الحج باب 3 ح2 .




… 

المتعة، وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) وكذا العديد من الصحاح((1))التي مفادها انّهم - عليه السلام - أخذو بالمتعة أخذاً بكتاب اللّه وان القوم قد عملو بغير ذلك أخذاً برأيهم وأهوائهم، وهي تفيد تعين التمتع على النائي، بل انّ صحيح الحلبي المتقدم وابن أبي نصر البزنطي وصحيح معاوية((2)) وكذا رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((العمرة مفروضة مثل الحج فاذا ادى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة))((3))وهي عين لسان الصحاح المتقدمة في بيان انّ العمرة المفترضة على النائي هي المتعة. 

وفيه: انّ غاية دلالة ما دلّ على افتراض التمتع على النائي وتعينه عليه وهو فيمن استطاع الحج لا فيمن لم يستطع للحج، مع انّ دلالتها في المستطيع للحج لا يخصص كما لم ينسخ الاطلاقات الدالّة على وجوب العمرة لأنها كما تقدم، وان دلّت على وجوبها بوجوب مستقل إلاأنها من حيث المتعلّق دالّة على لزوم طبيعي العمرة الشامل للمفردة والمتعة لا خصوص المفردة لكي يتمحّل التخصيص أو النسخ كما يظهر من الشهيد الثاني فيما استظهره من كلامه صاحب الجواهر. فالعموم الفوقاني لوجوب العمرة المستقل على حاله حتى للمستطيع للحج، غاية الأمر انّ ما دلّ على تعين التمتع عليه - في نائي - انّما هو بيان لكيفية أداء الواجب من العمرة في فرض استطاعته للحج فلا يصح للمستطيع للحج النائي ان يأتي بغير التمتع وهذا هو مفاد صحيحي الحلبي المتقدمين فليس له أن لا يتمتع بأن يأتي بعمرة مفردة وحج افراد، وهو معنى افتراض المتعة عليه ودخولها إلى الابد في الحج لاسيّما وأن
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1- ([3]) ابواب أقسام الحج باب3 .

2- ([4]) تقدمت هذه الروايات في الطائفة الثانية من الروايات التي استدلّ بها على وجوب العمرة.

3- ([5]) ابواب العمرة باب 5 ح6 .
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الغالب تلازم تحقق الاستطاعتين لكل منهما في النائي، وأما الصحاح الثلاث ورواية أبي بصير فظاهرها عين صحيح يعقوب بن شعيب المتقدم من كون عمرة التمتع يجتزأ بها في أدنى العمرة المفروضة وإلا لما كان للتفريع والاجتزاء معنىً محصل، وإلا لكان من تفرع الشيء على نفسه نعم تعبيرهم بالاجتزاء وان أوهم الرخصة وعدم عزيمة خصوص المتعة، ومن ثم قد يقال بأن هذا التعبير محمول على التقيّة الموافق لمسلك العامّة من أن العمرة الواجبة هي المفردة إلا انّ الصحيح أن التعبير المزبور هو بلحاظ الأمر في الآية باتمام كل من الحج والعمرة على حدة الظاهر في الافراد، وقد ذكرت الآية في تلك الروايات دفعاً لذلك التوهم مع انّ جملة من العامّة كما تقدم لا يذهبون إلىوجوب العمرة من رأس، كما انّ بعضهم قال بمشروعية المتعة، وعلى أية حال فلا ريب في كون المراد عزيمة غاية الأمر انّه في من استطاع الحج فيبقى العموم الفوقاني على حاله.

وأما الاشكال بلزوم عمرتين عليه فيما لو استطاع للعمرة قبل الحج. ففيه: انّه سيأتي في بحث الفورية أنها غير ثابتة بنحو تمانع التأخير إلى موسم الحج في من يحتمل بقاء استطاعته إلى الموسم، وإلى ذلك يشير كاشف اللثام فيما ذهب إليه أي ان الاستطاعة المالية للعمرة كافية للحج لاسيّما عند من يبني على أن وجوب الحج يكون فعلياً بمجرّد الاستطاعة المالية وإن لم يكن في الموسم. وأما لو فرض استطاعته لمجرّد العمرة كما في النائب بعد تمام نسك النيابة، أو في من تيقن المانع عن الحج في الموسم مع اقتداره قبله على العمرة فأتى بها ثم تجددت استطاعته للحج فظاهر صحيحة زرارة قال: ((قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: الذي يلي الحج في الفضل قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث يشاء، وقال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن اللّه تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة للّه) وانّما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة
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رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامّة وحجّته ناقصة مكية))((1)) والمراد من كون حجّته ناقصة مكية انّه يحرم من أدنى الحل وانهاحجّة افراد، وقد ورد التعبير بالنقص والتمام وارادة ذلك به كما في صحيح معاوية بن عمّار قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - ونحن بالمدينة: انّي اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ قال: في كل فضل وكلٌ حسن، قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: إن علياً - عليه السلام -كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو واللّه أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجّته مكية، وكذبوا أوليس هو مرتبط بحجة لا يخرج حتى يقضيه))((2)) وانّما اطلقوا على عمرته عراقية لبيان تماميتها بالاحرام من بعد، وأطلقوا على حجته مكية لبيان نقصها بالاحرام من قرب، فبين - عليه السلام - أن في حج التمتع لا نقص لأن إنشاءه للنسك كان من بعد، فاذا أنشأ من بعد عمرة التمتع فقد أوجب على نفسه حج التمتع لارتباطها. فيتبيّن من ذلك أن مراده - عليه السلام - في صحيح زرارة من افراده للعمرة وكون حجّته ناقصة هو كون حجّه افراد واحرامه من أدنى الحل ونظير صحيح زرارة صحيح ابراهيم ابن عمر اليماني عن أبي عبداللّه - عليه السلام - أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثم خرج إلى بلاده. قال: ((لابأس وإن حج من ]في[ عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وإن الحسين بن علي - عليه السلام - خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمراً))((3))، نعم في مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال: ((سألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: لا يعدل بذلك))((4))، وفي صحيح البزنطي قال: ((قلت لأبي الحسن - عليه السلام - كيف صنعت في عامك فقال اعتمرت في رجب ودخلت
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1- ([1]) الوسائل أبواب العمرة ب 3 ح2 - التهذيب ج5 ص433.

2- ([2]) أبواب أقسام الحج ب 4 ح18 .

3- ([3]) أبواب العمرة ب7 ح2 .

4- ([4]) أبواب أقسام الحج ب 4 ح13 .
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متمتعاً وكذلك افعل إذا اعتمرت))((1)) والصحيح حمل صحيح زرارة واليماني على الحج الندبي دون الواجب لأنه في الصحيح الثاني قد فرض الراوي دخوله في أشهر الحج للعمرة المفردة، وهو في النائي لا يجوز إلا متمتعاً لو كان فريضة للروايات المستفيضة في ذلك. مضافاً إلى أن الصحيحتين الاخيرتين قرينة على كون الترديد بين التمتع والافراد هو في الندب فلا وجه لرفع اليد عن المستفيضة أو المتواترة ((فليس لاحد إلا أن يتمتع)) ، وأن التمتع هو عمل بالكتاب فيما هو الفرض على النائي وأن الافراد في الحج أو القران عمل بالرأي والاهواء في حج الفريضة للنائي، وحينئذ فغاية الأمر أن ما يأتي به من عمرة التمتع بعد فرض ادائه للعمرة المفروضة عليه لا تكون واجبة نفساً وانّما هي واجبة غيرية لأجل صحّة الحج الواجب. 

الثالث: دعوى أن اطلاقات وجوب فريضة العمرة انّما هي واردة لأصل التشريع للوجوب ولا اطلاق فيها لبيان المتعلّق بعد كونه حقيقة شرعية، وعلى ذلك تكون مجملة من ناحية المتعلّق، فلا يستفاد منها ما هو الواجب انّه عمرة افراد وتمتع أو خصوص التمتع، ففي فرض المقام وهو ما لو استطاع لخصوص العمرة لا يمكن استفادة الوجوب من تلك الاطلاقات فتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو البراءة. 

وفيه: انّ الروايات الواردة لبيان ماهية العمرة رافعة لذلك الاجمال، كما أن اطلاق الوجوب مقتضاه استقلالية وجوب العمرة عن وجوب الحج ولا يضرّ به اجمال المتعلّق لو سلّم، وتعيّن المتعة للنائي المستطيع للحج لا يعني كون وجوب العمرة والحج في حقه مجموعي وإن كان متعلّق الوجوبين ارتباطي، نظير صلاة الظهرين وصلاة العشائين، ونظير اشتراط صحّة صلاة العيد باخراج زكاة الفطرة على قول، ونظير صحّة صوم المندوب بأداء الصوم الواجب، إلى غير ذلك من الأمثلة. ومن ثم
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1- ([5]) الباب المتقدم ح12 .
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يتجّه أن عمرة التمتع واجبة نفساً من حيث هي عمرة، وغيرياً من حيث هي متعة. 

هذا كله في وجوب العمرة على النائي فيما لو استطاع اليها وحدها، ولابد من التنبه إلى أن في غالب فروض الاستطاعة للعمرة هو استطاعة للحج أيضاً لاسيّما في الاستطاعة المالية المنفردة عن البدنية المحققة لوجوب الاستنابة. 

وأما ما ذهب إليه الشهيد الأول من منع وجوبها حتى في المفرد القريب، فقد يستدل له بأن ظاهر ما ورد من تشريع الافراد له قد ذكر فيه الاتيان بالعمرة بعد اتمامه، ومن ذلك استفاد المشهور - كما نسب اليهم العلاّمة الطباطبائي وصاحب الرياض الاتفاق على ذلك - شريطة تأخر عمرة الافراد عن حجه في صحة تلك العمرة، بخلاف حج الإفراد لم يشترط فيه تعقب العمرة له كما هو الحال في صلاتي الظهر والعصر فلا يشترط في صحة الظهر تعقب العصر لها، ولعله وجه تفصيل الشهيد، فهو منشأ لانصراف اطلاقات وجوبها لذلك ولعدم صحتها بدون الحج، ولكن لا يخفى ضعفه اذ هو لا يصلح منشأ للانصراف بعدما عرفت من وضوح الاطلاقات. 

الجهة الثانية: في فورية العمرة قال في كشف اللثام ((انّ المراد بالفورية انّما هي المبادرة بها في وقتها ووقت المتمتع بها أشهر الحج، ووقت المفردة لمن يجب عليه حج الافراد أو القران بعد الحج، ولا تجب عمرتان أصالة حتى تجب المبادرة اليها أول الاستطاعة لها إلا إذالم يستطع إلالها، فإن ذلك أول وقتها، ولا تستقر في الذمّة إذااستطاع لها وللحج إذاأخرها إلى الحج أو أشهره فزالت الاستطاعة)). 

ومؤدى كلامه انّ كلاً من النائي والقريب إذااستطاعا لها فلا تجب العمرة فوراً لاشتراط معيتها بالحج في صحتها، غاية الامر في النائي يأتي بالعمرة في الموسم متمتعاً بها إلى الحج، وفي القريب الحاضر يأتي بها بعد الحج كما هو منسوب
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إلى الشهرة والاتفاق بينهم، وقد تنظّر صاحب الجواهر في ذلك وفي تمامية الاجماع عليه بالنسبة إلى القريب ومنع وجود دليل عليه، وقال: انّ ظاهر الأدلّة خلافه. وسيأتي انّ ذلك هو مقتضى الشهرة المحققة إن لم يكن اجماع، وان هناك وجه يقرّب ذلك، وعلى الاشتراط فيجب اتيان العمرة مع الحج على التفصيل المتقدم، ولا يصح اتيانها في أول وقت الاستطاعة، هذا في من تحققت لديه استطاعة كل منهما، وأما من تحققت لديه استطاعة العمرة دون الحج فلا تشمله أدلّة اشتراط العمرة بالحج سواء في النائي والحاضر، اذ وجوب العمرة كما تقدم لم يقيد بالاستطاعة على الحج، بل غاية الامر أن العمرة قيدت بالحج في فرض تحقق الاستطاعة لهما معاً كقيد واجب في ذلك الفرض، فما افاده كاشف اللثام من التفصيل متين. وأما ما ذكره من عدم استقرار العمرة عند من استطاع الاتيان بها والاتيان بالحج ثم تلفت قبل الموسم فيقرب وجهه بعدم تنجز الفورية عليه بعد فرض عدم علمه بالحال. لكن الصحيح كما تقدم في الفصل الأول من استطاعة الحج((1)) انّها تستقر عليه فلاحظ ما تقدم. 

هذا وقد ذكر صاحب الجواهر انّه لا خلاف يجده انها على الفور، ونسبه إلى الشيخ والحلبي والفاضلان وغيرهم، وعن السرائر نفي الخلاف فيه، وعن التذكرة الاجماع عليه، والدليل على الفورية هو ما تقدم من أدلّة حرمة تسويف الحج، حيث انّ تلك الروايات المستفيضة ناظرة إلى آية استطاعة الحج ومبينة لوجوب الفورية بدلالة ذيل الآية (ومن كفر فإن اللّه غني عن العالمين) وقد عرفت في أدلّة وجوب العمرة انّ آية الاستطاعة شاملة لكل من الحج والعمرة بنحو الاستغراق لا العموم المجموعي، بقرينة الحج الأكبر والروايات الصحيحة المفسّرة لها بحسب الارادة
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1- ([1]) سند العروة ج1 ص19 - 27 / مسألة 2 .
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الاستعمالية والظهور لا التأويل والتنزيل، ولازمه الفورية بمقتضى تلك الآية. 

الجهة الثالثة: إذا تمكن القريب من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفتهفي كل وقت، وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه - حينئذ - الاتيان بهما والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة وهو الأحوط، وقد حكى صاحب الجواهر الاجماع عن العلاّمة الطباطبائي وصاحب الرياض على لزوم تأخير عمرة الافراد الواجبة على القريب عن اتيان الحج الواجب، إلا انه تأمل في حصوله وذكر أن ظاهر الأدلة والروايات خلافه. 

هذا وقد قال في المبسوط: ((وإن أفرد أو قرن كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج إن أراد بعد انقضاء أيّام التشريق إن شاء آخرها إلى استقبال المحرّم))((1)) وقال في النهاية بعد بيان حج القارن: ((وكانت عليه العمرة بعد ذلك))((2))، وفي مراسم أبي يعلى الديلمي قال: ((فأما العمرة فلا وقت لها مخصوص))((3)) لكن سياق عبارته حيث قدّم في التمتع العمرة على الحج وأخّر ذكر العمرة في القران والافراد عنهما هو تأخيرها أيضاً، غاية الأمر لا تقيّد بوقت مخصوص. وقال ابن براج في المهذب بعد بيانه صفة القران في الحج: ((فاذا فعل ذلك فقد تم حجّه قارناً وقضى مناسكه كذلك وعليه بعد هذا العمرة.. والمتمتع لا يجب قضاؤها لأن تمتعه بها إلى الحج أسقط عنه فرضها))((4)). وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي: ((والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكةوحاضريها مرّة في العمر والمتمتع بالعمرة إلى الحج يجزيه مثل عمرة مفردة))((5))
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1- ([1]) المبسوط ص 304 - ج1 .

2- ([2]) النهاية ج1 ص465 .

3- ([3]) مراسم العلوية ص104 .

4- ([4]) المهذب ج1 ص210 .

5- ([5]) الكافي ص 221 .
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ولكن ظاهر سياق كلامه عند بيان صفة التمتع والقران والافراد هو تقديم الحج للمفرد على عمرته وإن لم يكن بدرجة الصراحة. وقال في المعتبر بعد بيان أفعال حج الافراد: ((وعليه عمرة بعد ذلك يأتي بها من خارج الحرم))((1)). ونظير ذلك عبارته في الشرايع، ونظيرها العلامة في القواعد، وقال الشهيد في الدروس عند بيان أقسام الحج وصفة التمتع: ((وهذه الأفعال لقسيميه ويؤخران العمرة عن الحج))((2)) وقال في اشارة السبق: ((ثم الحج اما تمتع بالعمرة بتقديمها واستيفاء مناسكها احراماً وطوافاً وسعياً والاحلال منها تقصيراً والاتيان بعدها بمناسك الحج... أو قران باقران سياق الهدي إلى الاحرام واستيفاء مناسك الحج كلها والاعتمار بعدها... ولا فرق بين مناسك الحج على الوجوه الثلاثة إلا بتقديم عمرة التمتع وافرادها بعد الحج للقارنوالمفرد...))((3))، وقال في التذكرة: ((.. ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه يأتي بها من أدنى الحل))((4)) وقال في الجامع للشرائع: ((والعمرة على المكي فريضة بعد الحج يفعلها بعد التشريق أو استقبال المحرم وأفضل أنواع الحج التمتع، ويليه القران ويليه الافراد))((5)) وغيرها من كلمات الأصحاب التي يجدها المتتبع، وظاهر عبارة ابن براج يشير إلى وجه ذلك من ظهور قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله... فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) في كون العمرة المفروضة بعد الحج قضاء للترتيب الذكري، ومن ثم عكس في ذيل الآية بتقديم العمرة إلى الحج مما يفيد العناية بالترتيب الذكري المذكور في صدرها، وان كانت الواو العاطفة هي لمطلق العطف أو 
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1- ([6]) المعتبر ص337 .

2- ([7]) الدروس ج1 ص329 .

3- ([1]) اشارة السبق ص124 .

4- ([2]) التذكرة ج7 ص168 .

5- ([3]) الجامع للشرائع ص179 .




… 

الجمع. ويؤيد هذه الاستفادة من الآية ما في قوله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) حيث ورد انهاللترتيب الذكري، وكما هو الحال في آية الوضوء والتيمم((1))، وبالجملة فموارد الافعال التي بينها ارتباط وضعي يكون الترتيب الذكري دالاً على شرطية الترتيب في الماهية. 

ولا يشكل على ذلك بأن ارتباط العمرة بالحج أول الكلام فكيف يكون الترتيب الذكري دالاً عليه؟ وذلك لأن ذيل الآية من التمتع بالعمرة إلى الحج بيّن ظاهر في الارتباط، إلا أنه بنحو التقديم على عكس الصدر، وكأن الذيل نحو تقسيم لصدر الآية الذي هو كالمقسم، وإلى ذلك يشير تعبير ابن براج المتقدم من أن من تمتع بالعمرة فقد قضى ما عليه من العمرة فلا يأتي بها بعد، وكذلك يشير تعبير ابي المجد الحلبي في اشارة السبق أن الفرق بين ماهية التمتع والافراد أن في الأول العمرة قبل وفي الثاني بعدُ، يشير إلى ما في الروايات كصحيحة يعقوب بن شعيب قال ((سألت ابا عبدالله - عليه السلام - عن المعتمر في أشهر الحج، قال: هي متعة))((2)). وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: ((من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له، وان أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة))((3))، ومثلها موثق سماعة بن مهران((4))، وصحيح عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: ((العمرة في العشرة متعة))((5)).

ولا يوهم ظاهرها أن من الاعتمار عمرة مفردة في اشهر الحج موجب لارتهانه بالحج، بل المراد منها أن من اعتمر عمرة مفردة في اشهر الحج ثم أوقع الحج متصلاً
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1- ([4]) الوضوء، سورة المائدة آية 6 .

2- ([5]) ابواب العمرة ب 7 ح4 .

3- ([6]) ابواب العمرة ب 7 ح5 .

4- ([7]) ابواب العمرة ب 7 ح10 .

5- ([8]) ابواب العمرة ب 7 ح13 .
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بها فانه يقع تمتعاً. لكن نطاق هذه الروايات عدم وقوع العمرة مفردة في اشهر الحج إذا تعقبها الحج، لا ما إذا وقعت العمرة قبلها كشهر رجب أو شهر رمضان، كما في صحيح زرارة المتقدم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول (وأتموا الحج والعمرة لله) وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب)) وقال: ((المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية))((1)). لكن في الصحيحة تقريراً بالنقصان في أداء الحج. 

وصحيح عبدالله بن زرارة قال: ((قال لي ابو عبدالله - عليه السلام -: اقرأ مني على والدك السلام، وقل: انما أعيبك دفاعاً مني عنك، فانّ الناس والعدو يسارعون إلى كل من قرّبناه وحمدنا مكانه بإدخال الأذى فيمن نحبّه ونقرّبه - إلى أن قال - وعليك بالصلاة الستة والاربعين وعليك بالحج أن تهلّ بالافراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به، وقلبت الحج عمرة، وأحللت إلى يوم التروية، ثم استأنف الاهلال بالحج مفرداً إلى منى، وأشهد المنافع بعرفات والمزدلفة، فكذلك حج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، وهكذا أمر اصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة، وانما اقام رسول الله(صلى الله عليه وآله) على ارحامه لسوق الذي ساق معه، فإن السائق قارن، والقارن لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه، ومحله النحر بمنى، فاذا بلغ أحلّ، هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك، والذي أتاك به ابو بصير من صلاة احدى وخمسين والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضادّه والحمد لله رب العالمين))((2)). 
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1- ([1]) التهذيب ج5 ص433 .

2- ([2]) ب5 ابواب أقسام الحج ح11 .




(مسالة 2): تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالاجماع والأخبار وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحج؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم ارسال المسلّمات وهو الأقوى، وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكّة، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحج لمانع، ولكن الاحوط الاتيان بها(1) 

(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والاجارة والافساد، وتجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها فانّه لا يجوز دخولها إلا محرماً الا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله وخروجه كالحطّاب والحشاش، وما عدا ما ذكر مندوب، ويستحب تكرارها كالحج، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل: يعتبر شهر، وقيل: عشرة أيّام، والأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز اتيانها كل يوم، وتفصيل المطلب موكول إلى محله(2). 

(1) قد تقدم في المسألة السابقة الروايات الدالّة على اجزاء المتمتع بها عن العمرة المفروضة، وانّ النائي إذااستطاع لكل منهما فيتعين عليه اداؤهما بحج التمتع، وان استطاع للعمرة دون الحج فوجبت عليه دونه، وعلى هذا فتجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة أو تمكن عليها خاصة في غير أشهر الحج لقلّة كراء السفر. 

(2) وفيها جهات: 

الجهة الأولى: تجب العمرة بالنذر والعهد واليمين والاجارة والشرط للعمومات الواردة في كل عنوان، غاية الأمر لابد من الالتفات إلى المتعلق سعة وضيقاً من جهة انطباقه على ما هو واجب في الرتبة السابقة، أو يختص بالمندوب، وقد تقدم ماله نفع في فصل نذر الحج والنيابة.

الجهة الثانية: تجب العمرة لافساد عمرة سابقة كما إذاجامع قبل السعي في
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عمرته، وسيأتي أن ما بيده من تلك العمرة يجب عليه اتمامها لأن الافساد فيها على نسق الافساد في الحج بمعنى النقص لا بمعنى البطلان، غاية الأمر انّ ما تجب عليه من العمرة هي عقوبة، والروايات الواردة منها صحيحة بريد العجلي قال: ((سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة))((1)). وتمام الكلام سيأتي في تروك الاحرام. 

الجهة الثالثة: تجب لدخول مكة وفيها صور: 

الأولى: أن يدخل من خارج الحرم إلى مكة فيكون داخلاً في كل من الحرم ومكة. 

الثانية: أن يكون في الحرم ويدخل مكة خاصة.الثالثة: أن يقصد دخول الحرم خاصة دون مكة المكرمة. 

وقد ادّعى صاحب المدارك الاجماع على عدم وجوب النسك في الصورة الثالثة، واستظهر قيامه على العدم في الصورة الثانية أيضاً، ويردّه أن في العديد من كلمات الأصحاب التعبير بوجوب الاحرام لدخول الحرم، وفي العديد الآخر منها بوجوب الاحرام لدخول مكة، والتعبيران مطلقان شاملان للصورتين الاخيرتين كما لا يخفى، كما انّ ظاهر الروايات الآتية جعل المدار على كل من العنوانين الحرم ومكة وجعل كل منهما سبباً للاحرام، والنسبة بينهما من وجه نظير ما في تقصير الصلاة إذا خفيت الجدران فقصر وإذاخفي الاذان فقصر من الجمع بينهما ب-(أو) لا بالواو كما هو المحرر في محلّه، وحمل أحدهما على الآخر بدعوى القطع أو الاستبعاد لا وجه له معتد به. ويعضد التعدد بما في ظاهر الروايات من أن وجوب الاحرام للحرم لأجل تعظيمه، ففي الصحيح إلى العباس بن معروف عن بعض
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1- ([1]) ابواب كفارات الاستمتاع ب12 ح1 .
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أصحابنا عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((حرّم المسجد لعلّة الكعبة، وحرم الحرم لعلّة المسجد، ووجب الاحرام لعلّة الحرم))((1)). 

وفي رواية العلل للفضل بن شاذان عن الرضا - عليه السلام - قال: ((وانما أمروا بالاحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم اللّه وأمنه))((2)). 

وكذا ظاهر الروايات تحريم نفس مكة وذلك تعظيماً لها كما في صحيح معاوية بن عمّار قال: ((قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) يوم فتح مكة: ان اللّه حرم مكة يوم خلق السماوات والارض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار))((3))، ومثلها رواية بشير النبال إلا انّه زاد ((قال - عليه السلام -: ودخل مكة بغير احرام وعليهم السلاح ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة)) الحديث((4)).

وكذا صحيح سعيد الاعرج عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((انّ قريشاً لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلاً فقرأه فاذا فيه: أنا اللّه ذو بكة، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حفاً))((5)) .فيظهر تعظيم كلا منهما وايجابه للاحرام وان اختلفت مراتب التعظيم بين الكعبة والمسجد والحرم كما في روايات كتاب الايمان من الكافي. 

وأما الروايات الواردة في الاحرام لأجل دخول الحرم كصحيح عاصم بن حميد قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - أيدخل أحد الحرم إلا محرماً؟ قال: لا، إلا مريض أو مبطون))((6)) . 

وصحيح محمد بن مسلم قال: ((سألت أبا جعفر - عليه السلام - هل يدخل الرجل الحرم بغير
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1- ([1]) باب 1 ابواب الاحرام ح5 .

2- ([2]) الباب السابق ح4 .

3- ([3]) باب 50 ابواب الاحرام ح7 .

4- ([4]) باب 50 ابواب الاحرام ح 12 .

5- ([5]) الباب السابق ح6 .

6- ([1]) ح1 ب5 ابواب الاحرام.
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احرام؟ قال: لا، إلا أن يكون مريضاً أو به بطن))((1)). والصحيح إلى حفص وأبان عن رجل عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: ((إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، وان دخل في غيره دخل باحرام))((2)). 

وأما الروايات الواردة في الاحرام لدخول مكة كصحيح محمد بن مسلم الآخر، قال: ((سألت أبا جعفر - عليه السلام - هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ قال: لا، إلا مريضاً أو من به بطن))((3))، ومصحح رفاعة بن موسى عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة؟ قال: لا يدخلها إلا باحرام))((4))، ومثله صحيحه الثاني: ((قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالاً؟ قال: لا يدخلها إلا محرماً))((5)) وقد تقدم صحيحي معاوية بن عمّار وسعيد الأعرج ورواية علي بن أبي حمزة قال: ((سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل يدخل مكة في السنة المرّة والمرّتين والاربعة كيف يصنع؟ قال: إذادخل فليدخل ملبياً، وإذاخرج فليخرج محلاً، قال: ولكل شهر عمرة)) الحديث((6))، نعم في رواية وردان عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - قال: ((منكان من مكة على مسير عشرة أميال لم يدخلها إلا محرماً))((7)) يظهر تقييد دخول مكة بما إذاكان من خارج الحرم اذ العشرة أميال اشارة إلى حدود الحرم. 

وقد يقال: انّ التقييد المزبور لأجل تحقق الخروج من الحرم، فتكون بمثابة الطائفة الأولى. 

وفيه: انّ صريح دلالة الرواية في تقييد سببية دخول مكة بذلك الحد فكيف يعدّ
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1- ([2]) الباب السابق ح2 كما في الوسائل والاستبصار صفحة 245 ح856 ج2 ولكن في التهذيب بدل «الحرم»، «مكة».

2- ([3]) ابواب الاحرام ب51 ح4 .

3- ([4]) ب 50 ح4 ابواب الاحرام.

4- ([5]) ب 50 ح8 ابواب الاحرام.

5- ([6]) ب 50 ح3 ابواب الاحرام.

6- ([7]) ابواب العمرة ب 6 ح3 .

7- ([1]) ابواب الاحرام ب 50 ح5 .




… 

هذا اللسان من ألسنة سببية دخول الحرم وأن لا تعرّض له لعنوان دخول مكة. مضافاً إلى ما يعضد ظهور هذه الرواية من أن النهي عن عدم الاحرام، أي الأمر بالاحرام انّما يتصور فيما إذاكان في الحل لا ما إذاكان في الحرم - وإن كان خارجاً عن مكة - اذ الاحرام كما سيأتي متقوّم بالمرور بالحل والحرم معاً حتى في احرام حج التمتع حيث يمرّ بعرفة ثم يدخل الحرم، وعلى ذلك فيكون الخطاب بالاحرام لدخول مكة منطوياً فيه انّه خارج الحرم.

ويؤيّد أيضاً بأن في رواية بشير النبال تفسير تحريم مكة بحرمة صيدها وقطع شجرها وخلاها وهو حكم يعم الحرم وليس لها خاصة، إلا انّ الرواية قد تضعف سنداً لعدم توثيق وردان اذ هو اسمٌ لأبي خالد الكابلي كنكر، وقال الشيخ في رجاله انّه اسم لأبي خالد الكابلي الأصغر وهو من أصحاب الباقر والصادق(عليهم السلام) وهنا يروي عن أبي الحسن الأول وهو الكاظم - عليه السلام -. فالاسم مردد بين أن يكون لشخص متّحد أو لشخصين أو لثلاثة، وإن كان الاحتمال الأخير ضعيفاً. والراوي قبله أحمد بن عمرو بن سعيد وهو مجهول، وإن كان الراوي عنه عبداللّه بن المغيرة وهو من أصحاب الاجماع. وأما التأييد بكون الاحرام لابد فيه من الحل والمحرم فهو مع تسليمه يتحقق في الفرض بايجاب الخروج عليه من الحرم كي يأتي به من أدنى الحل، ومجرّد ذلك لا يوجب انصراف الخطاب به عمّن هو كائن في الحرم، فرفع اليد عن اطلاقات الطائفتين بمجرّد ذلك مشكل. نعم لو ثبت أن تحريم الحرم هو عين تحريم مكة اتّجه الالتزام بتسبيب الصورة الأولى والثالثة دون الثانية. وقد تعضد رواية وردان في كون التحديد بعشرة أميال كناية عن حدّ الحرم وأن حرمة مكة بعين حرمة الحرم الصحيح إلى عبدالرحمن بن أبي نجران عمّن حدّثه عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا. ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن
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مكة. قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال))((1)).نعم روى الشيخ عن موسى ابن القاسم عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر - عليه السلام -: في عشر من شوال فقال: ((انّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلي، ومكة منزلي ولي بينهما أهل، وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعاً حول مكة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالاً، ترجع حلالاً إلى الحج))((2)). 

وقد روى الشيخ عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج وعبدالرحمن بن أعين في حديث عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قالا: ((فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا أني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر - يعني شوال -، فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: إن أهلي ومنزلي بالمدينة، ولي بمكة أهل ومنزل، وبينهما أهل ومنازل، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فان لي ضياعاً حول مكة، وأريد أن أخرج حلالاً، فاذا كان ابان الحج حججت))((3)). وظاهر الرواية أن دخوله بغير احرام وإن كان في غير شهر العمرة لاسيّما وأنه قد افترضها واقعة في شوال فرجوعه للحج في العادة يقع في شهر ذي الحجة، وهذه الاستفادة لا تنافي أن المقصود بالسؤال والجواب أمر آخر وهو الارتهان بالحج وعدمه بعدما أكد - عليه السلام - في صدر الرواية الطويلة بالتمتع بالحج في أجوبة أسئلة عديدة من الرواة، والوجه في عدم التنافي أن هذه الاستفادة ليست من اطلاق الجواب بل من التنصيص بالدخول حلالاً لمكة مع أن دخوله في غير شهر خروجه وعمرته التي أتى بها، وان خروجه حولها لا خارج الحرم، وبالجملة مفاد هذه الرواية يعضد ما تقدم من انّ حرمة مكة والحرم عنوان واحد. هذا، وسيأتي تتمة للبحث في (مسألة 2) من فصل أحكام المواقيت. 
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وفي ذيل هذه المسألة أمور: 

الأول: أن وجوب الاحرام انّما هو كناية عن ايجاب أحد النسكين ويكون بمثابة صلاة التحية للمسجد، إلا أن التحية والنسك هنا واجب، والوجه في ذلك ما سيأتي في عقد الاحرام بالتلبية أنها عبارة عن صيغة لانشاء وجوب أحد النسكين، وبتبع ذلك ينعقد الاحرام فمن الغريب ما احتمله صاحب الجواهر من امكان مشروعية الاحرام في نفسه لإطلاق الأدلّة في المقام وغيرها ولأنه وجب لعلّة الحرم. 

الثاني: هل يجب عليه قضاء الاحرام إذاأخلّ به الداخل أو لا؟ وهل يحرم مكثه بقاءً؟فعن العلامة في التذكرة الاجماع على وجوب القضاء، وفي المسالك وجوب القضاء. وفي المنتهى والكركي وصاحب المدارك عدم وجوب القضاء، وذهب أبو حنيفة من العامّة إلىوجوب القضاء. 

وقد يقرّب وجوب القضاء بكونه نظير وجوب النسك بالاستطاعة أو بالنذر فيكون ديناً عليه، وكذلك حج الافساد، ومثل ما لو نسى طواف النساء أو طواف الزيارة يقضى عنه وإن كان النسك ندبياً، وإن مات، فكل ذلك يقرب أن وجوب العمرة أو الحج كالدين يبقى في ذمّة المكلّف وإن لم يخرج من أصل التركة في غير حج الاسلام. 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن ثبوت القضاء في تلك الموارد بالدليل، فحج الاسلام قد عبّر فيه بلام الملكية، والنذر ورد فيه الدليل الخاص، وحج الافساد دليل وجوبه مطلق، وقضاء بعض الاجزاء وإن مات لدلالة الدليل الخاص على ذلك أيضاً، وهذا بخلاف المقام فإن ظاهر الدليل أنه لأجل التعظيم وكتحية احترام للحرم، ومن ثم كان فورياً عند الدخول، فمع عدم ادائه يرتكب المعصية ويفوت محله اذ لو الزم بالخروج والدخول لكان الدخول الثاني سبباً مستقلاً لايجاب النسك لا أنه قضاء
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عن الدخول الأول. نعم لو الزم بالاحرام من محله لكان ذلك اداء غاية الأمر أنه عصى في التأخير، والحاصل أنه لا اطلاق في دليله ولو كان هناك اطلاق لتعيّن القضاء، وسيأتي للكلام تتمة في فصل أحكام المواقيت (مسألة 2). 

الثالث: في من استثني من وجوب الاحرام للدخول. 

المريض وقد استثني في الروايات المتقدمة، وأما الروايتان الدالتان على وجوب الاحرام عليه محمولتان على الاستحباب جمعاً، أو على تحفظه - عليه السلام - عن اتخاذ السائل عنوان المرض ذريعة لدرجاته غير الحرجية أيضاً.

ومنه الحطّاب والمجتلبة(المختلبة)، والخلا كما في مجمع البحرين (الرطب من النبات، ويختلي يقطع) ومنه التعبير في الروايات المتقدمة أن مكة لا يختلي خلاها، ومنه المختلية، ففي صحيحة رفاعة بن موسى قال: وقال ابو عبداللّه - عليه السلام -: ((ان الحطّاب والمجتلبة (والمختلية) أتوا النبي(صلى الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالاً))((1)). 

وقد فسّر هذا الاستثناء عند المشهور بكل من يتكرر دخوله إلى مكة، واستظهر في الجواهر عدم اعتبار تكرر دخولهم قبل انقضاء شهر، وحكى عن كشف اللثام اعتبار تكرر دخوله كل شهر فأدرج فيه الراعي، واستدل بصحيح جميل بن دراج عن أبي عبداللّه - عليه السلام - فيالرجل يخرج إلى جدة في الحاجة، قال: ((يدخل مكة بغير احرام))((2)). والصحيح إلى حفص البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في الرجل يخرج في الحاجة عن الحرم. قال: ((إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، وإن دخل في غيره دخل باحرام))((3)). 

والظاهر من كاشف اللثام ادراج هذا الاستثناء في الاستثناء الآتي في من دخل في
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الشهر الذي اعتمر فيه، مع أن ظاهر الأصحاب والروايات تغاير الاستثنائين. إلا أن يقال أنه لم يقيد الاستثناء الثاني بسبق الاحرام. وعلى أية حال فظاهر الروايتين في الاستثناء الآتي كما سنوضحه لاسيّما مرسل حفص، وهناك تفسير ثاني لهذا الاستثناء وهو كل من يقوم بتكرر الدخول بسبب القيام بنقل حاجيات ينتفع بها الناس عامة في مكة، فيدرج في العنوان سوّاق الشاحنات الذين يجلبون الماء والنفط ونحوهما. 

وعلى هذا التفسير هل يندرج سواق الباصات لنقل الحجاج أم لا؟ 

وهناك احتمال ثالث للرواية باضافة قيد زائد على ما ذكر وهو كون من يتكرر دخوله من مقيمي مكة المكرمة، باعتبار أن الحطّاب والمجتلبة والحشاشة في العادة قاضية بأن يكونوا من أهالي أو مقيمي أهل البلد نفسها. لكن قد يقال بأن هذا القيد وإن كان هو مورد العنوانين إلا انّه غير داخل في مفهومها، إلا أنه من قبيل القدر المتيقن في مورد التخاطب الذي لا يسقط الاطلاق إلا على مسلك المحقق صاحب الكفاية، وكذلك قد يقال القيد المأخوذ في التفسير الثاني. هذا لو بني على وجود الاطلاق في المقام، إلا انّه ليس كذلك اذ تقريب التعميم من باب التعدي عن خصوصية العنوان وأنه من باب التمثيل ومع وجود القدر المتيقن من التخاطب يكون مانعاً عن استظهار التمثيل وعن تنقيح المناط. 

نعم لو تمت دلالة الروايتان اللتان استدل بهما كاشف اللثام على المقام لكان الاطلاق اللفظي موجوداً في المقام فيعمل به لكل ذي حاجة يتكرر خروجه ودخوله. 

الجهة الرابعة: أن ايجاب الاحرام للدخول انّما هو لكل شهر مرّة، قال في الدروس في معرض كلامه عن أسباب وجوب العمرة: ولوجوب الدخول إلى مكة...ولو كان متكرراً.. سقط الوجوب، وكذا لو كان عقيب احلال من احرام ولما يمض شهر من
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الاحلال، ولو دخلها بغير احرام دخلها ولا قضاء عليه((1))، وقال في النهاية: في المتمتع فإن خرج بغير احرام ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير احرام، وان دخل في غير الشهر الذي دخل فيه، دخلها محرماً بالعمرة إلى الحج وتكون عمرته الأخيرة هي التي لا تمتع بها إلى الحج.((2)).

وقال المحقق في النكت في ذيل عبارة النهاية قال: فإن عاد في شهر جاز الاتيان بالحج والاجتزاء بمتعته الأولى وان دخل في غير الشهر استأنف عمرة يدخل بها إلى مكة، ويجعل الأخيرة هي متعته لا الأولى، لأن العمرة المتمتع بها تدخل في الحج لا يفترق بينهما((3)). وقال ابن ادريس: وإذادخل مكة بعد خروجه فإن كان بين خروجه ودخوله أقل من شهر فلابأس أن يدخل مكة بغير احرام، ويجوز له أن يتمتع بعمرته الأولى، وإن كان شهراً فصاعداً فلا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرماً، ولا يجوز له أن يتمتع بعمرته الأولى، بل الواجب عليه انشاء عمرة يتمتع بها((4)). 

هذا ويتحصل من الجواهر أن الأقوال في المسألة: 

الأول: هو الوجوب إلا أن يكون دخوله قبل مضي شهر عمرته.

الثاني: الوجوب إلا أن يكون قبل مضي شهر من خروجه من مكة إذاتقدم منه احرام في الدخول السابق وإن كان شهر خروجه غير شهر عمرته، وينسب هذا القول إلى ظاهر تعبير المشهور. 

الثالث: الوجوب إلا أن يكون دخوله قبل مضي شهر من عمرته دون الحج فلو خرج بعد حج التمتع ودخل في الشهر نفسه وجب. حكي ذلك عن الجامع وكشف اللثام والرياض. واحتمل في الجواهر الوجوب إلا أن يكون دخوله قبل مضي شهر
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من خروجه وإن لم يتقدمه احرام، كما أنه وقع الاختلاف في القول الأول أن شهر العمرة هل هو شهر الاهلال أو شهر الاحلال كما عن الأكثر. 

وتنقيح الحال أن مقتضى العمومات السابقة المتقدمة في وجوب الاحرام لدخول مكة هو وجوب الاحرام لكل دخول، حتى انّه قال بعض الأجلّة أن هذا العموم يقتضي ذلك وإن لم تشرع العمرة في الشهر الواحد أكثر من مرّة، اذ بامكانه أن يأتي بالنسك النيابي عن آخرين، كما هو الحال في الأجير في الحج أنه يؤدي هذا الاحرام الواجب بحجه النيابي. إلا أن هناك رواياتاخرى في المقام عوّل عليها المشهور، منها صحيح حماد بن عيسى عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في حديث ((فمن دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج أن لا يخرج منها قلت: فإن جهل فخرج للمدينة أو نحوها بغير احرام ثم رجع في ابّان الحج، في أشهر الحج، يريد الحج، فيدخلها محرماً أو بغير احرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وان دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته؟ قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذادخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتسباً بها، لأنه لا تكون ينوي الحج))((1)). 

فانّ قوله - عليه السلام -: ((دخل بغير احرام إن رجع في شهره)) دالاً على تخصيص العموم السابق بغير الشهر الذي أتى به بالنسك - العمرة - بخلاف ما إذادخل مكة في شهر آخر ومن ثم تنقطع عمرة تمتعه عن حج التمتع اذ بدخوله بالشهر اللاحق يجب عليه الاحرام ومن ذلك يظهر أن الوصل والفصل بينهما معلولاً لسقوط الاحرام بالدخول في شهر أو ثبوته في شهر آخر لا العكس، ومن ثم يندفع توهّم كون السقوط مخصوصاً بشهر 
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عمرة التمتع أو كونه مختصاً بالعمرة دون الحج أي لو أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة ثم أتى بالحج في ذي الحجة فخرج بعد قضاء أعمال الحج ثم أراد الدخول مكة مرة أخرى في شهر ذي الحجة فعلى التوهّم الثاني من اختصاص مفاد الحديث بالعمرة يجب بدخوله في المثال عمرة مرة أخرى، وقد يتوهّم الوصل والفصل بين عمرة التمتع وحجة هو بالخروج عن مكة والبقاء إلى الشهر اللاحق فينقطع الوصل الذي بينهما فمن ثم إذادخل مكة في الشهر اللاحق وجب عليه الاحرام للدخول بخلاف ما لو لم يمضي عليه شهر وهو خارج مكة فإن العمرة تبقى مرتبطة بالحج فيسقط الاحرام لو أراد الدخول في ذلك الشهر فسقوط الاحرام وثبوته معلولاً لبقاء الارتباط وانقطاعه، ويدفع بأنه لو كان الأمر كذلك لتأتى الانقطاع في ما لو أحرم للحج قبل أن يخرج ثم مكث خارج مكة إلى شهر آخر، وهو شهر الحج. 

وفي موثق اسحاق ما يفيد ما قررناه وهو ما رواه عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المتمتع يجيء فيقضي متعته، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج، قلت: فانّه دخل فيالشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج))((1)) وهو صريح في ما تقدم، كما أن مفاده مفسر للشهر بأنه الشهر الذي أتى النسك فيه لا شهر الخروج بما هو هو وان غاير شهر النسك والذي تقدم في احتمال صاحب الجواهر له وكما يتوهم من بعض الروايات.

وعلى هذا المفاد يحمل الصحيح إلى ابن حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل((2)) المتقدم في الجهة السابقة، الذي فصل بين شهر الخروج وغيره، وفي مرسل
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الصدوق قال: ((قال الصادق - عليه السلام -: إذاأراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم انّه لا يفوته الحج، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلاً، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً))((1)). وأما صحيح جميل بن دراج المتقدم في الذي خرج في حاجة إلى جدة أنه يدخل مكة بغير احرام((2))، فمحمول على الرجوع في الشهر نفسه لقرب جدة. وكذا رواية ميمون قال: ((خرجنا مع أبي جعفر إلى أرض بطيبة ما شاء اللّه - إلى أن قال - ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير احرام))((3)). وطيبة اسم موضع قرب مكة((4)). ولاجل ذلك حملها المجلسي في مرآة العقول على عدم مضي شهر من الاحرام الأول. ومثله مرسل جميل عن أحدهما في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه. قال: ((لابأس بأن يدخل بغير احرام))((5)) ومثلها موثق ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللّه - عليه السلام -: ((انه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ثم دخل مكة حلالاً))((6)). 

فالمحصل: انّ الروايات متظافرة على تخصيص عموم سببية الدخول للاحرام والقدر المتيقن من ذلك هو ما إذاكان الدخول في الشهر الذي أتى بالعمرة فيه والخروج محمول على الخروج بعد قضاء أعمال النسك، وهاهنا رواية لعلي بن أبي حمزة قال: ((سألت أبي الحسن - عليهالسلام - عن رجل يدخل مكة في السنة المرّة والمرتين والأربعة كيف يصنع؟ قال: إذادخل فليدخل ملبياً، وإذاخرج فليخرج محلاً. 

قال: ولكلّ شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ فقال: ((في كل عشرة أيّام عمرة، ثم قال: 
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1- ([3]) ب22 ابواب أقسام الحج ح10 .

2- ([4]) ابواب الاحرام ب 51 ح3 .

3- ([5]) ابواب الاحرام ب 51 ح1 .

4- ([6]) الكافي ج6 ص543 .

5- ([7]) ابواب الاحرام ب 50 ح11 .

6- ([8]) ابواب الاحرام ب 51 ح5 .




… 

كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلت معه))((1)). 

وقد رواها كلاً من المشايخ الثلاثة والطريق إلى علي بن ابي حمزة معتبر والظاهر انّه البطائني الملعون ولكن قد ذكرنا مراراً انّ الطائفة قد قاطعته بعد انحرافه فيما يروونه عنه فالرواية عنه في أيام استقامته فالطريق قابل للاعتبار، وهذا ليس في كل من كان له فترة استقامة ثم انحراف بل في خصوص من قوطع مقاطعة شديدة كالبطائني والعبرتائي. 

وأما دلالة الرواية فقد يقال أنها دالّة على وجوب الاحرام للدخول لكل عشرة أيّام لاناطة الرواية وجوب الاحرام للدخول بمشروعية العمرة وقد بيّنت انّ مشروعية العمرة لكل عشرة أيّام ولذلك عقب - عليه السلام - بيان حدّ مشروعية العمرة بعد بيان الوجوب. 

وفيه: انّ اقتصاره - عليه السلام - في الجواب على كل شهر واناطته الوجوب به ابتداءً دالاً على أن مدار الوجوب على كل شهر وان جوابه بعد ذلك لسؤال الثاني للراوي دال على اوسعية ومشروعية العمرة من موضوع الوجوب وان كان الوجوب يناط بالمشروعية في الجملة، ثم انّ هذه الرواية دالّة أيضاً بوضوح على تخصيص عمومات وجوب الاحرام للدخول بكل شهر لا بكل دخول.

كما انّ الرواية هذه دالّة بوضوح على ما دلّت عليه موثق اسحاق بن عمّار المتقدم من أن وجوب الاحرام لكل شهر ليس مخصوصاً بعمرة التمتع بل لكل عمرة بل لكل نسك. 


وهل شهر النسك هو بالاهلال أو الاحلال؟ 

نسب في الجواهر الثاني إلى المشهور واختار جماعة الأول كما عن بعض اعلام
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1- ([1]) ابواب العمرة باب 6 ح3 .




… 

العصر، ومقتضى القاعدة الاحلال وذلك لأن الاحرام بمنزلة الشرط والاعمال هي المشروطة، والاعتداد على وقت العمل ولو بني على جزئية الاحرام فالمدار على أغلب الاجزاء أيضاً بحسب النسبة العرفية، مضافاً إلى ظهور موثق اسحاق بن عمار المتقدم حيث قال - عليه السلام -: ((ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه)) ، وكذا ظهور صحيحة حمّاد أيضاً على التقريب المتقدم. 

أدلة القول الأولويستدل للقول الأول بصحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((إذاأحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية))((1))، وبصحيحة أبي أيوب الخزاز أو معاوية ابن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في حديث قال: ((انّي كنت أخرج الليلة والليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة أي به أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها أي بنيّة انّها فيما اهللتي وليس فيما احللتي))((2)). 

ومصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال: ((سألته عن عمرة رجب ما هي؟ قال: إذاأحرمت في رجب وان كان في يوم واحد منه فقد ادركت عمرة رجب، وان قدمت في شعبان فانّما عمرة رجب أن تحرم في رجب))((3)) وقد يعضد بروايات أخر دالّة على لزوم ايقاع احرام حج التمتع في أشهر الحج، مما يفيد أن مدار النسك على ظرف الاحرام لصحيحة عمر بن أذينة قال: قال ابو عبداللّه - عليه السلام -: ((من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حجّ له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له))((4)) . 

وفي صحيحة ابان ]زرارة[ عن أبي جعفر - عليه السلام -: ((في قوله عزوجل (الحج أشهر 
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1- ([1]) ابواب العمرة ب 3 ح4 وح10 .

2- ([2]) ابواب العمرة ب3 ح14 .

3- ([3]) ابواب العمرة ب 3 ح14 .

4- ([4]) باب 11 ابواب أقسام الحج ح4 .




… 

معلومات) قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن))((1)). 

وفيه: أما الروايات الواردة في رجب الدالّة على احتساب العمرة بالاحرام فهي في مقام الثواب والتنزيل بلحاظ ذلك ويدل على ذلك صحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه - عليه السلام -: في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، قال: ((يكتب له في الذي نوى))((2))، وكذلك الموثق إلى ابن بكير عن عيسى الفراء عن أبي عبداللّه - عليه السلام -: ((قال: إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب، وإذاأهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب))((3)) وغيرها من روايات الباب المزبور الدالّة على أن المدار ليس هو ظرف الاحرام بل المدار على وقوع جزء من أعمال العمرة في شهر رجب، وان ذلك لأجل اصابة فضل الثواب لا انّه في مقام احتساب العمرة بحسب ظرف الاحرام، وأما الطائفة الثانية من الروايات فهي في مقام اشتراط حجالتمتع بظرفية الثلاثة أشهر بما في ذلك من الحج والعمرة واحرامهما، وليست في مقام أن مدار احتساب ظرف النسك هو على مجرّد الاحرام. 

فتحصل: انّ لا مخرج عن القاعدة في المقام، وان المدار على ظرف الأعمال. ومراعاة ضميمة الأهلال لكونه ظرف انشاء الوجوب والنسك أحوط ان لم يكن أقوى، وأما كون المدار على شهر الخروج فقد عرفت أن المراد منه في الروايات هو شهر الخروج بعد الفراغ من الأعمال. 


الجهة الخامسة: مشروعية العمرة مطلقاً 


الأقوال في المسألة: 

قال في النهاية: ويستحب أن يعتمر الانسان في كل شهر إذاتمكّن من ذلك، وقد
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1- ([5]) الباب السابق ح8 .

2- ([6]) ابواب العمرة باب 3 ح5 .

3- ([7]) ابواب العمرة باب 3 ح11 .




روي انّه يجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام، فمن عمل على ذلك لم يكن به بأس((1)).

ومثلها عبارته في المبسوط. وقال في الدروس: ويجوز الاتباع بين العمرتين إذامضى عشرة أيّام، لرواية ابن أبي حمزة، وأصح الروايات اعتبار شهر واعتبر الحسن سنة، وجوّزه المرتضى وابن ادريس بغير حدّ لقول النبي(صلى الله عليه وآله) ((العمرة إلى العمرة كفارة فيما بينهما))((2)) وقال العلاّمة في الارشاد: وتستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام((3)). وقال في الكافي: وكلٌ منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتمار في كل شهر مرّة أو في كل سنة مرّة((4)). وقال ابن براج في المهذب: ويستحب للانسان أن يعتمر في كل شهر أو في كل عشرة أيّام إن تمكّن((5)). وقال الفخر في الايضاح: الأول(سنة) لابن أبي عقيل لقول الصادق - عليه السلام - والعمرة في كل سنة مرّة، ولقول الباقر - عليه السلام - ((لا يكون عمرتان في سنة واحدة)) . والثاني(شهر) قول ابي الصلاح وابن حمزة. والثالث(عشرة أيام) قول الشيخ وابن الجنيد وابن البرّاج لقول أبي الحسن - عليه السلام -ولكل شهر عمرة، فسأله علي ابن ابي حمزة أيكون أقل؟ فقال: ((يكون لكل عشرة أيّام عمرة)) . والرابع(التوالي) قول السيد المرتضى في المسائل الناصرية وابن ادريس واختاره في الجواهر والماتن وبعض أعلام العصر لقول النبي(صلى الله عليه وآله) ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)) ولم يفصل. والأصح عندي جواز التوالي، وعن الرواياتالأول بمنع صحّة السند والدلالة))((6)) وزاد في الجواهر في الفصل شهر ابن زهرة والشيخ في التهذيب والمحقق في النافع والعلامة في المختلف والفصل بعشرة أيّام قال به العلامة في التحرير والتذكرة والمنتهى والارشاد والتبصرة.
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1- ([1]) النهاية ج1 ص554 .

2- ([2]) الدروس ج1 ص337 .

3- ([3]) الارشاد ج1 ص338 .

4- ([4]) الكافي ص221 .

5- ([5]) المهذب ج1 ص211 .

6- ([1]) الايضاح ج1 ص321 .




… 

عمدة ما استدل به 

والعمدة في المقام الروايات ولابد من الالتفات إلى انّ مقتضى العمومات الأولية في المقام مشروعية العمرة مطلقاً كقوله تعالى (فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)((1)) وكصحيح زرارة بن أعين في حديث قال قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: الذي يلي الحج في الفضل؟ قال: ((العمرة المفردة، ثم يذهب حيث شاء))((2)). 

وفي رواية خالد القلانسي عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((قال علي بن الحسين - عليه السلام - حجّوا واعتمروا تصح أبدانكم، وتتسع ارزاقكم، وتكفون مؤنات عيالاتكم، وقال: الحاج مغفور له، وموجوب له الجنة، ومستأنف له العمل، ومحفوظ في أهله وماله))((3)) ومثلها الصحيح إلى علي بن أسباط رفعه إلى أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((كان علي بن الحسين - عليه السلام - يقول حجوا واعتمروا تصح أجسامكم وتتسع ارزاقكم، ويصلح ايمانكم، وتكفوا مؤنة الناس ومؤنة عيالاتكم))((4)) وفي مرسل الصدوق قال قال الرضا - عليه السلام -: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما))((5)) وروى أيضاً ((أن العمرة كفارة لكل ذنب))((6)). 

وقد يقال انّ هذه العمومات هي في صدد أصل مشروعية العمرة، وليست في صدد بيان اطلاق مشروعيتها فضلاً عن اطلاق شرائط الماهية فيها، لاسيّما الآية الشريفة فهي في صدد بيان جزئية السعي في النسكين. 

وفيه: انّ مقتضى بيان الأجر والثواب هو الحث والبعث نحو العمل، ولم يقيد بموضوع خاص، والتقييد في المقام المشكوك فيه قيد الحكم اولاً وبالذات وقيد للماهية بتبع ذلك، لا انّه قيدللماهية بالأصالة كالطهارة في الطواف، والآية لا تخلو من اشعار الترغيب وكذلك قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة للّه) فانها وإن كانت
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1- ([2]) البقرة: 158 .

2- ([3]) ابواب العمرة باب 2 ح2 .

3- ([4]) ابواب وجوب الحج باب 1 ح7 .

4- ([5]) ابواب وجوب الحج باب 1 ح20 .

5- ([6]) ابواب العمرة باب3 ح6 .

6- ([7]) الباب السابق ح7 .




… 

لبيان افتراض العمرة كما تقدم الا انّه يستفاد منها رجحان العمل. 

وأما الروايات الخاصة 

فاستدل للقول الأول: وهو الفصل بشهر في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((في كتاب علي - عليه السلام - في كل شهر عمرة))((1)). 

ومثلها موثق يونس بن يعقوب((2)) بطريق الكليني أو صحيحه بطريق الشيخ ومثله صحيح معاوية بن عمّار((3)) وكذا موثق اسحاق بن عمّار قال: قال ابو عبداللّه - عليه السلام -: ((السنة أثناء عشر شهر، يعتمر لكل شهر عمرة))((4)). وصحيح ابن ابي نصر((5)) وصحيح علي بن جعفر((6)) ولأجل استفاضة الروايات بهذا المفاد بنى المشهور عليه ويستدل للقول الثاني: وهو كل عشرة أيام برواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام -عن رجل يدخل مكة في السنة المرّة والمرّتين والاربعة كيف يصنع؟ قال: ((إذادخل فليدخل ملبياً، وإذاخرج فليخرج محلاً، قال: ولكل شهر عمرة)) فقلت: يكون أقل؟ فقال: ((في كل عشرة أيام ذلك؟ قال: كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف فكان كلّما دخل دخلت معه))((7)). 

نكتة رجالية 

وقد روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة بطرق مختلفة عن علي بن أبي حمزة فقد رواه الصدوق بطريق معتبر عنه((8)) بتوسط أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وان وقع في الطريق إليه محمد بن علي بن ماجيلويه فانّ الأقوى اعتبار حاله، وروى الكليني عنه أيضاً بطريق معتبر بتوسط يونس بن عبدالرحمن وان وقع في طريقه اسماعيل بن مرّار فقد وثقّه الميرداماد في الرواشح استناداً إلى عدم استثناء القميين
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1- ([1])ابواب العمرة ب 6 ح1 .

2- ([2]) ابواب العمرة باب 6 ح2 .

3- ([3]) ابواب العمرة باب 6 ح4 .

4- ([4]) ابواب العمرة باب 6 ح8 .

5- ([5]) الباب السابق ح11 .

6- ([6]) الباب السابق ح10 .

7- ([7]) الباب السابق ح3 .

8- ([8]) لا يخفى انّ هذا الطريق هو للنصف الثاني للرواية.




…

له من كتاب نوادر الحكمة وروى الصدوق بطريق آخر عن القاسم بن محمد. وأما طريق الشيخ فهو عن محمد بن يعقوب الكليني، وعلى أي حال فان رواية اثنين من أصحاب الاجماع عن علي بن أبي حمزة البطائني قرينة واضحة على أن روايتهما عنه كانت أيّام استقامته، حيث قاطعته الطائفة بعد انحرافه لاسيّما انّ طريق الصدوق الأول استخرج الرواية من الأصل الذي الفه البطائني والراوي لذلك الأصل البزنطي ومن الواضح انّه قد رواه أيام استقامته. فاعتبار الرواية لا غبار عليه، وحينئذ فيقع الكلام في الجمع بينها وبين الطائفة الأولى من الروايات، فقيل بترجيح الطائفة الأولى لكثرة الروايات الصحيحة فيها وضعف رواية البطائني، ولكن الترجيح فرض التعارض المستقر وهو ممنوع في المقام لأن القرينة المتبعة في باب المندوبات على تعدد مراتب الطلب، لاسيّما وأن لسان الطائفة الأولى هو للحث والندب للعمرة، فهي في صدد تأكيد الطلب لكل شهر لا في صدد بيان الحكم الوضعي وشرح الماهية وحينئذ فلا تنافي وجود الندب والطلب بنحو أخف لكل عشرة أيام، وعلى ذلك يكون مفاد العشرة أيضاً محمول على الندب الخاص غير المخصص لعمومات مشروعية العمرة ويعضد هذا الجمع ما سيأتي في الطائفة الثالثة أن العمرة في كل سنة المحمول على شدة الطلب، كصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((العمرة في كل سنة مرّة))((1)) ولك أن تقول انّ لسان الوضع في المندوبات محمول على شرائط الكمال ك- ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) وحملها على شرائط الصحة محتاج إلى مؤنة زائدة كالاشتراك بين ماهية الواجب والمندوب أو كون اللسان في صدد بيان مجموع أجزاء الماهية المندوبة وتحديدها ونحو ذلك، وإلا فيحمل على مراتب الفضل. 

فالمحصل انّ العمرة مشروعة مطلقاً إلا أن الحق الثابت لكل عمرة يتأكد الطلب
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1- ([1]) ابواب العمرة ب 6 ح6 .




… 

عند عشرة أيّام أي يخص كل عشرة عمرة مندوبة وكذلك يخص كل شهر عمرة مندوبة أي طلب متأكد. ويزداد لكل شهر ويشتد لكل سنة نظير روايات الحج لأهل الجدة بأنه ثابت عليهم في كل عام. 

نعم صحيحة حريز وزرارة عنهما - عليه السلام - قالا: ((لا تكون عمرتان في سنة))((1)) محمولة على عمرة التمتع لأنها التي لا تشرع في السنة مرتين. ويؤيد ما ذهبنا إليه ما ورد من استحباب العمرة بعد الحج وهو مطلق شامل لمن أتى بعمرة التمتع في ذي الحجة كصحيحعبدالرحمن بن أبي عبداللّه، قال: سالت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن المعتمر بعد الحج، قال: ((إذاامكن الموسي من رأسه فحسب))((2)) وغيرها.

تنبيه: 

المراد من الشهر على القول به هو الشهر الهلالي بقرينة ما تقدم من روايات وجوب الاحرام لدخول مكة، حيث انّه فسّر الشهر في محلّه ((لكل شهر عمرة)) بذلك. أما العشرة أيام فقد يقال انّ المراد منها هي العشرات الثلاث للشهر ولو بقرينة كون الشهر هلالياً، ولكن لا يبعد ظهور عنوان الوحدة العددية وهي العشرة في المقدار العددي فيكون بمعنى الفاصل. والصحيح هو الأول لأن لفظا الرواية التعبير بالظرفية في كل عشرة مما يدلّ على أن العشرة ظرف لها لا فاصل، وكذلك التعبير ((لكل عشرة)) أي أن حق كل عشرة أن يؤتى فيها بعمرة. 

إن قلت: إذاقال قائل لاخر ائتني بالمتاع كل عشرة أيام فانّه يفهم من ذلك أن اللازم عليه الاتيان بالمتاع مع الفصل بعشرة أيام، لا لأن يفصل بأقل من ذلك بدعوى انّ كلا من العشرتين ظرف، فله أن يأتي بالمتاع في آخر العشرة الأولى وأول العشرة الثانية، فهذا الاستعمال دارج في الفصل بعشرة أيّام. 

قلت: في هذا المثال أيضاً المنسبق في الفهم العرفي انّ يعدّ من يوم اتيانه في
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1- ([2]) الباب السابق ح7 .

2- ([1]) ابواب العمرة ب8 ح2 .




… 

المرّة الأولى ويأتى بالمرة الثانية في عاشر يوم من العدة، وهكذا فيما يأتي وهذا شاهد على انّ العشرة وقعت ظرفاً لا فاصلاً، وإلا كان اللازم ان يأتي في المثال بالمرّة الثانية في يوم الحادي عشر منه ان جعل مبدأ الحساب من يوم المرّة الأولى وان جعل مبدأ الحساب من اليوم الذي يلي المرّة الأولى، فاللازم على القول بالفصل أن يفصل بين يومي المرتين بعشرة فيكون المجموع اثنى عشر وهو خلاف المنفهم عرفاً، فظرفية العشرة هي المتعينة غاية الأمر ان ظرفية العشرة تارة تكون بنحو كل أيامها ظرفاً، واخرى بأن يكون عاشرها ظرفاً فقط. 

وبعبارة أخرى لو فرض أن المكلّف لم يأت بالعمرة لمدة شهرين مثلاً فهل يكون قد ترك خمس أو ست طلبات ندبية، أم أنه مخاطب بطلب ندبي واحد في طيلة هذه المدة، والثاني كماترى اذ ظاهر الدليل لمكان اللام - لكل عشرة أيام - اختصاص كل عشرة بطلب ندبي مختص بتلك العشرة مغاير للطلب في العشرة الاخرى فيكون كل طلب ينتهي ويفوت بفوات عشرته، فمع فوت الطلب الأول في العشرة الأولى من الشهرين في المثال لا محالة يبتدأ الطلب الثاني ببداية العشرة الثانية فتكون العشرة بتمامها ظرف للطلب لا أن يكون ظرف الطلب عاشر العشرة.
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ملحق تتمة مسائل العمرة فى مناسك الحج

ملحق تتمة مسائل العمرة فى مناسك الحج((1)) 

(مسألة 139): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها وسيأتي بيان ذلك. وتفترق عنها في أمور: 

1 - أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع . 

2 - أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان . 

3 - ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير ولكن الخروج عن الاحرام في عمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق.

4 - يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي وليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى(1). 

(1) لا خلاف في لزوم وقوع عمرة التمتع وحجّه في عام واحد، فلو أوقع العمرة في عام والحج في عام آخر لفسد التمتع. ويدلّ عليه ان حج التمتع مشروع في كل عام أعم من الأمر الندبي أو الوجوبي، غاية الأمر أن الوجوب منه لا يسقط لو تركه في عام بل يبقى الى العام اللاحق، بخلاف الندبي منه فإن لكل عام أمر ندبي يخصّه ويفوت بانقضائه، فلكل عام أمر يخصه بالنسكين، ومقتضاه معية النسكين في العام الواحد لمتعلّق الأمر، فلو لم يؤدّ النسك الثاني فسد المتعلّق بفوات وقت أمره، إذ كل 
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1- ([1]) مناسك الحج للمرجع الديني السيد أبي القاسم الخوئي(قدس سره) .




5 - إن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا اشكال ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكة الى الشهر القادم فيعيدها 

ما هو قيد الحكم فهو قيد للمتعلّق، ومن الواضح أن ماهية المندوب هي بعينها ماهية الواجب. 

وأما الاستدلال على ذلك بالارتباط بين النسكين، أو بكونه محتبساً بالنسك الثاني، أو بخلو الأخبار عن مشروعية التأخير لعام ثاني، أو بما دلّ على أن عمرة التمتع آخر وقتها قبل زوال عرفة وهو أعم من الدلالة على شرطية الاقتران في عام واحد، اذ غاية الأمر انّه محتبس ومرتبطبالنسك الثاني وباق على الارتهان حتى يأتي بالنسك الثاني ولو في العام الثاني، بعد أن يأتي بعمرة التمتع، إلا أن يرجع ذلك الى الاستدلال بالقدر المتيقن من مشروعيتهما. 

نعم يمكن الاستدلال لذلك أيضاً بما دلّ على لزوم وقوعهما في أشهر الحج((1))وإلا لفسد التمتع مما يدلّ على ان وصلهما هو بايقاعهما معاً في أشهر الحج، وإلا لانقطع بمجيء الأشهر الأخرى، وعلى هذا يقرب الاستدلال بالارتباط وان العمرة دخلت في الحج كما شبّك بين يديه(صلى الله عليه وآله)((2)). وأيضاً يمكن الاستدلال بما دلّ على كيفية حج التمتع المشتمل على الأمر بايقاع الحج عقيب عمرة التمتع في نفس أشهر الحج من تلك السنة((3)). 

وأما عمرة الافراد فيسوغ ايقاعها ولو في عام آخر لاطلاق الأمر لكل منهما، لكن سيأتي أن المشهور ذهب الى اشتراط تأخّر عمرة الافراد عن حجه وعدم صحّة تقديمها على الحج ولو قبل أشهر الحج، بل يظهر من البعض التقييد بعدم التأخير الى ما بعد الحج القابل، وسيأتي تحرير ذلك في حج الافراد. 
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1- ([1]) ابواب أقسام الحج ب10 و11 .

2- ([2]) ابواب أقسام الحج ب2 و15 .

3- ([3]) المصدر السابق ب22 .




فيه، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال، والأظهر عدم الفساد كما يأتي(1). 

(مسألة 140): يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها - واذا كان المكلّف في مكة واراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم، ولا يجب عليه الرجوع الى المواقيت والاحرام منها. والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة، أو التنعيم(2). 

(مسالة 142): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقاً في مكة الى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب(3). 

(1) سيأتي الكلام عنها في تروك الاحرام في الترك الثاني من مجامعة النساء. 

(2) أو يجب على القولين في من أراد عمرة الافراد ماراً بالمواقيت البعيدة، ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت محرم)) الحديث((1)).

وكصحيح الحلبي قال: ((قال ابو عبداللّه - عليه السلام -: الاحرام من مواقيت خمسة وقّتهارسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها))((2)) وتمام الكلام في المواقيت.

أما من كان في مكة وأراد عمرة الافراد فيسوغ له الاتيان من أدنى الحل، لصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها))((3)) وفي مرسل الصدوق أنه(صلى الله عليه وآله) اعتمر عمرتين من أدنى الحل، عمرة الحديبية وعمرته بعد غزوة حنين. 

(3) كما حكي ذلك عن المشهور خلافاً لابن برّاج حيث قال في آخر كتاب الحج: من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج لأي موضع أراد
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1- ([4]) ابواب المواقيت ب 1 ح2 .

2- ([1]) ابواب المواقيت ب 1 ح3 .

3- ([2]) ابواب المواقيت ب22 ح1 .




… 

مالم يدركه يوم التروية والأفضل له أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة((1)). ثم إن مقتضى تعبيرهم (من أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع ويلزمه دم)((2))يوهم انقلاب عمرته المفردة الى المتعة بمجرّد نيّة القلب، ومن ثم يحتبس بالحج ويلزم عليه الدم، لكن الظاهر انّه غير مراد لهم، بل مرادهم جواز ايقاع الحج بعدها بنيّة التمتع وانّه يلزمه الدم، كما أن مقتضى الجمود على تعبيرهم أنه مخيّر فيما يأتي به من الحج الموصول بالعمرة المزبورة أن ينويه تمتع أو افراد. ولكن ظاهر الروايات الآتية خلاف ذلك حيث أن مفادها أن وصل العمرة في الأشهر الثلاثة بالحج يعيّن كون ماهية الحج المأتي به تمتع.

وروايات الباب على طوائف ثلاث: 

الأولى: ما دلّ على جواز العمرة المفردة في أشهر الحج، ومن ثم يجوز له الرجوع الى أهله، كصحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((لابأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع الى أهله))((3)) وكصحيح ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبداللّه - عليه السلام - أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ثم خرج (رجع) الى بلاده. قال: ((لابأس، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وان الحسين بن علي(عليهما السلام) خرج يوم التروية الى العراق وكان معتمراً))((4)) ونظيرها مصحح معاوية بن عمّار((5))،

وكذا صدرصحيحة عمر بن يزيد((6)) وكذا صدر الصحيحة الأخرى لعبداللّه بن سنان في المملوك((7)) وكذا صدر موثق سماعة بن مهران((8)). 

الثانية: ما دلّ على الاحتباس بالحج بمجرّد اتيان العمرة في الأشهر الثلاثة كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج الى
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1- ([3]) المهذب ص272 .

2- ([4]) الجواهر ص485 ج7 .

3- ([5]) ابواب العمرة ب7 ح1 .

4- ([6]) الباب المتقدم ح2.

5- ([7]) الباب المتقدم ح3.

6- ([1]) الباب المتقدم ح9.

7- ([2]) الباب المتقدم ح11.

8- ([3]) الباب المتقدم ح13.




… 

أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية))((1)) والصحيح الى موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سال أبا جعفر - عليه السلام - في عشر من شوال فقال: ((انّي أريد أن افرد عمرة هذا الشهر فقال له: انت مرتهن بالحج))((2))، ورواية علي ابن أبي حمزة قال: ((ساله أبو بصير وأنا حاضر عمّن أهلّ بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها الى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجّه لأنه إنما أحرم لذلك))((3))، وحسنة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((من دخل مكة بعمرة فأقام الى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس))((4))، وصحيحة عبداللّه بن سنان أنه سأل أبا عبداللّه - عليه السلام - عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثم يخرج فقال: ((إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج))((5)). 

الثالثة: وهي ما دلّ على أن الحج الموصول بالعمرة في الأشهر الثلاثة من دون فصل خروج يتعين ماهيته في حج التمتع ولا يقع افراد فيلزمه الدم باعتبار حقيقة التمتع هو بالوصل بين النسكين والافراد بالفصل بينهما كصحيحة يعقوب بن شعيب قال: ((سألت ابا عبداللّه - عليه السلام - عن المعتمر في أشهر الحج، قال هي متعة))((6)).وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له وان أقام الى أن يدرك الحج كانت عمرته متعةً))((7)). 

وصحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((العمرة في العشر متعة))((8)). 

وموثق سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه - عليه السلام - أنه قال: ((من حجّ معتمراً في شوال ومن
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1- ([4]) الباب المتقدم ح9 .

2- ([5]) الباب السابق ح8 .

3- ([6]) الباب السابق ح7 .

4- ([7]) الباب السابق ح6 .

5- ([8]) الباب السابق ح11 .

6- ([9]) الباب السابق ح4 .

7- ([1]) الباب السابق ح5 .

8- ([2]) الباب السابق ح10 .




… 

نيته أن يعتمر ويرجع الى بلاده فلابأس بذلك وان أقام الى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة)) الحديث((1)).

وبالجمع بين الطائفة الأولى والثانية والثالثة يتحصل أن مفاد الثانية محمول على الندب أو على مفاد الثالث، أو على نيته للتمتع من أول الأمر وإن كان الأقوى الأولين. 


فروع ابتلائية في العمرة 

الفرع الأول: هل يجوز لمن أنهى أعمال مكة في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر وقبل النفر من منى الاتيان بعمرة مفردة عن نفسه أو عن الغير، وعلى فرض عدم الجواز ما هو حكم من أتى بها؟ 

الجواب: توجد في المقام طوائف من الروايات يمكن أن ينقح بها الحال بعد القول بمشروعية العمرة مطلقاً من دون فصل. 

الطائفة الأولى: ما تدلّ على مشروعية العمرة مطلقاً بعد الحلق، المحمولة على التحلل التام ولو في أيام التشريق كصحيحة معاوية بن عمّار قال: ((سئل أبو عبداللّه - عليه السلام -عن رجل أفرد الحج، هل له أن يعتمر بعد الحج؟ قال: نعم، اذا أمكن الموس من رأسه فحسن))((2))وكصحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه قال: ((سألت ابا عبداللّه - عليه السلام - عن العمرة بعد الحج؟ قال: اذا أمكن الموس من رأسه فحسن))((3)) ومصحح عبدالرحمن ابن أبيعبداللّه عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((قلت له: العمرة بعد الحج، قال: اذا أمكن الموس من الرأس))((4)). 

الطائفة الثانية: ما دلّ على المنع كصحيحة معاوية بن عمار قال: ((قلت لأبي
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1- ([3]) الباب السابق ح14 .

2- ([4]) ابواب استحباب العمرة بعد الحج ح1 .

3- ([5]) ابواب استحباب العمرة بعد الحج ح2 .

4- ([1]) ابواب استحباب العمرة بعد الحج ح3 .




… 

عبداللّه - عليه السلام - رجل جاء حاجاً ففاته الحج ولم يكن طاف قال: يقيم مع الناس حراماً أيّام التشريق ولا عمرة فيها، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم))((1)). ولكن قد روى صاحب الوسائل في نفس الباب ما يعارضها كصحيحة حريز قال: ((سئل أبو عبداللّه - عليه السلام - عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعاً فقال له: الى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل: قلت كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة، فإن شاء اقام بمكة وإن شاء اقام بمنى مع الناس وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء))((2)) ومثلها معتبرة داود بن كثير الرقي، قال: ((كنت مع أبي عبداللّه - عليه السلام - بمنى اذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، قال: نسأل اللّه العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون] يحلق[ وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا الى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه فاعتمروا فليس عليهم الحج من قابل))((3)). 

معتبرة ضريس بن أعين، قال: ((سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة الى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف الى أهله، إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربّه عند احرامه، فان لم يكن اشترط فانّ عليه الحج من قابل))((4)). 

ومثلها رواية علي بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن - عليه السلام -((5))

ومقتضى الجمع بينهما هو حمل صحيحة معاوية على الكراهة ولعلّ معتبرة الرقي أيضاً دالّة على مثل مفادصحيحة معاوية اذا فسرنا ((ويحلون)) بسبب هراقة الدم لا بإتيان العمرة لكن مقتضى الجمع ما عرفت. 
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1- ([2]) ابواب الوقوف بالمشعر ب27 ح3 .

2- ([3]) ابواب الوقوف بالمشعر ب27 ح4.

3- ([4]) ابواب الوقوف بالمشعر ب27 ح5 .

4- ([5]) ابواب الوقوف بالمشعر ب27 ح2 .

5- ([6]) ابواب الوقوف بالمشعر ب27 ح6 .





فصل فى أقسام الحج 


اشارة

وهي ثلاثة بالاجماع والاخبار: تمتع، وقران، وافراد، والأول فرض من كان بعيداً عن مكة، والاخران فرض من كان حاضراً - أي غير بعيد - وحد البعد الموجب للأول ثمانية وأربعون ميلاً من كل جانب على المشهور الأقوى لصحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: قلت له قول اللّه عزّوجل في كتابه (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) فقال - عليه السلام -: يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية واربعين ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة، وخبره عنه - عليه السلام - سألته عن قول اللّه عزّوجل ذلك الخ قال: لأهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة، قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: ثمانية وأربعون ميلاً عن جميع نواحي مكّة دون عسفان وذات عرق. ويستفاد أيضاً من جملة من أخبار أخر. والقول بأن حدّه اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب كما عليه جماعة ضعيف، لا دليل عليه إلا الأصل، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتع على كلّ أحد والقدر المتيقّن الخارج منها من كان دون الحدّ المذكور، وهو مقطوع بما مرّ، أو دعوى أن الحاضر مقابل للمسافر، والسفر أربعة فراسخ، وهو كماترى، أو دعوى انّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتع أمر عرفي، والعرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلاً، وهذا أيضاً كماترى، كما انّ دعوى انّ المراد من ثمانية وأربعين التوزيع على الجهات الاربع فيكون من كلّ جهة اثنا عشر ميلاً منافية لظاهر تلك الأخبار، وأما صحيحة حريز الدالّة على أن حدّ البعد ثمانية عشر ميلاً فلا عامل بها، كما لا عامل بصحيحتي حمّاد بن عثمان 
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والحلبي الدالتين على انّ الحاضر من كان دون المواقيت إلى مكّة وهل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد؟ وجهان، اقربهما الأول ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر انّ وظيفته التمتع، لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحدّ، ولو شك في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعى الاحتياط، وإن كان لا يبعد القول بأنه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتع، لأن غيره معلّق على عنوان الحاضر، وهومشكوك فيكون كما لو شك في انّ المسافة ثمانية فراسخ أو لا، فإنه يصلي تماماً، لأن القصر معلّق على السفر وهو مشكوك ثم ما ذكر انّما هو بالنسبة إلى حجّة الاسلام حيث لا يجزي للبعيد إلا التمتع، ولا للحاضر إلا الإفراد أو القران، وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكلّ من البعيد والحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا اشكال، وان كان الافضل اختيار التمتع، وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة الاسلام كالحج النذري وغيره(1). 

(1) وفي المسألة جهات:

الجهة الأولى: كون الفرض على النائي التمتع

ولم يحك خلاف في تعين التمتع على النائي خلافاً للعامّة، ويستدل له مضافاً الى ذلك بالآية الكريمة (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَ-ثَةِ أَيَّام فِى الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَ لِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)((1)) بتقريب أن قوله تعالى (فمن تمتع) وإن كان ظاهره البدوي هو في أصل مشروعية حج التمتع وليس بلفظ هيئة الطلب كي يقال أن اطلاقها دالّ على التعيينية ولأجل ذلك ذكر غير واحد أن ظاهر الآية حصر التمتع في النائي لا
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1- ([1]) البقرة: 196 .




… 

حصر النائي في التمتع، فلا يستفاد التعيين منها، إلا انّ الصحيح استفادة ذلك حيث أن ورود مشروعية التمتع هو في مقام دفع توهم حضر التحلل في الاحرام الواحد للحج بعد كون التلبية هي للنسكين بنحو الطولية، وبعد كون القصد للبيت هو لفرض وأداء الحج، ومن ثم اعترض غير واحد ممّن صحب رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) جهالة، فالتعبير بما يفيد المشروعية هو لأجل ذلك من غير منافاة ارادة التعيين زيادة على المشروعية نظير ما في آية التقصير، وآية الطواف بين الصفا والمروة بلفظ (لاجناح)وحينئذ تكون الآية دالّة على التعيين. 

نعم قد يقال: انّ لازم ذلك كون الآية في صدد حصر تعيين المتعة في النائي ونفي ذلك التعيين عن الحاضر لا نفي مشروعية التمتع للحاضر. 

فأقول: سيأتي أن المحصل من الروايات في الحاضر أن مشروعية التمتع يدور مدار الميقات لا مدار وطن المستطيع فقط. ويستدل على تعيين التمتع بالروايات المستفيضة كصحيحة الحلبي، عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة لأن اللّهتعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي) فليس لاحد إلا أن يتمتع لأن اللّه أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)))((1)) وغيرها من الروايات((2)).


قاعدة تباين أو وحدة أنواع الحج 


اشارة

الجهة الثانية: في كون الافراد والقران وظيفة الحاضر 

ولم يذكر خلاف في ذلك إلا عن الشيخ وابن سعيد، قال في المبسوط: (فان تمتع من قلناه - الحاضر - من أصحابنا من قال انّه لا يجزيه، وفيهم من قال يجزيه، وهو الصحيح لأن من تمتع قد اتى بالحج وبجميع افعاله، وانّما أضاف اليه أفعال العمرة قبل ذلك، ولا ينافي ذلك ما يأتي به من أفعال الحج في المستقبل، ومن الناس من
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1- ([1]) ب3 ابواب أقسام الحج ح2 .

2- ([2]) ب3 ابواب أقسام الحج باب2 نفس الأبواب.




… 

قال المكي لا يصح منه التمتع أصلاً، وفيهم من قال يصح ذلك منه غير انّه لا يلزمه دم المتعة وهو الصحيح، لقوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)يعني الهدي الذي تقدم ذكره قبل هذا الكلام بلا فصل((1)) لكنه في النهاية منع الاجزاء عن التمتع((2))، واشكل عليه في كشف اللثام انّه يتم في أهل مكة دون غيرهم من الحاضرين، فإن عليهم الاحرام بالحج من الميقات أو منازلهم والمتمتع يحرم به من مكة، واستدلال الشيخ في المبسوط يرجع الى وجهين: 

الأول: كون التمتع فيه حقيقة الافراد وزيادة. 

الثاني:رجوع اسم الاشارة في الآية الى الهدي فيكون صدر الآية عاماً للحاضر. 

وتنقيح الحال في الوجه الأول: فقد تقرب دعوى الشيخ بأن ما ورد من تقسيم الحج في الروايات الى المفرد والقارن والمتمتع كصحيحة معاوية بن عمّار قال: ((سمعت أبا عبداللّه - عليه السلام - يقول: الحج ثلاث أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة الى الحج وبها أمر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)...الحديث((3)) ان التقسيم عرض وليس في نوع الماهية، فالمقسم هو النوع والاقسام هي الاصناف، وان الافراد هو الطبيعة النوعية للحج لا بشرط، بخلاف التمتع والقران فهو الطبيعة بشرط شيء نظير ما قيل في صلاتي الفرادى والجماعة، ويظهر من اشكال كاشف اللثام على الشيخ بالتفصيل ارتضاءه لذلك، ويمكن أن يستشهد له بأن القران كيفية لعقد الاحرامبديلة عن التلبية كما هو مفاد صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((يوجب الاحرام ثلاثة اشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد احرم))((4)). وفي صحيح حريز عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في حديث قال - عليه السلام -: ((فانّه اذا اشعرها وقلّدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة
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1- ([3]) المبسوط ج1 ص306 .

2- ([4]) النهاية ج1 ص462 .

3- ([5]) ابواب أقسام الحج ب 1 ح1 .

4- ([1]) ابواب أقسام الحج ب12 ح20 .




… 

التلبية))((1)) فيكون الخلاف بين الافراد والقران هو في كيفية عقد الاحرام، ومن المعلوم انّ الاحرام خارج عن حقيقة النسك، غاية الأمر يترتب على كيفية الاحرام أحكام من قبيل عدم امكان تبديل الافراد الى تمتع ونحو ذلك. وحيث يكون التقسيم اليها عرضي لا تنويعي فلا محالة يكون التقسيم اليهما والى التمتع عرضي أيضاً بكون التمتع تسبقه العمرة الخارجة عن ماهية الحج النوعية، غاية الأمر مرتبطة بالحج، وهذا الارتباط وإن كان وضعياً إلا انّه لصحة التمتع الذي هو ماهيّة صنفية لا لأجل صحّة أصل ماهية الحج النوعية. 

ثانياً: يستشهد له أيضاً بما ذهب اليه المشهور - كما سيأتي - من جواز التمتع للحاضر اذا خرج ومرّ في رجوعه بأحد المواقيت فانّ ذلك يعني تخيره مطلقاً بين القسمين لأن المتمتع اذا أراد أن يأتي به لابد أن يأتي به من المواقيت البعيدة. 

ثالثاً: ما في صحيح عبداللّه بن زرارة من اطلاق حج الافراد على حج التمتع بعد عمرته قال - عليه السلام -: ((ثم استأنف الاهلال بالحج مفرداً الى منى))((2)). 

ويشكل عليه: 

أولاً: بأن التغاير العرضي لا يعني عدم التباين في الاعراض، وعلى تقدير كونها بنحو لا بشرط وبشرط شيء فقد يتعين في ذمّة المكلّف صنف دون صنف آخر واللازم على الشيخ اثبات الافراد بنحو الماهية لا بشرط. 

ثانياً: ما ذكره كاشف اللثام من أن غير أهل مكة من الحاضرين ميقات حج الافراد لهم دويرية أهلهم وليس داخل مكة بخلاف احرام حج التمتع. 

ثالثا: انّ غاية ما يستشهد به للشيخ هو مشروعية التمتع للحاضرين من المواقيت البعيدة لا مشروعية لهم من مواقيتهم القريبة. 
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1- ([2]) ابواب أقسام الحج ب 12 ح19 .

2- ([3]) ب5 ابواب أقسام الحج ح11 .




…نعم بناءً على الالتزام بمشروعية التمتع للحاضرين من المواقيت البعيدة لابد من حمل الروايات الاتية الدالّة على أن الحاضرين لا متعة لهم جمعاً بينها وبين ما دلّ على ذلك، حملها على انّ المتعة غير مشروعة من قرب وان قوام المتعة على الاحرام من المواقيت البعيدة كما انّ قوامها في تقدم العمرة على حجها في اشهر الحج من دون فصل نسك آخر وان ميقات احرام الحج فيه مكة. 

رابعاً: انّ القران ليس بسبب لعقد الاحرام مطلقاً وإن كان هو ظاهر عدة روايات إلا انّ المستفيضة الواردة كصحيح معاوية عن أبي عبداللّه - عليه السلام - انّه قال في القارن ((لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت... وطواف بعد الحج))((1)) ومثله صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال قال ((الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له أن يشترط على ربه إن لم تكن حجّة فعمرة))((2)) ومثلها كثير من الروايات، وهذا اللسان في صدد شرح نفس القران ولم يؤخذ كوصف للحج بل أخذ الحج كأثر مترتب على ايجاده وهذا وجه حصر المشهور له في الحج وتتمة ذلك يأتي في الاحرام. 

فتحصل انّ الاتحاد بين الافراد والتمتع ليس بقول مطلق كما ذكره الشيخ اذ بينهما اختلاف في المواقيت في الجملة. وفي صحيح عبداللّه بن زرارة قال - عليه السلام -: ((والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله النحر بمنى))((3)) 

أما الوجه الثاني: فظاهر اسم الاشارة رجوعه الى المفاد الأصلي الى صدر الآية وهو مشروعية التمتع. 

نعم على التقريب الذي ذكرنا للآية من انّ المشروعية بمعنى التعين يصلح أن يكون
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1- ([1]) ب2 ابواب أقسام الحج ح1 .

2- ([2]) ب2 ابواب أقسام الحج ح2 .

3- ([3]) ب5 ابواب أقسام الحج ح11 .




… 

المشار اليه هو تعين التمتع، لكن بالالتفات الى وجود اللام بعد اسم الاشارة ينحصر المشار اليه في مشروعية التمتع لا الهدي ولا تعينية التمتع، كما هو صريح الروايات الآتية. غاية الأمر انّ نفي المشهور مطلق سواء من ميقاتهم أو من المواقيت البعيدة فتقيد على القول بجوازها لهم من بعد.هذا واستدلّ المشهور مضافاً لظهور الآية بصحيح الفضلاء عن أبي عبداللّه - عليه السلام -قال: ((ليس لأهل مكة، ولا لأهل مر، ولا لأهل سرف، متعة، وذلك لقول اللّه عزوجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)))((1)). 

وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام -: ((لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة الى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا))((2))، لكن في صحيح زرارة فسر - عليه السلام - الآية قال: ((يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من...))((3)) لكن في أغلب الصحاح ((ليس لهم متعة))((4)). 

وفي صحيح زرارة الآخر ((ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة))((5)). 

والوجه في التعبير باللام تارة و(على) اخرى ان التحلل في الأثناء في التمتع يطلق عليه متعة فمن ثم عبر في نفيها باللام. 

وأما العمرة في التمتع فهو كلفة فعبر عن نفيها ب-(على).

الجهة الثالثة: تحديد المسافة حدّ البعد الموجب للتمتع 

فيه أقوال: الأول: ما ذهب اليه المشهور وهو ثمانية واربعين ميلاً من كل جانب. 

الثاني: ما ذهب اليه جماعة منهم المحقق والعلامة والشيخ والطبرسي والراوندي والشهيد الثاني، وفي الجواهر أنه أقوى وهو اثني عشر ميلاً. 
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1- ([1]) ب6 ابواب أقسام الحج ح1 .

2- ([2]) ب6 ابواب أقسام الحج ح2 .

3- ([3]) ب6 ابواب أقسام الحج ح3 .

4- ([4]) ب6 ابواب أقسام الحج .

5- ([5]) ب6 ابواب أقسام الحج .




… 

واستدل للقول الأول بالروايات منها: 

الأولى: صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: قول اللّه عزوجل في كتابه (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة))((1)) وعسفان تبعد ما يقارب مرحلتين، وكما في الخرائط الحديثة تبعد ما يقارب ثمانين كيلو متراً على الطريق الحديث، فالظاهر انّ الطريق القديم يختلف عنه وهو بحد ضعف المسافة الشرعية.وذات عرق وهي الحد الفاصل بين نجد وتهامة، وهي ميقات أهل العراق، وهي على مرحلتين من مكة كما في تاريخ البلدان لليعقوبي. 

وتقريب دلالة الرواية انّ ظاهرها جعل الثمانية والاربعين حداً فاصلاً بين الحاضر والنائي بل هو صريحها بقرينة ذكر ذات عرق وعسفان، سواء كان ذكرهما عطف بدل للثمانية والاربعين، أو نسخة الرواية كما حكي عن بعض نسخ التهذيب هي بلفظ ((دون ذات عرق)) فتكون عطف بدل لذات عرق، فتكون صريحة في ارادة ذلك البعد من نفس مكة، ويكون المراد من ((كما يدور حول مكة)) أن هذا البعد كنصف قطر يرسم دائرة حول مكة لا ما احتمله أصحاب القول الثاني من تفسير الدوران حول مكة بتوزيع المسافة المذكورة على الأبعاد الأربعة وان كان هذا التفسير محتمل ومتجه لولا هذه القرينة الصريحة. 

الثانية: وفي رواية أخرى لزرارة مصححة قال سألته عن قول اللّه (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)؟ قال: ((ذلك أهل مكة، ليس لهم متعة، ولا عليهم عمرة، قال: قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات
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1- ([6]) ابواب أقسام الحج ب 6 ح3 .




… 

عرق))((1)). 

وتقريب دلالتها كالسابقة والتعبير فيها بدون عسفان وذات عرق لا ينافي جعل الحد ثمانية وأربعين اذ المراد من ذلك الحد ما دونه فلا تدافع بين هذا المفاد في نفسه ولا مع روايته السابقة. 

الثالثة: نعم ما في رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((قلت: لأهل مكة متعة؟ قال: لا، ولا لأهل بستان، ولا لأهل ذات عرق، ولا لأهل عسفان ونحوها))((2)) ينافي كون ذات عرق وعسفان هما على نفس الحد ويفيد أنهما دونه داخل في المنطقة المحددة، لكنها على أي حال أيضاً صريحة في القول الأول. و(مر) قرية قرب مكة على وادي اسمه وادي ظهران فسميت القرية باسمه (مر الظهران) كما في معجم البلدان. 

وعن القاموس انّه موضع من مكة على مرحلة، وعن الواقدي وان سرف موضع قريب من تنعيم، وعن النهاية انّه على عشرة أميال من مكة. 

الرابعة: وما في عدة من الروايات المعتبرة من نفي المتعة لأهل مكة ولأهل مر ولأهل سرف ولأهل بستان((3)) وهي مناطق تقع في الطريق بين مكة وعسفان ثم انّ هناك طائفة أخرى منالروايات جعلت الحد مادون الاوقات كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في حاضري المسجد الحرام قال: ((مادون الأوقات الى مكة))((4)). 

صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه - عليه السلام -: قال: ((في حاضري المسجد الحرام قال: مادون المواقيت الى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة))((5)). 
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1- ([1]) ب6 ابواب أقسام الحج ح7 .

2- ([2]) ب6 ابواب أقسام الحج ح13 .

3- ([3]) ب6 ابواب أقسام الحج ح .

4- ([1]) ب6 ابواب أقسام الحج ح5 .

5- ([2]) ب6 ابواب أقسام الحج ح4 .




… 

ومن المحتمل قوياً في مفاد هذه الطائفة انّ المراد بها هو مادون المواقيت كلها كما ذكر صاحب الوسائل وغيره اذ انّ قرن المنازل ويلملم وذات عرق (العقيق) كلها على مرحلتين من مكة وهي تساوي ثمانية وأربعين ميلاً وذلك بنفسه قرينة على تعيين هذا الاحتمال في هذه الطائفة ولاسيّما وانّ التعبير بلفظة الجمع في المواقيت. 

وهناك طائفة ثالثة: وهي صحيحة حريز عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في قول اللّه عزوجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: ((من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها، وثمانية عشر ميلاً من خلفها، وثمانية عشر ميلاً عن يمينها، وثمانية عشر ميلاً عن يسارها، فلا متعة له مثل مر وأشباهه))((1)). 

وهذه الرواية كما ذكر غير واحد ليس فيها لسان تحديد للحد وانّما فيها بيان انّ من كان على ذلك المقدار فلا متعة له اذ هو داخل في الحد بمقتضى الروايات فلا تنهض هذه الرواية للمعارضة. 

هذا وقد استدل للقول الثاني بأمور: 

الأول: حمل الروايات المحددة لثمانية واربعين على التحديد من الجهات الأربع بقرينة ((يدور حول مكة)) وهو وإن كان متجه لولا قرينة عسفان وذات عرق. 

الثاني: انّ مفهوم الحضور والنائي والابتعاد المحقق لعنوان السفر هو بتحديد الشرع الوارد في صلاة المسافر والصوم قد أخذ في تفصيل الآية. 

وقد أشكل على هذا الاستدلال تارةً بأن العنوان في الآية هو حضور الأهل لا حضور المكلّف نفسه، وأخرى بانّه لو كان الحضور في مقابل المسافر لكان اللازم دوران الحكم على السفر والحضر كقصر الصلاة وتمامها. 

وثالثة مع وجود الروايات المحددة بثمانية وأربعين لا مجال للأخذ باطلاق
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1- ([3]) ب6 ابواب أقسام الحج ح10 .




…

الحاضر ومقابليه. 

والصحيح عدم ورود الاشكالين الأولين فان الثاني يدفع بالأول منهما أي بأن الحضور أخذ وصفاً لموطن المكلف لا لتواجده الفعلي. 

وأما عدم ورود الأول فلأن الحضور وان اضيف إلى الأهل، إلا انّه لا يخرج عن معنى اللغوي الذي قد حدده الشارع بحد معين، فالعمدة هو الثالث. وببركة القرينة التي ذكرناها في الروايات وإلا لكان الاستدلال بهذا الثاني لحمل الثمانية والأربعين على الجهات الاربع متجه جداً، لأن اثني عشر ميلاً ذهاباً وإياباً محققة للمسافة. 

وفي المقام فروع: 

الأول: لو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص لما حررناه في صلاة المسافر((1)) من عدم صحة ما شاع في الأعصار الأخيرة من عدم لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية مطلقا، بل الصحيح هو التفصيل ويندرج فيما يلزم الفحص عنه الموضوعات التي أخذ فيها تقدير معين. 

هذا ولو لم يتمكن من الفحص أو لم يصل لكشف حال الواقع فمتقضى القاعدة عند الشك بالنسبة للأصل اللفظي هو بتقريب العموم الأولي وهو عموم (واتموا الحج والعمرة للّه)((2)) وقوله تعالى (وللّه على الناس حج البيت)((3)) بشموله للأنواع الثلاثة والخدشة فيه انّه في مقام أصل التشريع أو تشريع الحكم لا بيان المتعلّق مدفوعة، اذ يمكن تعميم ذلك العموم بمعاضدة الاطلاقات الواردة في ماهية الحج وانّه على ثلاثة أنواع من دون اخذ موضوع خاص في تلك الاطلاقات البيانية في ماهية الحج، بل انّ الطائفة المستفيضة((4)) بأفضلية حج التمتع الدالة على مشروعية
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1- ([1]) سند العروة الوثقى، المسألة الخامسة من الفصل الأول / صلاة المسافر.

2- ([2]) البقرة: 196 .

3- ([3]) آل عمران: 97 .

4- ([4]) ابواب أقسام الحج ب4.




… 

الأنواع غاية الأمر خرج ما خرج بالدليل وتبقى الافراد المشكوكة تحت العموم كما قد بقي المندوب.نعم هناك عموم في الدرجة الثانية وهو قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة الى الحج)((1)) إلا انّه خدش فيه تارة بأن المخصص المجمل متصل به، وأخرى بأن هذا المخصص يكسب العموم عنواناً وجودياً وهو النائي فالاجمال في كل من العنوانين الوجوديين العام والخاص أو أنه يكسبه عنواناً عدمياً وهو من لم يكن حاضر إلا انّه مجمل أيضاً لأنه نفي للعنوان المجمل. 

والصحيح انّ التمسك بالعموم تارة يراد في الشبهة الحكمية وأخرى في الشبهة الموضوعية المصداقية وعلى كلا التقديرين فالصحيح الذي قد حررناه في باب العام والخاص أن المخصص لا يكسب العام عنواناً وجودياً إلا اذا كان من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، كما لا يكسبه عنواناً عدمياً ناعتاً الذي يكون بمنزلة العنوان الوجودي فيتسبب في اجمال العام بل يكون من قبيل السلب المحصل. ثمّ انّه في الشبهة الحكمية ان كان المخصص منفصلاً مجملاً فلا يسري اجماله الى العام بناءً على ما ذكرنا بل يقتصر على القدر المتيقن بخلاف ما لو كان متصلاً، وأما في الشبهة المصداقية والموضوعية فيتم التمسك بالعموم بمعونة الأصل العدمي المنقح للموضوع بعدم صدق الخاص عليه سواء العدم الازلي أو العدم السابق. 

ودعوى كون الخاص في المقام متصلاً بمجرّد اتصال السياق ممنوعة. ان الجملة اللفظية للعموم قد استتمت وذكر بعدها جملاً أخرى مشتملة على أحكام مترتبة ثم بدأ بجملة أخرى مستأنفة. نعم قد يقرب بأن اسم الاشارة بمنزلة تكرر العموم ثم فسّر موضوعه بنفي الخاص وهو متين يخدش بالتمسك بالعموم في الشبهة الحكمية
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1- ([1]) البقرة: 196 .




… 

دون الموضوعية لأن السلب فيه محصل ولكن يمكن الاستعاضة عنه بالروايات الصحيحة مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة لأن اللّه تعالى يقول (فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي) الا انّ يتمتع لأن اللّه أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنّة من رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)))((1)) ومثلها صحيح معاوية بن عمّار وصحيح ليث المرادي قال: ((ما نعلم حج للّه غير المتعة))((2)) الحديث.

ثم انّ الشك في الشبهة الموضوعية قد يكون مسبوقاً بحالة سابقة بتوطنه في دخل الحد أو توطنه خارج الحد ويشك في زوال ذلك التوطن فيستصحب وهو غير فرض المقام فتنتهي النوبة فيه الى الأصل العدمي. 

الجهة الرابعة: مشروعية الاقسام الثلاثة في الندبانه يشرع في الحج الندبي الأنواع الثلاثة لكل من الحاضر والنائي ولا خلاف فيه يذكر، وتدل على مشروعية الأنواع الثلاثة في الندب المستفيضة((3)) الواردة بأن المتمتع أفضل من المفرد والقارن والتعبير بالأفضلية دال على مشروعية الأنواع الثلاثة غاية الأمر أفضلية التمتع وسيأتي تتمة فيما هو أفضل للحاضر. 

الجهة الخامسة: بالنسبة للحج النذري وأخويه فيتبع أهل النادر ومتعلّق النذر اما الحج الواجب بالافساد فالظاهر انّه يتبع الحج الذي يقع فيه الفساد بالنوع . 

الجهة السادسة: حكم من كان على الحد 

من كان على الحد فهل يكون فرضه التمتع أو الافراد مثل ذات عرق وعسفان بناءً على أنها على ثمانية وأربعين من مكة. 

مقتضى التعبير في صحيح زرارة: من كان أهله دون ثمانية وأربعين ذات عرق وعسفان كونهما بحكم النائي، ولكن التعبير في ذيلها، كل من كان أهله وراء ذلك
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1- ([2]) ب3 ابواب أقسام الحج ح2 .

2- ([3]) ب3 ابواب أقسام الحج ح8 وح13 .

3- ([1]) ب4 ابواب أقسام الحج.




… 

فعليهم المتعة، مقتضاه كونها بحكم الحاضر. أما رواية زرارة الأخرى فهي كصدر روايته الأولى. وأما رواية أبي بصير المتقدمة فهي صريحة في نفي المتعة عنهما، وقد يقال بتقديمها على الروايتين السابقتين لخصوصية الدلالة فيها، بينما الروايتان المتقدمتان مفادهما بمنزلة الاطلاق، وسند رواية أبي بصير ليس فيه من يتوقف فيه إلا البطائني الملعون، لكن حيث انّ الراوي عنه علي بن الحكم فيكون قرينة على كون الرواية منه أيام استقامته، اذ الطائفة قد قاطعته بعد انحرافه. 

أما مقتضى الأصل اللفظي فقد عرفت وجود العموم الثاني الدال على عموم التمتع فمقتضاه عند الشك التمتع لاجمال المخصص المنفصل، ولو بني على وصول النوبة الى العموم في الدرجة الأولى فالتمتع أيضاً مجزي. 

أما مقتضى القاعدة بحسب الأصل العملي، فهو الاحتياط لدوران الأمر بين المتباينين، وقد صوّر الاحتياط بصور: 

الصورة الأولى: ان يحرم من دويرة أهله بنيّة الأعم من التمتع والافراد فيأتي بالطواف والسعي ويقصر رجاء، ثم ينشيء احراماً اخر من دويرية أهله ويجدد التلبية في مكة ويأتي ببقية الأعمال بنيّة الأعم. وقد ذكر انّ المحذور في هذه الصورة التقصير إلا انّه حيث يدور بين محذورين فلا اشكال في ارتكابه.الصورة الثانية: أن يأتي بعمرة من دويرية أهله، ثم يأتي باحرام الحج من دويرية أهله ويلبي في مكة أيضاً بنيّة عقد الاحرام احتياطاً بنيّة الأعم. والفارق بين الصورتين انّ في الثانية يأتي بالعمرة تعييناً. إلا انّه يرد على الاحتياط في هذه الصورة انّ هذا الاحتياط يتعيّن كونه متعة لما تقدم من انّ العمرة المفردة في أشهر الحج الموصولة بالحج متعة. 

وقيل في تقريب هذه الصورة بأن ينوي التمتع بالعمرة، وفيه ما لا يخفى من 
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(مسألة 1): من كان له وطنان: أحدهما في الحد والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له، فقلت لأبي جعفر - عليه السلام -: ارأيت ان كان له أهل بالعراق وأهل بمكّة؟ فقال - عليه السلام -: فلينظر أيّهما الغالب فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة(1). 

الاشكال لأنه بذلك يكون حجّه تمتع ولا يقع افراد، وإن كان وظيفته في الواقع افراد لأن التمتع الندبي مشروع من الحاضر، فظهر انّ أسلم الصور هي الأولى. 

الصورة الثالثة: وهي الاحتياط بأن يأتي في عام بنوع وفي آخر بآخر، وهو لا تصل اليه النوبة مع عدم التمكن من الجمع في عام واحد مراعاة للفورية. 

(1) أما في صورة كون أحدهما الغالب في ذي الوطنين فقد دلّت صحيحة زرارة التي ذكرها في المتن((1)) أن المدار على الغالب، وأما اذا تساويا فبعض ذهب الى انّه مخيّر مطلقاً، وآخر ذهب الى الاحتياط، والقول الثالث ما ذهب اليه كاشف اللثام وصاحب الجواهر والماتن من التفصيل أي انّ المدار على وطن الاستطاعة فإن كان منهما فمخيّر، وإن كان من أحدهما فيتعين. 

والبحث تارةً بحسب القاعدة، وأخرى بحسب الصحيحة المتقدمة.

أما بحسب القاعدة فقد يقرب بأن كلاً من عموم النائي والحاضر شامل له، فيتعارضان وتصل النوبة الى العموم الذي تقدم في الدرجة الثانية فيتعين التمتع وقد يقال: بأنه لا تصل النوبة الى التعارض لعدم شمول أدلّة التمتع له لكون موضوعه سلبي وهو منتفي بتحقق الموضوع الايجابي وهو كونه حاضر فيتعين عليه الافراد. 

وفيه: انّ العنوان السلبي يصدق بلحاظ الفترة الزمنية التي يقيمها نائياً، وكذلك
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…

عنوان الحاضر بلحاظ الفترة الزمنية الأخرى. فلا تنافي بين السلب والايجاب في الصدق في موضوعي العام والخاص، ولك أن تستشهد بالعنوان الوجودي للنائي فانّه يصدق عليه ومن تلك الحيثية لا يصدق عليه أنه حاضر المسجد الحرام فيصح السلب، نعم قد تقرب هذه الدعوى بأن اطلاق المخصص مقدم على اطلاق العام فحاضر المسجد الحرام سواء كان نائياً أيضاً وذا وطن آخر، أو كان ذا وطن واحد وهو مكة، فالحاضر بقول مطلق مخصص لوجوب التمتع فيتعين عليه الافراد سواء حصلت الاستطاعة من أي من الوطنين. 

نعم لو فرض انّ الاستطاعة متحققة من مكة دون الخارج فقد يقال بتعين الافراد لعدم فرض الاستطاعة على التمتع. 

وفيه: انّ من وجب عليه التمتع هو النائي وهو صادق على فرض المقام، وحيث أن المخصص في المقام منوع فتكون نسبته مع العام نسبة الخاص مع الخاص، وقد يقرر عدم التعارض برفع اليد عن ظهور الأدلة في التعينية فيلتزم بالتخيير، وقد يقرب أن الموضع التي حصلت منه الاستطاعة أولاً والمكلّف مقيم فيه، هو المتعين، دون الآخر وفيه أن العنوانين صادقين عليه في الحال الواحد وان فرض تواجده الفعلي في أحدهما، وعلى كل تقدير فالمكلّف في الفرض إذا أتى بالتمتع لا محالة يكون مشروعاً له امّا لأنه نائي أو لأنه حاضر والحاضر يشرع له التمتع اذ ابتعد كما سيأتي. 

هذا كلّه بحسب مقتضى القاعدة في الأصل اللفظي، وأما بحسب الرواية الواردة وهي صحيحة زرارة المتقدمة في المتن فقد يقال انّ الظاهر من مفهوم الرواية هو التخيير مع عدم غلبة أحدهما فيتساوى، والرواية أخص دلالة منطوقاً ومفهوماً من العموم اللفظي في الآيات والروايات المطلقة لأنها خاصة بذي الوطنين.

نعم قد يقال انّه يستفاد من الروايات الخاصة الواردة في المجاورة في المسألة الآتية أن موضوعها هو ذو الوطنين، اذ المقصود من المجاور هو ذي الوطن النائي الذي يتخذ من مكة وطناً لسنين قد تمتد وقد تتوسط عدداً، اذ لا يختص اطلاقه على
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من هجر وطنه الأصلي اذ الجوار فعل متشرعي عند المسلمين يأتون به بالاضافة الى الأماكن المقدسة تبركاً. ومقتضى تلك الروايات الآتية أنه قبل السنتين هو بحكم النائي وبعد السنتين بحكم الحاضر، نعم ربّما يقال انّه قد تقع المعارضة بين صحيحة زرارة وتلك الروايات فتحمل على من لم يكن قصده التوطن كما ذهب اليه جماعة كثيرة من عصرنا المتأخر. 

وفيه: انّ مورد صحيحة زرارة هي نفس مورد روايات المجاور، حيث انّ صدرها الذي ابتدأه الامام - عليه السلام - في حكم المجاور بعد السنتين وقبلها، ومن ثم سأل السائل عن متعدد الأهل كشق من عموم الموضوع الذي افترضه الامام - عليه السلام - في صدر الرواية، وهذابنفسه دليل وقرينة على أن الروايات الآتية لا تختص بغير المتوطن بل تعم المقيم والقاصد المتوطن، لاسيّما وأن لفظة الجوار والمجاور في عرف المتشرعة تطلق على كل من أراد الاقامة أو التوطن في أحد الأماكن المتبركة، ويطلق على المقيم أو المتوطن عنوان الجوار اشارة الى انّه بداعي التبرك. 

فحينئذ يكون روايات الجوار في غير ما اذا غلب عليه أحد الاقامتين أو الوطنين سواء كان ذا وطن واقامة واحدة أو كان متساوي الاقامتين والوطنين وحينئذ يكون حكم التساوي قبل السنتين حكم النائي، وبعد السنتين حكم الحاضر وكذا صحيح عبدالرحمن بن الحجاج وعبدالرحمن بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام - ساله رجل من أصحابنا فقال انّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر - يعني شوال - فقال له ((أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: انّ أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعاً حول مكة وأريد أن أخرج حلالاً فاذا كان ابّان الحج حججت))((1)). 

نعم لو بني على أن الروايات الآتية انّما تتعرض لحكم مابعد السنتين دون ما اذا 
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(مسألة 2): من كان من أهل مكة وخرج الى بعض الأمصار ثم رجع اليها فالمشهور جواز حجّ التمتع له، وكونه مخيراً بين الوظيفتين، واستدلّوا بصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله - عليه السلام - عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى 

بعض الأمصار، ثم يرجع إلى مكّة فيمرّ ببعض المواقيت. أله أن يتمتع؟ قال - عليه السلام -: ما 

كان قبلها لتم التمسك حينئذ اما بمفهوم صحيح زرارة أو بالعموم اللفظي. 

وفيه: انّ الأقوال في روايات الجوار ثلاثة فبعض قال بالأعم وقد نسب ذلك للمشهور وبعض خصّها بالمتوطن كما حكى ذلك صاحب الجواهر في المسألة الآتية وبعض خصّها بالمقيم غير المتوطن كما اختاره كثير أهل هذا العصر وان صحيح زرارة مورده مورد تلك الروايات، والتفصيل فيه في حكم المجاور وقد فهم منه المشهور تعرضه لما قبل وبعد، مضافاً الى تصريح الروايات الآتية لحكم المجاور قبل السنتين فيتحصل انّ المتساوي في الاقامة والوطن حكمه هو التفصيل الموجود في المجاور. 

وقد يقال: انّ الروايات في المجاور مختصة بالمقيم غير القاصد للتوطن بقرينتين: 

الأولى: انّ الغلبة والقلّة والتساوي في المكث انّما يتصور في مدد الاقامة امّا في صدق الوطن والتوطن فلا يدور مدار ذلك، ومع موجب التوطن يصدق كلا الوطنين من دون اختلاف في النسبة.الثانية: انّ روايات المجاور تتعرض للتنزيل الموضوعي وانّه بمنزلة اهل مكة مما يدلل على عدم تحقق الموضوع تكويناً. 

وفيه: انّ الغلبة والقلّة والتساوي متصورة في المتوطن أيضاً بلحاظ المكث فيؤثر في إنسباق أو صدق النسبة.

وأما التنزيل في الموضوع فليس تعبداً محضاً بل تحديداً في الصدق العرفي بعد كونه مشككاً في الكمية كما حررنا ذلك في صلاة المسافر في موضوع السفر والاقامة وحد الترخص مضافاً الى أن هذا التعبير موجود في صدر صحيح زرارة مع انّ ذيلها فهم منه المشهور الشمول للمتوطن. 

ص: 169





أزعم انّ ذلك ليس له لو فعل، وكان الإهلال أحبّ اليّ ونحوها صحيحة اخرى عنه وعن عبدالرحمن بن أعين عن أبى الحسن - عليه السلام -. وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك، وأنه يتعيّن عليه فرض المكّى إذا كان الحج واجباً عليه، وتبعه جماعة لما دلّ من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكّة وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثانى، ولا يبعد قوّة هذا القول مع أنه أحوط، لأن الأمر دائر بين التخيير والتعيين، ومقتضى الاشتغال هو الثانى، خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحج، بل يمكن أن يقال: انّ محلّ كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأما إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض أهلها(1). 

(1) ذهب المشهور كما في المتن الى جواز تمتع الحاضر اذا خرج الى بعض الأمصار وحكى ذلك في كشف اللثام عن المعتبر والتهذيبين والتذكرة ونهاية الشيخ والتحرير، ولا يخفى انّ الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع قد ذهبا الى مشروعية التمتع للمكّي مطلقاً كما تقدم ذلك عنهما، بل قد حكى الشيخ عن غيره ذلك، بل وحكى عن اخر مشروعية التمتع إلا انّه لا يلزمه دم متعة ومال اليه الشيخ. 

وذهب ابن ابي عقيل الى عدم جواز ذلك وتبعه جماعة وكثير من متأخري هذا العصر حملاً للروايتين الاتيتين على المستحب وانّه على تقدير الاطلاق فيهما للواجب فانهما معارضتان باطلاق المستفيضة النافية للمتعة في حق الحاضر وحينئذ فترجح المستفيضة بالاستفاضة وموافقة الكتاب. 

لكنك عرفت انّ مفاد الآية محتمل لتخصيص تعينية الوجوب بغير الحاضر. أما الروايتان: 

فالأولى: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج وعبدالرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن رجل من أهل مكة خرج الى بعض الأمصار ثم رجع فمرّ
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ببعض المواقيت التي وقت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) له انّ يتمتع؟ فقال: ((ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب اليّ))((1)). 

وصحيح عبدالرحمن بن الحجاج الاخر عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في حديث قال سألته عن رجل من أهل مكة يخرج لبعض الأمصار ثم يرجع الى مكة فيمرّ ببعض المواقيت أله أن يتمتع قال: ((ما ازعم انّ ذلك ليس له لو فعل، وكان الاهلال أحب اليّ))((2)). 

وقد قرب اختصاصهما بالندب بعدة قرائن: 

الأولى: أن حاضري المسجد الحرام من الندرة فرض كونهم صرورة، فينصرف مورد سؤال الراوي عن كونه في الحج الواجب. 

الثانية: ذيل الرواية الأولى حيث فيها ((ورأيت من سأل أبا جعفر - عليه السلام - وذلك أول ليلة من شهر رمضان - الى أن قال - فقال له: قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع - ثم سأله أيضاً عن حج ندبي آخر - فقال له: تمتع، فردّ عليه القول ثلاث مرات، يقول: اني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول: تمتع)) وهو في الحج الندبي. 

الثالثة: التعبير في الروايتين باللام في سؤال السائل المشعر بمورد الندب. 

وفيه: إن دعوى الندرة ممنوعة، كما شاهدناه من بعضهم وقد بلغ مبلغاً من السن،مع أن السائل قد ذكر سؤاله في ذلك الفرض القليل، كما أنه يمكن فرض خروج الحاضر في سنة استطاعته، وخروجهم الى المدن الحجازية متعارف عندهم كثيراً، بل ما سيأتي من روايات المجاور شاهدة على تأخير الحج الواجب عن السنتين في المقيم. 

واما القرينة الثانية فذيل الرواية رواية ثانية يرويها الراوي عن الباقر - عليه السلام - لأن الكاظم - عليه السلام - لم يدرك أبا جعفر - عليه السلام - . 
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وأما الثالثة فالتعبير باللام نظير التعبير بها في الآية (ذلك لمن لم يكن أهله) ونكتة التعبير بها أن في المتعة تخفيف، فلا أقل من كون الروايتين مطلقتين، ومن حملهما على الندب واسقط الاطلاق فقد بنى على مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن الاطلاق، مع انّه قد استظهر اختصاصه بالواجب لأن في ذيل الروايتين قد ذكر - عليه السلام -انّ الاهلال بالحج أحب اليه، وقد مضى وسياتي أن التمتع في الحج المندوب أفضل للحاضر أيضاً، فأفضلية الافراد قرينةعلى الحج الواجب وان خدش فيها بأن الافضلية للأفراد في كلامه - عليه السلام - لتعليم التقيّة للراوي، أو أن أمره بالحج صورة لا نيّة وحقيقة لتتأدى التقية. 

واستدل بقرينة أخرى على كونه في الواجب وهو تردد السائل في المتعة، وتعبيره - عليه السلام - ب- ((ما أزعم)) لأن مشروعية المتعة في المندوب لا ترديد فيها، وإن خدش في هذه القرينة بأن عمومات نفي مشروعية المتعة عن الحاضر مقتضى اطلاقها نفي المشروعية مطلقاً لولا الروايات الخاصّة الواردة في أفضلية التمتع للحاضر، وإلا فعمومات أفضلية التمتع في المندوب إن لم تكن منصرفة للنائي فإطلاقها نسبته من وجه مع الاطلاقات النافية. وحينئذ فاذا كانت الروايتين مطلقتين فالنسبة بينهما وبين الاطلاقات النافية هو من وجه فحينئذ قد يقرر انقلاب النسبة في المقام بتوسط الروايات الخاصّة في أفضلية التمتع في المندوب للحاضر فتخصص الاطلاقات النافية فتنقلب نسبتها مع الروايتين فتخصصهما بالمندوب. 

لكن قد يقال بعدم المعارضة بين الاطلاقين وذلك لأن الروايتين قد أخذ فيهما النظر إلى الروايات النافية إذ سؤال السائل وكذا جواب الإمام - عليه السلام - مفروض ومقدر فيه وجود النفي للمشروعية، فيكون حيثية الجواز من جهة الخروج إلى المواقيت البعيدة، وعلى ذلك فيكون المعنى المحصل لمفاد الروايات النافية حينئذ هو نفي مشروعية المتعة للحاضرين من قرب سواء في الواجب أو المندوب.
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(مسألة 3): الآفاقيّ إذا صار مقيماً في مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا اشكال في بقاء حكمه، سواء كانت اقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين، وأما إذا لم يكن مستطيعاً ثم استطاع بعد اقامته في مكّة فلا اشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة، كما لا اشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الاقامة، وانما الكلام في الحدّ الذي به يتحقق الانقلاب، فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له الخ. وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق - عليه السلام - المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطناً، وليس له أن يتمتع، وقيل بأنه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنها، مع انّ القول الأول موافق للأصل، وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه الا الأصل المقطوع بما 

نعم لو بني على التعارض لكان انقلاب النسبة في محله ولو غض النظر عن انقلاب النسبة فالترجيح بالكتاب ولو بالاطلاق متعين بعد كون الاطلاق من الدوال الحالية المحتفة بالكلام وإن كانت المقدمات عقلية إلا أنّها ليست نظرية بل بيّنة معتمدة متعارفة في اسلوب التحاور فمن ثمة كان الاطلاق من اجزاء الظهور، ومن الغريب الجمع بين كونه من الظهور الذاتي للألفاظ وبين نفي كونه من مداليل الكلام كما في اطلاقات القران الكريم.

ثم انّه لا فرق في ذلك بين حصول الاستطاعة في مكة أو حصولها بعد خروجه لأن المدار ليس على محل الاستطاعة وأما على تبدل الموضوع فنظير الزوال بالنسبة للحضر والسفر. ثم انّ مقتضى الأصل العملي في المقام لو فرض وصول النوبة إليه هو البراءة وإن كان الأمر دائر بين التعيين والتخيير الشرعي في التكليف، وذلك لرجوعه إلى الأقل والأكثر بعد وجود الجامع الشرعي في المقام. 
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ذكر مع انّ القول به غير محقق لاحتمال ارجاعه إلى القول المشهور بارادة الدخول في السنة الثالثة، وأما الاخبار الدالّة على أنه بعد ستّة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقيّة، وإمكان حملها على محامل اخر، والظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الاقامة بقصد المجاورة، فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الاول فما يظهر من بعضهم من كونها أعمّ لا وجه له، ومن الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطّن، ثم الظاهر انّ في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً. فيكفي في وجوب الحج الاستطاعة من مكّة ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده، فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه لعموم أدلّتها، وأن الانقلاب انّما أوجب تغيير نوع الحج، وأما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتع. هذا ولو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة في مكة لكن قبل مضي السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتع، ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار على حصولها بعد الانقلاب، وأما المكي إذا خرج إلى سائر الامصار مقيماً بها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتع عليه، لعدم الدليل وبطلان القياس إلا إذا كانت الاقامة فيها بقصد التوطن وحصلت الاستطاعة بعده، فانّه يتعيّن عليه التمتّع بمقتضى القاعدة ولو في السنة الاولى، وأما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا، نعم الظاهر دخوله حينئذ في المسألة السابقة، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخيّر، وعلى قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكي(1). 

(1) تعرض الماتن إلى جهات في الفرض. 

الأولى: إذاأقام الافاقي في مكة وكان مستطيعاً قبل ذلك من وطنه النائي، وقد حكي الاجماع والاتفاق على عدم انقلاب فريضته وإن بقي سنتين فيجب عليه التمتع، إلا

ص: 174





… 

انّه استشكل في المدارك في ذلك وتبعه في الحدائق نظراً لإطلاق الروايات الآتية من تبدل وظيفة المقيم بعد المدّة، واستوجهه بعض لولا الاجماع.هذا ولكن اطلاق الروايات انّما يتم بناء على أخذ عنوان الحاضر والنائي بنحو القيد المقارن، كما في السفر والحضر للصلاة، وأما لو أخذ بنحو الحدوث فلا اطلاق لها شامل لهذه الصورة. 

الثانية: ما إذااستطاع بعد اقامته فينقلب فرضه إلى فرض أهل مكة بعد العدّة المحددة، وانّما اختلف في قدر تلك المدّة، فعن المشهور الذهاب إلى تقديرها بتمام السنتين، وعن الشيخ التقدير بثلاث سنين، وعن الصدوق في المقنع التقدير بسنة، واستظهره الشهيد من الروايات، وكذا كاشف اللثام، وقوّاه في الجواهر جمعاً بين الروايات الآتية وحملاً للسنتين على الدخول فيها. 

أما الروايات الواردة فالطائفة الأولى: ما دلّ على السنتين كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له))((1)). وصحيح عمر بن يزيد قال: ((قال ابو عبداللّه - عليه السلام -: المجاور لمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فاذا جاوز السنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتع))((2)). وفي صحيح الحلبي ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: فقلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذاأقاموا سنة أو السنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فاذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتعوا))((3)). وحسنة حمّاد - كالمعتبرة - قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة. قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة. قلت: فإن مكث الشهر. قال: يتمتع))((4)). 
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1- ([1]) ابواب أقسام الحج ب 9 ح1 .

2- ([2]) ابواب أقسام الحج ب 9 ح2 .

3- ([3]) ابواب أقسام الحج ب 9 ح3 .

4- ([4]) ابواب أقسام الحج ب 9 ح7 .




… 

وظاهر مفاد هذه الروايات إتمام السنتين، نعم عطف السنتين على السنة يجمل دلالة بعضها. 

الطائفة الثانية: ما دلّ على السنة 

مصحح عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة (يعني يفرد الحج مع أهل مكة) وما كان دون السنة فله أن يتمتع))((1)). مصحح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليه السلام - قال: ((من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهلمكة))((2)). والصحيح إلى حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي))((3)) . 

هذا مضافاً إلى الروايات المتقدمة في الطائفة السابقة المشتملة على لفظة سنة. 

الطائفة الثالثة: ما كان مفادها ستة أشهر 

صحيح البختري عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل؟ فقال: ((إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع))((4)). 

وقريب منها مرسل الحسين بن عثمان عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع))((5)). 

وقد جمع بين الطوائف الثلاث بعدة وجوه: 

الأول: بحمل الطائفة الثالثة على ذي الوطنين، وأن مقامه بمكة أكثر في كل سنة، فمن ثم يكون فرضه فرض أهل مكة بعد السنتين وإن لم تكن اقامته مستمرة تمام
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1- ([5]) ابواب أقسام الحج ب 9 ح8 .

2- ([1]) ابواب أقسام الحج ب 8 ح4 .

3- ([2]) ابواب أقسام الحج ب 9 ح9 .

4- ([3]) ابواب أقسام الحج ب 8 ح3 .

5- ([4]) ابواب أقسام الحج ب 8 ح5 .




… 

السنة في كل عام. 

الثاني: وعن المدارك بالجمع بينها بالتخيير بين الفرضين بعد الستة أشهر بخلاف ما بعد السنتين. 

الثالث: بحمل السنة على من لا يقيم إلى سنتين، بل يزيد على السنة فقط، وحمل السنتين على من تستمر به إقامته إلى السنتين فزائداً، فمن كان قاصداً الرجوع إلىوطنه بعد سنة يكفيه اقامة سنة لتبدل فرضه، بخلاف من كان لا يريد ذلك فإن الشرط فيه إقامة سنتين فما زاد.

الرابع: ما ذكره في المختلف من حمل روايات السنة بمعنى اقامة سنة بعد سنة أخرى، وذلك لأن السؤال وقع عن القاطنين، ولا يتحقق الاستيطان إلا باقامة سنة كاملة. 

ولعلّ الأوجه في الجمع هو ما ذكره كاشف اللثام من حمل السنة على زمان يسع لمضي حجتين، والسنتين تحمل على الحجتين، كما يقال: حج هذا العام وحج العام الماضي، فتحسب الاعوام بحسب الحجة، كما هو الحال في شهور الحيض بمعنى مضي الحيض في شهر، لا بمعنى حساب مجموع الشهور عدداً، كما في حساب الشهر التلفيقي عدداً، وحينئذ فالمدار على مضي حجتين لا على السنة عدداً بما هي هي، كما قد يظهر من صاحب الجواهر اتحاده معتوجيه صاحب كاشف اللثام، إذ على الثاني ليس من الضروري مصادفة الحجتين في سنة واحدة، وحينئذ ينتقل فرضه في الحجة الثانية فلا يكون جمع بين السنة والسنتين، بل إن التدبر في المعنى الأول يعطي الوفاق مع المشهور من اعتبار السنتين والدخول في الثالثة، وذلك لأن الانتقال في الفرض لا محالة سوف يكون في الحجة الثالثة وبذلك يكون قد مضى مجموع سنتان عددا، اذ انتقال فرضه بعد الحجتين لا يثمر في العمرة، لأن أهل مكة
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كما سيأتي ميقاتهم ادنى الحلّ فالثمرة تنحصر في الحج، وبهذا الاعتبار سوف يكون انتقال فرضه بالدخول في السنة الثالثة، سواء فسرت السنة بالعددية أو بمعنى سنة الحج، وبذلك يكون وفاق في مفاد الروايات . 

وأما روايات الستة أشهر فقد تقدم أنّها محمولة على ذي الوطنين وأن مكثه في مكة أكثر من نصف السنة، أي هو الغالب فيكون حكمه حكم المجاور بعد مضي الحجتين. 

الثالثة: هل تحديد انقلاب الفرض خاص بمن قصد المجاورة أو بمن قصد التوطن أو بأنه أعم. حكي عن المسالك والمدارك والجواهر الثالث وأكثر المحشين اختاروا الأول وعن بعض الحواشي الثاني وهو أضعف الأقوال، وقد حررنا في المسألة الأولى من هذا الفصل قوّة القول الثالث مفصلاً فلاحظ.

الرابعة: في تقدير الاستطاعة في من انقلب فرضه أنها بقدر استطاعة المكي لا الاستطاعة من بلده، وقد حكي عن صاحب الجواهر الثاني، وهو غريب اذ تقدير الاستطاعة لمن لم ينقلب فرضه فيما قبل السنتين بحج التمتع، هو القدرة باتيان حج التمتع من المواقيت لا من بلده، لما عرفت في باب الاستطاعة من انّ القدرة من البلد لا خصوصية لها إلا من باب تحقق القدرة الخاصة على الحج من حيث تواجد المكلّف في ذلك المكان وارادة رجوعه إلى بلده بعد ذلك. 

وقد تقدم هناك بأنه لو حصلت له الاستطاعة في ميقات لأداء الحج كفى ذلك لتحقق الموضوع. 

الخامسة: لو بقيت الاستطاعة إلى السنة الثالثة بأن كان حصولها قبل تمام مدة الاقامة. 

ظاهر الماتن انقلاب الفرض وقد يستظهر من كلمات الأصحاب انّ تكليفه هو
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تكليف النائي أي انّ المدار على حصول الاستطاعة لا وقت الاداء والعمدة هو دلالة الروايات. 

وحصول الاستطاعة تارة يفرض قبل الاقامة وقبل موسم الحج السابق واخرى قبل تمام الاقامة ولكن بعد اشهر الحج السابقة. 

أما الصورة الثانية فلا ريب في شمول اطلاقات انقلاب الفرض له، انّما الكلام في الصورة الأولى حيث انّ اطلاقات انقلاب الفرض وان كانت شاملة له إلا انّ وجوب التمتع الذي يتعلقبذمته قبل تمام المدة قد استقرّ عليه فتعارض أدلّة استقرار الحج لأدلّة انقلاب الفرض. إلا أن يقال انّ أدلّة الاستقرار ناظرة لأصل وجوب الحج دون نوعه وما هو متعلق الأمر، بخلاف أدلّة انقلاب الفرض فانّها ناظرة إلى ذلك. نظير ما لو استقر عليه حج التمتع ثم أحرم وقد فات وقت العمرة، فانّه ينقلب فرضه إلى الافراد وعمرة مفردة يأتي بها بعد ذلك ولا يعارض بين أدلّة الاستقرار وأدلّة انقلاب الفرض لفوت الوقت. إلا انّ مقتضى ذلك هو انقلاب الفرض في صورة اخرى سابقة وهي ما لو استطاع في بلده النائي ولم يحج ثم أقام تمام المدة فاللازم انقلاب فرضه، مع انّه قد ذكر غير واحد الاجماع على عدم تبدل فرضه، ولكن حكي عن المدارك التحظّر في استفادة عدم انقلاب الفريضة من الروايات، وعن الحدائق انّه استجود ما ذكره المدارك. 

واستدل لبقاء الفرض وعدم الانقلاب بإنصراف ما دلّ على الانقلاب إلى حدوث الاستطاعة بعدها، وانه القدر المتيقن من دلالتها ولكنه محلّ نظر اذ اطلاق الشرطية في الروايات شامل لمثل هذه الصورة أيضاً من غير تقييد بالاستطاعة الحاصلة بعد المدة المزبورة. 

نعم إذا أراد المكلّف أن يأتي بما هو موافق للاحتياط فله أن يذهب إلى المواقيت 
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(مسألة 4): المقيم في مكة إذاوجب عليه التمتع كما إذاكانت استطاعته في بلده أو استطاع قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع، واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال: 

أحدها: أنه مهلّ أرضه، ذهب إليه جماعة، بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق، لخبر سماعة عن أبي الحسن - عليه السلام - سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال - عليه السلام -: نعم يخرج إلى سهل أرضه فليلبّ إن شاء. المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالّة على ذلك بدعوى عدم خصوصية للجهل والنيسيان، وانّ ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع. وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت، وتخصيص كلّ قطر بواحد منها أو من مرّ عليها، بعد دعوى أنّ الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه.

ثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيراً بينها، وإليه ذهب جماعة اخرى، لجملة اخرى من الأخبار مؤيّدة بأخبار المواقيت، بدعوى عدم استفادة خصوصية كلّ بقطر معيّن. 

ثالثها: أنه أدنى الحلّ، نقل عن الحلبي، وتبعه بعض متأخري المتاخرين لجملة ثالثة من الأخبار، والأحوط الأول وان كان الأقوى الثاني، لعدم فهم الخصوصية من خبر سماعة، وأخبار الجاهل والناسي، وانّ ذكر المهلّ من باب أحد الافراد، ومنع خصوصية للمرور في الأخبار العامّة الدالّة على المواقيت وأما أخبار القول الثالث 

البعيدة ويهلّ بالتمتع، اذ على تقدير انقلاب فرضه يبقى مخيراً بإتيان التمتع من المواقيت البعيدة.

قاعدة في تقوّم مشروعية التمتع بالاحرام من بعدويتم الكلام في تحريرها مضافاً إلى الاحاطة بما تقدم منذ صدر الفصل حتى هذه المسألة وتنقيح الكلام فيها أنه: 
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فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار المواقيت، أو محمولة على صورة التعذّر، ثم الظاهر انّ ما ذكرنا حكم كلّ من كان في مكّة واراد الاتيان بالتمتع ولو مستحبّاً هذا كله مع امكان الرجوع إلى المواقيت، وأما إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، بل الاحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات وان لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّنن(1). 

(1) ذهب إلى القول الأول الشيخ وأبو صلاح ويحيى بن سعيد والمحقق في النافع والفاضل في جملة كتبه، وذهب إلى القول الثاني المحقق في ظاهر الشرائع والنهاية والمقنع والمبسوط والارشاد والقواعد بمقتضى ظاهر اطلاقهم، وعن الدروس التصريح بذلك وكذا المسالك والروضة. 

وذهب للقول الثالث الحلبي في الكافي قال: وميقات المجاور ميقات بلده ويجوز له أن يحرم من جعرانة وإن ضاق عليه الوقت فمن خارج الحرم((1)).

ونسب أيضاً إلى المقدس الاردبيلي، وقوّاه في المدارك، واستحسنه في الكفاية. 


واستدلّ للقول الأول: 

اولاً: بالروايات الواردة في المواقيت الدالّة على انّ لكل قطر ميقات. 

وفيه: انّ ظاهر تلك الروايات في الخارج عن محدودة المواقيت لا في المقيم في مكة وإن كان من أهالي ذلك القطر والبلد. 

نعم غاية ما يمكن أن يدّعى مشروعية ميقات أهل بلده لو ذهب إليه لا انّه ملزم بالذهاب إليه بمفاد تلك الروايات والكلام في الثاني. 

ثانياً: بأنه مقتضى أصالة الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير. 

وفيه: انّما تصل النوبة إليه بعد عدم دلالة الأخبار على غيره، مع انّه سيأتي في
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1- ([1]) الكافي ص202 .




بحث المواقيت عدم كون مقتضى الأصل التعيين عند الدوران مطلقاً. 

وثالثاً: بالروايات الخاصّة:

مثل موثق سماعة عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: ((سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي، إن شاء))((1)).وأشكل على طريقها بضعف معلّى بن محمد بتضعيف النجاشي له، ولكنه صاحب كتاب وقد روى الأصحاب عنه كثيراً وطعن النجاشي لا ينافي الوثاقة، واشكل على الدلالة تارة بوجود لفظة ((إن شاء)) بأنه من التعليق على المشيئة فيكون مورده من الحج المستحب. 

وفيه: إنه لا فرق ظاهر بين شرائط الماهية للواجب والمستحب. وأخرى أن ((إن شاء)) تعليق لخروجه للميقات فلا يدل على تعين ميقات مهل أرضه، وهذا وإن كان محتملاً إلا انّ الأظهر رجوعه لأصل الحج لأنه محور سؤال السائل وجواب الامام - عليه السلام -. 

واستدلّ أيضاً بالروايات الواردة في الناسي والجاهل((2)) بدعوى أنها تشير إلى مقتضى القاعدة. 

وفيه: انّه سيأتي في المواقيت انّ مقتضى القاعدة هو الاحرام من أي ميقات وأنّ المدار على المرور، وانّما ورد في الجاهل والناسي فيحتمل بل ظاهر في خصوصية حصول المرور على الميقات، هذا مع انّ المجاور ليس المفترض فيه المرور على المواقيت من غير احرام بل فيمن دخل باحرام ونسك ثم أقام. 


واستدلّ للقول الثاني: 

أولاً: بالروايات الخاصة: 

بموثق سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في حديث قال: ((وان اعتمر في شهر
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1- ([2]) ب8 ابواب أقسام الحج ح1 .

2- ([1]) ب14 ابواب المواقيت .




رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بتمتع وأنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاور ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها))((1)). 

والصحيح إلى حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((من دخل مكة بحجّه عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الوقت، وكل ما حول (حوله) رجع إلى الوقت))((2)).وخبر إسحاق بن عبدالله قال: ((سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المعتمر ]المقيم[ يجرّد الحج أو يتمتع مرة أخرى، فقال: يتمتع أحبّ إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين))((3)) 

واشكل على دلالة الأولى باشتمالها على عسفان التي هي ليست من المواقيت. وعلى الثانية بضعف السند، وعلى الثالثة بضعف السند واضطراب الدلالة حيث انّ أقرب المواقيت لا تطوى بليلة مع انّ المناسب بالترديد ذكر ما يزيد على الليلتين للمواقيت البعيدة. 

وفيه: انّ عسفان بعد على مرحلتين من مكة أي بقدر أقرب المواقيت لمكة كذات عرق وقرن المنازل ويلملم، وسيأتي انّ من لم يمر على ميقات يسوغ له الاحرام بمحاذاة أحدها وإن لم تكن محاذاة يمين أو يسار فيحرم بقدر بعد أقرب ميقات إلى مكة لأنه معنى المحاذاة عندنا كما سيأتي، ومن ثم يسوغ لمن يذهب إلى مكة عن طريق جدة أن يحرم منها لأنها بقدر ذلك كما سيأتي بيان ذلك مفصلاً، وفي مرسل الصدوق قال: ((وانّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلّها في ذي القعدة عمرة أهلّ فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية...))((4)). ويشهد لذلك أيضاً تحديد النائي بكل من ذات عرق وعسفان فيشرع لمن دويرته منها وما وراءها التمتع والاحرام منها، وأمّا
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1- ([2]) ب10 ابواب أقسام الحج ح2 .

2- ([3]) ب9 ابواب أقسام الحج ح9 .

3- ([1]) ابواب أقسام الحج ب 4 / 20 .

4- ([2]) ب22 ابواب المواقيت.




الرواية الثانية فليس الارسال فيها بذلك الضعف لاسيّما وانّ ظاهر الارسال ليس من حريز وانّما نسيان من روى عن حريز بقية السند، لاسيّما وانّ حريز بتلك المنزلة وأكثر رواياته عن الكبار.

وأما الرواية الثالثة: فتصلح معاضدة، وأما دلالتها فتامّة اذ الليلة تكون كناية عن المسير مقدار ليل ونهار وهي في سير القوافل يطوي بها مرحلتان كما في صلاة المسافر فضلاً عمّا كان على دابّة سريعة، ومن ثم تكون الليلتان كناية عن الجحفة التي هي على أربع مراحل. 

وثانياً: بمقتضى القاعدة نظراً للروايات الدالّة على توقيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لأهل كل قطر ومن يليهم ميقات وظاهرها تعيين ذلك الميقات، وغاية الأمر يرفع اليد عن لزوم خصوص ذلك الميقات بالتخيير بينه وبين المواقيت البعيدة بالروايات الواردة على انّ من مرّ على أحد تلك المواقيت جاز له الاحرام منها. 

وفيه: انّ ظاهر تلك الروايات في الخارج عن محدودة المواقيت، وأجيب بصدق المرور عليها لمن يقصد الحج من مكة، وهو ضعيف اذ ليس الكلام في مشروعية الاحرام منها أو وجوبه بعد الخروج اليها، انّما الكلام في الالزام بالخروج اليها وتعينها على المقيم قبل خروجه، فالأولى تقرير مقتضى القاعدة بالآية الكريمة المشرّعة لمتعة النائي دون الحاضر، وذلك بعد تفسير النائيبالذي يبعد عن مكة بمرحلتين أي بمقدار بعد أقرب المواقيت البعيدة، وإن كان مكياً كما تقدم في المسألة الثانية من هذا الفصل، والحاضر بمن دون تلك المسافة وإن كان آفاقياً بعد السنتين كما تقدم في المسألة الثالثة من هذا الفصل أي انّ مقتضى الروايات المفصلة في المجاور قبل السنتين وبعدها ادراج المجاور في النائي، والنائي بحسب كبرى الآية هو الذي يشرع له التمتع، وقد تقدم في المسألة تفسير انّ نفي مشروعية المتعة لأهل مكة هو نفي مشروعيتها من قرب أي من أدنى الحلّ أو من مكة وانّها مشروعة لهم إذاابتعدوا.


ويستدل للقول الثالث: بالروايات الخاصة: 
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كصحيحة أبي الفضل - وهو سالم الحنّاط بقرينة رواية صفوان عنه - قال: ((كنت مجاوراً بمكة فسألت أبا عبداللّه - عليه السلام -: من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت: متى أخرج؟ قال: إن كنت صرورة فاذا مضى من ذي الحجة يوم، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فاذا مضى من الشهر خمس)) . 

وحسنة - كالمعتبرة - حمّاد قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن أهل مكة، أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها، قال: إذاأقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة، قلت: فإن مكث الشهر قال: يتمتع، قلت: من أين ]يحرم[؟ قال: يخرج من الحرم، قلت: من أين يهلّ بالحج؟ قال: من مكة نحواً مما يقول الناس))((1)). 

وصحيح الحلبي قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام -: لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت فالقاطنين بها قال: إذاأقاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكة، فاذا أقاموا شهراً فإن لهم ان يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلّون بالحج؟ فقال: من مكة نحواً مما يقول الناس))((2)). 

وموثق سماعة عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((المجاور بمكة إذادخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور الا أشهر الحج فانّ أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها، ثم ياتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثميطوف بالبيت ويصلّي ركعتين عند مقام ابراهيم - عليه السلام - ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقصر ويحلّ ثم يعقد التلبية يوم التروية))((3)). 

أما رواية حمّاد فيشكل على دلالتها بأن قوله - عليه السلام - ((يخرج من الحرم)) مطلق فيقيد

ص: 185





1- ([1]) ب9 ابواب أقسام الحج ح6،7 .

2- ([2]) ب9 ابواب أقسام الحج ح3 .

3- ([1]) ب8 ابواب أقسام الحج ح2 .




بما سبق بخروجه إلى الوقت في قبال ذيل الرواية حيث جعل الاهلال بالحج من مكة وكذلك الحال في صحيحة الحلبي. 

وأما موثق سماعة فهو مطلق من حيث الاضطرار وعدمه فيمكن تقيده بالاضطرار لأن الروايات المتقدمة الدالّة على الوقت مخصصة بغير الاضطرار لما ورد بأن المضطر((1)) يحرم من حيث أمكنه فتنقلب نسبتها معها. 

وبعبارة أخرى: يكون من قبيل انقلاب النسبة بتوسط روايات الاضطرار، وحمل الروايات المطلقة على الاضطرار غير عزيز لاسيّما في باب الحج نظير الروايات المطلقة الواردة في تأخير الاحرام إلى الجحفة المحمولة عليه، وكذلك الروايات المطلقة بتقديم المتمتع طوافه وسعيه على الوقوف، مضافاً لإعتضاد الروايات المتقدمة بمفاد الآية المبين لاشتراط التمتع بالبعد، كما تقدم في صدر الفصل من أنها في صدد تحديد مشروعية التمتع بالاحرام من الموضع النائي والحاضر ليس له إلا الافراد أعم من المندوب والواجب، ويساعده التعبير فيها ((فمن تمتع)) كالتعليق على ارادته ومطلق المشروعية أعم منها، ويشهد لذلك أيضاً نفي مشروعية التمتع مطلقاً لأهل مكة أي من قرب سواء الواجب أو المندوب، ويشهد له أيضاً مشروعية التمتع لأهل مكة عند خروجهم إلى الموضع النائي كما في (المسألة 2) سواء اختصت رواياتها بالمندوب أو الواجب والاعم، ويشهد له أيضاً ما ورد في تحديد النائي والحاضر تفسير الآية بالثمانية والاربعين وهي حد أدنى المواقيت البعيدة. 

هذا ولكن قد يجاب عن هذا الحمل بأن ما ورد في المسألة الثالثة المتقدمة في هذا الفصل من التفصل في المجاور بين تمام السنتين وقبلها. بأن حكمه بعد السنتين حكم أهل مكة وقبل السنتين تجوز له المتعة فإن الجواز المزبور إن كان من على بعد
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1- ([2]) ب14 و15 و16 ابواب المواقيت.




فلم يفترق حال المجاور قبل السنتين وبعدها، لأن أهل مكة أيضاً يجوز لهم التمتع من بعد كما تقدم في المسألة الثانية في هذا الفصل، فالتفصيل لا محالة يكون بلحاظ جواز ايقاع التمتع منقرب قبل المدة بخلافه بعدها، ولعل ذلك تخفيف من الشارع على المجاور اذ قد يكون آت بنسك سابق من المواقيت البعيدة من زمن قريب، أو يكون للتفصيل بلحاظ وجوب التمتع قبل السنتين من المواقيت البعيدة وجوباً تعينياً عليه أما بعد السنتين فيتعين عليه الافراد مادام حاضراً لدى المسجد الحرام، نعم، إذاابتعد ونأى يتبدل لديه الموضوع فيكون المكي مخيراً كما في المسألة المتقدمة. والجواب الثاني هو العمدة. 

ثمّ انّ الماتن ذكر انّ هذا حكم من كان في مكة وأراد الاتيان بالتمتع ولو مستحباً وما أفاده واضح بحسب الروايات المتقدمة حيث انّ عدّة من الروايات التي وردت لم تاخذ عنوان المجاور والمقيم في الموضوع بل عنوان من دخل بنسك ثم أراد أن يتمتع مضافاً إلى ما عرفت انّ ذلك مقتضى القاعدة في ماهية التمتع فانّها متقوّمة بالاحرام من أحد المواقيت البعيدة ولا أقل من أقربها وهو حدّ النائي كما هو مقتضى الآية. 

وأما أهل مكة إذاأرادوا التمتع استحباباً فكذلك لما عرفت من أن مفاد الآية في تحديد ماهية التمتع للاحرام من بعد((1))، مضافاً إلى ضميمة ما تقدم من الروايات في المسألة الثانية في المكي إذاخرج إلى بعض الأمصار. 

هذا وإن كان احرام أهل مكة من أدنى الحلّ كما سيأتي كما في صحيح أبي الفضل((2)) وصحيح عبدالرحمن بن الحجاج((3)) وغيرهما من الروايات، إلا انّها امّا
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1- ([1]) وهو لا يختص بالنائي وانّما يخصص تعين التمتع بالاحرام من موضوع النائي.

2- ([2]) ب9 ابواب أقسام الحج ح6 .

3- ([3]) ب9 أبواب أقسام الحج ح5 .




خاصّة في حج الافراد أو عامّة تعمّ العمرة المفردة فلا اطلاق فيها للتمتع وهكذا صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((قال: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر، أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها))((1)). 

ولو سلم اطلاقها لعمرة التمتع فقد عرفت انّ الروايات الواردة في المسالة الثانية في المكي إذاخرج انّها شاملة للحج الندبي وان فيها تقرير لارتكاز السائل بعدم المشروعية من قرب، مضافاً لما عرفت من عموم مفاد الآية في تحديد ماهية التمتع بالاحرام من بعد ونسبتها من وجه مع الروايات الدالّة لأدنى الحلّ لو سلم اطلاقها لحج التمتع. 

ثم انّ هذا كلّه مع امكان الرجوع للمواقيت البعيدة أما مع التعذر فيكفي الرجوع لأدنى الحلّ لما عرفت من روايات القول الثالث المحمولة على الاضطرار ولما سيأتي في المواقيت من انّهمقتضى القاعدة عند التعذر، وسياتي في الابتعاد عن أدنى الحلّ بقدر ما يمكنه وإن لم يتمكن فمن موضعه وان هذا هل يعم التمتع الندبي كما هو الصحيح أم يخص الواجب. 
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1- ([4]) ب22 أبواب المواقيت ح1 .





فصل في حج التمتع


اشارة

صورة الحج التمتع على الاجمال: أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ، ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعاً، ويصلّى ركعتين في المقام، ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعاً، ثم يطوف للنساء احتياطاً وإن كان الأصح عدم وجوبه(1)، ويقصّر، ثم ينشيء إحراماً للحج من مكة في وقت يعلم أنه 

(1) قال الشهيد في الدروس((1)) ونقل - أي الجعفي - عن بعض الأصحاب انّ في المتمع بها طواف النساء وفي المبسوط الأشهر في الروايات عدمه وأشار به إلى رواية سليمان بن حفص عن الفقيه - عليه السلام -: ((المتمتع إذاقصر فعليه لتحلة النساء طواف وصلاة))((2)). 

ويدل على المشهور بل المجمع عليه من سقوط طواف النساء في عمرة التمتع صحيحة معاوية بن عمّار قال عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة وعليه إذاقدم مكة طواف بالبيت، وركعتان عند مقام ابراهيم - عليه السلام -، وسعي بين الصفا والمروة، ثم يقصّر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان، وسعي بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم))((3)). ونظيره صحيحته الأخرى((4)) وبنفس الصراحة صحيحة منصور بن حازم((5)). وفي صحيح محمد بن عيسى حيث روى مكاتبة الرازي إلى الرجل - عليه السلام - وفيها ((وامّا التي يتمتع بها
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1- ([1]) الدروس: ج1 ص329 .

2- ([2]) الوسائل باب 28 ابواب الطواف ح7 .

3- ([3]) باب 2 ابواب اقسام الحج ح8 .

4- ([4]) باب 3 ابواب أقسام الحج ح1 و2 .

5- ([5]) باب 3 ابواب أقسام الحج ح9 .




يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية، ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب ثم يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه ثم يحلق أو يقصّر فيحلّ من كلّ شيء إلا النساء والطيب، والأحوط اجتناب الصيد أيضاً وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام ثم هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه فيطوف طواف الحج ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه فيحلّ له الطيب، ثم يطوف طواف النساءويصلّى ركعتيه فتحلّ له النساء ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، وأن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد أتّقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثم عاد إلى مكة للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصح، كما انّ الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة يوم النحر. 

إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء))((1)). 

وكذلك صحيحة صفوان قال: سأله أبو الحرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: ((لا، انّما طواف بعد الرجوع من منى))((2)). 

وبذلك تحمل رواية المروزي على التقية لصرحتها في عمرة التمتع حيث فرض التقصر بعد السعي. 

لا يقال: انّ التعارض الموجود في عمرة التمتع بعينه موجود في روايات طواف 
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1- ([1]) باب 28 ابواب الطواف ح1 .

2- ([2]) الباب السابق ح6 .




بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيّام التشريق إلا لعذر(1). 

ويشترط في حج التمتع أمور: 

أحدها: النيّة بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصح(2) 

النساء في العمرة المفردة.

فانّه يقال: انّ بين الموردين فارق حيث انّ الروايات النافية لطواف النساء للمفردة أقل عدداً من الروايات المثبتة. نعم هي موافقة للتقية لأن العامّة لا طواف للنساء عندهم، مع تضمن الروايات المثبتة له في المفردة التأكيد والتكرير لثبوته فيها وهذا بخلاف المتمتع بها فانّ الروايات النافية أكثر عدداً وهي غير قابلة للحمل على التقية لتضمنها للأمر به في حج التمتع دون عمرته، مع انّه قد يقرب انّ نفي حلية النساء بعد عمرة التمتع من طواف النساء موافق للعامّة حيث لا يستحل بعضهم الاحلال بين عمرة التمتع وحجّه حيث يدخلهما في نسك واحد، نعم لولا ذلك لكان مقتضى القاعدة وجوب طواف النساء للعمومات الدالّة على وجوبه لكل نسك واحراموإن كان قد يقرب انّ عمرة التمتع مع حجه حيث قد تداخلا كما في النصوص فهما بحكم نسك واحد. 

(1) سيأتي قوة ما عليه المشهور أو الأكثر من عدم جواز تأخير أعمال مكة إلى ما بعد أيّام التشريق وان صحّ وضعاً إلى آخر ذي الحجة. 

(2) عن المسالك التنظر في وجوبها، ومال إليه في المدارك موجهاً له أن لازمه الجمع بينها وبين نية كل فعل وأنّ الأخبار خالية عنها، وعن الدروس انّ المراد منها نيّة الاحرام، هذا والصحيح كما سياتي في بحث الاحرام ونيّته انّ الاحرام لا ينعقد كما هو مفاد رواياته إلا بقصد النسك مع التلبية، فقصد النسك بمنزلة قصد ماهية الصلاة الخاصة والتلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام والاحرام بمنزلة التحريم الحاصل من تكبيرة الافتتاح، فمن ثم بنينابمقتضى روايات الاحرام والتلبية وفرض النسك الآتية في 
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نعم في جملة من الأخبار أنه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها بل يستحب ذلك إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة ويتأكد إذا بقي الى يوم التروية بل عن القاضي وجوبه حينئذ ولكن الظاهرتحقق الاجماع على خلافه ففي موثق سماعة عن الصادق - عليه السلام -: من حجّ معتمراً في شوال ومن نيته أن يعتمر ورجع إلى بلاده فلابأس من ذلك، وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وانّما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان متمتعاً بعمرته إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فليبّ منها، وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبدالله - عليه السلام -: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلا أن يدرك خروج الناس يوم التروية، وفي قوية عنه - عليه السلام -: من دخل مكة معتمراً مفرداً للحج فيقض عمرته كان له ذلك فإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعته، قال - عليه السلام -: وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج وفي صحيحة عنه - عليه السلام -: من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس. وفي مرسل موسى بن القاسم: من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع 

محلّها على انّ نية الاحرام ليست هي نيّة التروك بل هو قصد التلبية لعقد النسك الخاص بإخطار صورته مع لبس ثبوي الاحرام، وبالتالي فتخصص التلبية باضافتها إلى عنوان النسك الخاص، أي أنّها اجابة للأمر المتعلّق بالنسك الخاص من تمتع أو افراد أو قران أو عمرة مفردة فلابد في الملبي حينما يريد أن ياتي بالتلبية الأولى أن يقصد اضافتها إلى نسك معين سواء أبرزه في اللفظ أو نواه في خاطره ويدل على كل ذلك الروايات الواردة في فرض النسك وفي انشاءالاحرام، ومنه يظهر الحال في
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إلى غير ذلك من الأخبار وقد عمل جماعة، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا ومقتضاه صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعاً قهراً من غير حاجة إلى نية التمتع بها بعدها، بل يمكن أن يستفاد منها(1) انّ التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأيّ نحو أتى بها، ولابأس بالعمل بها،لكن القدر المتيقن منها(2) هو الحجّ الندبي ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه، سواء كان حجّة الاسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أو الاستيجار. 

الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها، وأشهر الحج شوّال وذوالقعدة وذوالحجة بتمامه على الأصح لظاهر الآية، وجملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار، وموثقة سماعة، وخبر زرارة، فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجّة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام كما عن آخر أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف، 

كلمات الشهيدين وصاحب المدارك مع انّ المحذور الذي زعمه صاحب المدارك يتأتى في الصلاة أيضاً وكذا ما ذكره من خلو الأخبار عن ذلك. 

وقد تقدم في قاعدة شرطية أو جزئية الاحرام((1)) حكاية قول المبسوط والوسيلة والتذكرة وكشف اللثام الذي ظاهره جواز انشاء الاحرام من دون تعين ثم صرفه إلى نسك معين، لكنه ليس خلاف في لزوم النيّة للنسك، وانّما هو خلاف في موضعها. 

(1) قد تقدم الكلام مفصلاً في فصل أقسام العمرة في الملحق مسألة 142 . 

(2) فيه نظر لأن اطلاق الأدلّة يدفعه. 
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1- ([1]) سند العروة ج1 ص65 / كتاب الحج .




على انّ الظاهر انّ النزاع لفظي فانّه لا اشكال في جواز اتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة فيمكن أن يكون مرادهم انّ هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها ادراك الحج(1).

(مسألة 1): إذاأتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصداً بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتّعاً، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان، اختار الثاني في المدارك، لأن ما نواه لم يقع، والمفردة لم ينوها، وبعض اختار الأول لخبر الأحول عن أبي عبدالله - عليه السلام - في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبدالله - عليه السلام -: من تمتّع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضرالحج من قابل فعليه شاة، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة. إنما الأضحى على أهل الأمصار. ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لابأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين(2). 

(1) يدلّ على التقييد بالأشهر قوله تعالى (الحجّ أشهر معلومات...)((1)) وكذا الروايات المتواترة((2))، واختلاف الأقوال في تحديد مقدار ذي الحجّة الظاهر انّه بلحاظ منتهى عقد الاحرام وإلا فطواف الحج والسعي يصحّ إلى أخر ذي الحجة وضعاً وإن وجب تقديمه قبل انقضاء أيّام التشريق تكليفاً كما سيأتي.


قاعدة عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك 


اشارة

(2) مقتضى القاعدة في المقام يحرّر تارة على القول بشرطية الاحرام في النسك، وأخرى بناءً على جزئيته، فعلى الأول لا يفسد الاحرام بفساد النسك، لأن ذات الشرط عبادة في نفسه وصالح أن ينضم إلى أي نوع من أنواع النسك. 
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1- ([1]) البقرة: 197 .

2- ([2]) ب11و15 ابواب أقسام الحج.




وعن المبسوط والوسيلة والمهذب والتذكرة في مسألة تعين النسك في النيّة للاحرام انّه يجوّز انشاء الاحرام من دون تعيين، ثم صرفه إلى نسك معين لأنه شرط، ووافقهم على ذلك في كشف اللثام. 

مضافاً إلى ما سنذكره من وجه لصحّة الاحرام على القول بالجزئية أيضاً ومن ثم ورد في موارد عديدة التحلل بالعمرة من فساد الحج بعضه منصوص، والآخر التزم به المشهور من دون نص ولعلّه لبنائهم على ما ذكرنا بل انّ النصوص في الموارد المزبورة صالحة لأن تخرج وجهاً ثالثاً لعدم فساد الاحرام بفساد النسك، وقد تقدم((1))انّ الأصح كون الاحرام شرطاً، والبحث في المقام جار في موارد الخلل المبطل للنسك. 

أما على القول بالجزئية فمقتضى القاعدة الفساد لفساد الجزء الارتباطي لعدم تعقبه ببقية الاجزاء. ولكن قد يقال بأن قصد النسك ان كان بنحو الداعي فلا يبطل الاحرام لكون قصدهمتعلقاً بالأمر الواقعي، فيكون من باب الاشتباه في التطبيق، بخلاف ما إذانوى التقيد إلا انّه قليل الوقوع.

وفيه: انّ قصد النسك وان كان متصور بكل من القسمين، إلا انّ فرض ذلك من الملتفت إلى تباين أنواع النسك ممتنع، مضافاً إلى انّ الأمر الواقعي قد يكون مردداً بين أنواع متعددة من النسك نعم في خصوص فرض المقام وموارد الخلل الكثيرة هو متعين في العمرة المفردة. 

فالحاصل انّ هذا الوجه تام في الجملة في الموارد المتوفرة على القيود التي أشرنا اليها. 
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1- ([3]) سند العروة الوثقى الحج ج1 ص65 - 68 .




وأمّا بحسب الروايات:

قد استدل بمعتبرة أبي جعفر الأحول عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال: ((يجعلها عمرة))((1)). 

وقد يخدش فيها تارة بالسند بأن طريق الصدوق مشتمل على محمد بن علي بن ماجيلويه وهو لم يوثق . 

وفيه: انّه من مشايخ الصدوق وقد ترضّى عنه واعتمده في المشيخة في العديد من الطرق إلى الكتب، وقد صحح العلاّمة بعضها مضافاً إلى كونه من القميين ولهم مصاهرة مع بيت البرقي ولم يرو فيه طعن منهم كل ذلك مما يدل على صلاح الحال ولا أقل من حسن الظاهر. 

وأخرى بالدلالة بأن الرواية ليست صريحة في انشائه للاحرام اذ قول الراوي ((رجل فرض الحج)) محتمل لإرادة نية الحج التي اطلق عليها في الروايات لفظة فرض الحج، ومن ثم يكون معنى جعلها عمرة يعني انشاء الاحرام لها. واشكل أيضاً بأن موردها انشاء الحج لا انشاء عمرة التمتع فلا يتعدى منه إلى غيره. 

وفيه: انّ كلمة ((فرض)) فعل ماضي ظاهر في التحقق وانشاء الحج نظير قوله تعالى (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحج)((2)) وقد استعمل الفرض في الروايات بمعنى التلبية بالاشعار والتقليد ففي صحيح معاوية بن عمّار عنه - عليه السلام - ((فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور))((3)).وأمّا اختصاص موردها بالحج فالعنوان مطلق لم يقيد بحج الافراد أو القران فهو شامل للتمتع، مضافاً إلى فهم عدم الخصوصية لو سلّمنا اختصاص موردها لأنه من
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1- ([1]) باب 11 أبواب أقسام الحج ح7 .

2- ([2]) البقرة 197 .

3- ([3]) باب 11 ابواب أقسام الحج ح2 .




جهة فساد النسك لعدم صلاح الظرف له وهو مشترك بين انواع الحج مع الارتهان بالاحرام، فجعلها عمرة لأجل التحلل لا لكونها بدل أو عقوبة أو كفارة عن النسك الفاسد، ولأجل ذلك يستفاد من الروايات الواردة في التحلل بالعمرة في موارد الخلل المبطل للحج عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك وان الأمر بالعمرة لأجل التحلل منه. 

ثم انّه لا يخفى انّ التعبير (بجعلها) ظاهر في تبديل ما قد فرضه وهو قرينة ثانية لكون مورد سؤال الراوي هو عن الحكم بعد انشاء الاحرام. واستدلّ بمعتبرة سعيد الأعرج قال أبو عبداللّه - عليه السلام -: ((من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكّة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انّما هي حجّة مفردة. وانّما الاضحى على أهل الأمصار)) واشكل على سنده باشتماله على محمد بن سنان والحال فيه معروف فلا يضر باعتبار السند. 

واشكل على الدلالة بأنّها غير متعرضة لصحّة العمرة، وانّها في المجاور ولا يتعدى إلى غيره. 

وفيه: انّ الرواية وإن لم تصرح بحكم العمرة التي أقامها بعنوان التمتع في غير أشهر الحج، إلا انّ حكمه - عليه السلام - بنفي الهدي وإن حجته مفردة دال على أن ما أوقعه من العمرة غير مرتبط بالحج أي مفردة قد استحل بها دخول مكة، ومن ثم فرض فيها الجوار والمراد من الجوار هنا كما في روايات أخرى أيضاً هو مطلق من أقام بمكة قبل أشهر الحج ولو بشهر أو أيّام ثم تدخل عليه أشهر الحج فالرواية لا تخلو من دلالة فوق حدّ الاشعار. 

ثمّ انّه ظاهر الروايتين في هذه المسألة وكذا الروايات المتقدمة في الشرط الثاني الدالّة على لزوم ظرفية الحج في الأشهر الثلاثة كون انشاء الاحرام لعمرة التمتع أو 
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(الثالث) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع، لأنه المتبادر من الاخبار المبيّنة لكيفية حج التمتع، ولقاعدة توقيفية العبادات، وللأخبار الدالة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به، والدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة قبل الاتيان بالحج بل وما دلّ من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة ونحوها، ولا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدم، بدعوى انّ المراد من القابل فيه العام القابل فيدلّ على جواز ايقاع العمرة في سنة، والحج في أخرى، لمنع ذلك، بل المراد منه الشهر القابل على أنه لمعارضة الأدلّة السابقة غير قابل، وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخّر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعاً، سواء أقام في مكة إلى العام القابل، أو رجع إلى أهله ثم عاد اليها، وسواء احلّ من احرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الاخرى، ولا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحّةفي هذه الصورة، ثم المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحج من سنة واحدة، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهراً، وحينئذ فلا يصح أيضاً لو أتى بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجّة، وأتى بالحج في ذي الحجّة من العام القابل(1) 

الحج الافراد لابد من وقوعه في شوال وما بعد ومقتضاه انّ احتساب شهر العمرة بايقاع مجموع العمرة فيه لا مجرّد الاحلال ولا مجرّد الاحرام ولا بمعظم العمل بل بمجموعه وإلا لصحّ أن ينشأ احرام عمرة التمتع في آخر شهر رمضان ويأتي بأعمال العمرة في شوال مع أن الروايات المزبورة قاضية بالبطلان. 

(1) استدلّ بوجوه عديدة غير خالية من النظر والتأمّل لأن غاية ما يدلّ على ارتباط العمرة بالحج هو احتباسه بها من دون دلالتها على مبطلية التفريق في عامين، والأولى في المقام الاستدلال بما دلّ على فوات الحج بفوات الموقفين ولو لمن اعتمر بعمرة التمتع مع انّ اللازم بناء على صحّة وقوع العمرة في عام والحج في عام 
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(الرابع): أن يكون احرام حجّه من بطن مكة مع الاختيار للاجماع والأخبار وما في خبر اسحاق عن أبي الحسن - عليه السلام - من قوله: كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج، حيث انّه ربما يستفاد منه جواز الاحرام بالحج من غير مكّة، 

آخر هو احتباسه بالحج إلى العام القابل وعدم جواز خروجه من مكة إلا أن يفرض اضطرار أو حرج، مع انّه ليس في الروايات اشارة إلى ذلك هذا أولاً. 

وثانياً: لازم جواز تفرقة العمرة عن الحج في عامين أو بأن يفرق بين احرام العمرة من جهة وأفعالها من جهة أخرى أو أن يفرق بين العمرة واحرام الحج من جهة وأفعال الحج من قابل، لازم القول بصحّة ذلك هو القول بصحّة التفريق بين الموقفين في الحج في عامين أو يفرق بين الموقفين وأعمال مكة في عامين وغيرها من الصور التي يمكن التفريق في الأعمال في عامين، بل لا يختص ذلك في حج التمتع بل يشمل الافراد والقران أيضاً، وهذا اللازم مخالف للروايات العديدة الدالّة على بطلان الحج وفساده بترك بعض أعمال الحج في العام الواحد بل في بعضها انّ عليه الحج من قابل. ووجه الملازمة المزبورة أنّه لا فرق بين عمرة التمتع وبقية أعمال واجزاء الحج من حيث الجزئية وان وقعت في احرام مستقل عن أعمال الحج. 

هذا وأمّا رواية سعيد الأعرج فليس الظاهر من مفادها التفريق بين عمرة التمتع وحجه، بل ظاهر مفادها انّ من أتى بحج التمتع وأقام في مكة حتى تحضر أشهر الحج من العام القابل تقع عمرته وحجّه اللاحقين تمتعاً وان عليه الهدي لكونه تمتع، بخلاف ما إذااعتمر قبل أشهر الحج ثم جاور وأتى بالحج فانّ حجّته مفردة ولا تعتبر تمتع فليس عليه دم، أي انّ الرواية في صدد انالتمتع ضابطه وقوع العمرة والحج في الأشهر الثلاثة بلا فصل، وان كرر ذلك في كل عام وان كان مجاوراً وأما من اوقع العمرة في غير الأشهر وجاور وأقام حتى يحضر الحج فلا يعتد بعمرته انّها تمتع. 
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محمول على محامل أحسنها أن المراد بالحج عمرته، حيث انّها أول أعماله، نعم يكفي أيّ موضع منها كان ولو في سككها للاجماع وخبر عمرو بن حريث عن الصادق - عليه السلام - من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال: إن شئت من رحلك، وان شئت من المسجد، وان شئت من الطريق، وأفضل مواضعها المسجد وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وقد يقال: أو تحت الميزاب، ولو تعذّر الاحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن، ولو أحرم من غيرها اختياراً متعمداً بطل احرامه، ولو لم يتداركه بطل حجّه، ولا يكفيه العود اليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدده لأن احرامه من غيرها كالعدم، ولو أحرم من غيرها جهلاً أو نسياناً وجب العود اليها، والتجديد مع الامكان، ومع عدمه جدّده في مكانه(1). 

(1) تنقيح الكلام في مقامين: 


كون مكة ميقات لحج التمتع

الأول: في كون مكة ميقات لحج التمتع. 

وهو متّفق عليه في الكلمات، عدا ما يحكى عن الشيخ في الخلاف والعلاّمة في التذكرة، والفاضل الهندي في كشف اللثام من الاجتزاء بالاحرام من غيرها في صورة الجهل والنسيان. ويدلّ عليه من الروايات صحيح الحلبي قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام -في حديث فاذا أقاموا شهراً فانّ لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم. قلت: من أين يهلّون بالحج؟ قال: من مكة نحواً مما يقول الناس))((1)) . 

وبنفس اللفظ صحيح حمّاد((2)). ومنها الروايات الآتية في فضيلة الاحرام من المسجد في مواضع منه خاصّة، فانّه يستفاد منها اجمالاً أن مكة ميقات، اذ لولا ما دلّ على أن مكة بأكملها ميقات لقلنا بأنّ المسجد هو الميقات. 

ومنها طائفة الروايات الدالّة على وجوب الاحرام من مكة لمن أتى بعمرة التمتع عند ارادته الخروج منها لقضاء حاجة كصحيحة الحلبي قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن
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1- ([1]) ابواب أقسام الحج ب 9 ح3 .

2- ([2]) الباب السابق ح7 .




الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج، يريد الخروج إلى الطائف. قال: يهلّ بالحج من مكة وما أحب أن يخرج منها إلا محرماً)) الحديث((1)).ووجه دلالتها أنّها وقتت احرام الحج بمكة. 

أمّا رواية عمر ابن حريث الصيرفي قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -: من أين أهل بالحج؟ قال: إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق))((2)). 

فلا دلالة فيها على خلاف ذلك، اذ المراد من الرحل هو منزله في مكة، والطريق هو طريقه بين رحله والمسجد بل الرواية في طريق الشيخ قيّد فرض السؤال وهو بمكة. وسيأتي الكلام في أحكام المواقيت من كون المراد بمكة هو مكة القديمة وما اتسعت. 

ومنها الروايات البيانية((3)).

الثاني: في أفضل المواضع للاحرام المزبور. 

المسجد وأفضل منه مقام ابراهيم - عليه السلام - أو الحِجر. كما هو مفاد صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((إذاكان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثم ألبس ثوبيك وادخل المسجد، إلى أن قال.... ثم صلّي ركعتين عند مقام ابراهيم - عليه السلام - أو في الحجر ثم احرم بالحج))((4)). 

وفي موثق يونس عنه - عليه السلام - ((من أي المسجد شئت))((5)). 

وفي كلمات جملة من الأصحاب تعيين الأفضلية بتحت الميزاب. ولعلهم عثروا على رواية، أو لكون ذلك الموضع موطن الرحمة واستجابة الدعاء.
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1- ([3]) ابواب أقسام الحج ب 22 ح7 .

2- ([1]) ابواب المواقيت ب21 ح2 .

3- ([2]) ابواب أقسام الحج ب 2 .

4- ([3]) ابواب المواقيت ب 21 ح1 .

5- ([4]) الباب السابق ح3 و4 .




(الخامس): ربما يقال انّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد، فلو استوجر اثنان لحج التمتع عن ميّت أحدهما لعمرته والأخرى لحجّه لم يجز عنه، وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصح، ولكنه محلّ تأمّل بل ربّما يظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - صحّة الثاني حيث قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتّع؟ قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه(1). 

الثالث: إذانسي أو جهل الاحرام في مكة وأحرم من غيرها، فمقتضى اطلاق الأدلّة كون الشرط واقعياً مطلقاً لا ذكرياً كما هو الحال في بقية المواقيت. وما عن كاشف اللثام من الاستدلال بعذرية النسيان والجهل أو البراءة، أو دعوى مساواة ما أتى به لاستئناف فعله في مكة، فيه ما لا يخفى بعد اطلاق الأدلّة.هذا كلّه فيما لو كان قادراً على الرجوع، أمّا إذالم يكن قادراً على الرجوع إلى مكة فيجزيه الاحرام من مكانه كما دلّت عليه الروايات الواردة في بقية أنواع النسك((1))وعمرة التمتع، في انّ من نسي أو جهل الاحرام من الميقات، وتعذر عليه الرجوع إليه يجزيه الاحرام من مكانه، بعد عدم استظهار الخصوصية فيها بقرينة ما يشبه التعليل فيها من خشية فوت الحج. وبعد عدم اختصاص ذلك الحكم بحج الافراد أو القران وشموله لعمرة التمتع. ويدلّ عليه بالخصوص صحيحة علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -، قال: ((سألته عن رجل نسي احرام الحج فذكر وهو في عرفات فما حاله؟ قال: يقول اللّهمّ على كتابك وسنّة نبيّك، فقد تمّ احرامه))((2)). 

وهل يجب عليه الرجوع إلى الأقرب فالأقرب إلى مكة؟ 

والكلام فيه موكول إلى أحكام المواقيت كما سيأتي. 

(1) لم يعنون هذا الشرط في كلمات المتقدمين كما ذكر ذلك صاحب الجواهر،
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1- ([1]) ابواب المواقيت ب 14 و20 .

2- ([2]) ابواب المواقيت ب 20 ح3 .




والوحدة وعدم التبعيض في العمل تارة من النائب أي ما منه حج التمتع، وأخرى عن المنوب عنه، وهو ما عنه يقع الحج. ويستدلّ له بما دلّ: 

أولاً: على دخول العمرة في الحج المقتضي لإرتباطية العمرة بالحج كعمل واحد((1))، ومقتضى وحدة العمل وحدة تعلّقه في ذمّة المنوب عنه سواء كان ندبياً أو مفروضاً، اذ الجزئية منتزعة من تعلّق الأمر الواحد المجموعي بمجموع العمل فمن ثم لا يكون الخطاب في الأمر الندبي أو الوجوبي إلا بالمجموع. 

هذا فيمن يقع عنه الحج، وأما في النائب فمقتضى القاعدة الأولية في النيابة استواء أحكام النائب مع المنوب عنه لأنه في أدائه نازل منزلة المنوب عنه، مضافاً إلى أن مقتضى ارتباطية العمل انّ النائب إذابعّض العمل لا يكون ما أتى به صحيحاً بمقتضى الارتباطية، واتيان النائب الثاني بالبعض الآخر لا دليل على التحامه بالبعض السابق الذي أتى به النائب الأول فيكون ما أتيا به متباينين بل يكفينا الشك في ذلك لأن الوحدة والاتصال مقومة للعمل فلابد من احرازها. 

وثانياً: بأنّ النائب الأول إذاأنشأ التلبية بعمرة التمتع وجب عليه اتمام ذلك النسك لأنه مرتهن بذلك الاحرام وبعد احلاله من ذلك محتبس بالحج وقد أنشأ التلبية بنفسه فيجب عليه اتمام العمل. وهذا الحكم في انشاء التلبية هو من أحكام الأداء لا من أحكام الماهيّة بما هي هي فمن ثم يكون مخاطباً بها المؤدي، نظير كيفية الستر في الصلاة والجهر والاخفاء فما أنشأ من فرد النسكالذي أوقع عن شخص بعينه يجب اتمامه على المؤدي ولا يجوز له التلبس بفرد آخر، أمّا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه))((2)) فظاهر السؤال فيها واقع عن أنواع الحج الذي يمكن أن يوقع الرجل عن 
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1- ([3]) ابواب أقسام الحج باب 2 .

2- ([1]) أبواب النيابة باب 27 الحديث 1 .




(مسألة 2): المشهور انّه لا يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج، وأنه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرماً به، وإن خرج محلاً ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج، والدالّة على أنه مرتهن ومحتبس بالحج، والدالة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبياً بالحج، والدالة على أنه لو خرج محلاً فإن رجع في شهره دخل محلاًّ، وإن رجع في غير شهره دخل محرماً، والأقوى عدم حرمة الخروج وجوازه محلاً حملاً للأخبار على الكراهة كما عن ابن ادريس وجماعة أخرى بقرينة

أبيه بل عن نوع بخصوصه وهو حج التمتع فأجابه - عليه السلام -بالجواز وحيث انّ في حج التمتع احلال متخلل بين العمرة والحج مما يعود نفعه لنفس المؤدي لا إلى من يوقع عنه الحج (المنوب عنه)، فتوهّم الراوي عدم مشروعية التمتع عن الافاقي المستناب عنه لأن ذلك التخفيف لا يعود اليه، فأجاب - عليه السلام - بأن حكمة تشريع الاحلال والتلذذ فيما بين العمرة والحج هي عائدة إلى المؤدي الذي يكون منه الحج لا الذي يكون عنه الحج، فالمراد من المتعة هو الاحلال والتلذذ لا المراد منها عمرة التمتع ولا التشريك في مجموع حج التمتع وغيرها مما ذكر في مفاد الروايات، وأما رواية الحرث بن المغيرة عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((في رجل تمتع عن أمّه وأهلّ بحجه عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير له، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لأنه انّما تمتع عن أمّه وأهلّ بحجه عن أبيه))((1))، فالظاهر منها ابتداءاً وان أوهم انّ الحج حجّ التمتع في فرض الرواية، بل بالأحرى انّ الراوي فرض انّ الحج حجّ التمتع إلا انّ حقيقة ما قصده وفرضه ليس هو بحج التمتع، بل هو عمرة مفردة وحج أفراد لأنه قد نوى العمرة عن أمّه والحج عن أبيه من ابتداء نيته، وهذه الماهيّة افراد للنسكين لا تمتع وان أطلق الراوي عليه اسم التمتع فالحقيقة ما قصده ذلك، ومن ثمّ أجاب - عليه السلام - بعدم لزوم الهدي عليه وعلل - عليه السلام - ذلك
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1- ([2]) ابواب الذبح ب 1 ح5 .




التعبير بلا أحبّ في بعض تلك الأخبار، وقوله - عليه السلام - في مرسلة الصدوق: إذا أراد المتمتع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، ونحوه الرضويّ، بل وقوله - عليه السلام - في مرسل أبان: ولا يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة، إذ هو وإن كان بعد قوله: فيخرج محرماً، إلا أنه يمكنأن يستفاد منه أن المدار فوت الحج وعدمه، بل يمكن أن يقال: إن المنساق من جميع الأخبار المانعة انّ ذلك للتحفّظ عن عدم ادراك الحج وفوته لكون الخروج في معرض ذلك، وعلى هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحج منه، نعم لا يجوز الخروج لا بنيّة العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج، ثم الظاهر انّ الأمر بالاحرام إذا كان رجوعه بعد شهر انّما هو من جهة أن لكلّ شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبّداً، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب الاحرام على من دخل مكة، بل هو صريح خبر اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل، قال - عليه السلام -: يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأن لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج، الخ. وحينئذ فيكون الحكم بالاحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب، لأن العمرة التي هي وظيفته كلّ شهر ليست واجبة، لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حمّاد وحفص البختري ومرسلة الصدوق والرضويّ، وظاهرها الوجوب إلا أن تحمل 

بأن الرجل قد قصد افتراق النسكين فيمن يقع عنه فحجه حجة مفردة ومن ثم فلا يجب عليه الهدي، وقد التفت إلى هذا المفاد صاحب الوسائل وذكر انّ وجه اطلاق التمتع على العمرة تقدمه على الحج، اي أنه يتحلل في البين ويكون احرامه للحج من قرب. 
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على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لكنه بعيد، فلا يترك الاحتياط بالاحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج، بل القدر المتيقّن من جواز الدخول محلاًّ صورة كونه قبل مضيّ شهر من حين الاهلال، أي الشروع في احرام العمرة والاحلال منها، ومن حين الخروج، اذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة، ثلاثين يوماً من حين الاهلال، وثلاثين من حين الاحلال بمقتضى خبر اسحاق بن عمّار، وثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار، بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار هنا والأخبار الدالّة على انّ لكلّ شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة، لا بمعنى ثلاثين يوماً، ولازم ذلك أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج ودخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة الاولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضاً، وظهر ممّا ذكرنا انّ الاحتمالات ستّة: كون المدار على الاهلال، أو الاحلال، أو الخروج، وعلى التقادير، الشهر بمعنى ثلاثين يوماً أو أحد الأشهر المعروفة، وعلى أي حال إذا ترك الاحرام مع الدخول في شهر آخر ولو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصح حجّه بعدها، ثم انّ عدم جواز الخروج على القول به انّما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، وأما مع الضرورة أو الحاجة مع كون الاحرام بالحج غير ممكنأو حرجاً عليه فلا اشكال فيه، وأيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة فلابأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم وإن كان الأحوط خلافه ثم الظاهر أنّه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحبّ، فلو نوى التمتع مستحباً ثم أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحج، ويكون حاله في الخروج محرماً أو محلاً والدخول كذلك، كالحج الواجب، ثم انّ سقوط وجوب الاحرام عمّن خرج محلاً ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع، وأما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من 
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دخل مكة في حرمة دخوله بغير الاحرام الا مثل الحطّاب والحشّاش ونحوهما، وأيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر انّما هو على وجه الرخصة بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين، فيجوز الدخول باحرام قبل الشهر أيضاً، ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الاولى أو الأخيرة مقتضى حسنة حمّاد أنها الأخيرة المتّصلة بالحجّ، وعليه لا يجب فيها طواف النساء، وهل يجب حينئذ في الأولى أو لا؟ وجهان أقواهما نعم، والأحوط الاتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية، ثم الظاهر أنه لا اشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع قبل الاحلال منها(1) 

(1) هل الحرمة تكليفية ووضعية معاً أي انّه يفسد حجّه بالخروج في غير الموارد الاستثنائية أو انّه تكليفية فقط؟ 

ظاهر متقدمي الأصحاب الحرمة، وظاهر الطبقة الثانية والثالثة الكراهة. نعم اتّفقوا على انّ الخروج بأزيد من شهر يوجب عدم اتصال العمرة بالحج وانقلاب ما أتى به إلى عمرة مفردة فيلزم عليه الاتيان بعمرة أخرى. وهل يجب الحج باتيان عمرة التمتع المستحبة؟ ولذلك يحرم الخروج مطلقاً أو بأكثر من شهر بحيث يقلبها إلى مفردة، وهل يلزم الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع بأزيد من شهر أو لا؟ وهل يتوقف البحث في مجمل هذه الشقوق أو يرتبط بحكم عدم جواز الدخول إلى مكة إلا محرماً في غير الشهر الواحد؟ 

ظاهر المشهور الأول خلافاً لمتأخري العصر. 

أما أقوال العامّة في المسألة: قال في الشرح الكبير على متن المغنى أن لا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً تقصر في مثله الصلاة ذهب إليه عطاء والمغيرة والمدني واسحاق وذهب الشافعي أنّ المسافة إذاذهب إلى الميقات، وذهب أبو حنيفة وأصحابه انّه إذارجع إلى مصره وكذا مالك، ورووه عن عمر وابنه واستدلّوا

ص: 207





على انّه اذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الاحرام منه، واستدلّوا أيضاً بأنه إذاسافر بينهما فقد ترك الترفّه بترك أحد السفرين فلا يلزمه دم المتعة أي لا تكون متعة. انتهى.

أما الروايات الواردة: 

الأولى: صحيحة زرارة((1)) عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((قلت له كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي إلى أن قال وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج)) وظاهرها حرمة الخروج. نعم لا يستفاد منها الحرمة الوضعية بعد كون ظهورها الأولى في المنع بلحاظ الفعل الاختياري لا الماهيّة المركّبة. 

الثانية: صحيحة معاوية ابن عمّار فقد ذكرها صاحب الوسائل((2)) كاملة وذيلها((3))((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - ونحن في المدينة: انّي اعتمر في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد الحج أو أتمتع؟ قال: في الكل فضل وكل حسن. قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: انّ علياً - عليه السلام -كان يقول لكل شهر عمرة، تمتع فهو أفضل، ثم قال: انّ أهل مكة يقولون انّ عمرته عراقية، وحجته مكية، كذبوا أوليس هو مرتبط لا يخرج حتى يقضيه)) والتدبر في دلالة صدرها حيث أنه فرض فيه اتيان الراوي للعمرة المفرد في رجب أمره - عليه السلام - بعمرة التمتع لكي يأتي بحج التمتع وعلل - عليه السلام - ذلك بأن لكل شهر عمرة ممّا يظهر منه: 

أولاً: انّ العمرة إذاأتي بها في شهر غير شهر الحج مع تخلل الخروج لا يكتفى بها كعمرة متعة. 

ثانياً: ويظهر منه أيضاً انّ العمرة المفردة المنوي بها المفردة لو وقعت في شهر من أشهر الحج ثم نوى التمتع فلا يأتي بعمرة للتمتع بل يحسب ما أتى به ويكتفي بها
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1- ([1]) أقسام الحج ب22 ح1 .

2- ([2]) الابواب المزبورة ب4 ح18 .

3- ([3]) المصدر السابق ب22 ح2 .




ويوصلها بالحج. ومن ذلك يظهر من المفاد الأخير انّه يلزم الفصل بين المفردة والتمتع بشهر وإلا لكان ما أتى به من عمرة مفردة سابقة محسوبة متعةً له. والوجه في استفادة هذه المفادات من الصدر انّه - عليه السلام - كان في صدد الاجابة عن سؤال الراوي عمّا هو أفضل الأنواع في الحج، فأجابه - عليه السلام - بأفضلية التمتع مدللاً - عليه السلام - ذلك بأنه بالتمتع يمتثل خطاباً أخر وهو لكل شهر عمرة، أي انّ ما يأتي به من عمرة التمتع هي مصداق وامتثال لاستحباب العمرة في كل شهر، ومن ثم يظهر انّ هذا العموم وهو لزوم الفصل في العمرة شاملبهذا التنصيص والتطبيق منه - عليه السلام - لعمرة التمتع، خلافاً لما ادّعاه صاحب الجواهر(قدس سره) وجملة من متأخري عصرنا من انصراف هذا العموم الوارد في الروايات الاخرى المطلقة، انصرافه عن عمرة التمتع وبنوا على ذلك عدة فروع. 

ثالثاً: كما أنّه يستفاد من الصدر أنّ اتصال العمرة بالحج لكي تكون متعة ويكون تمتعاً مع فرض الخروج لا يكون الاتصال إلا في الشهر الواحد، فمع فرض الشهر الواحد يتعين احتساب المفردة متعة فيما لو أراد الحج، ويدلّ على خصوص هذا المفاد صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه((1)) قال: ((من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة)). وقال: ((ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج)). 

وكذلك صحيحة يعقوب بن شعيب ((عن المعتمر في أشهر الحج قال - عليه السلام - هي متعة))((2))، ومن ثمّ يظهر منها أن العمرة في أشهر الحج مع عدم الخروج وإن لم تكن في ذي الحجة أي في الشهرين الأولين من أشهر الحج تكون موصولة بالحج، ووجه وصلها أن الفصل بينهما هو بعدم تخلل نسك آخر، وهو يتحقق إما بعدم الخروج من مكة أو

ص: 209





1- ([1]) ب15 ابواب أقسام الحج ح1 .

2- ([2]) ابواب أقسام الحج ب15 / 2 .




بالخروج والإياب في شهر واحد فلا يكون ملزماً بنسك متخلل بل لا يشرع له حينئذ، وهذا معنى وصلها بالحج فمعنى الوصل حينئذ هو عدم تخلل نسك بينهما فيكون حج تمتع حينئذ، حيث انّ الحج المؤتّى به قد تحلل قبله، وبعبارة أخرى أنه لم يتحمّل مشقة الاحرام من بعد للحج بل اكتفى في دخول واحد باتيان كلّ من العمرة والحج كما في رواية ابن شاذان عن الرضا - عليه السلام -تعليل تيسير الله تعالى بتشريع حج التمتع انّه يكون آتياً لكل منهما في سفر واحد احرامي وإن تخلل سفر غير احرامي أي مع الترفّه بالاحلال، وهو ما تنبّه له بعض العامّة فيما تقدم من أقوالهم، إلا انّه أخطأ في ذهابه إلى لزوم النسك بمجرّد الخروج إلى المواقيت أو خارج مكة. 

وأمّا ذيلها فهو دال على أن من يأتي بعمرة التمتع يجب عليه أن يأتي بالحج حيث أنه مرتهن بالحج فيبقى في مكة حتى يأتي بالحج. نعم لو نوى في الأول أن يأتي بها مفردة فليس عليه أن يبقى ويأتي بالحج. 

الثالثة: رواية موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا انّه سال أبا جعفر - عليه السلام - في عشر من شوال فقال: ((انّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال: أنت مرتهن بهذا الحج فقال له الرجل: انّ المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهلاً وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل، فان لي ضياعاً حول مكة، واحتاج إلى الخروج اليها، فقال: تخرج حلالاًوترجع حلالاً إلى الحج))((1)). وهي حسنة وليست شديدة الضعف في الإرسال وظاهر مورد فرض السائل أنّها حجة الإسلام وإلا لما كان يمنع من إفراد العمرة في أشهر الحجّ، وحيث أنّ سؤاله كان بالمدينة فأجاب 

- عليه السلام - بأنك مرتهن بالحج أي حجّ التمتع، فسأل الراوي مرّة أخرى عن جواز إفراد العمرة بالنسبة إليه لكونه ذا منزلين في المدينة ومكّة، فمن ثم احتمل أن يسوغ له الاتيان بحج الافراد وبالعمرة المفردة فأجابه - عليه السلام - بتعيّن التمتع عليه بعد كونه متساوي النسبة إليهما وافتراض وجوده في
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1- ([1]) ب22 أبواب أقسام الحج ح3 .




المدينة، ثم سأل ثالثة عن جواز خروجه لضياعه إلى أطراف مكة حيث أن المعتمر محتبس في مكة فهل يسوغ له، فأجابه - عليه السلام - بجواز خروجه حلالاً ورجوعه حلالاً، أي أنّ حجّه تمتع لا إفراد، وهذا الخروج المستفاد من الرواية على مقتضى القاعدة بعد عدم كونه خارجاً عن الحرم ولو صادف أنه خرج في آخر يوم من شهر هلالي ودخل في أول يوم من آخر بعد عدم كونه خارجاً من الحرم، إذ إنّما يجب الاحرام لدخول مكة لمن خرج من الحرم. 

بل لو كانت الضياع خارج مكة فإنّه على المشهور لا يجب له الإحرام في الصورة المزبورة لبنائهم على لزوم الاحرام كلّما دخل مكة فيما لو مضت ثلاثين يوماً لا بمضي الشهر الهلالي. 

الرابعة: وظاهر صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي اليها، قال: فقال: ((فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات))((1)). لزوم الاحرام بالحج عند خروجه لحاجته، ومن المحتمل قوياً أن وجه لزوم الاحرام هو تخلصاً من تخلل نسك عمرة أخر بين متعته وحجه فتنقطع متعته عن حجّه ولربما يبتلى حينئذ بضيق الوقت فلا يتمكن حينئذ من الاتيان بعمرة التمتع، بل لا يسع وقته إلا للذهاب إلى عرفات فيكون حينئذ قد ابتلى ببطلان متعته التي قد أنشأها مع أنّه قد وجب عليه حجّ التمتع ولو بإتيان عمرة التمتع السابقة المقطوعة المستحبة، فيكون قد فوّت الواجب عليه وهو حج التمتع، ويشهد لذلك ما في ذيل الرواية من أمره - عليه السلام - بالمضي إلى عرفات بدل أن يأتي إلى مكة أي انّه لا يأتي بعمرة بديلة وإنّما يمضي إلى عرفات. ويحتمل موردها انّه في الشك وعدم العلم بوقت الرجوع لادراك
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الحج فيما إذاانفصلت عمرته.

الخامسة: وظاهر صحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((قلت لأبي جعفر - عليه السلام - كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فاذا أتى مكة طاف وسعى وأحلّ من كل شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج))((1)). أنه يجب الحج وإن لم يكن صرورة مادام قد أتى بالمتعة، كما أنها دالّة على حرمة الخروج من مكة تكليفاً كما في صحيح زرارة الأول. نعم قد يقال حيث أنّه في الصحيحين ذكر - عليه السلام - في الذيل ((حتى يحج)) فإذا استظهر أنّها تعليلية فحينئذ يقيّد عدم جواز الخروج بما إذاكان خروجه مفوّتاً للحج أو قاطعاً لاتصال عمرته بحجّه، لكن الأظهر في ((حتى)) التوقيتية الغائية فحينئذ يكون ظاهر الحرمة هو الأول أي تكليفية. وتعقيب ((ليس له أن يخرج)) على ((محتبس)) يلوح بتحفظية الحرمة، وهذا الكلام جار في صحيح الأول. 

السادسة: صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((من دخل مكة متمتعاً في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملّبياً بالحج، فلايزال على احرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام، ثم رجع في أبان الحج، في أشهر الحج، يريد الحج، فيدخلها محرماً أو بغير احرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وان دخل في غير الشهر دخل محرماً، قلت: فأي الاحرامين والمتعتين، متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته، قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم، ولم يكن محتبساً بها، لأنه لا يكون ينوي الحج))
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الحديث((1)).

وصدرها يدل على حرمة الخروج إلا حال الحاجة فيخرج محرماً بالحج كما هو مفاد عدّة روايات متقدمة، وأمّا الفقرة الثانية فيها فإنها دالّة على كل ما استفيد من صحيحة معاوية المتقدمة بل فيها تصريح بالأمور التي تقدمت، بل هي من أصرح روايات الباب في ذلك، كما انّ فيها تصريح بالتفكيك بين الحرمة الوضعية والتكليفية فإنّه لو ارتكب الحرمة التكليفية جهلاً فلا تفسد متعته ويدخل من غير احرام إلا أن يدخل في شهر آخر، هذا إن لم يستظهر من تفكيك الحرمة الوضعية عن التكليفية أن الحرمة التكليفية والامر بالخروج بالاحرام عند الحاجةإنّما هو تحفظ على عدم فوات حج التمتع الذي قد وجب بالمتعة، ويؤيد هذه الاستفادة تصريح هذه الصريحة والروايات المتقدمة بأنه محتبس بالحج، فيكون قرينة على أن النهي عن الخروج من مكة لأجل عدم تفويت الحج الذي قد وجب بالمتعة، لا أنه حكم آخر نفسي تكليفي مستقل ملاكه التحفظ، ويؤيده أيضاً ما تقدم في صحيح زرارة من استظهار الحرمة التحفظية.

السابعة: صحيحة الحلبي، قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة، وما أحب أن يخرج منها إلا محرماً ولا يتجاوز الطائف انهاقريبة من مكة))((2)) وهي أكثر دلالة واشعاراً بكون عدم الخروج من مكة تحفظاً للحج الذي وجب عليه لمكان التعليل فيها انّ الطائف قريبة، وأيضاً التعبير فيها ((وما أحب أن يخرج منها إلا محرماً)) يشعر بكراهة عدم الاحرام عند الخروج للحاجة. 

الثامنة: موثقة اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المتمتع يجيء فيقضي متعته، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق، أو إلى بعض
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المعادن، قال: ((يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج، قلت: فانّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج))((1)). صدرها أيضاً صريح فيما ذكرناه في صحيحة معاوية بن عمّار وصحيحة حمّاد بن عيسى، كما أن تعبيره - عليه السلام - لكل شهر عمرة صريح وتنصيص على أن لكل شهر عمرة واحدة، وتعبيره - عليه السلام - ((وهو مرتهن بالحج)) بعد أمره بالاعتمار إذادخل في شهر ثاني تنبيه منه - عليه السلام - على أنه بفساد عمرته السابقة لصيرورتها منقطعة عن الحج لا يعني سقوط الحج عنه بانقطاع عمرته، أي بقاء ارتهانه بالحج، وذلك لاطلاق كل من الأمر بالرجوع في جوابه - عليه السلام - واطلاق قوله ((وهو مرتهن بالحج)) لصورة الانقطاع بل تصريحه بذلك في صورة الانقطاع، وذلك لأن فساد المتعلّق لا يعدم موضوع الوجوب وهو انشاءه لحج التمتع بالتلبية التي أتى بها سابقاً. 

وأمّا الذيل فبمقتضى مطابقة الجواب للسؤال الذي هو في الرجوع في نفس الشهر الذي خرج منه يكون استشهاده - عليه السلام - بما فعل أبيه أن حجّ الصادق - عليه السلام - كان تمتعاً وخرج في نفس الشهر الذي تمتع فيه، إلا انّه أحرم من ذات عرق تقية مداراة وتقية لبعض هؤلاء كما ذكر في الرواية، وليس في جوابه اشارة إلى أنه أحرم بالحج حال الخروج أو خرج حلالاً.ثم انّه قد يستفاد من موثق إسحاق بن عمّار عدم وجوب الاحرام للخروج من صدرها حيث انّه - عليه السلام - لم يأمر به بل فصّل في الجواب من لزوم اتيان العمرة إذارجع في غير الشهر أو عدمه إذارجع فيه فيكون - عليه السلام - فارضاً لكون الخروج حلالا لا باحرام. فحينئذ يعضد هذا المفاد ما تقدم في صحيحة الحلبي، وما قرّبناه في الروايات
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المتقدمة. إلا أن يقال انّ الراوي قد فرض تحقق الخروج وسؤاله عن حكم الرجوع فجوابه - عليه السلام - كان متمركزاً عن حكم الرجوع لا الخروج. 

التاسعة: مرفوعة أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه، أو تضل راحلته، فيخرج محرماً، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة))((1)). وفيه زيادة التشدد في الدلالة على حرمة الخروج، إلا انّ ما احتملناه في الروايات المتقدمة في التعبير بمحتبس وتعقيبه بألا يخرج وما ذكر في الذيل بقدر ما لا تفوته قد يلوح منه الاحتمال الثاني أي الكراهة. 

العاشرة: مرسلة الصدوق، قال: قال الصادق - عليه السلام -: ((إذاأراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم انّه لا يفوته الحج، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلاً، وان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً))((2)). والتي هي بحسب الظاهر تلفيق من عدّة روايات أنّ حرمة الخروج نفسيّة ملاكها طريقي في مورد الشك في الفوت، وأما في مورد العلم بعدم الفوت فسائغ الخروج حلالاً. 

وحسنة علي بن جعفر دلالتها كالسابق. 

الحادي عشر:ما هو كالمصحح لعلي بن جعفر، قال: ((وسألته عن رجل قدم مكة متمتعاً فأحلّ، أيرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحب ان يرجع إلى مكة رجع، وان خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات))((3)). دالّ على أن عدم الخروج حكم طريقي ملاكه خوف عدم ادراك الحج 
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(مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النيّةفهو حكم ثابت في مورد الشك لا في مورد العلم، وغير بعيد بعد التلفيق بين وجوه الروايات المتقدمة أن يبنى على كون الحكم نفسياً ملاكه تهيىء تحفظي طريقي، ويكون مورده عند الشك وعدم العلم بادراك الحج، وأما مع العلم بالادراك كمن خرج من الحرم إلى عرفة ونحوها فلا يجيء حينئذ الحكم الطريقي في حقّه، ولا يشمله عموم النهي عن الخروج الظاهر في تعلقه بالخروج إلى الاماكن البعيدة التي يشك في الرجوع للأعمال في تلك الأزمنة التي تكون فيها وسائل السير بطيئة وما أشبه ذلك. 

ثم انّ في الروايات المتقدمة ظهوراً قوياً في كون الشهر هلالياً، مضافاً إلى ما حققناه في محلّه من كون الشهر هلالياً. 

والوجه في ذلك أن التعبير المتكرر فيها هو فرض الدخول في الشهر الذي خرج منه أو الدخول في غير الشهر الذي تمتع فيه، وهذا يغاير التعبير ب- ((خرج شهراً ثم عاد))، ووجه المغايرة أنه في التعبير الثاني يكون المراد ثلاثين يوماً، وأما في التعبير الأول فيراد الشهر الهلالي الذي وقع ظرفاً للعمرة، ولم يفترض أن الخروج بمقدار شهر، بل افترض أن الدخول في الشهر الهلالي الذي وقعت العمرة فيه أو في الشهر الهلالي الآخر. 

وبعبارة اخرى انّ افترض في الرواية في الرتبة السابقة وجود الشهر وهو لا يكون إلا الهلالي، أما المقداري فانّما يحسب ويتحقق بفرض مبدأ ومنتهى.

وهناك رواية أخرى تدلّ على لزوم اتصال العمرة بالحج كصحيحة معاوية بن عمّار((1))، وكل الروايات التي دلّت على دخول عمرة التمتع في الحج دالّة على لزوم
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إلى الافراد، وأن يأتي بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف، ولا اشكال، وإنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك، واختلفوا فيه على أقوال: أحدها: خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة، الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياريوهو المسمّى منه. الثالث: فوات الاضطراري منه. الرابع: زوال يوم التروية. الخامس: غروبه 

اتصالها بالمعنى المتقدم وكذلك صحيحة الفضل بن شاذان((1)) والحديث الثاني فيه دلالة على أن الرجوع المنهي عنه الرجوع إلى البلد ونحوه أي انّ الخروج هو الرجوع إلى أهله. 

فتحصّل ممّا تقدم أمور: 

الأول: انّ الحرمة في الخروج تكليفية ووضعية. أما الأولى فهي طريقية تحفظية في مورد الشك في ادراك أعمال الحج، لا انّ المدار على الحاجة وعدمها، كما في ظاهر العديد من الكلمات. وأما الثانية فهي بمعنى اشتراط صحّة عمرة التمتع بكونها موصولة بالحج.الثاني: انّ وصل وقطع العمرة هو بوقوع عمرة التمتع في شهر متقدم على ذي الحجة مع تخلل الخروج بحيث تكون العودة في غير شهر العمرة، كما انّ الانقطاع هو مجرّد حصول الخطاب بالنسك الجديد لدخول مكة، سواء أتى به أم أنه عصى ودخل محلاً، وذلك لأن لازم الأمر بايجاد نسك متخلل هو انقطاع عمرة التمتع المتقدمة عن الحج، وإلا لكان الشارع يأمر بادخال نسك في نسك سابق ولمّا يبطل. مضافاً إلى ظهور الأمر بالعمرة الثانية المتخللة في الروايات في المفاد الوضعي في شرطية صحّة الحج بها. خلافاً لظاهر الجواهر ولجماعة من أعلام العصر منهم السيد الخوئي(قدس سره). 

الثالث: انّ المراد من الشهر في الروايات الشهر الهلالي لا العددي سواء بلاحظ
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السادس: زوال يوم عرفة. السابع: التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والاتمام إذا لم يخف الفوت والمنشأ اختلاف الأخبار فإنّها مختلفة أشدّ الاختلاف، والأقوى أحد القولين الأولين، لجملة مستفيضة من تلك الأخبار فإنّها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أن المناط في الاتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة. ((منها)) قوله - عليه السلام - في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي: لابأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوات الموقفين، وفي نسخة: لابأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة الخ. وأما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها فمحمولة على صورة عدم امكان الادراك إلا قبل هذه الاوقات، فانّه مختلف باختلاف الاوقات والاحوال والاشخاص، ويمكن 

ظرف اتيان العمرة أو بلحاظ العود. 

الرابع: انّ الارتهان بالحج باق سواء قطع عمرة التمتع أو لم يقطعها عن الحج وذلك بسبب التلبية التي أنشأها لعمرة التمتع. 

الخامس: انّ الواجب في دخول مكة والحرم من النسك انّما هو لكل شهر مرّة. 

السادس: قد عرفت انّ انقطاع العمرة هو بتخلل الخروج الموجب لوجوب دخوله بعمرة أخرى ويترتب عليه فساد العمرة السابقة بمعنى انقطاعها . 

السابعة: انّ الاحتساب بعمرة التمتع انّما هي الأخيرة المتصلة بالحج دون الأولى لانقطاعها كما تدلّ عليه غير واحدة من الروايات السابقة وعلى ذلك فيجب لها طواف النساء. 

الثامن: ما ذكره الماتن من جواز خروج المتمتع في أثناء عمرته قبل التحلل منها لا غبار عليه لعدم حصول الانقطاع حينئذ. 

نعم اللازم تقييد الجواز بما إذا لم يخف الفوت عند الشك يحرم عليه الخروج ويجب عليه التحفظ لادراك الأعمال. 
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حملها على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، ويمكن كون الاختلاف لأجل التقيّة كما في أخبار الأوقات للصلوات، وربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعدالتخصيص بالحج المندوب فانّ أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة، ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية، ثم ما يكون قبل يوم عرفة، مع أنا لو اغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها وتعارضها نقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا، لأن المفروض انّ الواجب عليه هو التمتع، فمادام ممكناً لا يجوز العدول عنه، والقدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم امكان ادراك الحج، واللازم ادراك الاختياري من الوقوف فانّ كفاية الاضطراري منه خلاف الاصل، يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الاولين ولايبعد رجحان أولهما، بناءً على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال والغروب بالوقوف، وإن كان الركن هو المسمّى، ولكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال، فإنّ من جملة الأخبار مرفوع سهل عن أبي عبدالله - عليه السلام - في متمتع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامّة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم، حيث انّ قطع التلبية بزوال يوم عرفة، وصحيحة جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر، ومقتضاهما كفاية ادراك مسمّى الوقوف الاختياري، فانّ من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وادراك الناس في أول الزوال بعرفات، وأيضاً يصدق ادراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلا أن يمنع الصدق فإن المنساق منه ادراك تمام الواجب، ويجاب عن المرفوعة والصحيحة بالشذوذ كما ادّعي، وقد يؤيّد القول الثالث وهو كفاية ادراك الاضطراري من عرفة بالأخبار الدالّة على انّ من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات وأدركها ليلة النحر تمّ حجّه، وفيه أنّ موردها غير ما نحن فيه وهو عدم الادراك من حيث هو، وفيما نحن فيه يمكن الادراك، والمانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها، نعم لو أتمّ عمرته في 
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سعة الوقت ثمّ اتّفق أنه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري، ودخل في مورد تلك الأخبار، بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتمّ عمرته ثم بان كون الوقت مضيّقاً في تلك الأخبار، ثم انّ الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب وشمول الأخبار له، فلو نوى التمتع ندباً وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى الافراد، وفي وجوب العمرة بعده إشكال والأقوى عدم وجوبها، ولو علم مَن وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأول إلى الافراد؟ فيه إشكال، وإن كان غير بعيد ولو دخل في العمرة بنيّة التمتع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال والأحوط العدول وعدم الاكتفاء إذا كان الحج واجباً عليه(1).(1) قد اختار كل من الأقوال السبعة جماعة من المتقدمين والمتأخرين ومتأخري المتأخرين فلاحظ الجواهر والمستند للنراقي، وربّما نسب الثاني إلى الأكثر ونسب الثالث لابن ادريس ومحتمل أبي الصلاح الحلبي، ولابد أولاً من تقرير مقتضى القاعدة ومن ثم التعرض للروايات الواردة الخاصة في هذا المقام. 

أمّا مقتضى القاعدة فقد يقرر بأنّ الزوال من يوم عرفة حد وغاية لنهاية وقت العمرة وذلك لكونه مبدأ لأعمال الحج. وقد يقرر بامتداد وقتها إلى ما بعد الزوال وقبل الغروب بنحو يدرك الركن الاختياري لوقوف عرفة وهو مسمّى الكون فيها. 

وقد يقرر ثالثاً بأنّه إلى ما قبل طلوع الفجر من يوم النحر بمقدار يدرك الركن الاضطراري في المشعر، كما ذهب إليه ابن ادريس. والعمدة هو تحرير انّ الدوران بين وقوف عرفة وعمرة التمتع هل هو من باب التزاحم أو من باب التنافي والتعارض لإطلاق دليلها مع دليل الوقوف، فعلى الأول قد يتوجه التقرير الثالث بأن الوقوف له بدل اضطراري بخلاف عمرة التمتع، إلا أن يتأمل في موضوع الوقوف الاضطراري
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انّه غير شامل للفرض ولا أقل في تمامية التقرير الثاني بناءً على التزاحم. وأمّا بناءً على التنافي وتعارض الأدلّة فالتقرير الأول هو المتعين لتقييد دليل الوقوف لاطلاق دليل العمرة. وقد يقال بأن الوقوف بين الحدين ليس بتمامه من أجزاء الحج بل هو واجب مستقل وما هو جزء هو مقدار المسمّى وهو الركن، وذلك لأن ترك الوقوف عدا المسمّى عمداً لا يبطل الحج وإن أوجب الكفارة، وهذا لا يتلائم مع الجزئية وعلى ذلك فالتقرير الثاني تام لمقتضى القاعدة وإن كان الدوران بين العمرة والوقوف بتنافي دليلهما وتعارضهما. 

وفيه: انّه لا تنافي بين عدم البطلان بالترك عمداً والجزئية وذلك لبقاء الأثر وهو الأثم بتركه وان أجزىء الركن الناقص وحصل ايفاء الملاك بالمرتبة الناقصة غير القابل للتكرار، نظير ما التزم به جماعة من المحققين من عموم قاعدة لا تعاد في الصلاة لموارد الترك العمدي وان أثم بالترك، مضافاً إلى أن ظاهر الأدلّة البيانية للحج كون الوقوف من أجزاء الحج، كما انّ هناك عدة من أجزاء الحج المسلمة كأعمال يوم النحر بمنى الواجب ايقاعها في يوم النحر هي من أجزاء الحج لكن لو تركها يوم النحر أثم ولم يبطل حجّه. 

ثم انّ تحقيق الدوران في المقام هل هو تزاحم أو تعارض؟ هو بالتفصيل بين الركن الاختياري والوقوف الواجب غير الركني فعند الدوران بين الركن الاختياري وعمرة التمتع فالتنافي بنحو التعارض، لا بنحو التزاحم ولا الورود ولا الحكومة لدليل العمرة على دليل الوقوف الركني الاختياري وذلك لاطلاق موضوع الوقوف من دون تقيده بالقدرة الشرعية ونحوها، كما انّ موضوع الوقوف الاضطراري خاص بمن فاته الاختياري بسبب تأخر وصوله إلى المشاعر من سفروطريق. فعلى هذا يكون الركن الاختياري مقدماً مطلقاً لبطلان الحج بتركه فيخصص دليله دليل العمرة، وأما بالنسبة
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للوقوف غير الركني فالتنافي بعد فرض انّه اتفاقي لا دائمي هو التزاحم لاسيّما بعد كون عمرة التمتع ركناً في حج التمتع بخلاف الوقوف المزبور. وكأن المقام نظير البحث في الوقت المختص للظهر والوقت المختص للعصر فيما بين الحدين أوله واخره فانّ دليل كلا منهما لا يقيد دليل مشروعية الآخر في الوقتين المزبورين، وصرف تقيد الوقوف بالوقت وتقيد الحج بسبق العمرة في التمتع لا يقتضي تقيد السابق بما قبل ذلك الوقت، بعد كون كلا من العمرة والحج ذات احرام مستقل. 

فتحصّل انّ مقتضى القاعدة هو بقاء وقت العمرة إلى قدر يدرك به مسمّى الوقت الاختياري للوقوف الركني. ولا تخفى انّ مقتضى القاعدة المزبورة لا يفرق فيه بين افراد المضطر سواء لضيق الوقت للتأخّر في السفر أو كالحائض التي لم تطهر وسواء كان بسوء الاختيار أم بعذر أو لغير ذلك من الفروض. 


الروايات الخاصة: 

امّا بحسب الروايات الخاصّة فهي على طوائف، ولابد من الالتفات ابتداءاً إلى انّ الروايات الواردة في الحائض هي من جملة الروايات في المقام أيضاً، وذلك بعدما عرفت، عموم مقتضى القاعدة لافراد المضطر وهي من جملتهم، وبعد كون لسان الروايات الواردة فيها كما سيأتي بلسان التحديد لماهية حجة التمتع وغاية الوقت الذي يمكن ادراكه فيه، والذي يتبدل بعده العمل إلى الافراد، فلم يؤخذ فيها الحيض أو الطهر قيداً في موضوع الحكم، بل القدرة على الادراك وعدمها، وستأتي صحيحتا مرازم وابن بزيع وغيرهما. 


الطائفة الأولى: 

ما دلّ على بقاء وقت عمرة التمتع إلى ما يمكن به ادراك مسمّى الوقوف من الركن الاختياري:

منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((من أدرك المشعر يوم النحر
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قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن أدرك ]أدركه[ يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة))((1)) فانّ مقتضاها امكان ادراك عمرة التمتع ولو بايقاع احرام عمرة التمتع قبل الزوال ولازمه فوت مقدار من الوقوف غير الركني أي الاكتفاء بالوقوف الركني، والظاهر من التحديدبما قبل الزوال كحد أقصى لايقاع احرام العمرة هو لأجل التمكن من الركن الاختياري في الوقوف بحسب وسائل الحركة من مكة إلى عرفة في عصر الرواية. 

منها: صحيحة جميل بن دراج الأخرى عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر))((2)). 

وتقريب دلالتها كما تقدم في صحيحته السابقة. 

ومنها: مصحح يعقوب بن شعيب قال: ((سمعت أبا عبداللّه - عليه السلام - يقول: لابأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى تيسر له مالم يخف فوت الموقفين))((3)). 

وتقريب الدلالة بتحديد المدة بعدم فوت الموقف، والظاهر من الفوت هو فوت الركن لأنه لا يفوت إلا بتركه فلا يقال: فاته الموقف إلا بذلك لكن محتمل الرواية هو النظر إلى احرام حج التمتع. 

ومنها: رواية محمد بن سرور (سرو) قال: ((كتبت إلى أبي الحسن الثالث - عليه السلام - ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أم ذهبت منه؟ إلى أي وقت عمرته قائمة إذاكان متمتعاً بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم تروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقّع - عليه السلام -: ساعة يدخل مكة إن شاء اللّه يطوف ويصلّي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج ]ويحرم[ بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام))((4)). 
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1- ([1]) ب33 ابواب الوقوف بالمشعر ح8 .

2- ([1]) ب20 ابواب أقسام الحج ح15 .

3- ([2]) ب20 ابواب أقسام الحج ح5 .

4- ([3]) ب20 أقسام الحج ح16 .




وتقريب الدلالة فيها انّ ظاهر الذيل تحديد الغاية بادراك الوقوف الركني لتقيد الوقوف فيها بنحو يفيض مع الإمام أي ما قبل الغروب. 

ومنها: صحيح الحلبي قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن رجل أهلّ بالحج والعمرة جميعاً ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة فاذا أتم حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه))((1)). 

فانّ في ارتكاز الراوي وهو الحلبي الفقيه امتداد وقتها إلى ما يمكن ادراك الركن الاختياري حيث قد جعل الغاية هو فوت الموقف وفوته لا يتحقق إلا بترك الركن كما عرفت.وهذا الارتكاز وإن كان عند الراوي إلا انّه يظهر منه - عليه السلام - في الجواب تقريره على ذلك وإن العدول للافراد هو عند خوف فوات الموقف.

ومرفوعة سهل بن زياد عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في متمتع دخل يوم عرفة قال: ((متعته تامّة إلى أن يقطع التلبية))((2)). 

وتقريب الدلالة فيها كما سبق، حيث انّ قطع التلبية بدخول عرفة، أي عند الزوال من يومها. 


الطائفة الثانية: 

ما دلّ على كون الحد هو زوال عرفة 

وبعض روايات الطائفة الأولى حيث قد صرّح فيها بأن حدّ المتعة إلى زوال عرفة، بتقريب انّه غاية انتهاء لها نظير حدود الأوقات في الصلاة، لكنه قد تقدم انّ مفادها هو عدم فوت الوقوف الركني. 

نعم معتبرة أبي بصير متعين مفادها لهذه الطائفة، حيث انّه جعل الغاية ادراك الناس بمنى قبل افاضتهم إلى عرفات. وبنفس التقريب صحيحة مرازم، وكذا موثق
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1- ([4]) ب21 أقسام الحج ح6 .

2- ([1]) ابواب اقسام الحج ب20 ح7 .




ابن بكير. 

ومعتبرة أبي بصير قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -: المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من احرامها وتلحق الناس بمنى، فلتفعل))((1)). 

وكذا صحيح مرازم بن حكيم قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -: المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة، أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى))((2)) والصحيحة صريحة في كون الحائض أحد أفراد المضطر الذي ضاق وقته، وان حكمها من هذا الباب. 

وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا، انّه سأل أبا عبداللّه - عليه السلام - عن المتعة، متى تكون؟ قال: ((يتمتع ما ظن انّه يدرك الناس بمنى))((3)). 

ونظيرها مما حدد بادراك الناس بمنى كصحيحة الحلبي((4)).


الطائفة الثالثة: 

ما دلّ على انّ غاية المتعة نهاية ليلة عرفة أو سحرهاكصحيحة محمد بن مسلم قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -: إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة))((5)) . 

ونظيرها صحيح الثقات هشام ومرازم وشعيب((6)) وكذا صحيح الحلبي((7)) إلا انّ مفادهما مشروعية المتعة ليلة عرفة من دون نفي ما وراء ذلك. 

وكذا صحيح شعيب الثالث((8)) وغيرها من روايات الباب. 
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1- ([2]) ب 20 ابواب أقسام الحج ح3 .

2- ([3]) ب 20 ابواب أقسام الحج ح14 .

3- ([4]) ب 20 ابواب أقسام الحج ح6 .

4- ([5]) ب 20 ابواب أقسام الحج ح8 .

5- ([1]) ب20 ابواب أقسام الحج ح9 .

6- ([2]) الباب السابق ح1 .

7- ([3]) الباب السابق ح2 .

8- ([4]) الباب السابق ح4 .





الطائفة الرابعة: 

ما دلّ على انّ نهاية المتعة هي نهاية يوم التروية أو زوالها 

كرواية اسحاق بن عبداللّه قال: ((سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية، فقال: للمتمتع((1)) ما بينه وبين الليل))((2)). 

ونظيرها صحيحة عمربن يزيد((3)) ونظيره صحيح العيص((4)) وصحيح علي بن يقطين((5)) وصحيح محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: ((سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل، متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر - عليه السلام - يقول: زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى - عليه السلام - يقول: صلاة المغرب من يوم التروية، فقلت جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: إذازالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على احرامها، أو تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا، هي على احرامها، قلت: فعليها هدي؟ قال: لا، إلا أن تحب أن تطوع، ثم قال: أما نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة))((6)) وهي صريحة في انّ الحائض من أحد افرادالمضطر الذي ضاق وقتها. وفي هذه الرواية دلالة على ما تقدم من عدم بطلان الاحرام بفوت النسك الذي أنشأ به الاحرام، وجواز صرفه إلى نسك آخر مشروع. 


الطائفة الخامسة: 

ما دلّ على انّ نهاية المتعة هو بداية يوم التروية أو نهاية ليلتها 

وهو ما ورد في الحائض كرواية عجلان أبي صالح قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة، ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها،
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1- ([5]) نسخة بدل ليتمتع .

2- ([6]) ابواب أقسام الحج ب20 ح11 .

3- ([7]) نفس المصدر ح12 .

4- ([8]) نفس المصدر ح10 .

5- ([9]) ابواب أقسام الحج ب21 ح11 .

6- ([10]) ابواب أقسام الحج ب 21 ح14 .




وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها، فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين، ثم سعت بين الصفا والمروة، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها))((1)). 

وقد رويت هذه الرواية بعدّة طرق برواية العديد من الثقات وبألفاظ مختلفة متقاربة المضمون. وتقريب دلالتها انّه - عليه السلام - أمر باهلال الحائض بالحج يوم التروية كأمد وغاية للمتعة فيكون طوافها قد فات وقته وتأتي به بعد الطهر قضاءً. 

وكذا صحيحة جميل بن دراج قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن المرأة الحائض إذاقدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة))((2)) وهذه الصحيحة مضافاً إلى دلالتها على المقام دالة كصحيحة ابن بزيع على عدم بطلان الاحرام وجواز صرفه إلى نسك آخر مشروع. وقريب منها صحيحة الحلبي((3)).

وأما الجمع بين هذه الروايات حيث انّ التنافي بينها بلحاظ المفهوم أو التصريح به، فقد بنى جماعة على انّ التعارض مستقر، فحمل الاختلاف على التقية، أو على تفاوت الفضيلة، وثالث رجح الطائفة الأولى أو الثانية لمطابقتها لمقتضى القاعدة بحسب تقريرها، والرابع حمل معنى ذهاب المتعة ونفيها على قلّة وقت التحلل بين الاحرامين فما ان يتحلل من العمرة يحرم بالحج أي يضيق به الوقت فكأن فائدة وثمرة المتعة وهو التحلل والذي أطلق عليه المتعة في بعض الروايات قد زال وذهب وفات. 

ويشهد للتقية في العمل التعبير الوارد في كثير منها بادراك الناس في منى ونحوه من التعابير، ولكن هذا الحمل مفاده حصول العجز بسبب ذلك.
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1- ([1]) ابواب الطواف ب 84 ح2 .

2- ([2]) ابواب أقسام الحج ب 21 ح2 .

3- ([3]) نفس المصدر ح3 .




ويشهد للثاني - تفاوت الفضيلة - التعبير في بعضها ((ولا يبيتنّ في مكة)) أي في ليلة عرفة، ومفاد هذا الحمل على أي تقدير هو التخيير شرعاً، ويقتضي ذلك صحيح اسماعيل بن بزيع المتقدم، وصحيح البزنطي، حيث انّه - عليه السلام - مع تحديده لأمر المتعة إلا انّه اختار الافراد في الحج لضيق الوقت المراد به قلّته. نعم قد يستشكل في دلالتها على التخيير بأنه من التخيير بين النوعين قبل الاحرام وفي خصوص المندوب لا التخيير بعد الاحرام. 

وفيه: انّ فرض عدول المرأة في صحيح ابن بزيع إلى الافراد هو بعد الاحرام بالمتعة مضافاً إلى انّ الأسئلة من الرواة هو السؤال عن شرائط ماهية النسكين بما هما بغض النظر عن الندبية والوجوبية إلا أن يقال: انّ العدول إلى الافراد في المقام نظير ما ورد من العدول من الافراد إلى التمتع وانّه أفضل المحمول على الندب، لأن من كان وظيفته الافراد في حجة الاسلام دلّت الروايات الخاصة على عدم مشروعية التمتع له، وكذلك من وظيفته التمتع دلّت الروايات على عدم مشروعية الافراد له فتكون هذه الروايات قرينة على اختصاص التخيير بالمندوب من كلا الطرفين ويشهد للتخيير أيضاً انّ التعبير بذهاب المتعة وفواتها وان كان ظاهراً بقوة في التحديد إلا انّه ليس نصاً في ذلك، بخلاف ما دلّ على بقاء مشروعية المتعة إلى ما قبل فوات الموقفين فانّه نص في مشروعية المتعة فيقدم على الظهور القوي الدال على انتهاء الأمد، ويكون معنى الفوت فيها هو فوت كمالها بتقدير لفظ الكمال، كما انّ ما دلّ على العدول نص في مشروعية العدول إلى الافراد فيرفع اليد به عن ظهور ما دلّ على تعين بقاء المتعة إلى حد فوت الموقف لأن دلالته على ذلك هو بدرجة الظهور لكون اطلاق الأمر ظاهر في التعينية فيرفع اليد عن ظهور كل منهما بنصوصية الاخر وإن كان الظهور قوياً. 

ص: 228





فتحصّل: انّ مقتضى القاعدة مع مفاد الروايات في الحج الواجب متطابق من بقاء المتعة إلى حد فوات الموقف، أي الركن منه. وأما المندوب فالعدول وإن كان خلاف مقتضى الأصل، إلا انّ الروايات دلّت على جوازه بدءً ببدء يوم التروية. 

ثم انّه ينبغي التعرض إلى فروع ذكرها الماتن: 

الفرع الأول: لو اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته ثم بان كون الوقت مضيقاً، بنى الماتن على دخوله في الأخبار الدالّة على كفاية الموقف الاضطراري، ولا ريب في شمول الأخبار المزبورة له، إنما الكلام في كون حجه افراداً أو تمتعاً؟ قد يظهر من الماتن الثاني، ولكنه خلاف مقتضى القاعدة، وخلاف مقتضى الأخبار المحددة للمتعة بما قبل فوت الموقف، والثمرة تظهر في وجوبالعمرة المفردة على الأول كبدل عن عمرة التمتع التي فاتته سواء قلنا بوجوبها في خصوص حجة الاسلام أو مطلقاً. 

ودعوى((1)) انّ مقدار ما قيدته أدلّة العدول هو لمن يتمكّن من ادراك الوقوف الاختياري، وأما من فاته الاختياري فلا دليل مقيد لاطلاقات المتعة، فتصح منه ثم يأتي بوقوف عرفة الاضطراري، فغريبة اذ لازمها انقطاع مشروعية العمرة قبل الغروب وانتهاء أمدها، ثم تجدد مشروعيتها، وهو كماترى. مضافاً إلى انّ أدلّة الافاضة إلى المزدلفة مقدمة على اطلاقات المتعة كتقدم ادلّة الوقوف بعرفة عليها، مضافاً إلى اطلاق أدلّة العدول حيث أنها في صدد تحديد أمر وماهية المتعة بما هي هي فلم يؤخذ عنوان التمكن فيها وإن ورد في احدى تلك الروايات. 


قاعدة: تعين الافراد مع عمرة بتفويت المتعة مطلقاً 


اشارة

الفرع الثاني: في وجوب العمرة المفردة لمن عدل لحج الافراد 
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1- ([1]) المستند للعروة الوثقى ج2 ص303 .




ظاهر الشرائع الوجوب، أما في حجة الاسلام فلا ريب فيه لاداء عمرة الاسلام عليه مضافاً إلى الروايات الآتية حيث انّ المتيقن فيها ذلك. 

وأما المندوب فيظهر الوجوب من صحيح جميل بن دراج قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن المرأة الحائض إذاقدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة))((1)). 

وكذا صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية، وكانت عمرة وحجّة، فان اعتللن كنّ على حجهنّ ولم يضررن بحجّهنّ))((2)). 

وكذا صحيح زرارة حيث قال - عليه السلام -: ((ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه))((3)). 

وأشكل على الدلالة بأن الروايات في صدد الارشاد إلى بدلية العمرة المفردة عن عمرة التمتع مع غض النظر عن الوجوب والندب، فلا تعرض لها للالزام بالعمرة.وفيه أولاً: النقض بالحج فانّه على ما ذكر لا يلزم العدول إلى الافراد، بل له أن يتحلل بعمرة مفردة، لأن ما أنشأه غير قادر على اتيانه وهو حج التمتع. 

وثانياً: انّ وجوب العمرة والحج كما قد يتصور في حجّة الاسلام قد يتصور في المندوب بعد انشاء النسك بالتلبية، والمفروض انّ مورد الروايات الثلاث هو من دخل في الاحرام متمتعاً. 

فتحصّل الأخذ بظاهر الأمر في الوجوب سواء في من ضاق عليه الوقت من افراد
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1- ([2]) ب21 ابواب أقسام الحج ح2 .

2- ([3]) ب21 ابواب أقسام الحج ح3 .

3- ([4]) ب21 ابواب أقسام الحج ح7 .




المضطر، أو الحائض سواء في المندوب أو في الواجب. هذا كلّه في من دخل في الاحرام متمتعاً، أما من لم يدخل في الاحرام بل عدل من قبل الاحرام فلا مقتضي لوجوب العمرة المفردة فيما إذاكان مندوباً. 

الفرع الثالث: هل يجوز له العدول من الأول إلى الافراد من ضاق عليه الوقت قبل أن يدخل في احرام عمرة التمتع، سواء كان الضيق حصل بغير اختيار منه أو بسوء اختياره. 

قد يستشكل في الشمول من جهة انّ الروايات الواردة هي في من دخل الاحرام فلا تشمل من ضاق به الوقت قبل الدخول ويكشف حينئذ عن عدم تحقق الاستطاعة في حقّه لو لم يكن مقصراً، وإلا فيستقر الحج في ذمّته اذ اجزاء النوع الآخر من النسك عما هو الواجب في الأصل خلاف اطلاقات تعين التمتع على النائي، لكن يدفع الاشكال بما تقدم من انّ الحائض هي من افراد المضطر الذي ضاق وقته وقد أدرجت في افراد المضطر والذي ضاق وقته في عدة من الروايات السابقة المتقدم الاشارة اليها، بل نفس روايات الحائض الآتية في المسألة اللاحقة مدللة على انّ الحكم فيها هو للضيق وللاضطرار، وقد نصّت تلك الروايات على العدول قبل الاحرام غاية الأمر يأتي بعمرة مفردة بعد الحج. 

هذا كلّه فيما إذاكانت الحجّة واجبة أما المندوبة فلا ريب في مشروعية الافراد له سواء ضاق الوقت أم لا إذاكان قبل الاحرام ولا يخفى انّ هذا الاطلاق أعم من ما كان بسوء الاختيار أو بغير اختيار. 

بل في صحيح الحلبي ما هو كالنص في الفرض المزبور. قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعاً ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة فإذا تم حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا
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هدي عليه))((1)) حيث يظهر منها نّه أحرم مع التفاته إلى ضيق الوقت.الفرع الرابع: فيما لو دخل في عمرة التمتع في سعة الوقت وأخر أعمالها إلى أن ضاق الوقت فهل يشرع له العدول ويجتزيء به فيما لو كانت حجّة اسلام أم لا؟ 

قد يقال ببطلان نسكه حينئذ لتفويته عمرة التمتع عمداً ولا تشمله الروايات الواردة في العدول لاختصاصها بمن ضاق وقته عن العمرة اتفاقاً لا بسوء الاختيار. 

وقيل بأنّ مقتضى القاعدة اتمام العمرة والاكتفاء بالوقوف الاضطراري لأن الوقوف الاختياري ذو بدل، والصحيح ما استقر به الماتن، وذلك لاطلاق أدلّة العدول فلا تصل النوبة إلى مقتضى القاعدة المدّعاة، مع انّه قد تقدم في صدر المسألة انّ مقتضى القاعدة ليس بقاء وجوب عمرة التمتع لأن حدها إلى ما قبل الركن الاختياري من عرفة، وما دلّ على اجزاء الوقوف الاضطراري خاص - كما سيأتي - بمن عجز عنه في نفسه ولم يدركه، لا في مثل الفرض لمن كان قادراً تكويناً، ويعضد اطلاق أدلّة العدول ما ورد في من ترك التقصير عمداً في عمرة التمتع بأن لبّى أنه ينقلب حجّه إلى افراد. 

وأما اطلاق ادلّة العدول فمثل صحيح علي بن يقطين قال: ((سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام -: عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، وحدّ المتعة إلى يوم التروية))((2)). 

وصحيحة زرارة قال: ((سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل يكون في يوم عرفة، وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذاصلّى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة 
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1- ([1]) ابواب أقسام الحج ب 21 ح 6 .

2- ([1]) ب21 ابواب أقسام الحج ح11 .




حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه))((1)). 

وصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية، وكانت عمرة وحجة، فإن اعتللن كنّ على حجهنّ ولم يضررن بحجّهنّ))((2)). وغيرها من الروايات وتقريب الاطلاق فيها انّ التعبير في أسئلة الرواة ب- ((الرجل يكون يوم عرفة وهو متمتعاً بالعمرة إلى الحج)) أو ((المتمتع إذادخل يوم عرفة)) ونحوه شامل لموارد ما إذاأحرم وتأخّر في الطريق لقضاء بعض الحوائج من المرور على ضياع أوالذهاب إلى تجارة أو الذهاب إلى بعض المعادن أو رعي بعض الدواب مما قد ورد((3)) التمثيل بذلك في العديد من الروايات الواردة في حكم خروج المتمتع بعد احلاله من عمرته مما قد سال عنه الرواة، وفي عدّة منها انّه لا يخرج لقضاء حاجة إلا محرماً فيظهر منها تعارف وقوع الاشتغال بالحاجات المعاشية أثناء الاحرام والنسك حتى انّ في بعضها فرض الحاجة للعود إلى المدينة من مكة أو الخروج إلى الطائف وما ورائها، فمع كل ذلك دعوى انصراف الروايات الأولى الواردة في العدول للافراد لمن تلبس باحرام المتعة، انصرافها عن من أخّر ذلك عمداً في غير محلّها، بل الاطلاق محكم ويكون المقام نظير الابدال الاضطرارية في الأبواب الأخر الشاملة لما إذافوّت الواجب الاختياري بسوء الاختيار. 

أمّا المعاضد للاطلاق فهو ما ورد فيمن لبّى عمداً قبل تقصيره في عمرة التمتع ان نسكه ينقلب إلى حجة افراد، وكذلك الحال في الجاهل دون الناسي كما ذهب إلى ذلك جماعة ونسب إلى الاشهر كما عن الدروس والمسالك، وعن الروضة والمسالك واحتمال المدارك انّه يجتزيء به عن الفرض لو كان الحج واجباً واختاره 
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1- ([2]) ب21 ابواب أقسام الحج ح7 .

2- ([3]) ب21 ابواب أقسام الحج ح3 .

3- ([1]) ب22 ابواب أقسام الحج وباب 15 أيضاً .




(مسألة 4): اختلفوا في الحائض والنفساء إذاضاق وقتهما عن الطهر واتمام العمرة وإدراك الحج على أقوال: 

أحدها: انّ عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام، ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار. 

الثاني: ما عن جماعة من أنّ عليهما ترك الطواف، والإتيان بالسعي، ثمّ الإحلال 

النراقي في المستند((1)) مصحح العلاء بن الفضيل قال: ((سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر؟ قال بطلت متعته هي حجة...))((2)). وصحيح أبي بصير عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((المتمتع إذاطاف وسعى ثم لبّى بالحج قبل أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة))((3)). 

ويتحصّل من هذا الفرع وكذا الفرع الثاني الخروج بقاعدة عامة وهي: انّ تفويت عمرة التمتع لمن فرضه التمتع أعم من أن يكون دخل في احرام العمرة أو لم يدخل، وأعم من كون التفويت بترك العمرة أو افسادها، فان في مطلق فوتها تنتقل وظيفته إلى الافراد وان أثم في صورة التقصير، ويتبعها بعمرة مفردة ويجتزء بذلك عن الفرض، نعم في صورة افساد عمرة التمتع يظهر من غير واحد وجوب الحج عليه من قابل اما كعقوبة أو كإعادة، ويأتي تنقيح ذلك في باب الطواف والسعي.بل يتبين من ذلك وممّا مضى في الحاضر فيمن لم يكن نائياً ان انواع النسك مشروعة للنائي والحاضر في الفريضة فضلاً عن المندوب، غاية الأمر انّ النائي يتعين عليه في الرتبة الأولى التمتع، فإن عجز عنها تنتقل وظيفته إلى الافراد، أما الحاضر فيتعين عليه الافراد، بمعنى عدم لزوم التمتع عليه، فلو تمتع صحّ منه ذلك شريطة أن يعقد احرامه من المواقيت البعيدة . 
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1- ([2]) المستند ج11 ص331 .

2- ([3]) ب54 ابواب الاحرام ح4 .

3- ([4]) ب54 ابواب الاحرام ح5 .




وإدراك الحج وقضاء طواف العمرة بعده، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات، مرّة لقضاء طواف العمرة، ومرّة للحج،ومرّة للنساء، ويدلّ على ما ذكروه أيضاً جملة من الأخبار. 

الثالث: ما عن الاسكافي وبعض متأخّري المتأخّرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك. 

الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضاً قبل الاحرام فتعدل، أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثمّ طرا الحيض في الأثناء فتترك الطواف وتتمّ العمرة وتقضي بعد الحج، اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين، بشهادة خبر أبي بصير سمعت أبا عبدالله - عليه السلام - يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر، ثمّ تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. وفي الرضوي - عليه السلام -: إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم إلى قوله - عليه السلام -: وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجّة مفردة، وإن حاضت بعدما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت، فاذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج، وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء، وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين: انّ فيالصورة الاولى لم تدرك شيئاً من أفعال العمرة طاهراً فعليها العدول إلى الافراد، بخلاف الصورة الثانية فانّها ادركت بعض أفعالها طاهراً فتبني عليها وتقضي الطواف بعد الحجّ، وعن المجلسي في وجه الفرق ما محصّله انّ في الصورة الاولى لا تقدر على نيّة العمرة لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف وادراك الحج، بخلاف الصورة الثانية، فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النيّة والدخول فيها. 

الخامس: ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة وتأتي بالحج، 
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لكن لم يعرف قائله والأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها، وأما القول الثالث وهو التخيير فإن كان المراد منه الواقعيّ بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ففيه انهما يعدّان من المتعارضين، والعرف لا يفهم التخيير منهما، والجمع الدلاليّ فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك، وإن كان المراد التخيير الظاهريّ العمليّ فهو فرع مكافئة الفرقتين، والمفروضانّ الفرقة الأولى ارجح من حيث شهرة العمل بها، وأما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل، مع انّ بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الاحرام، نعم لو فرض كونها حائضاً حال الاحرام وعالمة بأنها لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن يقال: يتعيّن عليها العدول إلى الافراد من الأول، لعدم فائدة في الدخول في العمرة، ثم العدول إلى الحج، وأما القول الخامس: فلا وجه له ولا له قائل معلوم(1). 

(1) ومحصّل الأقوال: تعين الافراد مطلقاً وهو المنسوب إلى المشهور، وتعين التمتع مطلقاً، والتخيير مطلقاً، والتفصيل بتعين الافراد قبل الاحرام أو تعين المتعة بعد الاحرام، والخامس يرجع إلى الثاني إلا انّ في الثاني تقضي طواف العمرة بعد، وفي الخامس تستنيب له حينها. 

والعمدة التعرض إلى روايات المقام وهي على طوائف. 

الأولى: ما دلّ على العدول مطلقاً 

كصحيح مرازم قال: ((قلت لأبي عبدالله - عليه السلام - المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى يكون لها ]لهما[ المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى))((1)) وكصحيح جميل قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن المرأة الحائض إذاقدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال
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1- ([1]) ابواب أقسام الحج ب20 ح14 .




ابن ابي عمير كما صنعت عائشة)) ((1)). 

وكصحيح عبدالرحمن بن الحجاج قال: ((أرسلت إلى أبي عبداللّه - عليه السلام -: إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن، فكيف تصنع؟ قال: تنتظر ما بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتصل وإلا فلا يدخلنّ عليها التروية إلا وهي محرمة))((2)). 

مضافاً إلى اطلاقات الروايات الواردة في مطلق المضطر المتقدمة في المسألة السابقة، وكصحيحة أبان بن تغلب قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - بأي شيء أهل؟ فقال: لا تسمّي، لا حجاً ولا عمرة واضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعاً وإلا كنت حاجاً))((3)).بل مفاد هذه الصحيحة انّ الحائض قبل الاحرام وبعد الاحرام في صورة الشك من الطهر وعدمها لا يسوغ لها العدول إلى الافراد حتى تعلم بالضيق والعجز. 

الثانية: ما دلّ على العدول إلى الافراد لمن حاضت قبل الاحرام. 

كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((انّ أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع، فأمرها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)فاغتسلت واحتشت واحرمت ولبّت مع النبي(صلى الله عليه وآله) وأصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمع ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسعَ بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة وثلاث أيّام التشريق))((4)). 

ويدلّ عليه أيضاً ما ورد في المضطر مما فرض وقوع الاضطرار فيه قبل الاحرام،
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1- ([2]) أقسام الحج ب 21 ح2 .

2- ([3]) أقسام الحج ب 21 ح15 .

3- ([4]) التهذيب ج5 ح286، الوسائل ابواب أقسام الحج ب 20 ح1 .

4- ([1]) ابواب الاحرام ب 49 ح1 .




وقد تقدمت في المسألة السابقة. 

الثالثة: ما دلّ على العدول لمن حاضت بعد الاحرام

كصحيحة اسماعيل بن بزيع قال: ((سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر - عليه السلام - يقول زوال الشمس من يوم التروية، وكان موسى - عليه السلام - يقول صلاة المغرب من يوم التروية ]صلاة الصبح[ فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال: زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: لا إذازالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: هي على احرامها وتجدد احرامها للحج؟ فقال: لا هي على احرامها، قلت: فعليها هدي؟ قال: لا إلا ان تحب أن تطوع ثم قال: أما نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة))((1)). 

ودلالتها كالصريحة في نفي العمرة وذهابها وتعين العدول.

وكذا موثق اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: ((سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، قال: تصير حجة مفردة. قلت: أعليها شيء قال: دم تهريقه وهي اضحيتها))((2)).الرابعة: ما دلّ على بقاء متعة المرأة التي حاضت بعد الاحرام، بأن تسعى وتقصر وتقضي طوافها بعد الطهر قبل طواف الحج. 

صحيحة عبداللّه بن صالح وهو صحيح الفضلاء عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((المرأة المتمتعة إذاقدمت مكة ثم حاضت تقيم مابينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وان لم تطهر إلى يوم التروية احتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فاذا قضت المناسك فدارت بالبيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها، ثم طافت طوافاً للحج، ثم خرجت فسعت فاذا فعلت قد أحلّت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها،
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1- ([2]) ابواب أقسام الحج ب 21 ح14 .

2- ([3]) ابواب أقسام الحج ب 21 ح13 .




فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها))((1)). 

ومثلها عجلان أبي صالح((2)). ومصححة أبي بصير((3)) وكذا موثق يونس بن يعقوب عن رجل عن أبي عبداللّه - عليه السلام -((4)).

وأقرب وجوه الجمع بين الروايات ينطبق على التفصيل بتعين العدول في الحائض قبل الاحرام، وبالتخيير فيها بعده كما ذهب إليه المجلسي الأول(قدس سره)واستجوده صاحب الحدائق(قدس سره)((5)) وجماعة من أعلام العصر. إلا انّه قد يتأمل فيه من جهة ناظرية صحيحة اسماعيل بن بزيع لروايات بقاء المتعة، حيث صرّح الراوي في السؤال برواية عجلان فأجاب - عليه السلام - بنفي بقاء المتعة وذهابها. مضافاً إلى أن في صدرها حيث ذكر - عليه السلام - قول كل من الصادق والكاظم(عليهم السلام) بذهاب المتعة بيوم التروية، أو بالزوال فيه. 

هذا وحيث قد عرفت انّ ظهور هذه الرواية في الحد محمول على ضرب من الندب ونحوه لبقاء وقت المتعة إلى ما قبل الوقوف الركني، فيظهر من الأمر بالعدول انّه نصّ في مشروعية العدول وظاهر في التعين، فيرفع اليد عنه بما نص على بقاء المتعة. 

ويعضد التخيير هاهنا ما تقدم في صدر هذه المسالة من جواز التخيير لمن تأخر عن متعته إلى يوم التروية في المندوب، وكذلك الحال في الحائض لأنها فرد من افراد من ضاق وقته، ومن ثم قد يقال الأحوط بقاء متعتها في الواجب، وقد يكون هو وجه جمع، بل إذالوحظت النسبة بين طوائف الروايات في الحائض وطوائف الروايات 
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1- ([1]) ابواب الطواف ب 84 ح1 .

2- ([2]) الباب المتقدم ح2 و3 و6 و10 .

3- ([3]) الباب المتقدم ح5 .

4- ([4]) الباب المتقدم ح7 و8 .

5- ([5]) الحدائق ج14 ص346 .




(مسألة 5): إذاحدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى، وحينئذ فإن كانالوقت موسّعاً أتمّت عمرتها بعد الطهر، وإلا فلتعدل إلى حج الإفراد، وتأتي بعمرة مفردة بعده، وإن كان بعد تمام اربعة أشواط فتقطع الطواف، وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت، ومع ضيقه تاتي بالسعي وتقصّر ثم تحرم للحج وتاتي بافعاله ثم تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحج أو بعده، ثم تاتي ببقية أعمال الحج، 

في مطلق من ضاق عليه الوقت حيث انّ المحصل فيها التخيير في المندوب كما قد عرفت لا يبعد قوة بقائها على المتعة في الفريضة كما ذهب إليه الصدوق(قدس سره) وهو مفاد رواية الفقه الرضوي، وعبارتهما وإن كانت مطلقة إلا انّه قد يستظهر منهما حج الفريضة، بل نسب المجلسي هذا القول السادس إلى جمع من القدماء منهم الاسكافي وعلي بن بابويه وأبي الصلاح الحلبي وعن الحلبيين وجمع من المتأخرين وإن كان أكثر الأصحاب أوجبوا العدول إلى حج الافراد. 

وبعبارة أخرى انّ القرينة المقيدة لروايات العدول إلى الافراد في مطلق من ضاق وقته المقيدة لها بالمندوب هي الروايات الواردة في انّ النائي يتعين عليه التمتع، تلك القرينة بنفسها صالحة لتقييد الروايات الواردة في عدول الحائض إلى الافراد، لاسيّما وانّ الحائض كما عرفت احد أفراد من ضاق وقته أو المضطر. فهذا القول إن لم يكن أقوى فهو أحوط في الفريضة. 

وفي الفقه الرضوي قال: ((وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها إلا طواف بالبيت فاذا طهرت قضت الطواف وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج وعليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة وطواف للحج وطواف النساء))((1)). 
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1- ([1]) الفقه الرضوي ص 30 .




وحجّها صحيح تمتّعاً، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته(1). 

(1) قد فرض الماتن عدّة صور: فتارة يطرأ الحيض قبل تمام الاربعة مع سعة الوقت، وأخرى مع ضيقه، وثالثة بعد تمام الاربعة مع السعة، ورابعة مع عدم السعة، وخامسة طرو الحيض بعد الطواف وقبل الصلاة. 

وقد ذهب الصدوق(قدس سره) إلى صحة الطواف مطلقاً، وظاهره ذلك حتى مع ضيق الوقت، وذهب ابن ادريس إلى بطلان المتعة مطلقاً حتى لو طرأ الحيض بعد الاشواط الاربعة، واستدلّ بامتناع اتمامها فيمتنع تحلالها حينئذ، ولعلّ مراده من ذلك انّ ببقاءها على الاحرام الأول كيف تدخل باحرام آخر أو ان ذاتي المتعة التحلال قبل احرام الحج فمع عدمه تنتفي المتعة، ومال إليه صاحب المدارك استضعافاً للروايات، وفيه: النقض بالمعتمر الذي نسي طوافه أو سعيه ثم دخل في احرام الحج فانّه يقضيهما قبل طواف وسعيه للحج من دون ان تنقلب متعته حجّةمفردة، مضافاً لدلالة الروايات المعتبرة في المسألة السابقة فيمن طرأ الحيض قبل الطواف وبه يرفع اليد عن مقتضى القاعدة كما يظهر ضعف ما ذكره صاحب المدارك. 

وذهب المشهور في صحّة الطواف إلى التفصيل بين ما قبل الأربعة وما بعده، ومن ثم صحّة المتعة وعدمها في فرض الضيق، وذلك لما بنوا عليه من لزوم العدول إلى الافراد تعييناً فيمن حاضت قبل الطواف، وما ذكروه بالنسبة إلى صحة الطواف هو الذي تقتضيه القاعدة في باب الطواف، كما سيأتي في بابه من انّ الحدث بعد النصف غير مخل بصحّة الأشواط المتقدمة. وأمّا بالنسبة إلى صحّة المتعة فقد تقدم عدم بطلانها بالعجز عن الطواف في المسألة السابقة وان الأقوى تعين بقاؤها على المتعة فيما إذاكانت فريضة، والتخيير فيما إذاكان مندوباً.

هذا والروايات الواردة في المقام وإن كانت لا تخلوا من ضعف السند إلا أنّها متطابقة عدا صحيحة محمد بن مسلم في المفاد على صحّة الطواف بعد الأربعة
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وفساده قبله. وقد عبّر فيها فيما بعد الأربعة انّ العمرة تامّة، لكنه ليس بمعنى أصل الصحّة كي يدلّ بالمفهوم على فسادها قبل الأربعة، بل المراد تمام الصحّة من دون نقص ولا خدش كما ورد التعبير بفساد الحج أو العمرة في من جامع قبل النسك مع عدم ارادة البطلان بل ارادة النقصان. 


الروايات في المقام

أما الروايات في المقام 

فمنها: صحيح محمد بن مسلم قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام -: عن امرأة طافت ثلاث أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دماً، قال: تحفظ مكانها فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضى))((1)). 

وقال الصدوق وبهذا الحديث أفتي لأنه رخصة ورحمة((2)).

لكن حمل المشهور الحديث على النافلة بقرينة انّ الحدث قبل النصف مطلقاً مبطل للطواف الواجب كما سياتي، والحائض لا تخلو أيّام حيضها من بقية الأحداث مضافاً إلى انّ الصحيح مطلق للنافلة وللمندوب فيقيد ببقية الروايات الواردة في الواجب. 

ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن ابراهيم بن اسحاق عمّن سأل أبا عبداللّه - عليه السلام -: عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت: قال: ((تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ]بعدالحج[ فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر))((3))ورواها الشيخ باسناده إلى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
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1- ([1]) ب85 ابواب الطواف ح3 .

2- ([2]) الفقيه ج2 ص241 .

3- ([1]) ب85 ابواب الطواف ح4 .




ابراهيم بن أبي اسحاق عن سعيد الاعرج، وباسناد آخر عن ابراهيم بن أبي اسحاق، إلا انّه لم ينقل الذيل، وهي دالّة على التفصيل وتدل على انّ بطلان الطواف يؤدي إلى بطلان المتعة ولزوم عدولها إلى الافراد واتيان العمرة بعد الحج. 

ومثلها رواية أحمد بن محمد الحلال((1)) إلا انّ في طريقه ارسال وهي متعرضة إلى صحّة الطواف وفساده دون صحّة العمرة وفسادها. 

ومثلها رواية أبي بصير((2)) حيث انّها متعرضة إلى تفصيل في صحّة الطواف دون العمرة. 

ومثلها أيضاً الصحيح لابن مسكان عن أبي اسحاق صاحب اللؤلؤ عمّن سمع أبي عبداللّه - عليه السلام -((3))، وهي متعرضة إلى تفصيل في صحّة الطواف دون العمرة، ومفاد هذه الروايات التفصيل في صحّة الطواف وهو بمقتضى القاعدة في باب الطواف كما أشرنا إليه فلا يضر ضعف طريقها. 

وأمّا من جهة التفصيل في المتعة فهو وإن كان ظاهر رواية ابراهيم بن اسحاق وانّه تفسيراً لتمامية المتعة، ومن ثم تكون قرينة على تفسير لفظة تماميتها في رواية أبي اسحاق صاحب اللؤلؤ. 

ولعلّ ذلك هو الذي أوجب تقييد الشيخ لطائفة الروايات الواردة في الحائض بعد الاحرام بأنّها تسعى ثم تقضي الطواف بعد الحج، قيدها بطرو الحيض بعد النصف إلا انّ الصحيح إباء عدّة منها((4)) عن هذا التقيد حيث صرّح فيها بطرو الحيض قبل الطواف، وقد تقدمت الاشارة اليها وهاتان الروايتان مع ضعف سندهما لا تقوى على معارضة الطائفة السابقة مع صحّة أسانيدها وتعددها. 
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1- ([2]) ب85 ابواب الطواف ح2 .

2- ([3]) ب85 ابواب الطواف ح1 .

3- ([4]) ب86 ابواب الطواف ح2 .

4- ([5]) 84 ابواب الطواف .




فتحصّل انّ صحّة الطواف بتمام النصف قاض بما ذكره الماتن من الاتمام مع سعة الوقت قبل الحج أو اتمامه بعد الحج إن لم يسع أما لو طرأ قبل فتعيد الطواف مع سعة الوقت أوتقضيه بعد الحج فيما لو كان فريضة أما المندوب فتخير بين العدول إلى الافراد أو البقاء على المتعة.

ثم انّ ظاهر النصوص المتقدمة في المسالة السابقة وروايات هذه المسألة هو تقديم طواف العمرة على طواف الحج ولا موجب لرفع اليد عن ظهورها في تقديم. 
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فصل فى المواقيت


اشارة

وهي المواضع المعينة للاحرام: اطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرعية، والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، وفي بعضها ستّة، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة: 

أحدها: ذو الحليفة(1)، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم، وهل هو كان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان وفي جملة من الأخبار أنه هو الشجرة، وفي بعضها أنه مسجد الشجرة وعلى أيّ حال فالأحوط الاقتصار على المسجد اذ مع كونه هو المسجد فواضح، ومع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد، لكن مع ذلك الأقوى جواز الاحرام من خارج المسجد ولو اختياراً، وإن قلنا: انّ ذا الحليفة هو المسجد، وذلك لأنه مع الاحرام من جوانب المسجد يصدق الاحرام منه عرفاً، اذ فرق بين الأمر بالاحرام من المسجد، أو بالاحرام فيه، هذا مع امكان دعوى انّ المسجد حدّ للاحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، وإن شئت فقل المحاذاة كافية ولو مع القرب من الميقات. 

(1) قد اختلف في تحديد الميقات انّه المسجد خاصة أو الوادي المعروف بذي الحليفة، حيث انّ ألسنة الروايات تارة بالأول، وأخرى بالثاني، وثالثة بالشجرة، وأن المراد الوادي هي، ورابعة بأن الوادي هو المسجد كما في صحيح الحلبي الآتي. 

كما قد وقع الخلاف في أنّ اللازم الاحرام في الميقات أو من الميقات، أي في كون ((مِنْ)) بمعنى الظرفية أو الابتداء للنشوية لدعوى سعة المعنى الثاني لكل محاذاة، أو للقريب المتصل بحدود الميقات لصدق لفظة ((مِن)). 
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أمّا الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف:


الأولى: وهي التي بعنوان المسجد

صحيحة الحلبي قال: ((قال أبو عبداللّه - عليه السلام -: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، يصلي فيه، ووقت لأهل الشام...((1)). 

مرسلة الحسين ابن الوليد عمّن ذكره قال: ((قلت لأبي عبدالله - عليه السلام -: لأي علّة أحرم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لأنه لما أسري به الى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد(صلى الله عليه وآله)، قال: لبيك، قال: ألم أجدك يتيماً فآويتك، ووجدتك ضالاً فهديتك، فقال النبي(صلى الله عليه وآله): إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها))((2)). 

ومثله مرسلة الصدوق((3)) وما ورد في المقنع((4)). وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((صلي المكتوبة ثم أحرم بالحج أو المتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد الى أول البيداء الى أول ميل عن يسارك فاذا استوت بك الأرض راكباً أو ماشياً فلبي فلا يضرك ليلاً أحرمت أو نهاراً. ومسجد ذو الحليفة الذي كان خارجاً عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه((5)). 



الثانية: ما جاء فيها انّ الميقات هو الشجرة

صحيحة علي بن رئاب قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن الأوقات التي وقتها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) للناس؟ فقال: انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة))((6)). 
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1- ([1]) أبواب المواقيت ب 1 ح3 .

2- ([2]) الباب المتقدم ح13 .

3- ([3]) الباب المتقدم ح11.

4- ([4]) الباب المتقدم ح12.

5- ([5]) الكافي ج4 ص334 ح14 .

6- ([6]) الباب المتقدم ح7 .




ومصحح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - قال: ((سألته عن المتعة في الحج، من أين احرامها واحرام الحج؟ قال وقت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة))((1)). 


الثالثة: ما جاء فيها انّ الميقات ذوالحليفة

صحيحة أيوب الخزاز قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -: حدثني عن العقيق، أوقت وقته رسول الله(صلى الله عليه وآله) أو شيء صنعه الناس؟ فقال: انّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة))((2)). 

ومثلها صحيحة عمر بن يزيد((3))، وصحيحة معاوية بن عمّار((4))، وصحيحة علي بن جعفر((5)) وغيرها. 


الرابعة: ما دلّ على موضع التلبية

وهي مختلفة الألسن. ففي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه - عليه السلام -قال: ((إن كنت ماشياً فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكباً فاذا علت بك راحلتك البيداء))((6)). 

وكصحيح معاوية بن عمّار قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن التهيء للاحرام، فقال في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وقدترى أناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي الى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول...))((7)). 

وفي صحيح الحلبي وعبدالرحمن بن الحجاج جميعاً عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((اذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامشي حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فاذا استوت بك فلبي))((8)). 
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1- ([7]) الباب المتقدم ح8 .

2- ([1]) الباب المتقدم ح1 .

3- ([2]) الباب المتقدم ح6 .

4- ([3]) الباب المتقدم ح2 .

5- ([4]) الباب المتقدم ح5 .

6- ([5]) أبواب الاحرام ب 34 ح1 .

7- ([6]) أبواب الاحرام ب 34 ح2 .

8- ([7]) ابواب الاحرام ب 35 ح3 .




وفي صحيح منصور ابن حازم عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((اذا صليت عند الشجرة فلا تلبي حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش))((1)). 

وقد جمع بين ألسن الروايات بحمل المطلق على المقيد، وأشكل عليه بكون المقام كل وجزء فيكون مجازاً بخلاف الكلي والكلي المقيد. وقيل انّ العكس ممكن وهو التعبير عن الجزء وإرادة الكل كالرقبة وارادة الانسان، لكن اتفق على كون صحيحة الحلبي محددة له بالمسجد، حيث فيها ((وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج)) وفي طريق الصدوق ((كان يصلى فيه ويفرضالحج)) إلا أنّه يتأمل فيه من جهة أن مفادها قد يكون من الاشارة للكل بتوسط معلمية وأظهرية الجزء، كما هو المتعارف في علامات وأسماء الأمكنة من الاشارة الى الجزء المشهور. 

إلا أن يقال: انّ عنوان ذوالحليفة أيضاً مشهور. وفيه تأمّل لكونها قرية شهرتها لا ترقى الى تلك البقعة التي أحرم منها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فانتسبت شهرتها لفعل النبي(صلى الله عليه وآله)فيها. 


القرائن على أن ذو الحليفة كله ميقات 

الأولى: انّ الميقات هو ما يحرم منه وهو ماهية التحديد البعد عن مكة، فيكون الميقات خطا فاصلاً ما بين القبل والبعد لا أنه نقطة معينة ومكان للظرفية، بل مبدأ كما ورد في بعض الروايات ((لا يحرم قبلها ولا بعدها)) وعليه يتعين معنى الابتداء في مفاد ((من)) . 

الثانية: انّ توقيته(صلى الله عليه وآله) كان في عمرة السنة السادسة للهجرة، والتي رأى في عالم الرؤيا أنّه اعتمر، فاعتمر مع أربعمائة رجل وفي رواية ألف وخمس مائة، مع سوقه(صلى الله عليه وآله) لمائة ناقة مع سوق بعضهم للهدي معه وفي العادة لا تتحمل بقعة كالشجرة التي في الوادي هذا العدد، مع انّ المسجد لم يكن ثمة، وهذا مما يفيد انّ الميقات
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1- ([8]) ابواب الاحرام ب34 ح4 .




هو كل الوادي بل صحيحة ابن سنان((1)) دالّة على أنه(صلى الله عليه وآله) لبّى بالبيداء وذلك لأجل تعليم جموع الناس التلبية وعقد الاحرام ممّا يشير الى عدم اتساع الوادي لمجموع من حضر معه من الناس. كما انّه ما ورد في علّة اختياره(صلى الله عليه وآله) له ميقاتاً لكونه محاذياً له في المعراج ممّا يؤيد كونه الوادي لا خصوص البقعة الصغيرة التي جعلت مسجداً حيث المحاذاة من بعد. 

الثالثة: أن ما ورد من التعبد في صحيحة الحلبي في قوله - عليه السلام -: ((يصلي فيه ويفرض الحج)) وان كان الظاهر منه الانشاء فيدل على التحديد، وأنّه الميقات، وأن كلمة ((من)) بمعنى ((في)) ، إلا انّه في نقل الصدوق كما تقدم ((كان يصلى فيه)) فهو بمعنى الاخبار لا الانشاء، مع انّ الأول يحتمل الندب لو كان إنشائياً. 

الرابعة: ما يستفاد من صحيحة يونس بن يعقوب((2)) في المرأة الحائض كيف تحرم؟ قال - عليه السلام -: ((بعد ذكر لبس الكرسف وغيره: تستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة)) ودلالتها واضحة في الاحرام خارج المسجد، مع انّه يمكنها الاجتياز من دون لبث.واشكل على دلالتها أنّها تحتمل احرام الحج في المسجد الحرام كما هو ظاهر اهلالها بالحج، فليس مما نحن فيه. 

وفيه: انّ السؤال مطلق فينصرف بقرينة انّ الراوي عراقي الى كون الاحرام احرام عمرة التمتع ويطلق عليه احرام الحج كما هو مستفيض في الروايات، لارتهان المعتمر بها بالحج، مع تمركز أسئلة الرواة في ذلك الباب عن الاحرام في ابتداء الشروع به أي في التمتع وتمثيل الامام - عليه السلام - بأسماء بنت عميس((3)) دالّ على ذلك.
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1- ([1]) ابواب الاحرام ب 35 ح2 .

2- ([2]) ابواب الاحرام ب 48 ح2 .

3- ([1]) ابواب الاحرام ب 46 ح1 .




مضافاً الى أنه قد يقال أنها تعين عليها الافراد لكونها قد حاضت قبل الاحرام وأنها لا تطهر حتى الموقف، اذ هي محتملة لذلك. 

الخامسة: انّ الشأن في بقية المواقيت هو التسمية والتحديد لمنطقة متسعة لا تكون في الصغر كحجم المسجد بحدوده القديمة في عصر النص، والحال انّ الموجود اليوم هو متسع بنحو كبير جداً. 

السادسة: انّ المحاذاة سواء بني عليها في المواقيت كما هو الأقوى أو في خصوص ميقات الشجرة فإنها تعضد كون الاحرام من الميقات متسعاً بالأولوية للمحاذاة القريبة أو المتصلة. نعم قد يشكل بأن المحاذاة مقيدة عند من يقول بها، بأن تكون للموازي والمحاذي البعيد دون القريب. وعلى رأي المشهور قيّد بمن يسلك طريقاً لا يؤدي به الى الميقات، وهو يفيد البعد أيضاً. ولكن الأصح كما سيأتي جواز المحاذاة مطلقاً. بل انّ هذه القرينة هي من عمدة القرائن التي يعتمد عليها في ذلك حيث انّه سيأتي أن المواقيت ما هي إلا نقاط ومعالم وعلامات لرسم محيط شكل يشتمل على مساحة معينة لايدخلها القاصد لمكة من بعد إلا محرماً عند ذلك الخط الذي هو محيط ذلك الشكل الهندسي المخمس أو المسدس الشكل على ما سيأتي. نظير ما التزم به المشهور في مواقيت أدنى الحل حيث انّ تلك المواقيت كالتنعيم والجعرانة ونمرة واضاءة لبن والحديبية ليست إلا نقاط لرسم دائرة الحرم، وانّ الميقات هو مطلق أدنى الحل لا خصوص تلك المواقع، فليست تلك النقاط في كلا الشكلين المرسومين بوابات يتعين الدخول منها، وانّما هي علامات لرسم ذلك الشكل، وسيأتي انّ المشهور ذهبوا الى مطلق المحاذاة فعليه تكون المواقيت نقاط للحد الفاصل للخط الموهوم بينما قبل الميقات وما بعده، كما تكرر هذا التعبير كثيراً في روايات المواقيت فتحديد الوقت انّما يثمر بلحاظ القرب والبعد باتجاه مكة لا 
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(مسألة 1): الأقوى عدم جواز التأخير الى الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختياراً، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصّها بعضهم بخصوص المرض والضعف لوجودهمافي الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات، والظاهر ارادة المثال فالاقوى جوازه مع مطلق الضرورة(1).

بلحاظ اليمين واليسار فمع البناء على مطلق المحاذاة لا محالة يتعين كون الوادي كله محرم، وكذا الحال في بقية المواقيت، اذ من الواضح انّ تلك النقطة ليست هي نقطة دقيقة هندسية وانّما هي أسماء مناطق. 

السابعة: انّ الأقوى كما سيأتي التخيير في التلبية بين ايقاعها في المسجد والوادي وبين ايقاعها في البيداء، بل هو الأفضل كما سيتضح في باب الاحرام، وهذا مما يشهد انّ الوادي كلّه ميقات، حيث انّها تنشأ بحيث يصدق أنه لم يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، بل انّه على القول الآخر من لزوم ايقاعها في المسجد واستحباب بدأ الجهر بها في البيداء يستأنس للمطلوب أيضاً، حيث انّ الجهر بها انّما هو مع بدء السير والتجاوز عن الميقات. 

فيتحصل من مجموع هذه القرائن التي بعضها للمقام الأول وهو تحديد الميقات وبعضها للمقام الثاني وهو انّ الميقات ظرف للاحرام أو مبدأ له، يتحصل انّ الميقات هو الوادي، وانّ الاحرام يجب أن يكون مبدؤه الميقات أي لا يتجاوزه إلا وهو محرم إلا بنحو المحاذاة، وسيتضح المقام الثاني أكثر في المحاذاة. 

(1) حكي الاتفاق عليه خلافاً للجعفي وابن حمزة، ويدلّ عليه الجمع بين الروايات الواردة في المقام وهي على طوائف: 

الأولى:((1)) ما دلّ على أن وقت أهل المدينة ذو الحليفة دون الجحفة فانّها وقت
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1- ([1]) ابواب المواقيت الباب الأول.




لأهل المغرب وأهل الشام حيث أنّهم يأتون عن طريق البحر وينزلون في ميناء ينبع أو رابغ، نظير صحيح الحلبي ((قال: قال ابو عبداللّه - عليه السلام -....وقت لأهل المدينة ذا الحليفة.... ووقت لأهل الشام الجحفة))((1)) ومثلها صحيح علي بن رئاب، وصحيح معاوية بن عمّار ((...ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي.....ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة...))((2)) وغيرها من الصحاح الواردة في الباب. 

الثانية: ما دلّ على كل من ذي الحليفة والجحفة ميقات لأهل المدينة كصحيح علي بن جعفر ((سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم، وأهل الشام، من أين هو؟ فقال:أمّا أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة))((3)) وصحيح معاوية بن عمارأنه ((سأل أبا عبدالله - عليه السلام - عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة قال: لابأس)) وصحيح الحلبي ((قال: سألت أبا عبدالله - عليه السلام - من أين يحرم الرجل إذاجاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرماً))((4))ومعتبرة أبي بصير ((قال: قلت لأبي عبدالله - عليه السلام - خصال عابها عليك أهل مكة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا أحرم من الجحفة ورسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلاً))((5)). 

ومقتضى هذه الطائفة التخيير مطلقاً بين الوقتين، حتى في المعتبرة الأخيرة لأنه قد علل الجواز بكل من العلتين بنحو مستقل، وقرينة الاستقلال ترتيبه الجواز على التعليل الأول. 
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1- ([2]) ابواب المواقيت الباب الأول.

2- ([3]) أبواب المواقيت الباب الأول.

3- ([1]) ابواب المواقيت، الباب الأول ح5.

4- ([2]) ابواب المواقيت ب 6 ح2،3 .

5- ([3]) ابواب المواقيت ب 6 ح4 .




الثالثة: ما دلّ على اختصاص الجحفة بالمريض والعليل والضعيف نظير ذيل معتبرة أبي بصير المتقدمة، وصحيحة أبي بكر الحضرمي قال: ((قال أبو عبداللّه - عليه السلام - انّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه، وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة))((1)). 

وصحيح معاوية بن عمّار قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -: انّ معي والدتي وهي وجعة فقال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت فانّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة قال: فأحرمت من الجحفة))((2)). 

وصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - أنه كتب - عليه السلام - ((أن رسول الله(صلى الله عليه وآله)وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علّة فلا تجاوز الميقات إلا من علّة))((3)).وحسنة ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قال: ((سألت عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة، وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة))((4)). 

هذا ومقتضى الطائفة الأولى متطابق مع الثالثة في عدم كون الجحفة ميقاتاً أولياً اختياريا، ومن ثم يمكن حمل مفاد الطائفة الثانية على ذلك من باب حمل المطلق على المقيد أو من باب التقييد، أو يحمل مفاد الطائفة الثانية على الذهاب إلى الجحفة من دون الدخول في منطقة المواقيت التي تقدمت الاشارة اليها، وسيأتي 
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1- ([4]) ابواب المواقيت ب 6 ح5 .

2- ([5]) ابواب المواقيت ب6 ح2 .

3- ([6]) ابواب المواقيت ب 15 ح1.

4- ([1]) ابواب المواقيت ب8 / 1 .




(مسألة 12): يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة انّما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة، بل الظاهر أنه لو أتى إلى ذي الحليفة ثم أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع، فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلاً، وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزاً وان كان ذلك وهو في ذي الحليفة وما في خبر ابراهيم بن عبدالحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة 

بيانها في بحث المحاذاة، وذلك بالسير على حاشية البحر، أي الطريق البحري الذي يمر منه أهل المغرب. وعلى ذلك تحمل معتبرة أبي بصير. هذا وصحيح الحلبي من الطائفة الثانية دالّ على أيّة حال على أن من خالف وجاوز الميقات يصح منه الاحرام من الميقات الذي أمامه، فيكون مخالفة النهي السابق سواء حمل على التكليف المحض أو الارشاد الوضعي غير مفسدة للاحرام مع فرض عقده للاحرام من ميقات آخر، وهذا يقرب ما سيأتي في أحكام المواقيت من أن من تجاوز أحد المواقيت عمداً أو ناسياً أو جاهلاً فله الرجوع إلى أي من المواقيت لعقد احرامه، وفي صورة عدم تمكنه يحرم من مكانه أو أدنى الحل، أو ما استطاع من المضي باتجاه أحد المواقيت شامل للعامد ولو بسوء الاختيار، تمسكاً بالاطلاق الوارد ثمة وعدم معارضته بالعموم الوارد في المواقيت ان لا يجتازها إلا محرماً، كما ارتكبه صاحب الجواهر وجماعة ثمة، والغريب انهم أقرّوا بعدم المعارضة في المقام. 

هذا ويستفاد من صحيحة صفوان في الطائفة الثالثة أن المرخص لهم أعم من المريض والضعيف، بل لكل ضرورة وعلّة بتلك الدرجة لا بأدنى المشقة والحرج أي لا بمطلق الأذية، لكونه مفاد حسنة ابراهيم بن عبدالحميد. 

ثم انّ هذه المسألة لا تختص بمسجد الشجرة والجحفة، بل الحكم مطرد في بقية المواقيت لو تجاوز عن أحدها وذهب إلى الآخر.
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مع ضعفه منزل على الكراهة(1)

(مسالة 3): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ مرسلة يونس في كيفية احرامها ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحجّ بغير صلاة، وأما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن، وإن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد وجدّدت في الجحفة أو محاذاتها(2). 

(1) قد اتّضح من المسألة السابقة أن المدار في تعين الاحرام من الميقات وعدم التجاوز عنه إلا بالاحرام إنّما هو بالدخول في منطقة المواقيت الآتي ذكرها في بحث المحاذاة، وما يحكى من وفاق الأصحاب في هذه المسألة شاهد على ارتكاز ذلك عندهم، كما هو الحال في العديد من المسائل الآتية حيث سنبينه على أن ارتكازهم في الحكم فيها هو على ذلك، ويمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى ذلك بصدق عموم أنها مواقيت وقتها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لأهلها ولمن مرّ عليها، فلا فرق في ذلك بين العدول إلى الجحفة أو العقيق أو غيرها، ولا بين ما إذاعدل قبل الوصول إلى ذي الحليفة أو بعد وصوله، شريطة أن لا يتقدم بالدخول في منطقة المواقيت المرسومة بالمحيط الواصل بين النقاط الخمس وذلك بالتنكب عن الطريق. 

وسيأتي أن المحاذاة ليست هي مطلق الموازاة للميقات باتجاه مكة بل هي الوقوف على محيط منطقة المواقيت. 

وأما حسنة ابراهيم بن عبدالحميد المتقدمة في المسألة السابقة فهي محمولة على ذلك، لضرورة عدم تعين ميقات الشجرة فيما لو أراد السفر من المدينة إلى مدينة أخرى خارج منطقة المواقيت ثم الاتجاه بعد ذلك إلى الحج، مضافاً إلى الشواهد العديدة الاخرى في كبرى المحاذاة في منطقة المواقيت.

(2) أمّا بناءً على انّ الميقات هو الوادي كما هو المختار، فيجوز للحائض ولغيرها من غير ذوي الأعذار الاحرام من خارج المسجد اختياراً، وكذلك لو بنينا على 
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(مسألة 4): إذاكان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد، والأحوط أن يتيمّم للدخول والإحرام، ويتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد، 

المحاذاة مطلقاً كما هو الصحيح جاز ذلك اختياراً فضلاً عن الاضطرار، وإن خالف الفضل. 

وأما بناءً على اختصاص الميقات بالمسجد كما هو القول الآخر، فيصح احرامه خارج المسجد، أمّا للقول بالمحاذاة مطلقاً، أو لموثقة يونس بن يعقوب قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن الحائض تريد الاحرام قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دونثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة))((1)). وتقريب دلالتها كما تقدم في العدول من التمتع إلى الافراد في الحائض قبل الاحرام، وهو قرينة كون الاهلال بالحج من مسجد الشجرة، كما هو مفاد صحيحة معاوية بن عمّار((2)) الواردة في أسماء بنت عميس. ومقتضى الموثقة المزبورة النهي عن دخولها ولو اجتيازاً فلا تحرم ولو اجتيازاً. 

ولكن قد يقال انّ الاجتياز غير صادق في دخول المسجد لعدم كون بنائه ذا بابين مختلف الجهة كي يصدق عبور العابر، كما هو هيئة البناء في عصرنا الحاضر في القسم المختص بالنساء. واحتمل أن النهي عن الدخول كناية عن النهي عن الاحرام في المسجد فيقع باطلاً لو تعمدته أو مطلقاً. بل قد يقرب البطلان بناءً على اجتماع الأمر والنهي، وسيأتي بيان حاله في أحكام المواقيت. فبناءً على عجزها عن الدخول إلى المسجد، وعجزها عن المحاذاة البعيدة بناءً على القول بها وعدم الاعتماد على الموثقة فهل تحرم من الوادي أو تأخره إلى الجحفة كما حكي عن النراقي.

ذهب جماعة إلى الأول بمقتضى عموم النهي عن تجاوز الميقات إلا محرماً، فيدلّ بالالتزام على الاجتزاء بالاحرام خارج المسجد. واستدل للثاني بعموم العلّة الواردة في صحيح صفوان المتقدم. وقد يجمع بين الوجهين بحمل العموم المزبور
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1- ([1]) ابواب الاحرام ب 48 ح2 .

2- ([2]) أبواب الاحرام ب 49 ح1 .




وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها(1). 

الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والمشهور جواز الاحرام من جميع مواضعه اختياراً، وانّ الأفضل الاحرام من المسلخ ثم من غمرة، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقيّة، فانّه ميقات العامّة، لكنّ الأقوى ما هو المشهور، ويجوز في حال التقية الاحرام من أوله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمّ اظهاره ولبس ثوبى الاحرام هناك، بل هو الأحوط وان أمكن تجرّده ولبس الثوبين سرّاً ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين وهو أولى(2). 

على المقيد المجوّز للتجاوز مع العلّة. وقد احتاط الماتن بالجمع بين الاحرام في الموضعين وهو مبني على جريان الاشتغال عند الشك كما سيأتي الكلام فيه في أحكام المواقيت. 

(1) والحال فيها كما تقدم في المسألة السابقة، وعلى القول بتعين المسجد يلزمه التيمم لاستباحة الدخول في المسجد المشروط دخوله بالطهارة.بحث لغوي 

(2) العقيق في اللغة: قال في الصحاح كلّ وادي عقه السيل أي شقه فأنهره ووسعه ويطلق على الميقات وهو واد يندفق سيله في غوري تهامة كما عن التهذيب، وهو واد أو أودية مستطيل يبلغ أربعة وأربعين ميلاً تقريباً أو ثمانية وثلاثين، أمّا الأول بناءً على انّ أوله الغبث ]البغث[ والثاني بناءً على أنّ أوله المسلخ ]المسلح[ وبينهما ستة أميال، وهو طريق الكوفيين إلى مكة حيث يدخل الوادي من أحد النقطتين المزبورتين، ثم يتوسطه موضع يعرف بغمرة وبينه وبين المسلخ سبعة عشرة ميلاً ثم يأتي موضع يعرف بوطاس (أم خرمان)((1))، وفي هذا الموضع ملتقى طريق البصريين
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1- ([1]) وفي المصباح أنها موضع جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل وكذا في المعرب والمغرب: أوطاس موضع على ثلاث مراحل من مكة.




إلى مكة حيث يدخل طريقهم الوادي من موضع يعرف بوجرة، وبين وجرة وأوطاس سبعة وعشرين ميلاً، ووجرة توازي غمرة فيتحد الطريقان من اوطاس إلى ذات عرق، وبين ذات عرق وغمرة عشرين ميلاً فيكون بين اوطاس وذات عرق بريد وهو اثنى عشر ميلاً. وقيل - في المصباح - انّها عن مكة نحو مرحلتين وفي فتح الباري أنها الحدّ الفاصل بين نجد وتهامة وأن بينها وبين مكة اثنين وأربعين ميلاً. ونسب إلى المشهور كونه ميقاتاً كله ابتداء من المسلخ ومروراً بغمرة وأوطاس وانتهاءً بذات عرق، كما عن الصدوقين والشيخ في النهاية والشهيد في الدروس ومال إليه صاحب المدارك. 

بحث روائي دلالي 

والعمدة التعرض للروايات الواردة في المقام وهي على عدة طواف: 

الأولى: ما دلّ على أن كل العقيق ميقات من المسلخ إلى ذات عرق نظير صحيح الحلبي عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((وقت لأهل النجد العقيق))((1)). 

وكذا صحيح أبي أيّوب((2)) وكذا صحيح علي بن جعفر((3)) وغيرها من الصحاح ممّا أخذ عنوان العقيق بقول مطلق بل في معتبرة أبي بصير التصريح بالاطلاق والمجموع قال: ((سمعت أبا عبداللّه - عليه السلام - يقول: حدّ العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق))((4)). وعمّار بنمروان الذي في طريقها منصرف إلى اليشكري لكثرة روايته ولأنه صاحب كتاب كما هو القاعدة المطردة في كتب الحديث. وفي مرسل الصدوق قال: قال الصادق - عليه السلام -: ((وقت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، وأوله أفضل))((5)). 

الثانية: ما دلّ على كون الميقات بطن العقيق. 
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1- ([2]) باب 1 ابواب المواقيت ح3 .

2- ([3]) باب 1 ابواب المواقيت ح1 .

3- ([4]) الباب السابق ح5 .

4- ([5]) ب3 ابواب المواقيت ح7 .

5- ([1]) ابواب المواقيت ب2 ح9 .




كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام -... ((فانّه (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق))((1)). 

وفي مرسل ابن فضال عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال:((أوطاس ليس من العقيق))((2)) وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((آخر العقيق بريد اوطاس...))((3)) الحديث ورواية ابي بصير عن أحدهما(عليهم السلام) قال: ((حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة))((4)). وفي السند علي بن أبي حمزة البطائني الملعون، وسهل بن زياد، ولكن الأول حيث انّ الراوي عنه امامي فيدل على انّ الرواية عنه فترة استقامته، والثاني الأمر فيه سهل. فالطريق معتبر. وصحيحة الحميري انّه كتب إلى صاحب الزمان - عليه السلام -يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلاً بهم يحج ويأخذ عن الجادة، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر احرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا ان يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: ((يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فاذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره))((5)). 

الثالثة: ما دلّ على دخول البعث كذيل صحيح معاوية بن عمّار المتقدمة وفيها ((وقال: وبريد البغث دون غمرة بريدين)) وكذا صحيحه الآخر عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((اول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلاً بريدان))((6)).وفي مرسل الصدوق قال: قال الصادق - عليه السلام -: ((أول العقيق بريد البغث وهو بريد من دون بريد غمرة))((7)). 

وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((وقت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لأهل المشرق
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1- ([2]) ابواب المواقيت ب 1 ح2 .

2- ([3]) ابواب المواقيت ب 2 ح6 .

3- ([4]) ابواب المواقيت ب2 ح1 .

4- ([5]) ابواب المواقيت ب 2 ح5 .

5- ([6]) ب2 ابواب المواقيت ح10 .

6- ([7]) ابواب المواقيت ب 2 ح2 .

7- ([1]) ابواب المواقيت ب 2 ح8 .




العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة))((1)). 

الرابعة: ما دلّ على أفضلية الاحرام من أول العقيق 

كموثق يونس بن يعقوب قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن الاحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: من أوله أفضل))((2)). 

وكذا موثق اسحاق بن عمار قال: ((سألت أبا عبدالله - عليه السلام - عن الاحرام من غمرة؟ قال: ليس به باس، وكان بريد العقيق أحب إليّ))((3)). 

وتقدم في الطوائف السابقة المذيلة بأنّ أوله أفضله. 


الجمع بين الطوائف كالتالي

هذا والجمع بين الطوائف كالتالي: 

فانّ الطائفة الثالثة ليس مرادها كما توهّم إدخال البعث في العقيق بل مفادها انّ بريد البعث هو أول العقيق، وفرق بين منطقة البعث وبريده فانّ مفادها انّ البعث حدّ خارج عن العقيق والداخل منه البريد الذي يلي البعث، ومن الواضح انّ مقدار البريد شاملاً للمسلخ وما دونه بطرف غمرة لان المسافة بين المسلخ والبعث ستة أميال وهو نصف بريد والمسلخ يتوسط بين البعث وغمرة كما تقدم فحينئذ ينطبق مفادها على الروايات الدالّة على أنّ أول العقيق هو المسلخ. 

ولك أن تقول انّ بريد البعث مطلق يحمل على المقيد وهو أول المسلخ، وأما ما دلّ على انّ ذات عرق خارجة كالذي لسانه آخر العقيق بريد أوطاس فلا ينافي ذلك لأنه لم يأخذ اوطاس كحد بل أخذ البريد المضاف إليهوما بين اوطاس وذات عرق هو بقدر البريد كما تقدم، فيكون ذات عرق هي آخر العقيق بمعنى الحدّ والبريد المزبور آخره بمعنى الجزء الأخير. 

وأمّا ما كان لسانه بأنّ أوطاس ليس من العقيق فيحتمل انّ أوطاس منطقة كبيرة يقع 

ص: 260






1- ([2]) ابواب المواقيت ب 1 ح6 .

2- ([3]) ب30 ابواب المواقيت ح1 .

3- ([4]) ب3 ابواب المواقيت ح3 .




الثالث: الجحفة، وهي لأهل الشام، ومصر والمغرب ومن يمرّ عليها من غيرهمبعض منها في وادي العقيق وهو الجنوبي والبعض الآخر خارج عنه وهو شماله، ويؤيده ما تقدم نقله عن المصباح والمغرب والمعرّب من انّها على ثلاثة مراحل من مكة أي بينها وبين ذات عرق مرحلة أي بريدين. 

وأمّا ما كان لسانه انّه ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة فهو محمول على الفضل بقرينة الطائفة الرابعة لاسيّما ما نصّ في بعضها على انّ البريد الواقع فيه المسلخ أفضل من غمرة. 

أمّا صحيحة الحميري فلا تقاوم تظافر دلالة الروايات الأخر الدالّة على كون المسلخ أفضل، وان كلما أخّره قلّ الفضل حتى ينتهي به الأمر إلى ذات عرق، فيكفي ذلك حينئذ في اضافة ذات عرق كميقات لهم، حيث انّهم لا يرون غيرها ميقات بينما في مذهب أهل البيت(عليهم السلام) انّ افضل العقيق هو المسلخ وهو الذي أمر الأئمة(عليهم السلام) شيعتهم به وهذا نظير ما ورد في ميقات الشجرة.

وصحيحة الحميري لا يقع في طريقها أحمد بن ابراهيم النوبختي، وذلك لأن جواب الحسين بن روح كان بخطه لا بروايته والراوي عن الحسين بن روح هم أهل قم أي بنحو مستفيض وبقية الطريق من مراجع وأعلام الطائفة. 

ثم انّه لم نر في أكثر الكلمات من تعرّض إلى وجرة وقد عرفت في كلمات اللغويين والجغرافيين أنها حدّ العقيق من طريق البصريين، وانّه بينها وبين أوطاس سبعة وعشرين ميلاً، ووردت فيها حسنة يونس بن عبدالرحمن قال: ((كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام -: انّا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق، فكتب: احرم من وجرة))((1))
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1- ([1]) ب2 ابواب المواقيت ح4 .




إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها(1) 

(1) لا ريب في كونها أحد المواقيت التي وقتها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وتظافر النصوص في ذلك، وانّها ميقات لأهل الشام ولأهل المغرب ومصر ومن مرّ عليها وقد تقدم انّ من لم يحرم في الشجرة فيتعين الاحرام منها سواء كان لعلّة أو من غير عذر، إلا انّه وقع الكلام في تحديد موضعها فقد يظهر من بعض الجغرافيين انطماس الموضع وبنى على ذلك جماعة فبنو على ذلك وانّ الجحفة غير معروفة المعالم في الوقت الحاضر، لاسيّما وأنّ أقوال المؤرخين واللغويين متضاربة في تحديد الموضع،ومن ثمّة لم يبني جملة من أعلام العصر في القادم من جدة على الاحرام من الجحفة بل ذكروا فيها انّه ينذر الاحرام من رابغ فيكون من نذر الاحرام قبل الميقات، إلا انّ الظاهر من السلطات في الوقت الحاضر تعيينها بالمسجد الذي بنته المسمّىبالمحرم ولا يخفى انّ الجحفة هي التي جمع عندها النبي(صلى الله عليه وآله) المسلمين عند الظهر في رجوعه من حجّة الوداع ونصب أمير المؤمنين - عليه السلام - خليفة ووالياً من بعده، اذ يقربها غدير خم الذي وقع فيه هذا الحفل الالهي فلعلّ الدواعي من وراء هجر هذا الميقات تكمن في ذلك كما لا يخفى مناسبة اختيار اللّه ورسوله لموضع الغدير بقرب الجحفة ليقترن هذا التنصيب الخطير في الدين مع معلم الحج وميقات الحج وعلى أي تقدير لابد من استعراض كلمات اللغويين. 

أقوال اللغويين: 

ففي معجم البلدان قال: الجحفة بالفتح ثم السكون، والفاء، كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة، فإن مرّوا بالمدينة فيمقاتهم ذو الحليفة، وكان اسمها مهيعة، وانّما سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أصلها في بعض الأعوام، وهي الان خراب، وبينها وبين ساحل الجار نحو ثلاث مراحل، وبينها وبين أقرب موضع من البحر ستة أميال وبينها وبين المدينة ست مراحل، وبينها وبين غدير خم ميلان، وقال
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السكري: الجحفة على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة والجحفة أول الغور إلى مكة، وكذلك هي من الوجه الاخر إلى ذات عرق، وأول الثغر من طريق المدينة أيضاً الجحفة، وحذف جرير الهاء وجعله من الغور فقال: قد كنت.....الخ((1)).

وفي تحرير النووي: بجيم مضمومة، فحاء مهملة، ففاء على سبع مراحل من المدينة، وثلاث من مكة. وفي تهذيبه: بينها وبين البحر نحو ستة أميال. وقيل بينها وبين البحر ميلان ولا تناقض لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة. 

وفي القاموس: كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلاً من مكة تسمّى مهيعة تنزل بها بنو عبيد وهم... 

وفي مصباح المنير: منزل بين مكة والمدينة قريب من رابغ بين بدر وخليص، وفي كشف اللثام: انّما سمّيت الجحفة لأن السيل أجحف بها وبأهلها. 

وقال صاحب مرآة الحرمين: ورابغ يحرم منها الناس إذا مرّوا بها براً وإذاحادوها بحراً والجحفة جنوبها على عشرة أميال منها وهي المعروفة بالفقه بأنها ميقات الشاميين والمصريين لما كانوا يحجون برّاً ولكن لا حرج في تقديم الاحرام على الميقات.((2))

أقول: هذا المقدار من اختلاف التحديد متعارف في كتب الميدانيين واللغويين في أكثر مواضع البلدان كما لا يخفى على المتصفح في كلماتهم، كما سيأتي في تحديدهم ليلملم أنّها على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاً فهذا لا يؤدي إلى الاجمال والشك في تعيين الموضع ولا إلى اسقاط قول سكان تلك النواحي، لاسيّما القبائل القاطنة هناك بنحو متعاقب ولاسيّما ما يذكر من وجود بعض الآثار القديمة الدالّة على الموضع كأطلال لقصر يرجع بناؤه إلى العهد العباسي يعرف بين أبناء المنطقة بقصر علياء. وبقايا أسس مسجد الأئمة وباتجاه مكة في موضع منها 

ص: 263





1- ([1]) معجم البلدان ج2 ص111 .

2- ([2]) مرآة الحرمين: ج2 ص203 .




الرابع: يلملم وهو لأهل اليمن(1). 

الخامس: قرن المنازل(2) وهو لأهل الطائف. 

يقال: عزور مسجد اخر لرسول اللّه(صلى الله عليه وآله). 

ولم ينقل فيما بيدنا من مصادر وقوع الشك في تعيين موضعها عبر القرون ولا ضياع معالمها، ولا الالتباس في حدود موضعها ولا تلازم بين الخراب وكونها قد خربت في مدد مديدة لا يستلزم ضياع معالمها مادام الناسكين للعمرة والحج يتواترون على الاحرام منها شأنها شأن بقية المواقيت التي ليست هي مدن حاضرة ولا قرى حاضرة عامرة وانّما هي أودية صحاري، مضافاً إلى انّ طريق المدينة إلى مكة القديم المار برابغ لم يهجر من القوافل الحجيج الآتين من ميقات المدينة إلى عهد قريب حيث استحدث طريقاً آخر أقرب وأقصر مسافةً ومع ذلك لم يهجر الطريق القديم أبداً. 

(1) وهو اسم جبل من جبال تهامة قيل يقع على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلاً وهو يقارب ما يذكر في بعض المصادر الحديثة من انّ المسافة مائة كيلواً كما ان بجنبه وادي يسمّى باسمه. 

(2) وهو في النصوص قرن المنازل. وفي النصوص انّه وقت أهل الطائف((1)). وفيها أيضاً انّه وقت لأهل نجد((2)) وفيها وقت لأهل اليمن((3))، وسياتي وجه الجمع في ذلك حيث انّ أحد معاني قرن المنازل كما ذكره الحموي هو الذي تجتمع فيه منازل القادمين إلى مكة من حجاج اليمن وأهل نجد، ومن جاء من قبل الخط وعمان وهجر والبحرين، والمهم في المقام تحديد الموضع وذلك باستعراض أقوال اللغويين والميدانيين وكتب التاريخ.
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1- ([1]) ب1 ابواب المواقيت ح1 - ح5 .

2- ([2]) ب1 ابواب المواقيت ح6 .

3- ([3]) ابواب المواقيت ب1 ح7 وح8 .





بحث لغوي تاريخي 

1 - فقد قال الفيروزابادي في القاموس قال: القرن أعلا الجبل والجبل الصغير أو قطعة تنفرد من الجبل. وجبل مطلّ على عرفات والحجر الأملس النقي وميقات أهل نجد وهي بلدة عند الطائف أو اسم الوادي كلّه، وغلط الجوهري في تحريكه وفي نسبة أويس القرني إليه لأنه منسوب إلى قرن بن ردمان ابن ناجية بن مراد أحد أجداده. 

وقال قرن بوباة وادي يجيء من السرات. 

2 - وقال ابن الأثير في النهاية في حديث المواقيت وقت لأهل نجد قرن وفي رواية انّ قرن المنازل هو اسم موضع يحرم منه أهل نجد وكثير ممّن لا يعرف يفتح راءه، وانّما هو بالسكون، ويسمّى أيضاً قرن الثعالب، وقد جاء في الحديث. 

3 - وقال ابن فارس في مقايس اللغة أصلان صحيحان أحدهما يدلّ على جمع شيء إلى شيء والآخر شيء ينتىء بقوّة وشدّة. 

4 - وقال ابن منظور في لسان العرب والقرن موضع هو ميقات أهل نجد ومنه أويس القرني قال ابن برى: قال ابن القطاع: قال ابن دريد في كتابه الجمهرة والقزاز في كتابه الجامع وقرن اسم موضع وقرن حياً من مراد من اليمن منهم أويس القرني منسوب اليهم، ثم حكى كلام ابن الاثير وحكى عنه هو بالسكون جبيل صغير، وقال قرن جبل معروف وقال الأصمعي القرن جبل مطلّ على عرفات. 

5 - وقال الحموي في معجم البلدان قال الأصمعي جبل مطلّ بعرفات. وقال الغوري هو ميقات أهل اليمن والطائف يقال له قرن المنازل قال عمر بن أبي ربيعة: 

ألم تسأل الربع أن ينطقا***بقرن المنازل قد أخلقا 

وقال القاضي عياض قرن المنازل وهو قرن الثعالب بسكون الراء ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة وهو قرن غير مضاف وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلط إنّما قرَنُ قبيل من اليمن. 
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وفي تعليق عن القابسي من قال قرن بالاسكان أراد الجبل المشرف على الموضع ومن قال قرن بالفتح أراد الطريق الذي يفترق منه فانّه موضع فيه طرق مختلفة مفترقة. 

وقال الحسن بن مهلبي: قرن قرية بينها وبين مكة أحد وخمسون ميلاً وهي ميقات أهل اليمن بينها وبين الطائف ذات اليمين ستة وثلاثون ميلاً....وقال في شرح النخلة اليمانية واد يصب فيه يدعان وبه مسجد لرسول اللّه(صلى الله عليه وآله)وبه عسكرت هوازن يوم حنين ويجتمع بوادي نخلة الشامية في بطن مر وسبوحة وادي يصب في اليمامة على بستان ابن عامر وعنده مجتمع نخلتين وهو في بطن مرّ كما ذكرنا. 

قال ابو زياد الكلبي نخلة واد من الحجاز بينه وبين مكة مسيرة ليلتين أحد الليلتين من نخلة يجتمع حاج اليمن ونجد ومن جاء من قبل الخط وعمان والبحرين مجتمع حاجهم بالبوباة وهي أعلا نخلة، وهي تسمى النخلة اليمانية وتسمّى النخلة الآخرى الشامية، وهي ذات عرق التي تسمّى ذات عرق، وأما أعلا نخلة ذات عرق فهي لبني سعد بن بكر الذين ارضعوا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وهي كثيرة النخل وأسفلها بستان ابن عامر وذات عرق التي يعلوها طريق البصرة وطريق الكوفة.

وقال في شرح البوباة موضع في وادي نخلة اليمانية عنده يكون مجتمع حاج البحرين واليمن وعمان والخط. 

وعن الفاكهي في أخبار مكة قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع وقيل له قرن الثعالب لكثرة ما يهوي إليه من الثعالب وروي عن ابن عباس انّه قال جمع من مفضى مأزمين إلى القرن الذي خلف وادي محسر. 

6 - وقال البغدادي في المراصد قرن بالتحريك وآخره نون ميقات أهل نجد ومنه
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أويس القرني قاله الجوهري وغيره يقول بسكون الراء وقرن جبل معروف به يوم للعرب وقرن بالفتح ثم السكون قيل هو سبعة أودية في اليمن وقيل جبل مطل في عرفات، وقرن المنازل وهو قرن الثعالب ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة قال وقرن معيّة من مخاليف الطائف ومقصّ قرن مطل على عرفات. 

وقال في ((النخلة الشامية)) ((نخلتان)) تثنية نخلة قيل من بستان بن عامر وشاملة نخلتان يقال منها النخلة اليمانية والنخلة الشامية وقال في ((النخلة الشامية)) وهي الأخرى واديان لهديل - وادي لهديل - على ليلتين من مكة مجتمعهما ببطن مروسبوحه وهو وادي يصب من الغمير واليمانية تصب من قرن المنازل وهو على طريق اليمن مجتمعهما البستان وهو بين مجامعهما فاذا اجتمعتا كانتا وادياً واحداً فيه بطن مر. وهذا النص بعينه ذكره الحموي في معجم البلدان. 

7 - وقال الخليل في العين والقرن جبل صغير منفرد... وقال قرن حي من اليمن منهم أويس القرني. 

وقال ابن السكيت الأهوازي في ترتيب اصلاح المنطق والقرن الجبيل الصغير.8 - وقال في هامش غريب الحديث((1)) عن الفائق((2)) بهامشه: ذات عرق ميقات اهل العراق وقرن ميقات اهل نجد ومساحتهما من الحرم سواء. 

9 - وقال الجوهري في الصحاح: وكلّ نتو فهو القرن. وقال والقرن جبيل صغير منفرد. وقال: والقرن موضع وهو ميقات أهل نجد. وفي هامشه ذكر المصحح وحكى القاضي عياض عن القابسي انّ من سكن الراء أراد الجبل ومن فتح أراد الطريق((3)). 

10 - وقال الاندلسي في معجم ما استعجم((4)) البوبات بفتح أوله واسكان ثانيه
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1- ([1]) الغريب في اللغة ج4 ص228 .

2- ([2]) الفائق ج1 ص248 .

3- ([3]) الصحاح للجوهري ج6 ص218 .

4- ([4]) ج1 ص284 .




وبباء ثانية، على وزن فعلان ثنية في طريق نجد على قرن ينحدر منها راكبها إلى العراق، وقال ابو حنيفة: البوبات عقبة رمل كؤد على طريق من أنجد من حجاج اليمن، قال: ومطار: وادي بين البوبات وبين الطائف. وقال الهمداني: البوبات أرض منتحية من قرن إلى رأس وادي النخلة، بمقدار جبل نخلة((1)). وقال: والطريق إلى مكة من بستان بن عامر على قفيل وقفيل هي الثنية التي تطلعك على قرن المنازل، ثم جبال الطائف تلهزك عن يسارك وأنت تأمّ مكة متعاقدة وهي جبال حمر شوامخ أكثر نباتها القرن وجبال عرفات تتصل بها وفيها مياه كثيرة... 

وقال قرن الثعالب جمع ثعلب موضع تلقاء مكة قال: 

نصيب اجارتنا في الحج أيام***أنتم ونحن نزول عند قرن الثعالب 

قال: نخلة على لفظة واحدة النخل موضع على ليلة من مكة وهي التي نسب اليها بطن نخلة وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن. 

وقال ابن ولاد هما النخلة الشامية والنخلة اليمانية فالشامية واد ينصب من الغمير واليمانية واد ينصب من قرن المنازل وهو طريق اليمن إلى مكة فاذا اجتمعا فكان واد واحد فهو المسد ثم يضمها بطن مرّ. 

11 - قال الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد: قرن الثعالب: بفتح القاف وسكون الراء وهو قرن المنازل ميقات نجد تلقاء مكة على يوم وليلة منها، وأصله الجبل الصغير المستطيل المنقطع من الجبل الكبير.وقال: ذكر مسير رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) من الطائف إلى الجعرانة. قالوا: خرج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) من الطائف فأخذ على دحناء، ثم على قرن المنازل، ثم على النخلة، ثم خرج إلى الجعرانة وهو على عشرة أميال من مكة. 
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1- ([5]) الصحاح للجوهري ج6 ص218 .




أقول: هذا مما يعين كون قرن وادي السيل لأنه الذي يتصل بالنخلة المعروف بطريق اليمانية إلى مكة كما تقدم في المصادر السابقة، بخلاف المحرم فانّ طريقه إلى مكة إلى الهدى ثم الكرى ثم عرفات. 

12 - وفي معجم البلدان أيضاً بستان ابن عامر وابن معمّر مجتمع النخلتين النخلة اليمانية والنخلة الشامية وهما واديان والعامة يسمونه بستان ابن عامر وهو غلط وهو الذي يعرف ببطن نخلة. 

13 - وفي لسان العرب((1)) في مادة نخل قال: قال ابو منصور في بلاد العرب واديان يعرفان بالنخلتين. 

14 - وعن البلادي((2)) قال: قرن المنازل علم مشهور في كتب الأدب، وهو ما يعرف اليوم باسم السيل الكبير بلدة عامرة على الطريق بين مكة والطائف المار بالنخلة اليمانية وهو ميقات أهل نجد. 

15 - عن المطرزي في المغرب والقرن ميقات أهل نجد جبل مشرف على عرفات والفيومي في المصباح قرن بالسكون أيضاً ميقات أهل نجد وهو جبل مشرف على عرفات ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب ثم ذكر قال الجوهري وانه قد غلطوه وقال الصواب في الميقات السكون. 

16 - وقال الأزرقي((3)) ومن مسجد منى إلى قرين الثعالب ألف ذراع وخمسمائة وثلاثون ذراعاً، وقال أيضاً عند بيان الاميال عن المسجد الحرام موضع الميل الخامس وراء قرين الثعالب بمائة ذراع وقال وموضع الميل الثاني عشر خلف الامام حيث يقف عشية عرفة على قرن يقال له النابت بينه وبين موقف النبي(صلى الله عليه وآله) عشرة
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1- ([1]) لسان العرب ج11 ص653 مادة نخل.

2- ([2]) أودية مكة - ص181 .

3- ([3]) أخبار مكة ج2 ص185 .




أذرع فيما بين المسجد الحرام وبين موقف الامام بعرفة بريد سوى لا يزيد ولا ينقص((1)).

حصيلة البحث اللغوي والتاريخي:ويتحصّل من مجموع كلامهم عدّة شواهد على كون قرن المنازل هي السيل الكبير، وسنذكر بعدها الشواهد على كونه المحرم، وهي كالتالي: 

الأول: تصريح الحموي والاندلسي والبغدادي انّ اليمانية تصب من قرن المنازل،والنخلة اليمانية قد عرفت من كلماتهم تقع على طريق مكة المعروف بطريق اليمانية، وهو الطريق المؤدي من وادي السيل الكبير إلى مكة. 

الثاني: تصريح الصالحي في سبل الهدى في مسير رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) من الطائف إلى الجعرانة ذكر انّه أخذ على دحناء ثم قرن المنازل ثم النخلة ثم الجعرانة وقد أشار إلى ذلك الحموي أيضاً فيما نقلناه عنه في ((نخلة اليمانية)) وذكر أن به مسجداً لرسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، وهو كما في الشاهد الأول يشير إلى طريق اليمانية. 

الثالث: انّه قد ذكر في الروايات كما تقدم الاشارة إليه انّه ميقات أهل نجد واليمن كما هو ميقات لأهل الطائف، كما قد مرّ في كلمات اللغويين انّ في روايات العامة انّه(صلى الله عليه وآله) وقت لأهل نجد قرن المنازل. وقد عرفت في كلمات اللغويين والميدانيين كراراً انّ ملتقى حاج اليمن ونجد والطائف هو طريق النخلة اليمانية. والطريق الموجود حالياً من مدينة الرياض النجدية إلى مكة حيث يقترب لا يمر بالمحرم والهدي بل يمر على السيل الكبير، إلا انّ يتكلف بالدخول في الطائف ثم إلى الضواحي الجبلية ومنه إلى المحرم، وقد عرفت في كلمات قدامى اللغويين والميدانيين انّ ملتقى من يحج من المشرق كأهل نجد والخط وهجر والبحرين وعمان هو النخلة اليمانية. 
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1- ([4]) أخبار مكة ج2 ص 190 .




الرابع: ما نقله الحموي عن تعليق عن القابسي انّ من قال قرن بالاسكان أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن قال قرن بالفتح أراد الطريق الذي يفترق منه فانّه موضع فيه طرق مختلفة مفترقة، وهذا يناسب تسمية القرن بالمنازل لأنه تجتمع فيه منازل الآتين من اليمن ونجد والخط والبحرين وغيرها، بل على تقدير الاسكان أيضاً وهو التقدير الأول في كلام القابسي فمراده من الموضع الذي يشرف عليه جبل قرن بالاسكان هو الوادي كلّه الذي يشمل السيل الكبير وهو معروف حالياً بوادي قرن وهو يقع بين سلسلة الجبال التي فيها محرم والهدى إلى السيل الكبير. 

الخامس: قول الفيروز آبادي في القاموس في تعريفه له بأنه ميقات أهل نجد وهي عند الطائف أو اسم الوادي كلّه، ومرجع ضمير المؤنث ((وهي)) في كلامه هي القرية المعروفة اليوم بالسيل الكبير، وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في ما حكاه الحموي عن المهلبي: قرن قرية بينها وبين مكة أحد وخمسون ميلاً وهي ميقات أهل اليمن بينها وبين الطائف ذات اليمين ستة وثلاثونميلاً. فانّ قرية السيل يأخذ الخارج من الطائف ذات اليمين في المسير اليها بخلاف المحرم وادي هدى فانّه ذات اليسار. 

السادس: قد عبّر غير واحد منهم بأن قرن ميقات أهل اليمن كالذي حكاه الحموي عن المهلبي، وكذا الذي حكاه غير الغوري حيث انّه ذكر انّه ميقات أهل اليمن والطائف، وكذا الذي حكاه ابن منظور من انّه ميقات أهل نجد. 

وابن الأثير في النهاية والفيروزابادي في القاموس والجوهري في الصحاح وغيرهم لا ينطبق إلا على وادي السيل لأنه ممر طريق أهل اليمن من ناحية الشرق كما عرفت انّه ملتقى منازل طريق أهل نجد واليمن والقادمين من الطائف.

السابع: صريح عبارة الاندلسي حيث قال في وصف الطريق إلى مكة من بستان بن عامر الذي عرفت من كلماتهم انّه بطن نخلة اليمانية، أو قرب مجتمع النخلتين، قال على قفيل، وقفيل هي الثنية التي تطلعك على قرن المنازل ثم جبال الطائف تلهزك
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عن يسارك وأنت تؤم مكة وهذا صريح منه انّ قرن المنازل يقع على ذات اليمين للمتّجه إلى مكة وهو الذي تقدم في كلام المهلبي بينما المحرم (الهدى) يقع على ذات اليسار... 

وقال في وصف جبال الطائف التي تقع على اليسار: متعاقدة وهي جبال حمر شوامخ أكثر نباتها القرن، وجبال عرفات تتصل بها . 


الشواهد على كونه المحرم ((الهدى)): 


اشارة

فالأول: ما ذكره الأصمعي من انّه جبل مطل على عرفات وتكرر في كلماتهم الحكاية عنه بتأويل الاطلال بمعنى التأدية أي يؤدي إلى عرفات فيكون اشارة إلى الطريق الثاني من الطائف إلى مكة وهو المحرم والهدى وثم جبل كرا ثم عرفات. 

الثاني: ما ذكره الحموي عن القابسي من انّ قرن بالاسكان هو الجبل المشرف على الموضع والمعروف في قراءة قرن المنازل هو كذلك. 

الثالث: كون قرن في أهل اللغة هو النتوء وهو الجبيل الصغير المنفرد عن الجبل الكبير، ولا يخفى انّ المحرم فوق الجبل. 

بل في تعبير الفيروزابادي انّ القرن هو أعلا الجبل كما هو الحال في المحرم الان فلعلّ المعنى يكون حينئذ لقرن المنازل أي المنزل الذي يعلو بقية المنازل في الارتفاع. 

الرابع: قول المطرزي في المغرب والفيومي في المصباح انّه جبل مشرف على عرفات. 

ولكن لا يخفى ما في هذه الشواهد من نظر: 

أمّا الأول: كما ذكره الأصمعي من انّه جبل مطل على عرفات فليس في مقام تحديد الميقات ولا تحديد لفظة قرن المنازل وانّما هو في صدد تعيين أحد معاني
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قرن من دون اضافة. ومن ثم جعلوا كلامه في مقابل المعاني الاخر لقرن والتي أحدها الميقات وقد تقدم في كلام الفاكهي والازرقي وغيرهما انّ قرن يطلق على جبل في عرفات، أي على حدودها كما قد يطلق على جبل خلف وادي محسر فمراده من الاطلال هو الذي ذكره الفاكهي والازرقي أي الاشراف على عرفات في ضمن حدودها لا الواقع على طريق الطائف إلى عرفات، وعليه يحمل الشاهد الرابع من كلام المطرزي والفيومي. 

وأما الشاهد الثاني: من قول القابسي من انّ قرن بالاسكان هو الجبل المشرف على الموضع فقد عرفت اختلاف اللغويين واختلاف القراءة بل قد غلط القاضي عياض بالفتح وان بالفتح اسم قبيلة في اليمن مع أنّه على تقدير تماميته لا يضر بالمطلوب لأنه يكون الجبل حينئذ مطلاً على الموضع المزبور وهو السيل الكبير فيكون منتهى له. 

وأما الشاهد الثالث: من كون أحد معانيه الجبل المنفرد عن الجبال وهو اسم جنس لا شرح اسم العلم ومن ثم غاير بينها الفيروزابادي مع انّ الموضع الحالي للمحرم والهدى، ليس على جبل صغير ولا جبل ناتىء من جبل كبير، بل هو ضمن سلسلة جبلية متعاقبة متّصلة بجبل كرى ثم جبال عرفات كما عرفت في عبارة الاندلسي. 

ثم لا يخفى اختلاف قرن الثعالب عن قرن المنازل كما يدلّ عليه غير واحد ممّا تقدم نقله من كلماتهم فلاحظ. هذا والذي يهوّن الخطب في موضع محرم (الهدى) أنه محاذي لوادي السيل الكبير، فبناءاً على مسلك المشهور المنصور من صحة المحاذاة في كل المواقيت يصح الإحرام من (الهدى) المحرم، لأنه محاذي للسيل كما يتبين ذلك من الخرائط الدقيقة الجغرافية الحديثة، مضافاً إلى قرب كونه من حدود منطقة قرن المنازل، كما هو الحال في جبل يلملم وواديه. وقد مرّ في أوائل 
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السادس: مكة: وهي لحج التمتع(1). 

المواقيت صحة الاحرام من حدود وتوابع الوقت بعد كون المراد من الاحرام منها بمعنى الابتداء لا الظرفية وسيأتي تتمة له في المحاذاة. 

(1) حيث انّه ورد في الروايات لزوم الاحرام من مكة كميقات لإحرام حج التمتع فذكر فيها وجهان: 

الأول: تعين مكة القديمة باعتبار انّه القدر المتيقن وهو مقتضى الأصل العملي عند التردد في حد الميقات كما حررناه في بحث المواقيت. 

الثاني: هو الاكتفاء بصدق عنوان مكة كلما اتسعت لصدق العنوان. 

وقد حرر البحث أخيراً بالترديد بين كون العنوان المأخوذ كموضوع هل هو بنحو القضية الخارجية الشخصية الجزئية أو هو بنحو القضية الحقيقية، فإن كان من قبيل الأول فلا محاليتعيّن الأول كما هو الحال في بقية المشاعر كمنى وعرفات ومزدلفة، وإن كان بالنحو الثاني فتتسع بحسب صدق العنوان كما هو الحال في أحكام المسجد الحرام وأحكام المسجد النبوي الخاصّة، وحيث تردد في انّها مأخوذة بأي نحو تصل النوبة إلى الأصل العملي المتقدم آنفاً.

لكن الصحيح عدم وصول النوبة إلى الشك وكون مكة هي القديمة، والوجه في ذلك انّ مكة حيث اتخذت ميقاتاً ومقتضاه التوقيت المستلزم للتحديد والتعيين كما هو الشأن في كل المواقيت والمشاعر كعرفات ومنى ومزدلفة، ومن ثم يكون الحدّ هي مكة في عهد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لا في عهد الأئمة، فكونها ميقاتاً هو الشاهد على أخذهما بنحو القضية الخارجية كما هو في بقية المواقيت، ويشهد لذلك أيضاً بوضوح ما ورد في قطع التلبية في صحيحة معاوية بن عمّار((1)) حيث انّ القطع بنحو العزيمة مأخوذ في موضوعه كغاية الوصول إلى مكة، وهو نحو من التوقيت ومع ذلك 
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1- ([1]) ب43 من ابواب الاحرام .




السابع: دويرة الأهل، أي المنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم فانّهم يحرمون لحجّ القران والإفراد من مكّة، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحلّ، للصحيحين الواردين فيه، المقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل، وإن كان القدر المتيقّن الثاني، فلا يشمل ما نحن فيه، لكن الأحوط ما ذكرنا عملاً باطلاقهما، والظاهر انّ الاحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلا 

لم تكن بنحو القضية الحقيقية بل بنحو القضية الخارجية كما تشير إليه الصحيحة ((إذادخلت مكة وأنت متمتع ونظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية)) فإن تحديده ابتداءاً وان كان لغاية التلبية، إلا أنه - عليه السلام - أخذ بعد ذلك في بيان حد مكة في نفسه مستقلاً عن وقوعها غاية للتلبية كما يشهد بذلك التعليل ولفظ ((الحد)) كل ذلك دال على كونها كميقات هي بذلك الحد، سواء في حكم التلبية أو الاحرام أو غيرها. وكذا صحيح محمد بن أبي نصر((1)) أنّه - عليه السلام - سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية فقال: ((إذانظر إلى عراش مكة عقبه ذي طوى)) وفي روايات أخرى في الباب تفسير عروش مكة أنّها ذي طوى لا بيوت الأبطح ويتضح من ذلك انّ عنوان مكة الذي هو مأخوذ كميقات للتلبية ان هذا الميقات جزئي خاص، وأن عنوان مكة المأخوذ لأحكام أخرى هو كذلك في بقية الأحكام وإلا لو كان عنوان مكة كقضية حقيقية عند الشارع في أحكام الحج لكان الحال كذلك في التلبية بطريق أولى.

نعم الطبع الاولي في العناوين وإن كان الأخذ بها حيثما صدقت، إلا انه يرفع اليد عن ذلك في المقام لوجود الشاهد على أخذه بنحو القضية الجزئية كعلم لحدّ خاص 
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1- ([2]) الباب السابق، الحديث 4 .




فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت، بل لعله أفضل، لبعد المسافة وطول زمان الاحرام(1). 

وهو التوقيت، مضافاً إلى ظهور الروايات المتقدمة في تصديها للحكومة التفسيرية للموضوع في نفسه، لا انّه تقييد للموضوع بلحاظ حكم التلبية. 

هذا، وفي صحيح حماد قال: ((سألت ابا عبدالله - عليه السلام - عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها، قال، إذا أقام بها سنة، أو سنتين صنع صنع أهل مكة، قلت: فإن مكث الشهر، قال: يتمتع، قلت: من أين؟ قال: يخرج من الحرم، قلت: من أين يهل بالحج؟ قال: من مكة نحواً مما يقول الناس))((1)) وصحيح الحلبي عن أبي عبدالله - عليه السلام - - في حديث - ((قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فاذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلّون بالحج؟ فقال: من مكة نحواً مما يقول الناس))((2)). 

(1) والكلام تارة حول من كانت دويرة أهله بين المواقيت البعيدة ومكة، وأخرى في ميقات أهل مكة والحرم.

أما الأول: فلا خلاف فيه في كون دويرية أهله ميقاتاً له نصوصاً وفتوى، إلا ما يحكى عن المحقق في المعتبر من أن المعتبر القرب إلى عرفات، وتمايل إليه في المسالك في احرام الحج، ويدفعه اطلاق النصوص لأنواع الحج وللعمرة وللنائي والحاضر من غير أهل مكة. 

منها صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله))((3)). 

ومنها معتبرة مسمع، عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((إذاكان منزل الرجل دون ذات عرق
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1- ([1]) ابواب أقسام الحج ب 9 / 7 .

2- ([2]) ابواب أقسام الحج ب 9 / 3 .

3- ([3]) ب17 ابواب المواقيت ح1 .




إلى مكة، فليحرم من منزله))((1)).ومثلها مرسلة الشيخ((2)) ونظيره في معتبرة أبي سعيد إلا أن فيها ((من كان منزله دون الجحفة قال يحرم منه))((3)). 

وغيرها من الروايات في الباب، مضافاً إلى أن ما ذكره المحقق من التظني بالمناط اذ ليس في ظهور الروايات ما يفيد انّ المدار على القرب من مكة في مقابل قرب عرفات، وانّما الذي فيها من كان دون المواقيت باتجاه مكة، أي انّه داخلاً في دائرة احرام المواقيت والتي سيأتي في بحث المحاذاة أنّ هذه الروايات أحد عمدة الأدلّة على تحديد تلك المنطقة. 

وأما الثاني: ميقات أهل مكة فقد حكي عن المشهور بل ربّما قيل بنفي الخلاف فيه انّ ميقاتهم منازلهم في كل النسك، إلا انّه ذهب غير واحد من أعلام هذا العصر الى انّ ميقاتهم هو أدنى الحل، وانّ المجاور ميقاته بعد السنتين كذلك. 

وقد ذهب أهل سنة الجماعة الى التفصيل بين العمرة والحج فقالوا بأدنى الحل في الأول، وبمنزلهم في الثاني، وعللّوا ذلك بأن الاحرام لابد من مروره في الحل والحرم وهو غير حاصل في العمرة إلا بأدنى الحل بخلافه في الحج. وقد استدلّ للمشهور باطلاق الروايات السابقة الشامل لأهل مكة ومثلها مرسلة الصدوق قال: ((وسئل الصادق - عليه السلام - عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله))((4)). 

واشكل على الاطلاق المزبور بأن مقتضى التعبير بمن كان دونهن الى مكة هو الاقتصار على من كان فيما بين الحدين فلا يشمل أهل مكة، وكذلك التعبير في المرسل ((بدون الجحفة)) فانّه ظاهر في ذلك أيضاً لاسيّما وانّ احتمال مدخلية كون
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1- ([4]) ب17 ابواب المواقيت ح3 .

2- ([1]) ب17 ابواب المواقيت ح2 .

3- ([2]) الباب السابق ح4 .

4- ([3]) ابواب المواقيت ب17 / 9 .




الدويرية في الحل مما هو دون المواقيت لا في الحرم معتد به، فلا يمكن رفع اليد عن ظهور الاستعمال في البينيّة بدعوى كون التعبير كنائياً شاملاً لمن كان دون المواقيت سواء كان في الحل أو الحرم، مضافاً الى ورود الروايات الخاصّة الدالّة على كون ميقاتهم أدنى الحل كصحيحة عبداللّه بن مسكان عن ابراهيم بن ميمون وقد كان ابراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال: قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - انّ اصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: ((قل لهم: اذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف. ثم قال: أما أنت فانّك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام))((1)).وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - اني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال: اذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فاحرم منها بالحج، الى أن قال: انّ سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها، قلت له: وقت من مواقيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فقال: وأي وقت من مواقيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) هو؟ فقلت: احرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف، فقال: انّما هذا شيء أخذته عن عبدالله بن عمر كان اذا رأى الهلال صاح بالحج، فقلت: اليس قد كان عندكم مرضياً، فقال: بلى ولكن أما علمت انّ أصحاب رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) احرموا من المسجد فقلت: انّ اولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، وانّ هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة، وأهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض المواقيت وان يستغبوا به أيّاماً، فقال لي وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) يا أبا عبدالله فاني أرى لك أن لا تفعل، فضحكت وقلت: ولكني أرى لهم أن يفعلوا فسأل عبدالرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن...))
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1- ([4]) ابواب أقسام الحج ب 9 ح4 .




الحديث((1)).

وصحيحة أبي الفضل قال: ((كنت مجاوراً بمكة فسألت أبا عبداللّه - عليه السلام - من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت: متى أخرج؟ قال: ان كنت صرورة فاذا مضى من ذي الحجة يوم فاذا كنت قد حججت قبل ذلك فاذا مضى من الشهر خمس))((2)). 

وفي الصحيح الى حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي، فاذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة، ولكن يخرج الى الوقت وكلّما حوّل - حوله - رجع الى الوقت))((3)). 

وهذه الروايات مطلقة في المجاور سواء أقام السنتين أم لا، بل هي صريحة في من أقام كذلك، وذلك لتنزيل المجاورين منزلة أهل مكة كما في صحيحة عبدالرحمن الحجاج وصحيح الحلبي في نفس الباب، مضافاً الى انّ المجاور قبل سنتين اذا أراد أن يحرم لحج التمتع فعليهالذهاب للمواقيت البعيدة دون التنعيم والجعرانة وأدنى الحل، وان كان احرامه لحج الافراد فقد افترض انقلاب فرضه. 

ثم انّ المتحصل من هذه الروايات هو كون ميقاتهم أدنى الحل لا خصوص الجعرانة. 

ولا خصوص التنعيم لما في تعليله - عليه السلام - في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج. 

كما انّه ينبغي استثناء احرام عمرة التمتع بتقييده على مرحلتين من مكة لما تقدم في ماهيّة حج التمتع وسيأتي له تتمة في بحث المحاذاة، فمن كانت دويرية أهله 
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1- ([1]) ابواب أقسام الحج ب 9 ح5 .

2- ([2]) الباب السابق ح6 .

3- ([3]) الباب السابق ح9 .




الثامن: فخّ، وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع عند جماعة بمعنى جواز تأخير احرامهم إلى هذا المكان، لا أنه يتعيّن ذلك، ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون احرامهم من الميقات، لكن لا يجرّدون إلا في فخّ، ثم انّ جواز التأخير على القول الأول انّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، وأما إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخّ فاللازم احرامهم من ميقات البالغين(1). 

دون الثمانية واربعين ميلاً فعليه الابتعاد بقدر ذلك في عمرة التمتع. 

(1) وهو المنسوب للمشهور خلافاً لما حكي عن الكركي وجماعة من أعلام العصر من انّه يؤخر تجريد الثياب الى ذلك الموضع دون عقد الاحرام ولكن لم نجد في الكلمات بقدر من التتبع التفصيل بين أنواع الحج كما في المتن بل ظاهر اطلاق الكلمات شموله العمرة أيضاً وكذا النصوص. 

وفخ على فرسخ من مكة القديمة، وأما حالياً فهو داخل مكة الجديدة، واقع في حي الزاهر المتصل بالتنعيم، فيقع على حدّ الحرم، وهو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي بن الحسن المثنى بن أمير المؤمنين - عليه السلام -. 

أما الروايات الواردة فصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه الى الجحفة أو الى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه))((1)). 

وصحيح أيوب أخي أديم قال: ((سئل ابو عبداللّه - عليه السلام - من أين يجرّد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ))((2)). 

والموثق الى يونس بن يعقوب عن أبيه قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - انّ معي صبية صغار وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها فانك اذا
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1- ([1]) ابواب أقسام الحج ب 17 ح3 .

2- ([2]) الباب السابق ح6.




أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فان خفت عليهم فأت بهم الجحفة))((1)). 

وفي قرب الاسناد روى عقب ذلك رواية اخرى وسألته عن الصبيان هل عليهم احرام، وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال: ((يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء))((2)). 

وبطن مر موضع بين مكة وعسفان يقع على مرحلة من مكة، والعرج موضع بين الجحفة وذي الحليفة، ومقتضى رواية يونس كون الحكم للضرورة والاضطرار خوفاً على الصبيان، ومقتضاه التعميم لغير طريق المدينة الى مكة كطريق العقيق وقرن المنازل ويلملم ويعضده كون فخ تقع على حدّ الحرم أي ادنى الحل مما يصلح أن يكون كناية عن ادنى الحل فلا يختص بفخ وطريق المدينة المؤدي اليه. مضافاً الى انّ ظاهر السؤال عن الصبيان وعنوانه ظاهر في عجزهم من دون تخصيص ذلك بطريق المدينة إلى مكة، ومنه يظهر التعميم. وقد استظهر من تخصيص السؤال بتجريد الصبيان دون عقد الاحرام تخصيصه بجواز لبس المخيط دون تأخير عقد الاحرام اقتصاراً في رفع اليد عن مقتضى القاعدة والعمومات على القدر المتيقن من الدلالة، مضافاً الى انّه مقتضى أصالة التعيين عند الشك والدوران بينه وبين التخيير. 

وفيه: انّ التقديم الى الجحفة ظاهر في صحيحة معاوية بن عمار في عقد الاحرام لأنها ميقات، وكذلك التعبير فيها ((يصنع بهم ما يصنع بالمحرم)) مضافاً الى انّ التعبير بالتجريد قد ورد في روايات المواقيت كميقات العقيق المتقدم مما كني به عن عقد الاحرام لأنه شرط فيه على قول، أو انّه أبرز مقارناته بحسب النص والعمل الخارجي. مضافاً الى صراحة موثقة الى يونس بن يعقوب حيث عبّر فيها ((بالاحرام من العرج)) وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ((فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد 
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1- ([1]) الباب السابق ح7 .

2- ([2]) الوسائل ابواب المواقيت ب 18 ح2، قرب الاسناد باب الحج والعمرة ص 105 الطبعة القديمة.




التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة، وهي ميقات من لم يمرّ على أحدها، والدليل عليه صحيحتا ابن سنان، ولا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما، وعدم القول بالفصل، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة، وتتحقق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون بينه وبين مكّة باب 

المحرم))((1)) مع انّ الحرج على الصبيان لا يقتصر على تجريدهم من المخيط بل كذلك التظليل وبقية التروك. نعم قد يقال انّ ظاهر الروايات كون ذلك للحرج والمشقة فاللازم عند دوران الأمربين رافعية الميقات أو التروك هو تعين الثاني لورود النصوص بتسويغها في موارد الحرج في الكبار دون تأخير الاحرام عن الميقات. 

لكن مبتدء السؤال في الروايات عن تجريد الصبيان لا يمكن حمله على غير عقد الاحرام إلا مع فرض وجود ارتكاز لدى السائل بذلك اجمالاً وانّ مصبّ السؤال عن تحديد موضع غاية جواز لبس المخيط، نظير ما ورد في ميقات العقيق من انّه يعقد احرامه ويلبس المخيط ثم ينزعه في ذات عرق، لكن كل ذلك خلاف الظاهر ولا شاهد على وجود ذلك الارتكاز. بل لو أريد من السؤال خصوص لبس المخيط لا تأخير عقد الاحرام لكانت صيغة السؤال عن جواز لبس الصبيان للمخيط لمفروغية لزوم تجريدهم عن المخيط حين العقد وإن لم نقل بالشرطية وبنينا على الوجوب المستقل، فكل ذلك مما يدعم قول المشهور. 

ويؤيده ما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ((اذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم)) فانّ ظاهرها الحج به حج افراد لا حج تمتع، وان الاحرام به من داخل مكة أو ادنى الحل بناءً على عدم تعرضها للميقات. وعلى أي تقدير هي دالّة على جواز تأخير الاحرام للصبيان عن المواقيت البعيدة، ولعلّه لذلك
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1- ([3]) ب17 أقسام الحج ح1 .




وهي بين ذلك الميقات ومكّة بالخطّ المستقيم، وبوجه آخر أن يكون الخط من موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق، ثم انّ المدار على صدق المحاذاة عرفاً، فلا يكفي إذا كان بعيداً عنه فيعتبر فيها المسامتة كما لا يخفى، واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن، وإلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة، ومع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الاحرام من أول موضع احتماله واستمرار النيّة والتلبية إلى آخر مواضعه، ولا يضرّ احتمال كون الاحرام قبل الميقات حينئذ، مع أنه لا يجوز، لأنه لابأس به إذا كان بعنوان الاحتياط، ولا يجوز اجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة، أو أصالة عدم وجوب الاحرام، لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة، والمفروض لزوم كون انشاء الاحرام من المحاذاة، ويجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الاحرام قبل الميقات فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر، والأحوط في صورة الظن أيضاً عدم الاكتفاء به، وإعمال أحد هذه الأمور، وإن كان الاقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع امكان الذهاب إلى الميقات، لكن الاقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً، ثمّ ان أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبيّن الخلاف فلا اشكال، وإن تبيّن بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الاحرام، وإن تبيّن كونه قبله وقد تجاوز أو تبيّن كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعيّن، وإلا فيكفي في الصورة الثانية ويجدد في الاولى في مكانه، والأولىالتجديد مطلقاً، ولا فرق في جواز الاحرام في المحاذاة بين البرّ والبحر ثم انّ الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمرّ على ميقات، ولا يكون محاذياً لواحد منها، اذ المواقيت محيطة 

ذهب جماعة كما حكى الماتن الى تخصيص جواز تأخير الاحرام لغير التمتع، لكن قد عرفت دلالة بقية الروايات على التمتع أيضاً. لكن دلالتها على جواز تأخير الاحرام غير مدفوعة. 
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بالحرم من الجوانب فلابد من محاذاة واحد منها، ولو فرض امكان ذلك فاللازم الاحرام من أدنى الحلّ وعن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه وبين مكّة بقدر ما بينها وبين أقرب المواقيت اليها وهو مرحلتان، لأنه لا يجوز لأحد قطعه إلا محرماً، وفيه أنه لا دليل عليه، لكن الأحوط الاحرام منه وتجديده في أدنى الحلّ(1). 

(1) البحث في المقام بحسب مقتضى القاعدة الأولية في المواقيت والاحرام بلحاظ العموم الفوقاني أو الأصل العملي، وأخرى بحسب الروايات الواردة في المحاذاة أو الواردة في مسائل اخرى من أحكام المواقيت لكنها تدلّ بالالتزام على ذلك. 

وقبل الخوض في ذلك لابد من الالتفات الى أمور كأصول موضوعه يأتي التدليل عليها في محلها من أحكام المواقيت. 

منها: انّه لا يجب سلوك طريق يمرّ على المواقيت، كما ذهب اليه الأكثر ان لم يكن جلّهم. 

ومنها: انّه قد ورد عموم بعدم دخول الحرم إلا باحرام من دون تقييد بميقات بعيد أو أدنى الحل، وهذا العموم بمنزلة العموم الفوقاني من الدرجة الأولى، وقد تمسك به جماعة من المتأخرين ومن متأخري الأعصار في اجزاء الاحرام من ادنى الحل لمن سلك طريقاً لا يمر على ميقات من المواقيت البعيدة ولا يحاذيها، بناء على اختصاص المحاذاة بالمحاذاة القريبة.

ومنها: ما تقدم من كون ميقات مسجد الشجرة هو الوادي لا خصوص المسجد، وقد تقدم انّ الاحرام من مواقيت خمسة محتمل لأن يكون بمعنى المبدأ والحد لنشوء الاحرام كما يدعم ذلك بما ورد ((الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لا 
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ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها))((1))، فالقبلية والبعدية لبيان الحد، نظير التعبير ب- ((لا يجاوزها)) لا بمعنى الظرفية. 

ومنها: ذهبت الحنابلة من العامّة إلى المحاذاة كميقات مطلقاً استناداً لفعل عمر حيث وقت ذات عرق لأهل نجد والعراق محاذاةً لقرن المنازل حسب زعمهم، والغريب أنهم رووا أن ذاتعرق وقتها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، وهو الظاهر من الحنفية، كما انّهم بنوا على أن الاحرام لابد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، كما انّهم لا يجوزون الاحرام من ادنى الحل اختياراً بل لابد من المواقيت البعيدة أو محاذاتها لأن الاحرام مبني على العناء والمشقة.

ومنها: أن أول من نص على المحاذاة عندنا الشيخ في كتبه ثم تبعه ابن ادريس والفاضلان ولم يذكرها المفيد في المقنعة والصدوق في كتبه ولا ابن البراج في مهذبه وابن سلاّر في مراسمه. نعم ذكرها الشهيدان والنراقي في المستند والفاضل الاصفهاني في الكشف واستشكل فيها في المدارك والحدائق وجمع من متأخري هذا العصر. 

هذا وتنقيح الكلام عبر جهات: 


الجهة الأولى

الجهة الأولى: في تقرير مفاد العمومات الواردة في المواقيت الخمسة التي نسبتها مع العموم المتقدم بعدم دخول الحرم إلا محرماً أخص مطلقاً، فهو من الدرجة الثانية وتلك الروايات الواردة على ألسن: 

اللسان الأول: بلفظ ((لا تجاوزها إلا وأنت محرماً)) كصحيح معاوية عن أبي عبداللّه - عليه السلام -قال: ((من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فانّه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق
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1- ([1]) ابواب أقسام الحج ب1 ح3 .




ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله))((1)). 

وهذا اللسان يحتمل معنيان: 

المعنى الأول: ما هو المعروف بين الأصحاب استظهاره، وهو عدم جواز الاحرام بعدها وقبلها للمار عليها. 

المعنى الثاني: عدم تجاوز محيط الدائرة أو الخط المحيط المرسوم بنقاط المواقيت البعيدة، فلابد من الاحرام منها أو محاذيها بنحو لا يتجاوزها إلى الداخل باتجاه مكة المكرمة، فيكون مثل هذا اللسان بنفسه دليلاً على جواز المحاذاة مطلقاً لمواقيت منصوبة، ويشهد إلى الثاني عدة قرائن: 

منها: انّ مادة التجاوز في الاستعمال الدارج والوضع اللغوي هي في الأعم من التخطي للشيء عبوراً منه أو ما يحاذيه فيقال تجاوزه أيضاً .ومنها: انّ ذكر المواقيت بنحو محيط بأطراف مكة بنحو مجموعي هو بنفسه يشكل محيط واحاطة فيكون عدم تجاوز المضاف للمجموع ظاهراً في ذلك. 

ومنها: قوله - عليه السلام - في ذيل ((ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله)) وهذا يعم من كان دون مسجد الشجرة من المدن والقرى التي لا يمر طريقها على الجحفة وكذا بقية المدن الأخرى التي هي دون المواقيت وإن لم يمرّ طريقها على الطريق الآتي من المواقيت التي باتجاه مكة المكرمة، فالخلف هاهنا مما يلي مكة هو كل نقطة داخل المحيط المرسوم من المواقيت البعيدة وان لم تكن دون على الخط المستقيم الخارج من الميقات إلى مكة، فهذه المقابلة لا تتم إلا مع فرض خط محيط
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1- ([1]) ب1 أبواب المواقيت ح2 .




مار بالمواقيت يقال لما قبله قبل وأمامه وما بعده بعد وخلف، وهذه القرينة هي وجه مستقل برأسه على عموم المحاذاة. 

ومنها: انّ الاحرام قبل دخول الحرم ومكة انّما هو انشاء الالتزام بالتروك والتحريم لمجموعة أفعال استعداداً لدخول الحرم واتيان الأعمال، وكان في الشرائع السابقة كما يظهر من بعض الروايات أن موسى - عليه السلام - قد أحرم من رملة مصر - تحمل المشقة فيه من مسافات أبعد، بل انّ أحد وجوه تصحيح نذر الاحرام قبل الميقات هو كونه عبادة ذاتية يرتفع مانع الرجحان بالنذر، وكذا الاحرام قبل الميقات لخوف فوت عمرة رجب، وهذا المعنى في الاحرام يناسب تحديد المسافة بنحو الاحاطة. 

وقد ورد في موثق حنان بن سدير في احرام زياد الاحلام((1)) وأبي حمزة الثمالي الذين أحرما قبل الميقات بخلاف صاحبيهما، انّه قال - عليه السلام - لصاحبيهما ((أصبتما الرخصة واتبعتما السنّة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير وذلك أن اللّه يسير يحب اليسير ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف)) مما يظهر منه كون الاحرام قبل الحرم من تحمل المشقة قبل الأعمال، فهذا المعنى يناسب تحديد الدائرة بنحو محيط أيضاً، لا بنحو كون المواقيت البعيدة بوابات يتعين الاتجاه إلى مكة من خلالها، لاسيماذلك في موارد من قبيل أهالي جدة المقيمين فيها أو أهالي حدا - التي تقع بين مكة وجدة - ونحوها مما لا يمرون على ميقات، ولا يلتزم فيهم ان ميقاتهم أدنى الحل. ومن ذلك ترى انّ ارتكاز العامّة في هذه الأعصار هو على جعلها محاذية لكل من يلملم والجحفة كما ذهب إليه ابن ادريس منّا.

هذا والمحصل من هذا اللسان هو عدم تجاوز الدائرة المحيطة لا تعين المرور على المواقيت، للتعبير المستفاد منها ومن غيرها وأن ما صنعه الثاني من ابتداع
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1- ([1]) ابواب المواقيت ب 11 ح7 .




توقيت ذات عرق آخر وادي العقيق - بذريعة انّ أهل نجد أو العراق طلبوا منه وقتاً غير قرن لأنه جوراً في طريقهم أي مائلاً عنه كما روته العامّة كالبخاري فوقّت لهم ذلك وتذرعوا لتوجيهه بأنه لم يعلم بتوقيت الرسول (صلى الله عليه وآله) للعقيق وانّه وقت ما يحاذي قرنا - فخطّأوه لفعله من جهة الابتداع لا من جهة المحاذاة حيث انّ المحاذاة لابد من حصولها لمن يمر على ميقات العقيق. 

اللسان الثاني: بلفظ ((ليس لأحد ان يعدو من هذه المواقيت لغيرها)) كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - قال: سألته عن المتعة في الحج من أين احرامها واحرام الحج؟ قال: ((وقت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لأهل العراق من العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة، ولأهل الطائف من قرن، ولأهل اليمن من يلملم فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها))((1)). 

فالظاهر منها هو تعين المرور عليها لأن المراد من العدو منها إلى غيرها ليس مجرد التجاوز بنحو مطلق بل هو تركها واتخاذ غيرها وتخصيص هذا الظهور ونحوه مما ورد في الروايات بالمار أو بالأهالي المذكورين فيها، يدفعه ما نصّ في هذه الروايات على انّ التوقيت هو لأهل مطلق الجهات الجغرافية وان التسمية الخاصة بأسماء هي اشارة للجهة. 

فهذا اللسان بقرينة تعلق العدو لغيرها ظاهر في النهي عن ترك المرور عليها وانهابوابات لبدء الاحرام. 

ويساعد هذا الظهور ما ورد من خصوصية الشجرة وعلّة احرامه منها دون غيرها من المواضع فهي في صدد النهي عن أخذ ميقات غيرها مطلقاً ومحصل هذا اللسان هو تعين المرور عليها بخلاف ما تقدم. 
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1- ([1]) ب1 ابواب المواقيت ح9 .




اللسان الثالث: ما ورد بلفظ ((لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها)) كل ذلك ورد في صحيح الحلبي((1)). 

وهذا الصحيح بالدقة ثلاثة ألسن أخرى. أما اللسان الثالث وهو صدره فهو ظاهر في المتقدم. الا انّه أضعف منه ظهوراً لاحتماله اللسان الأول أيضاً.اللسان الرابع: وهو الجملة المتوسطة منه فهو تحديد ماهية الاحرام بالنشوء من المواقيت الخمسة، فهو قوي الظهور كاللسان الثاني في كونها بوابات الاحرام المحيط بمكة، لاسيما وان تحديد وقع بالمجموع، ممّا يدلّ على تعينها كنقاط محيطة. نعم اللسان الخامس - وهو الجملة الأخيرة - حيث انّه متصل به له نحو قرينية على المراد الأصلي منه. 

اللسان الخامس: فقد ورد في روايات أخرى أيضاً وهو يحتمل المعنيين المتقدمين في لسان الأول فبقرينة المجموع يكون ظاهراً في الدائرة. مضافاً لقرينة القبلية والبعدية، لأنه يصدق على من لم يمرّ عليها واحرم دون محاذاتها انّه أحرم قبلها أو بعدها ايضاً بخلاف ما إذا احرم بمحاذاتها فانّه حينئذ لم يحرم قبلها ولا بعدها فاتصالها باللسان الرابع لا يوجب ظهورها في مفاد اللسان الثاني. 

فالمحصل من اللسان الثالث هو ما تقدم في الثاني. وأمّا الرابع والخامس فمفادهما مفاد اللسان الأول. 

اللسان السادس: ما ورد بلفظ ((لا يجوز الاحرام دون المواقيت)) كما في صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا - عليه السلام - انّه كتب إلى المأمون في كتاب: ((ولا يجوز الاحرام دون الميقات 
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1- ([2]) ب1 ابواب المواقيت ح3 .




قال اللّه تعالى (وأتموا الحج والعمرة للّه)))((1)) وغيره من روايات ذلك الباب. 

وهذا اللسان يحتمل المعنين أي بمعنى قبل أو بمعنى غير. فعلى الأول لا تختص بالمار وعلى الثاني يتعين المرور عليها. نعم في صحيح الكرخي قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن رجل أحرم بحجه في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)قال: ليس احرامه بشي، إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً، فإن أحب أن يمضي فليمضي، فاذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها عمرة، فانّ ذلك أفضل من رجوعه، لأنه أعلن الاحرام بالحج))((2)) فقد عطف هذا اللسان على انشاء نسك الحج في غير الأشهر الثلاثة، أو لكون بطلانه لأنه دون الميقات، فيظهر منه معنى القبلية . 

اللسان السابع: ما ورد بلفظ ما ينبغي الاحرام إلا من الوقت، كما في موثق ابن بكير((3)) وهو كاللسان الأول، هذا ولا يبعد ان لسان قبل وبعد هو من قبيل العموم الأول لا الثاني، لصدقالاحرام قبل الميقات على الافاقي الذي احرم من مدينته وان كان طريقه لا يؤدي إلى الميقات، وكذا صدق الاحرام بعد الميقات على من أحرم داخل محيط المواقيت وإن كان سالكاً طريقاً لم يمر على الميقات، وكذا ما تكرر من لسان الاحرام من المواقيت لا ينطبق على عنوان ((في)) كما اعترف به أعلام العصر، فهو يتسع للمحاذي القريب أيضاً لصدق أنه أحرم من الميقات بلحاظ المقدار والبعد إلى مكة فيكون هذا اللسان برزخاً بين الأول والثاني. 

ثم انّه قد وردت في ناسي الاحرام من الميقات((4)) عدة روايات، مفادها رجوعه إلى ميقات أهل أرضه فيحرم منه، وفي بعضها قد فرض المرور على الميقات، وآخر الاطلاق، فما موضوعه مطلق يمكن الاستدلال به على تعين المواقيت كبوابات اذ
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1- ([1]) ب9 ابواب المواقيت ح4 .

2- ([2]) ابواب المواقيت ب9 ح2 .

3- ([3]) ابواب المواقيت ب 9 ح6 .

4- ([1]) ابواب المواقيت ب 14 .




تكليفه بالرجوع انّما هو لإتيان الواجب المنسي والمفروض فيها الأعم من المار عليها وغيره، هذا ولا يبعد حمل اللسان الثاني المتقدم وما قاربه من بقية الألسن على اللسان الأول وما قاربه، لأن التعدي منها لغيرها يمكن بل الظاهر هو أن يفسر بتغيير الحدود المرسومة بالمواقيت الخمسة كمحيط لمنطقة المواقيت فيصدق على القبل والبعد انّه تعدى إلى غيرها لا المحاذي، هذا تمام الكلام في عمومات المواقيت. 


الجهة الثانية

الجهة الثانية: في الروايات الخاصّة الواردة في المحاذاة 

كصحيح عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه(صلى الله عليه وآله) قال: ((من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة في البيداء))((1)). 

ورواه الشيخ عن الكليني إلا انه ترك لفظ ((غير)) كما أشار إلى ذلك صاحب الوسائل لكن في نسخة التهذيب المطبوعة اللفظة مثبتة. 

وقال الكليني وفي رواية أخرى ((يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء)) . 

وفي طريق الصدوق عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه - عليه السلام -قال: ((من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فاذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها))((2)). والعمدة متن الكافي كما لا يخفى لتقيّده بألفاظ الرواية أكثر من (من لا يحضره الفقيه)، كما يعلم بالتتبع فانّه كثيراً ما ينقل الروايات بالمضمون كفتاوى، وإن كان ذلك في غير ما يسنده للرواة. وفقه الروايةيحتمل عدة معاني يمكن تقريب دلالة كل منها على عموم المحاذاة، بأن تكون واردة فيمن أقام بالمدينة شهراً ونحوه باعتباره كأهل المدينة في تعين
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1- ([2]) ب7 ابواب المواقيت ح1 .

2- ([3]) المصدر السابق ح3 .




الاحرام عليه من ميقات ذي الحليفة أو محاذيه، نظراً لشرافة ذلك الميقات الذي أحرم منه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) دون المواضع كلها والذي عين ليلة المعراج وغير ذلك مما يزيد في علوه فيتحمّل أشق وأبعد المواقيت لانقطاع سفره بتلك المدة من الاقامة في المدينة. 

فقوله - عليه السلام - ((وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير الطريق...)) هو ارادة الاحرام من ميقات آخر للسهولة. 

وعلى هذا المعنى فلا ينافي دلالة الرواية على عموم المحاذاة لعدة قرائن بل بعضها وجوه مستقلة على أصل مشروعية المحاذاة. 

منها: قوله - عليه السلام - ((ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة)) تعبير عن حالة طبيعية غير استثنائية ولم يرد عنها ولم ينهى عنها مما يدلّ على أن عموم النهي عن تجاوز المواقيت من دون احرام لا يقتضي كون المواقيت بوابات ولا النهي عن اتخاذ طريق لا يؤدي اليها، غاية الأمر انّ الاحرام اللازم من المواقيت يتأدى بالمحاذاة. 

ومنها: أن التشديد في المرور على المواقيت انّما هو رغبة في مواقيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وعدم العدول منها إلى غيرها. فلو كان التوسع فيها والاحرام من محاذاتها يُعد رغبةً عنها وعدولاً، لكان ذلك صادقاً فيما هو أهمها وأشرفها وأشقها وأبعدها، وهو ميقات ذي الحليفة كما تقدم شرفه وعظمته على بقية المواقيت، وحيث لم يكن كذلك بل كانت المحاذاة في مسجد الشجرة تعد تقيداً بالمواقيت، بمعنى كونها حدوداً مقدرة للبعد ولكمية المسافة التي يحرم منها، فيصدق ذلك بالأولوية القطعية في بقية المواقيت التي هي دونه في الشرف والبعد. 

ومنها: انّ قوله - عليه السلام - على ما في طريق الكليني ((فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء)) تعليلاً للامر بالأحرام بكبرى جواز المحاذاة، وذلك لأن الفاء سواء كانت للتعليل أو لترتيب غاية فانّما بعدها كبرى لما قبلها ونتيجة، والمعتاد
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في الاستعمال أن تكون كلية الكبرى أوسع من الصغرى وإلا لكان التعبير من قبيل بيان مفاد الحد والماهية بأن حذو الشجرة هو ستة أميال، مع انّ الملموس ظاهراً من الدلالة هو الأمر بالصغرى أو النتيجة تعليلاً بالكبرى وهي المحاذاة الواقعة في المقام على محاذاة الشجرة.

ومنها: انّ تشريع كبرى المحاذاة وان لم تكن الرواية في صدده بل في صدد إحرام المقيم بالاحرام من ستة أميال لكنها تضمنت مفروغية انطباق كبرى المحاذاة عليه فليست الرواية في صدد تشريع المحاذاة، كي تحدد وتقيد وتخصص بمحاذاة الشجرة بقاعدة احترازية القيود بل هيفي صدد تعليل مفادها وهو الأمر بالاحرام من ستة أميال بكبرى المحاذاة المفروغ عنها ففرق بين كون مجموع مفاد الرواية شيئاً واحداً لا اثنينية فيه، وبين كونه متعدداً أحدها مفروغ عنه والآخر هو العمدة في البيان وتكون القيود المذكورة قيداً فيه لا فيما هو المفروغ عنه ويكون التطبيق تنصيصاً على كلية المفروغ عنه. 

ومنها: انّ عموم لسان المواقيت المتقدم في العمومات الأولية للمواقيت قد تكثر وروده بلفظ ((من))، وتقدم اختلافها عن مفاد لفظة ((في)) فهو يعطي أن الميقات حد جغرافي لتقدير مقدار تحمل مشاق الاحرام لا كباب يدخل منه للاحرام، لاسيما وانّ الروايات ناظره لردّ ما عليه العامّة من الاحرام قبل المواقيت من بلدانهم أو بعد المواقيت كذات عرق فيكون الوارد في الروايات ((قبل وبعد)) بذلك اللحاظ، مضافاً لما ذكره صاحب الجواهر وآخرين من كون مادة وقّت تعني الحد لا الظرف فالميقات حد لبدء وابتداء الاحرام ومشقة التروك، لا ظرف مكاني لايقاع الاحرام، فلذلك كلّه إذاأضيف لعنوان الشجرة يوجب ظهوره في عنوان حد الشجرة. 

ومنها: انّ القيود المدعاة على القول بالاختصاص لازمها عدم مشروعية المحاذاة
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للشجرة لمن يمر على المدينة من دون اقامة شهراً فيها، مع انّ ظاهر مفاد الرواية مسلمية المحاذاة ولو في مسجد الشجرة، وهذا مما ينبه على كون الرواية في صدد بيان أفضلية الاحرام من مسجد الشجرة أو لزومه للمقيم كأهل المدينة مع مفروغية مشروعية المحاذاة والاستفادة منها لايقاع الاحرام لاداء تلك الفضيلة أو ذلك اللزوم. 

ومنها: المماثلة بين المواقيت البعيدة ومواقيت ادنى الحل للحرم، فانّ ادنى الحل ميقات للمحرم بحج القران أو المفرد أو المعتمر ممن يكون في مكة وان لم يكن من أهلها، مع كون الحرم منطقة معلمة بمواقيت كالتنعيم والجعرانة واضاءة لبن والحديبية ونمرة، إلا انهااتخذت كعلامات لمحيط منطقة الحرم لا كبوابات له، وان ورد الأمر بالاحرام منها وهو الأفضل لحصول اليقين باحراز ادنى الحل منها، فتعينها نقاط للحرم وكميقات لم يمنع من استظهار انّها نقاط محيط لا بوابات. 

ومحصل مفاد الرواية هو انّ الأفضل للمقيم شهراً هو اتخاذ الاحرام من ميقات الشجرة كأهل المدينة لا لزومه، اذ هو غير متعين على أهل المدينة الاحرام منه، بل لهم أن يحرموا من غيره ماداموا لم يدخلوا منطقة المواقيت، كأن يدوروا حولها خارجاً إلى ميقات أخر وإن كانوا بذلك تركوا الفضل وارتكبوا الكراهة الشديدة، وكذلك الحال لا يلزم من مرّ على ميقات الاحرام منه مع عدم قصده الدخول إلى منطقة المواقيت. فمن ذلك يعلم انّ الرواية في صدد تشريع الأولوية للمقيم كأهل المدينة بالاحرام من ميقات الشجرة ولو بالمحاذاة، وان سلك طريقاً لا يفضي إلى ميقاتالشجرة هروباً من الاحرام منه لبعده بقصد الاحرام من قرب، فبذلك يتبين انّ المحاذاة مفروغ عنها في الرواية وهي في صدد مفاد آخر، فيستظهر عمومها من مجموع القرائن السابقة. 


الجهة الثالثة

الجهة الثالثة: في دعوى المعارضة لما تقدم 

وذلك لمعتبرة ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قال: ((سألته عن
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قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة))((1))، لكن هذه الرواية ليست معارضة بل معاضدة لمفاد صحيحة ابن سنان لأنها أيضاً متضمنة للأمر بعدم استبدال ميقات الشجرة بميقات آخر، وإن كان جائزاً في صورة عدم دخول منطقة المواقيت، لما تقدم من التسالم فتوىً وروايةً على ذلك مادام لم يدخل منطقة المواقيت كما سيأتي من الماتن في (مسألة 5)، ونقل الاجماع على ذلك واتفاق النصوص، فهي غير متعرضة لكون الاحرام من ميقات الشجرة أو محاذاته وانما لعدم استبداله بميقات آخر. والاحرام من محاذاة الشجرة ليست اتخاذاً لميقات آخر كما دلّت عليه صحيحة ابن سنان فيتفق مفادها مع المعتبرة المزبورة ويظهر وحدتهما. وان ذلك قرينة على صحّة ما استظهر من الصحيح السابق من انّ المحاذاة - في مضمونه - مفروغاً عن مشروعيتها وان القيود الآنفة كستة أميال هي تحقيق للمحاذاة و ((يريد الحج)) لتحقيق فرض الاحرام، اذ من لا يريد الحج ليس عليه الاحرام بالمرور بالمواقيت والدخول في منطقتها المحاطة بها مادام لم يقصد مكة و ((بدا له ان يخرج في طريق غير مكة)) لتحقيق فرض المرور بطريق لا يفضي إلى الميقات بل يحاذيه، و((المقيم شهراً)) لتحقيق موضوع الأفضلية وتعين الاحرام من مسجد الشجرة، فظهر انّ القيود غير مضافة لمشروعية المحاذاة كي يتجشم التعميم أو يتلكأ فيه، بل عمومية المحاذة ظاهرة وبينة. ثم انّ معتبرة ابراهيم بن عبدالحميد تحتمل كون النهي فيها الزامياً لكون فرض السائلين هو على الدخول في منطقة المواقيت بقرينة ذكرهم لذات عرق، وهي كما تقدم الحد السفلي لوادي العقيق مما يشير الى اتخاذهم طريقاً داخلاً في منطقة المواقيت لا خارجها وإلا لمرّوا بالمسلخ
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1- ([1]) ب8 ابواب المواقيت ح1 .




وغمرة. 


الجهة الرابعة

الجهة الرابعة: في بيان النسبة بين صحيحة ابن سنان والعمومات الأولية المتقدمة، عدا عموم منع دخول الحرم إلا محرماً.ودلالة بعض الألسن المتقدمة على المفاد من الدرجة الثانية، كلسان عدم العدو منها إلى غيرها وعدم الرغبة عنها، إلا انّ مفاد صحيح عبداللّه بن سنان حاكم ومفسّر للعموم الثاني فتنقلب النسبة إلى التساوي والتطابق، ووجه الحكومة انّ مفاد الصحيح في صدد تشريع افضلية التقيّد بميقات المدينة والالتزام والاحتفاء والاعتداد به، وعدم استبداله بميقات آخر وقته رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فضلاً عمّا لم يوقته، وانّ هذا التقيّد بالاحرام منه يتم بالمحاذاة بعد المفروغية عنها فتكون موجبة للتقيد بالمواقيت، وبالتالي لصحيح ابن سنان مفادان: 

الأول: هو عين مفاد العموم الثاني، وهو خصوصية الميقات والتقيد به. والآخر تحقق الالتزام بالميقات بتوسط المحاذاة المشروعة كبرويا، وعدم العدو منها إلى غيرها وعدم الرغبة عنها يتأدى بالمحاذاة وهو معنى الحكومة في المقام. 

ثم انّ مفاد صحيح ابن سنان مع معتبرة ابراهيم بن عبدالحميد هو الحكومة المتقدمة أيضاً، فانّه قد دلّ على انّ تعين ميقات المدينة والتقيد به يتم بالمحاذاة ولا يكون احراماً من غير المدينة، وبذلك يظهر انّ العموم الأول يحتوي على خصوصية للمواقيت وهي كونها محيطة بمنطقة محيطة بالحرم، والعموم الثاني دالّ على خصوصية أخرى - على تقدير التسليم به - وهي كون المواقيت باب يدخل منه إلى المنطقة المزبورة، وصحيح ابن سنان يفسّر الخصوصية الثانية بما يقرب من الأول وأن المحاذاة للميقات يتعين الاحرام منها اعتداداً بذلك الميقات. 


الجهة الخامسة

الجهة الخامسة: في انّ المحاذاة هي القريبة أو البعيدة، مع تقرير معناها. 
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فعلى ما تقدم من الصحيح وإن كان مورد تطبيق المحاذاة فيها هو القريبة إلا انّ ذلك ليس كقيد في الكبرى المدلول عليها في الصحيح، لاسيما بعدما عرفت انّ ستة أميال ليست قيد البعد بين الميقات ونقطة المحاذاة بل بين المدينة المنورة ونقطة المحاذاة لتحقيق المحاذاة مع الميقات. ولذلك توسّع القائل بالخصوص في محاذاة الشجرة إلى ما يزيد على الستة إلى العشرة والعشرين وهو منبه على ما قدمناها من ارتكاز كبرى المحاذاة في ظهور الصحيح، مضافاً إلى كلية المحاذاة المستفادة من العموم الأول الذي قد انقلبت نسبته مع العموم الثاني، ورفع اليد عن أصل الخصوصية الثانية بالحكومة التفسيرية لصحيح ابن سنان التي لا يشترط فيها اشتمال الدليل الحاكم على لفظة ((أي)). 

فتحصّل من مفاد العموم الأول - كما تقدم - هو عدم الاحرام قبلها، أي قبل مجموعها ولا بعدها كذلك. وان من منزله خلفها - أي خلف محيطها - كمجموع كما هو مورد تسالم مفاد الروايات والفتوى لا خصوص من هو خلفها في خط مستقيم إلى مكة بل هو عام، احرامه من دويريته فعلى ذلك يظهر انّ المحاذاة مطلقة وان المراد من تقرير معناها هو: عدم تجاوز المواقيتإلى داخل المنطقة المحاطة بها ثم إلى منطقة الحرم، كما هو الحال في المواقيت المحيطة بالحرم المسمّاة بأدنى الحل، فانّ المحاذاة فيها ليس بقدر البعد أو كونها على اليمين أو على اليسار وغيرها من التعاريف التي ذكرت للمحاذاة. بل انّما هي بلحاظ المنطقة المرسومة محيطها بنقاط معالم الحرم فما قبلها يكون أدنى الحل وما بعد ذلك يكون داخل الحرم. 

والشاهد على هذا المعنى من المحاذاة مضافاً إلى ما عرفته من دليل المحاذاة المتقدم المقتضي لهذا المعنى ان النهي عن تجاوزها أو التقدم عليها لا قبل ولا بعد هو مضافاً إلى مجموعها. 
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هذا وقيل في معنى المحاذاة انّها القرب من الميقات بنحو يراه وان شطت المسافة واختاره السيد الخوئي(قدس سره). والظاهر أنّه لبناءه على المخصص في المحاذاة. وقيل: ان يكون على يمين أو يسار المتجه إلى مكة، والمراد الموازاة في ضلع قاعدة المثلث أحد طرفيها الميقات، والطرف الأخر نقطة المحاذاة ورأسه مكة، وقيل: ان يكون البعد المستقيم بين النقطة هو بُعد الميقات عن مكة. 

وقيل: هو مرور قطر بكل من النقطة المحاذية والميقات ومركز ذلك القطر مكة المكرمة وغير ذلك من الأقوال. 

والصحيح بمقتضى ما اخترناه من دلالة العمومات الأولى على المحاذاة هو تقيّد المحاذاة بالعبور من الخط المحيط المرسوم بالمواقيت في المنطقة الخلفية المحاطة بها، فلا يكتفى بصدق المحاذاة العرفية بقول مطلق ولا بها بالاضافة إلى مكة، بل بها مقيدة بالاضافة إلى مكة ومقيدة بالاضافة إلى الخط المحيط المرسوم بالمواقيت كما في نقاط محيط شكل مسدس أو مخمس بالاضافة إلى مركزه. 

ويشهد لما اخترناه انّ بعض المدن والقرى كعسفان وغيرها مما تكون منازلهم خلف المواقيت واحرامهم من دويرية أهلهم يلزم عليهم الاحرام أثناء طريقهم إلى مكة لا من منازلهم بمقتضى الأقوال السابقة في المحاذاة. 

ثم انّه لا يخفى انّ العنوان المأخوذ في الأدلّة هي العندية أو المعيّة أو المحاذاة في مقابل الاحرام قبلها أو بعدها لا بنحو الوحدة الهندسية الدقيّة كواحدة الوزن أو الفرسخ بل يدور مدار الصدق العرفي المزبور. 

واحرازه صغروياً لا يمكن إلا مع معرفة جهة المواقيت وجهة القبلة ثم التروي والتدبر في العندية والمحاذاة ومن ثم قد فرض في الكلمات بحثاً مطولاً في الظن والشك في المحاذاة. 
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الاحرام من جدة 

الجهة السادسة: في من سلك طريقاً لا يؤدي لأحد المواقيت 

كما ذكره غير واحد، كما في الشرائع والقواعد من عدم المرور بطريق المواقيت ولا محاذاتها، وتصوير هذا الفرض بناء على لزوم المحاذاة القريبة ظاهر، وامّا بناءً على المحاذاة البعيدة فلا مجال له كما أشار له الماتن. 

وعلى أي حال ففي منطقة المواقيت من جهة الغرب كمدينة جدة ونحوها أي مابين يلملم والجحفة قد وقع البحث صغروياً في المحاذاة كما قد وقع كبروياً من جهة أخرى، وذكر بعض أعلام المحشين على المتن انّ ذاالحليفة والجحفة كليهما في شمال الحرم على خط واحد تقريباً وقرن المنازل في المشرق منه والعقيق بين الشمال والشرق فتبقى يلملم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحيطة بالحرم وبينهما وبين قرن المنازل أكثر من ثلاثة أثمان الدورة ومنها إلى الجحفة قريب من ذلك. 

وقد ذهب جماعة من أعلام العصر إلى منع محاذاتها للجحفة ولا يلملم بدعوى أنها قبل المواقيت، وبعض آخر بأنّها خلف المواقيت ودونهم باتجاه مكة، وثالث إلى منع المحاذاة مع هذا البعد بين الجحفة ويلملم وجدة بناء على لزوم المحاذاة القريبة. 

ومن ثم ذهبوا إلى أن حكم المسافرين بالطائرة إلى جدة هو اما بأن يذهبوا من جدة إلى أحد المواقيت المعروفة كالجحفة أو يلملم أو رابغ التي هي قبل الجحفة فينذروا الاحرام منها، وان لم يتمكنوا فيتّجهوا بقدر ما وسعهم إلى أحد تلك المواقيت أو ينذروا الاحرام من جدة ويجددوا الاحرام في ((حدا)) لاحتمالها المحاذاة للجحفة وهي تقع في الطريق بين جدة ومكة ويحدّدوا الاحرام أيضاً من الحديبية أدنى الحل عملاً بالاحتياط. 

أما المتقدمين فقد ذهب ابن ادريس إلى أن ميقات المصريين ومن يركب البحر
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جدة وأن جدّة ميقات يحرم منه ويظهر منه أنّها ميقات بالذات لا بالمحاذاة وهو غريب في الأقوال، ولكن ستأتي حكاية صاحب الحدائق عن جماعة - بل ظاهر كلامه أنه الأكثر - الذهاب إلى الاجتزاء في احرام عمرة التمتع بمطلق البعد مرحلتين ثمانية واربعين ميلاً عن مكة فيمن سلك طريقاً لا يفضي إلى المحاذاة وهو ينطبق على جدة كما سيأتي، ويظهر من الفاضلين أنها دون المواقيت وخلفها لتعريضهما بابن إدريس لان المحاذاة تحصل في البحر أي قبل الوصول إلى جدة. واختار العلاّمة وولده فخر المحققين في من سلك طريقاً لا يؤدي إلى أحد المواقيت كون الميقات حينئذ هو أدنى الحل، ومال إليه بعض أعلام هذا العصر. ولا يخفى انّه تمسكبالعموم الأول الفوقاني المتقدم من منع دخول الحرم إلا محرماً المقتضى اطلاقه للاكتفاء بعقده في أدنى الحل. 


فائدة: جدّة ميقات للتمتع 


اشارة

هذا والبحث وإن كان عاماً لا في خصوص جدة إلا انّه يجدر الالفات إلى بعض ما يتعلّق بها مقدمةً للبحث لكثرة الابتلاء بالسفر اليها حالياً جواً. وتلك المقدمة هي: 

انّ جدة كما هو ثابت بالتواريخ مأهولة ومسكونة قبل الاسلام بل في بعض الروايات انّ آدم - عليه السلام - وصل من سرنديب إلى جدة بعد هبوطه إلى الارض وان داود - عليه السلام -في حجته إلى مكة اتجه منها اليها. وقد اتخذ مرفأ لمكة من عهد عثمان كميناء بحري وكانت القوافل البحرية تمر عليها بل في بعض الروايات وقع السؤال عن جواز الخروج بين عمرة التمتع والحج لعروض حاجة إلى جدة. 

والصحيح انّ جدة ليست خارجة عن منطقة المواقيت بل هي امّا على خط محيط المنطقة المزبورة أو داخلها ودون المواقيت وخلفها، كما انّ الصحيح امتناع ما فرضه في الشرائع والقواعد من عدم تأدية بعض الطرق إلى المواقيت ولا إلى
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محاذاتها. وذلك مضافاً إلى ما تقدم ويقرر بالوجوه التالية: 

الأول: التمسّك بالعموم الوارد في ميقات التمتع انّه بقدر مرحلتان، وان ذلك هو المقوم لماهية التمتع، كما هو الحال في قرن المنازل ويلملم وذات عرق التي هي على قدر مرحلتين. خلافاً لما ذهب إليه العلاّمة في القواعد وولده في الشرح من الاجتزاء بالاحرام بأدنى الحل فيما لو لم يؤدي الطريق إلى المحاذاة واستحسنه في المدارك وقال في الحدائق: قيل انّه يحرم من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة، أي محل يكون بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة وبين أقرب المواقيت اليها، وهو مرحلتان كما تقدم أنه عبارة عن ثمانية وأربعين ميلاً قالوا لأن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا محرماً من أي جهة دخل وإنّما الاختلاف فيما زاد عليها، ورد بأن ذلك انّما ثبت مع المرور على الميقات لا مطلقاً، ثم ذكر الأقوال السابقة وتوقف لعدم النص((1)). والصحيح انّ هذه المسافة حكمها ليس مقيداً بمن مرّ على المواقيت بل انّ هذا الحكم شامل لمن كان بمكة وأراد التمتع وذلك لتقوم ماهية التمتع به كما تقدم في أقسام الحج. 

ويدلّ عليه موثق سماعة عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بتمتع وانّما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع فيأشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد إلى الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها))((2)) . 

وصريح هذه الموثقة الاجتزاء في احرام عمرة التمتع بذلك القدر من المسافة بأي نقطة تبعد ذلك القدر وهو المرحلتان الثمانية والاربعون ميلاً. والذي هو الحدّ الفاصل بين الحاضر والنائي المأخوذ في ماهيّة التمتع في الآيات والروايات، مع انّ عسفان ليست ميقاتاً خارج منطقة المواقيت بل هي دون الجحفة ومسجد الشجرة
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1- ([1]) الحدائق ج14 ص453 .

2- ([1]) ب10 أقسام الحج ح2 .




لكنها بقدر الحد الذي عليه ذات عرق وقرن المنازل ويلملم . 

وموضوع هذه الموثقة هو من لم يمرّ على المواقيت البعيدة لا خصوص المقيم في مكة. وينطبق هذا الموضوع على الاتي من جدة من منطقة المطار المستحدث حالياً حيث انّه يبعد عن مكة بقدر مرحلتين ونصف وهو أكثر من بعد عسفان من مكة كما دلّت على ذلك الخرائط الجغرافية الحديثة. 

وكذا مصحح اسحاق بن عبداللّه قال: ((سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المعتمر بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرّة أخرى فقال: يتمتع أحب اليّ وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين))((1))وهذا الحد الذي ذكره - عليه السلام - هو حدّ قرن المنازل الذي هو على بعد مرحلتين، فتدلّ على انّ الضابط في احرام المتمتع الذي لم يمر على المواقيت البعيدة هو احرامه من بعد ذلك القدر من دون تقيد ذلك بالذهاب إلى خصوص قرن المنازل أو يلملم أو ذات عرق أو عسفان مما يدلل على انّ منطقة المواقيت حوالي مكة هي دائرة قطرها ذلك القدر من كل جوانب مكة كما تشير إليه روايات أخرى آتية. 

والترديد في الرواية بالليلة والليلتين ليس للترديد في القدر بل لأن ذلك وهي المرحلتان إذا اتصل سير النهار بالليل فيطوى في ليلة واحدة وإذاانقطع فيطوى في ليلتين نظير ما ورد في تحديد حدّ مسافة التقصير في روايات صلاة المسافر فلاحظ. 

ومثلهما صحيحة زرارة قال: ((قلت لأبي جعفر - عليه السلام - قول اللّه عزّوجل في كتابه (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال - عليه السلام -: يعني أهل مكة ليسعليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعون ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة))((2)). 

ومثلها صحيحه الآخر وفيه فما حدّ ذلك قال - عليه السلام - ((ثمانية واربعين ميلاً من جميع
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1- ([2]) ب4 أقسام الحج ح20 .

2- ([1]) ب6 أقسام الحج ح3 .




نواحي مكة دون عسفان وذات عرق))((1)). 

وقد قدّمنا في صدر فصل أقسام الحج بيان انّ الآية دالّة على أخذ البعد المزبور في احرام عمرة التمتع، وانّ محصل الروايات في الحاضر والنائي انّ مشروعية التمتع تدور مدار ذلك البعد كميقات لاحرام عمرة التمتع، وغيرها من الروايات، وبذلك يرفع اليد عن العموم الأولي الفوقاني الذي تمسك به العلاّمة وجماعة وهو المنع عن دخول مكة والحرم إلا محرماً المقتضي لاجتزاء الاحرام من أدنى الحل. 

وقد صرّح بذلك صحيح عبدالرحمن بن الحجاج الوارد في احرام المجاور الذي وظيفته الافراد من أدنى الحل واعترض سفيان على ذلك بقوله: أما علمت انّ أصحاب رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أحرموا من المسجد فقال - عليه السلام -: ((انّ اولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أيّاماً)) ويريد - عليه السلام - من بعض المواقيت الجعرانة ونحوها من معالم أدنى الحل فهذه الصحيحة صريحة في تخصيص العموم الفوقاني الأول لميقات أدنى الحل بغير من يريد التمتع في حالة الاختيار. 

والغريب ممّن جمع بين الحكم في المجاور بمكة أقل من المدة التي ينقلب فيها فرضه بأن يحرم من المواقيت البعيدة، أو المسافة بقدر مرحلتين كما دلّت على ذلك الروايات، وإن وردت روايات اخرى دالّة على احرامه من ادنى الحل لكنها محمولة على التعذر كما تقدم، وبين الحكم فيمن سلك طريقاً لا يؤدي الى المحاذاة بأن احرامه ادنى الحل، فانّ الموضوع فيها واحد وهو من لم يمر على المواقيت البعيدة، وكذلك الحال في الجمع بين ذلك وبين الحكم في الناسي والجاهل للاحرام من المواقيت البعيدة وقد دخل الحرم أو مكة بأن عليه العود والاحرام من الميقات
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1- ([2]) ب6 أقسام الحج ح7 .




وإلا بقدر ما يستطيعه من الرجوع.

ثم انّه لا يخفى انّ هذا الوجه يتم بعد عدم لزوم المرور على المواقيت كما نسب للمشهور، ولعل متسالم بينهم بل الروايات المزبورة دالّة عليه، كما انّ مفاد لسان الروايات الواردة في المواقيت البعيدة عدم جواز تجاوزها إلا بالاحرام مقيداً بمن مرّ عليه. 

الثاني: انّ الواصل إلى جدة من الحجيج لا يخلو امّا أن يكون محاذياً للمواقيت كما هو الصحيح لدينا في معنى المحاذاة المتقدم، أو هو دون المواقيت البعيدة، بدعوى ملاحظته للجحفة والشجرة، ولا يحتمل انّه خارج منطقة المواقيت، لأن أهالي جدة ونحوهم من المدن الواقعة على ساحل البحر لا يجب عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت المعروفة بل يحرمون من دويرية أهلهم، وحينئذ فيجزىء الاحرام منها، أما على الأول فظاهر، وأمّا على الثاني فيشمله عموم من كان منزله دون المواقيت فاحرامه منه ولا يلزم بالذهاب للمواقيت البعيدة، لأن الفرض أنه لم يمر عليها، وقد عرفت التسالم على عدم لزوم المرور عليها، ولا يصدق عليها انّه تجاوزها ولم يحرم منها، فهو نظير من دخل منطقة المواقيت ثم بدا له أن يعتمر فإنّ احرامه من منزله الذي نوى فيه، وقد عرفت انّ بُعد جدة هو على القدر الذي أخذ في ماهيّة التمتع. كما يستدل للأجتزاء بالاحرام على التقدير الثاني بعموم عقد الاحرام بالتلبية ونحوها، غاية الأمر قد خصص هذا العموم بالمواقيت البعيدة لمن مرّ عليها وبالعموم الآخر ((لا يدخل الحرم إلا محرما)) وبما دلّ على انّ ماهية التمتع متقومة بالاحرام من بعد مرحلتين ثمانية وأربعين ميلاً، والمفروض انّ جدة على هذا البعد حيث المطار الذي يصل إليه الحجيج. 

ولو سلّم جدلاً انّ جدة قبل المواقيت وانّ حدّه - بالحاء المهملة - الواقعة وسط
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الطريق بين مكة وجدة أو غيرها من المدن الواقعة في الطريق فانّه يحرم من جدة ويستمر على تجديد التلبية إلى أن يتجاوز المدن الواقعة في الطريق المحتملة للمحاذاة. لكن هذا التقدير الثالث لا مجال لاحتماله بعدما عرفت من الأدلّة الدالّة على تقوم ماهيّة التمتع بالاحرام من على بعد مرحلتين فما زاد، والمدن الواقعة في الطريق هي دون المرحلتين.

الثالث: كون جدّة واقعة على حدود منطقة المواقيت، أي محاذية للمواقيت كما ذكر ذلك ابن ادريس، ويدلل عليه بشواهد، منها ما تقدم في معنى المحاذاة من أنّها عبارة عن المحيط الواصل بين المواقيت البعيدة، غاية الأمر انّه لا يوصل بالخط المحيط بين الجحفة ويلملم لا يوصل بخط مستقيم، بل بخط يمر على جدة بمقتضى مفاد موثق سماعة المتقدم وصحيحتي زرارة وغيرها من الروايات المتقدمة في الوجه الأول الدالّة على انّ منطقة المواقيت قرب مكة هي عبارة عن دائرة مركزها مكة وقطرها بقدر ثمانية وأربعين ميلاً، غاية الأمر انّ تلك الدائرة يتوسع محيطها شمالاً إلى مسجد الشجرة والجحفة، ومقتضاها بالتالي المرور على جدّة.ومنها: أنّ أهالي جدّة ومقيميها لا يلزم عليهم الذهاب إلى المواقيت بعيدة كيلملم والجحفة، بل احرامه نفس جدّة كما عليه أكثر الخاصّة والعامّة، أو باحرامهم من الطريق إلى مكة عند بئر الشميس أو حِدَه كما ذهب إليه البعض النادر، وهو ضعيف لأنه لو كان لبان لما عرفت من تقادم عهد حاضرة جدّة وأنّها كانت مرفأً منذ عهد عثمان، مع انّ وظيفتهم هي التمتع. 

ومنها: أنّه(صلى الله عليه وآله) قد وضع المواقيت شمالاً وجنوباً وشرقاً ولم يضع في الغرب حداً ووقتاً معيناً، مع انّ جدّه منذ عهد الثالث أو ما قبله كانت مرفأ بحرياً هامّاً لكثير من الحجيج ولازالت كذلك، بل أصبحت اليوم مرفأً جوياً هامّاً للحجيج، فلو كانت 
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العاشر: ادنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكلّ عمرة مفردة، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فإنها 

خارجة من منطقة المواقيت مع خروج النواحي الغربية الساحلية لكان من المناسب وضع ميقات من ذلك الاتجاه، مع انّه قد تقدم صعوبة تحديد المحاذاة واحرازها من جهة الشبهة المفهومية الموضوعية لعامّة الناس، مع انّ المتعارف عند رسم شكل محيط ذي اضلاع مختلفة هو بيان اختلاف الاضلاع، أمّا المتشابه فيكتفى ببيانه عن بقيتها، فالمواقيت القريبة المحيطة من جهة الشرق والجنوب هي على بعد مرحلتين وهو نفس القدر لجدّة. 

فالمحصّل انّ الآتي جواً أو بحراً إلى جدة أو بقية المدن الساحلية بين يلملم والجحفة يصدق عليه انّه حاذى المواقيت بلحاظ الشكل والخط المحيط المرسوم بمجموعها ويصدق المدار المأخوذ مستفيضاً في الروايات أنّه لم يحرم قبلها ولا بعدها على من يحرم من جدّة ونحوها، أي أنّه أحرم من منطقة المواقيت لا قبلها ولا بعدها، بخلاف من يمر على الجحفة أو يلملم مثلاً ثم يتوجه إلى جدّة فانّه يحرم بعد الميقات، كالذي مرّ على الشجرة ولم يحرم واتّجه إلى الجحفة، أي من مرّ على ميقات ولم يحرم منه وأمامه ميقات آخر. 


الجهة السابعة

الجهة السابعة: في المحاذاة الجوية 

وقد ذهب إلى ذلك بعض الأعلام المحشين على المتن، وقال بها جملة العامّة في هذه الأعصار والصحيح بناءً على كبرى كلية المحاذاة هو القول بها كما في المحاذاة على البر إلا انّ الارتفاع الشاهق جداً لا يكون من الدخول في منطقة المواقيت، نظير ما ذكروه في مسألة المرور على الوطن جوّاً من انّ المرور بالارتفاع الحاصل بالطائرة المارة عليه في الاجواء العالية ليس مروراً بالوطن، وكذا لو فرض وقوع زلزال في المدينة فإنّ من يمرّ عليها جواً بالارتفاع المزبور لا تجب عليه صلاة الآيات لعدم
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منصوصة، وهي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب والبعد، فإن الحديبية بالتخفيف أو التشديد: بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة، ثم أطلق على الموضع، ويقال: نصفه في الحلّ، ونصفه في الحرم، والجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء أو بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، موضع بين مكّةوالطائف على سبعة أميال، والتنعيم: موضع قريب من مكّة وهو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة، ويقال: بينه وبين مكّة اربعة أميال، ويعرف بمسجد عائشة 

صدق كونه في تلك المدينة. نعم لو كان ارتفاعه بالمقدار الحاصل بالطائرة المروحية العمودية لصدق دخوله في منطقة المواقيت أو الوطن أو البلدة ونحو ذلك. وكذا عند أخذ الطائرة النفاثة في الهبوط فإنّها تدخل في أجواء مدينة جدّة مثلاً، ولذلك ترى العرف الخاص والعام هذا اليوم يطلقون عند مرور الطائرة على أجواء البلدان والمدن أنّه فوق أجواء البلاد أو المدينة الكذائية، أي في الحريم الجوي لا في فضاء المدينة المزبورة، نعم عند الهبوط يطلقون أنهم في فضاء المدينة التي هي مقصد الرحلة. 

الجهة الثامنة: لو وصلت النوبة إلى الشك فهي على صورتين: 

الأولى: لو شك في تحقق المحاذاة مع العلم بتحققها في أحد المواضع، فاللازم حينئذ الاحتياط لأنه من قبيل الشك في المحصل كما ذكره الماتن. 

الثانية: فيما لو شك في موضع كجدة أنها دون الميقات، أو محاذية للميقات، أو قبله فاللازم كما ذكره الأعلام هو الذهاب إلى أحد المواقيت لأن احتمال كونها دون المواقيت لا تتحقق مراعاته إلا بذلك. نعم لو افترض اضطراره إلى ذلك فاللازم هو الاحرام من الموضع كجدّة وتجديده في المواضع الأخرى في الطريق إلى مكة المحتملة المحاذاة. 
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كذا في مجمع البحرين(1).

(1) لم يحكى خلاف في ذلك مضافاً إلى ما قد عرفت أنه ميقات أهل مكة عند جماعة كما تقدم، كما انّه ميقات من سلك طريقاً لا يفضي إلى أحد المواقيت ولا إلى محاذيها كما ذهب إليه العلاّمة وغير واحد، وقد تقدم أيضاً في أقسام الحج انّ البعض ذهب إلى أنّها ميقات عمرة للتمتع لمن كان في مكة، وان ذكرنا انّ الأقوى انّ ذلك في حالة الاضطرار لا الاختيار، وعلى أي تقدير فيدل على كونه ميقاتاً للعمرة المفردة لمن كان بمكة أو بدا له أن يعتمر بعد أن تجاوز المواقيت البعيدة. 

كصحيح عبدالرحمن بن الحجاج حيث فيها قوله - عليه السلام -: ((هو - أي الجعرانة - وقتاً من مواقيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فقال - أي سفيان الثوري -: أي وقت من مواقيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) هو؟ فقلت: أحرم منها حين قسّم غنائم حنين ومرجعه منالطائف)) الحديث((1)) وهي كما تدلّ على كونه ميقات العمرة تدلّ على كون أدنى الحل ميقات لأهل مكة فلاحظ تمام الرواية. 

وصحيح جميل بن درّاج قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن المرأة الحائض إذاقدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير، كما صنعت عائشة))((2)). 

وصحيحة عمر بن زيد عن أبي عبداللّه - عليه السلام -: قال: ((من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر، أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها))((3)). 

ومرسلة الصدوق قال: ((قال: وانّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلّها في ذي القعدة، عمرة أهلّ فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، 
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1- ([1]) ب9 ابواب أقسام الحج ح5 .

2- ([2]) ب21 أقسام الحج ح2 .

3- ([3]) ب22 أبواب المواقيت ح1 .




وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين))((1)). 

وموثق سماعة عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((المجاور بمكة إذادخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فانّ أشهر الحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلّي الركعتين عند مقام ابراهيم - عليه السلام -، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحلّ، ثم يعقد التلبية يوم التروية))((2)). 

وفي صحيح الحلبي، عن القاطنين بمكة: ((فاذا أقاموا شهراً فانّ لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم))((3)) ومثلها حسنة حمّاد((4))، والثلاث روايات الأخيرة قد تقدم في أقسام الحج((5))

حملها على جواز عمرة التمتع من أدنى الحل عند الاضطرار جمعاً بينها وبينالأدلّة الأخرى، وأمّا صحيحة عمر بن يزيد فاطلاقها ظاهر حتى لعمرة التمتع لولا الأدلّة المستثنية لها كما صرّح بذلك صاحب الجواهر، والتعبير في صدرها بالتعليق على ارادة الخروج ليس المراد منه التخيير والجواز كما قد احتمله البعض، بل هو من التعليق على إرادة العمرة لا التخيير في الوقت بين أدنى الحل وبين مكة تمسكاً بعموم من كان منزله دون المواقيت فاحرامه منه، مع انّه قد تقدم انصرافه إلى غير من كان بمكة. 

ثمّ انّ الظاهر انّ المراد بأدنى الحل هاهنا الرخصة من حيث الابتعاد، وإلا فيسوغ له الاحرام من المواقيت البعيدة، كما يسوغ له الابتعاد قدر ما يشاء مابين البعيدة
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1- ([4]) ب22 ابواب المواقيت ح2 .

2- ([5]) ب8 أقسام الحج ح2 .

3- ([6]) ابواب أقسام الحج ب9 ح3 .

4- ([7]) ابواب أقسام الحج ب9 ح7 .

5- ([8]) في مسألة 4 فصل أقسام الحج.




وأما المواقيت الخمسة فعن العلاّمة في المنتهى انّ أبعدها من مكّة ذو الحليفة، فانّها على عشرة مراحل من مكّة، ويليه في البعد الجحفة، والمواقيت الثلاثة الباقية 

وأدنى الحل، بعد شمول عموم ((من كان منزله دون المواقيت فإحرامه منه)) له. كما يستدل له بما قدمناه سابقاً من انّ اطلاقات الاحرام شاملة لعقده لأي موضع غاية الأمر قد خصص البعد بالمواقيت البعيدة للمار فيبقى الباقي على حاله، فمن كان في مكة أو دون المواقيت البعيدة له أن يعقد الاحرام فيما بين المواقيت البعيدة وأدنى الحلّ، تمسكاً بالاطلاق المزبور بعد خروج مكة بالروايات الخاصّة المتقدمة. 

ثم انّه لا يخفى دلالة اطلاق هذه الروايات للعمرة المفردة باطلاق شامل لأهل مكة أيضاً وهو يعضد ما ذهبنا إليه فيهم سابقاً. 

أما تحديد أدنى الحل بالحديبية والتنعيم والجعرانة كما في النص، وباضاءة لبن جنوباً وبطن عُرنة شرقاً من جهة وادي عرفة، وعلى ثنية خل((1)) بالمنقطع من طريق العراق فلا كلام فيه بعد التسالم عليها، وكونها معالم الحرم من لدن آدم وإبراهيم الخليل(عليهم السلام)، وهي الآن مبينة معلمة في تلك المواقع. 

هذا وفي موثق ابن بكير انّ الحرم بريد في بريد، عن زرارة قال: ((سمعت أبا عبداللّه - عليه السلام - يقول: حرم اللّه حرمه بريداً في بريد أن يختلا خلاه....)) الحديث((2)) وليس المراد منها رسم شكل بنحو المربع أو الدائري الذي يكون مركزه بيت اللّه الحرام، اذ الحرم باتّجاه الشرق والجنوب أكثر مساحة منه باتجاه الشمال والغرب، وانّما المراد انّ مجموع المكسر من المساحة بتلك المواقيت القريبة لأدنى الحل تخرج بقدر البريد المربع.
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1- ([1]) وفي الأحكام السلطانية للماوردي عبّر بلفظ ثنية جبل في طريق العراقيين، وفي طريق جدّة عبّر بمنقطع العشائر وعن ابن رسته منقطع الاعشاش ولا يضر ذلك بالتحديد بعد وضوح الموضع.

2- ([2]) ابواب تروك الاحرام ب87 ح4 .




على مسافة واحدة، بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان، وقيل: انّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة. 

(مسألة 5): كل من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، وإن كان مهلّ ارضه غيره، كما أشرنا إليه سابقاً، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالاجماع والنصوص، منها صحيحة صفوان أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها(1). 

(مسألة 6): قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتع مكة واجباً كان أو مستحباً، من الآفاقىّ أو من اهل مكّة، وميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضاً، وميقات حجّ القران والافراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكّة، فميقاته منزله، ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً، بل هو الأفضل، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً، وإذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها وكذا الحكم في العمرة المفردة مستحبّة كانت أو واجبة، وإن نذر الاحرام من ميقات معيّن تعيّن، والمجاور بمكّة بعد السنتين حاله حال أهلها، وقبل ذلك حاله حال النائي، فإذا أراد حجّ الافراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها، وإذا أراد العمرة المفردة جاز 

(1) كمعتبرة ابراهيم بن عبدالحميد المتقدمة((1)) وصحيحة معاوية بن عمّار((2)) وكذا صحيحة صفوان المشار إليها في المتن((3)) بل انّ التعبير المتكرر في العديد((4)) منها انّ تلك المواقيت لا تجاوزها إلا وأنت محرم ظاهر في التعميم حيث انّه حكم لعموم المخاطب بلحاظ عموم المواقيت وعمومها. 

ص: 311





1- ([1]) ابواب المواقيت ب8 ح1 .

2- ([2]) ابواب المواقيت ب 6 ح1و2 .

3- ([3]) ابواب المواقيت ب 15 ح1 .

4- ([4]) الباب الأول والثاني من أبواب المواقيت.




احرامها من أدنى الحل(1).

(1) قد لخّص الماتن ما تقدم من تعيين المواقيت بحسب القرب والبعد وبحسب نوع النسك ممّا ذكره أولاً انّ ميقات الحج للمتمتع هو من مكة مطلقاً وقد تقدم ذلك، والأظهر انّه يكون من مكة القديمة، لكن تقدمت الاشارة إلى صحيحي الحلبي وحماد الدالين على الاجتزاء بكل ما يطلق عليه مكة، وأمّا عمرته فمن المواقيت البعيدة ولو بقدر مرحلتين أو محاذاتها. نعم من كان فيمكة سواء كان مجاوراً أو من أهل مكة يجتزيء بالابتعاد ثمانية وأربعين ميلاً، سواء من عسفان أو من جدّة ونحوها، وهذا هو معنى المحاذاة للمواقيت القريبة كما بسطنا القول في المحاذاة، كما يستثنى من ذلك من كان منزله دون المواقيت البعيدة فانّ ميقاته دويرة أهله، إلا أن يكون دون ثمانية وأربعين ميلاً فعليه الابتعاد إلى ذلك المقدار. 

وأما ميقات حجّ القران والافراد فهو المواقيت البعيدة لمن كان خارج منطقة المواقيت، سواء كان نائياً أو من كان أهله حاضري مكة لعموم ((لا يتجاوزها إلا محرماً))، وما دلّ على أنّ ميقات أهل مكة أدنى الحل على أحد القولين، أو منازلهم في مكة على القول الآخر، انّما هو فيما لو كانوا في الحرم، كما انّ مفاد الآية الرافع لوجوب التمتع عليهم انّما هو في صدد رفع تعين الوجوب كما مرّ لا بيان ميقات الاحرام وإن كانوا قد خرجوا في الآفاق، ومن ثم الحكم فيهم كذلك لو أرادوا العمرة المفردة وكانوا خارجين عن منطقة المواقيت. 

وأمّا من كان منزله دون المواقيت فميقاته منزله، إلا إذاكان خارجاً عن منطقة المواقيت وأراد التوجه إلى مكة بنسك من دون المرور على دويرية أهله، وإلا إذا أرادوا عمرة التمتع وكان منزلهم دون المرحلتين فعليهم الابتعاد بقدر ذلك كما تقدم. 

وأمّا أهل مكة فقد تقدم انّ ميقاتهم وكذا المجاور ولو لدون المدة هو أدنى الحل إلا إذاأرادوا عمرة التمتع فعليهم الابتعاد بالقدر المزبور، والكلام في العمرة بالنسبة
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لهم هو الكلام في حج الافراد والقران. 

أمّا نذر الاحرام من ميقات معين فيتعين عليه تكليفاً لا وضعاً، فلو أحرم من غيره حنث وصحّ احرامه بعد عدم كونه علّة تامّة للترك. 

أمّا المجاور بمكة سواء كان دون المدة أو بعد المدة فاحرامه من أدنى الحل كأهل مكة كما تقدم، إلا إذاأراد عمرة التمتع فعليه الابتعاد بقدر مرحلتين كما تقدم.
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فصل فى أحكام المواقيت 


اشارة

(مسألة 1): لا يجوز الاحرام قبل المواقيت(1)، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرماً، بل لابدّ من إنشائه جديداً، ففي خبر ميسرة: دخلت على أبي عبداللّه - عليه السلام - وأنا متغيّر اللون، فقال - عليه السلام -: من أين أحرمت بالحجّ؟ فقلت: من موضع كذا وكذا، فقال - عليه السلام -: ربّ طالب خير يزلّ قدمه، ثم قال: أيسرّك إن صلّيت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت: لا، قال: فهو والله ذاك، نعم يستثنى من ذلك موضعان: 

(1) لدلالة النصوص على عدم التعدي عنها إلى غيرها وظاهر مفادها الحكم الوضعي أي شرطية تلك المواضع وحدودها في صحّة الاحرام مضافاً إلى تصريح صحيح الفضل بن يسار وصحيح ابراهيم الكرخي وصحيح عمر ابن أذينة((1))ومصحح زرارة وفيه ((إن من يخل بذلك مثل من صلّى في السفر أربعاً وترك الثنتين))((2)) وكذا بقية رواية ذلك الباب. انّما الكلام فيما ذكره الماتن من عدم كفاية المرور عليها محرماً ولزوم انشائه مجدداً فيها فانّ ذلك وإن كان مقتضى البطلان الوضعي كما تقدم إلا انّه إذاكان ماراً على الميقات ملبياً مع النيّة ولبسه ثوبي الاحرام فانّ ذلك يُعدّ بمنزلة عقد الاحرام فيها، ولعلّ ما في بعض الروايات ما يشير إلى ذلك حيث لم يأمر - عليه السلام -زياد الأحلام وأبا حمزة الثمالي كما في موثق حنان بن سدير((3)) إعادة الاحرام مع أنّهما أحرما من الكوفة والآخر من الربذة لكنهما مرّا على العقيق، وكذا في صحيح ابراهيم الكرخي حيث افترض - عليه السلام - أن من احرم قبل الوقت هو بالخيار بالرجوع إلى بلده ما 
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1- ([1]) باب 9 من ابواب المواقيت.

2- ([2]) ابواب المواقيت باب 11 الحديث3 .

3- ([3]) ابواب المواقيت باب 11 ح7 .




أحدهما(1): إذا نذر الاحرام قبل الميقات فانّه يجوز ويصحّ للنصوص، منها: خبر أبي بصير عن أبي عبدالله - عليه السلام - لو انّ عبداً أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتمّ. ولا يضرّ عدم رجحان ذلك بل مرجوحيّته قبل النذر، مع انّ اللازم كون متعلّق النذر راجحاً، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو مع صحّته ورجحانه بالنذر، ولابد من دليل يدلّ على كونه راجحاً بشرط النذر فلا يرد أن لازم ذلك صحّة نذر كلّ مكروه أو محرّم، وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له، لوجود النصوص، وإمكان تطبيقها على القاعدة، وفي الحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه، ثالثها الحاق العهد دون اليمين، ولا يبعد الأول 

لم ينتهي إلى الوقت فيحرم منه وستأتي في روايات الطواف الاشارة إلى انّ التلبية توجب عقد الاحرام وعدم تحلل المحرم وانقلاب عمرة التمتع إلى قران وافراد بالتلبية بعد طواف العمرة، كما سيأتي في أحكام المواقيت كفاية عقد الاحرام بالمرور على المواقيت أو محاذيها ملبياً بقصد النسك وان غفل أو لم يلتفت إلىوقتية الموضع وذلك لأن الاحرام وان كان قصدياً إلا انّ شرطية الموضع توصلية . 

(1) نسب ذلك إلى المشهور كما حكي المنع من الحلبي والحلي والفاضلين في المختلف والمعتبر وحكى في المنتهى عن ابن ادريس كلامه المنع عن السيد المرتضى وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف، استضعافاً للروايات الخاصّة الواردة وعدم نهوضها إلى تخصيص عموم قاعدة بطلان الاحرام قبل الوقت. والروايات الواردة هي ما رواه الشيخ بالاسناد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبي ((قال سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن رجل جعل للّه عليه شكراً أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من
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لإمكان الاستفادة من الأخبار، والأحوط الثاني لكون الحكم على خلاف القاعدة، هذا، ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها، وإن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف، والظاهر اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الاحرام قبل الميقات مطلقاً، فيكون مخيّراً بين الأمكنة، لأنه القدر المتيقّن بعد عدم الاطلاق في الأخبار، نعم لايبعد الترديد بين المكانين بان يقول: للّه عليّ أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة، وإن كان الأحوط خلافه، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج، لاعتبار كون الاحرام لهما فيها، والنصوص انّما جوّزت قبل الوقت المكاني فقط، ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل احرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّداً.الكوفة وليَفِ للّه بما قال))((1)) والسند بهذه الصورة كما هو المطبوع من الوسائل والتهذيب((2)) إلا انّ في هامش الوسائل كتب الحرّ: في نسخة ((علي)) وكأنه ابن أبي شعبة كما في المنتهى وفي الطبعة الثانية للتهذيب((3)) بدل الحلبي عن ((علي)) وفي باب النذور من التهذيب((4)) صور:

الأولى: الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة البطائني إلا انّ في المتن زيادة ((للّه عليه شكراً من بلاء أبتلي به ان عافاه اللّه أن يحرم)) ، نعم في الاستبصار عن الحلبي((5)) وما أشار إليه صاحب الوسائل هو ما في المنتهى من قوله: ما رواه الحلبي في الصحيح قال:..... وقوله: الأقرب ما ذهب إليه الشيخان عملاً برواية الحلبي فانّها صحيحة.
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1- ([1]) الوسائل باب جواز الاحرام قبل الميقات 13 ابواب الميقات.

2- ([2]) مطبعة النجف الاشرف.

3- ([3]) طبعة طهران.

4- ([4]) المجلد الثامن حديث 43 باب النذور.

5- ([5]) المجلد الثاني ص163 .




وعلى أي تقدير فلا يضر ذلك باعتبار الطريق بعد العمل برواية البطائني الملعون حال استقامته بقرينة كون الراوي عنه إمامياً من أصحاب الإمام فإنّ الطائفة قد قاطعته بعد انحرافه كما يظهر ذلك من رجال الكشي نعم لو كان الراوي عنه واقفياً لحكم بضعفها. 

الثانية: وما رواه الشيخ أيضاً باسناده عن صفوان بن يحيى عن علي بن حمزة ((قال: كتبت إلى أبي عبداللّه - عليه السلام - أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة))((1)) . 

الثالثة: موثقة أبي بصير عن أبي عبداللّه ((قال سمعته يقول: لو أن عبداً أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم))((2))وقد تخص دلالتها بنذر الشكر، ولكن لو سلم كون مورد السؤال ذلك في جميعها فلا يختص الجواب به بعد عدم تقيده بذلك. 

نعم، الروايتين الأوليتين مختصتين بالنذر لاضافة الفعل فيهما إليه تعالى كما هو مفاد صيغة النذر وأمّا الرواية الثالثة فمفادها مطلق الجعل على نفسه وهو شامل للعهد ولليمين لأنهما منالالتزام على النفس في قباله تعالى، ولكن صدرها يفيد النذرية أيضاً لظهوره في كون ذلك الجعل على نفسه هو شكراً للنعمة أو لدفع بلية لكن قد يتأمل في ذلك لتعارف التعليق على النعمة أو دفع البلية في العهد أيضاً واستعمالها في اليمين كذلك. 

هذا وقد وقع الكلام في تخريج مفاد هذه الروايات على مقتضى القاعدة من جهة أخذ رجحان متعلق النذر في موضوع صحته فكيف يوجد النذر موضوع نفسه.
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1- ([6]) الوسائل باب 13 من ابواب المواقيت الحديث 2 .

2- ([7]) الوسائل باب 13 من ابواب المواقيت الحديث 3 .




ثانيهما: إذاأراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضّيه إن أخّر الاحرام إلى الميقات، فانّه يجوز له الاحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان لصحيحة اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عن رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، ايحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخّر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلاً. وصحيحة معاوية بن عمّار سمعت أبا عبدالله - عليه السلام - يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت رسول الله(صلى الله عليه وآله) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة، ومقتضى اطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً، حيث انّ لكلّ شهر عمرة، لكن الأصحاب خصصوا ذلك برجب فهو الأحوط، حيث انّ الحكم على خلاف القاعدة، والأولى والأحوط مع ذلك 

وأجيب امّا بالتزام تخصيص هذا الشرط في مورد الاحرام قبل الميقات أو الصوم في السفر بمعنى عدم اشتراط الرجحان الذاتي وكفاية الرجحان الآتي من انشاء النذر لا من صحّة النذر وإلا لعاد الدور أو بالإلتزام بتخصيص حرمة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر في مورد انشاء النذر، ثم انّ الاحتياط لو أريد هو بالمرور على المواقيت مع تجديد التلبية فيه. 

أمّا تعيين المكان وعدم الترديد فيه اقتصاراً على القدر المتيقن فلا وجه له بعد استفادة مشروعية النذر وأخويه، ومن ثم لم يخصصوه بنذر الشكر، غاية الأمر مع الاطلاق يكتفى بالمقدار المعتد به، هذا وقد تقدم عدم تعين الاحرام من الموضع المنذور وضعاً وإن تعين تكليفاً، وإن بنينا على أن النذر متضمن لتمليك الفعل له تعالى وذلك لكون الاحرام من غير موضع النذر من المواقيت ليس علّة لحنث النذر بل لازم ومقارن، لإمكان عصيانه لترك الاحرام من رأس، كما لو نذر الصلاة في المسجد الجامع فصلاها في البيت. 
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التجديد في الميقات، كما انّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر جواز الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخّر إلى الميقات، بل هو الاولى، حيث انّه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه(1).(1) حكي عن النهاية والجامع والوسيلة وكُتب المحقق ونسبوه إلى الاتفاق، لكن لم يعنونه كثير من الأصحاب واحتمل انّ ذلك خلافاً منهم في المسألة، ويدلّ عليه معتبرة اسحاق بن عمّار قال: ((سألت أبا ابراهيم - عليه السلام - عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخّر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلاً وهو الذي نوى))((1)). 

نعم في صحيح معاوية بن عمّار النهي عن الاحرام قبل الوقت إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة((2)) من دون التخصيص برجب. وقد مرّ في فصل العمرة أنّ لكل شهر عمرة المحمول على اختصاص الفضل لكل شهر بعد مشروعية العمرة في كل يوم، كما قد تقدم ثمة صحيح عبدالرحمن بن الحجاج في مورد من أحرم في شهر وأحلّ في آخر قال: ((يكتب له في الذي نوى أو للذي نوى))((3)). 

نعم قد مرّ هناك أيضاً الموثق إلى ابن بكير عن عيسى الفرّاء المتضمن لاحتساب العمرة رجبية وإن أحلّ في غيره. وعلى أي تقدير اللام في ((الشهر)) في صحيح معاوية يحتمل العهدية وإرادة رجب كما يظهر ذلك من الشيخ في التهذيب((4)) ويعضد ذلك التعليق بخصوصية فضل رجب في معتبرة اسحاق ويحتمل الجنسية لدرك فضل الشهر معتضداً بما أشرنا إليه من الروايات . 

ص: 319





1- ([1]) ابواب المواقيت ب 12 ح2 .

2- ([2]) الباب السابق ح1 .

3- ([3]) ابواب العمرة ب 3 ح5 .

4- ([4]) ج5 ص53 .




(مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلا محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب العود اليها مع الإمكان إلا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنّه يجزيه الاحرام منها، إن أثم بترك الاحرام من الميقات الأول، والأحوط العود اليها مع الامكان مطلقاً، وإن كان أمامه ميقات آخر، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكّة ولو كان في الحرم فلا يجب الاحرام، نعم في بعض الأخبار وجوب الاحرام من الميقات إذا اراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكّة، لكن قد يدّعى الاجماع على عدم وجوبه، وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات.(1)وأمّا قول الماتن بجواز الاحرام قبل الضيق وأنّه أولى إذاأوقع باقي أعماله في رجب فمحمول على عدم مروره بالمواقيت فتكون القبلية بلحاظ المحاذاة لحدود منطقة المواقيت. 

وأمّا اطلاق الحكم للعمرة الواجبة بالأصل فقد يتأمّل فيه من جهة ظهور الروايتين في العمرة الندبية ودرك الفضل فيها. لكن قد يقال بعدم تنافي الندب في الخصوصيات الفردية مع الطبيعة الواجبة، كما قد ورد الأمر بالعمرة الواجبة لمن أفرد الحج لضيق الوقت أنّه يعتمر في شهر محرم مع انّه يسوغ له اتيانها في ذي الحجة بعد الأعمال. 

(1) وفي المسألة عدّة جهات: 


الجهة الأولى

الجهة الأولى: في الحرمة التكليفية لتجاوز المواقيت

هذا مضافاً إلى الوضعية التي تقدمت، وقد نسب إلى المشهور القول بها، واستشكل فيها بأن ظاهر الروايات هو المفاد الوضعي كما هو المطرد في لسان بيان
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الماهيات والشرائط والاجزاء ولكن يمكن أن يقرب المفاد التكليفي بأن لدخول مكة والحرم يجب النسك وهو لا يصح إلا بالاحرام الذي لا يصح إلا من المواقيت البعيدة النائية،فكماانّ النسك واجب فشرطه وشرط شرطه واجبويتبين من ذلك اختصاص المفاد التكليفي بتأخير الاحرام عن المواقيت دون ما قبلها فانّه فساد وضعي محض. 


الجهة الثانية

: في عموم الحرمة الوضعية والتكليفية التبعية اثباتاً للمار على الميقات مع وجود ميقات آخر أمامه، فقد فكّك الماتن بين الحرمة التكليفية والوضعية فصحح الاحرام من الميقات الآخر وان أثم بتركه من الميقات الأول والصحيح هو التلازم بينهما سواء بنينا في دليل الحرمة التكليفية لتبع وجوب النسك أو لكون مفاد العمومات الواردة في المواقيت البعيدة هو الحرمتان معاً، بيان ذلك أمّا على الأول فلأن الوجوب التكليفي هو بلحاظ انشاء الاحرام صحيحاً لأداء النسك لدخول الحرم والفرض أنه يصح من الميقات الآخر فيتأدى الواجب بالميقات الاخر. أمّا على الثاني فلأن استفادة الحرمتين هو من لسان واحد وهو ظاهر في تجاوز المواقيت مجموعها بمعنى ان لا يقصد احرامه من أحدها بأن يحرم من بعدها أو قبلها ومن ذلك يتبين عموم الصحّة الوضعية بالاحرام من الميقات الآخر كما هو مقتضى قوله - عليه السلام - في صحيحة صفوان ((انّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها))((1)). 

نعم قد تقدم في ميقات الشجرة تعين الاحرام منها وإن كان أمامه ميقات الجحفة، حيث دلّت الروايات هناك على اختصاص رخصة التأخير بالمعذور ممّا يدل على اللزوم تكليفاً بالاحرام منالميقات الأبعد السابق ويقرب أيضاً بما سيأتي في الجهة اللاحقة فيمن ترك الاحرام من المواقيت البعيدة حتى دخل الحرم أو قارب الحرم عامداً أو ناسياً أو جاهلاً أو مريضاً أنّه يرجع إلى الميقات الذي مرّ عليه تعيناً،
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1- ([1]) الوسائل أبواب المواقيت باب 15 ح1 .




فالوجوب لا يخلو من قوّة في فرض دخوله منطقة المواقيت، وإن كان متجهاً إلى ميقات أمامه بعد فرض ارادته للنسك. ولا يخفى أن هذين الدليلين يصلحان شاهداً على كون الحكم تكليفياً الذي مرّ في الجهة السابقة. 


الجهة الثالثة

الجهة الثالثة: في وجوب العود إلى الميقات الذي تجاوزه من دون احرام وسيأتي تنقيحها في المسألة السادسة.


الجهة الرابعة

الجهة الرابعة: من أراد دخول الحرم دون مكة فهل يجب عليه الاحرام لذلك؟ ومثله من كان في الحرم وأراد دخول مكة؟ وقد تقدم جملة من الكلام في ذلك في (مسألة3) من فصل أقسام العمرة. 

وقد وادّعى صاحب المدارك الاجماع على العدم في الشق الأول ولكن ذهب العلاّمة في التذكرة ويحيى بن سعيد في الجامع، والمحقق الاردبيلي في المجمع، وكاشف اللثام، وصاحب الوسائل إلى الوجوب، استناداً إلى انّ ما ورد في الروايات سببية كل من دخول الحرم ودخول مكة للوجوب كما هو الشأن في سائر موارد تعدد الأسباب، وإن كان بينهما تصادق، لاسيّما وانّ النسبة بينهما هنا من وجه لا العموم والخصوص المطلق كي يحمل المطلق على المقيّد، وما ورد من الروايات في المقام على ألسن: منها ما كان لسانه عدم دخول الحرم إلا محرماً كصحيح عاصم بن حميد قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - يدخل الحرم أحد إلا محرماً؟ قال: لا إلا مريضاً أو مبطوناً))((1))ومثله صحيح محمد بن مسلم((2)) وغيرها. والصحيح إلى حفص بن البختري عن رجل عن أبي عبداللّه - عليه السلام -((3)). ومنها ما كان بلسان لزوم الاحرام لدخول مكة كصحيح محمد بن مسلم قال: ((سألت أبا جعفر - عليه السلام - هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ قال: لا، إلا مريضاً أو 
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1- ([1]) ابواب الاحرام ب 50 ح1 .

2- ([2]) ابواب الاحرام ب 50 ح2، إلا أن في التهذيب «مكة» بدل «الحرم».

3- ([3]) ابواب الاحرام ب 51 ح4 .




(مسألة 3): لو أخّر الاحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه على المشهور والأقوى، ووجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً، وأما إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب،وإن أثم بترك الاحرام بالمرور على الميقات، خصوصاً إذا لم يدخل مكة والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة 

به بطن))((1)). 

وصحيحة رفاعة بن موسى قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالاً؟ قال: لا يدخلها إلا محرماً))((2)). 

وحمل اللسان الأول على الاشارة والكناية عن دخول مكة لكون الغالب في من يقصد الحرم هو دخول مكة، مضافاً إلى ما يظهر من الروايات في المقام من كون تحريم الحرم هو لأجل تحريم مكة، فحرمته من حرمتها فيحمل المطلق على المقيّد. 

وفيه: انّ النسبة بين اللسانين هي العموم من وجه كما تقدم، والاطلاق وإن لم يختص بالفرد النادر إلا انّه يشمله أيضاً ولا ينصرف عنه، مع انّ موارد الافتراق ليست من الندرة بمكان بل هي القليل في قبال الغالب، ومن ثم يظهر ضعف دعوى اللغوية في سببية كل من الحرم ومكة. 

كما انّ مقتضى حرمة الحرم ولو لأجل حرمة مكة، هو عدم دخوله إلا محرماً. وبعبارة أخرى انّ مقتضى توسعة مكة لكل الحرم، هو حرمة الحرم أيضاً، كما أشار إلى ذلك العلاّمة في المنتهى من أن هذا الحكم هو بمنزلة صلاة التحية للمسجد، بل قد يقال انّ ذلك يوجب عدم سببية مكة للاحرام لو انفردت عن الحرم كما في من خرج من مكة إلى موضع في الحرم في شهر لاحق على دخوله الأول لأنه لم يخرج من حرمة مكة. إلا انّ الصحيح سببية كلّ منهما للاحرام بعد أخذهما في لسان الدليل، والتحريم والحرمة حيثية تعليلية لذلك لا تقييدية. 
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1- ([1]) ابواب الاحرام ب50 ح4.

2- ([2]) ابواب الاحرام ب 50 ح3 .




فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه، خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، وذلك لأن الواجب عليه انّما كان الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحيّة في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه، مع انّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحجّ عليه، وأيضاً إذا بدا له ولم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأول، وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه، كما في الناسي والجاهل نظير ما إذا ترك التوضي إلى أن ضاق الوقت فانّه يتيمم وتصحّ صلاته وان أثم بترك الوضوء متعمداً، وفيه انّ البدلية في المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التيمّم، والمفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمّداً(1).(1) أمّا البطلان فقد نسب إلى المشهور أو الأكثر، وذهب كاشف اللثام والنراقي في المستند إلى صحّة تجديد الاحرام من أدنى الحل أو من موضعه عند التعذر وإن بطل الاحرام السابق، بل احتمل ذلك من اطلاق عبارة المبسوط((1)) والمصباح ومختصره. 

فيقع الكلام في أمور: 

الأول: في بطلان احرامه الذي أخّره عن المواقيت. ويدلّ عليه المطلقات الواردة في تقييد الاحرام بالمواقيت، وخصوص دلالة بعضها، وقد تقدم في (مسألة1). 

الثاني: في بيان مقتضى وظيفته بعد بطلان احرامه السابق وفيه صورتان الأولى بفرض سعة الوقت وأخرى ضيقه فأمّا مع سعة الوقت فاللازم عليه الرجوع للاحرام من
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1- ([1]) قال في المبسوط: انّ من أراد الحج أو العمرة أحرم من ميقات فإن جازه محلاً رجع إليه مع الامكان، وكذلك إن جازه غير مريد الحج ولا العمرة ثم تجددت له نيّة الحج أو العمرة رجع إليه فأحرم منه مع الامكان فإن لم يمكنه أحرم من موضعه. وذكر في مورد آخر (ج1 ص312): ومن أخّر احرامه عن الميقات متعمداً أو ناسياً وجب عليه أن يرجع فيحرم منه إن أمكنه، وإن لم يمكنه الرجوع لضيق الوقت وكان تركه عامداً فلا حج له. وقد قيل: انّه يجبره بدم وقد تمّ حجه. إلا انّ عبارته هذه قبل السابقة.




المواقيت البعيدة أو إلى الميقات الذي مرّ عليه كما سيأتي بيانه في المسألة السادسة من هذا الفصل. هذا فيما لو كان قاصد النسك أو الدخول للحرم ومكة، وأمّا لو بدا له أن لا يدخل الحرم ولم يكن مستطيعاً فيكشف عن عدم وجوب الاحرام عليه. ولعل ما ذهب إليه الشهيد الثاني من وجوب القضاء عليه فيحمل على عمرة التمتع لأنه من قبيل من ترك الاحرام من المواقيت البعيدة وكان أمامه ميقات آخر فيما لو أحرم قبل مرحلتين من مكة لأنها مقدار بعد أقرب المواقيت المقوم لماهية حج التمتع، وكذا في العمرة المفردة بناء على أن أدنى الحل هو ميقاتاً للعمرة المفردة وكذا في حج الافراد والقران حيث لا تتقوم ماهيتها بالبعد. 

لكن لو صح هذا التوجيه لكان اللازم تصحيح الاحرام والنسك المأتي به بعده لا وجوب القضاء. 

الصورة الثانية: ما لو تعذر الوقت، فقد عرفت ذهاب جماعة إلى صحّة تجديد الاحرام من موضعه، لعلّ ما نسب إلى المشهور من البطلان انّما هو بلحاظ الاحرام السابق من دون تعرض لهم إلى فرض التعذر فلابد من ملاحظة كلماتهم، وعلى أي تقدير فقد استدلّ بصحيحة الحلبي قال: ((سألت أبا عبداللّه(صلى الله عليه وآله) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال يرجعإلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج))((1)). 

حيث انّ اطلاق ((ترك)) شامل، لما لو كان عامداً، بل قد يقال انّ اسناد ((ترك)) للفاعل ظاهر في اصدار الفعل عن إرادة واختيار وعمد. وقد يؤيد هذا الاطلاق بما تقدم من صحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - ((انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علّة فلا تجاوز الميقات إلا من
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1- ([1]) ب14 ابواب المواقيت ح7 .




علّة))((1)) بناءً على شمول العلّة لمطلق التعذر، وأشكل على ذلك صاحب الجواهر بالتمسك بعموم الروايات الواردة في المواقيت الناهية عن التعدي عنها، فلا يرفع اليد عنها بعد استفاضتها وتواترها، وان مقتضى حمل الترك من المسلم على الصحة هو عدم كون الترك عمدياً. 

وفيه: انّ التمسك باطلاق البدلية للعامد لا ينافي الأدلّة الأولية لأن مقتضاها الاثم وفساد المركب برتبته الأولية. وأمّا اطلاق دليل البدل للعامد فنظير اطلاق بدلية التيمم عند ضيق الوقت للعامد، ونظير اطلاق ادراك ركعة من الصلاة في الوقت عن وقوع الصلاة بتمامها في الوقت للعامد، ونظير اطلاق النصف الثاني من الليل بدلاً عن النصف الأول في صلاة العشاء للعامد، وغيرها من موارد اطلاقات أدلّة الابدال الاضطرارية. وإلى ذلك يشير استدلال البعض من التنظير بهذه الموارد الذي حكاه الماتن. نعم الاحتياط حسن على كل حال. 

ثمّ انّه قد عرفت عدم الموجب لقضاء النسك مالم يكن مستطيعاً وهو ليس من القضاء الاصطلاحي، بل أداء لما استقر عليه في ذمّته. نعم لو دخل الحرم أو مكة وجب عليه الاحرام من الميقات واتيان النسك الذي هو بمنزلة تحيّة للدخول، فلا يسقط بالمكث بعد الدخول كما هو الحال في صلاة تحيّة المسجد، فانّها نحو تعظيم واحترام لا يفوت موضوعها بطول البقاء. نعم لا يكون الدخول سبباً لاشتغال الذمّة وضعاً كالاستطاعة، بل مادام في الحرم فهو لايزال مخاطباً بذلك، وإذاخرج فاتيانه للاحرام والنسك للزوم اعدام عنوان المعصية بقاءً عقلاً. 

فرع: 

قد ذكر السيد الخوئي(قدس سره) بطلان حج العامد الذي أخّر احرامه فيما إذاكان متمكناً 
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1- ([2]) ب 17 ابواب المواقيت ح1 .




(مسألة 4): لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم من أدنى الحلّ، وإن كان متمكّناً من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون الميقاتأمامه وإن كان الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات، ولو لم يتمكّن من العود ولا الإحرام من أدنى الحلّ بطلت عمرته(1). 

من العود إلى الميقات وصحح تجديد احرام العامد من موضعه عند ضيق الوقت. والظاهر انّ الصورة الأولى محمول البطلان فيها فيما إذاأتى بالنسك بالاحرام السابق أو تجديد الاحرام من موضعه مع فسحة الوقت، اذ لا دليل على صحّة الاحرام حينئذ فضلاً عن النسك، بخلاف مالو توانى حتى إذااضيق الوقت فيندرج في عموم صحيح الحلبي أيضاً. 

(1) ذهب إليه النراقي في المستند، وصاحب الجواهر، وكذا الماتن إلى كون ادنى الحل ميقاتاً للعمرة مطلقاً، لمن كان في مكة، أو لمن مرّ على المواقيت البعيدة ولم يحرم منها، استظهاراً لعدم الخصوصية مما قد ورد من الروايات الدالّة على كون أدنى الحل ميقاتاً للعمرة المفردة لمن كان في مكة وقد تقدمت تلك الروايات((1)) في الميقات العاشر. كما قد تقدمت في (المسالة4) من فصل أقسام الحج في قاعدة تقوّم التمتع بالاحرام من بعد روايات((2)) دالّة على الاجتزاء بالاحرام من أدنى الحل لعمرة التمتع لمن كان بمكة مثل المجاور وغيره، وقد تقدم حملها أيضاً على المضطر ومن ضاق وقته لقرائن فلاحظ، مع أنّها في من كان مجاوراً أو داخلاً مكة بنسك سابق وقد تحلل منه، ومن الحمل المزبور لها يخرج شاهداً على اختصاص أدنى الحل لمن كان في مكة لا للنائي المار على المواقيت البعيدة، ولا لمن كان دونها ممن ميقاته دويرية أهله. 
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1- ([1]) ابواب أقسام الحج ب8 ح2 - ب9 ح3 و5 و7 - ب21 ح2، ابواب المواقيت ب22 ح1و2 .

2- ([2]) ابواب أقسام الحج ب 9 ح3 - 6 - 9 - ب10 ح2 - ب4 ح20 - ب8 ح2 .




نعم قد يظهر ذلك من صحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه - عليه السلام - حيث علل - عليه السلام - أمره لأصحابه بالاحرام من الجعرانة لحج الافراد لقوله لسفيان عندما قال له: ((ما يحملك على أن تأمر أصاحبك ياتون الجعرانة فيحرمون منها، قلت له: هو وقت من مواقيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، فقال: وأي وقت من مواقيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) هو؟ فقلت: أحرم منها حين قسّم غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال: انّما هذا شيء أخذته من عبداللّه بن عمر كان إذا راى الهلال صاح بالحج، فقلت: أليس قد كان عندكم مرضياً، فقال: بلى، أمّا علمت انّ أصحاب رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أحرموا من المسجد فقلت: انّ اولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، وانّ هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة، وأهل مكة لا متعة لهم، فاحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وان يستغبوابه أيّاماً فقال لي وأنا أخبره، انهاوقت من مواقيت رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) يا أبا عبداللّه فانّي أرى لك أن لا تفعل، فضحكت فقلت: ولكني أرى أنهم يفعلوا...))((1))

ووجه دلالتها على كون أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة موضعان:

الأول: قوله - عليه السلام - ((انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أحرم منها - الجعرانة - حينما قسّم غنائم حنين ومرجعه من الطائف)) حيث انّ عمرة رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة مع انّه كان في حنين قرب الطائف محاذياً لقرن المنازل ولذات عرق، اذ حنين تقع بينها، كما تقدم ذلك في تحديد قرن المنازل فلاحظ ولذلك عبّر في الروايات انّه (صلى الله عليه وآله) أقبل من الطائف مرجعه من حنين حينما قسّم الغنائم. فقد كان(صلى الله عليه وآله) عندما كان قاصداً إلى مكة موضعه من بعد يقارب المواقيت البعيدة أو يحاذيها فلو كانت هي ميقاتاً للعمرة المفردة لمن يمر عليها على نحو التعين كان اللازم احرامه منها أو من موضعه من حنين بعدما قسّم الغنائم كما فيمن مرّ على المواقيت ولم يقصد النسك فدخل في منطقة المواقيت فبدا له النسك فانّه يتعين عليه الاحرام من موضعه، إلا انّه (صلى الله عليه وآله) أحرم من أدنى الحل. 
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1- ([1]) ب9 ابواب أقسام الحج ح5 .




لا يقال: انّ مسيره إلى حنين كان بعدما جاور مكة أيّاماً لدخوله في عام الفتح فلم يكن ملزماً لدخول مكة بالاحرام والعمرة مضافاً لانطباق عنوان المجاور عليه. 

فانّه يقال: انّ دخول رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) مكة في عام الفتح كان محلاًّ لما ورد من انّ مكة أحلت له ساعة من النهار لم تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده((1))، كما انّ مكثه في مكة بعد الفتح لم يكن طويلاً حتى خروجه إلى حنين، فقد كان فتح مكة لعشر بقين من شهر رمضان ثم خرج (صلى الله عليه وآله) لست ليال خلون من شوال((2)) . 

ويتبين من ذلك انّ رجوعه إلى مكة كان في شهر آخر غير شهر دخوله للفتح مع أنه لم يكن قد أتى بنسك لأجل الفتح، والمجاور إذا ابتعد للمواقيت البعيدة حكمه حكم النائي لا المجاور . 

فتحصّل من تقريب الدلالة في هذا الأمر انّ عمرته(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة دالّة على انّ أدنى الحل ميقاتاً للعمرة المفردة مطلقاً، ولو لغير المجاور أي للنائي بل مقتضى فعله(صلى الله عليه وآله) انّ ذلك جائز وسائغ فلا يجب الاحرام لها من بعد، ولا أثم في تركه إنلم نبني على اجمال الفعل من هذه الناحية، ولا يتوهّم اجمال الفعل من الناحية الأولى أيضاً، لأن الفعل وإن كان عملاً في نفسه إلا انّه - عليه السلام - قد استشهد بفعله (صلى الله عليه وآله)لمشروعية أدنى الحل كوقت شرّعه(صلى الله عليه وآله)، وبمثل هذه الدلالة يقرب صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((اعتمر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات عمرة في ذي القعدة أهلّ من عسفان، وهي عمرة الحديبية وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء، وعمرة أهلّ من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين))((3))، ومثلها موثق أبان إلا انّ فيه ((ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف))((4)). 
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1- ([2]) ابواب الاحرام ب50 .

2- ([3]) المغازي للواقدي ج2 ص889 .

3- ([1]) ب2 ابواب العمرة ح2 .

4- ([2]) ب2 ابواب العمرة ح3 .




(مسألة 5): لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النيّة والتلبية، فإذا زال عذره نزع ولبسهما ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات، نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكّن، وإلا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكّن إلا منه، وإن تمكّن العود في الجملة وجب، وذهب بعضهم إلى انه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما(عليهما السلام) في مريض أغمي عليه فلم يفق حتى أتى الموقف، قال - عليه السلام -: يحرم عنه رجل. والظاهر انّ المراد أنه يحرمه ويجنّبه عن محرّمات الاحرام، لا أنه ينوب عنه في الاحرام، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته، وإن كان ممكناً، ولكن العمل به مشكل، 

الثاني: قوله - عليه السلام - في صحيح عبدالرحمن بن الحجاج المتقدمة ((انّ اولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء)) تعليلاً للاحرام من المواقيت البعيدة ومقتضاه تقوّم ماهية حج التمتع والاحرام من المواقيت البعيدة واختصاصه بذلك دون بقية النسك من العمرة المفردة ومن حج الافراد والقران ويعضد هذا الظهور ما تقدم تقريبه في الصحيحة من الأمر الأول حيث انّه - عليه السلام - بيّن عمرة رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة كبيان لمشروعية وقت أدنى الحل لمن لم يكن متمتعاً. نعم قوله - عليه السلام - بعد ذلك ((وانّ هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت...)) يدفع الظهور السابق، ويظهر منه انّ منشأ الاحرام من أدنى الحل هو جوارهم، لكن الصحيح عدم المدافعة بين الظهورين لأن هذا التعليل الثاني ذكره - عليه السلام - لنفي وجوب متعة عليهم فلم يلزموا بالاحرام من المواقيت البعيدة التي هي قوام ماهيّة حج التمتع، فتحصّل انّ ما ذهب إليه النراقي وصاحب الجواهر والماتن لا يخلو من قوّة بل قد يستظهر عمومالحكم للافراد والقران وان أثم بترك الاحرام من المواقيت البعيدة فيكون أدنى الحل ميقاتاً لمطلق النسك عدا التمتع. 
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لإرسال الخبر وعدم الجابر فالأقوى العود مع الامكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه(1). 

(1) ذكر الماتن في المسألة فرعين: 

الفرع الأول: فيما لو لم يتمكن من نزع المخيط ولبس الثوبين كالمريض ونحوه، ويظهر من الكلمات ثلاثة أقوال الأول: انّه ينوي ويلبي في الميقات فيعقد احرامه وإن لم ينزع المخيط حتى يرتفع عذره وهو مختار ابن إدريس، والفاضل في المختلف والمنتهى وذهب إليه أكثر متأخري الأعصار. والثاني: وهو المحكي عن الشيخ في النهاية أنّه يؤخّر الاحرام إلى زوال العذر وكذا المبسوط وابن حمزة في الوسيلة وقال كاشف اللثام انّه ظاهر أكثر العبارات. والثالث: كما في كثير من العبائر جواز التأخير إلى زوال العذر، فإن أمكنه العود فيعود إلى الميقات أو يحرم من مكانه كما في الشرائع والقواعد والمعتبر والمستند والرياض والحدائق الميل إليه، وهو مختار أكثر متأخري الأعصار في كتبهم الاستدلالية، وبين الأقوال ثمرات وفوارق كما سيتبين. ووجه قول ابن ادريس كما يظهر من كلامه انّ العذر رافع لوجوب نزع المخيط ولبس الثوبين وليس برافع لوجوب عقد الاحرام بالنية والتلبية سواء بنينا على أنّ لبس ثوبي الاحرام ونزع المخيط ليس شرطاً في عقد الاحرام وانّما هو واجب مستقل، كما سيأتي أو بني على انّه شرط في عقد الاحرام أمّا على الأول فواضح إذ لا مانع من عقد الاحرام والعذر لواجب آخر لا ربط له بالاحرام، وأمّا على الثاني فمقتضى رافعية الاضطرار رفع شرطية لبس ثوبين فقط لأنه المضطر إليه دون أصل الماهيّة. 

نعم قد يقال انّ مقتضى القاعدة على الثاني هو الدوران بين شرطية الاحرام وشرطية الوقت، لأنه إن أخّر الاحرام لزوال العذر أمكنه أن يأتي بلبس الثوبين، وإن قدّم الاحرام في الوقت أمكنه أن يأتي بشرطية الوقت، وقد ترجح شرطية الوقت لاحتمالية الأهمية لظاهر لسان الأدلّة، وأشكل على ذلك كاشف اللثام بأنّه الزام
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بالكفارة أو الكفارات عليه ولكنه مطابق الاحتياط. 

وأما وجه الشيخ فقد استدلّ له بصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام -....وفيها رخصة لمن به علّة فلا تجاوز الميقات إلا من علّة((1)).وبالصحيح إلى أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم(عليهم السلام) قال ((إذاخاف الرجل على نفسه أخّر احرامه إلى الحرم))((2)). 

بتقريب ظهورهما في غير المغمى، اذ خوف الرجل يقتضي التفاته إلى التأخير وكذا ظهور تجاوز الميقات بسبب العلّة ظاهر في الملتفت غير المغمي عليه أي في القادر على النيّة والتلبية، فيكون ظهور العلّة المرخصة في العذر من لبس ثوبي الاحرام والتقيد بالتروك. 

وقد استعملت اللفظة في ذلك في صحيحة أبي بصير قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -خصال عابها عليك أهل مكة، قال: وما هي؟ قال: قلت: قالوا أحرم من الجحفة ورسول اللّه(صلى الله عليه وآله)أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلاً))((3)). 

ويؤيد كلام الشيخ أيضاً ما ورد في الصبيان أنه يحرم بهم من فخ((4)) بناءً على ظهور الروايات في تأخر الاحرام بهم كما هو الأصح، مع انّ عقد الاحرام بالنيّة والتلبية مقدور لهم من الشجرة.

هذا وقد يعارض كل ذلك برواية الحميري ((انّه كتب إلى صاحب الزمان - عليه السلام - يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر احرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة، أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ)). 
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1- ([1]) ب15 ابواب المواقيت ح1 .

2- ([1]) ب16 ابواب المواقيت ح3 .

3- ([2]) ب6 ابواب المواقيت ح4 .

4- ([3]) ب18 ابواب المواقيت.




فكتب إليه في الجواب ((يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فاذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره))((1)) . 

ورواه الشيخ في الغيبة بسند معتبر((2)) وقد فصلنا اعتباره في ميقات العقيق فلاحظ. وقد مرّ تقريب دلالته في ميقات العقيق والاختلاف فيها. 

وعلى أي تقدير ففي قوله - عليه السلام - يلبس الثياب ويلبي في نفسه. دلالة على مقارنة التلبية للبس المخيط، والظاهر ممّن اشترط لبس ثوبي الاحرام في عقده هو لبسها ونزع المخيط.فقد يجمع بينه وبين ما تقدم من صحيح صفوان ورواية المحاملي بتخصيصهما بالمغمي ونحوه ممن لا يقدر على عقد الاحرام، بخلافه ولكنه محل تأمّل لما عرفت من ظهورهما في المانع عن نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام والتروك دون عقد الاحرام. 

وقد يحمل كما في كشف اللثام التأخير في العذر على صورة عدم امكان الرجوع بعد زوال العذر لعدم الاطلاق في صحيح صفوان ورواية المحاملي، بخلاف صورة الامكان فيتعين الرجوع لو أخّره أو عقده بالنيّة والتلبية من دون تأخير مع لبس المخيط، ويعضد عدم الاطلاق ظهور الأدلّة العذرية في التقدر بحسب الضرورة وهي في صورة ضيق الوقت، وعلى هذا الجمع يتبين الفرق بين القول الأول والقول الثالث فإنّه على الأول يتعين في ضيق الوقت بل ومطلقاً عقد الاحرام في الميقات بالنيّة والتلبية وإن لبس المخيط، وعلى القول الثالث لا يجب عقده في الميقات بل يؤخّره حتى يزول العذر فيحرم من موضعه أو أدنى الحل، ولا يخفى انّ اطلاق القائلين بالقول الثالث - في جواز التأخير مع العلّة ثم تفصيلهم بين امكان الرجوع وعدمه، عملاً باطلاق صحيح صفوان والمحاملي في جواز التأخير - لا يخلو من تدافع، لأن 
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1- ([4]) ب2 ابواب المواقيت ح10 وح11 .

2- ([5]) غيبة الشيخ الطوسي ص235، ط.طهران.




(مسألة 6): إذا ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع وجب العود اليها مع الإمكان، ومع عدمه فإلى ما أمكن إلا إذا كان أمامه ميقات 

مقتضى ظاهر الرواية يتبين كما اعترف به غير واحد هو سقوط الرجوع إلى الميقات للعلّة كما هو الحال في احرام الصادق - عليه السلام - من الجحفة بسبب العلّة دون الشجرة، وان كان ذلك فيمن أمامه ميقات. ثم انّه لو كان الوقت باقياً ولم يمكنه الرجوع لبقاء ممانعة العلّة عن الاحرام من بعد فحكمه يندرج في غير المتمكن من الرجوع فيحرم من موضعه أو أدنى الحل حيث يتمكن من الاحرام. ولا يبعد ظهور صحيح صفوان والمحاملي في خصوص هذا الفرض ونحوه من ضيق الوقت، وأما زوال العذر من رأس مع بقاء الوقت وامكان الرجوع فلا يبعد انصراف الاطلاق عنه ويكون من قبيل تبدل الموضوع حينئذ فيلزم بالرجوع. ويجمع بين رواية الحميري وبينهما بحملهما على من به علّة مستمرة وممانعة عن العود إلى الميقات أيضاً، بخلاف من يتمكن من الرجوع وترتفع عنه العلّة من مرض أو خوف فانّه يحرم بالنية والتلبية ويعذر في لبس المخيط وإلا فانّ أخّر وارتفعت عنه العلّة فيلزم عليه العود بالتفصيل المتقدم. 

الفرع الثاني: لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام لمرض أو اغماء فهل ينوب عنه غيره بأن يقوم بالاحرام فيه أم يجب عليه العود إذا زال العذر مع التمكن، ومع عدم التمكن فمن مكانه.

حكي الأول عن الشيخ في كتبه وابن جنيد في الاحمدي، وابن برّاج وابن سعيد والمحقق في المعتبر والعلاّمة في القواعد والشهيد في الدروس.ويستدل لهم بالصحيح إلى جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهم(عليهم السلام)((في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت قال: يحرم عنه رجل))((1)). 

واشكل على دلالتها في نسخ كل من التهذيب والكافي وموضع أخر من الوسائل
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آخر، وكذا إذا جاوزها محلاًّ لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول مكّة، ثمّ بدا له ذلك فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن، وإلى ما أمكن مع عدمه(1).

((حتى أتى الموقف)) فهي غير ما نحن فيه، وعلى سندها بالارسال. 

وفيه: انّه لو بني على انّ النسخ ((الموقف)) فلا تخلو دلالتها من وجه على المقام وذلك لفهم مشروعية الاحرام عن المغمى عليه في الجملة مع احتمال الدلالة على تقدير نسخة ((الموقف)) بارادة الاحرام عنه في الوقت بمعنى أن اللازم في مثله هو ذلك، ولك أن تقول: انّه على تقدير (الموقف) وكون النيابة في الاحرام هو عنه في الموقف فهي أيضاً دالّة بالالتزام على الاحرام عنه في الوقت، كما لو علم من حال المغمى عليه وهو في الوقت انّ اغمائه مستمر إلى بدء الأعمال ولا معنى للقول بأن الرواية دالّة على تأخر الاحرام إلى الموقف في هذه الصورة. 

هذا ويمكن الاستدلال للقول الأول أيضاً بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((إذاكانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها، ويتقى عليها ما يتقى عن المحرم، ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها))((1)) وهي نص في المطلوب بل يستفاد منها عموم مشروعية ايقاع الحج في المعذور، وان لم يمكن في بعض الأعمال ايقاع الحج فيه بأن يطاف به ويسعى به، فتصل النوبة إلى الطواف عنه كما انّه لا يخفى انّ الاحرام عنه هو النيابة في التلفظ وإيقاع الاحرام فيه لا بمعنى النيابة بالحج والعمرة بحيث يكون النائب محرماً دون المنوب عنه، وقد تقدم ذلك في الحج بالصبيان فلاحظ. 

(1) قد ذكر الماتن في المسالة عدّة شقوق وتقدم الحال في جملة منها، والمحصل من ذلك: 

الأول: فيمن ترك الاحرام ناسياً أو جاهلاً مع تمكنه من العود إليه فحينئذ يجب
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العود لدلالة النصوص الكثيرة عليه، كصحيحة الحلبي قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منهفيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج))((1)). وهي مطلقة شاملة لهما ولغيرهما من موجبات الخلل حتى العمد. 

وفي صحيحه الاخر((2)) نص على خصوص الناسي. 

وفي صحيح معاوية((3)) الآتي نص على الجاهل. 

الثاني: مع عدم التمكن فهل يرجع إلى ما أمكن أو يجزئه الخروج إلى أدنى الحل قولان، ظاهر جملة من الروايات الثاني ففي صحيح الحلبي ((فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم)) . 

وصحيحة عبداللّه بن سنان وفيها ((فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك))((4)). 

وفي صحيح ابو الصبّاح الكناني قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام -: عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج))((5)) وغيرها من الروايات((6)).

ويدلّ على الأول صحيحة معاوية بن عمّار قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت اليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم لا وانت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم فقال - عليه السلام -: إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها))((7)). 

وقد يجمع بينها وبين ما تقدم من طائفة الروايات تارة بالحمل على الاستحباب،
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وهو ضعيف لأن النسبة بينهما الاطلاق والتقييد لا التباين. 

وأخرى بحمل هذه الرواية على خصوص الحائض وتلك في مطلق التارك، ولاسيما وأن الطائفة الأولى من الروايات لم تتعرض إلى ذلك أصلاً فلو كان هو الواجب لما أهملت ذكره في كل تلك الروايات، لاسيّما وانّ من يستطيع أن يخرج من الحرم يمكنه التباعد بمقدار مائة ذراع ونحوه فلو كان واجباً لنبّهت عليه.وفيه: انّ تخصيص الحكم بالحائض خلاف الظاهر وانهامن باب عموم من ترك الاحرام في الميقات. 

وأما عدم تعرض جملة من الروايات لذلك، فغير ضائر بعد اختلاف ألسنتها فبعضها اقتصر فيه على الخروج من الحرم من دون تعرض إلى الرجوع إلى الميقات، وبعضها تعرض لكليهما، وثالث تعرض إلى الاحرام من مكانه وبعضها اقتصر على الرجوع إلى ميقات أهل بلاده فكل ذلك ناظر إلى اختلاف الفروض والحالات، وأمّا الرجوع بقدر مائة ذراع ونحوه فلا يعدّ من مصاديق الرجوع بما أمكن لأن المراد منه الرجوع بقدر معتدّ به كالفراسخ والمنزل والمنازل أي بحسب أسماء المناطق، وهذا هو الأقوى. 

هذا ولو كان أمامه ميقات فقد عرفت فيما تقدم انّه يجزئه الاحرام منه بلا حاجة للرجوع إلى الميقات الأول. 

ثم انّ في مصحح علي بن جعفر ما ينافي الحكم في هذا الفرع والفرع السابق عن أخيه - عليه السلام - ((سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله فقال: إن فعل ذلك جاهلاً فليبن من مكانه ليقضي فإن ذلك يجزئه إن شاء الله، وإن رجع إلى الميقاتالذي يحرم منه أهل بلده فانّه أفضل))((1)). 
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فقد يحمل على المشقة في العود إلى الميقات ويشهد لذلك تقيد الإجزاء بالاحرام من أدنى الحل بكونه جاهلاً أي لبيان العذر وجريان قاعدة الحرج إذ لو كان متعمداً فلا تجري القاعدة في حقّه. 

ويعضد ذلك بيان المصحح لمشروعية الرجوع إلى الميقات وانّه رخصة مما يتلاءم بأن المرفوع هو العزيمة لا أصل التكليف بسبب الحرج. 

وعلى أي حال فلا يمكن حمل جميع الروايات المتقدمة على الاستحباب بتوسط هذا المصحح بعد احتماله لما ذكرنا، وبعد كون التعارض مستقر بينه وبينها لو بنينا على دلالته على الاستحباب لأن التشقيق فيما تقدم صريح في اللزوم، وهي أكثر عدداً ومطابقة للسنة القطعية الواردة في عدم تجاوز المواقيت إلا محرماً. 

الثالث: فيما إذاجاوزها غير قاصد النسك ولا لدخول مكة ثم بدا له، حكي الاتفاق على وجوب رجوعه إلى الميقات مع تمكنه منه.

ويمكن الاستدلال له امّا بعموم صحيح الحلبي المتقدم ((عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم))، ومصحح علي بن جعفر المشتمل على نفس اللفظة لصدق تركه الاحرام ((حتى دخل الحرم)) أو يتمسك له بالعمومات الأولية من احرام النائي من المواقيت البعيدة لأن المفروض عدم صدق العناوين المخصصة للعمومات الأولية من قبيل المقيم في مكة، أو من كانت دويرة أهله دون الميقات ونحوه عليه، فيبقى تحت العمومات المزبورة، نعم قد تقدم أن لدينا عموم آخر وهو تقوم حج التمتع بالاحرام من بعد مرحلتين وليس موضوعه خصوص من كان بمكة كما قد يتوهم فيشمل الآتي من بُعد هذا كله فيمن يتمكن من الرجوع، وأمّا عدم تمكنه من الرجوع إلى الميقات فيشمله أدلّة عدم التمكن امّا لصدق التارك عليه أو لفهم عدم الخصوصية في حكم غير التمكن لاسيما بعد كون فرض المكلف في هذه الصورة 
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(مسألة 7): من كان مقيماً في مكة وأراد حج التمتع وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكّن، وإلا فحاله حال الناسي(1). 

(مسألة 8): لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكّة ثم ذكر وجب عليه العود مع الامكان، وإلا ففي مكانه، ولو كان في عرفات بل المشعر وصحّ حجّه، وكذا لو كان جاهلاً بالحكم، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصحّ، وان دخل مكّة باحرامه، بل وجب عليه الاستيناف مع الامكان، وإلا بطل حجّه، نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكّن من العود اليها صحّ احرامه من مكانه(2). 

لم يتوجه إليه الخطاب بالاحرام عند المرور عليه. 

(1) تقدم في المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج فراجع. 

نعم في صورة عدم التمكن قد تقدم حكمه أيضاً. 

(2) أمّا مع عدم الامكان فيدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال: ((سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله قال يقول: اللّهم على كتابك وسنّة نبيّك(صلى الله عليه وآله) فقد تم احرامه فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تم حجّه))((1)). 

والمراد من الصدر عقد التلبية لأنها السنّة في عقد الاحرام كما يستفاد من مجموع الصدر والذيل اجزاء الاحرام فيما بينهما من الفروض المتوسطة بالأولوية المستفادة من الذيل، كما صرّح بذلك جماعة منهم الشهيد الثاني، وإن تردد في ذلك صاحب المدارك وأوهمت عبارة العلاّمة والمحقق غير ذلك. نعم في كون الاجزاء في المتوسطات مبني على إنشاء الاحرام لاسيما بعد الموقفين تأمّل لأن إنشاءه هدم لما تقدم من عمل.

أمّا لو تمكن فيجب عليه العود لأنها الوظيفة الأولية وتوهم الاطلاق من صحيح 
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(مسألة 9): لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوى صحّة عمله وكذا لو تركه جهلاً حتى أتى بالجميع(1). 

علي بن جعفر في غير محله بعد كون الفرض فيها تذكره وهو في عرفات أي في عدم تمكنه من الذهاب ودرك الموقف.

(1) ذهب المشهور إلى عموم الحكم بالاجزاء في الحج والعمرة وسواء كانت العمرة تمتع أو مفردة وخالف في ذلك ابن إدريس إلا انّ الظاهر ارادته غير الفرض وهو فيمن نسي النيّة في الأعمال، ويستدلّ للمشهور: 

امّا في الحج فيدلّ عليه صحيح علي بن جعفر في المسألة المتقدمة وصحيحه الآخر مثله((1)). 

وأمّا في العمرة فيستدلّ له بصحيح جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام) ((في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى، قال: تجزيه نيّته إذاكان قد نوى ذلك، فقد تم حجّه وإن لم يهل)) وقال ((في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت، فقال: يحرم عنه))((2)) حيث لم يقيد الاحرام المنسي بكونه احرام حج أو عمرة، نعم الظاهر منه الشمول للعمرة وحج التمتع وحج الافراد أيضاً لاسيّما التعبير الوارد فيها ((شهد المناسك كلّها)) ، بل انّ ذيله قرينة على التعميم المزبور بل قد يستفاد منه العموم للعمرة المفردة لعموم الذيل. 

وقد يشكل على الاستدلال بها تارة بالارسال في سندها وأخرى بالاختصاص بعمرة التمتع دون المفردة، بل قد يدعى الانصراف لخصوص الحج. 

وفيه: امّا الأول فمضافاً إلى انّ السند صحيح إلى جميل بن درّاج وهو من أصحاب الاجماع والراوي عنه هو ابن أبي عمير، انّ تعبير الارسال ((ببعض أصحابنا)) ليس على حذو التعابير الأخرى في ألفاظ الارسال بل فيه شهادة على انّ الراوي من الإمامية
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بل من تتبع الموارد الذي يطلق فيها جميل بن درّاج لهذا التعبير يظهر منه ارادة خصيصي الأصحاب فقد تكرر هذا التعبير منه كثيراً وفي بعض الموارد بقرينة روايات أخرى صرّح فيها بالراوي فظهر انّه من الأجلاء الكبار، فالطريق لا يقلّ عن الرواية الحسنة بل تزيد عليها وقدعمل بها المشهور. وأمّا الدلالة فاختصاص الحكم بعمرة التمتع دون المفردة فيدفعه انّ عمرة التمتع من حيث الشرائط والاجزاء هي عمرة مفردة، غاية الأمر انّها منشأة بعنوان التمتع وأتى بها في أشهر الحج. 

وبعبارة أخرى انّ ماهيّة عمرة التمتع الأصل الأولي فيها بمقتضى أدلّتها كقوله (صلى الله عليه وآله)((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة...)) أن تكون عمرة مفردة إلا أنّها اختلفت الاثار والأحكام المترتبة عليها دون المفردة. مضافاً إلى اشتراك الحج ومطلق العمرة أيضاً في عقد الاحرام والتحلل منه، ومن ثم سمي بالحج الأكبر في النص القرآني وأطلق على العمرة الحج الأصغر في الروايات، وفي موثق زرارة ((عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي ان تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقال: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر - عليه السلام - فقال: تحرم من مكانها قد علم اللّه نيّتها))((1)) وموردها وان كان غير ما نحن فيه إلا انّ تعليله - عليه السلام - للاجتزاء بالاحرام من مكة عن الاحرام من الميقات بأنها قد نوت الحج بما فيه من احرام يشابه التعبير الوارد في رواية جميل المتقدمة ((تجزيه نيّته إذاكان قد نوى فقد تمّ حجّه)) من حيث الدلالة على انّ النيّة تقوم مقام التلبية في الناسي بل لا يبعد بالالتفات إلى هذا التعليل تعميم الحكم للجاهل مع أنه قد نصّ عليه في الحج في صحيح علي بن جعفر ويعضد التعميم التنصيص على عموم الحكم في الجاهل الملتفت في الاثناء المتقدم في المسائل السابقة.
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فصل في مقدمات الإحرام 

(مسألة 1): يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور:

أحدها: توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام الحج مطلقاً، لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار، من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب، أو على ما إذا كان في حال الإحرام، ويستحب التوفير للعمرة شهراً(1). 

(1) والكلام في الأمر الأول يقع في نقاط: 

الأول: في أصل الحكم وظاهر النهي في الروايات يقتضي الحرمة((1)).

وكذا لسان الأمر فيها بالاعفاء يقضي باللزوم، إلا انّه يدل على الاستحباب قرائن منها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: ((سألته عن الرجل إذاهمّ بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه مالم يحرم قال: لابأس))((2))، ورواية محمد بن خالد الخزاز: ((سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول: امّا أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج - يعني إلى مكة - للاحرام))((3)). 
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والفعل وإن كان مضارعاً يفيد الاستمرار وهو لا يتصور في المعصوم إدمان تركه للاستحباب إلا انّه محتمل لمعنى الوقوع في الجملة كما هو متعارف التعبير بالفعل المضارع لما إذاأريد بيانمعرضية الوقوع لا الوقوع المستمر. وموثق سماعة عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((سألته عن الحجامة وحلق القفاء في شهر الحج فقال: لابأس به والسواك والنورة))((1)) وطريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر صحيح. 

وهي وان كانت في حلق القفاء دون بقية الرأس إلا انّ التفصيل غير ظاهر من الأدلّة، ويعضد القول بالاستحباب انّ النهي عن الأخذ قد ورد في بعض الروايات في شهر شوال أيضاً. 

وقد يقال انّ هذه الروايات من حيث الأشهر مطلقة وجملة الروايات الناهية خاصّة بذي القعدة فتكون مقيدة للمجوزة. 

وفيه: انّ الروايات المجوزة ناصّة على ذي القعدة، وليست من قبيل العموم المبهم اذ هناك نمطان من العموم، النمط الثاني ما يدلّ على الافراد بنحو الصراحة أو النصوصية فيكون بمنزلة مجموع من الأدلّة الخاصّة. 

هذا ولو بني على صحيح جميل الآتي على الاطلاق ولزوم الكفارة لمن أراد التمتع ولم يحرم تم المعارضة بين الصحيح الآتي والروايات المجوزة والترجيح للصحيح لموافقة السنّة من الروايات المستفيضة الناهية في الباب، وعلى أي تقدير فصحيح جميل الآتي مقدم في المتمع في شهر ذي الحجة على الروايات المجوزة. 

الثانية: في عموم الحكم للحية أو للشارب ويدل عليه في الأول: 

صحيح أبي صباح الكناني قال: سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج فقال: ((لا ولا من لحيته لكن يأخذ من شاربه واظفاره ويطل إن
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شاء))((1)). 

واشتمال سندها على ابن الفضل غير ضائر لأن المراد منه هو المهدي الثقة كما ذكر القرائن على ذلك الاردبيلى في جامعه، عندما يكون المروي عنه ابي صباح الكناني، مع انّ روايته غير ساقطة بالمرّة لأن التضعيف راجع إلى رميه بالغلو وهو صاحب كتاب رواه جماعة منهم محمد بن الحسين بن أبي خطاب الذي هو من الأجلاء الكبار. ومثله رواية أبي سعيد الاعرج((2)).

ويدلّ على العموم مفهوم صحيح علي بن جعفر المتقدم في النقطة الأولى مضافاً إلى انّ عموم النهي عن أخذ الشعر يتناول شعر اللحية ودعوى الانصراف إلى خصوص شعر الرأسمدفوعة بأنه انصراف لابرز الأفراد. لكن في الروايات الصحيحة المتعددة الأمر بأخذ الشارب تهيئاً للاحرام كما في صحيح حريز ومحمد بن مسلم وغيرهما كالاستثناء لعموم الشعر. 

الثالثة: عموم الحكم لمطلق الحج: 

ويدل عليه اطلاق لفظ الحج الوارد في الروايات معتضداً بالمقابلة مع العمرة وهذا داعم للاطلاق. 

الرابعة: كفارة الحلق 

فقد ورد في صحيح جميل بن دراج قال: ((سالت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن متمتع حلق رأسه بمكة؟ قال: إن كان جاهلاً فليس عليه شيء، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يؤخر فيها للحج فانّ عليه دماً يهريقه))((3)). واختلف في دلالته والعمل به. 

امّا الدلالة فوقع الكلام في المراد من الذيل هل المراد من ((الثلاثين)) ذي القعدة أم
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ذي الحجة. ذهب إلى الأول الشيخ المفيد في المقنعة، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب وكذا الفقه الرضوي، فإن اضافة ((بعد)) إلى الثلاثين، تارة يراد من الألف واللام الداخلة على الثلاثين العهد الذكري لشوال وتجعل ((التي)) صفة لبعد أو تجعل ((ال)) للعهد الذهني ويجعل ((التي)) صفة لها فعلى التقدير الأول يكون المراد التعمد في ذي القعدة وعلى التقدير الثاني يكون المراد التعمد في ذي الحجة، وثالثة يقدر كلمة ((وحلّ)) قبل الثلاثين فيكون المراد ذي القعدة أيضاً بخلاف ما لو قدر لفظة ((المضي)) فيكون المراد ذي الحجة والصحيح انّه لاحاجة لهذه الاحتملات المتكلّفة فانّ الأظهر كون ((بعد)) غير مضافة بل مبنية وتكون الثلاثين بدلاً، وهو الأظهر بقرينة المقابلة مع الشق السابق عليه إلا انّه يبقى الكلام في موضوع الكفارة هل هو للمتمتع ولو في فترة الاحلال قبل الحج أم هو مطلق من أراد الحج وحلق في ذي القعدة؟ 

الظاهر هو الأول لعود الضمير للمتمتع الذي هو محط السؤال. نعم قد يستظهر من تعريف الثلاثين التي يوفر فيها للحج كون الحكم عام لأجل النص عن أخذ الشعر فيها لكن الاطلاق بعد عود الضمير للمتمتع مشكل لاسيّما وانّه قد تقدم ما يدلّ على انّ الاستحباب قبل أن يحرم وان كان في ذي القعدة، وقد يستظهر الاختصاص بالمتمتع بما ورد((1)) انّ المتمتع إذاحلق بدل التقصير فعليه كفارة دم يهريقه. هذا هو الأقوى وإن كان الثاني أحوط. 

قد يقال: انّ الصحيحة دالّة على مفروغية لزوم توفير الشعر في ذي القعدة والحدّ الأدنى منه هو عدم الحلق فتشير إلى عين موضوع الروايات الناهية عن الأخذ وهو أعم من المحرم، مضافاًإلى انّ الروايات الناهية عن الأخذ دالّة بمقتضى التشكيك والأولوية على حرمة الحلق غاية الأمر الروايات المرخصة نفت البأس عن خصوص الأخذ فلا تدفع الدلالة عن الحلق بعد عدم سقوط الدلالة المطابقية فتحصل انّ 
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الثاني: قص الأظفار، والأخذ من الشارب وإزالة شعر الابط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف، والأفضل الأول، ثمّ الثاني، ولو كان مطلياً قبله يستحب له الاعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً، ويستحب أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات، وكذا يستحب الاستياك(1). 

الثالث: الغسل للاحرام(2) في الميقات، ومع العذر عنه التيمّم ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً، والأحوط الإعادة في الميقات، ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل، ومن أول الليل إلى النهار، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس، وإذا أحدث بعدها قبل الاحرام يستحبّ اعادته خصوصاً في النوم، كما انّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل وكذا لو تطيّب بل الأولى ذلك في جميع تروك الاحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام الأولى إعادته، ولو أحرم بغير غسل أتى به، وأعاد صورة الاحرام، سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلاً أو ناسياً، ولكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه، ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده ((بسم اللّه وَباللهِ، 

المنع عن الحلق لمن يعزم على الحج لاسيما للواجب في ذي القعدة فضلاً عن ذي الحجة له وجه قوي وأما المتمتع فسواء أحل من عمرة أم لا فلا ريب في حرمة الحلق عليه لصدق العنوان لارتباطه بواجب الحج. 

(1) للنصوص المستفيضة((1)).

(2) والظاهر الاطباق على الاستحباب إلا من شذّ كالمنسوب لابن أبي عقيل، وقد احتاط بعض محشي المتن وقد نص على الاستحباب الشيخ في الخلاف وعلي ابن بابويه في الفقه الرضوي حيث خير في الثاني بينه وبين الوضوء، ويستدل
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اللّهمَّ اجعَلهُ لي نُوراً وطَهوراً وَحِرزاً وَأمناً مِنْ كلّ خَوف، وَشِفاءً مِنْ كُلّ داء وسقم، اللّهُمَّ طَهِّرْني وَطهّرْ قَلبيْ وَاشرَحْ لي صَدْريّ، وأجْرِ عَلى لِساني مَحَبّتَكَ وَمِدحَتَكَ وَالثَناءَ عَلَيكَ، فإنّه لا قوّة إلا بكَ وَقَد عَلِمتُ أنّ قَوامَ ديني التسليمُ لَكَ، والاتّباعُ لِسُنّةِ نَبيِّكَ صَلواتُكَ عَلَيهِ وَآلهِ)). 

للاستحباب بأن ذكره في الروايات في سياق أداب التهيء للاحرام من تقليم الأظافر وأخذ الشارب وطلي العانة ونحوه ما هو من الأداب بل قد اطلق عليه التهيء للاحرام صريحاً((1)).ويؤيد بمرسلة عبداللّه بن الحسين (الحسن) قال: ((قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) شهر رمضان نسخ كل صوم والنحر نسخ كل ذبيحة والزكاة نسخت كل صدقة وغسل الجنابة نسخ كل غسل))((2)). 

ويعضد الاستحباب عدم لزوم الاعادة في موارد انتقاض الغسل فإن غسل الاحرام حيث انّه من الأغسال الفعلية، فمع عدم حصول الغاية موصلاً به تنتقض الشرطية. 

وبعبارة أخرى انّ الغسل لأجل الكون على الطهارة فاذا انتقضت لم يتحقق الاحرام مع الطهارة، لاسيما وانّ من مقدمات الاحرام الصلاة المشروطة بالطهارة عن الحدث الأصغر ومن ثم يظهر وجه التأييد بصحّة الاحرام للحائض والنفساء.

بل وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه - عليه السلام - انّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه. 

وفي طريق الصدوق ((فأكل قبل أن يلبي منه))((3)). 

وفي صحيح حريز عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((في رجل إذا تهيّأ للاحرام فله أن يأتي
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النساء مالم يعقد التلبية أو يلبّ))((1)). 

بل وكذا ما دلّ على الاكتفاء بغسل النهار لليل وبالعكس((2)).

وكذا ما في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهم السلام) قال: ((الغسل في سبعة عشر موطناً....ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت...))((3)). يشهد بأنه ليس غسلاً أفعالياً محضاً بل انّه غسل زماني للظرف الذي يقع فيه الاحرام، وحينئذ يكون أظهر في استحبابه لعدم توهّم شرطية الفعل حينئذ ولا يخفى انّ القرينة السابقة وهي عدم إعادة غسل الاحرام بانتقاصه مقتضاها أيضاً كونه غسلاً زمانياً. 

هذا وقد استدل للوجوب بصحيحة الحسن بن سعيد قال: ((كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن - عليه السلام -: رجل أحرم من غير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع فكتب: يُعيد))((4)).وبما ورد في روايات متعددة باطلاق لفظة الواجب عليه كموثق سماعة((5)) مضافاً إلى التأكيد على اتيانه وتقيد الرواة بذلك. 

وفيه: مضافاً إلى كون استحباب الصلاة الآتي في المقدمة الرابعة قرينة على الاستحباب في المقام، أن الصحيحة قد ورد نظير التعبير في غسل الجمعة((6))والعيدين((7)) باعادة الصلاة بعده بل انّ ما ورد في لسان غسل الجمعة أقوى ايهاماً على الوجوب من غسل الاحرام حتى انّه قد ورد انّ تارك غسل الجمعة فاسق وانّه واجب على كل ذكر وأنثى عبداً أو حر((8)). الا انّه رفع اليد عنه لقرائن عديدة ثمة دالّة على الاستحباب، والقائل بالوجوب فيه أكثر. واطلاق الواجب عليه في تلك الروايات بمعنى الثبوت لا المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء ومن ثم أطلق لفظ 
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الرابع: أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها، واشتمالها على خصوصيّات غير واجبة، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى، وإن لم يكن في وقت 

الواجب على أغسال مستحبة أخر كغسل يوم عرفة ودخول البيت وهذا بالاضافة الى ما تقدم من القرائن يكفي في الدلالة على الاستحباب. 

أمّا بقية الفروع فيسهل الخطب فيها بعد كون الغسل مستحباً.

أما إعادة الاحرام فقد اختلف في الاعادة أنها صورية كما عليه صاحب الجواهر والعروة أو حقيقية كما ذهب إليه المستمسك والثمرة تظهر فيما لو علم بالخلل في انعقاد الاحرام الأول كخلل في التلبية ونحوه فيصح على الثاني دون الأول وفيه تأمل لأنه على الأول لا تقع الاعادة صورية حينئذ. 

امّا الكفارات فتترتب على كلا القولين بارتكاب الموجب بعد الاعادة بعد كون البطلان في القول الثاني من حيث الاعادة لا قبلها نظير سائر موارد الاعادة وابطال ما سبق. 

ووجه كون الاعادة صورية هو عموم قاعدة انّ التحلل من الاحرام لا يكون إلا بإتيان الاعمال وبالتقصير والحلق ولا يرفع اليد عنه إلا في المصدود ومن ثم حكم على العقد الآخر بالاعادة انّها صورية. وهذه القاعدة أحد قرائن استحباب الغسل. 

وقد تقرب الاعادة بأنها حقيقية بعدم استبعاد ذلك كما في الاذان أو الاقامة المنسيين بعد الدخول في الصلاة، وما نحن فيه ليس من تبديل الاحرام لعمرة أخرى أو حج آخر لكي لا يصحإلا بتميم العمل بل هو اعادة لنفس العمرة المقصودة كما انّه لا تحلل من طبيعي الاحرام لتلك العمرة بل من فرد إلى فرد آخر فلا يرفع اليد عنه إلا بوجود الفرد الآخر. 
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الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة، وإن لم يكن فمقضيّة وإلا فعقيب صلاة النافلة(1). 

(1) ذهب المشهور إلى الاستحباب ولم ينقل خلاف إلا عن ابن الجنيد وظاهر الروايات يوهمه نظير صحيحة الحسين بن سعيد المتقدمة في الغسل لمن أحرم من غير صلاة وغسل انّه يعيد((1)) وكصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة))((2)) .وكذا ظاهر الاوامر بالصلاة المكتوبة أو النافلة ثم الاحرام بعدها((3)).

وأجاب كاشف اللثام عن هذا الظهور باستلزامه وجوب نافلة الاحرام إذالم يتّفق في وقت فريضة. 

واشكل عليه بعدم المحذور في هذا اللازم، ولعلّ المستشكل يريد انّه نظير الاعتكاف حيث يشترط فيه الصوم شرطاً وجوباً وضعياً وإن كان الصوم المأتي به في نفسه مستحب فلا مانع في كون ذات المقدمة مستحبة إلا انّ اشتراطها في شيء آخر يكون بنحو الوجوب الوضعي، ومن ثم يجتزىء في الاعتكاف عن الصوم المستحب بالصوم الواجب كما هو الحال في المقام حيث يجزىء عن النافلة بالصلاة المكتوبة بحسب الروايات الظاهرة في المقام. 

والصحيح انّ ما ذكره كاشف اللثام متين، يتّضح ببيان مقدمة وهي: 

انّ الشروط على قسمين تعبدية أو توصلية والمراد بذلك انّ أخذ ذات الشرط في المشروط أي التقيد على نحوين وبالتالي يقع الشرط على نحوين ففي الأول يقع بنيّة المشروط العبادي دون الثاني سواء كان ذات الشرط تعبدياً في نفسه أو توصلياً في نفسه، فعلى الثاني تجزىء الطبيعة الواجبة أو المستحبة من ماهية الشرط، بخلافه 
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1- ([1]) ب20 ابواب الاحرام ح1 .

2- ([2]) ب16 ابواب الاحرام ح1 .

3- ([3]) ب18 ابواب الاحرام.




الخامس: صلاة ست ركعات أو اربع ركعات أو ركعتين للإحرام والأولى الإتيان بها مقدمة على الفريضة ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة لخصوص الأخبار الواردة في المقام والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد والتوحيد وفي الثانية الجحد لا العكس كما قيل.

على الأول فانّه لا يوقع ولا يؤدى إلا بنيّة المشروط. 

وبعبارة أخرى: انّ صلاة نافلة الاحرام ليست من النوافل المبتدئة بل من النوافل ذات الأسباب المشروعة بسبب الاحرام وحيث انّها مشرعة لأجل الاحرام فلو كان أخذها في الاحرام بنحو الوجوب الوضعي لما أطلق عليها نافلة الاحرام ولكانت الصلاة واجبة للاحرام أي واجبة لصحّته. ويدلّ على أنّها ليست من النوافل المبتدئة معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((تصلي للاحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها))((1)). 

والسند وإن اشتمل على ابن أبي حمزة البطائني إلا انّ الراوي عنه موسى بن القاسم فيدلّ على روايته أيّام استقامته وغيرها من الروايات الآمرة بصلاة الاحرام، وقد أطلق على تلك الصلاة النافلة في عديد من تلك الروايات فلاحظ.

ويشهد لكونها نافلة للاحرام غير مبتدأ صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار قال: ((سمعت أبا عبداللّه - عليه السلام - يقول: خمسة صلوات لا تترك على حال إذاطفت بالبيت وإذاأردت أن تحرم...))((2)). 

فبضميمة اطلاق النافلة في روايات أخر يظهر أنّها نافلة مشرّعة للاحرام خاصّة غير مبتدأة أي غير واجبة له. ومن ثم ذهب الأكثر أو المشهور لعدم سقوطها لو أوقع الاحرام في وقت فريضة وان كان المستحب انّ يقدمها على صلاة الفريضة مما يدلّ على انّ صلاة الاحرام ذات سبب وهو الاحرام وانّها مشرّعة نفلاً لا وجوباً. 
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1- ([1]) ب18 ابواب الاحرام ح4 .

2- ([2]) ب19 ابواب الاحرام ح1 .




(مسألة 2): يكره للمرأة - إذا أرادت الاحرام - أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها، والرواية مختصّة بالمرأة، لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراك، ولابأس به وأما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلابأس به وإن بقي اثره، ولابأس بعدم إزالته وان كان ممكنه(1) 

وما في بعض الروايات الصريح بالاكتفاء بالمكتوبة عن النافلة محمول على تأدي أدنى الاستحباب به لا أن النافلة ساقطة من رأس نظير الحال في صلاة تحية المسجد ومنه يظهر الحال في المقدمة الخامسة. 

(1) نسب ذلك للمشهور كما نسبت الحرمة لبعض.ووجه الكراهة وعدم الحرمة صحيحة أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبداللّه - عليه السلام -قال: ((سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال ما يعجبني أن تفعل))((1)). 

والرواية وإن كانت في غير قصد الزينة إلا انّ اطلاقها شامل لحصول الزينة من دون قصد، وكذلك صحيح عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((سألته عن الحناء؟ فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس))((2)). واطلاقها شامل لمورد حصول الزينة غير المقصودة بل قد يدعى شمولها لمورد قصدها أيضاً، وعلى أي تقدير فبناء الجواز وعدم الحرمة - في صورة بقاء الاثر وحصول الزينة به بقصدها وبدونه - مبني امّا على عدم حرمة مطلق الزينة في غير الموارد المنصوصة أو تخصيصها بالحناء للنصين السابقين أو التزام بعدم الحرمة لكون سبب الزينة قبل الاحرام وسيأتي تتمة الكلام في تروك الاحرام.
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1- ([1]) ب23 ابواب تروك الاحرام ح2 .

2- ([2]) المصدر السابق ح1 .





فصل في كيفية الإحرام 


اشارة

وواجباته ثلاثة: 

الأول: النيّة، بمعنى القصد إليه فلو أحرم من غير قصد أصلاً بطل، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل، ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، وإلا فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مرّ سابقاً فى ترك أصل الاحرام(1) 

وقع البحث في جهات ثلاث: 

(1) الجهة الأولى: وقع الكلام في المراد من النيّة، كما وقع الكلام في حقيقة الاحرام وتقوّمه بها، فبعض فسّرها بنيّة الاحرام، وبعض آخر بنيّة النسك وثالث جمع بينهما. 

حقيقة الاحرام 

وامّا الاحرام فمنهم من جعل حقيقته عبارة عن الكف عن التروك أي توطين النفس عليه، فجعله نظير الصيام فعلاً تكوينياً وبعض ذهب إلى انّه أمر اعتباري انشائي يلتزم به المكلّف ويتسبب إليه بالتلبية، غاية الأمر انّه يترتب عليه الأحكام التكليفية من حرمة التروك. وثالث جمع بين الأمرين امّا مطلقاً أو في خصوص النساء والاستمناء لفساد الحج بارتكابهما فلابد من توطين النفس على تركهما، وإلا لما كانت هناك ارادة جديّة لانشاء الاحرام اذ الاحرام جزء ضمني لمركب الحج يصح بصحّته، كما انّه اختلف في كون الاحرام شرطاً للنسك أو جزءاً لها نظير تكبيرة الاحرام حيث يترتب عليها تحريم الكلام وتحريم قطع الصلاة أي وجوب اقامتها بمجرد الشروع فيها، غاية الأمر انّ التكبيرة ليست فعلاً انشائياً بخلاف الاحرام. بل
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قيل انّ مقتضى ظاهر المتقدمين والروايات عقد الاحرام بالتلفظ بالنيّة ونيّة النسك في دبر صلاته أو انشائه بلبس الثوبين مع النيّة المضمرة غاية الأمر انّ هذا الانشاء وعقد الاحرام ليس بلازم حتى يلبي فيفكك بين الصحّة واللزوم. 

هذا وتفصيل الكلمات أنه نسب إلى الشيخ في المبسوط البناء على انّه مجرّد التروك مع النيّة في الجملة، لظاهر عبارة محكية عنه، إلا أن الذي عثرنا عليه في المبسوط ((وان تلفظ به ولمينوي شيئاً لم ينعقد أحرمه كل هذا لا خلاف فيه...))((1)). ومال كاشف اللثام إلى المحكي من عبارته السابقة. 

وعن الشهيد في الدروس انّه توطين النفس، وعن جملة كثيرة من متأخري الأعصار لزوم توطين النفس على التروك، هذا والعمدة التعرض إلى الروايات في المقام. 

الطائفة الأولى: ما دلّ على انّ الاحرام انّما هو بالتلبية أو الاشعار أو تقليد كصحيح جميل بن دراج عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((إذاكانت البدن كثيرة قام فيما بين اثنين ثم اشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام لأنه إذاأشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية))((2)). ومثله صحيح حريز وعبداللّه بن سنان((3)). 

وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم))((4)) وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((من أشعر بدنته فقد أحرم وان لم يتكلّم بكثير أو قليل))((5)). 

ومقتضى هذه الروايات كون الأمور الثلاثة سبباً لايجاد الاحرام، وان الاحرام عنوان يوجد بها. 

ص: 354





1- ([1]) المبسوط ج1 ص316 .

2- ([2]) ب12 ابواب أقسام الحج ح7 .

3- ([3]) المصدر السابق ح18 وح19 .

4- ([4]) المصدر السابق ح20 .

5- ([5]) المصدر السابق ح21 .




الطائفة الثانية: ما دلّ على انّ من اغتسل للاحرام وصلّى ونوى ولم يلبّ أو يشعر أو يقلد لم تحرم عليه شيئاً من التروك، ففي صحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((عن رجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلبي قال: ليس عليه شيء))((1)) . 

وفي صحيحه الآخر وحفص بن بختري عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((انّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأُتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه))((2))، ومثلهما كثير من الروايات((3))

الدالّة على عقد الاحرام والاهلال بالحج بغير التلبية واخويها وأنه لا يوجب حرمة التروك فله أن ينقض ما انشأه، وهذه الطائفة كالسابقة دالّة على انّ الحرمة التكليفيةللتروك هي من آثار الاحرام الحاصل بأحد الأسباب الثلاثة، كما أنّها دالّة على انّ الاحرام ينشأ بمرتبة غير لازمة بفرض الحج والاهلال به والتلفظ بالنيّة بغير الاسباب الثلاثة، وبضميمة التعبير بالنقض لتلك المرتبة مع أنها عقد للاحرام بمرتبة منه يظهر انّ المراد من تلك المرتبة هي الصحة، وانّ العقد الحاصل بالتلبية ونحوها هو عقد اللزوم.

لا يقال بأن التعبير بعقد الاحرام منها وارد في لسان الرواة فلا يعتد به في بعضها. 

فانّه يقال: انّ ذلك غير ضار بعد تقريرهم(عليهم السلام) لذلك، ودلالته على وجود الارتكاز التشريعي، مضافاً إلى انّ ذلك التعبير وارد في كلامهم(عليهم السلام) كما في صحيح معاوية بن عمّار وأبان بن تغلب((4)) ففي الثاني قال - عليه السلام -: ((إذافرض على نفسه الحج ثم أثم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد)) . 

الطائفة الثالثة: ما دل على كيفية الاحرام كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - - في حديث - ((صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فاذا انفتلت من صلاتك
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1- ([6]) ب14 ابواب الاحرام ح2 .

2- ([7]) المصدر السابق ح3 .

3- ([8]) ب14 ابواب الاحرام.

4- ([1]) المصدر السابق ح4 .




فاحمد اللّه وأثن عليه وصلّ على النبي(صلى الله عليه وآله) وتقول - إلى ان قال -: اللّهم اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك(صلى الله عليه وآله) فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ومخي ودمي وعظامي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الأخرة، قال ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فاذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ))((1)). 

ونظيره صحيح عبداللّه بن سنان((2))، وصحيح حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه - عليه السلام -قال: ((قلت انّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهم انّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك وان شئت أضمرت الذي تريد))((3)) ونظيرها روايات أخرى((4)).

وفي صحيح أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: ((سألته عن رجل متمتع كيف يصنع قال: نوى العمرة ]المتعة[ فيحرم بالحج))((5)).ومفاد هذه الروايات لزوم النيّة لكل من النسك والاحرام.

أمّا نيّة النسك حين الاحرام فهو مقتضى القاعدة لأن المأمور به والأمر إذا تعددا لا يتعين الامتثال إلا بقصد العنوان المتعلّق المأمور به، وسيأتي انّ ذلك لابد منه وان تعين عليه نسك خاص من جهة الوجوب التكليفي وذلك لمشروعية النسك ندباً له أصلاً أو نيابةً. 

أمّا نيّة الاحرام فقيل انّ ظاهر هذه الروايات هو التوطين للنفس على الكف عن
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1- ([2]) ب16 ابواب الاحرام ح11 .

2- ([3]) المصدر السابق ح2 .

3- ([4]) ب17 ابواب الاحرام ح1 .

4- ([5]) المصدر السابق .

5- ([6]) ب22 ابواب الاحرام ح1 وح4 وح7 .




التروك اذ قد أسند الاحرام إلى البدن من جهة التروك. 

وفيه: انّه يصح ارادة الاحرام الانشائي واسناده إلى البدن بمعنى دخوله في الاحرام المنشأ، وان آثاره هو تحريم التروك تكليفاً كما فيمن نذر الترك فيقال: حرّم على نفسه كذا أي جعل ذلك الشيء حرام عليه، والقرينة على ذلك ما تقدم من انّ الاحرام أي لزومه انّما يتحقق بالتلبية التي قد أمر بها في هذه الروايات بعد ذلك. 

فالمراد من الاحرام انشائه ومن نيّته الارادة الجديّة الانشائية، ويدل على ذلك أيضاً ما في هذه الروايات من نيّة نسك العمرة والاحرام بالحج بالتلفظ تقيةً، وقد عبّر عن الاحرام بالحج بالتلبية بالحج في روايات أخرى((1)).

الطائفة الرابعة: ما دلّ على استحباب تأخير التلبية بعد عقد الاحرام بأن يمشي خطوات أو يركب، فعن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((إذافرغت من صلاتك وعقد ما تريد فقم وامش هنيئة فاذا استوت بك الأرض ماشياً أو راكباً فلبّ))((2)) . 

وصحيحة أحمد بن نصر البزنطي قال: ((سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - كيف أصنع إذاأردت الاحرام قال: اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذااستوت بك البيداء فلبّ))((3)). 

وفي هذه الطائفة تنصيص منه - عليه السلام - على عقد الاحرام قبل التلبية والمراد منه بقرينة ما سبق انشاءه وان كان لزومه بالتلبية، هذا كله في الجهة الأولى في حقيقة أصل الاحرام، واتّضح انّه معنى اعتباري يُنشأ ويترتب عليه الحرمة التكليفية للتروك ولا يتحلل منه إلا بالاعمال والنسك . 

الجهة الثانية: انّ الاحرام كما انّه يوجد عنواناً اعتبارياً يترتب عليه الاثار التكليفية، فله حيثية ثانية شبيه بالنذر.
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1- ([1]) ب21 ابواب الاحرام ح3 .

2- ([2]) ب24 ابواب الاحرام ح2 .

3- ([3]) المصدر السابق ح7 .




(المسألة 1): يعتبر فيها القربة والخلوص كما في سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل احرامه(1). 

(المسالة 2): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديده، ولا وجه لما قيل: من أنّ الإحرام تروك، وهي لا تفتقر إلى النيّة، والقدر المسلّم من الاجماع على اعتبارها انّما هو في الجملة ولو قبل التحلل، اذ نمنع أولاً كونه تروكاً فانّ التلبية ولبس الثوبين من الأفعال، وثانياً اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحققها حين 

ففي الحقيقة هو أثر للتلبية كما انّ التلبية توجد الاحرام، فهي تسبب وجوب اتمام النسك فالنسك وإن كان ندبياً إلا انّه بالتلبية يلزم إتمامه، وهذا الأثر ثابت لتكبيرة الاحرام في الصلاة بناءً على حرمة قطع الصلاة مطلقاً ولو في النافلة. 

الجهة الثالثة: في لزوم نيّة النسك فقد ذهب الشيخ في المبسوط كما هو المحكي عنه إلى عدم وجوب ذلك مقارناً للاحرام وكذا العلاّمة في المنتهى وبعض المتأخرين إلا انّ الذي وجدناه في المبسوط قوله ((وان تلفظ به ولم ينوي شيئاً لم ينعقد احرامه كل هذا لا خلاف فيه. إذاأحرم منهما ولم ينوي شيئاً لا حجّاً ولا عمرة كان مخيراً بين الحج والعمرة أيّهما شاء فعل إذاكان في أشهر الحج وان كان في غيرها فلا ينعقد احرامه إلا للعمرة))((1)). 

وتمام الكلام في هذه الجهة وتمام الجهات يأتي في ذيل المسائل الآتية. 

(1) بعد كونه عبادة يعتبر فيه كلٌ من الأمرين كما هو المقرر في نيّة بقية العبادات، امّا كونه عبادة فيدل عليه ما أمر من دعاء الاحرام حيث أسند الاحرام لغاية اللّه عزّوجل مضافاً إلى انّ التلبية ذاتيها الاضافة إلى اللّه تعالى حيث انّها الاجابة لآمر، ولا يخفى انّ الكلام في هذه المسألة هو حول أصل نيّة عنوان الاحرام لا نوع النسك. 
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1- ([1]) المبسوط ج1 ص316 .




الشروع فيها(1). 

(مسألة 3): يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة، وأنّ الحجّ تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره، وأنه حجّة الاسلام أو الحج النذري أو 

(1) ونسب إلى الشيخ كما تقدم عدم اشتراطه للمقارنة وهو المحكي عن المنتهى، والذي وجدناه في عبارة الشيخ من المبسوط مضافاً لما تقدم سابقاً قال: وشروط التمتع خمسة بلا خلاف والسادس فيه خلاف - إلى أن قال - السادس النيّة وفيها خلاف فعندنا أنّها شرط في التمتع والأفضل أن تكون مقارنة للاحرام فإن فاتت جائز تجديدها إلى وقت التحلل((1)).وظاهر العبارة والسياق يفيد انّ كلام الشيخ في خصوص نيّة التمتع، لا أصل نيّة الاحرام ولا أصل نيّة الحج والعمرة، وذلك لأن التمتع كما في الروايات المختلفة فيه يجوز اتيانه بالعدول من الافراد إليه أو بمجرد اتيان الحج بعد العمرة المفردة في أشهر الحج كما تقدم، بل قد عرفت من عبارته المتقدمة سابقاً تصريحه بالبطلان لو لم ينوي شيئاً، نعم مقتضى عبارته عدم لزوم التعيين لا عدم لزوم أصل النيّة. واستدلّ كاشف اللثام بأنّ حقيقة الاحرام ليست إلا مجرّد تروك ويكفي فيها النيّة في الجملة كما في الصيام. 

واشكل عليه أولاً: بعدم كون الاحرام فعلاً تكوينياً نظير الصيام بل هو عنوان إنشائي يتحقق بالتلبية فلابدّ من قصده حين الانشاء فليس هو فعلاً تكوينياً حتى يكون هو التروك بل انّ حرمة التروك أثر للاحرام ومن ثم لو نقض أكثر التروك لم ينتقض الاحرام، كما انّه لا يتحلل منه إلا بإتيان النسك. 

وثانياً: لو سلّمنا انّ الاحرام فعلاً تكوينياً وهو التروك فالأصل في العبادات صدورها عن نيّة بتمامها، مضافاً إلى ظاهر الروايات المتقدمة الآمرة بنيّة الاحرام قبل التلبية حين عقده بلفظه وتصريحها بالاكتفاء بالاضمار إن لم يتلفظ. 
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1- ([2]) المبسوط ج1 ص307 .




الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحّته وأنّ له صرفه إلى أيّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له، اذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات، وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية التعيين الاجماليّ حتى بأن ينوي الاحرام لما سيعيّنه من حجّ أو عمرة، فإنّه نوع تعيين وفرق بينه وبين ما لو نوى مردداً مع ايكال التعيين إلى ما بعد(1).

(1) هي الجهة الثالثة في الاحرام وتقدم شطراً منها وظاهر الشيخ والعلامة ليس عدم نيّة النسك أصلاً بل الابهام بينهما. وعلى هذا التقدير فقد ذهب إلى ذلك جملة كالمحقق في الشرائع حيث ذهب إلى التخيير لو أحرم بالحج والعمرة. واستدلّ على لزوم القصد اولاً بأن يبنى في تحرير وجه المسألة على كون الاحرام شرطاً أو جزءاً، فعلى الأول لا يشترط تحديدالنسك لأنه غاية وعبادية الشرط يكفي فيها أحد الغايات لا على التعيين، بخلاف ما إذا كان جزءاً حيث لابد من تعيين المأمور به مع التعدد. 

واستدلّ على الجزئية بظاهر الروايات البيانية في كون الاحرام أول أعمال النسك كظاهر حديث الأعمش في شرائع الدين عن جعفر بن محمد(عليهما السلام) وفيه: ((وفرائض الحجالاحرام والتلبيات الأربع... والطواف بالبيت))((1)). وفي تفسير النعماني باسناده عن علي - عليه السلام - في حديث ((واما حدود الحج فأربعة وهي الاحرام والطواف بالبيت))((2)). 

وفيه: انّ الابتداء وكونه من فرائض الحج وحدوده أعم من الجزئية والشرطية وقد ورد أكثر من هذا اللسان ارتباطاً في الطهارة للصلاة. 

هذا وقد بسطنا الكلام في شرطية الاحرام أو جزئيته في مسألة بلوغ الصبي في أثناء الحج، وانّ الأقوى هو الشرطية فلاحظ ثمة((3)).
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1- ([1]) ب2 ابواب أقسام الحج ح29 .

2- ([2]) المصدر السابق ح31 .

3- ([3]) سند العروة الوثقى الحج ج1 ص65 - 68 .




وثانياً: نعم استدلّ على لزوم نيّة النسك حين انشاء الاحرام بغير الجزئية، أي وان كان الاحرام شرطاً بأن التلبية كماتقدم بمثابة صيغة النذر فلابد أن تتعلق بعمل خاص. 

وبعبارة أخرى انّ التلبية مفادها الاجابة فيما أمر اللّه به من أنواع النسك الخاصّة أي امتثال لها، والامتثال كما تقرر في محلّه متقوّم بقصد المتعلّق بالأمر الخاص عند التشابه وإلا لما تحقق الامتثال ولا تخصص لأمر دون غيره. 

وفيه: انّه يمكن تعلّق النذر بأحد العملين أو الأعمال لا على حد التعيين فيلزم حينئذ الاتيان بأحدهما وكذلك الحال بالتلبية فانّ الاجابة كما يمكن أن تضاف إلى أحد الأوامر المتعلّقة بنسك خاص، كذلك يمكن اضافتها إلى أحد الامرين بنحو الترديد والابهام. 

ودعوى عدم صدق الاجابة حينئذ كماترى، لاسيما وانّ خطابات الحج في الآيات الشريفة الثلاث قد اشتملت على كل من النسكين بل وبقية أنواع النسك، من ثم لو بطل النسك الذي أحرم به لا يبطل الاحرام بل اللازم التحلل بنسك آخر كالعمرة ونحوه. 

وفي صحيحة معاوية بن عمّار في بيان كيفية التلبية وتفسيرها عن أبي عبداللّه - عليه السلام -في حديث قال: ((وأول من لبّى إبراهيم - عليه السلام - قال: ان اللّه عزّوجل يدعوكم إلى أن تحجّوا بيته فأجاب بالتلبية))، ومن الواضح انّ المراد من الحج هنا قصد البيت للإتيان بالنسك عمرةً كان أو حجّاً. 

ثالثاً: بظاهر الروايات الواردة في بيان كيفية الاحرام، وقد تقدم جملة منها، وفي جملة أخرى منها الاجتزاء بالاضمار بدل التلفظ((1)) وفي صحيح حمران بن أعين قال: 
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1- ([4]) ب16 و17 و21 و22 ابواب الاحرام .




ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين))((1)) ومثله صحيح علي بن جعفر((2)) وظاهرها انّ مبتدأ النسك من حين الاحرام، وفي صحيح عبداللّه بن زرارة عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في حديث ((وعليك بالحج أن تُهلّ بالافراد وتنوي الفسخ إذاقدمت من مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرةً وأحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الاهلال بالحج مفرداً إلى منى واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحجّ عمرة))((3)). وظاهره أيضاً انّ انشاء النسك بنفس انشاء الاحرام والاهلال به وعقده بقصده. 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - ((قال: قلت لأبي جعفر ما أفضل ما حج الناس - إلى أن قال -: فقلت: فالذي يلي هذا قال: عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فإن أقام هناك بمكة إلى الحج فعمرته تامّة وحجّته ناقصة مكية))((4)) وصريحه انّ تمامية العمرة والحج والنسك هو بالاحرام به من بعد ونقصانه بالاحرام به من قرب وبالتالي فانّ مبتدأ النسك هو الاحرام. 

وفي صحيح معاوية بن عمّار قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - وسأله عن التمتع وفضله ثم قال: انّ أهل مكة يقولون انّ عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا أوليس هو مرتبط بحجّه لا يخرج حتى يقضيه))((5))، وتقريب الدلالة فيها كما سبق هذا مضافاً إلى ما تقدم في فصل أقسام الحج من تقوم ماهية حج التمتع بالاحرام من بعد، وكذا ما ورد في من أراد أن يدرك عمرة رجب وهو في آخره انّه يوقع احرامه في الميقات في رجب فيدرك بذلك فضيلة العمرة في رجب وإن وقعت أعمال عمرته في شعبان.
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1- ([1]) ابواب الاحرام باب 21 ح5 .

2- ([2]) ابواب أقسام الحج باب 4 ح24 .

3- ([3]) ابواب أقسام الحج الباب 5 ح11 .

4- ([4]) ابواب اقسام الحج باب4 ح23 .

5- ([5]) ابواب أقسام الحج باب 4 ح18 .




وفيه: انّ ظاهر تلك الروايات وإن كان مطلوبية الاهلال في البدء إلا انّ أخذ ذلك في الصحّة بمعنى عدم صحّة التلبية المبهمة محل تأمّل، وذلك لما دلّ على عدم فساد الاحرام بفساد النسك أو فواته ولزوم التحلل بنسك آخر كما هو مفاد دعاء الاشتراط في الاحرام، ونظير ما في صحيح أبان بن تغلب قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -بأي شيء أهل؟ فقال: لا تسميحج ولا عمرة واضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعاً وإلا كنت حاجاً))((1)) وموضع الشاهد ذيل الرواية. وسيأتي في مسألة الجمع بين نيّة العمرة والحج عدّة روايات معتبرة دالّة على انعقاد الاحرام ولزوم أحد النسكين عليه، وهذه الروايات دليل مستقل بنفسه على صحّة انعقاد الاحرام مع عدم نيّة نسك بخصوصه اذ الجمع بعد عدم صحّته يكون كمن أبهم في نيته، وتقريب الاستدلال لعموم الاحرام بهذه الروايات كون ظاهر الحكم أنه ليس من باب العدول كالعدول في الصلاة بأن يجعل ما سبق منها يقلب إلى المعدول إليه ليكون الاحرام والاهلال بالتلبية هو من بدء الأعمال، بل ظاهرها هو قلب من حين تبدل النسك مضافاً إلى ما ذكرنا من شرطية الاحرام وعدم جزئيته. 

غاية الأمر انّ الاهلال لا ريب هو عقد نسك ومن ثم يقال عن العمرة أو الحجة انّهما آفاقية أو عراقية أي عقد وانشاء ووجوب اتمامه من بعد، ولعل التعبير بالفسخ لما أهل به المتقدم من الروايات هو بلحاظ اللزوم ووجوب الاتمام لا بلحاظ اداء المتعلق وفسخ صحّته ونقضها وكذلك عبّر في الروايات بفرض النسك حين الاحرام. 

هذا ومحل البحث ليس فيمن لم ينوي نسك أصلاً الذي أبطله الشيخ الطوسي فيما مرّ من عبارته بل فيمن أبهم أي أشار إلى نسك بنحو الاجمال القابل للتطبيق على كل منهما، وإلا فمن لم ينوي نسكاً بمعنى قصد عدم اتيانه من رأس ونحو ذلك 
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1- ([1]) ب21 ابواب الاحرام ح4 .




(مسألة 4): لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقّف التعيين عليها، وكذا لا يعتبر فيها التلفّظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي(1). 

(مسالة 5): لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرّماته، بل المعتبر العزم على تركها مستمراً، فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل، وأمّا لو عزم على ذلك ولم يستمرّ عزمه بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه أو إتيان شيء منها لم يبطل، فلا يعتبر فيه استدامة النيّة كما في الصوم، والفرق أنّ التروك في فتبطل تلبيته. 

ثم انّ التعبير بكون حجّته آفاقية أو مكية أو تامّة أو ناقصة لا يقتضي جزئية الاحرام في النسك، اذ هو نظير التعبير فيمن اجترح محرمات الاحرام انّ حجّته ناقصة مع أنّها غير داخلة في النسك، وذلك بطرو النقصان على المشروط بنقصان الشرط وسياتي في المسألة السادسة ماله نفع في المقام وانعقاد الاحرام مطلقاً وإن أهلّ بغير ما يصح. 

ثمّ انّه لا يخفى انّ استدلال الأعلام على لزوم نيّة النسك الخاص بمقتضى عدم تعيين الأعمال المشتركة بين النسك المختلفة إلا بالقصد، هذا الاستدلال انّما يناسب البحث في اداءالنسك ولا يتناسب مع بحث الاهلال بالنسك والتلبية الذي هو مقام إنشاء وجوب وفرض النسك لاسيّما بعد كون الاحرام شرطاً لا جزءاً. 

ثمّ انّ الماتن وكثير من محشّي المتن صحّحوا التعيين الاجمالي بأن ينوي الاحرام لما سيعينه من حج أو عمرة فانّه نوع تعيين خلافاً لما لو كان مردداً، واستدلّ له بعضهم بأن عنوان ما سيعينه متعين ولو بحسب علم اللّه تعالى . 

وفيه: انّ هذا نظير من قصد آخر الشهر في الاقامة فظهر تماميته ثلاثين يوماً فانّه لم يكتفوا به بخلاف ما لو قصد ما قصده رفقته، والفرق انّ التعيين بحسب نشأة عالم المادة والأسباب لا بحسب علم القضاء والتقدير فانّه ليس هو تعييناً عينياً فلا فعلية لتعيينه، فالصحيح عدم الفرق بين الصورتين. 

(1) كما هو الحال في بقية العبادات. 
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الصوم معتبرة في صحّته بخلاف الاحرام فإنّها فيه واجبات تكليفية(1). 

(مسألة 6): لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا، وقيل: إنه للمتعيّن منهما، ومع عدم التعيين يكون لما يصحّ منهما، ومع صحّتهما كما في أشهر الحج الاولى جعله للعمرة المتمتع بها وهو مشكل، اذ لا وجه له(2). 

(1) قد اتّضح في حقيقة الاحرام أنّها أمر انشائي فليس بنيّة فعل تكويني بل الحال كذلك حتى في نيّة ترك النساء والاستمناء لعدم كونهما مفسدين بالمعنى الاصطلاحي بحيث ينافي قصد انشاء الاحرام والنسك. 

ومن ثم لو علم باضطراره إلى بعض التروك أو غيره صحّ منه الاحرام وانشاء النسك. 


قاعدة: انعقاد الاحرام مطلقاً ولو بالاهلال لنسك باطل 


اشارة

(2) واستدلّ لوجوب التجديد بعدم العلم بالواجب المفروض بالاهلال وعدم امكان الجمع فالمنسي كغير المقدور ينفسخ بالاهلال به: 

وفيه: انّه لا يمتنع الاحتياط بالجمع بينهما كما يأتي بيانه فلا تصل النوبة إلى الانفساخ. 

واستدلّ لاختصاص الاحرام للمتعين أي للواجب منهما فليزم به لفساد النسك الآخر مع تعين النسك الأول عليه. 

وفيه: انّه قد تقدم في حج العبد والصبي وانعتاق الأول في الاثناء وبلوغ الاخر، وكذا في فصل النيابة انّ الاظهر مشروعية التطوع أصلاً ونيابةً لعموم أدلّة استحباب الحج ورجحانه لفرض الوجوب، فلا ينفسخ ولا يبطل النسك المندوب في فرض وجوب النسك الآخر عليه، فالصحيح وجوب العمل بمقتضى العلم الاجمالي إلا أن يفرض في مورد لا يصح فيه أحدهما دون الآخر كما في غير أشهر الحج فانه يجدد
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تلبية العمرة احتياطاً ويتمها عمرةً. 

وهل يلزم بالتجديد في الفرض الأخير أم تجري البراءة عن انعقاد نسك العمرة. 

والوجه فيه ان جرت أصالة الصحّة في التلبية فهي مقدمة على البراءة، إلا انّه يستشكل فيها من جهة عدم جريانها في اثبات عنوان العمل. إلا انّ الصحيح عدم الحاجة لجريان قاعدة الصحّة بذلك لانعقاد الاحرام بالتلبية والاهلال مطلقاً وإن أهل بغير ما يصح كما في صحيحة الأحول عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال: ((يجعلها عمرة))((1)). 

مضافاً لما مرّ من الروايات في المسألة السابقة في من قرن العمرة بالحج في احرام واحد الدالّة على انعقاد احرامه وإن لم يصح الاهلال بهما معاً، وكذا يدل عليه ما ورد من انعقاد الاحرام مممن أهلّ بالتمتع في وقت لا يسعه اتيانه وانّه ينقلب إلى حج الافراد((2)) وغيرها من موارد العدول بسبب فوات محل النسك الذي أهلّ به. 

ولا يخفى انّ هذه الروايات شاهدة على شرطية الاحرام وعدم فساده بفساد ما أهلّ له من نسك، وهذه قاعدة مطردة في بقاء الاحرام وانعقاده مطلقاً، فعلى ذلك لا حاجة لتجديد الاحرام بل يأتي بخصوص ما يصح به من نسك. 

هذا وأمّا في الفرض الذي يصح كل منهما فإن كان يصح العدول، فيكفيه العدول واتيان نسك واحد بدل الجامع، بل يمكن القول بتعين العدول عليه فيما إذاكان العدول إليه هو الواجب المتعين عليه في الأصل أو كان الجمع بين النسكين احتياطاً يوقعه بين المحذورين في بعض الأعمال كالتقصير في الترديد بين العمرة والحج. 

ثمّ انّه لا يخفى انّ صيغة الاحتياط في الجمع بين النسكين قد تتفق مع العدول أيضاً كأن ينوي المتعة فإن نسكه ان كان افراداً فانّه عدول إلى الأفضل وان كان مفردة 
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1- ([1]) ب11 ابواب الاحرام ح7 .

2- ([2]) ب21 ابواب أقسام الحج.




(مسألة 7): لا تكفي نيّة واحدة للحج والعمرة، بل لابد لكلّ منهما من نيّته مستقلاً، إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها، والقول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعيّن وصحّ منه كلّ منهما كما في أشهر الحج لا وجهله، كالقول بأنه لو كان في أشهر الحجّ بطل ولزم التجديد، وإن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة(1). 

فله أن يقلبها متعة.

(1) اختار القول الأول في المتن والمحقق في الشرائع في مبدأ كلامه، والثاني هو مختار الشيخ في المبسوط وجماعة والقول الثالث مختار المحقق في آخر كلامه ونسب إلى القديمين. 

أمّا القول بالبطلان للاحرام في أشهر الحج أي في ما صحّ كل منهما فيدفعه ما تقدم من القاعدة في المسألة السابقة من انعقاد الاحرام ولو أهل بنسك فاسد، مضافاً إلى ورود روايات خاصّة في هذه المسألة أي الافراد كصحيحة زرارة قال: ((جاء رجل لأبي جعفر - عليه السلام - وهو خلف المقام وقال: انّي قرنت بين حجة وعمرة وقال له هل طفت بالبيت فقال: نعم قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا، فأخذ ابو جعفر - عليه السلام - بشعرة ثم قال أحللت واللّه))((1)). وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في حديث قال: ((أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي إلى نسكه الذي قد أشعره وقلده، قال: ومن لم يسق الهدي فليجعلها متعة))((2)). 

وحمل صاحب الوسائل هذه الرواية على التقيّة - بدعوى موافقة جميع العامّة - في غير محلّه لتصريح الرواية بعدم صحّة النسكين معاً وقلب النيّة إلى المتعة التي هي خلاف العامّة. 

وصحيحة يعقوب بن شعيب ((قال قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - الرجل يحرم بحجه وعمرته 
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1- ([1]) ابواب أقسام الحج باب 11 ح1 .

2- ([2]) ابواب أقسام الحج باب5 ح2 .




(مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صحّ، وإن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين، وقيل بالصحّة لما عن علي - عليه السلام -، والأقوى الصحّة لأنه نوع تعيين، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان، وقد يقال: إنه في صورة الاشتباه يتمتع، ولا وجه له إلا إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتع(1). 

وينشيء العمرة، أيتمتع؟ قال: نعم))((1)) والتعبير فيها ينشأ العمرة أي يقدم اتيان العمرة على الحج في الاحرام الواحد الذي قرن في نيّة اهلاله فيكون مفادها عين مفاد الروايتين السابقتين وهذه الرواية دالّة على انعقاد الاحرام وتعين العدول بالنيّة إلى التمتع وظاهر الأمر في صحيحة الحلبي وإن كان يحتمل الندبية لأفضلية التمتع وجواز صرف الاحرام إلى أحد النسكين خاصّةمخيراً كما لو لبّى مبهماً. هذا، أما لو لم يصح كل من النسكين كما لو كان في غير أشهر الحج تعين ما يصح منه وهو العمرة لما تقدم من صحّة انعقاد الاحرام وإن كان الاهلال فاسداً ودلالة الروايات السابقة على صحّة انعقاده فيتعين التحلل بالنسك الصحيح. 

(1) امّا في صورة العلم بما نواه الآخر فيصح ولم ينقل خلاف فيه إلا أنه يشكل ذلك عند من استدلّ على لزوم تعين النيّة - أي نيّة النسك - بأن تحقق وصدق الامتثال متوقف عليها، بعد أن كان تحقق عنوان المأمور به مرهوناً بالقصد، فإنّ مثل هذا القصد الذي ينكشف فيما بعد ليس بمتعين في صقع الذهن عنواناً بمثابة الالتفات المركب نظير ما لو صلى الواجبة بنيّة صلاة فلان مع عدم علمه حين الاحرام بالصلاة بنيّة الآخر ثم انكشف له في الاثناء أن نيّة الآخر هي الظهر أو العصر. 

وبعبارة أخرى: هناك فرق بين تعلق الارادة بالفعل التكويني المرتبط بوجود خارجي كالاقامة في السفر عشرة أيّام وبين تعلّق الإرادة بعنوان انتزاعي أو اعتباري ينشأ بالقصد، فإن في الأول لا يخل عدم الالتفات المركب بتعلق الارادة بالفعل
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1- ([3]) ابواب أقسام الحج ب18 ح2 .




الخاص وأما في الثاني فعدم الالتفات المركب يخلُ بإنشاء العنوان لأن وجود العنوان متوقف على الانشاء المتوقف على قصد عنوانية العنوان، ونظير ذلك ما لو تعاقدت مع آخر ناوياً العقد الذي وقع بين طرف ثالث ورابع فانّ هذا لا يوجد العقد الخاص الواقع بين الآخرين، نعم قد ذكروا في بحث المعاملات والعناوين الانشائية كفاية قصد المعنون عن قصد العنوان كأن يقصد تبديل المنفعة بعوض من دون أن يلتفت إلى عنوان الاجارة فانّه يصح، ولكن ذلك غير ما نحن فيه فانّ المراد من قصد العنوان بإلتفات مركب في أفق الذهن أعم من أن يقصد الشيء بلفظه أو بجنسه وفصله، هذا بخلاف ارادة الانحناء من دون معنى التعظيم أو الركوع، وهذا يرد كله بناءً على الاستدلال لنية النسك حين الاحرام من باب تعيين متعلّق الأمر وتحقيق الامتثال. وأمّا بناءً على الاحرام والاهلال بالتلبية إنشاءاً لفرض النسك فيكفي الاشارة الاجمالية لأنه من قبيل الاشارة إلى موضوعات الاحكام لاسيّما وبعدما بنينا على انعقاد التلبية المبهمة. 

أمّا الصورة الثانية في المتن وهو ما إذالم يعلم بنيّة الغير، فالأقوى الصحّة فيه بعدما تقدم من صحّة الاحرام مبهماً غاية الأمر في المقام يكون من قبيل ما لو أحرم لنسك ونسي ما عيّنه، واستدل للصحّة بما روي من إحرام أمير المؤمنين - عليه السلام - بنيّة إحرام رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال - عليه السلام -: ((وأقبل على - عليه السلام - من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة(عليها السلام) قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) مستفتياً فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): يا علي بأيّ شيء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهلّ النبي(صلى الله عليه وآله) فقال: لاتحل أنت، فأشركه في الهدي وجعل له سبعاً وثلاثين ونحر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)ثلاث وستين))((1)). 

وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (صلى الله عليه وآله) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وأنت يا
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1- ([1]) ب2 ابواب اقسام الحج ح14 .




علي بما أهللت؟ قال: قلت يا رسول اللّه اهلال كاهلال النبي(صلى الله عليه وآله) فقال له رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) كن على احرامك مثلي وأنت شريكي في هديي - إلى أن قال - وكان الهدي الذي جاء به رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)أربعاً وستين أو ستاً وستين وجاء علي - عليه السلام - بأربعة وثلاثين أو ست وثلاثين، فنحر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) ستاً وستين ونحر علي - عليه السلام - أربعاً وثلاثين بدنة))((1)). 

وفي رواية الطبرسي في أعلام الورى انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) قال له: ((بما أهللت يا علي فقال له يا رسول اللّه لم تكتب لي بذلك قلت إهلال كاهلال نبيّك، فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فأنت شريكي في حجي ومناسكي وهديي))((2)). 

واشكل على دلالتها تارة بأنّها في مورد حصول العلم باحرام الغير قبل الاعمال أي الصورة الأولى المتقدمة دون الثانية. وأخرى بأن ظاهر صحيح معاوية بن عمّار انّ الهدي جاء به علي - عليه السلام - فيكون حجّه حج قران بقصد تفصيلي، فمعنى قوله - عليه السلام - ((اهلال كاهلال النبي(صلى الله عليه وآله))) ليس الاشارة الاجمالية بل لتوضيح قصد تفصيلي مطابق لما أهل به النبي(صلى الله عليه وآله)، لاسيّما وأن الحج قبل نزول المتعة لم يكن إلا افراداً وقراناً، والقران ليس تنويعة مع الافراد بالنيّة بل بالسوق وعدمه فلا لم يكن سائقاً لما حصل القران ويضاف إلى ذلك انّ القارن الذي يسوق الهدي عن نفسه كيف يسوغ له أن يشرك غيره فيه إلا أن يكون من ذلك خصائصهما(صلوات الله عليهما وآلهما). 

وعلى كل تقدير فالاستدلال بهذه الروايات يحتاج إلى مزيد تأمّل إذ التأمّل قد يظهر في بحث القران أو في بحث الهدي وأحكامه. 

وأمّا الصورة الثالثة في المتن وهي ما لو لم يحرم الغير، فذهب الماتن إلى البطلان وقد عرفت انّ الاحرام ينعقد كما لو كان مبهماً لاسيّما وانّ التقييد باحرام الغير الغرض منه هو الاشارة إلى أحد أنواع النسك. ثم لا يخفى أن في موارد انعقاد 
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1- ([2]) المصدر السابق ح4 .

2- ([3]) المصدر السابق ح32 .




(مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل(1).(مسألة 10): لو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق(2). 

الاحرام مع عدم التعيين في الواقع يكون مخيراً كما في الاهلال المبهم. 

(1) إن كان المراد من البطلان هو الفساد فلا وجه له لعدم ما يدل على انحصار الظرف الزمني أو الظرف البدني بالنسك المتعين كما هو الحال في شهر رمضان، وليس مقتضى أدلّة وجوب النسك تخصيص عمومات الأمر الندبي بأنواع النسك الأخرى، نعم إن كان المراد بالبطلان عدم الاجزاء ففي محلّه عدى ما إذاأتى بالتمتع بنيّة الندب لا بنيّة حجة الاسلام، فانّه يجزي عن حجّة الاسلام كما تقدم في حج الصبي وبلوغه في الاثناء وحج العبد وانعتاقه في الأثناء، وفي مسألة من حج بنيّة الندب ولم يعلم بأنّه مستطيع. 

(2) اذ المدار على النيّة لا على اللفظ في مطلق موارد الأمور الانشائية وفي الرواية اشارة إلى مقتضى القاعدة كما في مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال: ((سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة قال: ليس عليه شيء فليعتد ]فليعد[ الاحرام بالحج))((1))، بل في كثير من الروايات اضمار النيّة بالمتعة والاحرام بالحج تقيّةً((2)) نعم قد يعترض بأن في الانشائيات لابد من تعين المتعلّق والموضوع في مقام اللفظ المبرز فلو نذر وتلفظ بصيغة النذر مع عدم ذكر المنذور وإن نواه في قلبه يشكل صحّة انعقاد ذلك النذر. 

وفيه: انّه قد صححوا ما لو باع مبيعاً مشيراً إليه بلفظ مبيع آخر، فقدموا الاشارة على اللفظ والوجه في ذلك انّ الانشاء يحصل بالصيغة وأما توابعها من ألفاظ المتعلّق والموضوع فليست إلا كبيان مورد الانشاء لا أنها آلالات. 
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1- ([1]) ب 22 ابواب الاحرام ح8 .

2- ([2]) المصدر السابق وباب 5 .




(مسألة 11): لو كان في اثناء نوع وشكّ في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه(1). 

(مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة، والظاهر تحقّقه بايّ لفظ كان، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار وهو أن يقول: ((اللّهمّ إني أُريدُ ما أمرتَ به مِن التمتع بالعُمرةِ إلى الحجّ على كِتابك وسُنّةِ نَبيِّك(صلى الله عليه وآله)فَيَسِّر ذلكَ لي وَتَقبَّلهُ مِنّي وأعِنّي عَليهِ، فإنْ عرضَ شَيءٌ يَحبسُني فَحَلِّني حَيثُ حبستني لقدرك الذي قدرت عليَّ، اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة))(2).(1) وقد يشكل بأن جريان قاعدة التجاوز والفراغ انّما هو بعد احراز الموضوع وهو العنوان والشك في اتيان الاجزاء والشرائط. 

وفيه: انّ هذا وإن كان تاماً إلا انّ في المقام قد افترض احراز عنوان الجزء الذي هو متشاغل به إلا أن شكه فيما مضى من الأجزاء ووقوعها بذلك العنوان حيث أنها دخيلة بصحّة الجزء الفعلي الذي بيده.

وبعبارة أخرى: انّ العنوان والنيّة تنبسط على الاجزاء وتنوع كل جزء بها دخيل في صحّة الأجزاء الأخرى فمورد جريان القاعدة في المقام وهو الجزء والعمل المتشاغل به لا يشك في موضوعه وعنوانه انّما شكه في تعنون ما سبق بذلك هذا بخلاف ما لو لم يحرز العنوان في الأثناء فبينهما فرق لا يخفى. 

(2) بل الظاهر انّه ليس من التلفظ المحض بالنيّة بل هو من عقد الاحرام وعقد النسك كما تقدم، فهو صيغة انشاء للاحرام والنسك ولفرض النسك أي لوجوبه المتزلزل نعم لا يلزم إلا بالتلبية واخويها وعلى ذلك فهل هو لازم أم مستحب. 

ففي صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((قلت اني أريد أن أتمتع 
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(مسألة 13): يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل: إنّها سقوط الهدي، وقيل: إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محلّه، وقيل: سقوط الحجّ من قابل، وقيل: إنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحبّ تعبّدي هذا هو الأظهر ويدلّ عليه قوله - عليه السلام - في بعض الأخبار: هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط. والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط، بل لابدّ من التلفّظ، لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار(1). 

بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك، وإن شئت أضمرت الذي تريد))((1)). 

ولعله لأن الانشاء قد يحصل باللفظ كما يحصل بالفعل من التجرّد والصلاة لأجل الاحرام. 

(1) ذهب إلى القول الأول جماعة منهم الشيخ الصدوق والسيد المرتضى ويحيى بن سعيد والحلّي والعلاّمة في بعض كتبه وغيرهم.وذهب إلى القول الثاني الشيخ في الخلاف كما حكي عنه وان كان ما وقفنا عليه خلافه، وابن حمزة والمحقق وصاحب الجواهر وجملة من المعاصرين.

وذهب إلى القول الثالث الشيخ في التهذيب. 

وذهب إلى القول الرابع الشهيد الثاني في المسالك وصاحب المدارك وعدّة من أعلام هذا العصر. 

والعمدة في تحقيق الحال استعراض مفاد الآية اولاً ثم مفاد ألفاظ الشرط المزبور
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1- ([1]) 17 ابواب الاحرام ح1 .




ثم التعرّض للروايات الخاصّة. 

الجهة الأولى: 

أمّا الآية الكريمة (وأتموا الحج والعمرة للّه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه...) الآية((1)).

وظاهر مفاد الآية الكريمة هو وجوب اتمام الحج والعمرة وقد مرّ أنّ مفاد الآية وجوب الاتمام بانشاء الحج والعمرة بالتلبية واخويها وإن كان النسك في الأصل ندباً. 

ثم تعرضت الآية إلى المانع عن اتمام النسك وهو الاحصار وظاهرها كونه عذراً من وجوب الاتمام ومن اتيان النسك وبقرينة المقابلة مع لفظ ((فاذا أمنتم)) يظهر منها عموم المانع الموجب للاحصار من مرض وعدو أو غيرهما وإن اندرج في الروايات المقابلة بين الاحصار والصيد إلا انّ في بعضها اطلاقه على الأعم ونكتة المقابلة في الروايات هي لتفصيل بينهما في أحكام كما سيتّضح لك. 

كما انّ مقتضى الشرطية فيها سببية الاحصار - كمانع عن النسك - لوجوب الهدي، وهذا الحكم لا ربط له بالتحلل بل ظاهرها انّه بسبب العجز عن اتيان النسك. 

ثم تعرضت الآية إلى التحلل من الاحرام بالحلق بشرط بلوغ الهدي محلّه وليس هذا المفاد فيها يعطي سببية الهدي ولا بلوغه للتحلل بل غاية مفادها اشترط المحلل واشتراط السبب للتحلل ببلوغ الهدي وترتبه بعده، نظير ترتب التقصير في العمرة على السعي والحج على ذبح الهدي. 

ومقتضى هذا المفاد أجنبية وجوب الهدي والدم بسبب والاحصار عن حكم التحلل وموضوعه فبالتالي فالوجوب المزبور أجنبي عن الاشتراط نفياً واثباتاً وإلى هذا أشار الشيخ في الخلاف غاية الامر قد أخذ بلوغ الهدي شرطاً في الحلق
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المحلل. ثم لا يخفى أن مفاد الآية أيضاً كون الاحصار سبباً للدم والهدي كسببية التمتع للهدي أيضاً، كما دلّت عليه ذيل الآية نفسها، وعلى ذلك فلا يسقط هذا الهدي بالهدي المسوق للمقترنسواء في عمرة أو حج كما هو الحال في حج التمتع من عدم التداخل في هدي الواجب به مع الدم الواجب بكفارات الاحرام ونحوه، أو كالمتمتع السائق للهدي في عقد احرام حجه لا عمرته. 

الجهة الثانية: وامّا مقتضى الشرط في عقد الاحرام ودعائه فقد ذهب من العامّة الشافعي وابن حنبل إلى أنّ مقتضاه سقوط الدم وافادة التحلل، وذهب مالك إلى أن وجوده وعدمه سواء، وذهب ابو حنيفة إلى انّه يفيد سقوط الدم دون التحلل لأنه مستفاد من اطلاق الآية. وذهب جلهم إلى مشروعية الاشتراط ورجحانه عند الاحرام وأنكره ابن عمر وطاووس وسعيد بن جبير والزهري ومالك وأبو حنيفة إلا انّهم رووا روايات عن النبي(صلى الله عليه وآله) في مشروعية اشتراطه. 

ومقتضى لفظة ((فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ)) هو كون الاحلال حيث يحصل الحبس والظاهر ابتداءاً من كلمة ((حيث)) هي المكانية وهي الاشهر استعمالاً واحتمل فيها الزمانية وهو الأقل بندرة وسيأتي في ظاهر الروايات ما يدلّ على الأول، ومقتضاه حينئذ حصول الاحلال في مكان الحبس من دون التعرض للتعجيل الزماني، أي انّ الحبس عذر ومانع عن وجوب قصد بيت اللّه حيث حصل.

ولا ينافي هذا المفاد التقييد في الآية ببلوغ الهدي محلّه كي يرتكب التخصيص. 

هذا من جانب ومن جانب آخر انّه من المقرر في بحث الشرط والشروط انّ الشرط انّما يتعلّق بذات المشروط في نفسه لا انّ مشروعيته تكون آتية من الشروط، غاية الأمر ان الشرط يفيد الالزام بذلك المشروط، وعلى ذلك فسببية الانحصار
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للتحلل لابد أن تكون مجعولة في نفسها في رتبة سابقة على الشرط الذي ينشأ في عقد الاحرام، غاية الأمر ان الشرط يؤكد ذلك المفاد ولذلك حكي عن جماعة من الأصحاب - بل ظاهر السيوري في الكنز كونه أحد القولين المشهورين - أنّ الأقوى بقاء وجوب الدم على حاله وان اشترط في احرامه والتحلل مع الشرط عزيمة ومع عدمه رخصة. 

ومن ثم يندفع ما استدل به بعض العامّة على بدعية هذا الشرط بأنّه لا مجال للاشتراط في العبادات الواجبة بالأصل كالصوم والصلاة، وعلى أي تقدير فالمتحصل من الجهة الثانية من صيغة الشرط عدم افادته شيئاً زائداً على سببية الاحصار للتحليل المقدرة في الجعل الأولي سوى تأكيد ذلك المفاد أو الالزام به. 

أمّا الجهة الثالثة: الروايات الخاصة الواردة في المقام. 

وقبل الخوض في عمدة ما استدل به على الأقوال المزبورة لابد من الاشارة المجملة لمحصل أحكام المحصور والمصدود المستفادة من الروايات((1))، وهو التفرقة بين المحصور والمصدود من ناحيتين من جهة مكان الذبح فالمصدود يذبح حيث صد، والمحصور يبعث بالهدي إلىمحله، ومن جهة التحلل أيضاً فانّ المصدود يحل بالذبح له كل ما حرم عليه حتى النساء، وأما المحصور فيتحلل من المحرمات عدى النساء فيلزمه الاتيان بنسك أو الاستنابة عن نفسه لطواف النساء كما قد تشير بعض الأخبار إلى الثاني بلفظ ((بلوغ الهدي محله)) كناية عن طواف أصحابه عنه أيضاً، كما انّ ظاهر الروايات ان بعث الهدي مشروط بالقدرة فلو لم تكن له صحبة كأن كان في مفترق الطريق ونحو ذلك سقط عنه البعث ونحر وذبح هديه في مكانه، وهذا الحكم شامل لهدي السياق أيضاً بالنسبة للمحصور والمصدود وإلا
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فاللازم على المصدود فضلاً عن المحصور هو بعث هدي السياق إلى محلّه للعمومات الدالّة على أنّ ما يساق في العمرة فمحلّه مكة وما يساق في الحج فإن محلّه منى، وقد تقدم انّ مفاد الآية مقتضاه تعدد هدي الاحصار أو الصد ومغايرته لهدي السياق بمقتضى عدم تداخل الأسباب والمسببات. 

نعم قد يقال انّ الواجب بالاحصار أو الصد أو التمتع هو ذبح الهدي أي فعل الذبح، غاية الأمر مقيد متعلقه بكونه هدياً، وهذا المتعلّق مطلق لما قد أهدي بالسياق والتقليد أو الاشعار فإن السياق وان اوجب كون الدم صدقة هدية إلى بيت اللّه الحرام إلا انّه يغاير الذبح وأخذ عنوان الهدي أي كون الدم صدقة مهدية هو قيد توصلي في الذبح وإن كانت الصدقة والهدية عبادة في نفسها، ومن ثم يتصور تداخل هدي السياق مع الذبح الواجب في الاحصار أو التمتع فلو ساق المحصور أو المتمتع في حجه دون عمرته هدياً فيمكن الاكتفاء به في الذبح الواجب في الهدي، وقد يشهد لذلك صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - في المحصور ولم يسق الهدي قال: ((ينسك ويرجع قيل فإن لم يجد هديا قال: يصوم))((1)) حيث انّ الظاهر من سؤال الراوي المفروغية من الاكتفاء بهدي السياق في الذبح الواجب بالاحصار، وظاهر جوابه - عليه السلام - تقريره على ذلك، وكذا مصحح رفاعة بن موسى عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((قلت له: رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال: يبعث بهديه))((2))ومثله صحيح((3))محمدبن مسلم ورفاعة فانّ ظاهر الجواب الاكتفاء بهدي السياق في بعث الهدي الواجب عليه بالاحصار. 

هذا وعمدة الروايات التي استدلّ بها: 

الأول، صحيح ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله له عن رجل تمتع بالعمرة إلى
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1- ([1]) ب7 ابواب الاحصار والصد ح1 .

2- ([2]) المصدر السابق ح3 .

3- ([3]) ابواب الاحصار ب4 / 1 .




الحج واحصر بعدما أحرم كيف يصنع؟ قال: فقال: اوما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلاًّ، لاحرام عليه ان اللّه أحق من وفى بما اشترط عليه، قال: فقلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا))((1)). 

وتقريب الاستدلال بها: انّ ظاهرها سببية الاشتراط للتحلل وانّه بمجرّد الحصر يحل بمقتضى الاشتراط، فاطلاقه بل ظهوره يقتضي سقوط الدم فضلاً عن التأخير إلى بلوغ الهدي المبعوث، كما انّه يفيد سقوط القضاء وتحلله من جميع المحرمات حتى النساء. 

وفيه: انّه قد تقدم انّ ثبوت الهدي والدم ليس لأجل التحلل بل بسبب العجز عن اتمام النسك بمانع الاحصار بل وكذلك بعث الهدي فيكون خارجاً عن نطاق الرواية وهو التحلل. 

كما انّ التعبير في قوله - عليه السلام - ((فليرجع إلى أهله حلاً)) هو في مقابل وجوب الاتمام والارتهان بالاحرام وأعماله، أي في مقابل الالزام بالمضي إلى بيت اللّه الحرام فليس مفادها منصباً على التعجيل بالاحلال قبل بلوغ الهدي محله بأن يذبح في مكانه، ومعنى وفاء اللّه تعالى بما اشترط عليه هو الاحلال من أمره باتمام النسك، كما انّ نفي الحج من قابل هو بلحاظ وجود الارتكاز لدى الرواة والمتشرعة بوجوب قضاء الحج أو العمرة بفساد النسك وليست أسئلتهم منصبّة على الحج الواجب المستقر. 

وبعبارة اخرى: انّ سببية الاشتراط أو الاحصار للاحلال انّما هي بلحاظ وجوب الاتمام والارتهان بالاحرام المتشاغل به. وأمّا ما هو واجب بالذمة فهو أجنبي عن نطاق الاحلال والاشتراط. 
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فائدة: في ادخال احرام بنسك في احرام بنسك سابق في الجملة 

امّا التحلل من النساء وسقوط طوافه فمحلّ تأمّل لما تبين من انّ جوابه - عليه السلام - في مقام سقوط وجوب الاتمام لا التحلل من كل محرمات تروك الاحرام، والتمسك باطلاق قوله - عليه السلام - ((لاحرام عليه)) متوقف على عدم كون هذا التعبير وصفاً للرجوع، مضافاً لما عرفت من انّ الاشتراط لا يزيد على مقتضى ذات المشروط. ويشهد لعدم سقوط الهدي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - وصحيح رفاعة عن أبي عبداللّه - عليه السلام - انّهما قالا: ((القارن يحصر وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني قال يبعث بهديه، قلنا: هليتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه))((1)) وفي الفقيه اورد مضمون الحديث مرسلاً مقطوعاً إلا انّه قال فيه ((فلا يبعث بهديه)) نعم الرواية على النسختين هي في عدم سقوط التأخير أو سقوط البعث لأن موردها في القران الذي ساق الهدي. 

الثانية: وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ((سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله وأي شيء عليه قال: هو حلال من كل شيء فقلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، ثم قال: أما بلغك قول أبي عبداللّه - عليه السلام - حلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ، قلت: أصلحك اللّه ماذا تقول في الحج؟ قال: لابد من أن يحج في القابل، فقلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء فقال: لا. قلت: فأخبرني عن النبي(صلى الله عليه وآله) حيث صدّه المشركون قضى عمرته؟ قال: لا، ولكنه اعتمر بعد ذلك))((2)). 

واستدلّ بظاهرها لسقوط الدم وتحلله من كل شيء حتى من النساء بمجرّد الاحصار لاسيما مع تنصيص الراوي في السؤال بأي شيء عليه. 

وفيه: أولاً: ان ظاهر مورد الرواية هو التحلل بمجرد الاحصار لا بمقتضى الشرط فلم

ص: 379





1- ([1]) ب4 ابواب الاحصار ح1 .

2- ([2]) ب8 ابواب الاحصار والصد ح1 .




يفرض في موردها الاشتراط بل ظاهر استشهاده - عليه السلام - بقول أبي عبداللّه - عليه السلام - من دعاء الاشتراط هو الاستشهاد بمضمون المشروط المشروع في نفسه أي كون الحبس بالاحصار سبباً للتحلل. وهذا داعم لما تقدم من انّ ذات المشروط في نفسه هو السبب للاحلال . 

ثانياً: انّ في الرواية قرينتين على عدم ارادة سقوط ما على المحصر، الأولى ايجابه - عليه السلام - الحج من قابل، والثانية: نفيه للتسوية بين المحصور والمصدود وليس إلا في مكان الذبح . 

فتبين انّ قوله - عليه السلام - ((انّه حلال من كل شيء)) ليس في صدد اسقاط الدم وبعثه، وهو شاهد لما مرّ من الاستظهار من الآية الشريفة من انّ ايجاب الدم ليس للتحلل وكذا بعثه. فجوابه - عليه السلام - في صدد نفي ايجاب النسك على المحبوس ونفي ارتهانه به، وإلا لدلّت الرواية على عدم لزوم التقصير مع انّه لا يحصل التحلل إلا بهما، كما انّه لم يكن في صدد نفي وجوب الدم كما عرفت حيث صرّح بالفرق في الذيل بل انّ اطلاق تفرقته - عليه السلام - فيالذيل يقتضي كون المحصور لا يتحلل إلا بطواف النساء أو يأتي بالعمرة فيما بعد لما دلّت عليه الروايات من الفارق بينهما وهما أمران بل أكثر. 

وأما اثبات الحج عليه من قابل فمحمول على الحج الواجب لما في عدّة من الأخبار النافية لوجوب الحج من قابل، مثل صحيح ذريح المحاربي المتقدم بل في صحيح معاوية بن عمّار((1)) تقييد القضاء بذلك قال - عليه السلام - - في حديث -: ((وان كان في عمرة فاذا برأ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل، فإن ردوا الدراهم عليه... وقال انّ الحسين بن علي - عليه السلام - خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ علياً وهو بالمدينة... فدعى علي - عليه السلام - ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برأ من وجعه اعتمر فقلت: أرأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء قال: لا تحل له النساء
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1- ([1]) ب2 ابواب الاحصار ح1 .




حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قلت: فما بال النبي(صلى الله عليه وآله) حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت فقال: ليس هذا مثل هذا، النبي(صلى الله عليه وآله) كان مصدوداً والحسين - عليه السلام -محصوراً)). 

فإنّ ذيلها مضافاً إلى الفقرة الأولى التي نقلناها صريحة في انّ العمرة التي جاء بها الحسين - عليه السلام - هي لأجل التحلل من النساء لا أنها عمرة قضاء بسبب فساد العمرة الأولى، كما أنها دالّة على صحّة انشاء نسك آخر مع بقاء احرام نسك سابق قد تحلل من أكثر أعماله وبقي تحريم النساء وهو من ادخال نسك في نسك بهذا المقدار. وكذلك في الدلالة للخبر الآتي في كلام صاحب الجواهر.

الثالثة: موثق زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه ويأتي النساء والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فاذا بلغ الهدي حلّ هذا في مكانه، قلت: أرأيت ان ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء قال فليعد وليس عليه شيء وليمسك الان عن النساء إذا بعث))((1)). 

فانّ ظاهرها حصول التحلل من النساء للمحصور ببلوغ الهدي محلّه فإنّ قوله - عليه السلام -((وليمسك الان عن النساء إذابعث)) تقرير لما ذكره السائل من الاحلال من النساء ببعث الهدي.

وفيه: انّ الظاهر من بعث الهدي كناية عن استنابته لطواف النساء أيضاً ولا ينافيه ما تقدم في صحيح معاوية بن عمّار حيث ذكر فيها عدم احلال المحصر من النساء إلا بالاعتمار بعد برءه، فانّ الفرض فيه ذبح المحصر هديه حيث حبس لعدم القدرة على بعث الهدي لعدم الصحبةونحو ذلك، فانّ ما جرى للحسين - عليه السلام - محمول على ذلك كما صرّح بذلك في مصحح زرعة قال: ((سألت عن رجل احصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه)) الحديث((2)) فقيّد بعث الهدي فيها بوجود الصحبة 
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1- ([2]) ب1 ابواب الاحصار ح5 .

2- ([1]) ب1 ابواب الاحصار ح2 .




الثاني: من واجبات الاحرام التلبيات الاربع، والقول بوجوب الخمس أو الستّ 

كناية عن القدرة، وكذا في صحيح معاوية بن وهب المتقدم((1)) حيث ذكر في صدرها لزوم بعث الهدي على المحصر حيث فرض فيها وجود الصحبة ثم فرض فيها ((وان كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة ان أقام مكانه وان كان في عمرة فاذا برأ فعليه العمرة واجبة)) ففصّل فيها بين وجود الصحبة وعدمها في بعث الهدي كناية عن القدرة كما أمر فيها بالعمرة عند عدم البعث والذبح في مكانه وهو شاهد على كون البعث يلازم الاستنابة في طواف النساء. 

الرابعة: ما رواه في الكافي بسند موثق عن حمزة بن حمران قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه قال: أو لم يقل))((2)). 

وروى الكليني بعدها صحيحة زرارة عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((هو حلّ إذا حبس اشترط أو لم يشترط))((3)). 

ومفاد هاتين الروايتين هو ما تقدم من كون التحلل بسبب الحبس والاحصار لا بالشرط، كما انّ ترتب الاحلال على الحبس فيهما الذي هو عمدة الموضوع لا ينفي لزوم الحلق أو التقصير كما لا ينفي لزوم بعث الهدي أو لزوم الطواف للتحلل من حرمة النساء وانما هي في صدد ذكر ما هو عمدة موضوع الاحلال . 

الخامسة: ما رواه في الجواهر في قول الصادق - عليه السلام - في خبر عامر بن عبداللّه بن جذاعة المروي عن الجامع من كتاب المشيخة لابن محبوب ((في رجل خرج معتمراً فاعتلّ في بعض الطريق وهو محرم قال: ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، فإن برأ من مرضه اعتمر إن كان لم يشترط على ربّه في احرامه وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء يعتمر، ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللاداء إن استمرت الاستطاعة من قابل، والعمرة الواجبة كذلك في الشهر
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1- ([2]) المصدر السابق ح1 .

2- ([3]) 25 ابواب الاحرام ح2، الكافي ج4 ص333 ح6 .

3- ([4]) الكافي ج4 ص333 .




ضعيف، بل ادّعى جماعة الاجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع، واختلفوا فيصورتها على أقوال: أحدها أن يقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، الثاني: أن يقول بعد العبارة المذكورة: إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الثالث: أن يقول: لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك،لا شريك لك لبّيك. الرابع: كالثالث إلا أنه يقول: إنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبّيك بتقديم لفظ والملك على لفظ لك والأقوى هو القول الأول كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمّار، والزوائد مستحبّة والأولى التكرار بالاتيان بكل من الصور المذكورة، بل يستحب أن يقول كما في صحيحة معاوية بن عمّار: لَبّيك اللّهمّ لَبّيك لبّيك لا شَريْكَ لَكَ لَبّيك، إنّ الحمدَ والنِعْمَة لكَ والمُلكَ لَكَ لا شريك لك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك لبّيك داعياً إلى دار الإسلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك أهل التلبية لبّيك، لبّيك ذا الجلال والإكرام لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبّيك لبّيك تبدأ والمعاد إليك لبّيك كشّاف الكروب العظام لبّيك، لبّيك عبدك وابن عبديك لبّيك، لبيك يا كريم لبيك))(1). 

الداخل، وإن كانا متطوعين فهما بالخيار))((1)). 

وليس في هذه الرواية منافاة لما قررناه من دلالة الروايات السابقة مع الآية ومفاد الشرط فانها دالّة على عدم سقوط الدم وعدم تحلل المحصور من حرمة النساء، نعم هي مفصلة بين لزوم الاعتمار مع عدم الشرط وعدمه مع الشرط لكن التفصيل في ذيلها بين النسك الواجب والتطوع ينافي هذا التفصيل. 

فتحصّل انّ الأقوى القول الرابع. 

(1) حكاية الأقوال: فأما القول الأول في المتن فهو المحكي عن المحقق في الشرائع والنافع والعلامة في المنتهى والتحرير. 
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1- ([1]) الجواهر ج18 ص261 .




وأما القول الثاني: فهو المحكي عن الصدوق في كتبه الأربعة وابن سلار في المراسل وابن بابويه في رسالته والمفيد في المقنعة وكذا القديمين.

وأمّا القول الثالث فعن المرتضى في الجمل والطوسي في شرحه وفي المبسوط وفي النهاية والحلّي في السرائر وأبي الصلاح في الكافي وابن زهرة وحمزة وابن براج في المهذب. 

وأمّا القول الرابع فعن العلاّمة في القواعد وعن يحيى بن سعيد في الجامع.والقول الخامس ذكر ((لك)) قبل ((الملك)) وبعده في النهاية للشيخ على نسخة وعن الاقتصاد صورة سادسة وهي ((لبيك اللّهم لبيك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك)). 


ما يستدل به للأربع: 

والكلام يقع في وجوب الصورة المعينة في التلبية من جهة العدد والكيفية والتقديم والتأخير، والعمدة في الروايات الواردة صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فاذا استوت بك الأرض كنت ماشياً أو راكباً فلبّ والتلبية أن تقول: لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك وأكثر ما استطعت واجهر بها وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل واعلم انّه لابد لك من التلبيات الأربعة التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فانّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) كان يكثر منه وأول من لبّى ابراهيم - عليه السلام -...))((1)) . 

وفي موضع من التهذيب بدل ((التي كن في أول الكلام)) ((والتي في أول الخبر))((2)) وفي 
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1- ([1]) كما في موضع من التهذيب ج5 ص91 .

2- ([2]) التهذيب ج5 ص284 .




الكافي في نسخة بدل ذلك ((التي كن في أول الكتاب))((1)) وقد أشار في هامش الوسائل لبعض هذه النسخ((2)) بل في موضع اخر من الوسائل أثبت في المتن أول الكتاب، وجعل في الهامش ((الكلام)) على نسخة، فعلى اختلاف النسخ قد يشكل كون الذيل من متن الخبر، ولعلّه من قول الراوي اذ التعبير ((بأول الخبر)) أو ((أول الكتاب)) هو من تعبير الرواة، لاسيما وانّ الرواية مأخوذة من كتب مشيخة الرواة، فلقد رواها الشيخ عن كتاب الحسين بن سعيد وروى الطريق الثاني عن الكليني وفي الوافي((3)) رواها عن الكافي بلفظ أول الكتاب وقال: ((بيان: في أول الكتاب أول ما كتبت من هذا الحديث كما يظهر من الحديث الآتي ورواها عن التهذيب ((أول الكلام)) اللّهم إلا أن يقال انّ قول الراوي بذلك لاسيما مع ذيله من الأمر بالاكثار بذي المعارج استناداً لفعل النبي(صلى الله عليه وآله)ولتلبية ابراهيم الخليل - عليه السلام - هو جمع لمضامين روايات قد أرسلها الراوي ارسال المسلمات فتخرج عن الارسال والقطع.هذا ويستدل للأربع أيضاً بما رواه الصدوق في الخصال عن الأعمش سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد - عليه السلام - في حديث شرائع الدين المعروف ((...وفرائض الحج الاحرام والتلبيات الأربع وهي لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك انّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك))((4)). 

ويدلّ على الاربع أيضاً صحيح عاصم بن حميد قال: ((سمعت أبا عبداللّه - عليه السلام - يقول انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع فقال: لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، انّ الحمد والنعمة والملك لك ]لك والملك[ لا شريك لك، ثم قال:ها هنا يخسف بالاخابث: ثم قال: انّ الناس زادوا بعد ]فرد[ وهو حسن))((5))
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1- ([3]) الكافي ج4 ص335 .

2- ([4]) ب40 ابواب الاحرام ح2 .

3- ([5]) الوافي: ج12 ص550 .

4- ([1]) ب2 ابواب أقسام الحج ح29 .

5- ([2]) ب36 ابواب الاحرام ح6 .




والمراد من ((زادوا بعد فرد)) أي جعلوا عددها فرداً أي خمسة تلبيات بعد أن كانت زوج. وكذا صحيحة عبداللّه بن سنان قال: قال ابو عبداللّه - عليه السلام - ذكر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)الحج....فلما نزل الشجرة أمر الناس.....وذكر انّه حيث لبّى قال: ((لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)يكثر من ذي المعارج))الحديث((1)). ويتضح بذلك انّ الواجب هو التلبيات الأربع. 


صور التلبية 

امّا صورة التلبية وكيفيتها فقد حصل الترديد في استظهار كون جملة ما بعد التلبية الرابعة إلى الخامسة أي جملة ((انّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)) هي من واجب التلبية الرابعة أو انّها ليست بجزء بل هي من التوابع الندبية أو توطئة للتلبية الخامسة. 

ويستظهر لنفي الجزئية الواجبة أو لاثبات الندب بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشياً لبّيت من مكانك من المسجد تقول: لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك...)) الحديث((2)). حيث انّ تلبية المعارج كتلبية خامسة مستحبة.مما يدلّ على انّ التلبية بالأربع هي من دون تذييل بالجملة بعدها، وبأن التحديد بالأربع دال على دخول الجمل المتوسطة دون ما خرج عنها وهذا ما يسمى في علم البلاغة بتحديد المقابلة أو القرنية، وقد ورد نظيره في أبواب عدة اخرى كعشرة أيّام الاقامة للمسافر فإن الليالي المتوسطة داخلة دون الخارجة وكثلاثة أيّام الاعتكاف والحيض وغيرها من الموارد. 

ويؤيد كون هذه الجملة من توابع التلبية الخامسة بمعنى أنها متوسطة بين الرابعة والخامسة أتي بها ليختم بالخامسة فاتيانها لأجل التوسيط والفصل بين الرابعة
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1- ([3]) ب2 ابواب أقسام الحج ح15 .

2- ([4]) ب40 ابواب الاحرام ح3 .




والخامسة لا أنها من أجزاء الرابعة. 

نعم حيث انّ جميع الروايات لم تقتصر عند بيانها للتلبيات الأربع على الوقوف على التلبية الرابعة كان الأحوط ضم الزيادة بنحو الصورة الواردة في الروايات سواء تلك الجملة أم غيرها. 

ومن الغريب ما ذكر الشهيد في الدروس من انّ صورة القول الثالث هي أتم الصور الواجبة بل أتمها الصورة الثانية كما عرفت، وحال الصورة الرابعة كالثالثة، نعم يمكن ان يوجه القول الثالث الذي ذهب إليه جملة من المتقدمين كما عرفت وتفسير عبارة الشهيد المزبورة بأن الواجب حيث كان هو التلبيات الأربع، وقد عرفت انّ كل عنوان معدود بعدد يطّرد فيه ضمنية المتوسط له دون ما خرج من حده بدءاً وانتهاءاً وحيث كان ظهور عدة من الروايات في جزئية ((انّ الحمد....)) كان الأتم في أدلة ذلك هو اقحامها وسطاً قبل التلبية الرابعة لاسيّما مع ما يظهر من الروايات من الاختلاف في بيان الذكر المتوسط. والأولى في تصحيح الرابع بأنّه كالثاني إلا انّه يقدم لفظة ((والملك)) على ((لك))، ثم انّه يظهر من صحيح معاوية بن عمّار - حيث قد وصف التلبيات الأربع بأنها الفريضة وبأنها التوحيد - وجوب اشتمال التلبيات الأربع على لفظ ((اللّهم ولا شريك لك)) المتوسطين بينها لأن مفادهما التوحيد ومنه قد يستأنس لدخول ((إن الحمد والنعمة...)) في التلبيات الأربع لكون مفاده زيادة بيان في التوحيد. 

ويعضد ذلك أيضاً ارداف تلبية المعارج بطولها تلو التلبيات الأربع في صحيحة معاوية بن عمار، ويعضده أيضاً ما ذكره صاحب المدارك من الاشارة إلى صحيحة عبداللّه بن سنان حيث أمر فيها باكثار التلبية المستحبة وهي ذو المعارج، فيدخل ما قبلها في التلبية الواجبة، وفي الفقه الرضوي التنصيص على كونها جزءاً إلا انّه لم يقحمها وسطاً، بل قد تقدم في صحيح عاصم بن عبدالحميد انّ ظاهرها إن لم يكن صريحها جزئية جملة وإن الحمد... في التلبيات الأربع غاية الأمر ان الناس زادوا تلبية خامسة وليست مفروضة وأنما هي من زيادة الناس، مما يدلل على افتراض ما سبق،
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ومن مجموع ذلك يظهر وجه ما مرّ من انّ الاحتياط يقتضي ذكر هذه الجملة المزبورة بالصورة الواردة في النصوص لا الصورة التي للقول الثالث، والتي ذهب اليها جملة من المتقدمين لاسيما وانّ صحيحة عاصم بن عبدالحميد نص في خلاف ما ذكروه. ثم انّه قد يقال بجواز مطلق الذكر بل الكلام للآدمي في اثناء التلبية الواجبة ما لم يوجب الفصل الطويل وقطع الموالاة، وذلك لعدمما يدلّ على مانعية مثل ذلك، ويمكن ان يستأنس له بصحيح عاصم بن عبدالحميد وبما في تلبية ذي المعارج من اختلاف الذكر المتوسط وبما في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه - عليه السلام -((1))المتضمنة لاختلاف الذكر المتوسط في تلبيات الأنبياء. 

وفي مرسل محمد بن الفضيل((2)) عمن رواه عن أبي عبداللّه - عليه السلام - - في حديث - وهو يقول ((لبيك بالمذنبين لبيك))((3)) وغيرها من الروايات الواردة بصورة أخرى مما يتوسط في التلبية، وقد يظهر القول بالجواز من جملة من المتقدمين حيث ذهبوا إلى اقحام ((ان الحمد...)) وسط التلبيات الأربع مع عدم ورود التلبية بذلك. 

وفيه: لا إطلاق في أدلّة التلبيات الأربع يتمسك به لنفي مانعية الكلام في الأثناء لاسيّما كلام الأدمي بعد تفسير هذا العنوان بالصور التفصيلية للتلبيات الأربع، وأما اختلاف الروايات في الصور فانّما هو في التلبيات المسنونة لا المفروضة. أما وجه اقحام جملة من المتقدمين في جملة ((انّ الحمد...)) قبل التلبية الأربعة فقد تقدم وجهه بل ما ذهبوا إليه شاهد على أخذ الموالاة في صورة التلبية بعدم الكلام فضلاً عن كلام الآدمي. 

فالصحيح انّ الصورة بالموالاة المعينة بعدم الفاصل توقيفية لا يرفع اليد عنها بتخلل مطلق الذكر فضلاً عن كلام الادمي في الاثناء الواضح منافاته لهيئة الصورة في 
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1- ([1]) ب40 ابواب الاحرام ح6 .

2- ([2]) المصدر السابق ح9 .

3- ([3]) ب36 و40 ابواب الاحرام.




(مسألة 14): اللازم الاتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة، وكذا لا تجزي الترجمة مع التمكّن، ومع عدمه فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة، والأخرس يشير اليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة، ويلبّى عن الصبي الغير المميز وعن المغمى عليه، وفي قوله: انّ الحمد...الخ يصحّ أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها، والأولى الأول ولبّيك مصدر منصوب بفعل مقدّر، أي اُلبّ لك إلباباً بعد إلباب، أو لبّاً بعد لبّ، أي إقامة بعد إقامة، من لبّ بالمكان أو ألبَّ أي أقام، والأولى كونه من لبّ، وعلى هذا فأصله لبّين لك، فحذف اللام واُضيف إلى الكاف، فحذف النون، وحاصل معناه إجابتين لك، وربما يحتمل أن يكون من لبّ بمعنى واجه، يقال داري تلبّ دارك، أي تواجهها، فمعناه مواجهتي وقصدي لك، وأما احتمال كونه من لبّ الشيء، أي خالصه، فيكون بمعنى اخلاصي لك فبعيد، كما انّ القول بأنه كلمة مفردة نظير ((على)) و((لدى)) فأضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياء لا وجه له، لأن ((على)) و((لدى)) إذا اضيفا إلىالظاهر يقال فيهما بالألف ك،((على زيد)) و((لدى زيد)) وليس لبّى كذلك فإنّه يقال فيه: ((لبي زيد)) بالياء(1). 

الارتكاز المتشرعي نظير ما ذكروه في تكبيرة الاحرام في الصلاة من الوصل بين اللفظتين وعدم الفاصل ولو بذكر أسمائه الحسنى. 

(1) في المسألة عدة جهات:

الجهة الأولى: في العاجز عن اتيان التلبية بالوجه الصحيح لعجمة أو مرض ونحوهما، فلا ريب انّ مقتضى القاعدة الأولية هو لزوم الاتيان بالأداء الصحيح لألفاظ التلبية كما في بقية موارد الواجبات المتعلقة بالقراءة اللسانية، سواء بتوسط التلقين أو التكرار أو التصحيح أو المتابعة بنحو آخر. 

وأما مع فرض العجز عن ذلك فنارة يتمكن من الملحون وهو ما تحفظ فيه الصورة
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العربية للفظ مع الخط في الهيئة والاعراب أو التهجيء من المخارج المألوفة. 

وأخرى لا تحفظ فيه الصورة العربية، فيكون محو الصورة العربية بالاغلاق الشديد ولا يفهم منه إلا هدهدة ونحوه. 

فعلى التقدير الأول هل يكتفى بالملحون أو يلزم بالترجمة أو بهما أو بالاستنابة أو الجمع بين الثلاثة. 

ويستدلّ للاجتزاء بالملحون بقاعدة الميسور الثابتة لدينا كبروياً بتعويض أدلّة الرفع والاعذار للواجب الضمني عنها، ولا ريب في كون الملحون صغرى لها، وبما يأتي في الاخرس من الاكتفاء باشارته من دون لزوم الاستنابة له والملحون اولى بالافهام بالاشارة، وبموثق مسعد بن صدقة قال: ((سمعت جعفر بن محمد - عليه السلام - يقول انّك قدترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الاخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح))((1)). 

هذا مضافاً إلى أن الملحون غير خارج عن عموم ادوات الانشاء العرفية والعقلانية وقد عرفت انّ التلبية صيغة انشاء لفرض الحج والنسك فمن ثم لا وجه للترجمة مع القدرة على الملحون فضلاً عن الالزام بها، واستدلّ للاستنابة برواية زرارة ((انّ رجلاً قدم حاجاً لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له ابو عبداللّه - عليه السلام - فأمر أن يلبّى عنه))((2)).واستشكل فيها بضعف السند باشتمالها على ياسين الضرير. 

وفيه: ان حاله لا يقل عن الحسن كما سيأتي في بحث الطواف حيث انّه يقع في طريق الرواية التي تمسك بها المشهور لتحديد المطاف بستة وعشرين ذراع، ويقع في طريق الرواية الدالة على كفارة الجمع للافطار على محرم، وقد عمل المشهور
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1- ([1]) ب59 و67 ابواب القراءة في الصلاة.

2- ([2]) ب39 ابواب الاحرام ح2 .




بكلا الروايتين وهو صاحب كتاب رواه عنه محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني البغدادي وقد لقى أبا الحسن موسى - عليه السلام - لما كان في البصرة، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى وجعل الصدوق كتابه من كتب مشيخته. 

نعم يشكل على دلالة الرواية انّ التعبير ب- ((لا يحسن أن يلبي)) غير ظاهر في الملحون بل في من لا يتمكن على اداء الصورة العربية . 

وبعبارة اخرى: هناك فرق في التعبير بين من لا يحسن القراءة العربية، وبين التعبير بأنه لا يحسن ان يكبر، فانّ الملحوظ في النفي في التعبير الثاني حالة صدور الفعل كحدث أي عاجز عن اصداره، بخلاف التعبير الأول فانّ الملحوظ فيه النتيجة، فقد تكون بلحاظ وصف القراءة من الصحة والتمام، نعم الأحوط ضم الاستنابة للقراءة الملحونة . 

أمّا الصورة الثانية فلا يعد أداءاً كالهدهدة والاغلاق التام، ولا كونه ميسوراً، فحينئذ اما ان يجعل اداءه المغلوط بمنزلة اشارة الأخرس، أو يؤديها بالترجمة وهي الاخرى لا تقل عن اشارة الأخرس أو تصل النوبة للاستنابة الذي هو مفاد رواية زرارة. 

وقد يقال: يتعين ادائه المغلوط بنفسه أو بالترجمة على الاستنابة، لأن العبادة القصدية والانشاء المأمور به مقتضى القاعدة الاولية فيه المباشرة، فمن ثم لا يلزم الاخرس بالاستنابة كما هو مفاد موثقة مسعدة المتقدمة، وموثقة السكوني عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((انّ علياً صلوات الله عليه قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بأصبعه))((1)). 

بل ان في موثقة مسعدة جعل اشارة الأخرس بمنزلة اداء الملحون، وقد عرفت تقدم اداء الملحون على الاستتابة، ويمكن حمل رواية زرارة على من لا يعي أصل
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1- ([1]) ب39 ابواب الاحرام ح1 .




المعنى وهذه صورة ثالثة فيكون الأخرس ذا تقديرين الصورة الثانية والثالثة. 

ومثال ذلك فيه ما إذا كان مصاباً بالصمم أيضاً كالأبكم، ومنه ظهر الحال في الأخرس وان كان الأحوط ضم الاستنابة في هذه الصورة وأما الترجمة فاحتياط ضعيف في صورة الأولى ومتوسط في الثانية. 

الجهة الثانية في الصبي المغمى عليه وقد تقدم جملة وافرة من الكلام في حج الصبيان قبل مبحث الاستطاعة، وفي المسألة الخامسة من فصل المواقيت انّ التلبية والاحرام عن الصبيوالمغمى عليه جائزة وان هذه الاستنابة ليست على حذو بقية النيابة في العبادة بل هي بمعنى ايقاع الاحرام في الصبي والمغمي عليه، وغاية الأمر انّ التلفظ نيابة عنهما من دون أن يكون نيابة في اتيان الاعمال ولا محل النسك فانّ الأعمال محلّها نفس الصبي والمغمى عليه.

الجهة الثالثة: في معنى التلبية وكون ((انّ الحمد...)) وصل بها أو مستأنفة، أما جملة ((انّ الحمد...)) فقيل بالتخيير بين الفتح والكسر والقائل به الأكثر، وقيل بتعين الكسر استظهاراً، وقيل بالاحتياط بينهما بالجمع فعلى الكسر تكون جملة مستأنفة ومفاداً مستقلاً عاماً لبيان أن عموم الحمد له تعالى، بخلاف الفتح فانّه بتقدير موضع الجرّ تعليلاً للتلبية.

وقد يضعف الفتح بأن التلبية الداعي فيها الأمر الالهي. 

وفيه: انّ هذا يكون من الدواعي النهائية نظير قوله - عليه السلام - ((وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك))، كما انّه قد يضعف الكسر بأن الجمل المتوسطة في التلبية سواء في التلبيات الأربع أو ذي المعارج كل تلك الجمل تعرب باعراب تابع للتلبية مما يعضد الفتح لتعلقه بالاعراب بالتلبية بخلاف الكسر، وقد يقال: بأن الكسر أشهر وأعرف عند المتشرعة. 
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(مسألة 15) لا ينعقد احرام حج التمتع واحرام عمرته، ولا إحرام حج الافراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، وأما في حجّ القران فيتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد، فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة، ولكنّ الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً، نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد احرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها، ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين، وبأيّهما بدأ كان واجباً وكان الآخر مستحباً ثمّ انّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه، والتقليد أن يعلّق في رقبة الهدى نعلاً خلقا قد صلّي فيه(1). 

وهل مقتضى القاعدة عند الشك هو بأن يأتي بمجموع التلبية مرتين على الصورتين. هذا بحسب الأصل العملي بناءً على كون الاحرام مسبباً انشائياً نظير الشك في شرائط المعاملات. 

نعم لو فرض الشك بين التعيين والتخيير لكان مقتضى الاحتياط أصالة التعيين، وقد يقرب التخيير بالاطلاق وهو وإن لم يكن من الاطلاق الاصطلاحي، اذ هو من الاطلاق في اداء الاستعمال لاسيّما وان الدأب الدارج في علم اللغة على التخيير في القراءة إذا استقام كلا من المعنيين. وأما معاني التلبية التي ذكرها في المتن فالأظهر منها أنها بمعنى الاجابة لأنه المعنىالمتبادر في مقام النداء والطلب ويشهد لذلك ما ورد في عدة روايات((1)) من انّ تشريع التلبية هي اجابة لنداء ابراهيم - عليه السلام -. 

والظاهر كفاية الالتفات للمعنى اجمالاً واشارةً وإن لم يميز تفصيلاً بل لا يبعد الاكتفاء لو استعمل اللفظة في غير الاجابة لتقارب المعاني المذكورة وتلازمها. 

(1) وفي المسألة جهات:
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1- ([1]) ب36 و40 ابواب الاحرام.




الجهة الأولى: في عدم تحقق لزوم الاحرام ووجوبه إلا بالتلبية أو أخويها على تفصيل يأتي. وامّا انشاء الاحرام بالتلفظ بالنية أو لبس الثوبين ونحوهما فليس إلا هو عقد للاحرام كما تقدم وانشاء له بنحو غير بات له الخيار في فسخه وقد تقدم في حقيقة الاحرام جملة من الروايات في ذلك فلاحظ. 

الجهة الثانية: حصر الماتن انشاء الاحرام للعمرة المفردة والتمتع وحجه بالتلبية فلا ينعقد الاحرام بالاشعار والتقليد إلا احرام حج القران، ونسب ذلك إلى المشهور بل قد يظهر من كلمات أعلام العصر إرساله ارسال المسلمات، ولا يخلو من اشكال كما تقدم في فصل أقسام الحج في قاعدة وحدة ماهيّة الحج في أقسامه الثلاثة، حيث بيّنا وجود الاطلاق في تنزيل الاشعار منزلة التلبية في عقد الاحرام، نظير صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم))((1)) ومثله صحيح عمر بن يزيد((2)) وغيرها من الروايات، نعم استقربنا ثمة تخصيص الاطلاق بما ورد من تفسير القران بحج القران كما في صحيح معاوية عن أبي عبداللّه - عليه السلام - انّه قال في القارن ((لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه....)) الحديث((3)) ثم ذكر أعمال الحج، ومثله صحيح الفضيل بن يسار((4)) وفي صحيح عبداللّه بن زرارة عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((وانما قام رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) على احرامه للسوق الذي ساق معه فإن السائق قارن والقارن لا يحله حتى يبلغ الهدي محلّه النحر بمنى فاذا بلغ أحل))((5)). 

ولكن يمكن التأمل في تقييد مثل هذه الروايات للاطلاقات السابقة فإن غاية
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1- ([2]) ب12 ابواب أقسام الحج ح20 .

2- ([3]) المصدر السابق ح21 .

3- ([4]) ب2 ابواب أقسام الحج ح2 .

4- ([5]) ب2 ابواب أقسام الحج ح3 .

5- ([6]) ب5 ابواب أقسام الحج ح11 .




دلالتها هو تفسير عنوان القارن وتقيده بالحج، وهذا يغاير عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد سواء أطلق عليه قارن أو لم يطلق فالاطلاقتها على حالها . 

وبعبارة أخرى: انّ الأحكام والاثار المترتبة على القارن هي خاصة بالسوق في الحج بخلاف صحّة عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد فانّه عام ويدلّ على عموم الاحرام بهما بعد كون سوق الهدي في نفسه عبادة لأنه انشاء هدي الصدقة إلى بيت اللّه الحرام. 

صحيحة شعيب العقرقوفي قال: ((قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام - سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: فأي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلث، واهدي ثلث، وتصدق بثلث))((1)). 

وصحيح معاوية بن عمار قال: ((قال ابو عبداللّه - عليه السلام - من ساق هدياً في عمرة فلينحر قبل أن يحلق، ومن ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو بين الصفا والمروة وهي بالحزورة))((2)). 

ومفاده نصّ في شمول الآية (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه) وان بسوق الهدي في العمرة يوجب ارتباطه بأعمالها كما هو مقتضى التلبية فيكون سائقاً الهدي في العمرة محتبساً حتى يأتي بأعمال العمرة ومحل ذبح هدي السياق في العمرة هو في مكة وهذا يقتضي أن عقد الاحرام فيها انشأ بسياق الهدي، نعم قد يقال انّ غاية دلالة مثل هذا المفاد هو على جواز سوق الهدي في مطلق النسك لا على عقد الاحرام في العمرة ومطلق النسك بالتقليد والاشعار. 

وفي صحيح معاوية وغيره عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیهما السلام) أنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج وعمرة في مقامه ذلك فانه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا ان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد
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1- ([1]) ب4 ابواب الذبح ح3 .

2- ([2]) ب4 ابواب الذبح ح4 .




الحج ولم يقل: صلّى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلّى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلبّ وله ان يرجع متى ما شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب ثلاثة أشياء الاشعار والتلبية والتقليد فاذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبّي فلبى فقد فرض))((1)).فظاهرها انّ عقد الاحرام في كل من الحج والعمرة يعقد بالثلاثة، والتخصيص في الفقرات المتوسطة بالحج بعد تعميم النسكين في صدرها ليس للتخصيص وانّما للتمثيل كما هو ظاهر. 

وصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((خرج الحسين - عليه السلام - معتمراً وقد ساق بدنةً حتى انتهى للسقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل..)) الحديث((2))وموثقة يونس بن يعقوب قال: ((خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة فارسلت إلى أبي عبداللّه - عليه السلام - فسألته كيف أصنع بها؟ فأرسل اليّ: ما كنت تصنع بهذا، فانّه كان يجزيك أن تشتري من عرفة وقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فتستقبل بها القبلة وانخها ثم ادخل المسجد وصلّي ركعتين ثم اخرج اليها فاشعرها في الجانب الأيمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منّي فاذا علوت البيداء فلبّ))((3)). 

وعلق المجلسي (رحمه الله) عليها ان قوله (علیه السلام) لم فرض، ظاهره التلبية ويحتمل نية الاحرام، ثم اعلم ان المشهور بين الأصحاب ان عقد الاحرام غير القارن لا يكون إلا بالتلبية وأما القارن فيتخير في احرامه بينهما وبين الاشعار والتقليد وبأيهما بدا كان

ص: 396





1- ([3]) ب14 ابواب الاحرام ح4 .

2- ([1]) ب6 ابواب الاحصار ح2 .

3- ([2]) من لا يحضره الفقيه ج2 ص325، الوسائل ب12 ابواب أقسام الحج ح3 .




الثاني مستحباً وقال المرتضى وابن ادريس لا عقد في الجميع إلا بالتلبية وهو ضعيف((1)).

أقول: قد مرّ انّ في نسبة الحصر إلى المشهور تأمل فلاحظ...انتهى. 

وعلّق المجلسي الأول على موثقة يونس في قوله ((خرجت في عمرة)) أي عمرة التمتع بقرينة قوله ((من عرفة)) ويدلّ ظاهراً على عدم استحباب السياق من المتمتع وعدم تأكده ولهذا رخص له)) انتهى.

إن قلت: ان سياق الهدي في عمرة التمتع يقلبها إلى حج قران كما ورد في انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) حيث ساق الهدي لم يتأتى منه التمتع. 

قلت: انّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) انّما أنشأ الحج بالاشعار وسياق الهدي فمن ثم لا يتحلل حتى يبلغ الهدي المسوق للحج محله وهو منى بخلاف ما لو انشأ عمرة التمتع بالاشعار والتقليد فانّه لا يحتبس بالهدي والسياق إلى يوم النحر بمنى اذ هو قد اشعره للعمرة لا للحج فبلوغه محله هي مكة. 

هذا والاحتياط في محلّه باتيان التلبية، بل هو ثابت حتى في حج القران كما سيأتي. 

الجهة الثالثة: يتخير في حج القران بين التلبية والتقليد والمراد من التخيير ليس هو الاكتفاء بالتلبية وإلا لما كان قراناً بل افراداً بل المراد التخيير بأحدها في عقد الاحرام به، فمقتضى عبارتهم بالتخيير هو التزام منهم بتحقق العنوان وهو القران وان لم يعقد الاحرام بالاشعار والتقليدأي إن أنشأ سياق الهدي وان وقع بعد عقد الاحرام بالتلبية يوجب تحقق عنوان القارن وترتب آثاره عليه، والوجه في ذلك اطلاق قوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه)((2))، ومن ثم يظهر انّ سياق الهدي في

ص: 397





1- ([3]) مرآة العقول ح17 ص196 .

2- ([1]) البقرة: 196 .




العمرة مطلقا وان لم ينعقد به احرامها يوجب ترتب بقية آثار سياق الهدي ثم انّه قد خالف في هذا التخيير المرتضى وابن ادريس وعند ابن حمزة مع القدرة على التلبية ولعلّه للتمسك بالاطلاقات الامرة بالتلبية في كيفية انشاء الاحرام وما تقدم من الروايات الدالّة على عدم لزوم الاحرام بدون التلبية وخصوص بعض الروايات الامرة بالتلبية مع الاشعار والتقليد كموثقة يونس بن يعقوب((1)) المتقدمة في الجهة الثانية. 

وكذا الروايات الواردة في حج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) حيث ساق الهدي ولبّى عند البيداء كما في صحيح الحلبي((2)) وكذا صحيح معاوية بن عمّار((3)).

وفيه: انّ الاطلاقات المزبورة وكذا ما دلّ على عدم لزوم الاحرام إلا بالتلبية مخصص بجملة من روايات التخيير في عقد الاحرام بالثلاثة وانّه إذا أتى بأحدها فقد وجب الاحرام وحرم عليه التروك، وانهما بمنزلة التلبية وقد تقدم جملة منها فضلاً عن غيرها في الأبواب المشار اليها، وعلى ذلك تحمل هذه الروايات الخاصّة على إستحباب الجمع بين التلبية والاشعار أو استحباب التلبية وان ساق الهدي وانشأ الاحرام به. 

نعم خصوص صحيح الحلبي المتقدم قد عبر فيه ((ثم قاد راحلته(صلى الله عليه وآله) حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحج وساق مائة بدنة)) مما قد يوهم انّ الاحرام بالتلبية والظاهر ان احرامه (صلی الله علیه و آله و سلم)كان بالتلبية في البيداء ثم ساق الهدي كما هو ظاهر الرواية المزبورة، وصريح صحيح معاوية عن أبي عبد الله (علیه السلام) ثم خرج حتى ألى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفرداً وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند السيل الأول قصف
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1- ([2]) ب12 ابواب أقسام الحج ح2 وح3 .

2- ([3]) ب2 ابواب أقسام الحج ح12 .

3- ([4]) المصدر السابق ح4 .




الناس له سماطين فلبى بالحج مفرداً وساق الهدي ستاً وستين بدنة)) الحديث.

وهذا معاضد لما تقدم من أن سياق الهدي ترتب عليه اثاره وان وقع بعد انشاء الاحرام بالتلبية كما هو دال على استحباب سياق الهدي بالاشعار أو التقليد بعد التلبية، فيتم ما ذكره الماتن من استحباب كل منهما بعد انشاء الاحرام بأحدهما بضميمة ما تقدم في الموثق نفسه، نعم الظاهر في الموثق المزبور كراهة سياق الهدي للمتمتع.الجهة الرابعة: انّ الاشعار مختصاً بالبدن والتقليد مشترك بين الانعام الثلاثة. قال في اللسان: اشعر البدنة أي أعلمها وهو ان يشق جلدها أو يطعنها في سنامها فى أحد الجانبين بمبضع أو نحوه، وقيل في سنامها الأيمن حتى يعرف أنها هديا وهو الذي كان أبو حنيفة يكرهه وزعم انه مثلة، وسنّة النبي(صلى الله عليه وآله) أحق بالاتباع - إلى أن قال - والاشعار الادماء بطعن أو رمي أو وجأ بحديدة - وقال - والشعيرة البدنة المهداة سميت بذلك لأنها يؤثر فيها بالعلامات والجمع شعائر. 

والظاهر من الروايات واللغة اختصاصه بالبدن دون البقر والغنم وما يتوهم من بعض الروايات الاطلاق فليست في صدد الاطلاق من ناحية الموضوع المتعلق.

وقد عرّف في عدة من الروايات((1)) بالطعن أو شق سنامها بالحديدة حتى تدمى وأن يشعرها من جانبها الأيمن. ثم انّه ما ذكر من الكلمات من التلطيخ يقتضيه معنى الإدماء ومعنى الشعيرة التي هي العلامة. 

وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين، ثم أشعر اليمنى، ثم اليسرى، ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام لأنه إذا أشعر وقلّد وجلل وجب عليه الاحرام، وهي بمنزلة التلبية))((2)). 
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1- ([1]) ب12 ابواب أقسام الحج ح12و14و16 .

2- ([2]) ب12 ابواب أقسام الحج ح7 .




والظاهر منها عدم اعتبار اليمين بالاشعار مع الكثرة والعمل باطلاق معناه اللغوي، وحمل هذه القيود على الاستحباب غير بعيد، وكذلك الحال في تحديد التقليدبالنعل الخَلق قد صلى فيه ما يشعر بذلك كصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -((كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثاً ويقلدون بخيط أو بسير))((1)). بل في بعض الروايات ذكر التجليل كما في مصحح جميل قال في روضة المتقين: ويستحب أن يجمع بين الاشعار والتقليد والتجليل والتلبية. واستدل على استحباب التجليل بصحيح الحلبي قال: ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن تجليل الهدي وتقليدها؟ فقال: لا تبالي أي ذلك فعلت)) الحديث((2)).

واستظهر منها الاكتفاء بالتجليل عن التقليد، واحتمل أن يكون السؤال عن تقديم أيهما، وفي لسان العرب والجل من المتاع القطن والاكسية والبسط وجملاً عليه جُلّة فهو بها موقر وجلّ الدابة وجَلّها الذي تلبسه لتصان به وجلال كل شيء رضائه نحو الحجلة وما أشبهها وتجليلالفرس أي تلبسه الجل، وفي الحديث انّه جلل فرساً له سبق برداً عدنياً أي جعل البرد له جُلاً ومما تقدم يظهر عموم التقليد للانعام الثلاثة، ومثله صحيح معاوية بن عمار((3)) وغيره. 

الجهة الخامسة: يظهر من صحيح الفضيل بن يسار انّه يشترط في صحة سياق الهدي اشعاره وسوقه قبل دخول الحرم قال قلت لأبي عبداللّه - عليه السلام -: ((رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين فاشعرها وقلدها وساقها فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلابأس، قلت: فانه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى 
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1- ([3]) ب12 ابواب أقسام الحج ح9 .

2- ([4]) الكافي ح 4 / 296 .

3- ([1]) ابواب أقسام الحج ب12 / 10 .




(مسالة 16): لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام وإن كان أحوط، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة ولبس الثوبين على الاقوى(1). 

(مسألة17): لا تحرم عليه محرّمات الاحرام قبل التلبية وإن دخل فيه بالنيّة ولبس الثوبين، فلو فعل شيئاً من المحرّمات لا يكون آثماً وليس عليه كفّارة، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد، بل يجوز له أن يبطل الاحرام مالم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه، والحاصل أنّ الشروع في الاحرام وإن كان يتحقق بالنيّة ولبس الثوبين إلا أنه لا تحرم عليه المحرّمات، ولا يلزم البقاء عليه إلا بها أو بأحد الأمرين فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة(2). 

إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء))((1)). يظهر منها ايضاً اشتراط صحّة انشاء التقليد والاشعار بالوقت وما بعده دون ما قبله. 

(1) قد تقدم أنّ نيّة الاحرام مؤلفة من نيّة النسك ونيّة انشاء وجوده بالتلبية وتحقق الاحرام بها، وان التلبية والاحرام بها أول اجزاء النسك أو شرائطه، وحينئذ فلا يختلف الحال في المقام عن بقية ابواب العبادة كنيّة الوضوء والصلاة والصيام، حيث بحث فيها عن صحّة تقدم النيّة وان تصور التقدم والتقارن مبني على الخطور دون الداعي وقد حررنا تلك الجهات في نيّة الوضوء فلاحظ. 

ثم انّه يظهر من الروايات الواردة في كيفية الاحرام حيث ذكر فيها فرض الحج بالنيّة في دبر الصلاة، ومن ثم يلبي بعد أن يمشي خطوات أو بعد الميل في ميقات مسجد الشجرة. 

والمحصل انّ غياب الخطور بنحو الذهول واضح الاشكال.

(2) قد تقدم الاشارة إلى الروايات الدالّة((2)) على انّ له أن يفسخ الاحرام ما لم يلبّ 
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1- ([2]) ب12 ابواب أقسام الحج ح13 .

2- ([1]) ابواب الاحرام ب14 .




(مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن أتى بها في مكان التذكّر، والظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه إذا كان آتياً بما يوجبها، لما عرفت من عدم انعقاد الاحرام إلا بها(1).

بل عبر في بعضها ((بالنقض ما لم يلبّ)) ومرّ أن ذلك ونحوه دال على أن انشاء الاحرام وفرض النسك يتم بابراز النيّة بالصلاة أو الغسل أو التلفظ بالنية والدعاء ونحوه إلا انه لا يلزم إلا بالتلبية واخويها. وقد ورد في خصوص القران مثل ذلك ايضاً كما في مصحح جميل وغيره.((1)) وكذلك يشعر به ما ورد في رواية((2)) ابراهيم الكرخي فيمن أعلن الاحرام بالحج ولم يلبّ في الميقات. 

(1) قد ذكر الشيخ في المبسوط فصل أنواع الحج: أن الركن من أفعال الحج النيّة والاحرام والطواف والسعي والوقوفين والخ وذكر في عداد ماليس بركن التلبيات الأربع وما يقوم مقامها((3)).

كما انّه قد تقدم فيه أيضاً انّه إذا نسي النيّة يتداركها حيث ذكر، وان كان العبارة يحتمل منها خصوص نيّة عنوان التمتع لا الاحرام وأصل النسك، ومقتضى ما تقدم من التفكيك بين انشاء الاحرام ولزومه ان نسيان التلبية غاية ما يوجب فوات اللزوم لا فوات أصل الاحرام، ومن ثمة استشكل غير واحد من محشي المتن على قول الماتن بوجوب العود إلى الميقات لتدارك التلبية لأن ما ورد من الوجوب قد أخذ في موضوعه ترك الاحرام ونسيانه لا التلبية، ويدل على التفكيك ما تقدم من صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - في المرأة الناسية للاحرام والتي لا تستطيع الرجوع للميقات لضيق الوقت قال - عليه السلام - ((تحرم من مكانها قد علم اللّه نيتها))((4)). 

وفي صحيح جميل عن بعض أصحابنا في الناسي للاحرام والجاهل وقد شهد 
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1- ([2]) ب12 ابواب أقسام الحج ح7 وح11 و21 و19 .

2- ([3]) ب9 ابواب المواقيت ح2 .

3- ([4]) المبسوط ج1 ص307 .

4- ([5]) ب14 ابواب المواقيت ح1 .




(مسألة 19) الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار بها وتكريرها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة، وعند صعود شرف، أو هبوط واد، وعند المنام، وعند اليقظة، وعند الركوب وعند النزول، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار، وفي بعض الأخبار: من لبّى فيإحرامه سبعين مرّة إيماناً واحتساباً أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق ويستحب الجهر بها خصوصاً في المواضع المذكورة للرجال دون النساء، ففي المرسل انّ التلبية شعار المحرم، فارفع صوتك بالتلبية، وفي المرفوعة: لمّا أحرم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أتاه جبرئيل فقال: مر أصحابك بالعجّ والثجّ، فالعجّ رفع الصوت بالتلبية، والثجّ نحر البدن))(1). 

المناسك قال - عليه السلام -: ((تجزيء نيّته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجّه وإن لم يهل))((1)). ومن ثم اشكل على الماتن ايضاً عدم وجوب الكفارة مع تحقق الاحرام. 

وفيه: انّ ظاهر عنوان المأخوذ من ترك الاحرام شامل لترك التلبية وأخويها لما دل على أن بالتلبية وأخويها يعقد الاحرام وينشأه ويفرضه، وأنه إذا لبّى واشعر وقلّد فقد أحرم مضافاً إلى عموم الأمر بالتلبية في الميقات والتعبير عنها ((بمهل أرضه)) كل ذلك قرينة على شمول عنوان ترك الاحرام لترك التلبية في الميقات فيلزم بالرجوع، وتفكيك الشيخ في الركنية انّما هو بلحاظ فرض العجز ونحوه الذي تظهر منه ثمرة التمييز بين الركن وغيره. 

وأما ترتب الكفارة فقد مرّت الاشارة إلى الروايات النافية لها من دون تلبية، غاية الأمر انّه بتعمد ارتكاب التروك ينقض احرامه. 

(1) لما مرّ ان الفرض هي التلبيات الأربع ومسماها مرة واحدة وقد نص على أن التكرار سنّة. 

وعن الدروس: انّه يظهر من الرواية والفتوى جواز تأخير التلبية عن النيّة وقال 
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1- ([1]) ب20 ابواب المواقيت ح1 .




(مسألة 20): ذكر جماعة أن الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً كما قاله بعضهم، أو في خصوص الراكب كما قيل، ولمن حجّ على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلاً، ولمن حجّ من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف على الأبطح، لكنّ الظاهر بعد عدم الاشكال في عدم وجوب مقارنتها للنيّة، ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقاً، وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها، فالأفضل أن يأتي بها حين النيّة ولبس الثوبين سرّاً، ويؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، والبيداء أرض مخصوصة بين مكّة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة، والأبطح: مسيل وادي مكّة، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة، والرقطاء: موضع دون الردم يسمّى مدعى، ومدعى الأقوام مجتمع قبائلهم، والردم حاجز يمنع السيل عن البيت، ويعبر عنه بالمدعى(1).صاحب الجواهر ان الاجماع بل الضرورة قائمة على عدم تأخير التلبية الواجبة عن الميقات، لكن ظاهر المبسوط والمحكي عن الخلاف تأخير التلبية إلى البيداء للركب دون الماشي ولعلة يحمل على الجهر بها دون أصل التلفظ بها، لما سيأتي من صحيح عمر بن يزيد، وكذا ظاهر ابن حمزة في الوسيلة، وحمل ابن ادريس عبارة الفقهاء في التأخير على تأخير الجهر دون تلبية المخفت التي ينعقد بها الاحرام وإلى مثل هذا التفسير ذهب ابن زهرة في الغيبة. واستدلّ على هذا التفسير بأن الاهلال لغةً هو رفع الصوت فما ورد من الاهلال بالتلبية هو الجهر بها بخلاف حال الاحرام الذي لا يتم إلا بها ولو اخفاتاً، وهذا هو التفصيل المحكي عن الصدوق في الفقيه والكلام تارة فيما يختص بميقات الشجرة واخرى في مطلق المواقيت. والعمدة التعرض إلى الروايات الواردة في المقام لاسيما الصريح منها في أحد الوجوه الاربعة المذكورة في الجمع بينها. 

(1) الأول: الحمل على التلبية الواجبة في الميقات والتلبية المستحبة في البيداء. 
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الثاني: الحمل على التلبية اخفاتاً في الميقات والجهر في البيداء وهو مذهب الاكثر وهو المشهور. 

الثالث: حمل الروايات على أن يكون انشاء الاحرام بالنيّة وتلفظها في الميقات وانشاء لزومه بالتلبية في البيداء ذهب إليه كاشف اللثام. 

الرابع: التخيير في عقد الاحرام بالتلبية في الميقات أو البيداء على ميل من وادي الشجرة أو التخيير بدءاً من الميقات وانتهاءً بميل البيداء. 

الخامس: ما ذهب إليه صاحب الحدائق من لزوم تأخير التلبية إلى البيداء في خصوص ميقات أهل المدينة. 

أما الروايات فهي على طوائف: 

الأولى: ما دلّ على تأخير التلبية الواجبة إلى البيداء على ميل كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه - عليه السلام - ((.... فخرج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) في أربع بقين من ذي القعدة فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلّى فيه الظهر وعزم((1)) بالحج مفرداً وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبّى بالحج مفرداً وساق الهدي ست وستين بدنة))((2)).وصحيح الحلبي عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال ((انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) حين حجّ حجة الاسلام خرج في اربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة وصلّى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة))((3)). 

وصحيح معاوية بن عمار أيضاً عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء أول سيل عن يسارك فاذا
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1- ([1]) واحرم.

2- ([2]) ب2 ابواب أقسام الحج ح4 .

3- ([1]) ب2 ابواب أقسام الحج ح14 .




استوت بك الارض راكباً أو ماشياً فلبّ))((1)). 

وفي صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال ((سألت أبا عبداللّه - عليه السلام - عن التهيء للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وقدترى اناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللّهم لبيك))((2)). 

ومصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال ((سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء؟ قال: لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل فأما عند الشجرة فانّه لا يجوز التلبية))((3)). 

وفي صحيح عبداللّه بن سنان قال: ((سمعت أبا عبداللّه - عليه السلام - يقول انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء))((4)) وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي جعفر وأبي عبداللّه(عليهما السلام) انهما قالا: ((إذا صلّى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فانّه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا: انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)حيث صلّى في مسجد الشجرة صلّى وعقد الحج ولم يقولا صلّى وعقد الاحرام.... إلى أن قال: وله أن يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام ثلاثة اشياء الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الاخر قبل أن يلبي فلبّى فقد فرض))((5))وغيرها. 

الثانية: ما دلّ على انّ الجهر بالتلبية يؤخر إلى البيداء. 
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1- ([2]) ب34 ابواب الاحرام ح6 .

2- ([3]) ب34 ابواب الاحرام ح3 .

3- ([4]) المصدر السابق ح8 .

4- ([5]) المصدر السابق ح5 .

5- ([6]) التهذيب ج5 ص83، وأبواب الاحرام ب14 / 4 .




كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((فان كنت ماشياً فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكباً فاذا علت بك راحلتك البيداء))((1)) والرواية دالّة على ذلك حيث قيده بلفظ الاجهار ولفظ الاهلال وقد تقدم معنى الاهلال انّه رفع الصوت.

وصحيحة عبداللّه بن سنان انّه سأل ابا عبداللّه - عليه السلام - ((هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم، انّما لبّى النبي(صلى الله عليه وآله) في البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية))((2)). 

ووجه الشاهد فيها أنها قيد التلبية المرددة بين مسجد الشجرة والبيداء بتلك التي تجهر بها كما أنها فسرت فعل تلبية النبي(صلى الله عليه وآله) في البيداء بالاجهار ورفع الصوت بها لا أصل التلبية التي يؤتى بها اخفاتاً دبر دعاء النية ودبر صلاة الاحرام، حيث انّه يؤتى بهما في العادة بصوت خافض أو خافت ولو بنحو الهمس الانسان لنفسه فيطابق مفاد هذه الصحيحة الصحيحة المتقدمة. وأنها مفصلة بلحاظ الجهر بالتلبية لا أصل التلبية كما قد يوهمه عبارة الشيخ. 

هذا مضافاً إلى ما في العديد من الروايات في التعبير من الاحرام في دبر الصلاة ثم الأمر بالتلبية بعد المشي فانّ ظاهر هذا التعبير أو التعبير أن يقول ما يقول المحرم في دبر الصلاة ثم يلبي إذا استوت به الأرض ظاهر في عقد الاحرام بالتلبية التي يؤتى بها على وتيرة دعاء النية أي بصوت خافض وأن الذي يؤخر هو الجهر بها وقد عبّر بذلك في عدة روايات كموثق اسحاق بن عمار((3)) وصحيح الحلبي((4)) وصحيح هشام بن الحكم((5)) وصحيح معاوية بن عمار((6)) وكذا صحيح معاوية الاخر((7)).
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1- ([1]) ابواب الاحرام ب34 / 1 .

2- ([2]) ب35 ابواب الاحرام 24 .

3- ([3]) ب35 ابواب الاحرام ح4 .

4- ([4]) المصدر السابق ح3 .

5- ([5]) المصدر السابق ح1 .

6- ([6]) ب16 ابواب الاحرام ح1 .

7- ([7]) ب18 ابواب الاحرام ح1 إلى ح5 .




وبعبارة أخرى فانّ ما دلّ على انّ الاحرام لا يقع الا بالتلبية حاكم ومفسر لمعنى الاحرام، وقال الشيخ في توضيحه انّ من اغتسل للحرم وصلّى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرماً دائماً ليكون عاقداً للحج والعمرة وانّما يدخل في أن يكون محرماً إذا لبّى انتهىويعضد كلامه ما تقدم من الروايات الواردة بلفظ من عقد الاحرام وأهل بالحج ولم يلبّ ثم ارتكب التروك فليس عليه شيء حتى يلبي، ونظير ذلك قاله كاشف اللثام انّ الاحرام انما ينعقد بالتلبية وما يقوم مقامها وظاهره انّه قبل التلبية محرماً بمعنى أنه نوى الاحرام وعقد أي نوى ووجب على نفسه الاجتناب عن المحرمات والاتيان بالمناسك ومنها التلبية وبعدها ليس له نقضه أو الاحلال منه إلا بالاتمام أو ما يجري مجراه ولكن لا يلزمه شيء ما لم يلبّ ويدل على ذلك ايضاً صحيحة معاوية بن عمار الواردة في شرح دعاء الاحرام والتلفظ بالنية في دبر صلاته حيث تعرضت له مبسوطاً ثم قال - عليه السلام - ((ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حتى تحرم ثم قم فامش هنيئة فاذا استوت بك الارض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ))((1)) ومثله صحيح عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال في ذيله ((وان شئت فلبّ حتى تنهض وان شئت فأخّره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة))، وعلى أية تقدير فروايات الطائفة الأولى يخدش في دلالتها بأن الصحيحة الأولى لمعاوية في نسخة اخرى منها ((واحرم بالحج مفرداً اي في مسجد الشجرة)) بدل ((وعزم)) ومن ذلك تحمل صحيحة الحلبي عليه. 

وأما الصحيحة الثانية لمعاوية بن عمّار أيضاً فقد عبّر فيها صلّ ثم أحرم بالحج أو المتعة وأخرج بغير تلبية فقريب حمل الاحرام فيها على العقد بالتلبية اخفاتاً وقوله - عليه السلام -((واخرج بغير تلبية)) أي بغير تلبية حال الخروج، أي لا يتابع التلبية الجهرية حالة الخروج لا أنه لنفي أصل التلبية حال الاحرام. 

ص: 408





1- ([1]) ب16 ابواب الاحرام ح1 ح2 .




وأما الصحيحة الرابعة لمعاوية بن عمار فهي وان قيل انّها صريحة في ذلك إلا أن قوله - عليه السلام - ((ترى اناساً يحرمون فلا تفعل)) الظاهر هو الجهر بالتلبية لأن دعاء الاحرام دبر الصلاة لا يرى ويسمع من مجموع الناس إلا من كان في الجنب. 

وكذا امره - عليه السلام - بالتلبية في المحامل عند البيداء لا ريب انّ التلبية حينها يجهر بها. مثله الرواية الخامسة وصحيح علي بن جعفر وكذا الرواية السادسة صحيح عبداللّه بن سنان وقوله - عليه السلام - انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء، أي لم يكن يتابع التلبية ويجهر بها حتى يأتي البيداء وبعبارة اخرى: ان المسلّم في دلالة هذه الروايات والبين فيها هو نهيها عن متابعة التلبية الجهرية ما بين الاحرام دبر الصلاة إلى أن يصل إلى البيداء وأما أصل التلبية حينما يريد الاحرام فليس دلالة الروايات في ذلك بينة بل محتملة للنهي عن خصوص التلبية الجهرية حين فرض الاحرام، حتى أن في صحيح عمر بن يزيد المتقدم فيالطائفة الثانية قد قيد الامر بالجهر بها ان كان ماشياً بقوله ((من المسجد)) ولم يعبر في المسجد الظاهر في أن محلّ التفصيل سواء بين الماشي والراكب أو بين المسجد والبيداء انما هو في التلبية الجهرية. 

وأما الرواية الثامنة وهي صحيح معاوية بن عمّار أيضاً مضافاً لكون بعض فقرات من تفسير الراوي ان قوله - عليه السلام - ((وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية)) دال على وصل التلبية عقب دعاء الاحرام. 

وأما صحيحة معاوية التاسعة - فقوله - عليه السلام - ((يجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم)) أي حين تعقد الاحرام بالتلبية وأن التلبية المقيدة باستوت بك الأرض هي الجهرية. 

وأما الرواية العاشرة صحيح عبداللّه بن سنان فالتعاقب فيها بين الدعاء والتلبية منطبق على نفس وادي الميقات. 
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(مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم، وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين، وهو مكان معروف، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها، والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، وظاهرهم انّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط وقد يقال: بكونه مستحباً(1). 

وأما بقية المواقيت، فعلى تقدير ظهورها في الفصل بين فرض الاحرام والتلبية حتى يمشي براحلته وتستوي به الأرض، فالتلبية على تقدير ذلك ليس في خارج الميقات بعد كونها أودية كبيرة. 

(1) تعرض الماتن إلى عدة فروض: 

الفرض الاول: في المعتمر عمرة التمتع وانّ منتهى حدّ التلبية بمشاهدة بيوت مكة بحسب عهد النبي(صلى الله عليه وآله) وقد حددتها الروايات بعقبة المدنيين التي هي حيال القصارين وعقبة ذي طوى. 

ففي صحيح معاوية بن عمّار قال: ((قال ابو عبداللّه - عليه السلام -: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فان الناس قد أحدثوا بمكة مالم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على اللّه عزوجل بما استطعت))((1)).وفي صحيح أبي نصر عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال: ((إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة، قال: نعم))((2)). 

ومثلها رواية أبي خالد((3)) فتقيد بقية الروايات التي أطلق فيها عنوان الحدّ ببيوت مكة. 
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1- ([1]) ب34 ابواب الاحرام ح1 .

2- ([1]) المصدر السابق ح6 .

3- ([2]) المصدر السابق ح8 .




وقد يقال: انّ ظاهر صحيح معاوية بن عمار هو الاخبار عن حدّ بيوت مكّة في الزمن الماضي استطراداً لا تحديد الوظيفة الفعلية ومن ثم قيّد الخبر في الجملة بالكينونة السابقة فكأنه ليس بصدد تفسير حدّ البيوت من حيث هو. 

وأما صحيح أبي نصر فيحتمل حدّ مكة في زمن السؤال كان عقبة ذي طوى. 

وفيه: انّه خلاف ظاهر الصحيحة فإن توسعة مكة من طرف دون طرف آخر مطمئن بعدمه، مضافاً إلى تصريح صحيح زرارة عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الابطح))((1)). 

فانّ اتصال بيوت الابطح ببيوت مكة القديمة يعني سعة مكة كما هو مفروض الصحيحة. 

وكذا صحيح الفضيل بن يسار قال: ((سألت أبا عبدالله - عليه السلام - قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية قال: حيال العقبة عقبة المدنيين فقلت: أين عقبة المدنيين قال: بحيال القصارين))((2)). فانّها وان كانت مطلقة إلا أنها مقيدة بعمرة التمتع كما سيأتي بل هي ظاهرة في ذلك أيضاً لأن قول الراوي بدخوله بعمرة في قبال الدخول بالحج. 

وهذا التحديد بعقبة المدنيين وبذي طوى وانهامكة القديمة حيث ان الناس أحدثوا فيها مالم يكن والتقييد بالتي كانت قبل اليوم وجهه بيان انها وقت مكاني ومن ثم تعرضت الصحيحة لحدودها التي كانت عليه قبل اليوم. فعنوان مكة المأخوذ في موضوع احكام الحج كالاحرام وغيره هو عنوان وقت مكاني، والوقت لابد فيه من القضية الخارجية لا الحقيقية كما في بقية المواقيت كالجحفة ونحوها لكن قد تقدم في الميقات السادس مكة صحيح حماد وصحيح الحلبي((3)) الواردين في مكان إحرام
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1- ([3]) ب43 ابواب الاحرام ح7 .

2- ([4]) ب45 ابواب الاحرام ح11 .

3- ([5]) ابواب أقسام الحج ب9 / ح 3 - 7 .




حج التمتع أنه يحرم من مكة نحواً مما يقوله الناس. فهل يحمل التحديد في منتهى التلبية على خصوص هذا الحكم أم أنه يحمل على ضرب من الندب كما ورد في كونه منتهاه الحرم وعلى ذلك فيقوى احتمال كون ذكر حدّ مكة القديمة استطراد نظير ما سيأتي في حدّي الطواف القديم والجديد. ثم انّ هناك رواية لزيد الشحام عن أبي عبداللّه - عليه السلام - قال: ((سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم))((1)) وهي مضافاً إلى ضعف السند بأبي جميلة قابلة للجمع مع الروايات المتقدمة بالحمل على مراتب الفضل. 

الفرض الثاني: المعتمر بعمرة مفردة إذا أحرم من المواقيت البعيدة يقطع التلبية عند دخوله الحرم. 

والروايات الواردة في العمرة المفردة على طوائف. 

الاولى: الدالة على قطع التلبية بدخوله الحرم: 

كصحيح معاوية بن عمّار قال: ((وان كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم))((2))وظاهرها وان كان مطلقاً إلا أنه بقرينة ورود صدرها في المتمتع تكون ظاهرة في من أحرم من المواقيت البعيدة.

وصحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: ((يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم)) وان كان ظاهرها البدوي الاطلاق إلا انّ التعبير بالدخول ظاهره النائي للحرم لا لمن يكون قريب الحرم وان صدق عليه الدخول بحسب المعنى اللغوي . 

وصحيحة عمر بن يزيد أيضاً إلا أن فيها: ((حين تضع الابل أخفافها في الحرم))((3))، ومثلها أيضاً مصحح مرازم بن حكيم((4)). 
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1- ([1]) ب43 ابواب الاحرام ح9 .

2- ([2]) ب45 ابواب الاحرام ح1 .

3- ([3]) ب43 ابواب الاحرام ح2 .

4- ([4]) ب45 ابواب الاحرام ح6 .




الثانية: الدالة على قطع التلبية للمعتمر بمشاهدة بيوت مكة. 

كموثق سدير قال: ((قال أبو جعفر وأبو عبدالله(عليهما السلام) إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية))((1))وهي مطلقة من حيث المعتمر ومن حيث المفرد سواء للحج أو العمرة. ومن ثم لا تقوى على معارضة الطائفة الاولى.وكذا صحيح الفضيل بن يسار المتقدم - في الفرض الأول - فانّه مطلق شامل للمتمتع والمفرد فيقيد بالطائفة الاولى أيضاً. 

وصحيحة أحمد بن أبي نصر قال: ((سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبو الحسن - عليه السلام - من قوله يقطع إذا نظر إلى بيوت مكة))((2))، ومثلها حسنة كالصحيحة ليونس بن يعقوب - على طريق الصدوق (رحمه الله) - قال: ((سألت أبا عبدالله - عليه السلام - عن الرجل يعتمر عمرة مفردة فقال: إذا رأيت بيوت ]مكة[ ذي طوى فاقطع التلبية))((3)) ورواها الشيخ أيضاً بطريق يعدّ حسناً إلا أنه ذكر في ذيل السؤال ((من أين يقطع التلبية)) . 

وهاتان الروايتان نصاً في العمرة المفردة إلا انّهما مطلقتان من جهة كون الاحرام من بعيد أو ادنى الحل فيمكن تقيدهما بما دلّ على ان الآتي من بعيد يقطع التلبية بدخوله الحرم، وان أحرم من أدنى الحل يقطع التلبية بمشاهدة البيت. بل لا يبعد ظهور صحيحة ابن أبي نصر في ذلك لأن عمرة شهر المحرم يؤتى بها في العادة بعد أعمال الحج أي لمن كان في مكة وكذلك الحال في رواية يونس. 

نعم لابد من التوفيق بينهما وبين مادلّ على انّ المحرم من أدنى الحل يقطع التلبية بمشاهدة البيت بالحمل على مراتب الفضل. 
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1- ([5]) ب43 ابواب الاحرام ح5 .

2- ([1]) ب45 ابواب الاحرام ح12 .

3- ([2]) الفقيه ج2 ص455 ط. قم وفي الوسائل (45 ابواب الاحرام ح3).




الفرض الثالث: المعتمر عمرة مفردة إذا أحرم من أدنى الحل سواء كان آتياً من داخل مكة أو من بعيد، كما لو بدا له اتيان النسك بعد تجاوز المواقيت. ويدل عليه صحيح معاوية بن عمّار قال: ((من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر المسجد))((1))، وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله - عليه السلام - في حديث ((ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة))((2)). 

وذكر الصدوق بعد هذه الرواية قال وروي ((أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام)). وروي ((أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم)). 

ولعل مراده(قدس سره) ما ورد من الروايات المطلقة في المعتمر غير مقيد بمن أحرم من أدنى الحل.ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: ((سألت أبا عبدالله - عليه السلام - ]أبا الحسن - عليه السلام - [عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية من عروش مكة، وعروش مكة ذي طوى))((3)). 

وهي مضافاً إلى ضعف السند قابلة للحمل على مراتب الندب مع ما تقدم. 

الفرض الرابع: مطلق الحاجّ يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة. 

وهل هذا الحدّ زماني أو مكاني؟ 

ظاهر الروايات الأول كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: ((الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس))((4))، ومثله صحيح معاوية بن عمار((5)) وغيرها من روايات الباب. 
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1- ([3]) ب40 ابواب الاحرام ح4 .

2- ([4]) المصدر السابق ح8 .

3- ([1]) ب42 ابواب الاحرام ح8 .

4- ([2]) ب44 ابواب الاحرام ح1 .

5- ([3]) المصدر السابق ح2 .




تتمة: قد ردّد الماتن(قدس سره) حكم قطع التلبية بين العزيمة أو الرخصة، والأقوى أنه بحكم العزيمة ويشهد له صحيح عمر بن أذينة عن أبي عبدالله - عليه السلام - ((أنه قال في هؤلاء الذين يحرمون بالحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلّوا، وإذا لبّوا أحرموا، فلايزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى لا حج ولا عمرة))((1)). 

حيث أنه دال على أن ما يأتي به المحرم بعد موضع قطع التلبية من الدخول والأعمال احلال تدريجى فلو لبّى في الاثناء لكان ناقضاً لذلك الاحلال.

مضافاً إلى انّ مادة القطع التي في النصوص لا تتناسب مع الرخصة ولا مع مجرد كونها في صدد نفي الالزام اذ لو أريد ذلك لعبّر ((فليكتفي بذلك)) أو ((يكفيه ذلك)) أو ((يجزيه)) فظاهر القطع البتر والانتهاء، وفي صحيح أبان بن تغلب قال: ((كنت مع أبي جعفر - عليه السلام - في ناحية من المسجد وقوم يلبّون حول الكعبة فقال: أترى هؤلاء الذين يلبّون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير))((2)). 

وتقريب الدلالة كما تقدم كما لا يخفى ظهورها في عدم المشروعية لمكان التشبيه بصوت الحمير. وبعبارة اخرى، انّ موضع التلبية كتكبيرة الاحرام في الصلاة لا يؤتى بها في الاثناء اذ ما أتى به بعدها احلال تدريجى منها فاتيانها في الاثناء احرام جديد يستلزم البدأة من جديد.

ويؤيد ذلك ما ورد في بعض روايات تروك الاحرام من انّ من أتى ببعض التروك استغفر أو كفر ولبّى فكأن اتيان المنافي اخلال بالاحرام والتلبية عقد له فهي عقد جديد لا يأتي بها في الاثناء ابتداءً. 
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1- ([4]) ابواب الاحرام ب 44 ح3 .

2- ([5]) ب43 ابواب الاحرام ح3 .




(مسألة 22): الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: لبّيك اللّهمّ لبّيك بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبّيك(1).

(مسألة 23): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة(2). 

(مسألة 24): إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا يبني على عدم الإتيان لها فيجوز له فعلها، ولا كفّارة عليه(3). 

(1) ويدلّ عليه ما ورد في الروايات((1)) المتعددة المعتبرة المختلفة في صور التلبية المحمولة على ذلك، كما في صحيح هشام بن الحكم وزيد الشحام وأبي بصير ورواية محمد بن الفضيل. 

وما في صحيح معاوية بن عمّار من قوله ((واعلم أنه لابد من التلبيات الاربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون..))((2)) فمحمول على التلبية الواجبة كما لا يخفى. بل قد صرّح فيها قبل ذلك بقوله - عليه السلام - ((وأكثر ما استطعت مجهراً بها وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل)) وهو تصريح بالاطلاق الذي ذهب إليه الماتن مضافاً إلى بقية المطلقات في التلبية، ولكون الأمر في المندوبات محمولاً على مراتب الفضل. 

(2) اما الشك في المسبب وهو الاحرام فمجرى لأصالة العدم لكنه محكوم بالأصل السببي الجاري في السبب وهو التلبية كما هو الحال في جريان قاعدة الفراغ في الوضوء والغسل وصيغ العقود وغيرها من الاسباب والمسببات. 

(3) وما أفاده الماتن في محله اما قاعدة الفراغ فللزوم أصل العمل في 
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1- ([1]) ب40 ابواب الاحرام.

2- ([2]) ب41 ابواب الاحرام ح2 .




(مسألة 25): إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولاً لم تجب عليه الكفّارة، وإن كان تاريخ إتيان الموجبمجهولاً فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير، لكن الأقوى عدمه، لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية(1).

جريانها والمفروض عدم احرازه. وأما قاعدة التجاوز فلكونها عين قاعدة الفراغ على الأصح عندنا فيشترط فيها احراز مجموع العمل في الجملة غاية الأمر هذه القاعدة تارة تجري في الاثناء وأخرى بعد العمل وفي كلا الموردين هي لتصحيح مجموع العمل للشك في بعض أجزائه. 

نعم بناءً على تعدد القاعدة قد يقال بجريان قاعدة التجاوز إذا كان الشك بعد التجاوز عن الميقات للتجاوز عن المحل الشرعي إلا إذا اشترطنا على هذا القول لزوم الدخول في الغير المترتب الشرعي لكنه لو دخل في الغير المترتب شرعاً كالطواف جرت القاعدة فيه وان لم تجري عندنا في التلبية نفسها. 

(1) وأما في صورة مجهولي التاريخ فالصحيح عدم جريان كل من الأصلين لعدم انطباق دائرة المستصحب وقصورها عن دائرة المشكوك، وكذلك الحال فيما لو كان ارتكاب ما يوجب الكفارة معلوم التاريخ والتلبية مجهولة التاريخ فلا يجري استصحاب العدم في معلوم التاريخ وهو عدم اتيان الموجب بل يجري استصحاب العدم في مجهول التاريخ وهو عدم التلبية. 

وأما الصورة الثالثة وهو ما لو كانت التلبية معلومة التاريخ والموجب للكفارة مجهول التاريخ فأصالة عدم اتيان الموجب وان كانت جارية في نفسها إلا أنه لا يترتب عليها الأثر اذ الأثر مترتب على تقارن الموجب مع التلبية أو وقوعه بعد وهو لازم عقلي لذلك الاستصحاب. 
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الثالث: من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الاحرام بل كونه واجباً تعبّدياً، والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتّزار باحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف وكذا الأحوط عدم عقد الازار في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض، وعدم غرزه بابرة ونحوها، وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده، لكنّ الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما مالم يخرج عن كونه رداء أو إزاراً، ويكفي فيهما المسمّى، وإن كان الاولى بل الأحوط أيضاً كون الازار ممّا يستر السرّة والركبة، والرداء يستر المنكبين، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه، ويرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة، والأحوط ملاحظة النيّة في اللبس وأما التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة، وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضاً(1). 

(1) تعرض الماتن لجهات في الواجب الثالث من واجبات الاحرام.الاولى والثانية: وجوب لبس الثوبين بعد التجرّد وكون لبسهما ليس بشرط في تحقق الاحرام وقد نسب الشهيد الأول للمشهور ذلك كما حكي عن الدروس، وذلك لقولهم بانعقاده لمن لبس المخيط حال الاحرام وأنه ينزعه من دون أن يشقه. 

وأما من لبس المخيط بعد الاحرام فانّه يشقه ويخرجه من تحته. وعن كاشف اللثام استظهار البطلان من هذا التفصيل اذ لو كان احرامه منعقداً لأمر بالشق دون النزع لأن النزع يستلزم تغطية الرأس. 

وفيه: أنه لو لم يكن منعقداً لما كان لوجوب النزع وجهاً أي لكان جائزاً له ابقاء القميص. 

ثم انه يحتمل في وجوب لبس عدة وجوه: 
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1 - واجب تعبدي مستقل ظرفه الاحرام. 

2 - واجب شرطي. 

3 - واجب غير زائد على وجوب نزع المخيط وستر العورة، نعم هيئة التعدد فيهما شرط كمالي في الاحرام. 

هذا والعمدة التعرض للروايات الواردة في المقام وبيان مفادها في كل من الجهتين: 

منها: ما ورد في روايات متعرضة لكيفية الاحرام من الأمر بلبس الثوبين كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: ((إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام - إن شاء الله - فانتف ابطك وقلّم أظافرك (إلى أن قال) واغتسل والبس ثوبيك))((1)) وكذا في صحيحه الاخر المتعرض لإحرام يوم التروية((2))، وفي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبدالله - عليه السلام - في حديث ((فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها))((3)) وغيرها من الروايات.

وتقريب الاستدلال بهذه الروايات أن مقتضى الامر مع عدم الترخيص بالترك يفيد الوجوب وكونه في سياق آداب الاحرام غير ضار بالوجوب بعد اشتماله على الواجب وهي التلبية والالتزام بالندبية في الافعال المشتمل عليها السياق بقرينة منفصلة غير ضار بالظهور. 

وفيه ان الظهور المزبور على القول به . مقتضاء الشرطية لا الواجب التعبدي المحض، ومن ثم كانت بقية آداب الاحرام من الشروط الكمالية لا أنها مستحبات مستقلة ظرفها الاحرام، وحينئذ فاذا دلت روايات اخرى - كما ستأني - على عدم
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1- ([1]) ب15 ابواب الاحرام ح6 .

2- ([2]) ب52 ابواب الاحرام ح1 .

3- ([3]) ب8 ابواب الاحرام ح1 .




الشرطية الوجوبية فيحمل حينئذ على الشرطية الكمالية لا الوجوب المستقل. 

ومنها: وما روي في من لبس حال الاحرام مخيطاً فانّ ظاهرها صحّة عقد الاحرام وان وجب عليه نزعه، كصحيح معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبدالله - عليه السلام - في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ((ينزعه ولا يشقه وان كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه))((1)). 

وتقريب الاستدلال بها مضافاً لما تقدم - من أن وجوب النزع لا وجه له إلا من جهة التجنب عن لبس المخيط لكون الاحرام قد تحقق - ان ظاهر الجواب تقرير السائل في حصول عقد الاحرام مع لبس المخيط، وكذا صحيح عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله - عليه السلام - في حديث انّ رجلاً أعجمياً دخل المسجد يلبّي وعليه قميصه، فقال لأبي عبدالله - عليه السلام -: ((اني كنت رجلاً أعمل بيدي واجتمعت ليّ نفقة فجئت أحج لم اسأل أحداً عن شيء وافتوني هؤلاء أن اشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان عليّ بدنة، فقال له: متى لبست قميصك أبعدما لبّيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبّي، قال: فاخرجه من رأسك فانّه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب امراً بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعاً وصلّ ركعتين عند مقام ابراهيم واسعى بين الصفا والمروة وقصّر من شعرك)) الحديث((2)).

وهذه الصحيحة صريحة في صحة انعقاد الحج مع لبس المخيط وظاهر التعليل بالجهالة هو لنفي الكفّارة في البدنة وكفّارة الحج من قابل، لا لإثبات صحّة الحج اذ النفي في القواعد العذرية لا يقتضي الاثبات بل ان أصل صحة الحج مسلمة عند العامة ولم يسأل عنها الرجل وانما سأل عن ثبوت الكفارة عليه، ومن ثم أفتوه العامة بوجوب شق قميصه واخراجه من رجليه وعلى هذا التقريب لا تكون الرواية مخالفة
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1- ([1]) ب45 ابواب تروك الاحرام ح2 .

2- ([2]) المصدر السابق ح3 .




لرأي المشهور حيث عممت صحة الانعقاد للعالم العامد أيضاً. 

كما أن عدم الحج من قابل وان لم يكن مختصاً بالجاهل إلا أنه لا ينافي ذلك ظاهر الرواية حيث علل نفيه بالجهالة الموهم ثبوته بالعدم، لأن ذلك التعليل في مقام الاحتجاج على فتوى العامة فلا تكون الرواية مخالفة لما ذهب إليه المشهور. 

ومثلها رواية خالد بن محمد الاصم((1)).

هذا، ولا يعارض هذه الروايات صحيح معاوية بن عمّار الآخر عن أبي عبدالله - عليه السلام -قال ((إن لبست ثوباً في احرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك، وإن لبست قميصاً فشقّه واخرجه من تحت قدميك))((2)) فانّ فرض هذه الرواية ليس لبس المخيط حال الاحرام بل المراد لبسه وهو محرم، ومن ثم فصّل بين لبس الثوب ولبس القميص.وقد ورد نظير ذلك في ارتكاب بعض تروك الاحرام كالنظر للمرآة((3)) فانّه يلبي. 

وعلى أي تقدير فإنّ هذه الصحيحة دالّة على الصحّة فإن وجوب الشقّ ونزعه مما يلي رجليه مقتضاه ذلك كما أن بقرينة الروايات الاخرى يظهر انّ فرض لبس القميص انّما هو بعد تحقق الاحرام فكذلك الشق الاول وهو لبس الثوب لأن المقابلة بينهما بلحاظ الملبوس لا وقت اللبس. 

فتحصّل انّ مفاد الروايات لا يستظهر منه وجوباً تعبدياً وراء وجوب التجنب عن تروك الاحرام ولزوم ستر العورة. 

ثم أن الثوبين من الرداء والإزار بهذه الكيفية من الشروط الكمالية للاحرام. 

هذا وقد استدلّ على الوجوب بالسيرة أيضاً والتأسي وهما كماترى أعم من الوجوب. 
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1- ([3]) ب45 ابواب التروك ح4 .

2- ([4]) ابواب التروك ب45 / 5 .

3- ([1]) ب34 ابواب التروك.




الجهة الثالثة: في عموم لبس الثوبين للمرأة. 

وعن الجواهر نسبته لاحتمال بعض وكذا نسب للدعائم ونجاة العباد، وعلى أي حال فلم يفرز لاحرام النساء عنواناً خاصاً في كلمات الأصحاب. 

ولذلك استظهر غير واحد من عبائرهم اختصاص الحكم بالرجال ويستدل للوجوب بقاعدة الاشتراك بما في صحيحة ابن سنان الواردة في حج النبي(صلى الله عليه وآله)وأمره الناس بأشياء منها لبس ثوبين والعنوان شامل للمرأة.

وفيه: انّ قاعدة الاشتراك لا مجرى لها في المقام بعد الظهور في الخصوصية للرجل، لافتراق حكم الرجل عن المرأة في لبس المخيط لاسيّما على ما قوّيناه من أنه ليس وجوباً زائداً على وجوب التجرد عن المخيط وستر العورة. 

وأما صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله - عليه السلام - ففيها ((فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الأبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو ازار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء))((1)) وهي ظاهرة في اختصاص أمر اللبس بالرجل حيث يتجرد، كما انّ هذه الصحيحة تعضد ما اخترناه من كون لبس الثوبين محققاً للتجرد عن المخيط وستر العورة. 

ويعضد ذلك ما في مصحح النضر بن سويد عن ابي الحسن - عليه السلام - قال: ((سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب قال: تلبس الثياب كلها إلا المصوغ...))((2)) ولميتعرض فيه للبس الثوبين ومثلها مصحح العيص بن القاسم((3)) وكذا بقية الروايات الواردة لاحرام المرأة حيث لم تتعرض لذلك. 

نعم في موثق يونس بن يعقوب قال: «سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الحائض تريد الاحرام
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1- ([2]) ب2 ابواب أقسام الحج ح15 .

2- ([3]) ب33 ابواب الاحرام ح2 .

3- ([1]) ب33 ابواب الاحرام ح9 .




قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ولبس ثوباً دون ثياب احرام))((1)). 

ورواية زيد الشحام عن أبي عبدالله - عليه السلام - في احرام المرأة الحائض، قال - عليه السلام - ((تغتسل وتحتشي بالكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر))((2)). 

وفي صحيح معاوية بن عمار في الحائض - عن أبي عبدالله - عليه السلام - - ((فتضع كما تضع المحرمة))((3)) فالظاهر منها الاشارة للثوبين الرداء والازار حيث خصص للاحرام ثياباً دون ثيابها العادية، وهو إن احتمل إرادة الثوب المعد للاحرام الواجد لشرائط التروك بأن لا يكون من الحرير المحض ونحوه إلا أن الاضافة للعنوان لا يمكن انكار ظهورها في ذلك. 

لكن هيئة الثوبين لا ريب أنها مختلفة عن ثياب الرجل بأن تكون مخيطة ونحوه وإلا لم يحصل الستر. ومنه يظهر أن الرداء والازار في المرأة له هيئة تختلف عن الرجل. 

الجهة الرابعة: كيفية لبس ثوبي الاحرام، وعدم عقد الثوبين أو غرزهما بأبرة ونحوه، وأما في الرداء فيجوز كل من الارتداء والتوشح، ويدلّ على الأول ما تقدم في صحيحة عبدالله بن سنان في الجهة السابقة، وأما التوشح فيدلّ عليه صحيح زرارة أو محمد الطيار (ابن مسلم) قال: ((سألت أبا جعفر - عليه السلام - في الطواف أيرمل فيه الرجل فقال: انّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم، أمر الناس أن يتجلدوا وقال أخرجو أعضاءكم وأخرج رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) ثم رمل بالبيت يريهم أنه لم يصبهم مجهدة، فمن أجل ذلك يرمل الناس وأني لأمشي مشياً وقد كان علي بن الحسين (علیه السلام) يمشي
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1- ([2]) ب48 ابواب الاحرام ح2 .

2- ([3]) المصدر السابق ح3 .

3- ([4]) المصدر السابق ح1 .




مشياً))((1)). 

ومثلها روايات اخرى في الباب وهي دالّة على جواز التوشح.

نعم هي دالّة على تخطئة ما ذهب إليه العامّة من استحباب التوشح واستحباب الرمل في الطواف اذ لم يكن ذلك من النبي(صلى الله عليه وآله) فعل سنّة بل فعل تدبير وسياسة. 

أما عقد الازار أو الرداء أو شدهما أو غرز الابرة فيهما فسيأتي تمام الكلام فيه في بحث التروك إن شاء الله تعالى.امّا مقدار الازار والرداء فالثاني لا يصدق على ما يقتصر على ستر المنكبين دون العضدين عرضاً وتمام الظهر طولاً. 

وامّا الأول فيصدق على المقدار القصير الذي لا يستر ما بين السرة والركبة، كما ورد ذلك في أصحاب الصفّة، وان كان الأحوط مراعاة ذلك بعد تسميته بعنوان الازار وكون لبسه لوجوب ستر العورة المحدودة ندباً بما بين الركبة والسرة.

أما الاكتفاء بثوب واحد طويل يأتزر ببعض ويرتدي بالبعض الاخر فقد استقر به صاحب الجواهر تبعاً للشهيد الأول، والظاهر عدم كفايته في امتثال الامر بلبس الثوبين وان كان شرطاً كمالياً. 

نعم لو كان المأمور فعل الارتداء والائتزار وكون لبس الثوبين كناية عن ذلك لإتجه القول به. 

الجهة الخامسة: في لزوم تقديم اللبس على النيّة والتلبية. 

وهو ظاهر الروايات المتقدمة وغيرها الواردة فيمن نسي التجرد ولبس الثوبين قبل التلبية، وكذا هو ظاهر الروايات الواردة في كيفية الاحرام ونيّته، ولا ريب في لزوم التجرد قبل التلبية لكي لا يقع في محذور مخالفة تروك الاحرام.
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1- ([5]) ب29 ابواب الطواف ح2 .




(مسألة 26): لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها كما عرفت، بل لأنه مناف للنيّة، حيث انّه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً، لأنه مثله في المنافاة للنيّة، إلا أن يمنع كون الاحرام هو العزم على ترك المحرمات، بل هو البناء على تحريمها على نفسه، فلا تجب الاعادة حينئذ هذا، ولو أحرم في القميص جاهلاً بل أو ناسياً أيضاً نزعه وصحّ احرامه، أمّا إذا لبسه بعد الاحرام فاللازم شقّه واخراجه من تحت، والفرق بين الصورتين من حيث النزع والشق تعبّد، لا لكون الاحرام باطلاً في الصورة الاولى كما قد قيل(1). 

وأما النيّة فالظاهر أنها النيّة الملفوظة كما ظاهر روايات كيفية الاحرام وإلا فالنيّة المقصودة لا يضر تقدمها على اللبس بعد تحقق المعية الزمانية ولو بقاءً. 

ولا يخفى أن مجمل البحث هنا انّما هو بملاحظة تحديد الأمر الوارد في اللبس كشرط كمالي في عقد الاحرام. 

أمّا النيّة في اللبس فالظاهر كونه عبادياً بعد كونه شرطاً ولو كمالياً وبعد اضافته إلى الاحرام كعنوان له. 

نعم قصد الفعل وهو اللبس المضاف للاحرام يكتفى به للقربية عن قصد الامر كما حررناه في مبحث الوضوء لكون جميع الافعال العبادية بعنوانهاالقصدي مضافة إليه تعالى كما هو الحالفي السجود والركوع، أما التجرد عن المخيط فجملة التروك توصلية، وان كان إنشاء الاحرام تعبدياً.

(1) المنسوب لظاهر المشهور عدم الاعادة، وقد يستدل للاعادة تارة بصحيح عبدالصمد بن بشير حيث قيّد عدم الاعادة بالجهل المقتضي لثبوتها لاحترازية القيود، وكذا المصحح الثاني لمعاوية حيث أمر فيه بالاعادة والتلبية، واخرى بأن نية الإحرام هي عبارة عن العزم على ترك المحرمات وعدم ارتكابها وكلا الوجهين 
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(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشيء آخر(1). 

محل تأمل: 

أما الأول فقد تقدم تقريب مفاد الصحيحين وعدم دلالتهما على الاعادة في العمد فلا ينافيان المصحح الاول لمعاوية الدالّة على الصحّة بل ان في صحيح عبدالصمد دلالة على الصحة فراجع. 

أما الثاني: فقد تقدم انّ الاحرام عبارة عن قصد انشائي باستعمال التلبية لانشاء الاحرام، والارادة الجدية لانشاء الاحرام المعبر عنها بإلتزام التروك أيضاً لا ينافيها ارادة عدم الالتزام عملاً، لأنها عبارة عن ارادة البناء على التحريم، والفرق بينهما عين الفرق بين الموافقة العملية والموافقة الالتزامية فالأقوى هو صحة الاحرام مطلقاً. 

نعم لو لبسه ناسياً قبل الاحرام نزعه، وإن لبسه بعد الاحرام كذلك أو عامداً قبل الاحرام شقه وأخرجه مما يلي رجليه أو بنحو لا يستلزم تغطية الرأس. 

هذا وظاهر عبائرهم في المقام انّ العامد العالم إذا لبس القميص قبل الاحرام أو حاله ينزعه كالناسي، وهو مقتضى اطلاق المصحح الاول لمعاوية لكن الأحوط ما ذكرناه كما لعله يستفاد من صحيح عبدالصمد بعد عدم تعرضها لأصل الصحة. 

(1) امّا على المختار من عدم كون وجوبه زائداً على وجوب التجرد وستر العورة فظاهر وأما على الوجوب التعبدي أو الشرطي ولو الكمالي فيدل على الجواز صحيح معاوية بن عمّار قال قال ابو عبدالله - عليه السلام - ((لابأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما))((1)).

وفي صحيح الحلبي سألت أبا عبدالله - عليه السلام - عن المحرم يحول ثيابه قال: فقال: ((نعم، 
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1- ([1]) ب21 ابواب الاحرام ح1 .




(مسألة 28): لابأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ بل ولو اختياراً(1). 

(مسألة 192)((1)) يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من المذهّب ويلزم طهارتهما كذلك نعم لابأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة(2). 

وسألته يغسلهما إذا أصابهما شيء قال نعم))((2)). 

وقال الصدوق (رحمه الله) في ذيل الرواية الاولى وقد وردت رخصة في بيعها. وذكر كاشف اللثام أن عبارات الشيخ وجماعة توهم الوجوب فيما إذا دخل مكة كما هو مفاد الخبر الاول البدوي. 

هذا وقد تقدمت رواية زيد الشحام في خلع الحائض ثياب الاحرام ليلاً((3)). 

(1) وهو منصوص كما في صحيح الحلبي قال: ((سألت أبا عبدالله - عليه السلام - عن المحرم يرتدي الثوبين؟ قال: نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر))((4)). ومثله صحيح معاوية بن عمار وهو مقتضى القاعدة أيضاً بعد كونه غير مخيط، وفي صحيح معاوية المزبور التقييد بكونها طاهرة. 

وامّا المرأة فالحال فيها أوضح كما في الروايات المتقدمة كموثق يونس بن يعقوب وغيره. 

(2) وهو مورد اتفاق بين الأصحاب، ويدلّ عليه صحيحة حريز عن أبي عبدالله - عليه السلام -((كل ثوب تصلّي فيه فلابأس أن تحرم فيه))((5)). 
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1- ([1]) تتمة مسائل كيفية الاحرام مقتطفة من مناسك الحج للمرجع الديني السيد الخوئي(قدس سره).

2- ([2]) المصدر السابق ح4 .

3- ([3]) ب48 ابواب الاحرام ح3 .

4- ([4]) ب30 ابواب الاحرام ح1 وح2 .

5- ([5]) ب27 ابواب الاحرام ح1 .




وظاهرها اعتبار كل من صفات وشرائط الثوب الذاتية والعرضية من الطهارة والنجاسة وثمة سيأتي البحث في الطواف في العفو عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة.وأما روايات اعتبار الطهارة في الاحرام وهي معاضدة للصحيح المزبور - حدوثاً وبقاءً - كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله - عليه السلام - ((سألته عن المحرم يصيب ثوبه النجاسة قال: لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام))((1)). 

وظاهرها اعتبار الطهارة بقاءً اذ فرض السؤال فيها عن من هو محرم بالفعل والتعبير في الذيل بتمامية الاحرام لبيان عدم حصول الخدشة في ظرف الاحرام كالتي تحدث من ارتكاب تروك الاحرام. وصحيح معاوية بن عمار الآخر عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: ((سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها قال: نعم إذا كانت طاهرة))((2)). 

ومثلهما صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليه السلام - - وفيه - ((ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ الا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله))((3)) ومثله صحيحتي الحلبي((4)).

وأما اعتبار عدم الحرير الخالص فيدل عليه روايات عديدة: مضافاً إلى ما تقدم من صحيحة حريز الدالّة على اعتبار شرائط لباس المصلي فيهما كمصحح أبي بصير قال: ((سال أبا عبدالله - عليه السلام - عن الخميصة سداها أبريسم ولحمتها من غزل، قال: لابأس بأن يحرم فيها، انما يكره الخالص منه))((5))، وفي صحيح ابي بصير المرادي أنه سأل أبا عبدالله - عليه السلام -عن القزّ تلبسه المرأة في الاحرام قال: ((لابأس انّما يكره الحرير المبهم))((6)). 
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1- ([1]) ب27 ابواب تروك الاحرام ح1 .

2- ([2]) المصدر السابق ح2 .

3- ([3]) ب38 ابواب تروك الاحرام ح1 .

4- ([4]) المصدر السابق ح2 وح4 .

5- ([5]) ب29 ابواب الاحرام ح1 .

6- ([6]) ب33 ابواب الاحرام ح5 .




(مسألة 193): يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً(1). 

(مسألة 194): الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد(2). 

(مسألة 195): يختص وجوب لبس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهنّ العادية على أن تكون واجدة للشرائط(3)

(مسألة 196): انّ حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام(4).ومثله صحيح الحلبي((1)) وموثق سماعة((2)) وهذه الروايات كلها مقيدة بالحرير المبهم أو المحض وغيرها من الروايات. 

(1) أما على ما تقدم من المختار من أن وجوب لبس الثوبين هو تجنباً عن المخيط وستر العورة فوجوب ذلك في الازار واضح وأما الرداء فلا يتأتى ذلك فيه وان كان أحوط لدعوى ظهور التثنية للثوب في مجانستهما، فتأمل. 

(2) تمسكاً بظهور لفظ الثوب في المنسوج وعدم صدقه على الجلد والملبد ونحوهما، لكن هذا بناءً على حمل الأمر بلبسهما على التأسيس وأما على المختار من كونه تجنباً عن المخيط مع ستر العورة فالظاهر الجواز، نعم في امتثال الأمر الندبي كمال الاحرام اللازم الاقتصار على المنسوج، أما المغزول فسياتي الكلام عنه في تروك الاحرام. 

(3) قد تقدم الكلام في ذلك في الأمر الثالث من واجبات الاحرام. 

(4) حكي عن المفيد في غير المقنعة وابن ادريس وجمع من الأصحاب
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1- ([1]) المصدر السابق ح4 .

2- ([2]) المصدر السابق ح7 .




والمشهورين بين المتأخرين الجواز، وعن الشيخ وابن الجنيد والمفيد في المقنعة والشهيد القول بالمنع.

أما الروايات المانعة فقد تقدم صحيحي أبي بصير والحلبي وموثق سماعة وغيرها((1)) المفصل بين المبهم المحض وغيره. وقد وردت روايات((2)) دالّة على المنع مطلقا كما قد وردت روايات دالّة على الجواز مطلقا. كصحيحة يعقوب بن شعيب قال: ((قلت لأبي عبدالله - عليه السلام - المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخز والديباج فقال: نعم لابأس به)) الحديث((3)).

وموثق سماعة عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: ((لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحرّ والبرد فلابأس))((4)). 

واستدلّ الاتفاق على جواز الصلاة لها في الحرير عدى الصدوق(رحمه الله) فيجوز لها الاحرام به بمقتضى عموم صحيح حريز((5)) المتقدم.وفيه: أما صحيحة يعقوب بن شعيب مطلقة قابلة للتقييد بغير المبهم ونظير ذلك في أكثر الروايات، وفي خبر أبي عيينة عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: ((سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فان سداه أبريسم وهو حرير قال: مالم يكن حريراً خالصاً فلابأس))((6)). 

ونظير ذلك ورد في الرجل حيث أطلق لبس الحرير له تارةً وقيّد في طرق اخرى بغير الخالص مثل ما في موثق أو مصحح حنان بن سدير عن أبي عبدالله - عليه السلام - قال: ((كنت عنده جالساً فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعى بإزار قرقبي فقال: أنا أحرم 
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1- ([3]) بقية روايات 33 ابواب الاحرام.

2- ([4]) ب13 و16 ابواب لباس المصلي وباب 33 ابواب الاحرام.

3- ([5]) باب 33 ابواب الاحرام ح1 .

4- ([6]) ب16 ابواب لباس المصلي ح4 .

5- ([7]) ابواب الاحرام ب24 / 1 .

6- ([1]) ب33 ابواب الاحرام ح3 .




(مسألة 197): إذا تنجس أحد الثوبين إذا تنجس أحد الثوبين بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهر(1). 

(مسألة): لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلابأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لابأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط(2). 

في هذا وفيه حرير))((1)). 

وأما موثق سماعة فالظاهر انّ المراد من الذيل ليس عذرية البرد والحرّ للبسه في الاحرام، وانّما المراد لبسه في غير حال الاحرام للوقاية من الحرّ والبرد ووجه التعرض للجواز في غير حال الاحرام في قبال ما ورد من النهي المطلق عن لبس الحرير المبهم للرجال والنساء كمصحح زرارة قال: ((سمعت أبا جعفر - عليه السلام - ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وانّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء))((2)). 

وأما عموم صحيح حريز((3)) فقابل للتخصيص في الحرير للمرأة مع انّ المنع منه في الصلاة للمرأة لا يخلو من وجه. 

فتحصل: منع الحرير المبهم في ثياب المرأة ان لم يكن أقوى فهو أحوط. 

(1) قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة ما يشترط في ثوب الاحرام فراجع. 

(2) تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في أول بحث لبس الثوبين.
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1- ([2]) ب29 ابواب الاحرام ح2 .

2- ([3]) ابواب لباس المصلي ب13 / 5 .

3- ([4]) ابواب الاحرام ب27 / 1 .




ص: 432






الفهرست 

فصل في النيابة ...........7 

النيابة عن الحي والميت ...........7 

ما يشترط في النائب ...........7 

نيابة الصبي المميز ...........7 

الاسلام شرط في المنوب عنه واستدل عليه بأمور خمسة ...........12 

جواز النيابة عن المميز والمجنون ...........14 

عدم اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ...........15 

استدل للعدم بعدة أخبار ...........15 

عدم تمامية ما استدل به ...........17 

قصد النيابة شرط في الصحة ...........20 

صحة النيابة بالتبرع والاجارة ...........21 

لو مات النائب في الطريق ...........22 

لو أفسد الأجير الحج ...........24 

مقتضى القاعدة في القصد ...........25 

لو مات النائب قبل اداء العمل ...........27 

ما يستحقه الأجير من الأجرة ...........30 

ما استدل به على استحقاقه كامل الأجرة أو بعضها ...........30 

فائدة: في عموم الضمان للأمر التبعي ولتوابع العمل المأمور به ...........32 

دفع ما استدل به ...........32 

ص: 433






لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه ...........33 

لفتة رجالية في السند ...........37 

أجرة الأجير في فرض العدول ...........39 

الاستدلال بحسب الروايات في المقام ...........40 

وفي المسألة مقامات: المقام الأول: في كلمات الأصحاب ...........41المقام الثاني: في تحقيق الحال ...........42 

المقام الثالث: تحقيق المال فيما إذا كانت الاجارتان بنحو الشرطية ...........43 

المقام الرابع: مقتضى الاطلاق في ألفاظ العقد ...........43 

المقام الخامس: في تعدد وقوع الاجارة من الفضولي والمالك ...........44 

فائدة: في اختلاف الشروط العقلية عن الشرعية في العقود ...........46 

لو صدّ الأجير أو أحصر ...........48 

يقع الكلام في مقامات ثلاثة ...........48 

وجوب الحج من قابل على النائب فيما لو أفسد حجه قبل الموقفين ...........52 

كون الحجة الأولى صحيحة والثانية عقوبة ...........53 

الفساد لا يعني بطلان الماهية بل بمعنى الخلل ...........54 

فائدة: في نية النائب ما يأتي به من الأعمال ...........55 

عنوان ونيّة الحجة الثانية ...........55 

اطلاق الاجارة يقتضي المباشرة ...........58 

في التبرع بالحج ويقع الكلام في جهات ...........60 

الاولى: مشروعية أصل التبرع ...........60 

الثانية: في جواز التبرع عن الميت بالمندوب مع اشتغال ذمّته بالواجب ...........61 

الثالثة: في جواز التبرع عن الحي في الفروض المتقدمة ...........62 

عدم جواز نيابة الواحد عن اثنين ...........63 

للمسألة صورتان ...........63

ص: 434





الأولى: نيابة النائب عن جماعة في الحج الواجب ...........63 

الثانية: ان يأتي بها عن جماعة ندباً ...........63 

جواز نيابة جماعة عن الحي أو الميت في عام واحد ...........65 

وللمسألة صور ...........65

فصل في الوصية بالحج ...........67 

الشك في كون الموصى به واجباً ليدفع من الأصل أو لا ليخرج من الثلث وفي المسألة جهات ...........68 

الأولى كون قضاء الحج من الأصل ...........68 

فائدة: في عدم تقييد مطلق الوصية بالثلث ...........69 

الثانية: مقتضى الأصل عند الشك في كون الحج واجباً أو ندباً ...........69ما استشكل به في اجراء الاستصحاب في حق الميت ...........71 

إذا لم يعين الاجرة يقتصر على اجرة المثل ...........72 

لو اوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعيّن ...........75 

لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة ...........77 

وللمسألة صور: الاولى: في حال أن المال لم يفي ...........77 

الثانية: فيما لو فضل عن السنين مالا يفي بالحج ...........79 

الثالثة: لو دار الامر بين الحج البلدي بعدد أقل مما ورد في الوصية ...........79 

إذا صالحه على داره وشرط عليه أن يحج عنه بعد الموت صح ولزم ...........84 

لو مات الوصي بعد القبض من التركة اجرة استئجار وشك في أنه استأجر الحج إذا قبض الوصي الاجرة وتلفت في يده بلا تقصير فلا يضمن ...........88 

استحباب الطواف مستقلاً ...........93 

لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام ...........96 

يجوز للنائب بعد الفراغ أن يطوف عن نفسه وعن غيره ...........100 

فصل في الحج المندوب ...........102 

ص: 435





يشترط في الحج المندوب اذن الزوج ...........104 

فصل في أقسام العمرة ...........106 

الجهة الاولى في وجوبها ...........106 

تنقيح الحال فيما يدل على عموم وجوبها ...........107 

ما يستدل به من الآيات ...........107 

للروايات الدالة على الوجوب ...........108 

محصل الادلة ...........111

الجهة الثانية: في فورية العمرة ...........117 

الجهة الثالثة: إذا تمكن القريب من أحدهما دون الآخر ...........119 

اجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة ...........123 

تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط ...........123 

في المسألة جهات: الجهة الأولى وجوب العمرة بالنذر والعهد ...........123 

الجهة الثانية: تجب العمرة لافساد عمرة سابقة ...........123 

الجهة الثالثة: تجب لدخول مكة وفيها صور ثلاث ...........124 

وفي ذيل المسألة أمور:الأول: وجوب الاحرام كناية عن ايجاب أحد النسكين ...........129 

الثاني: هل يجب عليه قضاء الاحرام إذا أخل به الداخل أو لا؟ ...........129 

الثالث: في من استثني من وجوب الاحرام للدخول ...........130 

هل يشمل سواق الباصات لنقل الحجاج أم لا؟ ...........131 

الجهة الرابعة: ايجاب الاحرام للدخول لكل شهر مرّة ...........131 

ما يتحصل في الجواهر من الاقوال في المسألة ...........132 

وتنقيح الحال ...........133

هل شهر النسك بالاهلال أو بالاحلال ...........136 

الجهة الخامسة: مشروعية العمرة مطلقاً ...........138 

ص: 436





الاقوال في المسألة ...........138 

عمدة ما استدل به ...........140 

نكتة رجالية ........... 141 

تنبيه ...........143 

ملحق تتمة مسائل العمرة في مناسك الحج ...........145 

وقوع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة ...........145 

من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة جاز أن يقلبها تمتع ...........147 

فروع ابتلائية في العمرة ...........150 

الفرع الأول: هل يجوز لمن أنهى اعمال مكة وقبل النفر من منى الاتيان بعمرة مفردة ...........150 

فصل في أقسام الحج ...........152 

كون الفرض على النائي التمتع ...........153 

قاعدة تباين أو وحدة انواع الحج ...........154 

كون الافراد والقران وظيفة الحاضر ...........154 

تحديد المسافة وحد البعد الموجب للتمتع وفيه اقوال ...........158 

ما استدل به من الروايات للقول الأول ...........159 

وفي المقام فروع ...........162 

الأول: لو شك في كون منزله في الحد أو خارجه ...........162 

مشروعية الأقسام الثلاثة في الندب ...........164 

حكم من كان على الحد ...........164من كان أهل مكة وخرج منها وأراد الدخول جاز له أن يأتي بالتمتع ...........170 

الآفاقي إذا أقام في مكة وتحققت الاستطاعة في وطنه ...........174 

إذا استطاع بعد اقامته في مكة ...........175 

ميقات المقيم الذي فرضه التمتع وهل أرضه ...........178 

ص: 437





أحد المواقيت...أدنى الحل... ...........178 

قاعدة: في تقوّم مشروعية التمتع بالاحرام من بعد ...........180 

استدل للقول الأول ثلاثة ...........181 

استدل للقول الثاني بأمرين ...........182 

ويستدل للقول الثالث ...........184 

فصل في حج التمتع ...........189 

قاعدة: عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك ...........194 

كون مكة ميقات لحج التمتع ...........200 

يشترط مجموع العمرة والحج من واحد عن واحد ...........202 

حكم الخروج من مكة بعد العمرة وقبل الحج ...........207 

لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول لغيره اختياراً ...........216 

مقتضى القاعدة ...........220

الروايات الخاصة وهي على طوائف ...........222 

الطائفة الأولى: ما دل على بقاء وقتها إلى وقت ادراك مسمى الاختياري ...........223 

الطائفة الثانية: ما دل على كون الحد هو زوال عرفة ...........224 

الطائفة الثالثة: ما دل على ان غاية المتعة نهاية ليلة عرفة أو سحرها ...........225 

الطائفة الرابعة: ما دل على أن نهاية المتعة هي نهاية يوم التروية أو زوالها ...........226 

الطائفة الخامسة: ما دل على انّ نهاية المتعة هو بداية يوم التروية أو نهاية ليلها ...........226 

فروع أربعة ملحقة ...........229 

قاعدة: تعين الإفراد مع عمرة بتفويت المتعة مطلقاً ...........229 

يتحصل من الفرع الرابع والثاني قاعدة عامة ...........234 

حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتها ...........236 

لو حاضت المرأة وهي في طواف عمرة التمتع ...........240 

ص: 438





الروايات في المقام ...........242 

فصل في المواقيت.. أحدها ذوالحليفة ...........245

أما الروايات فعلى طوائف: الاولى: التي بعنوان المسجد ...........246 

الثانية: ما جاء فيها أن الميقات هو الشجرة ...........246 

الثالثة: ما جاء فيها أن الميقات ذوالحليفة ...........247 

الرابعة: ما دل على موضع التلبية ...........247 

القرائن على أن ذوالحليفة كله ميقات ...........248 

الجحفة ليست ميقاتاً أولياً اختيارياً لمن يأتي عن طريق المدينة ...........251 

بلحاظ الدخول في دائرة المواقيت ...........255 

ميقات العقيق ...........257

الجمع بين الطوائف الواردة ...........260 

ميقات الجحفة ...........261

قرن المنازل ...........264 

بحث لغوي تاريخي ...........265 

حصيلة البحث اللغوي ...........270 

الشواهد على كون المحرم هو ((الهدي)) ...........272 

مكة وهي ميقات حج التمتع ...........274 

ما المراد من مكة هل القديمة أو ما اتسعت ...........274 

دويرة الاهل ...........276 

الكلام في مقامين الأول: من كانت دويرية أهله بين المواقيت البعيدة ومكة ...........276 

أما الثاني: ميقات أهل مكة ...........277 

فخّ وهو ميقات الصبيان في غير حج التمتع ...........280 

محاذات أحد المواقيت الخمسة والبحث في جهتين ...........284 

الجهة الأولى: في تقرير مفاد العمومات الواردة في المواقيت الخمسة ...........285 

ص: 439





الجهة الثانية: في الروايات الخاصة الواردة في المحاذاة ...........291 

الجهة الثالثة: دعوى المعارضة لما تقدم ...........294 

الجهة الرابعة: في بيان النسبة بين صحيح ابن سنان والعمومات الاولية ...........296 

الجهة الخامسة: في المراد من المحاذاة ...........296 

الاحرام من جدة ...........299

الجهة السادسة: في من سلك طريقاً لا يؤدي لأحد المواقيت ...........299 

فائدة: جدة ميقات للمتمتع ...........300الجهة السابعة: المحاذاة الجوية ...........306 

الجهة الثامنة: لو وصلت النوبة إلى الشك فهي على صورتين ...........307 

أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة ...........308 

فصل في أحكام المواقيت ...........314 

لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ...........314 

يستثنى من ذلك من نذر الاحرام قبل الميقات ...........315 

ويستثنى من اراد ادراك عمرة رجب وخشي الفوت ...........319 

عدم جواز تأخير الاحرام عن المواقيت وفي المسألة جهات ...........320 

الجهة الأولى: في الحرمة التكليفية لتجاوز المواقيت من غير احرام ...........320 

الجهة الثانية: في عموم الحرمة الوضعية والتكليفية ...........321 

الجهة الرابعة: من لم يرد مكة وأراد الحرم فهل يتعين عليه الاحرام ...........322 

لو أخر الاحرام من الميقات عامداً ولم يتمكن من العود ...........324 

لو لم يتمكن من لبس الثوبين لمرض ...........330 

وفي المسألة فرعين: الأول: لو لم يتمكن من نزع المخيط ...........331 

الثاني: لو كان له عذر عن انشاء أصل الاحرام ...........334 

إذا ترك الاحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم ...........335 

لو نسي المتمتع احرام الحج من مكة ...........339 

ص: 440





فصل في مقدمات الاحرام ...........342 

يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور ...........342 

فصل في كيفية الاحرام ...........353 

حقيقة الاحرام ...........353

يعتبر في النية تعين كون الاحرام لعمرة أو حج ...........358 

قاعدة: انعقاد الاحرام مطلقاً ولو بالاهلال لنسك باطل ...........365 

يستحب الشرط عند ارادة الاحرام... وفي البحث جهات ...........373 

فائدة: في ادخال احرام بنسك في احرام بنسك سابق في الجملة ...........379 

من واجبات الاحرام التلبيات الأربع ...........382 

حكاية الأقوال ...........383

ما يستدل به للأربع ...........384 

صورة التلبية ...........386العاجز عن التلبية على الوجه الصحيح ...........389 

معنى التلبية وكون (إن الحمد...) موصولة بها أو مستأنفة ...........392 

لا ينعقد احرام حج التمتع وعمرته والافراد وعمرته الا بالتلبية ...........393 

في القران يتخير بين التلبية والتقليد ...........397 

في تأخير التلبية إلى البيداء لمن حج عن طريق المدينة ...........404 

قطع التلبية للمعتمر عند مشاهدة بيوتات مكة ...........410 

قطع التلبية للمعتمر بالمفردة من المواقيت البعيدة عند دخول الحرم ...........412 

لبس الثوبين بعد التجرد عن المخيط ...........418 

في عموم لبس الثوبين للمرأة ...........422 

كيفية لبس الثوبين ...........423 

لزوم تقديم اللبس على النية والتلبية ...........424 

الفهرست ...........432

ص: 441





المجلد 3


هوية الكتاب

پدیدآوران:یزدي، محمدكاظم بن عبدالعظیم (نویسنده)،سند، محمد (نویسنده)

عنوان های دیگر: العروه الوثقی. برگزیده. كتاب الحج. شرح كتاب الحج

عنوان و نام پدیدآور: سند العروه الوثقی (كتاب الحج) الجزء الثالث / تالیف محمد سند

ناشر:مؤسسة ام القری للتحقیق و النشر

مكان نشر:بیروت - لبنان

تعداد جلد:4ج

سال نشر:1426 ق

یادداشت:عربی

عنوان دیگر:العروه الوثقی. شرح

موضوع:یزدي، محمدكاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع:فقه جعفري -- قرن 14

شناسه افزوده:یزدي، محمدكاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی. شرح

رده بندي كنگره:1384 402359ع4ی-5-183 BP

رده بندي دیویي:297/342

شماره كتابشناسی ملي:م 74-6628

ص :1



اشارة







ص: 2





بسم اللّه الرحمن الرحیم

ص: 3





سند العروه الوثقی (كتاب الحج) الجزء الثالث

تالیف محمد سند

ص: 4





ص: 5





ص: 6






المقدمة

الحمد للّه الذي لا یبلغ مدحته القائلون، و لا یحصي نعماءه العادون، و لا یؤدي حقه المجتهدون، الذي لا یدركه بُعد الهمم، و لا یناله غوص الفطن، الذي لیس لصفته حد محدود و لا نعت موجود، و لا وقت معدود و لا أجل ممدود.

و الصلاة و السلام علی أشرف أصفیائه و خاتم أنبیائه، و أحب أهل أرضه و سمائه الرسول المسدد، المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، و علی آله الذين رزقوا فهمه و علمه، و الذين اختارهم اللّه و اصطفاهم لإكمال دینه إذ بهم أتمّ نعمته، فصلی اللّه علیهم أجمعین.

و بعد..

فهذا هو الجزء الثالث من كتاب الحج، و الذي تبدأ مسائله من تروك الإحرام و تنتهی بالسعي، و التي ألقاها أستاذنا الفقیه المحقّق دامت افاضاته خلال أیام التعطیل و لیالیه علی جمع من طلبته الفضلاء، و قد حزنا شرف تقریره و إعداده لیظهر بالصورة التي هو علیها. و قد اشتمل علی مجموعة من البحوث التحقیقیة و التدقیقیة المهمة، و جاءت في طیاته جملة من القواعد:

الأولی: قاعدة تكرر أو وحدة الكفار بتكرر سببها.

الثانية: قاعدة في عموم كفارة الدم في التروك.
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الثالثة: قاعدة في صحة النسك مع الخلل غیر العمدي في الطواف و السعي.

الرابعة: قاعدة في موالاة الطواف.

الخامسة: قاعدة في كون أفعال النسك و العبادات أربع مراتب.

و من المؤمّل أن ینتفع بها أهل التحقیق و الغور الفقهي، سائلین من المولی تبارك و تعالی أن یدیم عطاءه و توفیقاته علینا إنه سمیع الدعاء.

11 ذو القعدة الحرام المصادف

لمیلاد أبي الحسن الرضا 1424 ه_.

السید أحمد الماجد -- الشیخ حسن آل عصفور
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تروك الإحرام


اشارة

قلنا في ما سبق: إن الإحرام یتحقق بالتلبیة أو الإشعار أو التقلید، و لا ینعقد الإحرام بدونها و إن حصلت منه نیة الإحرام، فإذا أحرم المكلف حرمت علیه أمور، و هي خمسة و عشرون كما یلي:

1 - الصید البرّي، 2 - مجامعة النساء، 3 - تقبیل النساء، 4 - لمس المرأة، 5 - النظر إلی المرأة، 6 - الاستمناء، 7 - عقد النكاح، 8 - استعمال الطیب، 9 - لبس المخیط للرجال، 10- التكحل، 11- النظر في المرآة، 12 - لبس الخف و الجورب للرجال، 13 - الكذب و السبّ، 14 - المجادلة، 15 - قتل القمل و نحوه من الحشرات التي تكون علی جسد الإنسان، 16 - التزین، 17 - الادّهان، 18 - إزالة الشعر من البدن، 19 - ستر الرأس للرجال، و هكذا الارتماس في الماء حتی علی النساء، 20 - ستر الوجه للنساء، 21 - التظلیل للرجال، 22 - إخراج الدم من البدن، 23 - التقلیم، 24 - قلع السن، 25 - حمل السلاح.



1- الصید البرّي


مسألة 199:لا یجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صید الحیوان البرّي أو قتله

(مسألة 199): لا یجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صید الحیوان البرّي أو قتله كان محلل الأكل أم لم یكن كما لا یجوز له قتل الحیوان البرّي و إن تأهل بعد صیده، و لا یجوز صید الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلاً (1).

اما المحرم فیحرم علیه الصید أو قتل الحیوان البري الممتنع المحلل أو المحرم الأكل و إن تأهل و في الحل أو الحرم. و یدل علیه قوله تعالی: «یا أَیُّهَا الذينَ آمَنُوا
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لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» (1).

و قوله تعالی: «وَ حُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (2).

و قوله تعالی: «یا أَیُّهَا الذينَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّكُمُ اللّه بشيء مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدِیكُمْ وَ رِماحُكُمْ لِیَعْلَمَ اللّه مَنْ یَخافُهُ بِالْغَیْبِ (3).

و الإطلاق فیها یشمل الشقوق المزبورة كلها كما لا یخفی.

و یدل علیه النصوص المتواترة:

كصحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه : (لا تستحلن شیئاً من الصید و أنت حرام) (4).

و في صحیح عمر بن یزید عن أبي عبد اللّه قال: (و اجتنب في إحرامك صید البرّ كله) (5).

و صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه - في حدیث - قال: (ثمّ اتقی قتل الدواب كلها) (6). و غیرها من الروایات المتفرقة في الوسائل من أبواب تروك الإحرام . و أبواب كفارات الصید.
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1- المائدة: 95.

2- المائدة: 96.

3- المائدة: 94.

4- أبواب التروك، ب1، ح1. 

5- نفس المصدر، ح5. 

6- أبواب التروك، ب81، ح2. 





مسألة 200:كما یحرم علی المحرم صید الحیوان البري تحرم علیه الإعانة علی صیده

(مسألة 200): كما یحرم علی المحرم صید الحیوان البري تحرم علیه الإعانة علی صیده، و لو بالإشارة، و لا فرق في حرمة الإعانة بین أن یكون الصائد

و أما صید الحرم فیحرم مطلقاً حتی علی المحل و یدل علیه قوله تعالی: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» (1). و الموصول و إن كان للعاقل لكنه یشمل غیره عند اشتراك الحكم لتغلیب العاقل علی غیره.

و في صحیح عبد اللّه بن سنان أنه سئل أبا عبد اللّه عن قول اللّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً قال: (و من دخل الحرم مستجیراً به كان آمناً من سخط اللّه، و من دخله من الوحش و الطیر كان آمناً من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم) (2).

و في صحیح الحلبي المتقدم عن أبي عبد اللّه (لا تستحلن شیئاً من الصید و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم) (3).

بل في صحیح علی بن جعفر قال سألت أخي موسی عن حمام الحرم یصاد في الحلّ فقال: (لا یصاد حمام الحرم حیث كان إذا علم أنه من حمام الحرم) (4). و ظاهره التعمیم لمن أنتسب من الحیوان للحرم و أن وجد في الحلّ كما في الحمام.

و مثله إطلاق مصححة إبراهیم بن میمون، و غیرها من الروایات في الأبواب المزبورة.
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1- سورة آل عمران: 97.

2- أبواب كفارات الصید، ب13، ح1. 

3- نفس المصدر، ح2. 

4- نفس المصدر، ح4. 




محرماً أو محلاً(1).


مسألة 201:لا یجوز للمحرم إمساك الصید البرّي و الاحتفاظ به

(مسألة 201): لا یجوز للمحرم إمساك الصید البرّي و الاحتفاظ به و ان كان اصطیاده له قبل إحرامه، و لا یجوز له أكل لحم الصید، و ان كان الصائد محلا و یحرم الصید الذي ذبحه المحرم علی المحل أیضاً، و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم و الجراد ملحق بالحیوان البرّي فیحرم صیده و إمساكه و أكله(2).

ففي صحیح الحلبي المتقدم عن أبي عبد اللّه (... لا تدلن علیه محلاً و لا محرماً فیصطاده، و لا تشر إلیه فیستحل من أجلك فإن فیه فداء لمن تعمده) (1).

نعم قد یقال، إن هذه الصحیحة لا إطلاق فیها لما كان الصید في الحلّ للمحل لكن الإطلاق تام في صحیحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه قال: (المحرم لا یدل علی الصید فإن دل فعلیه فقتل علیه الفداء) (2).

و كذا صحیحة عمر بن یزید المتقدمة (و لا تشر إلیه فیصیده) (3). و غیرها من الروایات.

و أما مرسل بن شجرة حیث فیه (یجوز للمحرم أن یشیر بصید علی محلّ) فمتروك أو فیه تصحیف من سقوط كلمة (لا).

و لا یخفی ان الإشارة و الدلالة متنوعة عرفاً بانحاء مختلفة.

تعرض الماتن لعدة فروع:
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1- أبواب تروك الإحرام، ب1، ح1. 

2- أبواب كفارات الصید، ب17، ح2. 

3- تروك الإحرام، ب1، ح5. 




..........

الأول: حرمة الإمساك و إن صید قبل الإحرام.

و یدل علیه إطلاق تحریم الصید في الآیة الشامل للامساك لا سیما و أن الإشارة و الإعانة علی صیده أیضاً محرمة و هي أخف من الإمساك، و كذلك یدل علیه ما تقدم من صحیح معاویة بن عمار (1) من عموم اتقاء الدواب و كذا صحیح عمر بن یزید (2) في عموم الاجتناب و كذا صحیح الحلبي (3) في عموم النهي عن استحلال الصید بل إن الصید المنهي عنه صادق علی الإمساك و ان لم یذبحه، و كذا الصحیح إلی ابن أبي عمیر عن أبي سعید المكاري عن أبي عبد اللّه قال: (لا یحرم أحد و معه شيء من الصید حتی یخرجه من مكة) (4).

الثاني: حرمة أكل الصید و إن كان الصائد محلاً.

و یدل علیه مضافاً إلی ما تقدم في الفرع الأدلة من عموم الأولی الناهیة ما في صحیح عمر بن یزید عن أبي عبد اللّه ، قال: (و لا تأكل مما صاده غیرك) (5)، و مثله في صحیح الحلبي و معاویة بن عمار و محمد بن مسلم (6).

الثالث: حرمة صید المذبوح بید المحرم أو المذبوح بید المحل في الحرم.

ص: 13





1- أبواب تروك الإحرام، ب81، ح2. 

2- أبواب تروك الإحرام، ب1، ح5. 

3- نفس المصدر، ح1. 

4- أبواب كفارات الصید، ب43، ح3. 

5- ؟؟؟ 

6- أبواب التروك، ب2، ح1، و ح2, و ح4. 




..........

اُدّعي الإجماع علی الحرمة في الشق الأول و خالف الصدوق و ابن الجنید و المفید و السید المرتضی و مال إلیه في المدارك. و أما الشق الثاني فهو محل اتفاق.

اما میتة ذبح المحرم فیدل علیه موثق إسحاق عن جعفر ان علیاً كان یقول: (إذا ذبح المحرم الصید في غیر الحرم فهو میتة لا یأكله محل و لا محرم) (1). و مثله روایة وهب (2) و صحیح خلاّد السري عن أبي عبد اللّه في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال: (علیه الفداء قلت فیأكله؟ قال: لا قلت فیطرحه قال: إذا طرحه فعلیه فداء آخر قلت: فما یصنع به؟ قال: یدفنه) (3)، و لا یخفی ان الموثق في ذبح الصید بخلاف مرسل ابن أبي عمیر، و یعارضه عدة روایات أخری كصحیح منصور بن حازم قال: قلت: لأبي عبد اللّه رجل أصاب صیداً و هو محرم آكل منه و انا حلال؟ قال: انا كنت فاعلاً، قلت: رجل أصاب مالاً حراماً؟ فقال: (لیس هذا مثل هذا یرحمك اللّه. ان ذلك علیه) (4).

و في صحیحه الآخر قال: قلت: لأبي عبد اللّه رجل أصاب من صید أصابه محرم و هو حلال قال: (فلیأكل منه الحلال، و لیس علیه شيء انما الفداء علی المحرم) (5)، و مثله صحیح حریز (6) و صحیح معاویة بن عمار (7).
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1- أبواب تروك الإحرام، ب10، ح5. 

2- نفس المصدر، ح3. 

3- نفس المصدر، ح3. 

4- أبواب تروك الإحرام، ب3، ح3. 

5- نفس المصدر، ح1. 

6- نفس المصدر، ح4. 

7- نفس المصدر، ح 2.




..........

و صحیح الحلبي قال: (المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزاءه و تصدق بالصید علی مسكین) (1).

و قد یجمع بینها و بین الموثق المتقدم بان موردها في القتل بالصید و مورد الموثق في ذبح الصید، و الجمود علی ألفاظ الروایات یقتضي ذلك.

و جمع بینها أیضاً بحمل الروایات المجوزة علی وقوع التذكیة بید المحل و وقوع الإمساك بید المحرم و یحتمله بدواً صحیح منصور الثاني.

و قد تدعم روایات الحلّ بطائفة أخری من روایات المضطر إلی أكل الصید أو المیتة كصحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: سألته عن المحرم یضطر فیجد المیتة و الصید أیهما یأكل؟ قال: یأكل من الصید اما یحب ان یأكل من ماله، قلت: بلی، قال: ( انما علیه الفداء فلیأكل و لیفده) (2).

و في صحیح منصور بن حازم قال: قلت، لأبي عبد اللّه محرماً اضطر إلی صید و إلی میتة من أیهما یأكل ؟ قال: (یأكل من الصید)، قلت: أ لیس اللّه قد أحل المیتة لمن اضطر إلیها، قال: (بلی، و لكن یفدي، ألاّ تری انه انما یأكل من ماله فیأكل الصید و علیه فداؤه) (3).

و تقریب تأییده الحل بها بان صید المحرم لو كان میتة لاجتمعت في أكل الصید حرمتان حرمة الإحرام و حرمة أكل المیتة فكان الاجتناب عنه أولی من المیتة غیر الصید.
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1- أبواب تروك الإحرام، ب10، ح6. 

2- كفارات الصید، ب34، ح1. 

3- نفس المصدر، ح7. 




..........

و فیه: ان حرمة إصابة الصید مقرر علی كل تقدیر علی المحرم. و لیس الرافع لها الاضطرار و مع رفع الاضطرار لتلك الحرمة لا یترتب عنوان المیتة لانها في لسان الأدلة مترتبة علی الحرمة التكلیفية الناشئة من تروك الإحرام .

هذا و الصحیح ترجیح روایات الحل لمخالفتها للعامة و موافقة موثق إسحاق الدال علی الحرمة لفتواهم، و الملحوظ أن إسحاق الراوي لمیتة ذبح المحرم للصید قد روی أیضاً الحرمة للمضطر عن جعفر عن أبیه ان علیاً كان یقول: (إذا اضطر المحرم إلی الصید و إلی المیتة فلیأكل المیتة التي أحلَّ اللّه له) (1) و مثلها روایة عبد الغفار الجازی و مرسلة الصدوق، أي ان إسحاق كما روی حرمة أكل المحل من صید المحرم و انها میتة روی أیضاً حرمة الصید علی المضطر المحرم و ترجیح أكل المیتة علیه و في كلا الروایتین یسند الإمام الحكم إلی جده أمیر المؤمنین و هو یومئ إلی التقیة و قد ذهب في مسألة المضطر إلی ترجیح المیتة علی الصید جملة من العامة كأبي حنیفة و مالك و أحمد و الحسن البصري و الثوري و محمد بن الحسن كما حكی ذلك عنهم العلامة في المنتهی مما یدل علی ذهابهم إلی الحرمة في المقام و ان ما أصابه المحرم من الصید میتة فترجح روایات الحل المخالفة للعامة علی موثق إسحاق الموافق لهم.

و یعضد هذا الحمل أیضاً ما في قوله في صحیحة منصور بن حازم الأولی (انا كنت فاعلاً) أي إسناده إلی ذاته الشریفة في مقابل أئمة العامة و فقهائهم.
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1- أبواب كفارات الصید، ب43، ح8، ح11، ح12. 




..........

ان قلت: ان موثق إسحاق في خصوص الذبح و روایات الحلّ موردها الإصابة في الصید و بعضها الآخر مطلق فلا تعارض مستقر في البین بل یمكن الجمع العرفي بینهما فلا تصل النوبة للترجیح كما نسب التفصیل للشیخ المفید في المقنعة.

قلت: ان الظاهر من روایات الحلّ و الحرمة عدم خصوص الذبح أو الصید و لو بمعونة الفهم العرفي بل الحكم متقوم بالحیوان البرّي نفسه و یعضد عدم الخصوصیة للذبح ما في ذیل الموثق من ذبح المحل للصید في الحرم فإن الحكم كما سیأتي غیر مختص بالذبح بل یشمل القتل بالصید. و ما نسب للشیخ المفید من التفصیل لم نقف علیه بل الموجود من عبارته (و لا بأس أن یأكل المحلّ مما صاده المحرم و علی المحرم فداءه) (1).

ثمّ إن ما في صحیح الحلبي من الروایات المتقدمة حیث قال : (و تصدق بالصید علی مسكین) حاكمة علی ما دل علی روایات الحرمة من وجوب الدفن بالحكومة التفسیریة أي أن وجوب الدفن لیس لحرمة أكله علی المحل بل لأجل تجنب وجوب الفداء الآخر بسبب الأكل، و ظاهر صحیح الحلبي حصول التجنب المزبور بالتصدق به علی المسكین.

أما الشق الثاني و هو ما ذبح في الحرم من المحلّ أو المحرم

فیدل علیه ذیل موثق إسحاق السابق و روایات وهب المتقدمة أیضاً و في صحیح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه - في الحمام - (و اذا دخل الحرم حیّاً ثمّ ذبح في الحرم فلا یأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه) (2).
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1- المقنعة: 438. 

2- أبواب تروك الإحرام، ب5، ح1. 




..........

و في صحیح الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه ... فقال: إذا أدخله الحرم و هو حیّاً فقد حرم لحمه و إمساكه قال: لا تشتریه في الحرم إلاّ مذبوحاً قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل في الحرم، فلا بأس (1) و في طریق الكلیني (فلا بأس للحلال) (2) و في صحیح الحلبي الآخر قال سألت أبا عبد اللّه عن محرم أصاب صیداً و اهدی اليّ منه قال: (لا، أنه صید في الحرم) (3).

و صحیحة شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللّه و إني اتسحر بفراخ أوتی بها من غیر مكة فتذبح في الحرم فاتسحر بها ؟ فقال: (بئس السحور سحورك اما علمت أن ما دخلت به الحرم حیّاً فقد حرم علیك ذبحه و امساكه) (4).

و مصحح عبد الاعلی بن أعین قال سألت ابا عبد اللّه عن رجل أصاب صیداً في الحلّ فربطه إلی جانب الحرم فمشی الصید برباطه حتی دخل الحرم و الرباط في عنقه فاجتر الرجل بحبله حتی أخرجه من الحرم و الرجل في الحلّ فقال (ثمنه و لحمه حرام مثل المیتة) (5)

هذا و الإنصاف أنه لا یظهر من هذه الروایات أجمعها كون حرمة الذبح و حرمة أكل المذبوح من جهة الخلل في شرائط التذكیة ب-ل الحرمة في جهة دخول
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1- أبواب تروك الإحرام، ب5، ح4. 

2- أبواب كفارات الصید، ب14، ح7. 

3- أبواب تروك الإحرام، ب4، ح1. 

4- أبواب الكفارات، ب12، ح4. 

5- أبواب كفارات الصید، ب15، ح1. 





مسألة 202:الحكم المذكور انما یختص بالحیوان البرّی

(مسألة 202): الحكم المذكور انما یختص بالحیوان البرّي و أما صید البحر كالسمك فلا بأس به و المراد بصید البحر ما یعیش فیه فقط، و أما ما یعیش في البر و البحر كلیهما فملحق بالبري، و لا بأس بصید ما یشك في كونه برّیاً

الصید في مأمنه لقول تعالی «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» (1) كما هو مفاد صحیحة الحلبي المتقدمة.

عن أبي عبد اللّه قال: (لا تستحلن شیئاً من الصید و أنت حرام و لا و أنت حلال في حرم) فإنه ظاهر فیها مع كونه في سیاق واحد من المحرم و الحرم هو من جهة الحرم

و المتصفح لأبواب الكفارات یری سكوت الروایات عن میتة المذبوح و أن عمدة حكمه الفداء و الكفارة و في كثیر من فروض تلك الروایات قد فرض حصول الأكل من الصید فكان من المناسب التنبیه علی میتته و نجاسته و نحو ذلك، و یعضده إطلاق روایات المضطر إلی الصید أو المیتة (2) الشاملة لكل من المحلّ و المحرم في الحرم كما في موثق یونس بن یعقوب قال: سألت ابا عبد اللّه عن المضطر إلی میتة و هو یجد الصید قال: (یأكل الصید، قلت: إن اللّه عز و جل قد أحل له المیتة إذا اضطر إلیها و لم یحلّ له الصید! قال: أ تأكل من مالك أحب إلیك أم المیتة؟ قلت: من ما لي، قال، هو مالك لأن علیك فداؤه قلت: فإن لم یكن عندي مال قال: تقضیه إذا رجعت إلی مالك) (3) و غیرها.
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1- آل عمران: 97.

2- أبواب الكفارات، ب43. 

3- أبواب کفارات الصید، ب 43، ح 2. 




علی الأظهر، و كذلك لا بأس بذبح الحیوانات الأهلية كالدجاج و الغنم و البقر و الإبل و الدجاج الحبشي و إن توحّشت، كما لا بأس بذبح ما یشك في كونه أهلیاً(1).

و فیما تقدم و إن أشكلنا علی دلالتها علی عدم میتة الصید برافعیة الاضطرار لحرمة الصید الرافع للمیتة - و ذلك لدلالة الفداء بمقتضی تلك الروایات علی ثبوت مالیة للمذبوح بخلاف ما لو كان میتة حیث قد دلت الروایات الأخری (1) علی ثبوت الفداء للأكل زیادة علی فداء آخر لارتكاب الصید.

و بعبارة أخری أن التعلیل الوارد في روایات المضطر بثبوت الفداء الموجب لملكیة الصید بغض النظر عن الاضطرار دال علی المالیة و عدم میّتیته اما موثق إسحاق الدال علی المیتة فقد عرفت موافقته للعامة في ثمة رجح المیتة علی الصید.

الرابع: حرمة صید الجراد:

یدل علیه نصوص متعددة (2) كصحیح محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: مرّ علی (صلوات اللّه و سلامه علیه ) علی قوم یأكلون جراداً و هم محرمون فقال: سبحان اللّه و انتم محرمون فقالوا: انما هو من صید البحر. فقال: (ارمسوه في الماء إذن) (3).

في المتن عدة فروع:

الأول: اختصاص الحرمة بصید البرّي دون البحري:
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1- أبواب تروك الإحرام، ب10، و أبواب كفارات الصید، ب14، ح7. 

2- أبواب تروك الإحرام، ب7. 

3- أبواب كفارات الصید، ب17. 




..........

و یدل علیه قوله تعالی: «أُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّیّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» (1).

و هو تفصیل لما أطلق في الآیة السابقة «یا أَیُّهَا الذينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» و یدل علی التفصیل روایات مستفیضة أیضاً (2).

كصحیح عمر بن یزید المتقدم عن أبي عبد اللّه (و اجتنب في إحرامك صید البر كله و لا تأكل مما صاده غیرك) الحدیث (3) و صحیح معاویة عن أبي عبد اللّه في حدیث قال: (و السمك لا بأس بأكل طریه و مالحه و كذلك كل صید یكون في البحر مما یجوز أكله) (4).

ثمّ انه لا فرق في صید البري بین محلل الأكل و محرمه و ما ثبتت فیه الكفارة و ما لم تثبت خلافاً لجماعة كل ذلك لإطلاق الأدلة الناهیة مضافاً لخصوص النصوص الواردة للنهي عن قتل السباع إذا لم ترده (5).

الثاني: یلحق بالبريّ ما یعیش في البرّ و البحر:

و یدل علیه عدة نصوص كصحیح معاویة بن عمار قال: قال أبي عبد اللّه : الجراد من البحر: و قال: كل شيء أصله في البحر و یكون في البرّ و البحر فلا
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1- المائدة: 96.

2- أبواب تروك الإحرام، ب6. 

3- نفس المصدر، ب1، ح5. 

4- التهذیب364 :5، ح1269. 

5- أبواب تروك الإحرام، ب81، ح1، و ح2. 
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ینبغي للمحرم أن یأكله فإن قتله فعلیه الجزاء كما قال اللّه عز و جل) (1) و مثله صحیحة الآخر (2).

نعم وقع الكلام في التمییز بین الطیر البري و البحري ففي صحیح حریز عن أبي عبد اللّه : (قال السمك لا بأس بأكل طریه و مالحه و یتزود قال اللّه تعالی: «أُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ» قال: فلیخیر الذين یأكلون، و قال: فصل ما بینهما كل طیر یكون في الآجام یبیض في البرّ و یفرخ في البرّ فهو من صید البرّ، و ما كان من الطیر یكون في البحر و یفرخ في البحر فهو من صید البحر) (3).

و في مرسل حریز الآخر (و فصل ما بینهما كل طیر یكون في الآجام یبیض في البرّ و یفرخ في البرّ فهو من صید البرّ، و ما كان من صید البرّ یكون في البرّ و یبیض في البحر فهو من صید البحر) (4).

و إسناد صحیح حریز إلی معاویة بن عمار كما وقع في الوسائل من سهو القلم إذ الموجود في التهذیب المطبوع إسناده إلی حریز.

و في الوافي كالتهذیب أسندها إلی حریز (5) فما في كشف اللثام و الجوهر و غیرها من إسنادها إلی معاویة بن عمار منشأها ما وقع في الوسائل.
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1- أبواب تروك الإحرام، ب6، ح2. 

2- أبواب كفارات الصید، ب37، ح1. 

3- التهذیب365 :5، ح1270. 

4- أبواب تروك الإحرام، ب6، ح3. 

5- الوافي 725 :13. 
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ثمّ أن في طریق الكافي و الصدوق ذیل الروایة (و ما كان من صید البرّ یكون في البرّ و یبیض في البحر فهو من صید البحر) بخلاف طریق الشیخ حیث عبر (و ما كان من الطیر یكون في البرّ...) حسب ما هو موجود في الوسائل و التهذیب إلاّ أن في الوافي نقل الذيل عن التهذیب بلفظ (و ما كان من صید البرّ) و علی ذلك یظهر أن التعبیر بالطیر في الذيل في الوسائل و التهذیب المطبوع من سهو القلم أو اشتباه النساخ. و إلا فلا یتحصل للروایة معنی لأن صدرها حینئذ دال علی أن ما یكون من الطیر یبیض حول الماء كالذي في الآجام هو من صید البرّ و مقتضی المقابلة حینئذ أن یبیض الطیر في الماء و یفرخ في الماء و هو كما قال صاحب الجواهر (لا نعرف ما یبیض و یفرخ في نفس الماء) (1) و قال (لم نجد ذلك منقحاً في كلامهم).

فالصحیح أن الطیر كله صید بريّ كما في موثق الطیار عن أحدهما قال: (لا یأكل المحرم طیر الماء) اما الضابطة المزبورة في الروایة فهي تمییز للحیوانات البرمائیة أي التي تعیش في البرّ و البحر سواء كانت من الطیر أو الدواب غایة الأمر أن الطیور تندرج في الشق الأول من الضابطة و بعض البرمائیات الآخر تندرج في الشق الثاني. فیكون هذه الضابطة للحیوانات المشتركة.

ثمّ لا منافاة بین هذه الضابطة و ما ذكر من ضابطة في صحیح معاویة بن عمار المتقدم في الجراد قال: قال أبي عبد اللّه (الجراد من البحر) و قال: (كل شيء أصله في البحر فیكون في البرّ و البحر فلا ینبغي للمحرم أن یقتله فإن قتله فعلیه الجزاء كما قال اللّه...) (2) و ذلك أن الضابطة المذكورة في روایات الجراد
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1- الجواهر 297 :18.




..........

مطلقة و الشق الثاني من روایة حریز مقیدة لها بغیر من یفرخ في الماء مع أن الجراد یتكاثر في البرّ أو فوق سطح الماء في الهواء لا داخل الماء.

الثالث: ما یشك في كونه بریّا.

و الشك تارة في الشبهة الحكمية و أخری الموضوعية، و الحكمية أیضاً تارة في المتولد بین البري و البحري أو البري و الأهليّ و ثالثة الشك في اندراج نوعه في البري ثمّ أن كلاً من الشبهتین تارة في الحلّ و أخری في الحرم فقد یقرر التمسك بعموم حرمة الصید كما في الآیة و الروایات و غایة ما خرج عنها صید البحر بضمیمة تنقیح العدم الأزلیّ لعدم الخاص، إلاّ انه یشكل علیه بأن ذلك تام في غیر المخصص المنوع أي الذي یبقی نوعاً واحداً تحت العام كما هو الحال في عمومات النكاح بعد خروج المنقطع عنها.

و قد یقرر العموم بالصیغة الواردة في صحیح معاویة (... ثمّ اتقی قتل الدواب كلها إلاّ الأفعي و العقرب و الفأرة) الحدیث (1) أو بعموم قوله تعالی: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» (2) فیما إذا كان في الحرم.

و أشكل علیهما أیضاً بتخصیص هذین العمومین بما ورد عن صحیح حریز عن أبي عبد اللّه (المحرم في إحرامه یذبح ما أحل للحلال أن یذبحه في الحرم) (3) فإنه لا ریب في حلیة دبح المشكوك في هذه الشقوق للمحل في الحرم لأن
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1- أبواب تروك الإحرام، ب81، ح2. 

2- آل عمران: 97.

3- أبواب تروك الإحرام، ب82، ح2 و3. 




..........

الذي یحرم هو خصوص الصید البري و مع الشك فیه لا یمكن التمسك بعموم الصید البري فیكون المشكوك للمحل مورداً للأصول المفرغة و هي أصالة الإباحة، و بالتالي یحلّ للمحرم بتبع ذلك.

كما یشكل في العموم الثاني فإنه غیر صادق في بعض موارد الشك حیث أنه لا یصدق علی الحیوان المشكوك المتولد في الحرم مثلاً أنه دخل من الحلّ إلی الحرم.

و فیه: اما الإشكال الثاني فمدفوع بأن الدخول لیس قیداً للحكم و انما هو كنایة عن الكینونة في الحرم و لذلك لو تولد الصید البري في الحرم كما یقع ذلك في بعض أنواع الصید البري من الطیور و الدواب فلا ریب في حرمة صیده للمحل في الحرم.

و أما الإشكال الأول فالظاهر من الأدلة و كثیر من الروایات أن موضوع حرمة الصید علی المحلّ في الحرم هو بعینة موضوع حرمة الصید علی المحرم في إحرامه أي أن الحرمتین في عرض واحد تواردتا علی موضوع واحد لا أن أحدهما في طول الأخری.

و كذلك الحال في جانب الحلّ فما ورد في صحیحة حریز إنما هو كنایة عن وحدة الموضوع و تلازم الحكمين لأجل ذلك، فحینئذ یصح عكس هذا التلازم بأن كل ما حرم علی المحرم من صید في إحرامه یحرم علی المحل في الحرم فلاحظ ما تقدم في موثق إسحاق (1) المتضمن لكون ما یذبحانه میتة فإن لسانه توارد الحكمين علی
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1- أبواب تروك الإحرام، ب10. 




..........

موضوع واحد، و كذلك ما تقدم في صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: (لا تستحلن شیئا من الصید و أنت حرام، و لا أنت حلال في الحرم) (1)

و في موثق معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه : قال: (لا تأكل شیئاً من الصید... فإن أصبته و أنت حلال في الحرم فعلیك قیمة واحدة، و أن أصبته و أنت حرام في الحلّ فعلیك القیمة و أن أصبته و أنت حرام في الحرم فعلیك الفداء مضاعفاً) الحدیث (2).

فإذا تنقح الموضوع في المحرم، یتنقح للمحل في الحرم أیضاً.

فالتمسك بهذین العمومین بضمیمة استصحاب عدم المخصص تام.

و قد یقال: أن المخصص لهذین العمومین بعنوان الصید البحري منوع للعموم - نظیر الكلام في الآیة - فالباقي هو عنوان صید البرّ. فإنه یقال: أن موضوع العموم في صحیحة معاویة بن عمار لیس عنوان الصید بل مطلق الدواب صیداً كان أو غیره، غایة الأمر قد خرج منه الدواب الأهلية - كما سیأتي - و المؤذي من السباع و العقرب و الفأرة و الحیّة من الحشرات كما أن الخارج لیس نوعاً واحداً مما یكشف عن كون المستثنی منه ذا أنواع عدیدة مأكول اللحم و غیر مأكول كذلك من البهائم أو السباع أو الوحش أو الحشرات أو غیرها.

الرابع: حلیّة ذبح الحیوانات الأهلية كالدجاج و الغنم و البقر و الدجاج الحبشي و ان توحش.
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1- أبواب تروك الإحرام، ب1. 

2- أبواب كفارات الصید، ب31، ح5. 
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و یدل علیه صحیح أبي بصیر البختري عن أبي عبد اللّه قال: (تذبح في الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدجاج) (1) و في صحیح حریز عن أبي عبد اللّه قال: (المحرم یذبح ما حلَّ للحلال في الحرم ان یذبحه و هو في الحلّ و الحرم جمیعاً) (2) و في حسنة أو مصححة أبي بصیر عن أبي عبد اللّه قال: (لا یذبح بمكة إلاّ الإبل و البقر و الغنم و الدجاج)(* (3)) (4) و ظاهره حصر الحلیة في الأربعة لا مطلق عنوان الحیوان الأهلي و لعل وجه التعمیم في الكلمات كون الحرمة مناطة بالصید و هو غیر صادق علی مطلق الأهلي كالحمار و الفرس نعم عبارة المحقق في الشرائع استثنی خصوص النعم و الدجاج، و یعضد ذلك صحیح معاویة بن عمار قال: (سألت أبا عبد اللّه عن الدجاج الحبشي فقال لیس من الصید انما الصید ما كان بین السماء و الأرض، قال و قال أبو عبد اللّه ما كان من الطیر لا یصف فلك أن تخرجه من الحرم و ما صف منها فلیس لك أن تخرجه من الحرم) (5) فتعلیله بالحلیة بنفي الصید ظاهر في تعمیم الحلیة و اناطة الحرمة بعنوان الصید و في صحیح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه التعلیل لحلیة الدجاج الحبشي بقوله
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1- أبواب تروك الإحرام، ب82، ح1. 

2- نفس المصدر السابق، ح2. 

3- (و رواه الصدوق بسند صحیح عن ابن مسكان عن أبي بصیر قریب منه الفقیه 172 :2، ح755، و الوسائل أبواب التروك، ب82، ذیل ح1.

4- نفس المصدر السابق، ح5. 

5- أبواب كفارات الصید، ب41، ح2. 





مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحیوانات البریة و البحرية و الأهلية و بیضها تابعة للأصول في حكمها

(مسألة 203): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحیوانات البریة و البحرية و الأهلية و بیضها تابعة للأصول في حكمها(1).

(إنها لا تستقل بالطیران...) و یعضد ذلك أیضاً ما في صحیح حریز المتقدم من حلیّة الذبح للمحرم لكل ما یجوز ذبحه للمحل (1) ثمّ ان مقتضی إطلاقها حلیة الأهلي و ان توحش لكن ذلك مبنيٌّ علی كون العنوان مشیراً إلی الطبائع و الأنواع و لو استظهر منه النعت بلحاظ الحالة الفعلیة أشكل الحال فیما توحش كما أشكلت الحرمة فیما صار أهلیاً فیما كان ممتنعاً لتبدل عادته، ثمّ إن ما یقال من التعارض بین نقل الشیخ لصحیحة أبي بصیر و نقل الصدوق حیث عبّر بالحصر في نقل الصدوق دون نقل الشیخ و ترجیح نقل الشیخ لقول صاحب الوسائل بعد ذكر نقل الشیخ و رواه الصدوق بإسناده لابن مسكان مثله، و لا أقل من التعارض و التساقط.

ففیه: أن نقل الكلیني عن أبي بصیر مطابق لنقل الصدوق و في الوافي نقل عن الصدوق بصورة الحصر و أما تعبیر صاحب الوسائل بكلمة (مثله) فالظاهر جری اصطلاح صاحب الوسائل علی التماثل في أصل المضمون لا التماثل في خصوصیات الألفاظ و قد تكرر منه في موارد عدیدة في الوسائل.

إلاّ أن الذي یوجب رفع الید عن هذا الحصر هو ما ذكرناه ثمة.

ثمّ أنه قد علم من الفرع السابق الحكم فیما یشك في كونه أهلیاً و انه مقتضی النصوص التجنب فلاحظ.

و استدل علیه بما ورد في ثبوت الفداء في أكله و كسره كما في صحیح أبی
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1- أبواب كفارات الصید ب40، ح6. 





مسألة 204:لا یجوز للمحرم قتل السباع إلا فیما إذا خیف منها علی النفس

(مسألة 204): لا یجوز للمحرم قتل السباع إلا فیما إذا خیف منها علی النفس، و كذلك إذا آذت حمام الحرم، و لا كفارة في قتل السباع حتی الأسد علی الأظهر بلا فرق بین ما جاز قتلها و ما لم یجز(1).

عبیدة (1) و قد یشكل بأن ثبوت الكفارة أعم من الحرمة؟

و فیه: مضاف إلی أن الظهور الأولی لمفاد و مقتضی الكفارة هو الحرمة و ما ثبت من الكفارة في موارد الاضطرار أو الجهل و نحوه لا یدفع هذا الاقتضاء لأن غایة الأمر هو العذر عن الحرمة الواقعیة لا عدمها، مضافاً إلی أن صحیح حریز قد اشتمل علی ثبوت الكفارة للمحل أیضاً و هو ظاهر في حرمة التعرض لحرمة الحرم.

و یدل علی الحرمة استثناء الحلیّة في صحیح حریز عن أبي عبد اللّه : (كل ما یخاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و غیرها فلیقتلها و أن لم یردك فلا ترده) مثله صحیح معاویة بن عمار (2).

و یدل علی الاستثناء الثاني صحیح معاویة بن عمار (3)

و أما عدم الكفارة في السباع فلعدم الدلیل. نعم عن الشیخ في الخلاف القول ثبوت الكبش في مطلق السباع و لعله تعدیا لما في معتبرة أبي سعید المكاري قال: قلت: لأبي عبد اللّه رجل قتل أسداً في حرم قال (علیه كبش یذبحه)(4 (4))
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مسألة 205:یجوز للمحرم أن یقتل الأفعي و الأسود الغدر

(مسألة 205): یجوز للمحرم أن یقتل الأفعي و الأسود الغدر و كل حیة سوء و العقرب و الفأرة، و لا كفارة في قتل شيء من ذلك(1).

و تضعیف الروایة بأبی یزید العطار و بأبی سعید المكاري لا وجه له بعد توثیقهما و إن كان واقفي.

و وجه التعمیم من الشیخ في الخلاف و إن خص الكفارة في المبسوط بالأسد كون لفظة الأسد تستعمل في مطلق السبع المشابه كالنمر و الفهد و نحوهما من السباع المفترسة دون الذئب و الثعلب و ما شبهها.

و قد حكی القول بثبوت الكفارة في الأسد علی بن بابویه و الفقیه الرضوي.

و یدل علیه عدة نصوص و الاستثناء في صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة (اتقی قتل الدواب كلها إلاّ الأفعي و العقرب فأما الفأرة فانها توهی السقاء و تضرم علی أهل البیت و أما العقرب فإن رسول اللّه مدّ یده إلی حجر فلسعته فقال: لعنك اللّه لا برّاً تدعینه و لا فاجرا و الحیة ان ارادتك فاقتلها و إن لم تردك فلا تردها، و الأسود الغدر فاقتله علی كل حال و ارم الغراب و الحداة رمیاً علی ظهر بغیرك.). و ظاهر هذا النص عدم خصوصیة هذه العناوین بل من باب كونها عادیة علی الإنسان فتدرج في الضابطة السابقة.

و قد قید بقتلهن في صحیحة الحسین بن أبي علاء (1)و في موثق غیاث بن إبراهیم عن أبیه 2و في موثق سدیر زیادة (و الغراب إلاّ بقع ترمیه) (2)و كذا فی
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1- نفس المصدر و الباب .ح5. 

2- نفس المصدر و الباب .ح8 . 





مسألة 206:لا بأس للمحرم أن یرمی الغراب و الحدأة

(مسألة 206): لا بأس للمحرم أن یرمی الغراب و الحدأة، و لا كفارة لو أصابهما الرمي و قتلهما (1) .

صحیح الحلبي (1) بل فیه (الأفعي و كل حیة سوء) (2) و في موثق غیاث زیادة ذكر الزنبور و النسر و الذئب (3).

قد تقدم ما یدل علیه في نصوص المسألة السابقة فراجع.
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كفارات الصید


اشارة

كفارات الصید



مسألة 207:في قتل النعامة بدنة

(مسألة 207): في قتل النعامة بدنة، و في قتل بقرة الوحش بقرة، و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، و في قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب علی الأحوط(1).



مسألة 208:من أصاب شیئاً من الصید

(مسألة 208): من أصاب شیئاً من الصید فإن كان فداؤه بدنة و لم یجدها فعلیه إطعام ستین مسكیناً، لكل مسكین مُدّ، فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوماً، و إن كان فداؤه بقرة و لم یجدها فلیطعم ثلاثین مسكیناً، فإن لم یقدر صام

و یدل علیه نصوص كصحیح یعقوب بن شعیب عن أبي عبد اللّه و فیه. أن في النعامة بدنة و كذا في حمار الوحش، و في البقرة بقرة) (1)

و في صحیح حریز عن أبي عبد اللّه أنه في النعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة و في الضبي شاة و في البقرة بقرة) (2) و غیرها من الروایات (3) كصحیح سلیمان ابن خالد و أما الأرنب فیدل علیه صحیح البزنطي عن أبي الحسن (4) و الحلبي (5).
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1- أبواب الكفارات، ب1، ح4. 

2- أبواب الكفارات، ب1، ح1 

3- أبواب الكفارات، ب2 و3 و11 و18. 

4- أبواب الكفارات، ب1، ح2. 

5- أبواب کفارات الصید، ب 4، ح 1 وح 2. 




تسعة أیام، و إن كان فداؤه شاة و لم یجدها فلیطعم عشرة مساكین، فإن لم یقدر صام ثلاثة أیام(1).

و أما الثعلب فیدل علیه معتبرة أبي بصیر (1) و اشتمال السند علی سهل سهل و اشتمالها علی ابن أبي حمزة فهو و إن كان ملعوناً إلاّ أن الراوي عنه هو البزنطي و احمد بن محمد الأشعري أو البرقي مما یدل علی كون رویتهما عنه أیام استقامته لأن الطائفة قد قاطعته بعد ذلك. سكوته في صحیح البزنطي السابق عن الثعلب دون الأرنب غیر معارض إذ لعل اكتفاءه بالإجابة عن الأرنب عنه بعد وحدة الحكم فیهما.

و فیها أمور:

الأول: أن من كانت علیه كفارة بَدَنَة فلم یتمكن منها، أو إذا عجز عنها فوظیفته اطعام ستین مسكیناً. و یدل علیه عدّة روایات منها صحیح علی بن جعفر سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما علیه؟ قال: علیه بدنة، فإن لم یجد فلیتصدق علی ستین مسكینا فإن لم یجد فلیصم ثمانیة عشر یوماً (2).

و مثله صحیح محمد بن مسلم و زرارة (3). و مثلها صحیح أبي بصیر بطریق الصدوق (4).
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1- أبواب الكفارات، ب4، ح4. 

2- الوسائل أبواب كفارات الصید، ب2، ح6.

3- أبواب كفارات الصید، ب2، ح9. 

4- نفس الباب، ح3. 




..........

ثمّ إن صحیح محمد بن مسلم و زرارة قوله فإن كانت قیمة البدنة أكثر من إطعام ستین مسكیناً لم یزد علی إطعام ستین مسكیناً، و إن كانت قیمة البدنة أقل من إطعام ستین مسكیناً لم یكن علیه إلاّ قیمة البدنة.

و مثلها صحیح جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا (1) و كذا ما في بعض الروایات من جعل مقدار المساكین عدلُ قیمة الهدي كصحیح محمد بن مسلم و غیره، و هو مفاد ظاهر الآیة، فإن مقتضی إطلاق العدلیة هو المطابقة لقیمة البدنة و إن قلّ عن ستین مسكیناً أو عدل ذلك صیاماً. و قد حكی التزامه بذلك بعض .

و أشكل علیه: بأن قیمة البدنة في الغالب تزید علی ستین مسكین و انخفاظها إلی ما دون ذلك نادر و شاذ.

و قد یقرب الاشكال بعبارة أخری. أن قیمة البدنة لیس من الضروري أن تعدل قیمتها مقدار ستین مسكیناً، بل إما تزید كما هو الغالب أو تنقص. اضف إلی ذلك أن المدّ من الطعام الذي یقدّر عدده بعدد المساكین إن جعل من البرّ فیختلف عن القیمي أو غیره من الأطعمة.

أقول: قد حكی صاحب الحدائق ثلاثة أقوال عن الأصحاب و أن الأكثر أختار التعدیل و المقابلة في القیمة فلم یحدده بالستین كما لم یحدد بالصیام بثمانیة عشر، و هذا هو مقتضی الظهور البدويّ في الآیة، إلاّ أن اكثر الروایات قد نفت الزیادة علی ستین مسكین حتی الروایتین المزبورتین فلا مناص من رفع الید عن إطلاق التعدیل في الآیة.
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1- نفس الباب، ح2. 




..........

و إما النقصان عن ستین فهو و إن كان له وجه لصحیح محمد بن مسلم و زرارة و هو مقتضی التعدیل أیضاً إلاّ أن الاحوط الوقوف علی الستین لقوة كون ذلك العدد تحدیداً شرعياً لمتوسط القیمة فیكون تحدیداً في تقریب، نظیر ما وقع في تحدید مثل الصید من النعم مع أن الآیة مطلقة و كما سیأتي في ترتیب هذه الكفارة مع أن ظاهر البدوي للآیة یقتضی التخییر بل إن في ذیل الآیة الشریفة العدید من الروایات المعتبرة الواردة (1) المفسرة لقوله «یَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» أن العدل رسول اللّه و الإمام من بعده أي مما فوض حكمه إلیهم (صلوات اللّه علیهم).

الثاني: ظاهر الأصحاب بل حكی عنه الاجماع أن الكفارة مرتبة و حكی عن العلامة التخییر و مال إلیه في الحدائق.

و ظاهر الأخبار المزبورة یقتضی الترتیب و ظاهر الآیة و إن كانت یقتضی التخییر إلاّ أن لفظة (أو) تستعمل بمعنی (الواو) لمطلق الجمع كما في قوله تعالی: «وَ لا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً» (2) و قوله تعالی: «وَ لا عَلی أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُیُوتِكُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِكُمْ أَوْ» (3) فیرفع الید عن الظهور المنسبق لها.

و استدل في الحدائق بصحیحة حریز عن أبي عبد اللّه أنه قال: (و كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخیار یختار ما شاء، و كل شيء في القرآن فمن لم یجد فعلیه كذا فالأول بالخیار) (4)
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1- تفسیر البرهان. 

2- الإنسان 24.

3- النور: 61.

4- أبواب بقیة كفارات الإحرام، ب14، ح1. 




..........

و فیه: ان مفاد هذه الروایة لا یزید عن الظهور الإطلاقي للآیة فیقید إطلاقها.

الثالث: في جنس الطعام فقد عبّر في العدید من الكلمات بالبُرّ، و في كلمات أخری أطلق الإطعام، و عن العلامة و الشهید الثاني التصریح باجزاء مطلق الطعام و لو غیر البر و في لسان العرب عن الخلیل: العالي في كلام العرب أن الطعام هو البرّ خاصة) - و قال أیضاً - و أهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به البرّ خاصة) و في مجمع البحرين الطعام: (ما یؤكل و ربما خص بالبُرّ)

و أما الروایات فقد ورد في كفارة الیمین ما یعطی الاختصاص كصحیحي الحلبي و هشام بن الحكم (1) و في بعض ما ورد في كفارة الإفطار في شهر رمضان الإطعام بالتمر. و في خصوص المقام روی الكلیني بإسناده إلی الزهري عن علی بن الحسین فیه (قال: یقوم الصید قیمة عدل ثمّ یغض تلك القیمة علی البرّ، ثمّ یكال ذلك البرّ أصواعاً...) (2) و في الفقه الرضوي أورد عین العبارة (3) هذا و التعدي عن كفارة الیمین في الروایات (4) الأولی علی تقدیر تسلیم دلالتها علی الحصر، محل تأملٍ. و كذا الحال في دلالة روایة الزهري فإن استفادة الحصر منها محل تأمل . مضافاً إلی أن نزول القرآن الكریم علی لغة الحجاز في استعمال الألفاظ و تفهیم المعاني محل تأمل فضلاً عن الروایات، و تمام الكلام موكول لباب الكفارات.
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1- أبواب الكفارات، ب14. 

2- أبواب بقیة الصوم الواجب، ب1، ح1. 

3- فقه الرضوي: 201، ب29. 

4- أبواب الكفارات، ب12 و14. 




..........

الرابع: في المراد من البدنة: فقد نقل في لسان العرب عن أكثر اللغويین تعمیمها إلی الإبل و البقرة و حكی في مجمع البحرين عمن حكی أن أئمة اللغة قد خصوها بالإبل و یدفع التعمیم ظاهر قوله تعالی: «وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّه لَكُمْ فِیها خَیْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّه عَلَیْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها» (1) و هو كنایة عن النحر نعم العامة حیث بنو علی تعمیم النحر إلی البقر فعمموا البدنة مضافاً لأخذهم المعنی الوصفي للمادة لمطلق السنم و عظم الجسم.

و علی أي تقدیر فیرفع إرادة التعمیم في المقام المقابلة في الروایات الواردة بین كفارة النعامة و غیرها من الحمار و نحوه بثبوت البدنة في الأول و البقرة في الثاني مما یدل علی المقابلة بینهما.

و في روایة أبي الصباح عبر (و في النعامة جزور) (2) و هو دال علی الاختصاص بالإبل و التعمیم إلی الذكر و الأنثی.

الخامس: أن المقدار اللازم من الطعام هو مدّ، و أن أستحب أن یكون علی الضعف نصف صاع جمعاً بین الروایات الدالة علی كل منها.

و نظیره ورد في روایات كفارةً الیمین مع التصریح بانتداب ما زاد علیه مدّ في روایات أخری.

السادس: في الصیام الذي هو بدلٌ عن الإطعام، قولان: الأوّل: ستون یوماً، و الثاني: ثمانیة عشر یوماً. و نسب الأول لجماعة . و وجه القولین اختلاف الروایات،
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1- الحج: 36.

2- كفارات الصید، ب1، ح3. 




..........

فیدل علی الأول صحیحة أبي عبیدة عن أبي عبد اللّه (و فیها) لكل مسكین نصف صاع فإن لم یقدر علی الطعام صام لكل نصف صاع یوماً (1).

و صحیح محمد بن مسلم عن أبي جعفر : فلیصم بقدر ما بلغ لكلِّ طعام مسكین یوماً (2).

و في موثق ابن بكیر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ... ثمّ یصوم لكل یوماً، فإن زادت الإمداد علی شهرین فلیس علیه اكثر منه (3).

و یدل علی الثاني صحیح علی بن جعفر (4). و صحیح أبي بصیر (5). و كذا معتبرة داود الرقي (6). و أبان بن تغلب (7). و صحیح معاویة ابن عمار قال: قال أبو عبد اللّه : (و من أصاب شیئاً فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم یجد ما یشتري بدنه فأراد أن یتصدق فعلیه أن یطعم ستین مسكیناً لكل مسكین مداً، فإن لم یقدر علی ذلك صام مكان ذلك ثمانیة عشر یوماً، مكان كل عشرة مساكین ثلاثة أیام،...) الحدیث (8).
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1- أبواب كفارات الصید، ب2، ح1. 

2- نفس الباب، ح10. 

3- نفس الباب، ح5. 

4- نفس الباب، ح6. 

5- نفس الباب، ح3. 

6- نفس الباب، ح4. 

7- نفس الباب، ح11. 

8- نفس المصدر، ح13. 





مسألة 209:إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعلیه شاة

(مسألة 209): إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعلیه شاة، و في فرخها حمل أو جدي، و في كسر بیضها درهم علی الأحوط، و اذا قتلها المحل في الحرم فعلیه درهم، و في فرخها نصف درهم، و في بیضها ربعه، و اذا قتلها المحرم في الحرم فعلیه الجمع بین الكفارتین، و كذلك في قتل الفرخ و كسر البیض، و حكم البیض إذا تحرك فیه الفرخ حكم الفرخ(1).

و الروایة نص في الثمانیة عشر و أن العدلیة هي بین كل عشرة مساكین و ثلاثة أیام من الصیام، و یعضد مفادها ما في الآیات السابقة علی كفارة الصید من ذكر كفارة الیمین حیث جعل فیها بدل إطعام عشرة مساكین صیام ثلاثة أیام، فیحمل ما تقدم في النصوص السابقة في القول الأول علی الاستحباب لا سیّما الإشعار الموجود في مرسل ابن بكیر المتقدم.

ثمّ لا یخفی أن مقتضی الروایات الواردة في المقام عدم تقیید الصیام بالتتابع كما هو مقتضی حسنة سلیمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن في حدیث قال: (انما الصیام الذي لا یفرق كفارة الظهار و كفارة الدم و كفارة الیمین) (1).

و یدل علی كل ذلك النصوص الواردة في المقام، و یحمل المطلق منهما علی المقید بلا مئونة في مراجعة النصوص فلاحظ الأبواب المزبورة (2).

نعم بیضها في الحلّ ورد في صحیحة حریز أن علی المحرم درهم (3) و ورد فی
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1- أبواب بقیة الصوم الواجب، ب10، ح3. 

2- أبواب كفارات الصید، ب9 و10 و11 و16 و22. 

3- أبواب كفارات الصید، ب9، ح1. 





مسألة 210: في قتل القطاة و الحَجَل و الدُرّاج و نظیرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر

(مسألة 210): في قتل القطاة و الحَجَل و الدُرّاج و نظیرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر، و في العُصفور و القُبَّرة و الصعوة مد من الطعام علی المشهور، و الأحوط فیها حمل فطیم، و في قتل جرادة واحدة تمرة، و في أكثر من واحدة كف من الطعام، و في الكثیر شاة(1).

صحیحة سلیمان بن خالد (و ان لم یكن تحریك فدرهم و للبیض نصف درهم ) (1) فمقتضی الصحیحة الثانية التفصیل في البیض أن الدرهم للبیض إن اشتمل علی الفرخ لم یتحرك، و إن لم یشتمل فنصف درهم. كما یظهر من صحیحة سلیمان بن خالد أن الفرخ في البیض إن تحرك حكم الفرخ الخارج عن البیضة.

أما كفارة القطاة و الحجل و الدُراج و نظیرها فیدل علیه صحیح سلیمان بن خالد عن أبي جعفر قال: في كتاب أمیر المؤمنین علی (من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظیرهن فعلیة دمٌ).

و في صحیح مسكان عنه عن أبي عبد اللّه في القطاة.. حملٌ قد فطم من اللبن و اكل من الشجر (2).

و أما العصفور و القبّرة و الصعوة فقیل أنه یندرج في نظائر ما تقدم فیكون فیه حمل فطیم. و فیه ما لا یخفی إذا النظیر لما تقدم ما یكون بحجمها و حكی عن الصدوقین أن الكفارة فیه شاة، و قد یكون تمسكاً منهما بعموم الفداء علی مطلق الصید كصحیح زرارة (3) . و موثق أبي بصیر (4). إلاّ أنه لا مجال للاطلاق مع ورود
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1- أبواب كفارات الصید، ب9، ح11. 

2- أبواب كفارات الصید ب5، ح2. 

3- أبواب كفارات الصید، ح1. 

4- أبواب كفارات الصید، ب18، ح7 و5. 




..........

النصوص الخاصة الآتیة.

و قد یؤید بأن كفارة كسر بیض القطاة هو نتاج بكارة الغنم (1). حیث أن العصفور و نحوه لا یقل عن ذلك.

هذا و قد روی عن صفوان بن یحیی عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه : القنبرة و العصفور و الصعوة یقتلها المحرم. قال: علیه مدّ من طعام لكل واحد (2). و الروایة و إن وصفت بالإرسال إلاّ أن المرسل هو صفوان، مضافاً إلی أن التعبیر ببعض أصحابنا، و هو یختلف عن التعبیر عن رجل أو عمن أخبره أو..، مؤیداً ذلك بعمل القدماء بهذه الروایة .

و أما الجراد فقیل بأن كفارتها تمرة كما عن الشیخ في المبسوط، و قیل كفّ من طعام، و قیل بالتخییر.

و الروایات الواردة في المقام منها صحیح معاویة عن أبي عبد اللّه قال: قلت: ما تقول في من قتل جرادة و هو محرم: قال: تمرة خیرٌ من جرادة (3).

و مثله صحیح زرارة، و صحیح ممد بن مسلم عن أبي عبد اللّه قال: سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال: (كفٍ من طعام، و إن كان أكثر فعلیة شاة) (4).

و قد رواه الكلیني بطریق آخر عن محمد بن مسلم إلاّ أنه ذكر في السؤال
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1- أبواب كفارات الصید، ب25. 

2- أبواب كفارات الصید، ب7، ح1. 

3- أبواب كفارات الصید، ب7، ح3. 

4- أبواب كفارات الصید، ب37، ح1. 





مسألة 211:في قتل الیربوع و القُنفُذ و الضّب و ما أشبهها جدی

(مسألة 211): في قتل الیربوع و القُنفُذ و الضب و ما أشبهها جدي، و في قتل العظایة كف من الطعام(1).

(قتل جرادة) فیكون الجواب التفصیل بین الجرادة و الكثیر بخلاف ما في الاستبصار فإنه تفصیل بین الكثیر و الجمع. و قد رویت صورة الروایة في نسخ آخر، كما ذكر صاحب الوسائل و الحدائق بجعل فرض السؤال: (جراداً كثیراً)، أي التفصیل بین الكثیر و الأكثر و علی أي تقدیر فلا تنافي بین ما ورد في الجرادة إنه تمرة و ما ورد من أنه كف من طعام. فإن تمرة في الجرادة الواحدة، و الكف في أدنی الجمع فما فوق و الشاة في المجموعات الكثیرة.

و صورة الروایة في طریق الكلیني الواقع فیه سهل بن زیاد لا یعارض به صورة الروایة في طریقی الشیخ لعدم إتقان و ضبط سهل كما وقفنا علیه في موارد هذا و في روایة عروة الحناط (1): إن أصاب جرادة و أكلها علیه دم.

و یدل علیه صحیح مسمع بن عبد الملك (2) و صحیح معاویة (3). نعم في الأول لاشتماله علی تعلیل دال علی عموم ثبوت الجدي في أمثال تلك الحیوانات و غیرها مما لا یؤكل. أي أنه صالحٌ لثبوت الكفارة المزبورة في مطلق ما لا یؤكل و ما لا ینتفع به. نعم حكی عن أبي الصلاح القول بأن كفارة الثلاثة حملٌ قد فطم و لم نقف علی روایة خاصة في ذلك سوی الاطلاقات المشار إلیها المتقدمة.
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1- أبواب كفارات الصید، ب37، ح5. 

2- أبواب كفارات الصید، ب6، ح1 و ح2. 

3- أبواب كفارات الصید، ب7، ح3. 





مسألة 212:في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام

(مسألة 212): في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، و إذا كان القتل دفعاً لإیذائه فلا شيء علیه(1).


مسألة 213:یجب علی المحرم أن ینحرف عن الجادة إذا كان فیها الجراد

(مسألة 213): یجب علی المحرم أن ینحرف عن الجادة إذا كان فیها الجراد، فإن لم یتمكن فلا بأس بقتلها(2).

و قد اختلف تعبیر الأصحاب عن الكفارة في العمد بالتصدق بشيء أو بتمرة و إن كانت كثیرة فمدٍّ من طعام، و ثالث بكف من تمر و طعام. الوجه في اختلاف الأقوال اختلاف السن الروایات. ففي صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه التفصیل بین الخطأ و العمد و بین ما إذا أراده أو لم یرده. و قال : یطعم شیئاً من الطعام (1). و في موثق غیاث ابن إبراهیم عن ابیه عن أبي عبد اللّه قال: یقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب ما خاف أن یعدو علیه ... الحدیث (2). یستفاد منها جواز القتل عند الخوف و معرضیة الإیذاء. و إن لم یرده. و مثلهما روایة وهب بن وهب (3). و لعل من اسقط الكفارة في الزنبور اعتمد علی الموثق المزبور. لكن الصحیح التفصیل بین ما كان في معرض الإیذاء و ما لم یكن كذلك في ثبوت الكفارة في الثاني و هي مطلق ما صدق علیه القلیل من الطعام و لعل من بنی علی التمرة تعدیاً لما ورد في الجرّاد.

لتجنب قتل الصید فإن لم یتمكن فالعجز عذرٌ رافع للحرمة مضافاً إلی
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1- أبواب الكفارات، ب8، ح1. 

2- أبواب تروك الإحرام، ب81، ح8. 

3- نفس الباب، ح12. 





مسألة 214:لو اشترك جماعة محرمون في قتل صید فعلي كل واحد منهم كفارة مستقلة

(مسألة 214): لو اشترك جماعة محرمون في قتل صید فعلی كل واحد منهم كفارة مستقلة(1).


مسألة 215:كفارة أكل الصید ككفارة الصید نفسه

(مسألة 215): كفارة أكل الصید ككفارة الصید نفسه، فلو صاده المحرم و أكله فعلیه كفارتان(2).

النصوص الواردة (1).

للنصوص الواردة (2).

و حكی في الحدائق قولین للأصحاب في فرض اجتماع القتل و الأكل للصید الأول بوجوب الفداء عن النهایة و المبسوط و التذكرة و المختلف و المسالك و الثاني بوجوب القیمة عن الخلاف و الشرائع و ذهب المحقق الاردبیلي و تلمیذه إلی نفي كفارة الأكل مع اجتماعها بالصید و البحث في مقامین:

الأول: في مماثلة كفارة الأكل لكفارة الصید.

الثاني: في تكرر الكفارة بهما.

و الروایات الواردة في المقام علی ألسن منها ما كان بلسان ثبوت (قیمة الصید) كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: (اجتمع قوم علی صید و هم محرمون في صیده أو أكلوا منه، فعلي كل واحد منهم قیمته) (3).

و مثله موثقة الآخر عن أبي عبد اللّه - في حدیث - قال: و أي قوم اجتمعوا
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1- أبواب كفارات الصید، ب38. 

2- أبواب كفارات الصید، ب18 و19. 

3- أبواب كفارات الصید، ب18، ح1. 




..........

علی صید فأكلوا منه فإن علی كل إنسان منهم قیمتاً (1) فإن اجتمعوا في صید فعلیهم مثل ذلك) (2)، مثلها صحیحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه أهدی لنا طیراً مذبوحاً بمكة فأكله أهلنا فقال: (لا یری به أهل مكة بأساً قلت: فأي شيء تقول أنت؟ فقال علیهم ثمنه) (3). إلاّ ان الصحیحة لم یقید موردها بأكل المحرم.

و منها ما كان بلسان الفداء كصحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (عن قوم اشتروا ظبیا فأكلوا منه جمیعاً و هم حرم ما علیهم ؟ قال: علی كل من أكل منهم فداء صید، كل إنسان منهم علی حدته فداء صید كاملاً) (4).

و مثلها الروایات الواردة في الاضطرار للصید إنه یأكله و یفدیه (5) و مثلها أیضاً الصحیح إلی ابن عمیر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه قال: قلت له المحرم یصیب الصید فیفدیه أ یطعمه أم یطرحه قال: (یكون علیه فداء آخر قلت: فما یصنع به؟ قال یدفنه) (6).

و لا تعارض هذه الروایة بالروایات الدالة علی جواز أكل المحلّ مما اصطاده
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1- و في موضع آخر (قیمة قیمة). 

2- أبواب كفارات الصید، ب18، ح3. 

3- أبواب كفارات الصید، ب10، ح2. 

4- أبواب كفارات الصید، ب18، ح2. 

5- أبواب كفارات الصید، ب43. 

6- أبواب تروك الإحرام، ب10، ح3. 




..........

المحرّم إذ الحلیة للمحل لا تنافي ثبوت الفداء علی أكل المحرم له أو تمكینه الآخرین من الأكل و مثلها الصحیحة الأخری لابن أبي عمیر عن خلاد السري (1).

و منها ما دل علی ثبوت فداء مخصوص.

مثل صحیح أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّه عن محرمین أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها فقال: (علیه مكان كل فرخ أصابوه و أكلوه بدنة یشتركون فیهن فیشترون علی عدد الفراخ و عدد الرجال) الحدیث (2).

و الصدوق روی الروایة بإسقاط كلمة (فذبحوها) و هي علی التقدیرین دالة علی وحدة الكفارة عند اجتماع القتل و الأكل لأن الإصابة بمعنی القتل و الصید و حینئذ تكون الروایة خاصة في فراخ النعام في مقابل الروایات السابقة العدیدة الدالة علی تعدد الكفارة كما هو مقتضی القاعدة أیضا فلا تصلح مستندا لقول الاردبیلي و تلمیذه. و موثق یوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد اللّه صید أكله قوم محرمون؟ قال: (علیهم شاة شاة و لیس علی الذي ذبحه إلاّ شاة) (3).

و موثق أبي بصیر عن أبي عبد اللّه سألته عن قوم محرمین اشتروا صیداً فاشتركوا فیه فقالت رفیقة لهم اجعلوا لی فیه بدرهم فجعلوا لها فقال: (علی كل إنسان منهم شاة) (4).
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1- أبواب تروك الإحرام، ب10، ح2. 

2- أبواب كفارات الصید، ب18، ح4. 

3- أبواب كفارات الصید، ب18، ح8. 

4- أبواب كفارات الصید، ب18، ح5. 




..........

و صحیح زرارة قال سمعت أبا جعفر یقول: (من نتف إبطه أو قلم ظفره... أو أكل طعاماً لا ینبغي له أكله و هو محرم... و من فعله متعمداً فعلیه دم شاة) (1).

و حسنة الحارث بن المغیرة عن أبي عبد اللّه قال: سئل عن رجل أكل من بیض حمام الحرم و هو محرم. قال: علیه لكل بیضة دم، و علیه ثمنها سدس أو ربع. - الوهم من صالح - ثمّ قال: إن الدماء لزمته و هو محرم و إن الجزاء لزمه لأخذه بیض حمام الحرم (2).

و المفروض في مورد هذه الروایة تعدد الكفارة إلی ثلاث حیث أنه كسر البیض و هو محرم و اكله كذلك و كون البیض في الحرم. فهذه الروایة قد وحدت بین كفارة كسر المحرم و أكله، نظیر صحیحة أبان بن تغلب المتقدمة.

و بعبارة أخری إن الكفارة هنا اثبتت للأكل و هي شاة و لم تماثل كفارة كسر البیض فالحكم خاص بالمورد من جهتین، الأولی من جهة تغایر جنس الأكل مع كفارة اصابة الصید الثانية من جهة عدم تعدد كفارتهما. فیكون الحكم خاصاً ببیض حمام الحرم، إلاّ أن التعلیل في هذه الروایة یصلح لعموم ثبوت أصل الكفارة أو مطلق الكفارة للأكل.

ثمّ إن الجمع بین الطائفتین الأولیتین هو بحمل ما دل علی القیمة في موارد كون اصابة الصید كفارته القیمة، حیث لم ینص علی فداء خاص له. كما قیل في الإبل و الیحمور و الوعل و غیرها فیقید إطلاقها بخصوص مفاد الطائفة الثانية
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1- أبواب بقیة كفارات الإحرام، ب8، ح2. 

2- أبواب كفارات الصید، ب10، ح4. 





مسألة 216:من كان معه صید و دخل الحرم یجب علیه إرساله

(مسألة 216): من كان معه صید و دخل الحرم یجب علیه إرساله، فإن لم یرسله حتی مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد إحرامه و إن لم یدخل الحرم علی الأحوط(1).

الواردة في الصید الذي عین لإصابته فداء خاص. اما الطائفة الثالثة فمفاد صحیحة زرارة ثبوت الشاة لأكل كل الصید، و یعضده موثق الطاطري و یؤیده موثق أبي بصیر و حینئذ فیحمل الفداء الذي في الطائفة الثانية علی الشاة.

نعم یبقی الكلام في النسبة بین الطائفة الثالثة و الأولی فهل هي التباین لیجمع بینهما بالتخییر، أو تلحظ النسبة بینهما بعد انقلاب النسبة بتوسط الطائفة الثانية، و هو إن لم یكن أقوی فهو أحوط. و الأظهر تماثل كفارة القتل و الأكل و تكررها و ذلك لدلالة روایات القیمة علی تماثل الاكل و القتل بعد حملها علی القیمي الذي لم یعین له فداء مخصوص و امكان حمل روایات الشاة علی كون فداء الصید ذلك و لو بقرینة ذكر كفارة الذبح في بعضها انه شاة و نظیره اكل بیض الحمام حیث في كفارة اكله شاة مضافاً إلی ما في صحیح خلاد أن في الأكل فداء آخر متكرر مع الاصابة و أما صحیح منصور فالقیمة الواحدة هي للحرم لا للإحرام. و كذلك صحیح علی بن جعفر فإن مفاده أن كفاء الأكل هو الفداء المقرر في الصید.

یقتضی أصل الحكم عموم الروایات المتقدمة المشیرة إلی عموم قوله تعالی: «وَ مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» (1)، و یدل علیه في خصوص المقام موثق ابن بكیر و صحیح بكیر قال سألت أحدهما عن رجل أصاب طیراً في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال ان كان حین أدخله الحرم خلی سبیله فمات ف فلا شيء علیه، و إن كان
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1- آل عمران: 97.





مسألة 217:لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصید و أكله بین العمد و السهو و الجهل

(مسألة 217): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصید و أكله بین العمد و السهو و الجهل(1).


مسألة 218:تتكرر الكفارة بتكرر الصید جهلاً أو نسیاناً أو خطأً

(مسألة 218): تتكرر الكفارة بتكرر الصید جهلاً أو نسیاناً أو خطأً، و كذلك في العمد إذا كان الصید من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام،

أمسكه حتی مات عنده في الحرم فعلیه الفداء) (1). مضافاً إلی ما تقدم من أن اصابة الصید في الحرم توجب ضمان القیمة علی المحل و المحرم و الامساك حتی الموت نوع من الاتلاف أما ذیل روایة أبي سعید المكاري فهي من عبارة الشیخ في شرح المقنعة. ثمّ إن ظاهر الروایة لزوم الفداء علی المُحلِّ و المحرم لإطلاق عنوان الرجل فیهما. نعم یبقی الكلام في ان مقتضی الروایة لزوم الفداء، و مقتضی ما تقدم من اصابة الصید في الحرم هو القیمة. و الظاهر حمل الفداء علی القیمة كما تقدم في روایات صید المحلّ في الحرم حیث تضمّن بعضها عنوان الفداء (2).

و أما المحرم فقد تقدم حرمة امساك الصید علیه مطلقاً كما حكی عن العلامة (3) الاجماع علی لزوم الفداء علیه و إن كان في الحلّ. و الوجه في ذلك ما ذكرناه من أنه اتلاف للصید فیندرج في اصابة الصید.

للنصوص المستثنیة له عن رافعیة الجهالة (4)
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و أما إذا تكرر الصید عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة(1).

مقتضی القاعدة تكرّر كفارة الصید لعدم تداخل الاسباب و المسببات، مضافاً إلی تنصیص صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه في المحرم یصیب الصید. قال: (علیه الكفارة في كلِّ ما أصاب) (1).

و خصص هذا العموم بقوله تعالی: «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ ... لِیَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّه عَمّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللّه مِنْهُ» (2).

و مورد الآیة ما إذا أرتكب قتل الصید مرتین عمداً لأخذ العمد في صدر الآیة، و التعبیر في ذیلها بالعود و الانتقام. لكن الكلام في معنی العمد هل هو أن یقتله و هو ذاكر لإحرامه أو عالم أن ما یقتله مما یحرم علیه قتله، فلو كان ناسیاً لإحرامه أو جاهلاً بالحكم فیصدق علیه أنه مخطئ كما ذكر ذلك في الكشاف؟ أو أن العمد هو العمد للقتل و إن كان ناسیاً لإحرامه، فالمتعمد یعمّ الجاهل و العالم بالحكم كما ذكر ذلك في مجمع البیان.

و الأظهر ما ذكره الكشاف، و الفاضل الجواد في مسالكه، و البیضاوي في تفسیره، و كثیر من المفسرین، و ذلك لأخذ معنی الإثم في العمد و هو لا یتحقق مع نسیان الحكم أو الجهل به.

و تعریف العمد و إن طلق في كثیر من كلمات اللغويین أنه مطلق القصد و إرادة الشيء عن التفات، إلاّ أن الأقوی هو ما ذكرناه كما یلاحظ فی
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موارد استخدامه. مضافاً إلی القرینة في خصوص المقام من ذكر الانتقام و هو في موارد تنجیز الحكم و كون الاصطیاد في حاله ذكر الإحرام.

نعم في صدق العمد مع الجهل أو الجهل القصوري أو ناسي الحكم دون الإحرام إشكال كما وقع الكلام فیه في كتاب الصوم.

و بعبارة أخری: إن كان العمد مضافاً و مسنداً للقتل المقید بحالة الإحرام كما هو ظاهر الآیة فلا یصدق مع نسیان الإحرام و لكن یصدق مع نسیان الحكم و الجهل به، و إن كان العمد مضافاً و أسند للإحرام أي الفعل بوصف الحرمة - فلا یصدق مع الجهل بالحكم و نسیانه، نظیر التردید في باب الصوم من أن العمد مضافاً للأكل و الفعل في الصوم أو إلی الفعل بعنوان المفطر أو الفعل بما هو حرام فالاختلاف منشؤه الاختلاف في استظهار العنوان المضاف إلیه العمد و إلا فالعمد هو قصد الشيء و اختیاره و التوجه إلیه زائداً علی الفعل الاختیاري، و الأظهر إضافة العمد إلی الفعل بقید الإحرام أن الظاهر من الإحرام هو حالة تحریم التروك فلا یصدق مع الجهل المركب و لا مع الجهل القصوري و علی كل تقدیر فالمورد الخارج عن العموم بالآیة هو ما إذا تكرر العمد.

و یدل علی تخصیص العموم أیضاً صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه قال (المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزاءه و تصدّق بالصید علی مسكین، فإن عاد فقتل صیداً آخر لم یكن علیه جزاء و ینتقم اللّه منه، و النقمة في الآخرة) (1).

و مثله الصحیح إلی ابن أبي عمیر إلی بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه
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قال (إذا صاب المحرم الصید خطأ فعلیه الكفارة فإن أصابه ثانیاً خطأ فعلیه الكفارة أبداً إذا كان خطأ فإن أصابه متعمداً كان علیه الكفارة فإن أصابه ثانیاً متعمداً فهو ممن ینتقم اللّه منه و النقمة في الآخرة و لم یكن علیه كفارة) (1).

و صحیح حفص الاعور عن أبي عبد اللّه (2) و قد اشتمل علی نفس التفصیل و بهذه الروایات یندفع ما ذهب إلیه جماعة منهم الشیخ في بعض كتبه و العلامة في المختلف و ابن الجنید من عدم سقوط الكفارة في المتعمد بدعوی أن الانتقام في الآخرة لا ینافي ثبوت الكفارة و منع كون التقسیم و المقابلة في الآیة یقتضی قطع الشركة. و هذا القول مضافاً إلی ضعفه في قبال تنصیص الروایات أن نقمة الأخری لا تجتمع مع الكفارة في الدنیا كما ورد في الحدود من أن اللّه لا یجمع بین عقوبتین في الدنیا و الآخرة أي الجمع بین تشریع العقوبة في الدنیا و الجزاء بها في الآخرة فلا ینافي موارد تعجیل العقوبة التكوینیة في الدنیا مع عذاب الآخرة.

ثمّ إن ظاهر صحیح الحلبي و إن لم یؤخذ في القتل الاول قتل العمد إلاّ أنه بقرینة عدم أخذه لفظاً في الصید الثاني أي التسویة بین التعبیر في الصید الاول مع الصید الثاني یظهر كون المراد منهما متحداً و هو كون الصید عمدیاً لا سیما و أن الصحیحة في طریق آخر قد صرح فیها بذكر الآیة التي موردها ذلك.
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2- مجامعة النساء


مسألة 219:یحرم علی المحرم الجماع

(مسألة 219): یحرم علی المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، و أثناء العمرة المفردة، و أثناء الحج، و بعده قبل الإتیان بصلاة طواف النساء(1).

و یدلّ علیه قوله تعالی: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ في الْحَجِّ» (1) و هي دالة علی الحرمة في إحرام الحج سواء كان في التمتع أو غیره و بالتالي تندرج عمرة التمتع فیه لكون فرض الحج ینشأ بها و یدل علی اطلاق الحكم في العمرة المفردة عدة طوائف من الروایات.

منها: ما دل علی لزوم طواف النساء في مطلق النسك حتی المفردة و أن بدونه لا یمكن التحلل من النساء إلاّ به (2).

و منها: ما دل علی تحریم النساء علی المحرم مطلقاً (3).

و منها: ما دل علی ثبوت الكفارة في لاستمتاع بالنساء (4) و غیرها من الطوائف.

أما امتداد الحرمة إلی صلاة الطواف فمبني علی جزئیة الصلاة في الاعمال، و هو خلاف المشهور كما سیأتي.
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مسألة 220:إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا

(مسألة 220): إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، و وجبت علیه الكفارة و هي علی الأحوط جزور، و مع العجز عنه بقرة، و مع العجز عنها شاة و ان كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، و لا تفسد عمرته أیضاً علی الأظهر، و الأحوط إعادتها قبل الحج مع الإمكان، و إلاّ أعاد حجه في العام القابل(1).

و الأولی: تحریر البحث في هذه المسألة في مطلق العمرة، ثم البحث عن خصوص عمرة التمتع.

قال المجلسي في ملاذ الأخیار: و مذهب الأصحاب أن من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، و علیه بدنة و قضاؤها و لا نعلم فیه مخالف بل ظاهر عبارة المنتهی أنه موضع وفاق. و نقل عن ابن أبي عقیل التوقف، و خص الشیخ هنا الحكم بالمفردة، و ظاهر الاكثر عدم الفرق بینهما و بین المتمتع بها، و لم یذكر الشیخ و الاكثر وجوب اتمام العمرة الفاسدة و قطع العلامة في القواعد و الشهیدان و غیرهما بالوجوب انتهی. و مال إلیه صاحب الجواهر بل استظهر أن یكون الفساد في العمرة تجوزاً كما هو في الحج، و أن العمرة الثانية عقوبة و الأولی هي الفرض و اختاره صاحب الحدائق قبله (1)، و قال ابن سعید في الجامع (و اذا جامع في عمرة مبتولة قبل الطواف أو السعي فعلیه بدنة و اتمامها و العمرة في الشهر الداخل) في الغنیة و الاصباح و المختصر النافع لم یعبروا بإفساد العمرة ب-ل ذكروا لزوم الكفارة و إعادة العمرة في الشهر اللاحق (2) . لكن الظاهر من
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المشهور عدم فساد النسك بمعنی البطلان و إن استظهره غیر واحد من كلماتهم، و ذلك بشهادة ما ذكروه في مسألة من افسد نسكه بالجماع ثمّ احصر كان علیه بدنة، للافساد و دمٌ للإحصار مما یدل علی أنه لا یخرج من إحرامه بالجماع بل یبقی علیه و لا یتحلل إلاّ بالمضي و اتمام النسك. ذكر ذلك في الشرائع في الحج في ذیل ترك الاستمتاع، و عطف صاحب الجواهر علی نفس الفرض فیما لو اعتمر و كذا ما ذكروه من تكرر كفّارة الوطي بتكرر الوطء . قال في الغنیة: و لیس للمخالف أن یقول إن الحج قد فسد بالوطي الأول، و الثاني لم یفسده فلا یجب به كفارة لأنه و إن فسد بالاول فحرمته باقیة بدلیل وجوب المضي فیه فتعلقت الكفارة بالمستأنف منه. انتهی.

و الظاهر عدم اختصاص ذلك بالحج و شموله للعمرة. كما اطلق ذلك الشهید في الدروس (1) و قال في الانتصار و مما انفردت به الامامیة القول بأن الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثیرة و سواء كفَّر عن الأول أو لم یكفر و خالف باقي الفقهاء في ذلك. نعم في ذیل استدلاله یظهر أن كلامه في الحج.

أما الروایات الواردة في المقام:

فصحیح برید بن معاویة البجلي قال: سألت أبا جعفر عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن یفرغ من طوافه و سعیه. قال: علیه بدنه لفساد عمرته و علیه أن یقیم إلی الشهر الآخر فیخرج إلی بعض المواقیت فیحرم بعمرة.
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و صحیح مسمع عن أبي عبد اللّه في الرجل یعتمر مفردة، ثمّ یطوف بالبیت طواف الفریضة ثمّ یغشی أهله قبل ان یسعی بین الصفا و المروة، قال: قد افسد عمرته علیه بدنة و علیه أن یقیم بمكة (1) حتی یخرج الشهر الذي اعتمر فیه، ثمّ یخرج إلی الوقت الذي وقته رسول اللّه لأهله فیحرم منه و یعتمر (2).

و التقیید ب-(یقیم بمكة محلاً) في روایة الكلیني و الشیخ دون الصدوق، و قد یستظهر من هذا التقیید الاحلال بفساد العمرة مضافاً إلی ظهور الفساد في البطلان كما نص علیه الشیخ في المبسوط، و العلامة في بعض كتبه، و نسب إلی المشهور، و لكن لم نقف علی التعبیر بالبطلان عند كثیر من المتقدّمین، بل بعضهم لم یعبر بالفساد أیضاً، و قد عرفت ان بعضهم نص علی الاتمام و الصحیح أن الافساد هنا في الروایات لیس بمعنی البطلان بل بمعنی النقصان، و یشهد لذلك عدّة قرائن: منها: جملة متقدمة في (مسألة 10) من فصل النیابة.

و منها: ما ورد في صحیح أبي بصیر أنه سأل الصادق عن رجل واقع امراته و هو محرم. قال: علیه جزور كوماء. فقال لا یقدر. فقال ینبغي لأصحابه أن یجمعوا له و لا یفسدوا حجه (3). فقد أسند الإفساد هنا إلی ترك الكفارة.

و منها: ما تكرر التعبیر بالافساد في من جامع قبل الموقف في الحج مع إرادة النقصان دون البطلان كما مرّ و أن حجته هي الأولی و الثانية عقوبة.
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و منها: أن من لبّي فقد احرم و لا یتحلل من إحرامه إلاّ بالنسك، و غایة ما في هذه الروایات هو إسناد الفساد إلی النسك من دون إسناده إلی الإحرام. و الإحرام في النسك بمنزلة الطهارة في الصلاة أي أنه شرط في صحتها من دون أن تكون هي شرط، في صحته، كما بنوا علی ذلك في العدید من الموارد، كمن احرم للحج ففاته الموقفان فإنه یتحلل بعمرة مفردة.

و منها: أن تقیید الإقامة بالإحلال لدفع وهم كون الإقامة الواجبة لقضاء النسك، و الاحتباس به موجب لبقاء حالة الإحرام و عدم التحلل من النسك السابق الذي وقع فیه الجماع، نظیر توهم البقاء علی الإحرام بعد عمرة التمتع للاحتباس بالحج، كما ذهب إلی ذلك جملة من العامة. فلم یسند الاحلال في الروایة السابقة إلی فساد العمرة، بل إن مقتضی وصف خصوص الاقامة بالاحلال كون الحالة السابقة هي الإحرام و لا یتحلل منها إلاّ باتیان النسك.

و منها: الامر بالفصل بین العمرتین بشهر، سواء حمل الامر المزبور علی الندب كما هو الصحیح و ذهب إلیه الفاضلان و جماعة أو حمل علی الوجوب فإنه دال، علی الاعتداد بالنسك السابق، و حملُ الفصل علی التعبدية في خصوص المقام و إن كانت العمرة السابقة قد بطلت لیس بأولی من جعل ذلك قرینة علی حمل لفظة الفساد علی النقصان.

و منها: ما سیأتي من امكان اطلاق ما دلّ علی الصحة في عمرة التمتع بالجماع قبل التقصیر. و دعوی اختلاف حكم العمرتین مدفوعٌ بأن عمرة التمتع هي عمرة مفردة أدخلت في الحج فمن ثمّ اعتبر فیها كل ما اعتبر في المفردة إلاّ ما أخرجه الدلیل كسقوط طواف النساء و نحو ذلك.
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فتحصل أن اللازم في المفردة وجوب الاتمام و إن وجب علیه الاتیان بعمرة أخری عقوبة و التكفیر ببدنة. كما أن غایة ما دلت علیه الروایات السابقة انما هو في من جامع قبل السعي، و أما من جامع بعده و قبل التقصیر فیلزمه بدنة من دون لزوم القضاء لإطلاق ما دل علی لزوم التكفیر ببدنة بالجماع كصحیح أبي بصیر المتقدم و غیره (1).

اما الكلام في عمرة التمتع فالتفصیل في وجوب قضاء العمرة بالجماع في الأولی قبل السعي لا بعده كما مرّ في المفردة بعد كون الحكم في المتعة هو الحكم في المفردة إلاّ ما أخرجه الدلیل.

و یدل علی الصحة اختصاص الكفارة بالبدنة دون قضاء العمرة فیما كان الجماع قبل التقصیر، صحیح الحلبي أنه قال سألت ابا عبد اللّه عن متمتع طاف بالبیت و بین الصفا و المروة و قبل امرأته قبل أن یقصر من رأسه؟ قال: (علیه دم یهریقه، و إن كان الجماع فعلیه جزور أو بقرة) (2).

و صحیح معاویة بن عمار سألت أبا عبد اللّه عن متمتع وقع علی أهله قبل أن یقصر قال (ینحر جزور، و قد خشیت أن یكون قد ثلم حجه) (3)

و قد أستدل بمفهوم هذه الروایة بأنه لو كان الجماع قبل السعي و الطواف لوقع ما كان یخشی و هو الثلم (4).
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب3. 

2- أبواب كفارات الاستمتاع، ب13، ح1. 

3- أبواب كفارات الاستمتاع، ب13، ح2. 

4- ثلم: و في اللغة ثلم الاناء و السیف و نحوه كسر حرفه حافته و یقال في الاناء ثَلَمٌ إذا انكسر في 





مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة

(مسألة 221): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت علیه الكفارة و الإتمام و إعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أم نفلا، و كذلك المرأة إذا كانت محرمة و عالمة بالحال و مطاوعة

و فیه: أن الثلم بمعنی النقص لا الفساد فهو أدل علی الصحة لا الفساد. هذا كله في صحة أو فساد العمرة.

إما كون الكفّار مرتبة بین البدنة فإن لم یقدر فالبقرة فإن لم یقدر فالشاة فقد استشكل فیه بأن في ظاهر صحیح الحلبي الآخر عن أبي عبد اللّه (.. و إن جامع فعلیه جزور أو بقرة). و في معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه قال: قلت: متمتع وقع علی امراته قبل أن یقصر. فقال: علیه دم شاة و التخییر بین الامور الثلاثة.

و في موثق أو روایة اسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسی : (... إن كان موسراً و كان عالماً أنه لا ینبغي له و كان هو الذي امرها بالإحرام فعلیه بدنة و إن شاء بقرة و إن شاء شاة... و إن كان امرها و هو معسر فعلیه دم شاة أو صیام) (1).

و الصحیح هو الترتیب كما علیه المشهور لصحیح عليّ بن جعفر عن أخیه - في حدیث - قال: (فمن رفث فعلیه بدنة ینحرها و إن لم یجد فشاة) (2)
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب8، ح2. 

2- أبواب كفارات الاستمتاع، ب3، ح4. 




له علی الجماع، و لو كانت المرأة مكرهة علی الجماع لم یفسد حجها، و تجب علی الزوج المكره كفارتان، و لا شيء علی المرأة، و كفارة الجماع بدنة مع الیسر و مع العجز عنها شاة، و یجب التفریق بین الرجل و المرأة في حجتهما، و في المعادة إذا لم یكن معهما ثالث إلی أن یرجعا إلی نفس المحل الذي وقع فیه الجماع، و إذا كان الجماع بعد تجاوزه من منی إلی عرفات لزم استمرار الفصل بینهما من ذلك المحل إلی وقت النحر بمنی، و الأحوط استمرار الفصل إلی الفراغ من تمام أعمال الحج(1).

و حسنة خالد بیاع القلانس قال: سألت ابا عبد اللّه عن رجل أتی أهله و علیه طواف النساء. قال: (علیه بدنة). ثمّ جاءه آخر فسأله عنها فقال: (علیك بقرة). ثمّ جاءه آخر فسأله عنها. فقال: (علیه شاة). فقلت بعد ما قاموا اصلحك اللّه كیف قلت علیه بدنة؟ فقال: (انت موسر و علیك بدنة، و علی الوسط بقرة، و علی الفقیر شاة) (1)، و ذیل روایة إسحاق المتقدم لا تخلو من إشعار أو دلالة علی الترتیب أیضاً.

و یؤیده ما یأتي في من أمنی و موثق (2) أبي بصیر من الترتیب بین الثلاثة.

و تشتمل المسألة علی خمس جهات:

الجهة الأولی: في ثبوت الكفارة..

و حكی صاحب الحدائق للأصحاب قولین فیها احدهما كونها ترتیبیة كما في العمرة، و الآخر: رتب بین البدنة ثمّ التخییر بین البقرة و الشاة. و تأمل بعض الاعلام في الاجتزاء بالبقرة في الكفارة.
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..........

أقول: و یدل علی الترتیب و الاجتزاء بالبقرة ما تقدم في الترتیب في العمرة حیث أن موضوع الروایات المتقدمة هي مطلق المحرم، مضافاً إلی أن ما ورد في عمرة التمتع ظاهر في أن الكفارة لأجل الخدش في حج التمتع.

الجهة الثانية: وجوب اتمام الحج الذي بیده، و قد تقدم في النائب إذا افسد حجه جملة من الروایات دالة علی ذلك (1)، و أن حجته هي الأولی و الثانية عقوبة. مضافاً إلی ما ذكرناه من مقتضی القاعدة و أن الافساد بمعنی النقص.

الجهة الثالثة: وجوب الحج علیه من قابل و تدل علیه الروایات المتقدمة.

الجهة الرابعة: في وجوب التفریق بینهما من موضع الجماع إلاّ أن الخلاف قد وقع في منتهی حدّ التفریق. و قد نسب الإجماع علی التفریق في حجة القضاء و الخلاف في الحجة الأولی و قال الشریف المرتضی فإن من وطأ عامداً زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه یفرق بینهما .انتهی.

و الظاهر التعمیم للأمة، و حكی عن الصدوق و الفاضلین وجوب التفریق في الحجة الثانية إذا سلكا نفس الطریق و إلاّ فلا و مستندهم. صحیح الحلبي الآتي. و العمدة التعرض إلی الروایات و هي علی السن.

فمنها: ما دل علی أن منتهی التفریق هو المحل الذي اصابا فیه الجماع كصحیح معاویة بن عمار قال: سألت ابا عبد اللّه .. و إن لم یكن جاهلاً فإن علیه ان یسوق بدنة و یفرّقا بینهما حتی یقضیا المناسك و یرجعا إلی المكان الذي
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب3. 




..........

اصابا منه ما اصابا و علیه الحج من قابل) (1) و ظاهرها وجوب التفریق في الحجة الأولی من دون التعرض للحجة الثانية.

و مثلها صحیح زرارة قال سألته... قال: (.. و ان كانا عالمین فرق بینهما من المكان الذي احدثا فیه و علیهما بدنة و علیهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي احدثا فیه فرق بینهما حتی ینقضا نسكهما و یرجعا إلی المكان الذي اصابا منه ما اصابا) (2) و صریح هذه الروایة وجوب التفریق في كلتی الحجتین و لا ینافیها الروایة السابقة و نظائرها مما لم یتعرض لوجوب التفریق في الحجة الثانية. نعم ظاهرها شرطیة المرور علی المكان الذي احدثا فیه.

و مثلهما صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه في حدیث ... و یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجعا إلی المكان الذي اصابا منه ما أصابا. قلت: أ رأیت إن أخذا في غیر ذلك الطریق إلی ارض اخری یجتمعان؟ قال: (نعم).. الحدیث (3). و هي صریحة في اشتراط التفریق في الحجة الثانية في سلوك نفس الطریق و مثله في خصوص ذلك روایة محمد بن مسلم (4). و مثل هذه الروایات صحیحة سلیمان بن خالد (5).

و منها: ما دل علی ان منتهی التفریق هو بلوغ الهدي محله، كصحیح معاویة

ص: 62





1- أبواب كفارات الاستمتاع ب3، ح2. 

2- نفس الباب، ح9. 

3- نفس الباب، ح14. 

4- الأبواب المزبورة ب15/3. 

5- أبواب كفارات الاستمتاع ب4، ح1. 




..........

ابن عمار الآخر عن أبي عبد اللّه في المحرم یقع علی اهله فقال: (یفرق بینهما و لا یجتمعان في خباء إلاّ ان یكون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدي محله) (1).

و هذه الصحیحة دالة علی تعمیم الحكم للامة كما ذكر السید المرتضی و غیره. كما ان هذه الصحیحة تفید أن معنی التفریق هو حرمة الخلوة.

و منها: ما حدد بكون منتهی التفریق مكة. كروایة علي بن أبي حمزة قال: سألت ابا الحسن (.... و یفترقان من المكان الذي كانا فیه ما كان حتی ینتهیا إلی مكة و علیهما الحج من قابل لا بد منه. قال قلت: فإذا انتهیا إلی مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهیا إلی المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتی یحلا فإذا احلا فقد انقضی عنهما فإن أبي كان یقول ذلك) (2).

و ظاهر هذه الروایة و إن كان مجرد بلوغ مكة و إن لم یأتيا بالأعمال إلاّ أنه حیث عبّر في الذيل بیحلا دلّ علی أن المراد إتمام الأعمال في مكة.

و التدافع بین الروایات لیس في الحد المكاني فقط، بل في الحد الزماني أیضاً.

و قد جمع بینهما بحمل الحد الزائد علی الاستحباب و أن اللازم هو بلوغ الهدي محله.

و فیه: و إن كان متینا إلاّ أنه یرد علیه، أن محل الاصابة لیس من الضروري أن یكون متأخراً عن منی، إذ قد یكون محل الاصابة قبل منی كما لو كان في المزدلفة، فبین الحدین عموم و خصوص من وجه
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1- نفس الباب، ح5. 

2- أبواب كفارات الاستمتاع، ب4، ح2. 




..........

و قیل بأن صحیح الحلبي المتقدم أخصّ بالنسبة إلی كل من الطائفتین فیخصص الطائفة الثانية و تنقلب النسبة بینهما و بین الأولی و النتیجة التفصیل بینما إذا وقع الجماع قبل منی فیكون هو المنتهی، و ما إذا وقع بعدها فیكون المنتهی منی، و بالتالي سیكون المدار علی اقصی الحدین، و هو موافق للاحتیاط. إلاّ أن الكلام في كون صحیح الحلبي أخص فإن ذكر الاصابة بعد النفر لا یستلزم تأخر موضع الاصابة عن منی لیدل علی أن موضع الاصابة كان قبل منی من ناحیة مكة.

نعم الروایة دالة علی لزوم تحقق القیدین فتكون النتیجة مفادها لزوم اقصی الحدین فتكون نسبتها مع الطائفتین نسبة الخصوص المطلق إن لوحظت النسبة بین الادلة بلحاظ المحمول أیضاً لا الموضوع فقط.

و قد یقال أن الغایة حیث انها سبب الحلیة و النسبة بینهما من وجه فمقتضی القاعدة الجمع بینهما ب-(أو) كما في حد الترخص في التقصیر. إلاّ أن هذا و إن كان مقتضی القاعدة في الجمع بین الاسباب الواردة علی مسبب واحد، إلاّ أن خصوص صحیح الحلبي دالة علی أن الجمع بینهما جمعٌ واوي.

الجهة الخامسة: لو اكره الزوج زوجته تضاعفت علیه الكفارة، و انتفت عنها الكفارة، و یدل علیه صحیح معاویة بن عمار قال سألت ابا عبد اللّه عن رجل [محرم] وقع علی اهله فیما دون الفرج. قال: (علیه بدنة، و لیس علیه الحج من قابل. و إن كان استكرهها فعلیه بدنتان و علیه الحج من قابل) (1).
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب7، ح1. 




..........

و مثلها روایة علي بن أبي حمزة قال سألت ابا الحسن ... و إن كان استكرهها. قال: (فعلیة بدنتان..) (1).

و في صحیح سلیمان ابن خالد و إن كانت المرأة لم تُعن بشهوة و استكرهها صاحبها فلیس علیها شيء (2) و مثلها صحیح الحلبي (3)

ثمّ ان انتفاء الكفارة عن المرأة علی وفق القاعدة أیضاً، و أما لو كانت هي مكرهة - بالكسر - و الرجل مكرَه - بالفتح - فانتفاء الكفارة عنه علی مقتضی قاعدة رافعیة الاستكراه. و أما تحملها للكفارة عنه فلا دلیل علیه، كما هو الحال في باب الصوم نعم لو كان الزوج المكرِه بالكسر - محلاً فتحتمل عنها الكفارة لظهور النصوص السابقة في كون موضوع التحمل كونها محرمة. مضافاً إلی خصوص موثق إسحاق بن عمار المتقدم قال: قلت لأبي الحسن موسی : عن رجل وقع علی أمة له محرمة... الحدیث (4).

و نظیر البحث في المقام التعمیم في باب الصوم.

ثمّ إن فساد الحج و العمرة یأتي فیه القولان و ثبوت الكفارة علی الجماع الظاهر عدم اختصاصه بجماع الحلیلة بل یعم الزنا لظهور أخذ المرأة و الاهل في الروایات من باب الغلبة . و یؤیده أخذ مطلق الرفث في صحیح علی بن جعفر
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مسألة 222:إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة

(مسألة 222): إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فان كان ذلك قبل طواف النساء وجبت علیه الكفارة علی النحو المتقدم، و لكن لا تجب علیه الإعادة، و كذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، و أما إذا كان بعده فلا كفارة علیه أیضاً(1).

المتقدم في ثبوت كفارة البدنة. كما استظهره العلامة في القواعد. قال في الانتصار: و مما ظن انفراد الامامیة به القول بأن المُحرم إذا تلوّط بغلام أو أتی بهیمة أو أتی امرأة في دبرها فسد حجه و علیه بدنة، و أن ذلك جاري مجری الوطء في القبل. و نظیره في الخلاف (1). و كذا في تذكرة الفقهاء (2).

تعرض الماتن إلی ثبوت كفارة البدنة للجماع بعد الوقوف بالمزدلفة، و قبل الشوط الخامس من طواف النساء، و عدم وجوب الحج علیه من قابل.

أما الأخیر فلأن ثبوت الإعادة من قابل یحتاج إلی دلیل، هذا مع تقیید النصوص المتضمنة للإعادة بالجماع قبل المزدلفة، و الظاهر تقیید الإعادة بقبلیة المزدلفة، فلو وقع الجماع في المزدلفة و لو لیلاً فلا یفسد حجه و لا إعادة علیه لعدم شمول النصوص له و تقیدها بقبل أن یأتي المزدلفة. اما ثبوت البدنة فیدل علیه جملة من النصوص ، كصحیح معاویة بن عمار (3). و صحیح العیس (4). و حسنة أبي خالد
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1- الخلاف 370 :2. 

2- تذكرة الفقهاء 382 :7.

3- كفارات الاستمتاع، ب9، ح1. 

4- نفس الباب، ح2. 




..........

القماط (1). و كذا حسنة خالد بیاع القلانس المتقدّمة (2). و صحیح علي بن جعفر (3). و معتبرة زرارة (4).

أما تحدید ذلك بقبل الشوط الخامس من طواف النساء فیدل علیه صحیحة حمران بن أعین عن أبي جعفر قال: سألته عن رجل كان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن یبدره، فخرج إلی منزله فانقض ثمّ غشی جاریته. قال: (یغتسل ثمّ یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما كان قد بقی علیه من طوافه و یستغفر اللّه و لا یعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشی فقد أفسد حجه و علیه بدنة و یغتسل، ثمّ یعود فیطوف أسبوعاً) (5).

و الظاهر من الروایة التفصیل بلحاظ نصف الطواف و التقیید بالخمسة في فرض السائل لدلالة استثناء الذيل علی كون ما قبل النصف هو منتهی حد ثبوت الكفارة.

أما التعبیر في الذيل بإفساد الحج فقد یوهم بلزوم الإعادة من قابل و لكن قد تقدم من أن الإفساد لیس بمعنی البطلان و انما بمعنی النقصان كما ورد في معتبرة
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1- نفس الباب، ح3. 

2- كفارات الاستمتاع، ب10، ج1. 
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4- نفس الباب، ح3. 

5- نفس الأبواب، ب11، ح1. 





مسألة 223:من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة

(مسألة 223): من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت علیه الكفارة علی النحو المتقدم، و لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، و أما إذا كان قبله بطلت عمرته أیضاً، و وجب علیه أن یقیم بمكة إلی شهر آخر ثمّ یخرج إلی أحد المواقیت و یحرم منه للعمرة المعادة، و الأحوط إتمام العمرة الفاسدة أیضاً(1).


مسألة 224:من أحل من إحرامه

(مسألة 224): من أحل من إحرامه، إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة علی زوجته، و علی الرجل أن یغرمها، بناء علی ما روي و الكفارة بدنة(2).

أبي بصیر أن من لم یكفّر ببدنه قد افسد حجه (1). و لیس إفساد الحج بترك كفارة البدنة موجب لإعادة الحج من قابل.

قد تقدم الكلام فیها مفصلاً في المسألة 220.

و یدل علیه صحیح أبي بصیر قال: قلت لأبي عبد اللّه : رجل احل من إحرامه و لم تحل امرأته فوقع علیها. قال: (علیها بدنة یغرمها زوجها) (2). حیث لم یقیّد السائل الوقاع باكراه الزوج فیدل علی كون الفرض اعم من الاكراه.

و یدعم التعمیم ما تقدم من موثق إسحاق بن عمار - علی الأقوی - عن رجل محل وقع علی أمة له محرمة... فقال : (إن كان موسراً و كان عالماً أنه لا ینبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام فعلیة بدنة) (3). إلاّ أن ظاهر الموثق ثبوت
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1- أبواب كفارات الإحرام، ب3، ح13. 

2- أبواب كفارات الاستمتاع، ب5، ح1. 

3- أبواب كفارات الاستمتاع، ب8، ح2. 





مسألة 225:إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسیانا

(مسألة 225): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسیانا صحت عمرته و حجه، و لا تجب علیه الكفارة، و هذا الحكم یجري في بقیة المحرمات الآتیة التي توجب الكفارة، بمعنی أن ارتكاب أي عمل علی المحرم لا یوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسیان، و یستثنی من ذلك موارد:

1 - ما إذا نسی الطواف في الحج و واقع أهله، أو نسي شیئا من السعي في عمرة التمتع فاحل لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما إذا أتی أهله بعد السعي و قبل التقصیر جاهلا بالحكم.

2 - من أمر یده علی رأسه أو لحیته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.

3 - ما إذا دهن عن جهل، و یأتي جمیع ذلك في محالها(1).

الكفارة علی الرجل. و یشهد للإطلاق في صحیح أبي بصیر التعبیر فیه بثبوت الكفارة علی المرأة غایة الأمر أن الزوج یغرم عن أدائها. فلو كان الفرض كونها مكرهة لما ثبت علیها الكفارة، بل علیه دونها إذا قد مر في النصوص المتقدمة أن المكرهة لیس علیها شيء . إلاّ أن بین موثق إسحاق و صحیح أبي بصیر اختلاف حیث أن مفاد الأول تحمل الرجل المحل الكفارة عن أمته، و لعل الوجه فیه تحمل السید كفارات الإحرام عن عبده.

و یدل علیه عموماً صحیح عبد الصمد بن بشیر عن أبي عبد اللّه في حدیث أن رجلاً أعجمیاً دخل المسجد یلبي و علیه قمیصه فقال لأبي عبد اللّه اني كنت رجلاً اعمل بیدي و اجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم اسأل احداً عن شيء و افتونی هؤلاء أن اشق قمیصي و انزعه من قبل رجلي، و ان حجي فاسدٌ و ان علی بدنة، فقال له: (متی لبست قمیصك، ابعد ما لبیت أم قبل؟) قال: قبل أن ألبي، قال: (فأخرجه من رأسك، فانه لیس علیك بدنة و لیس علیك الحج من قابل)
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..........

أي رجل ركب امراً بجهالة فلا شيء علیه، طف بالبیت سبعاً وصلی ركعتین عند مقام إبراهیم و اسع بین الصفا و المروة و قصّر من شعرك فاذا كان یوم الترویة... الخ) (1). و كذلك یدل علیه عموم حدیث الرفع و یدل بالخصوص في الجماع جملة من الروایات كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه (... إن كان جاهلاً فلیس علیه شيء ، و إن لم یكن جاهلاً..) (2). فقد قابلت بین الحالتين و جعلت الاعادة من قابل و البدنة في صورة العلم. و مثله صحیح زرارة (3).

ثمّ إنه قد عرفت أن الاعادة في العمرة المفردة أو الحج لیس من باب البطلان بل هي كفارة و عقوبة فترتفع بالجهالة أیضاً، و لو بنی علی البطلان فیهما أو احدهما فقد عرفت أیضاً ان الفساد في روایات الحج خصص بالعلم و نفي عن الجهل.

و أما في روایات العمرة فقد علل ثبوت البدنة لفساد العمرة الدال علی انتفاء الفساد بانتفاء البدنة، أي اختصاص الفساد بالعلم كما في صحیح برید العجلي (4). اما موارد الاستثناء فستأتي في محلها.

ص: 70





1- أبواب تروك الإحرام، ب45، ح3. 

2- أبواب كفارات الاستمتاع، ب3، ح12. 

3- نفس الباب، ح9. 

4- أبواب كفارات الاستمتاع، ب12، ح1. 





3- تقبیل النساء 


مسألة 226:لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شهوة

(مسألة 226): لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شهوة، فلو قبلها و خرج منه المنی فعلیه كفارة بدنة أو جزور، و كذلك إذا لم یخرج منه المنی علی الأحوط، و أما إذا لم یكن التقبیل عن شهوة فكفارته شاة(1).

فصّل جملة من الأصحاب بین التقبیل بشهوة و التقبیل بغیر شهوة فأثبتوا كفّارة الشاة في الثاني و البدنة و الجزور في الأول و اطلقوا في الأول سواء أمنی أو لم یمني. نعم قیّد في كلمات بعضهم بالامناء كالمقنعة و الحليّ.

و الصحیح: هو التفصیل الأول كما سیظهر من جمع الروایات التي في المقام.

منها: صحیح الحلبي قال سألته عن المحرم یضع یده... قلت: المحرم یضع یده بشهوة قال: (یهریق دم شاة) قلت: فإن قبل؟، قال: (هذا أشد ینحر بدنة) (1).

و منها: صحیحة مسمع أبي سیّار قال لي أبو عبد اللّه : (یا ابا سیّار إن حال المحرم ضیقة فمن قبّل امراته علی غیر شهوة و هو محرّم فعلیة دم شاة، و من قبّل امرأته علی شهوة فأمنی فعلیة جزور و یستغفر ربه... ) (2) الحدیث.

و في روایة علی بن أبي حمزة عن أبي الحسن قال سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم؟ قال: علیه بدنة و ان لم ینزل، و لیس له أن یأكل منها) (3).
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب18، ح1. 

2- أبواب كفارات الاستمتاع، ب18، ح3. 

3- أبواب كفارات الاستمتاع، ب18، ح4. 





مسألة 227:إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة

(مسألة 227): إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن

و اشكل بالتعارض بین صحیحة الحلبي و صحیح مسمع حیث قید كفارة الجزور بالتقبیل بشهوة مع الإمناء بینما أطلق ذلك في صحیح الحلبي فهل یحمل المطلق علی المقید أم یعمل بكل منهما؟ و الصحیح عدم التدافع بین المدلولین من رأس، و لو سلم فلا یحمل المطلق علی المقید.

اما عدم التدافع فلأن صحیح مسمّع لم یتعرض للتقبیل كسبب للكفارة بل انما هو متعرض للاستمناء و الذي سیأتي أنه موجب للبدنة حیث أن الاستمناء هو الإقدام علی فعل شهوي لا یأمن فیه بعدم الإنزال و ذكر التقبیل في الصحیح المزبور من باب تداخل الأسباب لا سیما من درجات ترك واحد و هو الاستمتاع الجنسي كما هو الحال في صحیح الحلبي حیث تعرض في صدره إلی المسّ بشهوة أنه فیه شاة ثمّ إلی التقبیل و ان فیه بدنة مع أن التقبیل مسّ و زیادة إلاّ أنه یندك في ما هو اشد منه كما یندك المساوي في المساوي فلا تدافع بین صحیح مسمّع و الحلبي.

إما عدم حمل المطلق علی المقید لو سلّم التدافع فلأنّ المطلق البدلي یحمل علی المقید لا المطلق الاستغراقي. هذا مضافاً إلی نصوصیة صدر صحیح الحلبي أن المسّ بشهوة من غیر تقبیل فیه شاة. المؤكد لأشدیة كفارة التقبیل بشهوة من جهة افتراقها عن مطلق المسّ. نعم في صحیح آخر للحلبيّ سألت أبا عبد اللّه عن متمتع طاف بالبیت و بین الصفا و المروة و قبل امرأته قبل أن یقصر من رأسه؟ قال: (علیه دم یهریقه، و إن كان الجماع فعلیه جزور أو بقرة) (1). و هو محمول علی التقبیل بغیر الشهوة.
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1- أبواب كفارات الاستمتاع ب13، ح1. 




یكفر بدم شاة(1).

و یدل علیه صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه في حدیث قال: سألته عن رجل قبل امرأته، و قد طاف طواف النساء، و لم تطف هي، قال: علیه (دم یهریقه من عنده) (1). و مثلها روایة زرارة (2).

و أشكل علی دلالتها بأن المحلّ لا یحرم علیه التقبیل و المحرّمة لا دلیل علی حرمة تقبیلها هي فضلا عن أن تقبیل الرجل لها فثبوت الكفارة من دون حرمة في البین لتحمل الرجل عن امرأته ذلك.

و فیه: أن المحكي عن الشیخ المفید: و ان هویت المرأة ذلك كان علیها مثل ما علیه و قال الدیلمي في المراسم العلویة في فصل ذكر أحكام الخطأ و رابعه ما فیه دم مطلق... و من قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و هي لم تطف و هو مكره لها فعلیه دمٌ، فإن كانت مطاوعة فالدم علیها دونه، و سیأتي في الملاعبة تنصیص البعض علی عمومیة الترك للمرأة كیحیی بن سعید في الجامع و صاحب الحدائق للنص الأتي.

كما أن في نصوص الجماع أنها إن طاوعته، و في بعضها إن اعانت بشهوة، و في بعضها إن لم یستكرهها. كل ذلك مما یدعم عموم حرمة التقبیل و المس الآتي و الاستمناء لكل من الرجل و المرأة، و أنّ ذكر الرجل من باب أن ابتداء الفعل یكون منه غالباً، حتی أن في بعض نصوص الجماع كروایة خالد الأصم (3) السؤال عن كفارة المحرم الذي شكز بامرأته، أجاب بثبوت البدنة علیه و لم یتعرض للمرأة،
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب18، ح2. 

2- أبواب كفارات الاستمتاع، ب18، ح7. 

3- أبواب كفارات الاستمتاع، ب3، ح7. 




..........

فعاودت المرأة بالسؤال أنها قد اشتهت. فأجاب بثبوت البدنة علیها، مع أن الحكم شامل لهما إلاّ أنه خص الجواب بالرجل . و سیأتي أن مفاد الروایة و هو الشكز مفاده الملاعبة. و هذا مما یدل علی أن تركیز السؤال و الجواب حول الرجل لأجل ابتداء الفعل به لا التخصیص دون المرأة، مع أن حرمة الاستمتاع بنحو الملاعبة إن كانت ثابتة للمرأة فكیف لا یثبت حرمة الاستمناء لها بالرجل و سیأتي أن حرمة الاستمناء شاملة لها أیضاً، و لا تخلو بعض النصوص عن الدلالة علیه. فتحریم الجماع و الملاعبة و الاستمناء علیها من دون استفادة التعمیم من روایات التقبیل و المس یمجّه الظهور العرفي، مضافاً إلی أن المماسة و التقبیل نحو من الملاعبة، مضافاً إلی دعوی استفادة الحرمة من باب التلازم و لا یكون الفعل من جهة محلل و أخری محرّم.

ثمّ إن من قبیل مفاد هذه الروایة في التقبیل ما تقدّم من روایة و موثق اسحاق الوارد فیمن احل و جامع أمته المحرمة حیث أنه تثبت علیه الكفارة عنها، و كذا بالنسبة إلی زوجته كما في صحیح أبي بصیر المتقدّم و قد تقدّم افتاء غیر واحد من الأصحاب بمضمونها، و دعوی الاعراض عن العمل بهما في الجماع ممنوعة. كما تقدم أن الدیلمی قد حمل هذه الصحیحة و حسنة زرارة علی ما إذا اكره الرجل امرأته علی ذلك، فلو طاوعته تحملت كفارتها. و الظاهر منه حمل صحیحة أبي بصیر أیضاً علی ذلك، فلو طاوعته كانت كفارة الجماع علیها، و علی هذا التقریب الذي ذكره تكون صحیحة معاویة بن عمار دالة بوضوح علی حرمة مطاوعة الزوجة لتقبیل الزوج في الإحرام و انها إذا طاوعته تثبت علیها الكفارة بل إن دلالة صحیحة معاویة علی الحرمة المزبورة تامة حتی علی التقریب السابق فإن ثبوت الكفارة علی المحل دالّ علی تحمله للكفارة عنها المقتضی لحرمة مطاوعتها له،
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..........

فالروایة دالة علی حرمة مطاوعتها له فضلاً عن تقبیلها له، و أنه لو كان محرماً تثبت علیهما الكفارة. فما استشكله صاحب الحدائق و السید الخوئي في دلالة الروایتین ناظر إلی فعل المحل و غفلة عن فعلها و دعوی عدم حرمة فعلها یدفعه هذه النص.
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4-مس النساء


مسألة 228:لا یجوز للمحرم أن یمس زوجته عن شهوة

(مسألة 228): لا یجوز للمحرم أن یمس زوجته عن شهوة، فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة، فإذا لم یكن المس عن شهوة فلا شيء علیه(1).

و یدل علیه النصوص الواردة في المقام كصحیح الحلبي المتقدم (1) و صحیح محمد بن مسلم (2). و قد نص الاخیر علی ثبوت الدم إذا مسّ بشهوة و إن لم یمن. و كذا صحیح مسمع أبي سیّار (3). و أما صحیح معاویة عن أبي عبد اللّه قال: سألته عن محرم نظر إلی امرأته فأمنی أو امذی و هو محرم. قال: لا شيء علیه، و لكن لیغتسل و یستغفر ربه، و ان حملها علی غیر شهوة فأمنی أو امذی و هو محرم فلا شيء علیه. و إن حملها أو مسها بشهوة فأمنی أو أمذی فعلیه دم. و قال: في المحرم ینظر إلی امرأته أو ینزّلها بشهوة حتی ینزل. قال: علیه بدنة (4). فلا یتدافع مع الروایات المتقدمة لأنه قد صرح في ذیل الصحیحة بأن المس مع الإنزال علیه بدنة لا مطلق الدم، فتحمل الفقرة المتوسطة في الصحیحة علی ذیلها، و هذا بخلاف المس مع الشهوة فإن فیه مطلق الدم.

ثمّ هل تختص هذه الحرمة بالرجل أو تعم المرأة سواء في صورة مطاوعتها
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب18، ح1. 

2- المصدر نفسه، ب17، ح6. 

3- نفس الباب، ح3. 

4- نفس الباب، ح1. 




..........

و تلذذها بمس الرجل لها أو صدور الفعل منها؟ قد یقرب الحرمة بما في صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع، أو یفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا علیهما؟ قال: (علیهما جمیعاً الكفارة مثل ما علی الذي یجامع) (1).

و روایة خالد الأصم قال: حججت و جماعة من أصحابنا و كانت معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: یا هؤلاء قد بلیت. قالوا: بما ذا؟ قال: شكزتُ بهذه المرأة فسألوا أبا عبد اللّه . فسألناه فقال: (علیه بدنة)، فقالت المرأة: (اسألوا لي ابا عبد اللّه فاني قد اشتهیت. فسألناه، فقال: (علیها بدنة) (2).

و تقریب الدلالة في الأولی أن الظاهر من تثنیة الضمیر عوده علی الرجل و أهله، و إن احتمل عوده علی الرجل في الصورتین، المحرم و الصائم، إلاّ أن التعبیر ب-(جمیعاً) قرینة علی المعیة بین الرجل و المرأة لا سیما أنه لو ارید ثبوت الكفارة في الصورتین لكان الأولی التعبیر (علیه الكفارة فیهما) و علی هذا التقریب فالروایة مطلقة من حیث إمناء المرأة و عدمه، و إن كان في الغالب امناء المرأة قبل الرجل.

و أما تقریب الروایة الثانية فكالأولی إذا الشكز هو الجماع من وراء الثیاب كما في اللغة (3) و ان ذكر في القاموس المحیط أنه الجماع، و ذكر في اللسان أیضاً عن أبي الهیثم أن الشكاز هو الذي ینزل قبل أن یجامع ، لا سیما و أن تعبیر السؤال من
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1- نفس الأبواب، ب14، ح1. 

2- أبواب كفارات الاستمتاع، ب3، ح7. 

3- لسان العرب. 




..........

المرأة قد نص فیه بمجرد الاشتهاء و التلذذ . هذا مضافاً إلی ما مرّ في مسألة التقبیل من كون اختصاص ذلك بالرجل للتغلیب و ابتداء الفعل منه، فالقول بعموم الحرمة لا یخلو من قوة و هو مطابق للاحتیاط.

ثمّ أنه قد نصت الروایات السابقة علی المس من غیر شهوة لا شيء فیه.
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5- النظر إلی المرأة و ملاعبتها


مسألة 229:إذا لاعب المحرم امرأته حتی یمنی

(مسألة 229): إذا لاعب المحرم امرأته حتی یمنی لزمته كفارة بدنة، و إذا نظر إلی امرأة أجنبیة عن شهوة أو غیر شهوة فأمنی وجبت علیه الكفارة، و هي بدنة أو جزور علی الموسر، و بقرة علی المتوسط و شاة علی الفقیر، و أما إذا نظر إلیها و لو عن شهوة و لم یمن فهو و ان كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة علیه(1).

تدل علیه صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج و روایة خالد الأصم المتقدمتان و في الحقیقة إن هذا یندرج في الاستمناء الأتي. و كذا النظر إلی المرأة الاجنبية بشهوة أو بغیر شهوة فیمنی، و وجه افتراق الاجنبية عن الحلیلة أن النظر إلی الاجنبية لا یكون إلا بغایة التلذذ بخلاف الحلیلة فلو نظر إلیها من دون شهوة ففاجأه الأمناء لا یعدُ طالباً مستمنیاً.

و حكی عن الشهید الثاني في الاستثناء إذا كان معتاد الامناء من النظر إلی حلیلته فإنه لا یفصل بین قصد الشهوة و عدمه لأن نظره في المآل یعد من الاقدام علی فعل لا یأمن من الأمناء و هو جید.

و في صحیح زرارة عن أبي عبد اللّه قال سألت عن رجل محرم نظر إلی غیر أهله فأنزل؟ قال: (علیه جزور أو بقرة فإن لم یجد فشاة) (1).
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1- نفس المصدر، ح1. 




..........

و الروایة مطلقة من جهة قصد الشهوة و عدمه.

و صحیح أبي بصیر قال قلت لأبي عبد اللّه رجل محرم نظر إلی ساق امرأة فأمنی؟ فقال: (إن كان موسراً فعلیه بدنة، و إن كان وسطاً فعلیه بقرة، و إن كان فقیراً فعلیه شاة) (1).

ثمّ قال: أما اني لم أجعل علیه هذا لأنه أمنی، انما جعلته علیه لأنه نظر إلی ما لا یحل له (2).

و صحیح معاویة بن عمار في محرم نظر إلی غیر أهله فانزل. فقال: (علیه دم لأنه نظر إلی غیر ما یحل له، و إن لم یكن انزل فلیتقی اللّه و لا یعد و لیس علیه شيء ) (3). و الظاهر أن مراده في موثق أبي بصیر من جعل الكفارة علی النظر المحرم لا علی الأمناء مع أن الكفارة لا تثبت من دون ضمیمة الأمناء هو الإشارة إلی ثبوت الكفارة بالنظر و الأمناء و إن لم یكن النظر عن شهوة، لأن النظر المستدام إلی ما لا یحل عنوانه التلذذ. كما أن ذیل صحیح معاویة یدل علی نفي الكفارة إن لم یكن إمناء و إن كان من تروك الإحرام. و أما الترتیب في الكفارة فتدل علیه موثقة أبي بصیر و هي نفس الترتیب الآتی في كفارة الاستمناء، و قد نزلت كفارة الاستمناء منزلة كفارة الجماع، و قد تقدم الترتیب فیها أیضاً، و أن هذا التنزیل من شواهد الترتیب في الكفارتین.
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب16، ح2. 

2- أبواب كفارات الاستمتاع، ب16، ح2. 

3- نفس الباب، ح5. 





مسألة 230:إذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فأمنی

(مسألة 230): إذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فأمنی وجبت علیه الكفارة، و هي بدنة أو جزور، و أما إذا نظر إلیها بشهوة و لم یمن، أو نظر إلیها بغیر شهوة فامنی فلا كفارة علیه(1).


مسألة 231:یجوز استمتاع المحرم من زوجته في غیر ما ذكر

(مسألة 231): یجوز استمتاع المحرم من زوجته في غیر ما ذكر علی

و یدل علی الحرمة صحیح مسمّع أبي سیار عن أبي عبد اللّه : (... و من نظر إلی امرأته نظر شهوة فأمنی فعلیه جزور) (1). و صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه : قال: سألته عن محرم نظر إلی امرأته فأمنا أو أمذی و هو محرم. قال: لا شيء علیه و لكن لیغتسل و یستغفر ربه... و قال: (فی المحرم ینظر إلی امرأته أو ینزلها بشهوة حتی ینزل. قال: علیه بدنة) (2). و ذیلها مقید لإطلاق الصدر، فیكون مفاد الصحیحة التفصیل في ثبوت الكفارة بین النظر بشهوة و غیر شهوة. و الاستغفار فیها بلحاظ ترك التحفظ.

نعم توجد روایة معارضة و هي موثق اسحاق عن أبي عبد اللّه في محرم نظر إلی امرأته بشهوة فأمنی. قال: (لیس علیه شيء ) (3). و هذه الروایة لیست في قبال الروایتین المتقدمتین، بل هي في قبال ما دل علی ثبوت الكفارة بالاستمناء بنحو العموم. فلو بنی علی تساقطهما مع الروایتین فتصل النوبة إلی عموم ما دل علی ثبوتها بالاستمناء مع أن الموثق موافق للعامة النافین للكفارة.
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1- نفس الأبواب، ب17، ح3. 

2- نفس الباب، ح1. 

3- نفس الباب، ح7. 




الأظهر، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقاً(1).

قال الحلبي في الكافي (ففي النظر للمرأة بشهوة و الاصغاء إلی حدیثها أو حملها أو ضمها الاثم فإن أمنی فدم شاة) (1). و نقل في الحدائق عن المدارك حكایته عن الشهید الثاني ان كان من عادته الإمناء بالإصغاء و الاستماع أو قصد ذلك فامنی فعلیه الكفارة.

و فرض المسألة یتصور في مثل التلذذ و الإصغاء و الاستماع للصوت و كذا الشم في بعض الموارد، أو النظر إلی خیال الظل، أو الصورة الفوتوغرافیة و نحوها. و یستدل للعموم بصحیح معاویة بن عمار الوارد في دعاء الشرط و الإحرام عن أبي عبد اللّه قال: (.. احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثیاب و الطیب...) (2). و غیرها في روایات ادعیة الإحرام. و یؤید بنصوص إحلال المحرم (3) حیث دلت علی أن المحرم إذا حلق حل له كل شيء إلاّ النساء و الطیب، و إنه إذا طاف طواف النساء حلت له النساء، بدعوی ظهور النساء في مطلق الاستمتاع بهنّ.

و دعوی انصراف الروایات الأولی لمثل التقبیل و النظر و اللمس و الجماع دون بقیّة الاستمتاعات التي كانت متعارفة في التداول من دون تحرج عن ارتكابها بین الأزواج، و من ثمّ لم یقع السؤال عنها.
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1- الینابیع الفقهية: 151. 

2- أبواب الإحرام، ب16، ح1. 

3- أبواب الحلق و التقصیر، ب13 و14. 




..........

و فیه: ان دعوی الانصراف لا منشأ لها، بل قد وقع السؤال عن ثبوت الكفارة لمن استمع إلی رجل یجامع أهله فأمنی، و لمن استمع التشبیب بامرأة جمیلة فأمنی، و لمن استمع لكلام امرأة من خلف حائط فتشاهي (1)، و إن نفیت الكفارة في هذه الموارد، إلاّ أنه لا یدل علی نفي الحرمة، بل قید قید إطلاق تلك الروایات الآتیة غیر واحد من الأصحاب بما إذا لم یكن معتاداً و قاصداً للإمناء (2). و یؤید ذلك ثبوت الكفارة في مطلق الاستمناء و لو بغیر المرأة. و یعضد الإطلاق ما ورد في حكمة تحریم محرمات الإحرام أنه لترك اللذة .
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب20. 

2- حكی ذلك صاحب الحدائق قول صاحب المدارك عن الشهید الثاني، و استوجهه جماعة من بعده. 





6- الاستمناء


مسألة 232:إذا عبث المحرم بذكره فأمنی

(مسألة 232): إذا عبث المحرم بذكره فأمنی فحكمه حكم الجماع، و علیه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، و لزم إتمامه و إعادته في العام القادم، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة من السعي بطلت عمرته و لزمه الإتیان و الإعادة علی ما تقدم، و كفارة الاستمناء كفارة الجماع، و لو استمنی بغیر ذلك كالنظر و الخیال و ما شاكل ذلك فأمنی لزمته الكفارة، و لا تجب إعادة حجه و لا تفسد عمرته علی الأظهر، و ان كان الأولی رعایة الاحتیاط(1).

الأقوال في المسألة: لا خلاف في إیجاب الاستمناء للبدنة، و إنما وقع الخلاف في إفساد الحج قبل الموقف، أو العمرة قبل السعي و وجوب إعادة النسك.

فقد عبر الشیخ و غیره بأن من عبث بذكره حتی امنی كان حكمه حكم من جامع قبل الموقف في لزوم الحج من قابل، و هو لا یفید التعمیم في مطلق الاستمناء. و قد حكی عن ابن إدریس نفي الفساد و نسبه إلی الاستبصار و الخلاف و المحقق في الشرائع و النافع و صاحب المدارك. نعم حكی في المختلف عن ابن الجنید قوله (و علی المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظر مثل الذي یجامع في حدیث الكلیني عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ) انتهی. و حكی میل الشهید في الدروس إلی العمل بروایة إسحاق الآتیة في من عبث بذكره فأمنی أن علیه القضاء.

و أما الروایات الدالة علی الحرمة، فقد مرّ العدید من الروایات الدالة علی
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..........

ثبوت الكفارة فیمن نظر إلی امرأة أو امرأته فأمنی، و إلی من مسّ أو حمل امرأته فأمنی، و كذا صحیح عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت أبا بالحسن : عن الرجل (المحرم) یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع أو یفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا علیهما؟ قال: (علیهما جمیعاً الكفارة مثل ما علی الذي یجامع) (1).

و ذكر صاحب المدارك أن مفاد هذا الصحیح یدل علی عدم وجوب القضاء علی من عبث بأهله و انما اللازم خصوص الكفارة.

و رده صاحب الحدائق بأن الروایة ساكتة نفیاً و إثباتاً عن القضاء فلا ینافي ما یدل علیه. و الصحیح أن في الروایة نحو دلالة علی القضاء بناء علی أن الإعادة عقوبة و كفارة.

و یعضد الدلالة أیضاً ثبوت الإعادة في شهر رمضان. و كذا موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه قال ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنی؟ قال: (أری علیه مثل ما أری علی من أتی أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل) (2).

و دلالتها عاضدة لما استظهرناه من صحیح عبد الرحمن من كون ما علی الذي یجامع كلا من البدنة و الحج من قابل نعم في مقابل هاتین الروایتین صحیحة معاویة بن عمار سألت ابا عبد اللّه عن رجل محرم وقع علی أهله فیما دون الفرج، قال: (علیه بدنة و لیس علیه الحج من قابل، و إن كانت المرأة تابعته علی الجماع فعلیها مثل ما علیه، و إن كان استكرهها فعلیه بدنتان و علیه الحج من قابل)
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب14، ح1. 

2- أبواب كفارات الاستمتاع، ب15، ح1. 




..........

الحدیث (1).

و مثلها ما رواه الكلیني عن معاویة بن عمار بسند صحیح، و الظاهر انها روایة واحدة بدعوی ظهور الوقاع في الإمناء. و لفظ روایة الكلیني عن معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه في المحرم یقع علی أهله. قال: (إن كان أفضی إلیها فعلیه بدنة و الحج من قابل، و إن لم یكن أفضی إلیها فعلیه بدنة و لیس علیه الحج من قابل) (2). و لكن للتأمل في دلالة الروایتین مجال حیث أنه لم یعبر في الروایة بلفظ واقع بصیغة فاعل لیكون ظاهراً في الإمناء و الوقاع، بل التعبیر الوارد یقع، و قد جعل المدار علی الجماع و الدخول و عدمه، فبإطلاق الشق الثاني لما لو امنی تكن دالة علی فرض المقام و نفي الحج من قابل عنه، لكن الاطلاق قابل للتقیید بالروایتین السابقتین فیما لو امنی إن قلت: لازم ذلك أنّ الوقوع علی الزوجة من دون امناء فیه بدنه مع أنه من مصادیق المس الذي كفارته شاة.

قلت: إن التقبیل بشهوة قد مر أن فیه بدنة و هو مس و زیادة، و كذلك وقوع الرجل علی امرأته دون الفرج فیه مسّ و زیادة فلا غرابة في ثبوت البدنة علیه فمقتضی الجمع بین الروایات هو التفصیل في قضاء الحج و عدمه بین الامناء و عدمه لا التفصیل في الامناء بین العبث بذكره و العبث بأهله.

و مقتضی الجمع المزبور بین الروایات الظاهر عدم التفصیل بین افراد الامناء. و منه یظهر وجه تعمیم جماعة من القدماء الجماع المفسد للواط و وطي البهیمة.
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب7، ح1. 

2- نفس الباب، ح1 - 2. 





7- عقد النكاح


مسألة 233:یحرم علی المحرم التزویج لنفسه أو لغیره

(مسألة 233): یحرم علی المحرم التزویج لنفسه أو لغیره، سواء أ كان ذلك الغیر محرما أم كان محلا و سواء أ كان التزویج تزویج دوام أم كان تزویج انقطاع، و یفسد العقد في جمیع هذه الصور(1).

و الأولی جعل فرض المسألة بالصورة التالیة، و هو أن كل عقد كان للمحرم نحو ملابسة به، سواء كان هو أحد طرفي العقد الأصلیین، أو كان مجرّد وكیل في الإنشاء عن أحدهما، فإن ذلك یسبب حرمة العقد و بطلانه، و الحرمة عامة لجمیع الأطراف و إن كانوا محلین.

و یدل علی التحریم بشقوقه عدّة روایات منها صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال: (لیس للمحرم أن یتزوج و لا یزوج (فإن تزوج) أو زوج محلاً فتزویجه باطل) (1). و تقریب دلالة الروایة و إن كان مفادها الاصلي متعرضا إلی الحرمة المخاطب بها المحرم سواء أن كان طرفاً اصلیاً في العقد أو كان وكیلاً في إنشاء العقد بین محلین، أو ولیاً عن أحد الطرفین، إلاّ أن الحكم في الروایة ببطلان العقد بقول مطلق دالّ علی توجه الحرمة التكلیفية إلی بقیة الأطراف، و ذلك لان الحرمة التكلیفية لو كانت متعلقة بخصوص فعل المحرم فیما لو كان وكیلاً في الإنشاء لما استلزم ذلك بطلان العقد، لأن حرمة الإنشاء لا توجب حرمة المنشأ وضعاً، كما في حرمة البیع وقت النداء، فذلك دلیل علی امتداد الحرمة التكلیفية للمنشأ و المسبب المعنوي، و هو من فعل الطرفین الأصلیین و إن كانا محلین.
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1- أبواب تروك الإحرام، ب14، ح1. 




..........

و منها موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه قال: لا ینبغي للرجل الحلال أن یزوج محرماً و هو یعلم أنه لا یحل له. قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمین فإن علی كل واحد منهما بدنة، و علی المرأة إن كانت محرمة بدنة، و ان لم تكن محرمة فلا شيء علیها إلاّ ان تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثمّ تزوجت فعلیها بدنة (1).

و هذه الروایة تتمم الدلالة علی عموم الحرمة في بقیة الشقوق، حیث أن موردها كون العاقد في العقد اللفظي محلاً واحد الطرفین الاصلیین محرماً. فثبوت الكفارة علی الاطراف الثلاثة دال علی ثبوت الحرمة علیهم جمیعا، و في صحیحة معاویة بن عمار قال: المحرم لا یتزوج (و لا یُزوج) (2) فإن فعل فنكاحه باطل (3).

و صحیحة أبي صباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عن محرم یتزوج، قال: (نكاحه باطل) (4). و تقریب الدلالة علی عموم الحرمة من البطلان و لو كان العاقد له محلاً كما تقدم.

و مثلها صحیحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (5). و غیرها من الروایات في الباب.
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3- نفس الباب، ح9. 
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5- نفس الباب، ح4. 





مسألة 234:لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل بها و كان العاقد و الزوج عالمین بتحریم العقد في هذا الحال

(مسألة 234): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل بها و كان العاقد و الزوج عالمین بتحریم العقد في هذا الحال فعلی كل منهما كفارة بدنة، و كذلك علی المرأة إن كانت عالمة بالحال(1).


مسألة 235:المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة علیه

(مسألة 235): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة علیه، و هو الأحوط، و ذهب بعضهم إلی حرمة أداء الشهادة علی العقد السابق أیضاً و لكن دلیله غیر ظاهر(2).

و یدل علیها موثقة سماعة بن مهران المتقدمة. و عموم الحكم للعقد علی المحرمة و ان كان الزوج و العاقد محلین مع الدخول وجه.

و استدل للمشهور بموثقة الحسن بن علی بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه قال: (المحرم لا یَنكح و لا یُنكح و لا یشهد، فإن نكح فنكاحه باطل) (1). و زاد الكلیني علی الشیخ في طریقه (و لا یخطب) و قد ادعی تسالم الفتوی بحرمة شهادته للنكاح حتی رمی من تأمل فیها من بعض متأخري المتأخرین بالوسوسة و الخروج عن متسالم الأصحاب. و طریق الروایة و إن كان في الصورة مرسل إلاّ أن التعبیر ببعض أصحابنا لا یقصر عن درجة الحسن في طریق الروایة. لا سیما من كبّار الرواة امثال الحسن بن علي بن فضال والد أسرة بنی فضال، و كتعبیر جمیل بن دراج بنحو متكرر كثیراً، و غیره من وجوه الرواة، فإنه دال علی أن المروي عنه هو من الامامیة و یستحسن حاله علی أقل تقدیر، فضلاً عما لو قلنا أنه یدل علی أنه من مشایخه الذين یدمن الروایة عنهم. فالروایة لا تقل عن كونها حسنة. و كذا الموثق إلی ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد اللّه في المحرم
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یشهد علی نكاح محلّین. قال: لا یشهد ثمّ قال: یجوز للمحرم ان یشیر بصید علی محل (1). إلاّ أنه وقع الكلام بین الاعلام في أن المراد من الشهادة هي مطلق الحضور أو ما إذا كان قاصداً لذلك، و كذا في اقامتها. لكن الصحیح هو العموم لمطلق الحضور، و أما اقامة الشهادة فالروایة الأولی لا تشمله، لأنه لم تتعد الشهادة في الروایة بحرف جر لكی تكون ظاهرة في الاداء و الاقامة.

و أما الروایة الثانية فهي و إن كانت ظاهرة بدواً في الاداء إلاّ أن التأمل قاضٍ بظهورها في التحمل ایضاً، و ذلك لظهور السیاق من تشبیهه مورد السؤال بالصید مما یدلل علی أن المحذور في الشهادة هو متعلقها و هو وجود عقد النكاح، أي حضوره.

اما الخطبة فالمعروف حمل النهي الوارد في الروایة علی الكراهة، و التجنب احوط. ثمّ إن حرمة تزویج المحرم للمحلین یشمل ما لو كان هو وكیلاً في انشاء اللفظ، كما یشمل ما لو كان ولیاً لصدق إسناد التزویج إلیه، كما أن الحرمة تشمل إجازة المحرم لعقد النكاح فیما لو كان العقد وقع في فترة الإحلال السابقة، إلاّ أن الإجازة أصدرت في فترة الإحرام، فإنه یبطل أیضاً سواء كان كون الإجازة ناقلة أو كاشفة غیر الكشف الحقیقي، بل حتی علی الحقیقي أیضاً، لأنه إنما التزم به في الحكم الوضعي لا التكلیفي، فالإجازة بالنسبة للحكم التكلیفي لا محالة لا تكون كاشفة بالكشف الحقیقي و لا بغیره فتسبیبه یكون حالة الإحرام و هو محرّم مبطلٌ للعقد . هذا بناء علی الكشف الحقیقي، اما بقیة وجوه الكشف فضلاً عن النقل
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مسألة 236:الأحوط أن لا یتعرض المحرم لخطبة النساء

(مسألة 236): الأحوط أن لا یتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا باس بالرجوع إلی المطلقة الرجعیة، و بشراء الإماء، و ان كان شراؤها بقصد الاستمتاع، و الأحوط أن لا یقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، و الأظهر جواز تحلیل أمته، و كذا قبوله التحلیل (1).

فتسبب الإجازة حالة الإحرام مأخوذ بعین الاعتبار. فلا تصح الإجازة حال الإحرام لعقد النكاح السابق علیه.

هذا و لو و كلّ أو أذن و أجاز لإیقاع عقد النكاح لمصلین من دون أن یقیده بحال الإحرام أي أطلقه، أو قیده بما بعد الإحرام ثمّ أوقع الوكیل العقد بعد الإحرام، فهل یصحّ؟ استشكل البعض في الصحة لكون الإجازة للعقد لها نحو تعلق بالإحرام، و الصحیح صحة العقد فیما لو اوقع بعد الإحرام و إن بنی علی حرمة تلك الإجازة أو التوكیل، لأن حرمة الإجارة أو التوكیل كما ذكر صاحب الجواهر لا یوجب اعدام صحة إسناد العقد إلی الاذن السابق، كما حرر ذلك في باب الوكالة من أن فسادها لا یوجب قطع الإسناد و الاستناد، و البناء المزبور لا یخلو من وجه.

قد تقدم أن الموثق إلی ابن فضال عن بعض أصحابنا قد اشتمل في طریق الكلیني علی النهي عن الخطبة و عدم اشتمال طریق الشیخ علی هذه الزیادة لا یوجب خدشاً، إلاّ أن المشهور حمل الحكم علی الكراهة. فالاحتیاط لا یترك، و قد عمم صاحب الوسیلة الكراهة للمرأة المحرمة و إن كان الخاطب محلاً، تعمیماً للفعل لكل من الرجل و المرأة، كما تقدم في التقبیل. و أما الرجوع إلی المطلقة الرجعیة فلأنه لیس بعقد جدید و لا بسبب للإبقاء بل هو ممانعة للطلاق عن أن یؤثر في الفرقة و أما شراء الإماء فمضافاً لقصور دلیل الحرمة عن الشمول له یدل علیه صحیحة سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا قال : سألته
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عن المحرم یشتري الجواري و یبیعها قال: (نعم) (1).

و كذا الحال في تحلیل الامة و قبوله بناء علی اندراجه في توابع الملك كما هو الصحیح، فتكون الصحیحة المزبورة دالة علی الحلیة.
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8- استعمال الطیب 


مسألة 237:یحرم علی المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل

(مسألة 237): یحرم علی المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل، و كذلك لبس ما یكون علیه أثر منها، و الأحوط الاجتناب عن كل طیب(1).

و في المسألة جهات الجهة الأولی: في إطلاق الحكم أم تقییده بالأربعة:

وقع الاختلاف في حرمته علی الإطلاق كما هو قول المشهور، أو في خصوص الخمسة المسك و العنبر و الزعفران و الورس (1) و العود، أو الستة بإضافة الكافور كما اختاره جماعة كالصدوق في المقنع و الشیخ في التهذیب و ابن زهرة، و اختاره جماعة كثیرة في عصرنا و المهم في المقام التأمل في عبارة الشیخ في المبسوط و الفاضل في التذكرة في الریاحین قال الشیخ و یحرم علیه الطیب علی اختلاف أجناسه، و اغلظها خمسة أجناس المسك و العنبر و الزعفران و العود و قد الحق بذلك الورس و أما خلوق الكعبة فلا بأس فیه. و قال و أما الریاحین الطیبة فمكروه استعمالها غیر انها لا تحلق في الحظر بما قدمناه (2).

و قال في الخلاف: ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا تتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم، هذا و المشهور في الحرمة في عموم الطیب و جعلوا ما ورد في بعض الروایات من حصر الحرمة في بعض الأنواع
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كونه بالإضافة إلی التكفیر أو شدة الحرمة أو بالإضافة إلی ما بذاته طیب فرقا عما هو طیب بالاتخاد. و هذه المعاني من تفسیر الحصر ترجع إلی معنی واحد تقریباً و ان أمكن اختلافها في الأثر.

و حكی عن التذكرة تبعاً للشیخ تقسیم النبات الطیب إلی ثلاثة

الأول: ما لا ینبت للطیب و لا یتخذ منه كنبات الصحراء من الشیح و القیصوم و الخزامي و الدارصین و المصطكي و الزنجبیل و السعد و حبق الماء... و الفواكه كالتفاح و السفرجل و النارنج و الاترج قال: و هذا كله لیس بحرم و لا تتعلق به كفارة إجماعاً.

و الثاني: ما ینبته الآدمیون للطیب، و لا یتخذ منه طیب كالریحان الفارسي و المرزنجوش النرجس و البرم قال الشیخ هذا لا تتعلق به كفارة، و یكره استعماله.

الثالث: ما یقصد شمه و یتخذ منه الطیب كالیاسمین و الورد و النیلوفر و الظاهر أن هذا یحرم شمه و تجب فیه الفدیة. انتهی.

و المتحصل من هذا الكلام أنهم یمیزون بین ذات الطیب الذي یكون في الغالب مادة عارضة علی مواد طبیعة أخری نباتیة أو جمادیة فیجعلون فیه الحرمة الشدیدة و الكفارة، و لا شك أن الرائحة الزكیة فیه شدیدة. و هذا كغالب الادهان الطیبة فلا یحصرون مادة الطیب بالأنواع الأربعة أو الخمسة أو الستة المذكورة في بعض الروایات.

فالطیب المستخلص من أي مادة أخری حكم استعماله الحرمة و الكفارة، و هذا بخلاف المواد النباتیة أو غیرها التي لا یكون الطیب فیها إلاّ منتشراً مبثوثاً مع أجزاء موادها الأخری لكنه ینبت بغایة رائحته الطیبة أو لأجل أن یستخلص و یتخذ منه الطیب و هذا یحرم استعماله بحرمة أقل وطئة لكن لیست فیه الكفارة.
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و هذا بخلاف ما إذا كانت الرائحة الطیبة منبثة في مادة لم تزرع لاجلها و لا اعتید اتخاذ و استخلاص الطیب منهما، فهذا لا یحرم استعماله و لا كفارة فیه.

نعم یقع في تشخیص أمثله الاقسام و ترددها بین القسمین اللذین هما في قبال الطیب الذاتي لا سیما و أن عادة الاتخاذ و الاستخلاص قد تختلف من زمن لآخر.

و ممن نصّ علی عموم الحرمة فیما ذاتیه الطیب ابن زهرة في الغنیة قال: و یحرم أن یدّهن بما فیه طیب أو یأكل بما فیه ذلك و قال ابن ادریس في السرائر الدهن فیه طیب فمتی استعمله المحرم فعلیه دم. و قد نصّ الشیخ علی الحرمة في الأدهان الطیبة في النهایة قال الحلبي في الكافي یكره للمحرم الادهان الطیبة إلاّ للمضطر و فیما عدا ذلك من الطیب الاثم دون الكفارة.

و كذا ابن حمزة في الوسیلة إلاّ أنه عمم الحرمة لغیر الطیبة أیضاً. و مثله في الشرائع نصّ علی الأدهان الطیبة و غیرها هذا و الغرض من نقل كلامهم في الادهان و إن كان تركاً أخر هو تشریكهم الكفارة في الطیب من الادهان مع استعمال الطیب.

أما الروایات الواردة في المقام فهي علی طائفتین.

الأولی: ما ظاهرها تحریم مطلق الطیب: كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: (لا تمس شیئاً من الطیب، و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطیب في طعامك و امسك علی انفك من الرائحة الطیّبة (و لا تمسك علیه من الرائحة المنتنة) فإنه لا ینبغي للمحرم أن یتلذذ بریح طیبة) (1). و في طریق الشیخ
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زیادة. و اتقي الطیب في زادك، فمن ابتلی بشيء من ذلك فلیعد غسله و بصدقة بقدر ما صنع، و انما یحرم علیه من الطیب أربعة اشیاء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غیر أنه یكره للمحرم الادهان الطیبة إلاّ المضطر علی الزیت أو شبهه یتداوی به (1). و قد رویت هذه الروایة بطرق مختلفة و ألفاظ متعددة (2).

و منها صحیحة حریز عن أبي عبد اللّه قال: (لا یمس المحرم شیئاً من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به، فمن ابتلی بشيء من ذلك فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - یعني من الطعام -) (3).

و منها صحیحة محمد بن إسماعیل - یعني ابن بزیغ - قال: رأیت ابا الحسن كُشف بین یدیه طیب ینظر إلیه و هو محرم فأمسك بیده علی انفه بثوبه من ریحه (4).

و منها مصححة النضر ابن سوید عن أبي الحسن قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثیاب قال: (تلبس الثیات كلها إلاّ المصبوغة بالزعفران و الورس... و لا تمس طیباً..) (5) و اشتمال السند علی منصور بن عباس غیر ضائر بعد كونه صاحب كتاب ، و قد روی عنه محمد بن أحمد بن یحیی الأشعري القمی
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صاحب النوادر و لم یستثنه القمیون. و أما سهل فالأمر فیه سهل.

و منها موثق سدیر قال: قلت لأبي جعفر : ما تقول في الملح فیه زعفران للمحرم؟ قال: (لا ینبغي للمحرم أن یأكل شیئاً من زعفران، و لا یطعم شیئاً من الطیب) (1).

و منها صحیح الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه قال: (المحرم یمسك علی أنفه من الریح الطیبة، و لا یمسك علی انفه من الریح الخبیثة) (2).

و منها مفهوم صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال سألته عن الحناء. فقال: (ان المحرم لیمسه و یداوي بعیره و ما هو بطیب و ما به بأس) (3).

و منها صحیح آخر لمحمد بن مسلم عن أحدهما في قول اللّه عز و جل: ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ حفوف الرجل من الطیب (4). و كذا روایات تجنب المیت الطیب كما في صحیح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و غیره و یجنب الحنوط أیضاً (5) و غیرها من الروایات المطلقة الدالة مطابقة أو مفهوماً علی عموم المنع عن الطیب مما یجده المتتبع في الأبواب (6).
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الثانية: ما دلّ علی حصر المحرم من الطیب في الأربعة أو الخمسة أنواع.

منها ذیل صحیح معاویة بن عمار المتقدم و هي العمدة في هذه الطائفة، عنه قال: (و إنما یحرم علیك من الطیب أربعة أشیاء المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غیر أنه یكره للمحرم الادهان الطیبة) (1).

و منها مرسل الصدوق قال: قال الصادق : (یكره من الطیب أربعة أشیاء للمحرم: المسك و العنبر و الزعفران و الورس)، و كان یكره من الادهان الطیبة الریح (2).

و منها صحیحة عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد اللّه یقول: الطیب: (المسك و العنبر و الزعفران و الورس) (3)

و منها صحیحة بن أبي یعفور عن أبي عبد اللّه قال: (الطیب المسك و العنبر و الزعفران و العود) (4).

و قد وقع الكلام في كیفیة الجمع بین الطائفتین فذهب صاحب الجواهر إلی الاعتماد علی الطائفة الأولی العامة لكثرتها فلا یرفع الید عنها مقابل صحیحة معاویة بن عمار و التي هي العمدة في الحصر و التخصیص. و قال آخرون أن الطائفة
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الأولی العامة آبیة عن التخصیص. فالكلام یقع في مدلول الصحیحة المزبورة.

فیحتملُ بدواً كما هو المتراءي أن الصحیحة للحصر الحقیقي فحینئذ یرتكب تخصیص الطیب بها في بقیة الروایات كما في التقیید المحتمل لصحیحتي ابن أبي یعفور و عبد الغفار، لا سیما أن المقابلة فیها بین الحرمة و الكراهة في بقیة أنواع الطیب.

و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور من كون الحصر فیها إضافیاً، بالإضافة إلی التكفیر أو الحرمة الشدیدة، أو بالإضافة إلی ما بذاته طیب فرقاً بینه و بین ما هو طیب بالاتخاذ و الاستخلاص. و الوجه في ذلك عدة قرائن.

الأولی: ما تقدم في صدر صحیح معاویة المتقدم الذي نقلناه بطوله في الطائفة الأولی من ذكر النهي عن شمّ الروائح الطیبة، و هو عنوان مغایر لعنوان مسّ الطیب بوجوه لا تخفی، حیث أن الأول من حیث الشمّ فقط و مورده اعم من كونه في النبات أو الشيء الذي بذاته طیب أو الذي یتخذ منه الطیب، أو لا یتخذ منه و لكنه انبت للطیب. من الأقسام التي مرّ ذكرها في كلام الشیخ و العلامة في التذكرة. و النهي عن الطیب اعم من المس و الشمّ و الأكل و الاحتقان و الدلك و غیر ذلك، و من ذلك كان حرمته اشد لتعدد أفراد النهي فیه.

و وجه القرینیة في ذلك أن عموم النهي عن شم الروائح الطیبة لم یخصص بالحصر المزبور، إذ ظاهر التخصیص هو لعنوان الطیب، لا للروائح الطیبة، و الأول منهي عنه مطلقاً، و الثاني منهي عن شمّه، و علی ذلك تكون مطلق أنواع الطیب منهیاً عن شم ریحها، و هذا یقرب كون الحصر اضافیاً.

الثانية : حرمة سدّ الأنف من الروائح الكریهة، فإنه یدعم عموم حرمة شم
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الطیب مطلقاً بمقتضی المقابلة، إذ كراهة الثاني ینافي حرمة الأول. كما هو الحال في الأضداد التشكیكیة ذات الدرجات المتوسطة في البین، كالعقوق و طاعة الوالدین و بمثل هذا التقریب یعضد بإطلاق حرمة الریحان و الشامل للشمّ.

الثالثة: ذكر العود في الأربعة كما في صحیح ابن أبي یعفور، حیث أنه لیس بطیب بذاته كما هو واضح، و إنما یتطیّب بدخانه و تجمیره، أو باستخلاص الدهن منه، و هذا یشعر بأن المحرم لیس محصوراً في الطیب الذاتي، و هو القسم الثالث في كلام العلامة، بل یعمم إلی القسم الثاني.

الرابعة: انتقاض الحصر في الأربعة بالعود و الكافور، فالحصر مع مجیئه بعنوان الأربعة آب عن التخصیص، فلیس هو إلاّ إضافیاً للتفرقة بین ما هو بذاته و ما هو بالاتخاذ، و سیأتي بیان الغرض من تفرقته المزبورة الذي هو الغرض من الحصر الإضافي.

الخامس: الاستثناء و الاستدراك من الحصر عقیب قوله (غیر أنه یكره...) دال علی عدم كون الحصر حقیقیا مطلقاً، و إلا لما ساغ الاستثناء بعنوان عام ذا أفراد كثیرة من مستثنی منه خاص و هو الأربعة. مضافاً إلی أن الاستثناء علی أیة حال لیس هو من منطوق الحصر، بل هو من مفهوم الحصر و هو الحلیّة في بقیة أنواع الطیب، فكأنه لا یبقی للمفهوم فردٌ، و هو معنی عدم كون الحصر حقیقیاً.

السادسة: أن المقابلة بین العناوین الاربعة أو الخمسة، و بین الادهان الطیبة، دال علی أن التقابل لأجل بیان ما هو طیب بذاته، و ما هو طیب بالاستخلاص و الاتخاذ بأصله.

السابعة: تقید الادهان الطیبة بطیبة الریح في أحد طرق الصحیحة دال علی أن الكراهة في الروایة و التي هي بمعنی الحرمة لیست بلحاظ الادهان، بل بلحاظ
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الطیب و رائحته، لا ما ادعاه السید الخوئي في باب الادهان أن الطیب بمعنی الموافقة للطبع، مع ما ذكره صاحب الجواهر أن الادهان علی أیة حال محرّم، و هو یغایر شمه إذا كان مطیباً.

الثامنة: أن الكراهة في الروایات استعملت كثیراً في الحرمة، و المقابلة في الروایة مع مادة الحرمة للدلالة علی شدّة الحرمة و خفتها و وجه الفرق ما ذكرناه في تعدد أفراد الحرمة في الطیب من أنواع الاستعمال في الطیب بخلاف الرائحة الطیبة.

التاسعة: قد ذكر لشمّ الریح في الروایة كفارة و هو التصدّق بقدر ما صنع، و هي مغایرة لكفارة مسّ الطیب، و هذا مما یدل علی اختلاف المتعلق و الحكم كما قدّمنا، سواء جعلنا هذه الكفارة موردها النسیان أو العمد، حیث أنه علی الأول تكون دالة أیضاً علی عزیمة الكفارة في فرض العمد، و إلا فالندب لا یكفر عنه في نسیانه، إذ عمده لیس بلزومی فكیف بنسیانه، مضافاً إلی الأمر بإعادة الغسل الذي هو و إن كان ندبیاً إلاّ أنه في مورد مسخ الإحرام بارتكاب التروك التي هي عزیمة.

العاشرة: التعلیل للنهي عن الشم للریح الطیبة بأنه لا ینبغي لك أن تتلذذ بریح طیبة، و هذا التعلیل یفید العموم، مضافاً إلی ما تقدم من التأكید علی المغایرة بین الشم و سائر أنواع استعمال الطیب في الكفارة.

الحادي عشر: أن العمومات الناهیة عن الطیب بحدّ من الاستفاضة و التواتر (1) مع كون لسانها من التشدد بمكان مما یوجب اباءها عن التخصیص أو
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الحكومة كما اعترف به غیر واحد.

الثانية عشر: قد ورد في عدّة روایات في المیت المحرم النهي عن كلّ من الطیب و الحنوط مما یدلل علی إرادة مطلق الطیب من النهي، لا خصوص الكافور، إذ یستحب في المیت ذریرة الطیب من غیر الكافور، و یكره ذریرة المسك و نحوها في غیر الإحرام مما یدل علی عموم الطیب المنهي عنه.

الثالث عشر: إن المسألة مطروحة بین الفریقین و هي مدار تشویش في ضابطة الموضوع، و یشیر إلی ذلك (1) ما في الخلاف مسألة 88 حیث افتی العامة بثبوت الفدیة في كل شيء یتخذ منه الطیب خلافاً للخاصة كما یلاحظ ذلك بمراجعة كتبهم، فمع فرض كون المسألة بهذا الحال من الاختلاف یكون قرینة منضمة إلی ظهور النهي عن الطیب المشدّد علی العموم. فهو مدعاة للحیطة عن مس كلّ ذي رائحة طیبة أعم من الذي یكون في ذاته كذلك أو أنه اتخذ و استخلص.

و لك ان تقول: أن الحصر في الأربعة أي فیما هو طیب بذاته هو حصر للكفارة بذلك تعریضاً للعامة حیث عمموها، دون عموم موضوع الحرمة و إلا لما ورد بلسان العموم.
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فمفاد الصحیحة هو التعرض للفرق بین ما یكون طیباً بذاته و لما یكون طیباً بالاتخاذ و الاستخلاص، فهي في صدد الحصر الإضافي بذلك اللحاظ، و في دفع توهم اندراج كل شيء فیه رائحة طیبة في عنوان الطیب فلا یكون حكمه حكم الطیب في حرمة مطلق المسّ و غیرها من الاستعمالات غیر الشم حیث أن مثل هذا الوهم حاصل لتشدید النهي و كثرته. و یظهر وقوع مثل هذا الوهم بمراجعة المسألة في كتب العامة، و من ذلك یتضح اختلاف كل من الحكم و الكفارة في القسمین.

فتحصل: أن القسم الثالث الذي مرّ في كلام العلامة، و هو ما یكون طیبا بذاته أو مستخلصاً من أشیاء أخری، یحرم مطلق استعمالاته فیه، و یثبت فیه الكفارة. و أما القسم الثاني و هو ما ینبت لأجل الطیب، و لأن یتخذ و یستخلص منه، فلا یحرم الا شمّه و لا كفارة فیه. و أما القسم الأول، و هو ما فیه رائحة طیب لكنه لم ینبت لأجل الطیب و لم تجر العادة لاستخلاص الطیب منه، فلا یحرم استعماله و لا شمّه. و سیأتي في المسائل الآتیة الاستشهاد بمزید من الروایات الأخری للتفرقة بین حكم الأقسام الثلاثة. هذا كله في إطلاق الحكم بلحاظ الموضوع.

الجهة الثانية:الطیب موضوعاً: ثمّ إنه یجب التنبه إلی أن القسم الثالث و هو الطیب بذاته ینقسم إلی قسمین، طیب للثیاب و البدن كالعود و العنبر و المسك و الورس و نحوها، و الثاني هو طیب بذاته للأكل أو الشراب، كالزعفران فإنه في الاصل طیب لذاته لرائحة الأكل و الشراب، و الهیل و الدارصیني و الزنجبیل، و كماء الورد، و ماء لقاح النخیل و نحوها فإنه طیب للشراب .

و قد أغفل ذكر هذا الشق في الطیب الذاتي في جملة من الكلمات. و لكن قد أشار إلیه غیر واحد و ینص علیه موثق سدیر المتقدّم عن أبي جعفر : لا ینبغي
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للمحرم أن یأكل شیئاً فیه زعفران و لا شیئاً من الطیب (1). مما یدل علی وجود الطیب الذاتي فیما هو للطعام و الشراب . كما أن الزعفران المذكور في عدّة صحاح هو طیب للطعام و الشراب، و إن اتخذ منه ما هو طیب للبدن و الثیاب باستخلاص الدهن منه، فذكره دال علی وجود هذا الشق من الطیب. و یترتب علی ذلك حرمة مطلق الاستعمال كما سیأتي توضیحه، فرقاً بینه و بین القسم الثاني الذي ینبت لاجل الرائحة الطیبة أو یتخذ منه و لیس طیباً بذاته.

و قد نص أیضاً علی هذا القسم في صحیحة معاویة بن عمار المتقدّمة، عن أبي عبد اللّه : (و اتق الطیب في طعامك) (2).

أما ما یكون لتطیب نكهة الطعام و ذائقته أو لونه دون رائحته، فهل یصدق علیه طیب الطعام؟

قال في الحدائق: و لو استهلك الطیب في المأكول أو الممسوس بحیث زالت أوصافه من ریحه و طعمه و لونه فالظاهر لا یحرم مباشرته و اكله، و بذلك صرح العلامة في التذكرة. إلی أن قال: و الظاهر أن الاعتبار بالرائحة خاصة دون سائر الأوصاف للنهي عن التلذذ بالرائحة الطیبة انتهی (3). فیظهر منه احتمال صدق الطیب للطعام بلحاظ الأوصاف الأخری و قال في الجواهر: لكن ینبغي اعتبار عدم استهلاكه فیه علی وجه بعد آكلاً له و مستعملاً إیاه و لو ببقاء رائحته التي هی
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المقصد الأعظم منه، كما أن المقصد الأعظم من الزعفران لونه أیضاً. أما إذا استهلك علی وجه لم یبقی شيء من صفاته لم یحرم (1).

و یظهر منه أیضاً احتمال صدق طیب الطعام بلحاظ الطعم أو اللون.

قال في لسان العرب: و نكهة طیبة إذا لم یكن فیها نتن، و إن لم یكن فیها ریح طیبة كرائحة العود و الند... و طعام طیب للذي یستلذ الآكل طعمه

و في المصباح: الشيء یطیب طیباً إذا كان لذیذاً أو حلالاً فهو طیّب.

و قد یقال بتلازم ما یوجب بذاته طیب الطعم مع ما یوجب طیب الرائحة، مع اختلاف أنواع الرائحة المناسبة لما یستطاب و یستلذ من الطعام. و علی أي تقدیر فوجود ما یوجب طیب النكهة أو اللون غیر مستنكر في الطعام، إلاّ أن صدق الطیب كصفة مشبّهة لو فرض استقلال هاتین الصفتین عن الرائحة محل تأمل، و إن كان الاحوط الاجتناب.

الجهة الثالثة:في أنواع الاستعمال:

قال في كشف الغطاء: و یحرم استعماله شماً من متصل أو منفصل أو لمساً و دهناً و لطخاً و بخوراً و سعوطاً و تقطیراً و احتقاناً و اكلاً و شرباً و اكتحالاً و إیصالاً ببدن أو ثوب ابتداء أو استدامة، علوقاً أو اصالة، مباشرة أو بواسطة، قلیلاً أو كثیراً، مستقلاً أو مضافاً، ما لم تقض الاضافة بسلب الصفة من جمیع ما یسمّی طیباً مع بقاء صفته و عدم زوال رائحته.
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مسألة 238: لا باس بأكل الفواكه الطیبة الرائحة كالتفاح و السفرجل

(مسألة 238): لا باس بأكل الفواكه الطیبة الرائحة كالتفاح و السفرجل، و لكن یمسك عن شمها حین الأكل علی الأحوط(1).

و نظیره عبارة جملة من الأصحاب كالعلامة في التذكرة و صاحب الحدائق و غیرهما.

أما الأكل و الشم فلا ریب فیهما لذكر عنوانهما في الأدلة. اما بقیة الاستعمالات فیدل علیها إطلاق النهي عن مسّه، كما في صحیح معاویة بن عمّار، و النضر بن سوید و غیرهما، فإن عنوان المس یشمل كثیر من أنحاء الاستعمال المتقدمة في كلام كشف الغطاء، و مثل ذلك مفهوم صحیح إسماعیل بن جابر عن أبی

عبد اللّه (1) حیث دل علی جواز سعوط الطیب للمضطر.

و في صحیح أبي بصیر عن أبي جعفر (و أكره للمحرم).

هذا هو القسم الأول الذي مرّ في كلام الشیخ و العلامة، و هو ما لا ینبت لأجل الطیب، و لا یعتاد استخلاص الطیب منه. و هذا القسم و ان كان مشمولاً بدواً لعموم النهي عن شمّ الرائحة الطیبة الذي تقدم في روایات المسألة السابقة إلاّ أنه یدل علی الجواز فیه صحیح عبد اللّه بن سنان المتقدم عن أبي عبد اللّه قال: سألته عن الحناء. فقال: (إن المحرم لیمسه و یداوي به بعیره و ما هو بطیب و ما به بأس) (2). و التقریب في هذه الروایة أن تعلیله بعدم كونه مصداقاً للطیب ظاهر في تعمیم موضوع الحكم لغیر الحناء. إلاّ أن الكلام في هذا الحكم المعلل هل هو
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جواز المس و نحوه من الاستعمالات، أو ما یعم الشم، فعلی الأول تكون الروایة في صدد دفع توهم اندراج كل ما له رائحة طیبة في الطیب، و أنه لا یحرم مطلق استعمالاته كالطیب، فلا تخصص عموم النهي عن شم الرائحة الطیبة. و هذا التردید جاري في بقیة الروایات الآتیة في أمثلة عناوین القسم الأول، و من ثمّ احتاط جملة الأعلام المعاصرین في شم الرائحة الطیبة من القسم الأول، بل أفتی البعض بالحرمة.

هذا و یقرِّب استفادة جواز الشم انّ الاستعمال بنحو المسّ و غیره یلازم في العادة الغالبة الشم، و لو كان محرماً لاستثناه في الصحیحة المزبورة. و قد یخدش في هذا التقریب بأن هذه الدلالة الالتزامیة علی جواز الشم غایة درجة الدلالة فیها هو الظهور العادي، فلا یقاوم صراحة عموم النهي عن الشم، لا سیّما و أن هذه الصحیحة و امثالها في صدد تجویز بقیة الاستعمالات فرقاً بین القسم الثالث و غیره.

و كصحیحة معاویة بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه : (لا بأس أن تشم الاذخر و القیصوم و الخزامی و الشیح و أشباهه و أنت محرم) (1).

و الاذخر كما في اللغة نبات عریض الأوراق طیّب الرائحة، و القیصوم نبت برّي طیب الرائحة، و مثله الخزامي و له ورد كورد البنفسج. و كذلك الشیح.

و قال في مجمع البحرين: نبت من نبات البادیة أطیب الأزهار نفحة لها نورٌ كنور البنفسج.

قال في القاموس: و التبخّر به یذهب كل رائحة منتنة. و نقل في المصباح عن
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الازهري بقلة طیبة الرائحة لها نور كنور البنفسج.

و قال في اللسان: الاذخر حشیش طیب الریح.. یطحن فیُدخل في الطیب، و اذا جفّ الاذخر ابیضّ. و قال ابن الاثیر في النهایة و في حدیث الفتح و تحریم مكة فقال العباس (إلاّ الاذخر فإنه لبیوتنا و قبورنا).

الاذخر بكسر الهمزة حشیشة طیبة الرائحة تسقف بها البیوت فوق الخشب.

و قال في مجمع البحرين: الاذخر نبات عریض الأوراق طیب الرائحة یسقف به البیوت یحرقه الحداد بدل الحطب و الفحم.

و قال في مجمع البحرين: القیصوم.. هو نبات بالبادیة معروف.. و شرب سحیقه نافع لعسر النفس و البول.

أقول المتحصل من كلماتهم عدم اندراج هذه النباتات فیما یعتاد اتخاذه للروائح الطیبة، فضلاً عن كونه طیباً بذاته. و لك أن تقول إن هناك تقسیم آخر لما فیه الرائحة الطیبة غیر الأقسام الثلاثة التي مرت في كلامي الشیخ و العلامة، فإن ما فیه الرائحة الطیبة قد یتخذ لتطیب رائحة الثیاب و البدن، و منه ما یتخذ لتطیب الزاد من الطعام و الشراب، و منه ما یتخذ لتطیب فضاء الدور و البیوت و الأمكنة حتی بیوت الخلاء و بعض الفضاء الواسع كالحدائق. و الظاهر من الأدلة الناهیة عن شم الرائحة الطیبة هي ما ینبت للطیب لتطیب رائحة البدن أو الثیاب أو الزاد من الأكل و الشراب دون عداها من الأقسام، و ذلك بقرینة ذكر الموارد و الأمثلة و عناوین الأقسام الأربعة. فمثلاً في أسماء الطیب الأربعة أو الخمسة المذكورة في صحیح معاویة بن عمار كلها من الأنواع الأربعة التي فیه الرائحة الطیبة دون الأنواع الأخر من الأقسام التسعة التي ذكرناها . و علی ذلك یكون خروج هذه
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النباتات البریة تخصصاً عن عموم شم الرائحة الطیبة لا تخصیصاً. و بذلك یظهر عدم الخصوصیة من ذكر هذه العناوین في الصحیحة المزبورة.

و یظهر من كشف الغطاء أن جواز الرائحة في هذه العناوین استثناء من عموم الریاحین و ذلك لكونها من ریاحین الحرم و یظهر من أخر أن الجواز المزبور لكونها من الریاحین البریّة و أن النهي في الریاحین إنما هو في المزروع منها.

هذا و الجواز في الصحیح المزبور نص في الشم.

و في موثق عمار بن موسی عن أبي عبد اللّه قال سألته عن المحرم یأكل الاترج؟ قال: (نعم، قلت له رائحة طیبة، قال، الاترج طعام لیس هو من الطیب) (1).

و في صحیح علي بن مهزیار قال: سألت ابن أبي عمیر عن التفاح و الاترج و النبق و ما طاب ریحه قال: (تمسك عن شمه و تأكله) (2).

و في الصحیح إلی ابن أبي عمیر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه قال: سألته عن التفاح و الاترج و النبق، و ما طاب ریحه. فقال: (یمسك علی شمّه و یأكله) (3).

و المحصل من هذه الروایات الثلاث نفی كون الفواكه و نحوها مما فیه رائحة طیبة مما یصدق علیه الطیب، أي الذي بذاته طیب فلا یحرم مطلق الاستعمال فیه
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من الأكل و غیره، و هو الفرق بین الطیب و ما فیه رائحة طیبة.

نعم یبقی الكلام في شمّ الرائحة الطیبة منها.

قد یقال ان ظاهر النهي هو الحرمة فیدعم عموم النهي عن شم الرائحة الطیبة و شمولها إلی كل ما فیه رائحة طیبة و انما ورد من تجویز ما فیه رائحة طیبة انما هو بلحاظ بقیة الاستعمالات دون الشم.

و یخدش في استفادة الحرمة من النهي بأن سائر الاستعمالات لا سیما الأكل یلازم الشم و یلازم بقاء الرائحة مدة مدیدة فلا محال یكون النهي عن الشم محمول علی ضرب من الكراهة بإرادة، التجنب و التوقي عن الرائحة الشدیدة و تخفیفها بقدر الوسع فنصوصیة هذه الروایات في جواز الأكل رافع لظهور النهي في الحرمة فالمراد من الإمساك عن الشم هو تخفیف درجة الشم لها و إلا فاصل الشم حاصل لا محال كما تبین.

و منها: صحیحة أبي المعزی (1) قال سألت ابا عبد اللّه عن المحرم یغسل یده بالاشنان قال: (كان أبي یغسل یده بالحرض الأبیض) نعم في روایة (2) إبراهیم ابن سفیان أنه كتب إلی أبي الحسن المحرم یغسل یده بالاشنان فیه اذخر فكتب لا أحب لك ذلك و هي محمولة علی الكراهیة جمعا بینها و بین الصحیحة المزبورة و هو داعم لاستفادة الكراهة عن النهي عن الشم الفواكه و قد تكون محمولة علی
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الاشنان الذي یخلط فیه الطیب كما في مصححة الحسن ابن زیاد (1) عن أبي عبد اللّه الصادق . فتحصل من مجموع الروایات عدم حرمة شم ما فیه رائحة طیبة مما لا ینبت لأجلها و لا یعتاد اتخاذ و استخلاص الطیب منها مضافاً إلی التأمل في شمول عموم النهي عن شم الرائحة الطیبة إلی هذا القسم لأنّه ظاهر فیما ینبت لأجلها أو یتخذ لأجلها.

و أما القسم الثاني: و هو ما ینبت لأجل الرائحة الطیبة أو یتخذ و یستخلص الطیب منه، كالریاحین و الورود كالرازقي و الیاسمین و ورد القرنفل و المحمدي و غیرها، و قد ورد في صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال: (لا تمس ریحاناً و انت محرم، و لا شیئاً فیه زعفران) (2).

و في صحیح حریز عن أبي عبد اللّه قال: (لا یمس المحرم شیئاً من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به، فمن ابتلی بذلك فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام) (3).

و روی البرقي عن بعض أصحابنا رفعه عن حریز قال: سألت أبا عبد اللّه : عن المحرم یشمّ الریحان؟ قال: (لا) (4).

و الظهور الأولی في النهي هو الحرمة، لا سیما أنه في سیاق النهي عن الطیب،

ص: 111





1- أبواب تروك الإحرام، ب27، ح2. 

2- أبواب تروك الإحرام، ب18، ح3. 

3- نفس الباب، ح11. 

4- أبواب تروك الإحرام، ب25، ح4. 




..........

بل إنه قد جعل متعلق النهي مطلق النهي و الاستعمال، و هو یفید شدّة النهي. لكن قد ذهب جماعة إلی الكراهة و قد ینسب إلی المشهور. فاختاره الشیخ في النهایة و الحلي في السرائر و ابن حمزة في الوسیلة، و المحقق في الشرائع و المختصر، و العلامة في القواعد، و نسب القول بالحرمة إلی المفید في المقنعة و جماعة، و العلامة في بقیة كتبه و احتاط جملة من المعاصرین.

و استدلّ علی الكراهة بأمور:

الأوّل: بأولویة الجواز في رائحة الریاحین من رائحة الطیب فیما عدا الخمسة أو الستة.

و فیه: أنه مبني علی حصر الحرمة بالخمسة أو الستة. و قد عرفت ضعفه.

الثاني: ورود الترخیص في جملة من الریاحین كالقیصوم و الشیح و الاذخر و الخزامي، بل في صحیح معاویة المتقدّم بالتعمیم بلفظ (و اشباهه). و كذا ورد في شم رائحة الاترج كما في موثق عمار الساباطي المتقدّم، و بما ورد في جواز استعمال الاثنان المتقدّم، مؤیداً بما ورد من جواز شمّ خلوق الكعبة و مسّه، و رائحة العطارین ما بین الصفا و المروة.

و فیه: أن ما مورد في القیصوم و الشیح الاذخر و الخزامي و اشباهه انما هو النباتات البریة التي لا تندرج في الریاحین التي تزرع و تنبت لأجل الرائحة الخاصة في ورودها و أوراقها، و هي تمتاز علی تلك بنداوتها و شدّة ریحها المفعمة، بخلاف النباتات البریّة فانها كما مر تستخدم بمعالجة، و في الغالب هي لطرد الروائح النتنة، كما تقدمت الاشارة إلیه في كلمات اللغويین. فالاختلاف النوعي بین الصنفین بین، قول صاحب الجواهر بأن هذا التقسیم لا یرجع إلی محصل لا وجه له بعد تباین النوعین ماهیةً، و كذا الحال في الاشنان.
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مسألة 239:لا یجب علی المحرم أن یمسك علی أنفه من الرائحة الطیبة حال سعیه بین الصفا و المروة

(مسألة 239): لا یجب علی المحرم أن یمسك علی أنفه من الرائحة الطیبة حال سعیه بین الصفا و المروة، إذا كان هناك من یبیع العطور، و لكن الأحوط لزوما أن یمسك علی أنفه من الرائحة الطیبة في غیر هذا الحال،

و أما الاترج فقد مرّ أنه من القسم الأول الذي لا ینبت لأجل الرائحة الطیبة، و لا یندرج في الریاحین. و قد مرّ عدم العموم في النهي عن الرائحة الطیبة لغیر القسم الثاني و الثالث، فلا یشمل القسم الأول كالنباتات البریة و الفواكه و غیرها. و لا یخفی ما في التأیید بجواز خلوق الكعبة و رائحة العطارین في السعي فإنها قد استثنیت لحرمة الكعبة و للحرج.

الثالث: عدم الكفارة دال علی الجواز، إذ لو بنی علی الحرمة لكان یستوي مع حرمة الطیب في ثبوت الكفارة.

و فیه: أن الفارق هو الدلیل مع ثبوت الحرمة، كما في حرمة سدّ الانف عن الروائح الكریهة مع أن فیه كفارة مغایرة لكفارة الطیب كما سیأتي.

ثمّ أن الظاهر خروج مثل السدر و الخطمی و الحناء عن الریاحین كما نص علیه الشهید و غیره، و إن عرّف الریاحین في اللغة تارة بكل نبتة له رائحة طیبة و كان مشموماً، و أخری بكل بقلة لها رائحة طیبة، أو أطراف النبات ذو الرائحة. إلاّ أن معناها معروف كالیاسمین و النرجس و الریحان الفارسي و غیره، دون الفواكه و النباتات البریة.

ثمّ إن الضابطة في الرائحة الطیبة كما ذكرها في المبسوط و التذكرة و كشف الغطاء هو بلحاظ الصدق العرفي و هو یدور مدار ما ینبت و یزرع للطیب سواء اتخذ منه الطیب أو لم یتخذ، لا ما لا ینبت للطیب و إن كان فیه رائحة طیبة قد تظهر بالمعالجة فالتعارف النوعی المتداول هو ضابطة الصدق.
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و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر(1).


مسألة 240:إذا استعمل المحرم متعمدا شیئا من الروائح الطیبة

(مسألة 240): إذا استعمل المحرم متعمدا شیئا من الروائح الطیبة فعلیه كفارة شاة علی المشهور، و لكن في ثبوت الكفارة في غیر الأكل إشكال، و ان كان الأحوط التكفیر(2).

لا خلاف في ذلك في استثناء الموردین للنصوص الواردة كصحیح هشام بن الحكم (1). و صحیح عبد اللّه بن سنان قال: سألت ابا عبد اللّه عن خلوق الكعبة یصیب ثوب المحرم. قال: (لا بأس و لا یغسله فإنه طهور) (2). و غیرها.

فقد عمم في المقنع الفدیة لأكل الزعفران و مطلق الطیب، و عمم في الخلاف (3) الفدیة لاستعمال الستة، و لاستعمال الادهان الطیبة، و كذا لذریرتها حتی ماء الورد و الورد. و الغریب الحكایة عن الشیخ نفي الكفارة عن ما عدا الستة، مع أن مراد الشیخ هو مفاد صحیحة معاویة بن عمار من النفي عمّا لیس بطیب بذاته و ان اتخذ منه، في مقابل قول العامة ثبوت الفدیة مطلقاً، فتوهم نفي الشیخ للفدیة عن بقیة أفراد الطیب الذاتي. و قد ذكر الشیخ هذا البحث في ثلاث مسائل في الخلاف فلاحظ، و العلامة في التذكرة عممها لمطلق الطیب في تقسیمه، و ظاهره شمول الفدیة لذي الرائحة الطیبة الذي یتخذ منه الطیب كالیاسمین و الورد و النیلوفر. و خص جماعة كثیرة في الاعصار المتأخرة و منهم صاحب المدارك الكفارة بالاكل خاصة في الستة جموداً علی ظاهر صحیح زرارة عن أبي جعفر قال: (من
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أكل زعفران متعمداً أو طعاماً فیه طیب فعلیه دم، فإن كان ناسیاً فلا شيء علیه و یستغفر اللّه و یتوب إلیه (1).

و في صحیح معاویة بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن البنفسج. قال: إن كان فعله بجهالة فعلیه طعام مسكین، و إن كان تعمد فعلیه دم شاة یهریقه (2).

و قد تقدم في صحیح الحسن بن زیاد (3) فیمن استعمل الأشنان الذي فیه طیب أنه یتصدق بشيء . و هو محمول علی النسیان أو الضرورة. و قد تقدم في صحیح حریز و معاویة بن عمار أن من ابتلی بشيء من ذلك فلیتصدق بقدر ما صنع (4) . و هما محمولان علی النسیان و الاضطرار أیضاً علی تقدیر كون المشار إلیه باسم الإشارة هو الطیب، و أما لو جعلت الرائحة الطیبة فلا تنافي مع صحیح زرارة المتقدم و الصحیح الاول لمعاویة بن عمار، و الأقوی بناء علی ما ذكرناه من مفاد صحیح معاویة السابقة الحاصرة من كونها في صدد نفي توهم العامة القائلین بالفدیة لكلّ من الطیب و لما لیس طیب بذاته إذا اتخذ منه الطیب و قد اشار إلی قولهم المزبور الشیخ في الخلاف (5) - فالصحیحة لتبیان الفرق بین ما هو طیب بذاته
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و ما هو لیس كذلك، لا أنها بصدد الحصر الحقیقي في الأفراد الأربعة، بل في صدد الحصر في نوع الطیب في مقابل ماله رائحة طیبة و لیس طیباً في ذاته.

فتختص فدیة الدم الذي هو طیب بذاته سواء الأربع المذكورة في الصحیحة أو ما هو مستخلص من ماله رائحة طیبة دون ما فیه رائحة طیبة سواء ما أنبت لأجل الرائحة الطیبة كالریاحین أو غیره. مضافاً إلی أن صحیح زرارة و معاویة الواردین في كفارة الدم قد أخذ في موضوعها عنوان الطیب الأعم منه فما یظهر من العلامة (1) من ثبوتها في الیاسمین و الورد و النیلوفر و من الشیخ في المبسوط في ماء الورد محل تأمل. و لعل لكلام التذكرة محملاً علی غیر ذلك حیث قال: الثالث. ما یقصد شمّه و یتخذ منه الطیب، كالیاسمین و الورد و النیلوفر و الظاهر أن هذا یحرم شمه، و تجب منه الفدیة. و به قال الشافعي لأن الفدیة تجب فیما یتخذ منه. فكذا في أصله (2) لان تعلیله بثبوت الفدیة في الطیب الذي یتخذ في العناوین الثلاثة ظاهر في كونه تعلیلاً بالحرمة و علی أي تقدیر فلا دلیل عام یتمسك به لثبوتها في غیر ما هو طیب بذاته، سواء كان طیباً بحسب طبیعته الاولیة أو كان مستخلصاً.

ثمّ إنه لا اختصاص في ثبوت الكفارة بالأكل بل تثبت في مطلق استعمال الطیب كما هو مقتضی صحیح معاویة، و توهم أن الكفارة فیه للادهان لا للطیب مدفوع، بما سیأتي في الادهان من أن الكفارة خاصة بما فیه الطیب دون غیره من
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الادهان و إن كان محرماً.

هذا و ما في روایة الاحمسي مما قد یوهم أن دهن البنفسج لیس من الطیب فلا تكون صحیحة معاویة مما نحن فیه قال: سئل أبا عبد اللّه سعید بن سیار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل قال: (اجعل علیه البنفسج [أو الشیرج] و اشباهها مما لیس فیه الریح الطیبة) (1).

قال في المنجد: البنفسج واحدته البنفسجة أزهار سنویة أو معمرة مشهورة بدوام أزهارها اللطیفة (بیضاء، صفراء، بنفسجیة) من أنواعها البنفسج العطر.. المستعمل في الطب كملین (و بنفسج الثالوث) الكبیر الازهار..

قال في المحیط: نبات زهري من جنس فیولا من الفصیلة البنفسجیة یزرع للزینة و لأجل زهوره عطر الرائحة.. .

قد تحمل روایة الأحمس علی نوع البنفسج غیر المعطر منه مع أنه في مورد الضرورة و یدل علیه أن صحیحة معاویة بن عمار في الكفارة في مورد القرحة - و لو كان أدهان بغیر طیب - لم تثبت الكفارة لجوازه و لا معنی حینئذ للتفصیل بین العمد و الجهالة مضافاً إلی تقیید روایة الاحمس بالذي لیس فیه رائحة طیبة و هو في بعض انواع البنفسج أو ما إذا عتق و طالت مدته. نعم الصحیحة دالة علی ثبوت الكفارة في استعمال الطیب و لو عند الاضطرار. ثمّ أن ما تقدم من الروایات قد ذكر ثبوت الكفّارة لشم الرائحة الطیبة و هي التصدق بقدر ما صنع أو بقدر شبعه في الطعام إلاّ أن التعبیر فیها بثبوت الكفارة (لمن ابتلی بشيء من ذلك) و هو یعطی
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مسألة 241: یحرم علی المحرم أن یمسك علی أنفه من الروائح الكریهة.

(مسألة 241): یحرم علی المحرم أن یمسك علی أنفه من الروائح الكریهة. نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك(1).

ثبوتها في سدّ الانف من الرائحة الكریهة كما أن التعبیر بالابتلاء ظاهر في غیر العمدي و من ثمّ ذهب البعض لاستحباب تلك الكفارة و لا أقل من عمومه لغیر العمد نعم موضوع تلك الكفارة هي شم الرائحة أعم من كونها رائحة طیب أو ریحان و نحوه بخلاف استعماله بالمس الذي تقدم أن كفارته الدم لكن صریح الروایات ثبوت الكفارة الثانية في مسّ الطیب أیضاً فلا محاله تكون في غیر العمد و حینئذ فیبقی شم الطیب و ان لم یكن بمس مندرج في عموم الاستعمال المستظهر لكفارة الدم المتقدمة.

قد مرّ في الروایات السابقة النهي عن الإمساك للریح النتنة (1) و هو ظاهر في المعالجة في عملیة الإمساك عن الریح الخبیثة لا مجرد حبس النفس، نعم قد یقال أن النهي المزبور كنایة عن عدم الشمّ كما هو الحال في الرائحة الطیبة و قد مرّ في الفواكه النهي عن شمها مع جواز أكلها مما یظهر منه النهي عن الشم بطریق الأنف، و علی أي تقدیر فالإسراع لا ریب في جوازه لأنه لیس تصرفاً في الشمّ بل تصرفا في متعلقه و هو مكان المشموم.
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9- لبس المخیط للرجال


مسألة 242:یحرم علی المحرم أن یلبس القمیص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع

(مسألة 242): یحرم علی المحرم أن یلبس القمیص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع، و هو كل ثوب یمكن أن تدخل فیه الیدان و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخیط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب یكون مشابها للمخیط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة، و یستثنی من ذلك (الهمیان)، و هو ما یوضع فیه النقود للاحتفاظ بها و یشد علی الظهر أو البطن، فان لبسه جائز و ان كان من المخیط، و كذلك لا بأس في التحزم بالحزام المخیط الذي یستعمله المبتلی بالفتق لمنع نزول الامعاء في الانثیین، و یجوز للمحرم أن یغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخیط حالة الاضطجاع للنوم و غیره(1).

و هو من محرمات الإحرام بالضرورة بین المسلمین إجمالاً إلاّ أنه وقع التأمل للشهید في الدروس في العنوان حیث أنه لم ترد النصوص به و انما ورد النهي عن لبس الثیاب الخاصة لا النهي عن العنوان المزبور.

و في المقنعة عبر بما ورد في الروایات أیضاً و تبعه غیر واحد في ذلك و الثمرة تظهر من وجوه فإنه علی الثاني (عنوان الثیاب) یعم الثیاب سواء كانت مخیطة أو ملبدة أو منسوجة أو ملصقة و علیه لا حاجة لتمحل الإلحاق و تنقیح المناط بخلافه علی الأول، كما أنه علی الثاني لا یعم النهي مطلق المخیط.

و قد خص أصحاب القول الثاني الثیاب من حیث الشكل بالقباء و السراویل و القمیص و الرداء و المدرعة و العباء و العمامة و نحوها مما ورد في طائفة ثانیة من الروایات باستظهار الحصر منها فلا یعم مطلق أشكال و أزیاء الثیاب.
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اما الروایات الواردة في المقام فهي علی طوائف.

الطائفة الأولی: ما ورد النهي فیها عن عناوین خاصة.

كصحیح محمد بن مسلم قال. إذا اغتسل الرجل و هو یرید أن یحرم فلبس قمیصا قبل أن یلبي فعلیه الغسل (1).

و في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه النهي عن السراویل و الخفین (2) و الإزار و في صحیح یعقوب بن شعیب (3) و عن مجمع البحرين: الطیلسان مثلث اللام واحد الطیالسة، و هو ثوب محیط بالبدن ینسج للبس خال عن التفصیل و الخیاطة و هو من لباس العجم و الهاء في الجمع للعجمة، لأنه معرب كالشان. انتهی.

و في المنجد: كساء أخضر یلبسه الخواص من المشایخ و العلماء و هو من لباس العجم.

و مفهوم صحیح الحلبي (4).

و في صحیح علی بن جعفر النهي عن القلنسوة (5).

و في الصحیح إلی صفوان عن خالد بن محمد الأصم النهي عن الكساء (6).
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الطائفة الثانية: ما ورد النهي فیها مقید بقید خاص:

ففي صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: (لا تلبس ثوبا له إزار إلاّ ان تنكسه و لا ثوباً تدرعه) الحدیث (1).

و في صحیحة الآخر (ثوباً تزرّه و لا تدرعه) (2) و مثله صحیح زرارة (3).

الطائفة الثالثة: ما كان لسانه النهي عن مطلق الثیاب. كصحیح زرارة عن احدهما - في الحج بالصغار - (و تبقی علیهم ما تبقی علی المحرم من الثیاب و الطیب) (4). و في موثق أبي بصیر عن أبي عبد اللّه في حدیث - (احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي من النساء و الثیاب و الطیب) - الحدیث (5). و مثلها في صحیحة معاویة بن عمار (6). و مثله صحیح عبد اللّه بن سنان (7). و في صحیح آخر لمعاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: (إن لبست ثوباً في إحرامك لا یصلح لك لبسه فلبّ) (8) و مثله صحیح زرارة عن أبي جعفر و فیه (أو لبس ثوباً
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لا ینبغي له لبسه) (1).

و في صحیح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن المحرم إذا احتاج إلی ضروب من الثیاب یلبسها؟ قال: (علیه لكل صنف منها فداء) (2).

و یقرب عموم النهي عن الثیاب المخیطة و غیرها بوجوه:

الأوّل: أن للجمع بین مفاد الطوائف الثلاث لا بد فیه من الالتفات إلی أن نزع الثیاب و الإحرام بلباس خاص كان من الملة الحنیفیة الإبراهیمیة كما في بعض الروایات و إنه قد أتی به الأنبیاء السابقون، و هو نمط من التجرّد عن الراحة المعهودة في تروك الإحرام، غایة الأمر أن اللبس للثیاب بحسب المادة اللغوية هو من الاختلاط و الاستعمال و التغطیة كما یلاحظ في مشتقات المادة كالتلبیس و الالتباس و لبس الحق بالباطل و غیرها من الموارد. و علی ذلك فارتداء الثیاب المخیطة و غیرها المعتادة و إن لم یكن علی الهیئة المناسبة للثوب الخاص بالشكل و الزي المذكور في الطائفة الأولی، إلاّ أنه لبس بالمعنی العام و إن لم یكن لبساً خاصاً مناسباً له كالتوشح و غیره، فاللبس للثیاب عموماً من التروك إلاّ أنه استثنی منه أخفّ درجاته، و هو لبس الثوبین الإزار و الرداء لمكان الستر، و لذلك كان استفادة النهي عن المخیط باعتباره أعلی درجات اللبس و أكملها. و من ثمّ یتضح وجه حكم جماعة بمنع كون ثوبي الإحرام من الجلد أو اللبد حیث انهما عند طائفة من الناس نمط من الثیاب تلبس بهیئة الإزار و الرداء.
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الثاني: المقابلة بین النهي عن العناوین الخاصة في الروایات مع الأمر بالرداء و الإزار دالة علی كون لبس ثوبي الإحرام كالاستثناء من ترك الثیاب مطلقاً.

الثالث: اقتران النهي عن السراویل بالنهي عن الخف و الجورب في سیاق واحد دال علی أن الثیاب المخیطة شاملة للحجم الصغیر المختص ببعض أعضاء البدن، و أن المنهي عنه هو المخیط لأنه عبارة عن ضم الثوب لبعض أعضاء البدن بنحو التفصیل و العنایة بالخیط و هو درجة معتادة في رفاه و حفظ البدن.

الرابع: تقیید جواز لبس الخف و الجورب عند الاضطرار بشق أعلاه من ظاهر القدم. كصحیح أبي بصیر، و صحیح محمد بن مسلم (1) - دال علی كون جهة النهي لیست ستر ظاهر القدم فقط، بل كونه مخیطاً مصنوعاً لضم عضو البدن، بل إن النهي عن ستر ظاهر القدم وجهه ذلك أیضاً.

الخامس: التعبیر عن تجرد المحرم عن ثیابه و تجرد الصغار عن ثیابهم دالان علی العموم، و كذا ما ورد في التلبیة (أحرم لك بدني و بشري من الثیاب و النساء و الطیب...) و وجه دلالته مضافاً إلی عموم عنوان الثیاب و أن عنوان التجرد دال علی كونه مطلوبا، غایة الأمر استثنی الساتر و هو ثوبي الإحرام للزومه.

السادس: أن ما ورد في استثناء الهمیان و المنطقة الآتي سیاقه سیاق الاستثناء المشعر بعموم المستثنی منه.

السابع: ما ورد في البحار عن الكشي عن القتیبي عن أبي عبد اللّه الشاذاني
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قال: سألت الریان بن الصلت و فیه (و غیر ثیابك المخیطة...) (1) و الروایة و ان لم تكن مسندة للرضا حیث أن الجواب من ابن الصلت إلاّ أنه دال علی الارتكاز المتشرعي من مثله و هو من أصحاب الرضا .

و الغریب عن الشهید حیث أشكل علی المشهور استفادة حكم المخیط من الأدلة قد استدل - هو - علی حرمة عقد الرداء بفحوی النهي عن ازرار الطیلسان لتجنب الترفه و هذا التعلیل بعینه موجود في مطلق المخیط المفصل من الثیاب.

الثامن: أن النهي الوارد في العناوین الخاصة في الطائفة الأولی ظاهره التمثیل للمخیط المتعارف الملبوس لا الحصر و لم ترد أداة حصر في روایات الباب.

التاسع : ما ورد في مكاتبة الحمیري الآتیة من النهي عن تغیر الإزار عن حده بالقرض أو الخرز بالإبرة و نحوه صریح في عموم المخیط و غیره مما هو مفصل.

العاشرة: ما ورد من النهي عن عقد الثوبین و تخلیلهما و نحو ذلك صریح في قصر اللبس بهما من دون ترفع في درجة اللبس إلی الأفضل و قد تقدم أن كیفیات اللبس للثوب هي علی درجات تتصاعد بحسب الزی و التفصیل و المعالجة التي أوقعت في الثوب.

الحادیة عشر: أن النهي عن اللبس شامل للبس العمامة، و إن كان هو محرم من جهة أخری و هي تغطیة الرأس، مع أن العمامة لیست مخیطة و لا مفصلة و لا مدرعة و هو داعم لعموم كل من اللبس و الثیاب المنهي عنه.

هذا، قد یدعی أن مقتضی الطائفة الثانية تقیید الإطلاق للطائفة الثالثة
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حیث قد اشتملت الطائفة الثانية علی تقید الثیاب بالجملة الفعلیة (تدرعه) و هي تدل علی أن اللبس الفعلي هو المنهي عنه و كذا التعبیر في بعضها (یلبس كل ثوب إلاّ ثوباً یتدرعه) (1) الدال علی الجواز إلاّ ما استثنی و علی ذلك فیجوز لبس المخیط بنحو التوشح دون إدخال الیدین أو عقد الإزار. و فیه: أنهما بلسان النهي فلیسا متخالفین في النسبة

مع النهي المقید في الطائفة الثانية فالتقیید من باب حمل المطلق علی المقید و هو لا یصار إلیه بعد كون العموم استغراقیاً لا بدلیاً، مع أن القید صفة للثوب لا بدل عن اللبس.

و أما عموم الجواز المستثنی فهو بالإضافة للقمیص فإن كل ثوب لا یدرع لا یكون إلاّ الرداء و أمثاله.

ثمّ إنه هاهنا فروع:

الأوّل: في استثناء الهمیان، و مثله الحزام المخیط للفتق. و عرّف الهمیان بكیس توضع فیه النفقة و یشد بما یشدُّ الوسط، و المنطقة ما یشد علی الوسط و یوضع فیه النفقة. و قال في المصباح: المنطقة اسم لما یسمیه الناس الحیاصة - و الأصل الحواصة و هي سیرٌ یشدُّ به حزامُ السَّرجِ، كما عن القاموس.

و في لسان العرب: و المِنطَقْ و المِنطَقةُ و النطاق كلُّ ما شَدَّ به وسطه، و المِنْطَقَةُ معروفة اسمٌ لها خاصة. و النطاق شبهُ إزار فیه تكَّةٌ كانت المرأة تَنْتِطقُ به... و هو أن تلبس المرأة ثوبها ثمّ تشدّ وسطها بشيء و ترفع وسط ثوبها و ترسله علی الأسفل
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عند معاناة الاشغال لئلا تعثر في ذیلها.

و في المحكم النِّطاق شِقَّة أو ثوبٌ تلبسه المرأة ثمّ تشد وسطها بحبل ثمّ ترسل الاعلی علی الأسفل إلی الركبة فالأسفل ینجر علی الأرض، و لیس لها حُجزة و لا نَیْفَقْ و لا ساقان.

و یدل علی الجواز صحیح یعقوب بن شعیب قال: سألت ابا عبد اللّه عن المحرم یصیر الدراهم في ثوبه. قال: (نعم و یلبس المنطقة الهمیان) (1).

و في صحیح أبي بصیر عن أبي عبد اللّه قال: (كان أبي یشد علی بطنه المِنْطَقَة التي فیها نفقته یستوثق منها فإنها من تمام حجه) (2).

و سیأتي بقیة الكلام في كیفیة استعمالها و حكم شدّ الإزار بها.

الثاني: في الطیلسان و كل ثوب لا یدرع و له ازرار: و ذهب إلی جواز لبسه العلامة و الشهید في الدروس إلاّ أنه قیده في الإرشاد بالضرورة. و یدل علیه صحیح یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد اللّه المحرم یلبس الطیلسان المزرور، فقال : (نعم و في كتاب علی لا تلبس الطیلسان حتی تنزع إزراره، فحدثني أبي انه إنما كره ذلك مخافة أن یزره الجاهل) (3).

و مثله صحیح الحلبي إلاّ انه زاد (فأما الفقیه فلا بأس أن یلبسه) (4).
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و في روایة أبي بصیر عن أبي عبد اللّه (و إن لبس الطیلسان فلا یزره علیه) (1).

و ظاهر هذه الصحاح عدم تقییده بالضرورة كما أنه ظاهر بالكراهة الاصطلاحیة لخوف معرضیة ارتكاب المحرم في كیفیة اللبس لا الملبوس، و هذا دال علی ما تقدم من تعدد درجات اللبس كما هو الحال في تعدد درجات الملبوس.

و فیه: ان النهي عن المزرور - في صحیح یعقوب - (حتی ینزعه) محمول علی الكراهة.

ثمّ أن في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه : (قال لا تلبس ثوباً له أزرار و أنت محرم إلاّ أن تنكسه) (2) و یظهر منه عموم الجواز للطیلسان و غیره من الثیاب غیر المخیطة و غیر المفصلة.

و قد عرفت ان الطیلسان ثوب و كساء ملبد أو منسوج غیر مخیط و لا مفصل.

الثالث: في حزام الفتق و هو تارة مخیط و أخری غیر مخیط. أما الثاني فلا ریب في جوازه لعدم صدق اللبس و الثوب علیه، و أما الأول فیستفاد جوازه بالاولویة من الهمیان و المنطقة لفهم كون مناط الجواز فیها هو الضرورة و الحاجة.

الرابع: في العمامة.

ففي صحیح أبي بصیر عن أبي عبد اللّه في المحرم یشدّ علی بطنة العمامة
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مسألة 243:الأحوط أن لا یعقد الازار في عنقه بل لا یعقده مطلقاً

(مسألة 243): الأحوط أن لا یعقد الازار في عنقه بل لا یعقده مطلقاً و لو بعضه ببعض و لا یغرزه بابرة و نحوها و الاحوط أن لا یعقد للرداء أیضاً و لا بأس بغرزه بالابرة و أمثالها(1) .

قال: (لا) (1).

و في صحیح عمران الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: (المحرم یشدّ علی بطنه العمامة و إن شاء یعصبها علی موضع الإزار، و لا یرفعها إلی صدره) (2).

و مقتضی الصحیح الثاني حمل الأول علی الكراهة، إلاّ أن الجواز مقیّد بعدم التوغل في كیفیة لبسها، بأن یرفعها إلی صدره، أو أن تكون مخیطة و هي كیفیة في الملبوس، و من ثمّ لا یبنی علی جواز لبس الهمیان و المنطقة إذا كانا مخیطین و كانت الحاجة في لبسهما هو شد الوسط لا الاحتفاظ بالنقود. و حكم شد إلاّ زار بها سیأتي في محله.

و ینسب إلی المشهور جواز عقد الازار، و حرمة إزراره و ظاهر الحنفیة في مبسوط السرخسي أن شدّ المنطقة و الهمیان علی البدن لا علی الازار. أما الروایات الواردة في المقام فصحیح سعید الاعرج أنه سأل أبا عبد اللّه عن المحرم یعقد أزرار في عنقه. قال: (لا) (3). و في هامش الفقیه أن في بعض النسخ (عقد الأزرار) بالراءین و كذا في الروضة للمجلس قال . إن الممنوع عنه أزرار قمیصه أو قبائه ثمّ
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قال - و یمكن أن تكون النسخة (إزاره) من دون راء متقدمة و یكون المراد به عقد الرداء في عنقه اختیاراً.

و علی تقدیر كون النسخة (إزاره) فقد أختلف في مرجع الضمیر (في عنقه) هل هو عنق المحرم أو الإزار فعلی الأول فالنهي عن عقد الرداء في عنق البدن، و علی الثاني فالنهي عن عقد الإزار في عنقه في وسط البدن و استظهر جماعةٍ كثیرة الأول و یأتي ما یؤیده في بقیة الروایات.

و في روایة الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیري عن صاحب الزمان انه كتب إلیه یسأله عن المحرم یجوز أن یشدّ المئزر من خلفه علی عنقه (1) بالطول و یرفع طرفیه إلی حقویه، و یجمعهما في خاصرته، و یعقدهما، و یخرج الطرفین الآخرین من بین رجلیه و یرفعهما إلی خاصرته، و یشدّ طرفیه إلی وركیه، فیكون مثل السراویل یستر ما هناك، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله یكشف ما هناك، و هذا استر . فأجاب : (جائز أن یتزر الإنسان كیف شاء إذا لم یحدث في المئزر حدثاً بمقراض و لا إبرة تخرجه به) - عن حدّ المئزر، و غرزه غرزاً [غزراً] و لم یعقده و لم یشدّ بعضه ببعض، و إذا غطّی سرته و ركبته كلاهما فإن السنة المجمع علیها بغیر خلاف تغطیة السرّة و الركبتین، و الاحب إلینا و الأفضل لكل أحد شدّه علی السبیل المألوفة المعروفة للناس جمیعاً إن شاء اللّه و عنه انه سأله هل یجوز أن یشدّ علیه مكان العقد تكّة؟ فأجاب: لا یجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكة
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أو غیرها (1) أن النهي عن العقد في العنق في ظاهر هذه الروایة كون العنق عنق الإزار، و هو كنایة عن عقد المئزر و شدّ بعضه ببعض، الذي هو عقدة ناقصة مع ثنی، و النهي عن شدّه بالتكة و هي ما یُربط به السراویل، فظاهرها المنع عن شدّ الازار بما یتعارف كونه رباطاً للسراویل و نحوه.

و صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر قال: (المحرم لا یصلح له أن یعقد إزاره علی رقبته و لكن یثنیه علی عنقه و لا یعقده) (2).

و قد یستظهر من الصحیح إرادة عنق البدن بقرینة اقترانه بالرقبة و لكن قد یقال بأن لفظة الازار حیث انها تطلق في مقابل الرداء، و إن كان الازار یستعمل كما في روایات كفن المیت فیما یغطي تمام البدن، إلاّ أنه إذا قوبل بالرداء فیراد به المئزر. و المعروف في كلمات أعلام العصر إرجاع ضمیر العنق إلی المحرم، فمن ثمّ فسروا الازار بالرداء فمنعوا عن عقد الرداء في الرقبة أو مطلقاً، و اجازوا عقد المئزر عكس ما صنع الماتن.

إلاّ انك عرفت أن التعبیر في الصحیح المزبور بالإزار في مقابل الرداء و التعبیر بالرقبة أو العنق یطلق علی رأس المئزر و الإزار. مضافاً إلی ما مرّ في المكاتبة من التصریح بالمئزر، و كذا في صحیح سعید الأعرج حیث عبّر بالإزار.

ثمّ إنه قد یخدش في استفادة حرمة عقد الإزار علی أي من التقدیرین سواء فسرناه بالمئزر أو الرداء - بأن صحیح سعید الاعرج مختلف النسخة و أن الارجح ف-یه
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هو الازرار، و الازرار مسلم الحرمة من روایات الطیلسان المعتبرة و غیرها. و في صحیح علي بن جعفر یستظهر من العنق و الرقبة بقرینة اقترانهما انهما عنق البدن و رقبته، فیكون المراد عقد الرداء أو الازار الطویل بحیث یكون ثوبي الاحرام ثوباً واحداً یلف علی الرقبة ثمّ علی الحقوین، فیكون هیئة ارتدائه كالثیاب المعتادة، و النهي إنما هو لأجل ذلك. و قد یكون عنوان الازار المنهي عن عقده في الروایات مستعملاً للمعنی الجنسي الشامل للثوبین فإن هیئة الثوبین قبل لبسهما علی الموضعین واحدة یطلق علیهما إزارین عنق و ان كانت التسمیة بعد لبسهما تتباین بلحاظ موضع اللبس في البدن و هذا هو الأقرب في كون النهي عن مطلق الإزار و من ثمّ كان المحكي عن العلامة و الشهید المنع عن عقد الرداء و تجویز العقد في المئزر لورود النصوص الآتیة فیه دون الرداء. كما قد یستشهد للجواز بصحیح یعقوب بن شعیب المتقدم عن أبي عبد اللّه قال: سألت ابا عبد اللّه عن المحرم یصرُّ الدراهم في ثوبه. قال: (نعم و یلبس المنطقة و الهیمان) (1). بأن سؤال الراوي عن صر الثوب أي عن عقده، فأجابه بالجواز، و أردف ذلك بلبس المنطقة و الهمیان مما یظهر منه لبسهما فوق الازار و الشدّ به. و بصحیحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد اللّه إن معي أهلي و أنا ارید أن اشدّ نفقتي في حقوي. فقال: (نعم فإن أبي كان یقول: (من قوّة المسافر حفظ نفقته) (2). و الحقو الكشح و الازار و معقده . فیطلق علی الازار و علی معقده، ففي اللسان أنه في الاصل اسمٌ
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للخصر و معقد الإزار ثمّ سمي به الازار لأنه یشدّ علی الخصر، و یقال رمی فلان بحقوه أي رمی بإزاره، فهذه الصحیحة كالنص علی جواز العقد علی الازار.

و یعضد ذلك بروایة میمون القداح عن جعفر أن علیاً كان لا یری بأساً بعقد الثوب إذا قصر، ثمّ یصلی فیه إذا كان محرماً (1). و یستفاد منهما جواز عقد المئزر عند الحاجة كما هو الحال في الهمیان. و من ثمّ یشكل الجزم بحرمة العقد مع الحاجة إلاّ أن یوجب ذلك تغییر هیئة الثوبین عن كونهما رداء و مئزر كما أن من ذلك یظهر جواز شدّ الهمیان و المنطقة فوق الازار لما مرّ و المتعارف وجود الحاجة لشدّهما فوق الثیاب لیكونا في معرض التناول، و الا لكان حرجاً الانتفاع بهما. و قد مرّ في تعریف المنطقة أنها ما یوضع علی الثیاب و علی الوسط.

و في موثق یونس بن یعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه : المحرم یشدّ الهمیان في وسطه. فقال: (نعم) (2). و ظاهر الشد في الوسط یطلق علی الوضع علی الثیاب علی موضع الوسط كما هو المتعارف المنصوص، و یؤید كل ذلك تخصیص المنع في المكاتبة عن الشدّ بنحو یخرج الثوبین عن المتعارف بنحو رباط السراویل و نحوها.

أما شدّ العمامة علی الازار فقد عرفت أن الجواز المتقدم في شدها رتب علی عنوان البطن و من ثمّ منع البعض عن شدها علی الإزار بل منع بعض من شدها علی البدن ثمّ ثنی الازار علیها و عمم المنع المزبور للمنطقة و الهمیان و لكن تقدم
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مسألة 244:یجوز للنساء لبس المخیط مطلقاً عدا القفازین

(مسألة 244): یجوز للنساء لبس المخیط مطلقاً عدا القفازین و هو لباس خاص یلبس للیدین(1).

اطلاق الجواز في المنطقة و الهمیان و اطلاق العقد بها و خصوص بعض الروایات في ذلك و كذا الحال في اطلاق دلیل جواز شد العمامة بل ان التعبیر في صحیح الحلبي هو التخییر بشدها علی بطنه أو تعصیبها علی موضع الازار. و ظاهر المشهور جواز ذلك. نعم احتاط في ذلك صاحب الجواهر و هو حسن و أما غرز الإبرة (و هو ما یطلق علیه المشقص) في الثوبین فیشكل الحال فیه، لا سیما إذا أوجب احداث هیئة في الرداء أو المئزر. و قد عرفت أن النهي عن عموم اللبس كیفیة مطلق و هو تشكیكي كعموم فوقاني، غایة ما خرج عنه لبس الثوبین مجرّدین، أو بعض العناوین الخاصة. كما قد یستأنس للمنع عنه بالمنع عن الازرار.

و یدل علیه صحیح العیص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه : (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین) الحدیث (1).

و في حسنة النضر بن سوید عن أبي الحسن قال سألته عن المحرمة، أي شيء تلبس من الثیاب؟ قال: تلبس الثیاب كلها إلاّ المصبوغة بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفازین... الحدیث (2).

و في صحیح یعقوب بن شعیب جواز لبسها للقمیص تزره علیها (3).
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مسألة 245:إذا لبس المحرم متعمدا شیئا مما حرم لبسه علیه فكفارته شاة

(مسألة 245): إذا لبس المحرم متعمدا شیئا مما حرم لبسه علیه فكفارته شاة، و الأحوط لزوم الكفارة علیه و لو كان لبسه للاضطرار(1).

و لبسها الحریر و الخز و الدیباج و الحریر و الخلخالین. و في صحیح الحلبي جواز لبسها السراویل (1) لكن قد تقوم قوة منع لبسها الحریر المبهم في فصل كیفیة الاحرام فلاحظ.

و یدل علیه صحیح زرارة بن أعین قال سمعت أبا جعفر یقول: (من نتف إبطه... أو لبس ثوباً لا ینبغي له لبسه.. ففعل ذلك ناسیاً أو جاهلاً فلیس علیه شيء ، و من فعله متعمداً فعلیه دم شاة) (2).

و مقتضی المقابلة في التقسیم ثبوتها للاضطرار.

و في صحیح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن المحرم إذا احتاج إلی ضروب من الثیاب یلبسها قال: (علیه لكل صنف منها فداء) (3).

هذا و قد حكی الاجماع أو الشهرة علی ثبوتها في مورد الاضطرار.

و قد یخدش في عموم صحیح زرارة للاضطرار تخصیصه بحدیث الرفع و یخدش في صحیح محمد بن مسلم بظهور لفظة (الحاجة) في الحاجة العقلائیة المتعارفة و ان لم تبلغ مبلغ الاضطرار فیكون مطلقا كصحیح زرارة یخصص بحدیث الرفع. مضافاً إلی خصوص صحیح الحمیري الوارد في إحرام العقیق فیمن یحرم من المسلخ و یلبس
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1- أبواب تروك الاحرام، ب30، ح2. 

2- أبواب بقیة كفارات الاحرام، ب8، ح1 و ح4. 

3- نفس الأبواب، ب9، ح1. 
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الثوبین تقیة إلی ذات عرق انه كتب لصاحب الزمان یسأله عن ذلك فكتب إلیه في الجواب (یحرم من میقاته ثمّ یلبس الثیاب و یلبي في نفسه فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهره) (1).

و كذا صحیح حمران عن أبي جعفر قال: (المحرم یلبس السراویل إذا لم یكن معه إزاره) (2) و مثله صحیح معاویة بن عمار (3). بل إن في غالب الروایات (4) الواردة المجوّزة للبس المخیط في الضرورة ساكتة عن ذكر الكفارة و حكی في الجواهر عن الخلاف نفي الفدیة علیه في فرض الروایة، و عن التذكرة نسبته إلی علمائنا، و في المنتهی اتفق علیه العلماء.

و یظهر من صاحب الجواهر (5) اختصاص نفي الكفارة بذلك الفرض من الاضطرار و هو الذي لأجل ستر العورة كما قد یدعی خصوصیة مكاتبة الحمیري في لبس الثیاب تقیة بل یظهر من آخر كلام صاحب الجواهر میله إلی عموم ثبوت الكفارة مطلقاً و ان خلو الخبرین المزبورین للاتكال علی وجوده في غیرهما، مضافاً إلی أن بعضها آمر بلبسه منكوسا و نحو ذلك بغیر المتعارف كي لا یصدق لبس المخیط علیه.
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1- أبواب المواقیت، ب2، ح10. 

2- أبواب تروك الاحرام، ب50، ح3. 

3- نفس المصدر، ح1.

4- أبواب تروك الاحرام، ب51 - 44. 

5- جواهر الكلام 343 :18 - 344.
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و قد تقدم في فصل المواقیت میقات العقیق ما یظهر من كاشف اللثام و جماعة ثبوت الكفارة في الفرض المزبور بل قال في الحدائق (1) من اضطر إلی لبس ثوب

یحرم علیه لبسه مع الاختیار جاز له لبسه و علیه دم شاة و الحكم بذلك مقطوع به في كلامهم كما نقله غیر واحد مضافاً إلی أن دعوی ظهور صحیح محمد بن مسلم في الحاجة المتعارفة لا بجد الاضطرار خلاف الظاهر و الا لبیّن محذوریة الفعل و لأكد النهي عنه فثبوت الكفارة ان لم یكن أولی فهو أحوط لا سیّما في غیر التقیة و اضطرار الساتر.
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1- الحدائق 437 :15. 





10 - الاكتحال


مسألة 246:الاكتحال علی صور

(مسألة 246): الاكتحال علی صور:

1 - أن یكون بكحل أسود، مع قصد الزینة و هذا حرام علی المحرم قطعا، و تلزمه كفارة شاة علی الأحوط الأولی.

2 - أن یكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزینة.

3 - أن یكون بكحل غیر أسود مع قصد الزینة، و الأحوط الاجتناب في هاتین الصورتین، كما أن الأحوط الأولی التكفیر فیهما.

4 - الاكتحال بكحل غیر أسود، و لا یقصد به الزینة، و لا باس به، و لا كفارة علیه بلا إشكال(1).

و المشهور علی الحرمة في الجملة و عن الشیخ في عدة من كتبه و ابن زهرة الكراهة و كذا في النافع، و یظهر من القواعد التوقف . لكن كلام الشیخ و ابن زهرة لا یبعد ارادة الحرمة منه كما هو الدراج في تعبیر المتقدمین تبعاً للروایات و أما الروایات الواردة في المقام فهي علی ألسن:

منها: ما سوغ الاكتحال بمطلق الكحل ما لم یكن فیه طیب كصحیح عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه یقول (یكتحل المحرم ان هو رمد بكحل لیس فیه زعفران) (1) و مثله روایة هارون بن حمزة (2) .
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1- أبواب تروك الاحرام، ب33، ح5. 

2- أبواب تروك الاحرام، ب33، ح6. 




..........

و مثله أیضاً صحیح محمد بن مسلم (1) و غیرها.

و منها: ما جوز مطلق الكحل ما لم یكن للزینة كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال (لا بأس أن یكتحل و هو محرم بما لم یكن فیه طیب یوجد ریحه فأما للزینة فلا) (2).

و منها: ما جواز الكحل مطلقاً إلاّ ما كان كحلا أسود معللاً في بعضها بأنه زینة. كصحیح معاویة الآخر عن أبي عبد اللّه قال: (لا یكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الاسود إلاّ من علّة) (3) و مثله صحیح الحلبي (4) و في صحیح زرارة عنه (تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلاّ الكحل الأسود الزینة) (5).

و صحیح حریز قال: (لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زینة) (6).

و مثله صحیح أبي بصیر (7). و مثله صحیح ثانٍ للحلبي (8) إلاّ أن في ذیله قال : (إذا اضطرت إلیه فلتكتحل) و مقتضی الجمع بین الروایات تحریم الكحل
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1- أبواب تروك الاحرام، ب33، ح12. 

2- أبواب تروك الاحرام، ب33، ح1 و ح8. 

3- أبواب تروك الاحرام، ب33، ح2. 

4- أبواب تروك الاحرام، ب33، ح7. 

5- أبواب تروك الاحرام، ب33، ح3. 

6- أبواب تروك الاحرام، ب33، ح4. 

7- أبواب تروك الاحرام، ب33، ح13. 

8- أبواب تروك الاحرام، ب33، ح14. 




..........

فیما إذا كان زینة كما هو الحال في الكحل الأسود و إلاّ فالكحل في نفسه لیس من محرمات الاحرام إذ اسوداد الكحل إنما یتم بحرقة أو حرق مادة أخری تخلط معه بغیة إیجاد اللون المنحصر فائدته في التزین و الا فالكحل في نفسه لیس بأسود و من هذه الروایات یظهر أن موضوع الحرمة هو الزینة للمحرم أو حرمة الزینة الخاصة في العین لكن الاظهر هو الأول كما في صحیح حریز المتقدم عن أبي عبد اللّه قال: (لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنّه من الزینة و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زینة) (1) فوحدة السیاق مع وحدة التعلیل تقتضي وحدة الموضوع و عمومه و هو حرمة الزینة.

و مثلها حسنة النضر بن سوید عن أبي الحسن قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثیاب قال: (...و لا تلبس القفازین و لا حلّي تتزین لزوجها و لا تكتحل إلاّ من علة) (2) و التقریب فیها كما تقدم.

مضافاً لما سیأتي من تكرر التعلیل لحرمة النظر في المرآة و لبس الحليّ للمرأة و لبس الخاتم للمحرم بأن تلك الأمور زینة و قد ذكر المجلسي في مرآة العقول في ذیل شرح صحیح حریز أنه یستفاد منه أن كلما یحصل فیه الزینة یحرم علی المحرم.

و منه یظهر أنه لا وجه لتقیید الحرمة في الكحل الأسود بقصد الزینة لأن موضوع الحرمة هو ما یعد و یكون زینة و ان لم یقصد ذلك منه.

أو لك أن تقول أن قصده قصداً للزینة بالتبع قهراً و كذا فیما سیأتي في الحلی
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1- الكافي 356 :4.

2- أبواب تروك الاحرام، ب49، ح3. 
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و نحوه نعم لو لم یعدّ الكحل من عنوان الزینة كما هو في غیر الأسود ربما كان قصد الزینة موجباً لتعنون الفعل بالزینة. و علی أي تقدیر فالزینة لیس أمراً قصدیاً بحتاً بل هي هیئة و كیفیة خاصة.

هذا و قد و یظهر من صحیح الكاهلي عموم حرمة الكحل عن أبي عبد اللّه قال: سأله رجل ضریر و انا حاضر فقال أكتحل إذا احرمت قال: (لا و لم تكتحل؟) قال: إني ضریر البصر و إذا انا اكتحلت نفعني و ان لم اكتحل ضرني، قال: (فاكتحل) الحدیث (1).

إلاّ أنه محمول علی الكحل الأسود لا سیما و ان اطلاقه بترك الاستفصال فلا یقاوم الطوائف المتعددة الدالة بالنصوصیة علی أن وجه الحرمة فیه هو الزینة كما في الأسود.

اما الكفارة بشاة فمبنیة علی عموم ثبوتها في التروك بدلالة صحیح علي بن جعفر و سیأتي الكلام فیها في نهایة التروك.

ص: 140





1- أبواب تروك الاحرام، ب33، ح10. 





11 - النظر في المرآة


مسألة 247:یحرم علی المحرم النظر في المرأة للزینة

(مسألة 247): یحرم علی المحرم النظر في المرأة للزینة و كفارته شاة علی الأحوط الأولی، و أما إذا كان النظر فیها لغرض آخر غیر الزینة كنظر السائق فیها لرؤیة ما خلفه من السیارات فلا بأس به، و یستحب لمن نظر فیها للزینة تجدید التلبیة، أما لبس النظارة فلا بأس فیه للرجل أو المرأة إذا لم یكن للزینة، و الأولی الاجتناب عنه، و هذا الحكم لا یجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلی الماء الصافي أو الأجسام الصقیلة الأخری(1).

و المشهور علی الحرمة، و عن الشیخ في الجمل و العقود و الخلاف و ابن حمزة و ابن براج و ابن زهرة و المحقق في النافع أنه مكروه، و توقف في القواعد، و لكن یحتمل في غیر النافع إرادة الحرمة كما هو مستعمل في كتب المتقدّمین تبعاً للروایات.

أما الروایات الواردة في المقام:

فصحیحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه قال: (لا تنظر في المرآة و انت محرم فإنه من الزینة) (1). و في صحیح حریز (لأنّه من الزینة) (2). و في صحیح معاویة ابن عمار عن أبي عبد اللّه (لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزینة) (3). و فی

ص: 141







1- أبواب تروك الاحرام، ب34، ح1. 

2- نفس الباب، ح3. 

3- نفس الباب ح2. 




..........

صحیحه الآخر عنه قال: (لا ینظر المحرم في المرآة لزینة فإن نظر فلیلبي) (1). و لا یخفی أن الصحیحین الأولین مطلقان، غایة الأمر قد تعبد بأن مطلق النظر زینة، بخلاف صحیحي ابن عمار فانهما مقیدان بكون الداعیپي من النظر هو الزینة. نعم یحتمل في الأولین أن التعلیل فیهما مخصِّص، لإطلاق النهي لكن الأقرب هو الاحتمال الأول فیهما، لأن لسان التعلیل التعبّد بمصداقیة النظر للزینة. و لا تنافي بین الأولین و الآخرین لأن المفادین مثبتین للحرمة، و حیث أن الحرمة استغراقیة فلا یحمل المطلق علی المقیّد.

لا یقال أن التعلیل في الآخرین مفهومه یقدم علی إطلاق المطلق.

فإنه یقال: إن ظاهر الصحیحین الآخرین لیس هو تعلیل الحرمة بالزینة، بل هو تقیید متعلق الحرمة. فنظر الشخص إلی نفسه و لو بغیر داعي الزینة مشمول لدلیل الحرمة.

نعم ظاهر المطلق هو نظر المحرم إلی نفسه، و أما النظر في المرآة لا إلی نفسه كنظر السائق لما خلفه، و نحوه من ضروب النظر الخارجة عن باب التأمل في الهندام و التأنق و إن لم یكن بداعي ذلك، و لكن یحصل ذلك تلقائیاً من نظر الشخص نفسه في المرآة.

و أما الأجسام الشفافة العاكسة للصورة أو غیر الشفافة كالصیقلیة العاكسة للصورة، فهل یعمها الحكم أم لا؟

و لا یخفی أن عكس الصورة في هذه الأجسام فیه شدّة و ضعف، فالشدید منها
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1- نفس الباب، ح4. 
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لا یقلّ عن المرآة، فشمول الحكم لها قوي، و قد توسع في تنزیل المرآة لها بحسب الاستعمال العرفي. نعم فیما إذا كان عكسها ضعیفاً دون المرآة فلا یخلو شمول الحكم عن تأمل و الاحوط الاجتناب.
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12 - لبس الخف و الجورب


مسألة 248:یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف و الجورب

(مسألة 248): یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف و الجورب، و كفارة ذلك شاة علی الأحوط، و لا باس بلبسهما للنساء، و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما یستر تمام ظهر القدم، و إذا لم یتیسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلی لبس الخف فالأحوط الأولی خرقه من المقدم، و لا باس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس(1).

لم یحك خلاف فیهما، و اقتصر الكثیر علیهما. نعم اضاف في المبسوط و الخلاف و الجامع الشمشك، و قال في الجواهر: نعم الظاهر اختصاص الحرمة بما كان لبساً ساتراً لظهر القدم بتمامه فلا یحرم الساتر لبعضه و الا لم یجز النعل (1).

لكن عن الروضة المنع عنه . و قال في كشف اللثام. و لا یحرم عندنا إلاّ ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه و الا لم یجز لبس النعل، و أوجب أحمد قطع القید منه و العقب. و لا الستر بغیر اللبس كالجلوس و القاء طرف الإزار، و الجعل تحت ثوب عند النوم و غیر، للأصل و الخروج عن النصوص و الفتاوی. و هل یعم التحریم النساء، ظاهر النهایة و المبسوط العموم و اظهر منهما الوسیلة، لعموم الأخبار و الفتاوی، و خیرة الشهید العدم و حكاه عن الحسن (2)، انتهی. و حكم فی
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1- الجواهر 350 :18.
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..........

الوسیلة بثبوت الفدیة، و لا یظهر منه العموم للمرآة، بل لا یبعد ظهوره في الرجل. و كذا النهایة و المبسوط. و في المسالك لا فدیة في لبس الخفین عند الضرورة عند علمائنا نص علیه في التذكرة و حكی الجواهر عن بعضهم وجوبها (1).

و أما الروایات الواردة في المقام فصحیحة معاویة بن عمار المتقدم في لبس المخیط عن أبي عبد اللّه قال: (لا تلبس و أنت ترید الإحرام ثوباً تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراویل إلاّ أن لا یكون لك إزار، و لا خفین إلاّ أن لا یكون لك نعلان) (2). و مثله صححه الآخر.

و صحیحة الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: (و أي محرمٍ هلكت نعلا فلم یكن له نعلاه فله أن یلبس الخفین إذا اضطر إلی ذلك، و الجوربین یلبسهما إذا اضطر إلی لبسهما) (3).

و معتبرة أبي بصیر عن أبي عبد اللّه في رجل هلكت نعلاه و لم یقدر علی نعلین، قال: ( له أن یلبس الخفین إن اضطر إلی ذلك و یشقه عن ظهر القدم..) الحدیث (4).

و صححه رفاعة بن موسی أنه سأل ابا عبد اللّه عن المحرم یلبس الجوربین؟ قال: (نعم و الخفین إذا اضطر إلیهما) (5).

ص: 145
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و صحیح محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المحرم یلبس الخفّ إذا لم یكن له نعل؟ قال: (نعم لكن یشق ظهر القدم) (1) و ظاهر دلالة هذه الروایات أن حرمة لبس الجورب و الخفین من أمثلة و مصادیق لبس الثیاب و المخیط كما مال إلیه صاحب الحدائق، مضافاً لما قررناه في لبس المخیط من كون النهي عاماً عن مطلق الثیاب بلحاظ أي عضوٍ، فما أحتمله صاحب الجواهر و غیره من كون النهي عن الجورب و الخفین هو عنوانٌ ثاني مغایرٌ عما تقدم لفرزهم إیّاه في باب مستقل، و من ثمّ یختص النهي بالملبوس الساتر للقدم دون ما إذا كان ساتراً لبعضه كما هو الحال في جواز لبس النعل، و من ثمّ رتب علی ذلك عدم الدلیل علی الكفارة لخروجه عن المخیط فضلاً عما إذا اضطر إلی ذلك، و یعضد نفي الكفارة في الاضطرار بخلو نصوص لبسهما للاضطرار عن الأمر بالفدیة، إلاّ ان الاحتمال المزبور ضعیف، فكذا ما رتب علیه من آثار و تجویز النصوص للنعلین لیس هو الممنوع عنه الساتر لظهر القدم، بل المنهي عنه مطلق الملبوس الذي هو من افراد الألبسة مما یصدق علیه لبس الثیاب، و إن كان الجورب و الخف مفصّل بنحو لا یستر تمام ظهر القدم، بل یستر الاصابع فقط، كما یشاهد في بعض اشكالها فإنه داخل تحت عموم عنوان النهي، و أَمر روایات الاضطرار بشق ظهر القدم إنما هو لتغیر هیئة الملبوس، نظیر روایات اضطرار لبس القباء انه یلبسه مقلوباً و جاعلاً اسفله اعلاه، و من ثمّ تعدی الشیخ الطوسي و جماعة إلی الشمشك، و من ثمّ أیضاً یقید المشهور الساتر لظهر القدم بالملبوس و هو تنصیص منهم علی درجة في لبس المخیط ، مع ان في كثیر من
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الكلمات لم یعبّر بالساتر لظهر القدم، و ظاهر كثیر من عبائرهم ذكره في سیاق أمثلة الملبوس، لا أنه عنوان مستقل بل عبّر بالجورب و الخفین مع أن جملة منهم قیّد جواز لبسه مع الاضطرار بشقة عن ظهر القدم مما یفهم منه عدم جواز لبس المشقوق عن ظهر القدم في حالة الاختیار، و علی ذلك فیعم النهي مثل الاحذیة التي تلبس حدیثاً و نحوها من الاشكال الآخر، و منه یظهر حكم الكفارة في الاختیار و الاضطرار أنه معطوف علی البحث المتقدم في لبس المخیط، كما یظهر من ذلك اختصاص الحكم بالرجل دون المرأة، و قد عرفت ضعف نسبة التعمیم إلی بعض المتقدمین.
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13 - الكذب و السب


مسألة 249:الكذب و السب محرمان في جمیع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام

(مسألة 249): الكذب و السب محرمان في جمیع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام، و المراد من الفسوق في قوله تعالی: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ في الْحَجِّ»، هو الكذب و السب.

أما التفاخر و هو إظهار الفخر من حیث الحسب أو النسب، فهو علی قسمین: الأول: أن یكون ذلك لاثبات فضیلة لنفسه مع استلزام الحط من شان الآخرین، و هذا محرم في نفسه. الثاني: أن یكون ذلك لاثبات فضیلة لنفسه من دون أن یستلزم إهانة الغیر، و حطاً من كرامته، و هذا لا باس به، و لا یحرم لا علی المحرم و لا علی غیره(1).

لا كلام في حرمة الفسوق في الحج، بل في نفسه كتاباً و سنة، و إنما وقع الكلام في المراد به، فعن جماعة أنه الكذب خاصة منهم الشیخ الصدوق في المقنع و المفید، و الشیخ في النهایة و المبسوط، و ابن إدریس، و یحیی بن سعید، و أبو الصلاح، و عن جمل العلم و العمل، و العلامة في المختلف و الدروس إنه الكذب و السباب، و عن الحسن أنه الكذب و البذاء و اللفظ القبیح، و عن جمل العقود و ابن زهرة و ابن براج و الكیدري و أبي المجد الحلبي أنه الكذب علی اللّه و رسوله أو أحد الأئمّة ، و عن الشیخ في التبیان أن الأولی حمله علی جمیع المعاصي التي نهي المحرم عنها، و تابعه الراوندي في فقه القرآن. و عن بعض أنه الكذب و السباب و المفاخرة. و عن المفید أن الكذب مفسد للإحرام.

و تنقیح الحال بالتعرض إلی مفاد الآیة و الروایات الواردة في المقام . فقد قال
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تعالی: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ في الْحَجِّ».

و قد ورد عنوان الفسوق في قوله تعالی: «وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِیكُمْ رَسُولَ اللّه لَوْ یُطِیعُكُمْ في كَثِیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لكِنَّ اللّه حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الْإِیمانَ وَ زَیَّنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَیْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ» (1).

و قال تعالی: «وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ» (2).

و قال تعالی: «وَ لا یُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ» (3).

و الجامع بین معاني الاستعمال في هذه الآیات هو إیذاء المؤمن لا مطلق الخروج عن طاعة اللّه و إن كان هو الأصل في المادة لغة.

و الرفث في اللغة كلمة جامعة لما یرید الرجل من المرأة في الاستمتاع بها من غیر كنایة و رفث في كلامه صرّح بكلام قبیح. و قیل الرفث الإفحاش في النطق، و قیل الرفث بالفرج الجماع، و باللسان المواعدة بالجماع، و بالعین الغمز للجماع. و الجدال: المجادلة و المنازعة و المشاجرة و المخاصمة.

و أما الروایات الواردة فهي علی السن منهما:

ما فسر بالكذب و السباب، ففي صحیح معاویة بن عمار: قال: قال أبو عبد اللّه : إذا احرمت فعلیك بتقوی اللّه و ذكر اللّه و قلة الكلام إلاّ بخیر فإن تمام الحج

ص: 149





1- الحجرات: 7.

2- الحجرات: 11.

3- البقرة: 282.




..........

و العمرة ان یحفظ المرء لسانه إلاّ من خیر كما قال اللّه عز و جل، فإن اللّه عز و جل یقول: «فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ في الْحَجِّ». فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب، و الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلی و اللّه (1).

و ظاهر هذه الروایة أن الفسوق بلحاظ معصیة جارحة اللسان بالإضافة إلی إیذاء الآخرین. فإطلاق الكذب من دون ذلك محل تأمل. و حفظ اللسان إلاّ من خیر في مقابل الشر، لا سیما ان الفسوق ذكر في سیاق الجدال و في سیاق الرفث، و هو و إن أرید به الجماع إلاّ أنه الفحش من القول كنایة عن الجماع كما مرّ.

هذا مع أن دعوی استعمال الفسوق في كل من الكذب و السباب خاصة بنحو التعدّد من استعمال اللفظ في اكثر من معنی و هو في المقام بعید، و استعماله بجامع بینهما لا یخصصه فیهما خاصة. مع أن الصحیحة المزبورة قد رواها الكلیني بطریق آخر، و مع أن صحیح معاویة المزبور قد رواه الكلیني بطریق آخر قد تضمن لكل من الكذب و السباب و المفاخرة و مطلق الكلام القبیح فتأمل.

و منها: ما فُسّر بالكذب و المفاخرة كصحیح علي بن جعفر قال: سألت أخي موسی عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما علی من فعله؟ فقال: (الرفث: جماع النساء، و الفسوق: الكذب و المفاخرة، و الجدال: قول الرجل: لا و اللّه و بلی و اللّه...) الحدیث.

و في صحیح معاویة بن عمار بطریق الكلیني تتمة بعد الفقرة المتقدمة في طریق الشیخ : (و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أیمان ولاءً في مقام واحد و هو
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محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به، و اذا حلف یمیناً واحدة كاذبة فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به). و قال: (اتقی المفاخرة و علیك بورع یحجزك عن معاصی اللّه فإن اللّه عز و جل یقول: «ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ». قال أبو عبد اللّه : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبیح، فإذا دخلت مكة و طفت بالبیت و تكلمت بكلام طیب فكان ذلك كفّارة). قال و سألته عن الرجل یقول: لا لعمري و بلی لعمري. قال: (لیس هذا من الجدال، انما الجدال لا و اللّه و بلی و اللّه) (1).

و یمكن تقریب هذا الذيل بنحوین:

الأوّل: أن یكون ذكر المفاخرة و الكلام القبیح من باب بقیة مصادیق الفسوق أو الرفث بارادة الجماع و الأعم منه.

الثاني: أن ذكر المفاخرة و الكلام القبیح مصادیق للتفث، و لذلك علّل النهي عن المفاخرة بالآیة الثانية الآمرة بالتكفیر عن التفث و إزالته، فلا ربط للمفاخرة و الكلام القبیح حینئذ بعنوان الفسوق و الرفث.

إلاّ أنه علی هذا التقریب أیضاً تتم الدلالة علی الحرمة لدلالة الروایة علی كون التفث من تروك الاحرام و إن كان ازالته و التكفیر عنه ندبیّة، لا سیما و أن النهي عن المفاخرة قد ذكر مقروناً بالأمر بالورع الحاجز عن معاصي اللّه، و هذا یقرب قول الشیخ في التبیان أن الأولی حمله علی جمیع المعاصي التي نهي المحرم عنها. و سیأتي في بحث الجدال تعلیل بعض الروایات الواردة في حرمته بكونه معصیة أو
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ما یستشعر منه أن علة الحرمة هي المعصیة (1).

و منها: ما خصّ الفسوق بالكذب.

كروایة زید الشحام قال: سألت ابا عبد اللّه عن الرفث و الفسوق و الجدال. قال: (اما الرفث فالجماع، و أما الفسوق فهو الكذب، إلاّ تسمع لقوله تعالی یا أَیُّهَا الذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ . و الجدال هو قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه، و سباب الرجل الرجل) (2). و ظاهر هذه الروایة و إن خصص الفسوق بالكذب، إلاّ أن استشهاده بالاستعمال القرآني قرینة علی عموم المعنی حیث قد ورد في الاستعمال القرآني استعماله في مطلق المنابزة في الالقاب و لو لم تكن سباباً كما مرّ، لا سیما و أنها في سورة الحجرات المادة هي بنفس الهیئة، بهیئة فعول.

و أما ادراج السباب فلعله وهمٌ من الراوي بدل أن یذكره في الفسوق و یحتمل بعیداً أنه درجة من درجات المخاصمة حیث تستعر فتصل إلی السباب.

هذا و بیان المحصل من مفاد الروایات قد یقرب بأنه في ثلاث عناوین، و هو الكذب، و السباب، و المفاخرة. بل الصحیح هو الأولین دون ضم الثالث لأن المفاخرة إن كانت بصفة غیر موجودة فهو یرجع إلی الكذب، و ان كانت بصفة موجودة فاما أن یراد به الحط من الآخرین و اهانتهم فهو سباب، و إلاّ فلا دلیل علی حرمة المفاخرة في نفسها. و فیه:
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أولاً: ان صحیحة معاویة بن عمار كما تقدم بطریق الكلیني دالة علی حرمة الكلام القبیح كما قد مر ان صدر الصحیحة المزبورة دال علی أن الآیة في صدد تحریم المعنی الجامع بین الكذب و السباب و المفاخرة و هو یشمل الكلام البذیء مضافاً إلی ما مر من ان الرفث هو الفحش بالقول و ان أرید به في الآیة الجماع، و ان الفسوق بحسب الاستعمال القرآني في الآیات الأخری هو مطلق الكلام المؤذي للغیر و الطاعن فیه بل قد مرت عدة قرائن علی كون المحرم عموم الكلام البذيء معصیة.

ثانیاً: ان المفاخرة المحرمة عند ما ترد من جهة التكبر و هو اعم من الإیذاء للغیر نعم لو كانت المفاخرة صوریة لأجل التكبر علی المتكبر أو اظهاراً لنعم اللّه أو ما شابه ذلك فلیس هي مفاخرة حقیقیة و ان كانت في صورة المفاخرة.

فالأقوی ان المحرم هو المعنی الجامع بین الكذب و السباب و المفاخرة و الكلام القبیح و البذاء.
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14 - الجدال


مسألة 250:لا یجوز للمحرم الجدال

(مسألة 250): لا یجوز للمحرم الجدال، و هو قول (لا و اللّه)، و(بلی و اللّه) و الأحوط ترك الحلف حتی بغیر هذه الألفاظ(1).

الأقوال في المسألة:

و قد تعددت الأقوال في تحدید موضوع الجدال، فمن قائل أنه الخصومة المؤكدة بالیمین بمثل الصیغتین، و مال إلیه في الریاض. و من قائلٍ بأنه مطلق الخصومة، و ثالث بأنه مطلق الحلف، كما عن النافع و الدروس و الانتصار و جمل العلم و العمل. و رابع باختصاص الجدال المحرم بمورد الكذب و المعصیة دون الصدق كما استظهر من عبارة الجعفي، و عن القواعد الاستشكال في الحكم في دفع الدعوة الكاذبة، و قوي في كشف اللثام عدم الحرمة حینئذ، و عن جماعة منهم النراقي الرخصة في الیمین في طاعة اللّه وصلة الرحم، إلاّ انه قد یقال ان ذلك خارج تخصصاً عن الجدال.

و الوجه في هذا الاختلاف تعدد ألسنة الروایات بضمیمة مفاد الآیة أن النهي عن الجدال فیها مقتضاه النهي عن مطلق الخصومة، و ان لم یكن حلفا كما أنه لیس مجرّد قول لا و اللّه و بلی و اللّه و إن لم یكن خصومة كما یستعمل باللغو في الأیمان في المحاورات الدارجة، فحینئذ یحتمل في ألسن الروایات الدارجة أما أن تكون محددة لمتعلق الحرمة و أن لم یكن جدالاً عرفاً لمجرد الحلف، أو انه تحدید درجة الخصومة، أو أنها محددة موضوع الكفارة.

قبل استعراض ألسنة الروایات لا بد من التعرض لتحدید الجدال المحرم فی

ص: 154







..........

نفسه تمییزاً له عن المباح، و كالذي یكون في طاعة اللّه (تعالی). فلا ریب بأن الخصومة في الإیذاء للغیر من القسم الأول، و كذا ما أوجبه الاغراء بالعداوة و الشحناء و استشاطة القوي الغضبیة، و أما لو كان بمجرد العناد و اللجاج من دون انضمام العناوین المحرمة السابقة فقد یقال بالحرمة أیضاً لاستلزامها الكذب فیما لو كان أحدهما مبطلا، و المنسوب للمولی النراقي عموم حرمة الخصومة و النزاع إلاّ في مورد إحقاق الحق الراجح شرعاً و عقلاً.

أما الروایات الواردة فهي علی ألسن.

الأوّل: ما كان بلسان تحدید ماهیة الجدال

كصحیح معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل یقول: لا لعمري و هو محرم قال: لیس بالجدال انما الجدال قول الرجل (لا و اللّه و بلی و اللّه) و أما قوله (لاها فانما طلب الاسم و قوله یا (هناه)، فلا بأس به، و أما قوله: لا بل شانیك، فإنه من قول الجاهلیة) (1). قال في الشرائع في كتاب الأیمان: و لو قال (ها اللّه كان یمیناً). و عللّه في الجواهر لأنّه مما یُقسم به لغتاً و تقدیره في مثل (لاها اللّه فعلت لا و اللّه فعلت) و هاء التنبیه یأتي بها في القسم عند حذف حرفه (2) . و في النهایة لابن الأثیر: ها مقصورة كلمة تنبیه للمخاطب ینبّه بها علی من یساق إلیه الكلام، و قد یقسم بها فیقال: لا ها اللّه ما فعلت، أي لا و اللّه أبدلت الهاء من الواو.

و أما قوله (یا هناه( فمعناه یا هذا و یا فلان، و یقال في المؤنث یا هنتاه.
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و مقتضی المقابلة في الروایة بین القسم باللّه و القسم بغیره تعالی عدم حصر وقوع الجدال بالحلف بخصوص لفظ الجلالة، بل بكل ما وقع علیه الحلف في كتاب الأیمان من بقیة أسماء الجلالة المختصة به تعالی المشتركة مع غیره، و كذا بغیر العربیة من الأسماء المختصة باللغات الأخری أو الإشارة عند الأخرس.

و في صحیح معاویة بن عمار (1) الآخر، الجدال قول الرجل: (لا و اللّه و بلی و اللّه). و مثله صحیح علي بن جعفر (2). و روایة زید الشحام (3). و یدعم التعمیم لمطلق الحلف بغیر لفظة (اللّه) ما ورد من الروایات في باب الأیمان بیان شرائط الحلف مع ذكر لفظة (اللّه)، مع انه لا یراد بها ثمة خصوص اللفظة الكریمة بل مطلق الحلف باللّه و اسمائه الحسنی.

اللسان الثاني: ما كان بلسان تقید الحلف بالجدال في معصیته كصحیحة أبي بصیر لیث بن البختري قال: سألته عن المحرم یرید أن یعمل عملاً فیقول له صاحبه و اللّه لا تعمله فیقول: و اللّه لأعملنّه، فیخالفه مراراً یلزمه ما یلزم الجدال؟ قال: (لا، إنما أراد بهذا إكرام أخیه، إنما كان ذلك ما كان فیه معصیة) (4) و رویت هذه الروایة بطرق متعددة. و في الكافي (إنما ذلك ما كان فیه معصیة) (5). و مقتضی هذه
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الروایة تقیّد الحلف بالجدال الذي فیه معصیة في نفسه، لا الذي یكون محرماً بسبب الإحرام، و إلا لما كان للتعلیل في جوابه معنی محصلاً. و الجدال و ان كان هو المدافعة الكلامیة و التنازع في الحوار و الحدیث، إلاّ أنه كما تقدم یلازم أو یتعنون و یؤدي إلی عناوین مختلفة كالعناد و البغضاء أو الإهانة و الإیذاء، و من ثمَّ ذهب جماعة إلی تقید الجدال المحرّم بالحلف في التنازع المحرم، دون ما كان مباحاً أو في طاعة اللّه.

اللسان الثالث: مفاده ترتیب الكفارة علی الجدال، منها ثبوت الشاة علی مطلق الجدال، كصحیحة سلیمان بن خالد قال: سمعت ابا عبد اللّه یقول: (في الجدال شاة) (1).

و منها: ما قیّد الكفارة بالجدال مرتین في الصادق، بخلاف الكاذب. ففي صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه في حدیث. قال: قلت: فمن ابتلی بالجدال ما علیه؟ قال: (إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دمٌ یهریقه، و علی المخطئ بقرة) (2).

و منها: ما قیّد ترتب الكفارة علی الجدال بالحلف ثلاث مرات. كصحیح معاویة بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه في حدیث: و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه. و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أیمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به. و إذا حلف یمیناً واحدة كاذبة فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به (3).
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و في معتبرة أبي بصیر عن أحدهما : (إذا حلف بثلاث ایمان متتابعات صادقاً فقد جادل و علیه دم، و إذا حلف بیمین واحدة كاذباً فقد جادل و علیه دم) (1).

و قد استدل جماعة بهذا اللسان علی عدم حرمة الجدال و الحلف صادقاً في المرة الأولی و الثانية لأن مقتضی مفهوم الشرطیة نفي الجدال المحرم فیهما. و هذا الاستظهار مبني علی كون الجزاء في الشرطیة هو الجدال فقط، و أن الأمر بالكفارة و هو الدمُ جملة مستقلة مترتبة علی الجزاء.

و یردّ هذا الاستظهار أنه من المحتمل أن یكون الجزاء مجموع الجملتین، كما هو ظاهر معتبرة أبي بصیر، و صحیح معاویة الآخر، حیث أن لفظ الجزاء فیه (فقد جادل و علیه دم). و الظاهر أن روایة معاویة بن عمار واحدة رویت بطریقین، مع أن الطریق الأول للصحیحة یحتمل فیه ذلك أیضاً، و إن عبّر بالفاء العاطفة للجملة الثانية علی الأولی، إذ قد تكون لتقیید الحصة من الجدال المترتب علی تلك الشرطیة، فلا یكون مطلق الجدال مشروطاً بالشرط. و یعضد هذا الاستظهار فیها أن في صدر الروایة قد عرف الجدال بإطلاق قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه، مع انه في صدد تحدید الماهیة، فلم یقیّدها بالثلاث، مما یشهد علی كون الذيل و الجملة الشرطیة في سیاق بیان موضوع الكفارة كما ذهب إلی ذلك المشهور، و یعضد ما ذهب إلیه المشهور أیضاً من عموم الحرمة للمرة الأولی صحیح محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: سألته عن الجدال في الحج؟ فقال: (من زاد علی مرتین فقد وقع
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علیه الدم، فقیل له: الذي یجادل و هو صادق؟ قال: علیه شاة و الكاذب علیه بقرة) (1).

فإن ظاهر سؤال الراوي المفروغیة عن الحرمة، و كذا تقریر الجواب لذلك. غایة الأمر أنه حدد الكفارة فیما زاد علی المرتین.

و مثلها في الدلالة صحیحة یونس بن یعقوب. قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم یقول: لا و اللّه و بلی و اللّه و هو صادق علیه شيء ؟ قال: (لا) (2).

فإنه محمول علی نفي الكفارة في المرة الأولی و الثانية مع ظهوره في المفروغیة عن الحرمة.

اللسان الرابع: ما یظهر منه حرمة مطلق الجدال و لو لم یكن حلفاً. كما في صحیحة معاویة بن عمار، قال: قال أبو عبد اللّه : (إذا أحرمت فعلیك بتقوی اللّه و ذكر اللّه و قلة الكلام إلاّ بخیر، فإن تمام الحج و العمرة أن یحفظ المرء لسانه إلاّ من خیر، كما قال اللّه عز و جل - ثمّ ذكر الآیة و معنی الرفث و الفسوق - ثمّ قال (و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه) (3). بتقریب أنه جعل حرمة الجدال مندرجة في الكلام الذي یتقی منه و یحفظ اللسان عنه في الحج. و نظیره روایة زید الشحام عن أبي عبد اللّه و فیها (و الجدال هو قول الرجل بلی و اللّه و لا و اللّه و سباب الرجل الرجل) (4).
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و في روایة العیاشي عن أبي الحسن موسی و فیها (و الجدال قول لا و اللّه و بلی و اللّه و المفاخرة) (1).

و المحصل من هذه الروایات أن مقتضی اللسان الثاني المقیِّد للجدال بالمعصیة هو عدم حرمة الجدال في غیر الخصومة، بناء علی التوسع في استعمال الجدال لغیر تلك الموارد. إلاّ أنه قد یقال استعمال الحلف في المحاورة و التنازع هي بدایة للخصومة تعبّد بها الشارع. و یعضد ذلك ترتیب الكفارة في الحلف الصادق علی ثلاث مما یدعم اشتداد الخصومة، لا اختصاص موضوع الحرمة و التفصیل في الحلف الصادق، فیبقی إطلاق اللسان الأول علی حالة، لكن یخرج من عموم الحرمة موارد إثبات الحق، و ابطال الباطل في الدعاوی و الخصوصیات. كما تبین مما مرّ أن الحلف الصادق المحرم لا یختص بالمرة الثالثة، كما تبین عموم حرمة الحلف في الجدال بالأسماء الالهیة، و كذا بغیر اللغة العربیة، كما هو مقرر في باب الیمین.

ثمّ إنه لا یشترط في الجدال ذكر للفظین من الطرفین، بل یتحقق و لو من طرف واحد، كما أنه یتحقق بغیر لفظة (لا) من أدوات النفي، و بغیر لفظة (بلی) من أدوات الإثبات، إذ إتیانهما في المقام البیان المدافعة الكلامیة، و لإنكار الاثبات الذي هو طبیعة الجدال.

أما الخصومة الشدیدة من دون حلف: فلا تخلو الحرمة من وجه كما مرّ، بعد استظهار أن ما ورد في تحدید ماهیة الجدال بلفظتي الحلف، إما هو من باب ذكر تحقق ادنی الجدال بالحلف، أو من باب تحدید موضوع الكفارة، فالاحتیاط في ذلك
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لازم، لا سیما و أن ذكر الفسوق في سیاق الجدال من باب واحد و هو التنازع.

اما الكفارة: فقد تقدم صحیحة سلیمان بن خالد التي رتّب فیها كفارة الشاة علی مطلق الجدال، صادقاً كان أو كاذباً، مرة كان أو اكثر و هو بمثابة العموم الفوقاني، و لكن في عدة صحاح أخری التفصیل بین الصادق و الكاذب، فقد قیدت الكفارة بلسان الجملة الشرطیة منطوقاً و مفهوماً في الصادق بقید الثلاث في الصادق بخلاف الكاذب، كما في صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: (إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه و علی المخطئ بقرة) (1). و هي كما تدل علی ترتب الكفارة في المصیب بقید الثلاث تدل علی كون الكفارة في المخطئ بقرة.

و مثلها : صحیحة محمد بن مسلم و الحلبي جمیعاً بطریق الصدوق، إلاّ ان فیها التصریح بكون الكفارة دم شاة.

و في صحیح معاویة بن عمار (2) التفصیل بین الصادق و الكاذب، و أن في الكاذب في المرة الاولی شاة. و مثلها في التفصیل معتبرة أبي بصیر (3).

نعم في صحیح معاویة التقیید بثلاث أیمان ولاءً و في المعتبرة التقیید بمتتابعات بخلاف بقیّة الروایات فقد اطلقت الثلاث. و هو و إن اقتضی في المتراءي الأولی تقیید الكفارة بالحلف الصادق ب-كونها في مجلس واحد . إلاّ أنه قد تقدّم في الحرمة أن هذا
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التقیید من باب بیان أدنی الافراد لدفع توهم صدق الثلاث فیما إذا كانت في مجلس واحد، و أن بوحدة المجلس أو التتابع و الولاء تعدُّ حلفاً واحداً، فلدفع مثل هذا التوهم ورد هذا التقید، و بهذا المقدار لا یكون هذا القید ظاهراً في الاحتراز. و في معتبرة أخری لأبي بصیر عن أبي عبد اللّه قال: (إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمداً فعلیة جزور) (1).

كما أن ظاهر صحیحة الحلبي الأولی المتقدمة أن الكفارة مترتبة بالتفصیل المزبور علی الكذب الخبري و الصدق الخبري، لا علی الصدق و الكذب المخبري. و قد حكی في الجواهر عن صریح جماعة من غیر خلاف یظهر فیه وجوب البقرة بالمرتین، و البدنة بالثلاث إذا لم یكن كفّر عن السابق، فلو كفّر عن كل واحد فالشاة لیس إلاّ، أو اثنتین فالبقرة، و الضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفیر، و لو كنّ ازید من ثلاث و لم یكن قد كفّر فلیس بدنة (انتهی).

و في روایة العیاشي - فیمن جادل في الحج - (فإن عاد مرتین فعلی الصادق شاة و علی الكاذب بقرة ( الحدیث (2).

و في الفقه الرضوي (و إن جادلت ثلاثاً و أنت صادق فعلیك دم شاة، و ان جادلت مرة و أنت كاذب فعلیك دم شاة، و ان جادلت مرتین كاذباً فعلیك دم بقرة، و ان جادلت ثلاثاً و أنت كاذب فعلیك بدنة) (3).
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و حكی اتفاق الأصحاب علی هذا التفصیل أو انه المشهور، و یدعم هذا التفصیل الإطلاق في معتبرة أبي بصیر الشامل للمرة الأولی و الثانية و الثالثة، إلاّ أن ما دل علی ثبوت الشاة في المرة الأولی مقید، كما أن ما دل علی ثبوت البقرة فیما زاد علی الاثنتین - للكاذب كصحیح محمد بن مسلم و الحلبي - دل علی ثبوت البقرة في المرة الثانية فما فوق، و الوجه في ذلك ان التعبیر (بفوق اثنین أو ما زاد علی الاثنتین) یراد به نفس العدد المذكور فما فوق فالاستعمال الدارج كما في قوله تعالی: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا» الآیة (1). كما قد یستخدم الجمع في الاثنتین.

قاعدة تكرر أو وحدة الكفارة بتكرر سببها

هذا و قد یحرر الكلام في المقام بانه من باب تعدد السبب و المسبب، و المسبب قابل للتكرر فیتعدد كما تكرر السبب من دون تداخل و لا سقوط كفر أم لم یكفر، و استقربه صاحب الجواهر و أفتی به جماعة من أعلام هذا العصر. و نُسب إلی المشهور التفصیل بین ما إذا كفر فیلغی ما سبق (و أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له) فیبدأ بالعدّ و الحساب من جدید، و بینما إذا لم یكفر بل في الشق الثاني أن الكفارة الاشد تنسخ الكفارة التي هي دون و إنها لا تتكرر و إن بلغت ما بلغت. و قد یظهر المقام بتعدد النصاب في باب الزكاة و هذا التفصیل یعتمد علی أمرین:

الأوّل: كون التوبة التي هي اداء للكفارة غیر مشروط قبولها بعدم المعاودة، و الا فیتصور كفارة الاشد و الاضعف علی محل واحد.
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و الأمر الثاني: أن موضوع الكفارة الأشد قد یكون الماهیة المجموعیة، أي مجموع الثلاثة و الاربعة. و قد یكون الماهیة الفردیة الخاصة و هي ثالث المجموعة، و قد یكون الماهیة بنحو صرف الوجود، فعلی الأول یتصادف موضوع الكفارة الأشد مع موضوع كفارة الأقل، و علی الثاني لا تصادق إلاّ أنه لا یصدق علی الرابع و الخامس، بل السادس و التاسع لكونه ثالث كل مجموعة، فهو من حیث الزیادة یتفق مع الوجه الأول و یختلفان مع الوجه الثالث للماهیة، لصدقه علی الرابع و الخمس و السادس و هكذا، و ظاهر لسان صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة، و كذا صحیحة الحلبي و محمد بن مسلم هو الوجه الثالث، و مقتضاه ثبوت البقرة أو الجزور في كل رتبة تزید في العدد، فإن قوله (فوق مرّتین) نحو صرف الوجود أو (من زاد علی مرتین).

لكن قد یستظهر من هذا اللسان عدم التكرر، و أنه كالحال في نصاب الزكاة، بدعوی كون الماهیة مأخوذة بنحو الطبیعة الساریة.

و قد یقال أن المدار في الكفارات هو علی كون الماهیة المأخوذة في السبب و الموضوع إن كان علی انبساطها السعي في الوجود كما هو الحال في بعض الأفعال المنافیة للعفة الأخلاقیة، و كما هو الحال في جملة الحدود الشرعية و التعزیرات فانها لا تتكرر بتكرر الموضوع. و أما إن كان أخذ الماهیة بصرف الوجود كما هو الظهور الأولی في الفعل حیث أن التقدیر السابق یحتاج لقرینة فإن الكفارة تتكرر بتكرر الفعل. ثمّ إن هناك قرائن قد یخرج بها أحد الظهورین عن الآخر، أو یدعم ظهور أحدهما بها.

منها: تقیید الفعل بوحدة زمنیة كالیوم في باب الصیام فإنه یقتضی التكرر معاضداً للظهور الأولی.
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و منها: ما لو كان الموضوع أو الكفارة غیر قابلة للتكرر كما في إفطار الیوم الواحد من الصیام، فإن تكرر الفعل لا یوجب تكرر الافطار، و كذلك تكرر الجماع قبل الموقف لا یوجب تكرر إفساد الحج و لا الحج من قابل عقوبة قابل لتكرر.

و منها: ما لو أخذ في الموضوع بصیغة الصفة للفاعل لا بهیئة الفعل فإن الصفات طراً ظاهرة في الماهیة الانبساطیة بسعة الوجود، كالصفة المشبهة، و قد عدّ منها في علوم الأدب الصلة و الموصول.

و علی ذلك فالأقوی في باب كفارة الجدال هو عدم التعدد ما لم تتخلل الكفارة، و ذلك لظهور العدد في الوحدة الكمیة اللاّبشرط، لا البشرط، أي من باب بیان الحدود، الحدّ فما فوق، و قد عبر بصریح هذا العنوان في بعض الروایات كما مرّ، كما قد عبر بالصلة و الموصول أیضاً. فالصحیح ما ذهب إلیه المشهور في المقام. و أما الطیب فالأقوی فیه التكرر بحسب أنواع الأصناف كما ذهب إلیه صاحب الحدائق، و بالإضافة إلی التعدد بحسب المجالس كما ذهب إلیه الفاضلان.

و أما لبس المخیط فقد تقدم تعدده بحسب ضروب الثیاب كما مرّ في النص، و كذا الحال في إزالة الشعر بلحاظ الأعضاء الرئیسیة كالرأس و الإبط العانة و نحوها فإنه یتعدد بتعدد العضو دون أبعاضه، أما أبعاض العضو فهي بالإضافة إلی العضو كالماهیة الانبساطیة فإنّه یصدق العضو بالبعض المعتدّ منه، و لا یتعدد باستمرار الإزالة إلی أن یستتمّ العضو و إن تعدد المجلس، و لعلّه إلی ذلك یشیر ما سیأتي من التفصیل الابط و الإبطین فمدار التعدد علی العضو لا علی المجلس و الزمان.
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15 - قتل هوام الجسد


مسألة 253:لا یجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده

(مسألة 253): لا یجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده، و لا بأس بنقله من مكان إلی مكان آخر، و إذا قتله فالأحوط التكفیر عنه بكف من الطعام للفقیر، أما البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم یكن هناك ضرر یتوجه منهما علی المحرم، و أما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط(1).

في المسألة جهات:

الجهة الأولی: في حرمة إلقاء هوام الحسد عنه، سواء جسد الإنسان أو الحیوان. و هذا العنوان و إن لم یرد بلفظه في الروایات، إلاّ أنه مستفاد من عدّة روایات منها: صحیحة حریز عن أبي عبد اللّه قال: (إن القراد لیس من البعیر، و الحلمة من البعیر بمنزلة القملة من جسدك فلا تقلها والق القراد) (1). و مثلها روایة أبي بصیر المتضمنة لنفس التعلیل.

و في صحیح معاویة بن عمار (2) و صحیح عمر بن یزید (3) و غیرها من الروایات في الباب التفصیل بین القراد و الحلمة (4) من إلقائها عن البعیر من دون تعلیل.
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1- أبواب تروك الاحرام، ب80، ح2. 

2- نفس المصدر، ح3. 

3- نفس المصدر، ح4. 

4- قیل في تهذیب اللغة: أول ما یكون القراد قمقاماً ثمّ جحاناً ثمّ قراداً ثمّ حلماً. 




..........

و في قویة الحسین بن علوان ( في المحرم ینزع عن بعیره القردان و الحلم أنّ علیه الفدیة) (1) و صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: قال: (المحرم یلقي عنه الدواب كلها إلاّ القملة فانها من جسده، و أن أراد أن یحول قمله من مكان إلی مكان فلا یضره) (2). و في صحیح الحسن بن أبي لعلاء قال: قال أبو عبد اللّه : (لا یرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمداً فإن فعل شیئاً من ذلك فلیطعم مكانها طعاماً). قلت: كم. قال: (كفّاً واحد) (3). و لا یعارضها ما سیأتي من معتبرة أبي الجارود في نفي الفداء في نقل القملة.

و مثلها صحیحة حماد بن عیسی (4) و صحیح محمد بن مسلم (5). و في موثق الحلبي قال: (حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني و قال: تصدّق بكفّ من طعام) (6) و في صحیح معاویة بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عن المحرم یحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان، قال: (لا شيء علیه و لا یعود) (7).
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1- نفس المصدر، ح7. 

2- أبواب تروك الاحرام، ب78، ح5. 

3- نفس المصدر، ح3. 

4- أبواب بقیة كفارات الاحرام، ب15، ح1. 

5- نفس المصدر، ح2.

6- نفس المصدر، ح4.

7- نفس المصدر، ح5.




..........

و في طریقها الآخر (و لا ینبغي أن یتعمّد قتلها) (1). المحمول علی عدم العمد. و مثلها معتبرة أبي الجارود حیث نفي فیها الفداء المحمول علی نفي الدم، و نفی الشيء مطلقاً في طریقها الآخر محمولٌ علی ذلك أیضاً.

و في روایة مرّة مولی خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم یلقی القملة قال: (ألقوها أبعدها اللّه غیر محمودة و لا مفقودة) (2). و هي محمولة علی التأذي، حیث استثنی فیه القتل فضلاً عن الإلقاء

و في صحیح عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه : أ رأیت إن وجدت عليّ قراد أو حلمه اطرحهما؟ قال: (نعم، و صغار لهما إنهما رقیا في غیر مرقاهما) (3).

فیتحصل من مجموع الروایات أن إلقاء هوام البدن و غیرها من الدواب جائز إلاّ ما كان من الجسد، أي ممن یتولد في الجسد و یتكاثر. سواء جسد الإنسان أو الحیوان.

الجهة الثانية: في حرمة قتل هوام البدن: قال في الحدائق: اختلف الأصحاب في قتل البرغوث فذهب جمعٌ منهم المحقق و العلامة في الإرشاد إلی الجواز، و ذهب الشیخ و جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه إلی التحریم و استظهر إن محل الخلاف إنما هو فما یردّه و لم یؤذیه.
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1- نفس المصدر، ح6. 

2- أبواب تروك الاحرام، ب78، ح6. 

3- أبواب تروك الاحرام، ب79، ح1. 




..........

و التعرض لحرمة قتل الدواب، و إن تقدّم في بحث الصید لصحیح معاویة بن عمار (فاتّق قتل الدواب كلها إلاّ الأفعي و العقرب و الفأرة) الحدیث (1) إلاّ أن التعرض له في المقام للتنبیه علی اندراجها في العموم المزبور.

و في صحیحة زرارة قال: (سألت أبا اللّه هل یحك المحرم رأسه قال: یحك رأسه ما لم یتعمد قتل دابة...) الحدیث (2).

و معتبرة أبي الجارود قال: سأل رجل ابا جعفر (عن رجل قتل قملة و هو محرم؟ قال بئس ما صنع..) الحدیث (3).

و صحیحة معاویة بن عمار حیث قال فیها (و لا ینبغي أن یتعمد قتلها) (4). و اشتمال بعض الروایات علی (لا ینبغي) لیس ظاهراً في الجواز لاستخدامها في مطلق الزجر و في مورد الحرمة كثیراً، لا سیما بعد قوة ظهور عموم التحریم في الشمول للحشرات بعد استثناء خصوص العقرب و الحیة المعلّل بخوف الأذیة منها. مضافاً إلی دلالة إلقاء القملة علی حرمة القتل بالأولویة، و كذا ما ورد من جواز إلقاء غیر القملة من الحشرات.

و في صحیح جمیل قال: سألت أبا عبد اللّه : عن المحرم یقتل البقة و البراغیث
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1- أبواب تروك الاحرام، ب81، ح2. 

2- أبواب تروك الاحرام، ب78، ح4. 

3- أبواب بقیة الكفارات، ب15، ح8. 

4- نفس المصدر السابق، ح6. 




..........

إذا آذاه. قال: (نعم) (1). و مثلها صحیح زرارة (2) و مفهومها الحرمة مع عدم الایذاء و منطوقهما استثناء الجواز في الصورة المزبورة.

و في حسنة زرارة عن أبي عبد اللّه قال: (لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم) (3). و هي مطلقة و ظاهر الجواز فیها بلحاظ المحلّ في الحرم، و مقتضی ظاهرها جواز قتل هوام البدن في الحرم للمحلّ دون بقیة الحیوانات إذ ما ورد في عموم التحریم للحرم انما هو بعنوان الصید.
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1- أبواب تروك الاحرام، ب78، ح7. 

2- أبواب تروك الاحرام، ب79، ح3. 

3- نفس المصدر، ح2.





16 - التزین


مسألة 254:یحرم علی المحرم التختم بقصد الزینة

(مسألة 254): یحرم علی المحرم التختم بقصد الزینة، و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل یحرم علیه التزین مطلقاً، و كفارته شاة علی الأحوط الأولی (1).



مسألة 255:یحرم علی المحرم استعمال الحناء فیما إذا عد زینة خارجاً

(مسألة 255): یحرم علی المحرم استعمال الحناء فیما إذا عد زینة خارجاً

و الروایات فیه علی ألسن منها ما یدل علی اطلاق الجواز كروایة نجیح عن أبي الحسن قال: (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم) (1).

و منها ما دل علی لبس المعصوم لكن لا إطلاق فیه كصحیحة محمد بن إسماعیل أنه رأی علی أبي الحسن الرضا و هو محرم خاتماً (2).

و منها ما قید بعدم الزینة كصحیح مسمع عن أبي عبد اللّه في حدیث و سألته أ یلبس المحرم الخاتم؟ قال: (لا یلبسه للزینة) (3).

و الظاهر ان المراد بالزینة لیس هو بحسب القصد الداعي بل بحسب الوضع النوعي، هذا كله في الرجل و سیأتي التفصیل فیها في المسألة اللاحقة.

و قد تقدم في بحث الاكتحال. و النظر في المرآة أنها من مصادیق الزینة و هي المحرّمة في الإحرام أصالةً.
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1- أبواب تروك الاحرام، ب46، ح1. 

2- نفس المصدر، ح6.

3- نفس المصدر، ح4.




و إن لم یقصد به التزین، نعم لا بأس به إذا لم یكن زینة، كما إذا كان لعلاج و نحوه (1).


مسألة 256:یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلي للزینة

(مسألة 256): یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلي للزینة، و یستثنی من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها و لكنها لا تظهره لزوجها و لا لغیره من الرجال (2).

تقدم في روایات الاكتحال و النظر في المرآة أن موضوع الحرمة هو الزینة لمكان التعلیل فیها و العلة تُخصص و تُعمم لا سیما مع تطبیق هذا الموضوع علی لبس الخاتم كما تقدم و علی ما سیأتي في لبس المرأة للحلّي مما یدعم عموم موضوع الزینة للحرمة فیشمل الحناء و غیره إذا استعمل بنحو تحصیل به الزینة، بخلاف ما إذا كان بقصد المداواة، و یشیر إلی ذلك صحیح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: (ما یعجبني أن تفعل) (1).

و الروایات الواردة علی أنحاء من الدلالة:

منها: ما یدل علی جواز لبسها المعتاد مع عدم اظهاره، كصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته أبي الحسن عن المرأة یكون علیها الحلّي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فیه و هو علیها، و قد كانت تلبسه في بیتها قبل حجها أ تنزعه إذا احرمت أو تتركه علی حاله؟ قال: (تحرم فیه و تلبسه من غیر أن تظهره للرجال [الرجل] في مركبها و مسیرها) (2).
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1- أبواب تروك الاحرام، ب23. 

2- أبواب تروك الاحرام، ب49، ح1. 




..........

و مثلها صحیح حریز عن أبي عبد اللّه قال: (إذا كان للمرأة حلّي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حلیها) (1).

نعم الصحیحة الثانية لیست مقیدة بعدم الإظهار. و في صحیح الكاهلي عن أبي عبد اللّه أنه قال: (تلبس المرأة الحلّي كله إلاّ القرط المشهور و القلادة المشهورة) (2). و الشهر بمعنی الإظهار، نعم هي لم تقید بالمعتادة علی عكس صحیحة حریز إلاّ أن صحیح عبد الرحمن أخص منه.

و منها: ما أطلق فیه الجواز كصحیح یعقوب بن شعیب قال: قال أبو عبد اللّه: (لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالین لین و المسك) (3)(4).

و في صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: (لا بأس أن تحرم المرأة بالذهب و الخز) (5).

و في موثق عمار بن موسی الساباطي عن أبي عبد اللّه قال: (تلبس المحرمة الخاتم من ذهب) (6).

و منها: ما نهی مطلقاً كصحیح آخر للحلبي عن أبي عبد اللّه في حدیث
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1- نفس المصدر السابق، ح9.

2- نفس المصدر، ح6.

3- المعجم الوسیط: المسك: الأساور و الخلاخیل من القرون أو العاج و نحوها. 

4- نفس المصدر، ح8.

5- نفس المصدر، ح10. 

6- نفس المصدر، ح5.




..........

قال: (المحرمة لا تلبس الحلي و لا المصبّغات [و لا الثیاب المصبوغات] إلاّ صبغاً لا یردع) (1).

و في روایة النضر بن سوید عن أبي الحسن قال: - عن المرأة المحرمة - قال : (لا تلبس القفازین، و لا حلّي تتزین به لزوجها، و لا تكتحل إلاّ من علة و لا تمس طیبا، و لا تلبس حلیاً و لا فرنداً) (2) الحدیث (3).

هذا و المحصل من الروایات بعد حمل المطلق علی المقید هو جواز لبسها للمحلّي المعتادة التي كانت تلبسها في بیتها غیر المحدثة، لكن لا تظهره للرجال، و مقتضی ذلك جواز إظهاره للزوج و المحارم لقرائن في المقام.

منها: أن التعبیر بالرجال منصرف للاجانب.

و منها: أن المعتاد لبسه في البیت یطلع علیه الزوج و المحارم و لا یكون بالنسبة إلیهم زینة مثیرة.

و منها: أن النهي في روایة النضر بن سوید (و لا حلیاً تتزین به لزوجها) ظاهر في الزینة و الحلّي المحدثة التي تلبس في الأعراس و الأعیاد و نحوها مما یكون فیه لفت نظر للزوج.

و منه یظهر مغزی التعقید بالحليّ لأن المحدث یكون زینة سواء أظهرته للأجانب أو لم تظهره، إذ فیه إظهار للزوج و المحرم علی أي حال، بخلاف المعتاد فإنه
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1- نفس المصدر، ح2. 

2- الفرند: نوع من الثیاب - القاموس المحیط. 

3- نفس المصدر، ح3. 




..........

لا یكون زینة و تزین إلاّ بالإضافة للأجانب، حیث أنه بالإضافة إلیهم نظر جدید. نعم لو فرض أنه بالإضافة إلی بعض المحارم مما قلت خلطته أحداث زینة له و لو بالمعتادة لصدق التزین بالإضافة إلیه.
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17 - الادّهان


مسألة 257:لا یجوز للمحرم الادهان

(مسألة 257): لا یجوز للمحرم الادهان و لو كان بما لیست فیه رائحة طیبة، و یستثنی من ذلك ما كان لضرورة أو علاج (1).

لم یحكی خلاف فیه إلاّ عن ابن أبي عقیل و المقنعة و الكافي و المراسم حیث ذهبوا إلی الكراهة، و یدل علیه صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: (لا تمس شیئاً من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن... و یكره للمحرم الأدهان الطیبة إلاّ المضطر إلی الزیت یتداوي به) (1).

و صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه في حدیث (فإذا أحرمت فقد حرم علیك الدهن حتی تحل) (2) و مثله روایة علي بن أبي حمزة، و لا یعارض هذه الروایات ما ورد في جواز الادهان قبل غسل الاحرام و بعده، حیث ورد مستفیضاً جواز ذلك مثل صحیح محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه : (لا بأس بأن یدّهن الرجل قبل أن یغتسل للاحرام و بعده. و كان یكره الدهن الخاثر الذي یبقی) (3) و مثله صحیح الحسین بن أبي العلاء و صحیح الحلبي و صحیح هشام بن سالم و غیرها (4).
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1- أبواب تروك الأحرام، ب29، ح2 و3 و4. 

2- نفس المصدر، ح1. 

3- أبواب تروك الأحرام، ب30، ح3. 

4- نفس المصدر. 




..........

و قد یتوهم دلالته علی الجواز بتقریب أنها دالة علی جواز الدهن بعد غسل الإحرام من دون تنبیهها علی إعادة الغسل، مع أن الغسل یعاد إذا أرتكب بعض تروك الإحرام، فمقتضی دلالتها عدم كون الدهن من تروك الإحرام. و یقرب دلالتها أیضاً بإطلاق جوازها للأدهان قبل الإحرام و لو بدهن یبقی أثره، فإبقاء الدهن إلی ما بعد الإحرام كاستعمال الدهن بعد الإحرام، إذا المدار علی اثر الدهن في حالة الإحرام، و من ثمّ فصلت هذه الروایات بین الدهن الذي فیه طیب و الخالي منه و قیدت استعماله بعد الغسل و قبل الإحرام بما لا تبقی رائحة طیبة منه و ذلك لكون الطیب من تروك الإحرام، فالتفصیل شاهدُ، علی اختلاف الحكم و أنه في الدهن بنحو الكراهة، و یؤیده التعبیر في صحیح محمد بن مسلم بكراهة الدهن الخاثر، و في روایة الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیري عن صاحب الزمان (أنه كتب إلیه یسأله عن محرم هل یجوز أن یصیر علی إبطیه المرتك أو التوتیّا لریح العرق أم لا یجوز؟ فأجاب یجوز ذلك و باللّه التوفیق (1).

و فیه: أن إعادة الغسل بارتكاب تروك الإحرام لیس عزیمة بعد عدم كون الغسل عزیمة، مضافاً إلی أن الإعادة لیس لبطلان الغسل كما تقدم بل لفوات كماله مع أن عموم الإعادة بارتكاب التروك لیس آبیاً عن التخصیص، و قد تأمل في عمومة جماعة. و أما استعمال الدهن بنحو یبقی أثره فمحل تأمل و إشكال و حمل (یكره) في صحیح محمد بن مسلم علی الكراهة الاصطلاحیة ممنوع، إذ الاستعمال الروائی هو بمعنی مطلق المبغوضیة و الزجر، و قد استُعمل كثیراً في الحرمة
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فالصحیحة المزبورة دالة علی منع ما یبقی أثره بنحو ملحوظ و دعوی - أن ما في صحیح الحلبي من قوله (و ادّهن بما شئت من الدهن حین ترید أن تحرم) (1). قرینة علی حمل الكراهة علی الاصطلاحیة - فمخشوشة بأن الإطلاق المزبور قابل للتقید كما قد قید صحیح الحلبي بغیر المطیّب في سیاق واحد، كما هو الحال في الطیب أیضاً، حیث ورد في صحیح آخر للحلبي أنه سأله عن دهن الحناء و البنفسج أ ندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ فقال: (نعم) (2) حیث حُمل علی ما لا یبقی أثره بعد الإحرام جمعاً بینه و بین الروایات المعتبرة المقیدة بذلك، ففي صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: (الرجل یدهن بأي دهن شاء إذا لم یكن فیه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن یغتسل للإحرام). قال: (و لا تجمّر ثوباً لإحرامك) (3).

و في صحیح الفضلاء عن أبي عبد اللّه أنه سئل عن الطیب عند الاحرام و الدهن فقال: (كان عليٌّ لا یزید عن السلیخة) (4) و سلیخة البان نوع من العطر متكون من قشر شجر و دهن التمر ثمر البان كما في لمجمع (5).

و مثلها صحیحة الحسین بن أبي العلاء المفصِّلة بین الدهن بسلیخة البان
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مسألة 258:كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد

(مسألة 258): كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد، و إذا كان عن جهل فإطعام فقیر، علی الأحوط في كلیهما(1).

و بین الدهن بالغالیة و ما فیه مسك و عنبر، و هو تفصیل بین ما یبقی أثره و ما لا یبقی كما لا یخفی، و أما روایة الاحتجاج فالمرتك و التوتیّا فهما عقاران طبیان و أحدهما من الكحل و الثاني حجر یكتحل بمسحوقه. نعم و هو اسم لورق شجر یربّی علیه دود القز و أنواعه كثیرة (1).

ظاهر التقید بالدهن المطیّب فیندرج في استعمال الطیب حیث ورد أن في أكله كفارة شاة، و تقتضیه ظاهر روایة معاویة بن عمار (في محرمٍ كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج. قال: أن كان فعله بجهالة فعلیه إطعام مسكین و إن كان تعمّد فعلیة دم شاة یهریقه) (2).

و دعوی أن البنفسج لیس من الطیب كما في روایة الأحمسي قال: سأل أبا عبد اللّه سعید بن یسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل. فقال: (اجعل علیه البنفسج و أشباهه مما لیس فیه الریح الطیّبة) (3) و كما في صحیح الحلبي المتقدم الدال علی جواز استعمال دهن البنفسج عند الإحرام حیث یظهر منه عدم الرائحة الطیبة فیه.

و فیه : انه قد تقدم في بحث الطیب عن اللغويین أن البنفسج أزهار ذو أنواع
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متعددة، بعضها یزرع للعطر و البعض الآخر للتداوي و غیرها، مضافاً إلی أن الأدهان المستعملة للتداوي غالباً ما تعتّق لتكون أقوی مفعولاً مما یوجب ذهاب الرائحة الطیبة.

و روایة الأحمسي صریحة في التقید بدهن البنفسج الذي لیس فیه رائحة طیبة بخلاف صحیحة معاویة بن عمار فإن ظاهرها كون استعمال محظوراً و لو عند الضرورة مع أن الدهن غیر المطیّب استعماله سائغ عندها - أي عند الضرورة - هذا و قد یشكل علی دلالة الروایة علی إنها مقطوعة أي غیر مسندة إلی المعصوم فلعلها فتوی لمعاویة بن عمار اجتهاداً منه لا متی روایة، مضافاً إلی أن ثبوت الكفارة في الجهالة خلاف القاعدة المطّردة في باب الكفارات، كما أن ظاهرها حرمة الاستعمال عند الضرورة و لم یقل به أحد.

و فیه: ان الروایة و ان كانت بظاهرها مقطوعة و لعلها من فتاوي معاویة بن عمار لا من مسموعاته من المعصوم كما وقع ذلك في جملة من الأبواب لری بعض الرواة، إلاّ انه یُضعف هذا الاحتمال كون معاویة بن عمار هو راویة الحج فإنه اختص بهذا الباب و لم یضاهیه في عدد المرویات فیه أحدٌ مع كون الراوي عنه ابن أبي عمیر المعروف بشدة التثبیت و الضبط و الاجتناب عن روایة غیر المعصوم، مع أن الأصحاب یعتمدون فتاوی علی بن بابویه كنصوص روایة إذا اعوزتهم النصوص لكون فتاوی القدماء في الغالب متون روایات.

و أما ثبوت الكفارة في الجهالة فلیست هي كفارة العمد كي تخالف القاعدة المزبورة، بل هي نظیر ثبوت التصدق بتمر أو برّ في الموارد العدیدة من التروك نسیاناً و غفلة كسقوط الشعر و النظر في المرآة و قتل الحشرات و نحوها، و أما ظهورها في الحرمة عند الاضطرار فلأن الاضطرار یُرفع بالادهان
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غیر المطیب فاستعمال المطیب أرتكب من دون مسوغ كما أشیر إلی ذلك في روایة الأحمسي المتقدمة.

فالأقوی و الأحوط ما علیه المشهور، نعم یسوغ استعمال الدهن عند الاضطرار بالدهن المطیب كما في صحیح هشام بن سالم و محمد بن مسلم و روایة الأحمسي (1).
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18-إزالة الشعر عن البدن


مسألة 259:لا یجوز للمحرم أن یزیل الشعر عن بدنه أو بدن غیره المحرم أو المحل

(مسألة 259): لا یجوز للمحرم أن یزیل الشعر عن بدنه أو بدن غیره المحرم أو المحل، و تستثنی من ذلك حالات أربع:

1 - أن یتكاثر القمل علی جسد المحرم و یتأذی بذلك.

2 - أن تدعو ضرورة إلی إزالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك.

3 - أن یكون الشعر نابتاً في أجفان العین و یتألم المحرم بذلك.

4 - أن ینفصل الشعر من الجسد من غیر قصد حین الوضوء أو الاغتسال(1).

و یدل علی الحرمة النصوص المستفیضة و هي تأتلف علی عنوان الأخذ، و الأولی التعبیر به بدل الإزالة إذ قد لا تصدق علی القص، ففي صحیح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم یحتجم؟ قال: (لا، إلاّ أن لا یجد بداً و لا یحلق مكان المحاجم) (1) و مثله صحیح حریز و فیه: (ما لم یحلق أو یقطع الشعر) (2).

و مثله مصحح علي بن جعفر (لا یحلق مكان المحاجم و لا یجزه) (3).

هذا مضافاً لروایات الكفارة الآتیة. و هذا بالنسبة لأخذه من شعر بدنه، أما
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شعر غیره فقد دلت صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه (قال: لا یأخذ المحرم من شعر الحلال) (1). حیث لا یحتمل قیدیة الحلال في الحكم فیعم بذلك المحرم بخلاف ما لو أُخذ المحرم قیداً في الغیر فإنه یمكن أن یقال بخصوصیة العنوان.

و یستثنی من ذلك مواضع الضرورة كما هو الشأن في بقیة التروك، نظیر الأذیّة من القمل و المرض، أو التأذي الحاصل من نبات الشعر في العین، و كذا الحاجة الحاصلة لإسباغ الوضوء و الغسل مع عدم القصد و قد دلت علی ذلك النصوص، ففي صحیح حریز عن أبي عبد اللّه - في طریق الكلیني عمن أخبره عن أبي عبد اللّه -

قال مرّ رسول اللّه علی كعب بن عجرة الأنصاري و القمل یتناثر من رأسه [و هو محرم] قال: (أ تؤذیك هوامك) فقال: نعم. قال: (فانزلت هذه الآیة: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأمره رسول اللّه بحلق رأسه) الحدیث (2).

و في صحیح زرارة عن أبي عبد اللّه (قال: أحصر الرجل فبعث بهدیته فآذاه رأسه قبل أن ینحر هدیه فإنه یذبح شاة في المكان الذي احصر فیه أو.. ( الحدیث (3) . و مثلها مصحح عمر بن یزید عن أبي عبد اللّه (4) و في صحیح
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مسألة 260:إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة

(مسألة 260): إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، و إذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، أو صوم ثلاثة أیام، أو إطعام ستة مساكین، لكل واحد مدان من الطعام، و إذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطیه فكفارته شاة، و كذا إذا نتف أحد إبطیه. و إذا نتف شیئا من شعر لحیته و غیرها فعلیه أن یطعم مسكینا بكف من الطعام، و لا كفارة في حلق المحرم رأس غیره محرما كان أم محلا(1).

الهیثم بن عروة التمیمي (قال: سأل رجل ابا عبد اللّه عن المحرم یرید اسباغ الوضوء فتسقط من لحیته الشعر أو الشعرتان فقال لیس بشيء ما جعل علیكم في الدین من حرج) (1).

في المسألة جهات: الأولی: في حلق الرأس، فإن ظاهر كثیر من العبارات ثبوت الكفارة مخیرة بین الشاة أو إطعام عشرة مساكین لكل واحد منهم مدّ، و قیل ستة لكل واحدة منهم مدان، أو صیام ثلاثة أیام من غیر فرق بین الضرورة و غیرها، و لكن عن النزهة تقید التخییر بالضرورة دون غیرها و اختاره جماعة، و عن المنتهی و التذكرة عدم الفرق في الحلق بین شعر الرأس و البدن و نسبه إلی الاتفاق، بل قال غیر واحد أن المراد بالحلق و النتف في الابطین الآتي هو مطلق الإزالة و من ثمّ جعل في بعض الكلمات بدلهما عنوان الازالة، و في صحیح زرارة بن عین عن أبي جعفر قال: (من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسیاً أو ساهیاً أو جاهلاً فلا شيء علیه، و من فعله متعمداً فعلیه دم) (2) و في طریق الشیخ ذكر في نفس السیاق (أو
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قلم ظفره.. أو لبس ثوباً لا ینبغي له لسبه أو أكل طعاماً لا ینبغي له أكله و هو محرم... (1).

و ظاهر الروایة أنها في مطلق العمد، بل لعل المسبق منها بقرینة الناسي و الجاهل أنه في غیر الضرورة.

و في تتمة صحیحة حریز المتقدمة عن أبي عبد اللّه (فأمره رسول اللّه بحلق رأسه و جعل علیه الصیام ثلاثة أیام، و الصدقة علی ستة مساكین لكل مسكین مدان، و النسك شاة) (2).

و مقتضی الاطلاق و التقیید هو التفصیل بین مورد الضرورة و غیره.

تنبیه: قاعدة في عموم كفارة الدم في التروك

و یدعم هذا التفصیل ما لو بنی علی ثبوت الكفارة في عموم تروك الحج، ففي مصحح عمر بن یزید عن أبي عبد اللّه قال: (قال اللّه تعالی في كتابه «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فمن عرض له أذیً أو وجع فتعاطی ما لا ینبغي للمحرم إذا كان صحیحاً فالصیام ثلاثة أیام، و الصدقة علی عشرة مساكین یشبعهم من الطعام، و النسك شاة یذبحها فیأكل و یطعم و إنما علیه واحد من ذلك) (3).

و مفادها عموم التخییر في الكفارة عند ارتكاب أي ترك من التروك للضرورة
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إلاّ ما خرج بالدلیل، و لیس في السند من یتوقف فیه إلاّ محمد بن عمر بن یزید و هو مضافاً إلی أنه من البیوتات المعروفة، و صاحب كتاب، و روی عنه غیر واحد من الثقات الأكابر كموسی بن القاسم، و یعقوب بن یزید، و محمد بن الجبار، و قد اعتمده الشیخ في مشیخة كتابیة.

و بضمیمة المصحح المزبور مصحح علي بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال لكل شيء خرجت (جرحت) من حجك فعلیه (فعلیك) فیه دمٌ تهریقه حیث شئت (1).

و هو مطلق للضرورة و عدمها مع العمد، و لیس في الروایة من یتوقف فیه الاّ عبد اللّه بن الحسن العلوي. و هو مضافاً إلی البیتوتة حیث أنه حفید علي بن جعفر، و هو ممن اعتمد علیه الفقیه الأجل عبد اللّه بن جعفر في كتابه قرب الاسناد بكثرة كاثرة، مع أن عنوان هذا التألیف یعتمد فیه علی عالي الأسانید، مضافاً إلی مطابقة ما یرویه عنه في قرب الإسناد عن جده مع روایات علي بن جعفر في كتابه، و الذي لصاحب الوسائل سندٌ متصل صحیح إلیه، مما یدل علی ضبطه و نقاوة روایاته. فالاعتماد علیه في محله.

و قد یشكل علی كلا الروایتین بالجزم ببطلان مدلولهما حیث لم ینسب إلی أحد من الفقهاء ثبوت الكفار المخیرة في موارد الخلاف و عند الاضطرار كما لم ینسب إلی أحد ثبوت كفارة الدم في ارتكاب تروك الإحرام و ان روایة علي بن جعفر لا تتم دلالتها إلاّ إذا كانت (جرحت) بمعنی ارتكاب المحظورات في الحج و أما
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علی نسخة (خرجت) أي بمعنی أن كل فعل ارتكبه أوجب علیك الدم و خرجت به من حجك فإنه یهریقه حیث یشاء، أي أن الروایة متعرضة إلی مكان ذبح الكفارات.

و فیه: أما بالنسبة إلی دلالة روایة علی بن جعفر بالخصوص فعلی كلا النسختین الروایة متعرضة لإیجاب الجزاء علیه و هو الدم لمكان الفاء غایة الأمر قد قید الدم بحكم مكان ذبحه و الا لكان لازم دخول الفاء علی الهراقة و أما عدم افتاء احد من الفقهاء بثبوت الدم في جمیع موارد ارتكاب التروك فلانه قد ورد الدلیل علی نفي الكفارة في موارد تروك عدیدة و هو بمثابة المخصص لهذا العموم. و أما دلالة روایة عمر بن یزید فهي و إن كانت في ذیل الآیة الكریمة الواردة في خصوص الحلق إلاّ أنها دالة علی عدم اختصاص الحكم بمورد الحلق.

و أنه عام في موارد التروك إلاّ ما خصص بالدلیل و قد خصص في جملة من موارد الاضطرار حیث نفي الكفارة في بعضها و عین في بعضها الآخر بخصوص الشاة و هذا هو وجه عدم ثبوت التخییر في جمیع موارد الاضطرار، فیكون العمل بمفاد الروایتین إن لم یكن أقوی فهو موافق للاحتیاط.

ثمّ أنه قد أستظهر صاحب الجواهر من صحیحة زرارة الدالة علی تعین الشاة دون المخیرة أنه بسبب ذكر حلق الرأس في سیاق نتف الابط و تقلیم الأظفر و لبس الثوب و أنه وجه الاشتراك بین هذه الأمور. لا أن الكفارة معینة في الحلق من دون اضطرار.

و فیه: انما دل علی التخییر قد قید بالاضطرار و الایذاء و لیس هناك من روایة دالة علی التخییر بنحو مطلق و الظاهر في القیود الاحترازیة و حملها علی التمثیل أو نحوه یحتاج إلی قرینة أخری و علی ذلك فلو بُنی علی تردد مفاد صحیح زرارة و أجماله ف فالقدر المتیقن منه كون الكفارة معینة ثمّ ان ما استظهره العلامة و نسبه إلی
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الاتفاق من عدم اختصاص الكفارة بحلق الرأس و عمومه لحلق الإبطین و العانة و نحو ذلك و كل موضع بحسبه و كذا عمومها لإزالة الشعر بغیر الحلق كالحف و الأطلاء بالنورة و نحو ذلك - متجه بعد أرداف نتف الإبط و حلق الرأس في سیاق واحد لا سیما في التعمیم لحلق الإبط و الإزالة لشعر للرأس بغیر الحلق و لا سیما مع أرداف تقلیم الأظافر لهما، و لا سیما و أن النتف المذكور في الإبط هو من ادنی درجات الإزالة، و الا فالحلق انقی منه، و الاطلاء أنقی منهما، فلا محالة یكون ذكر الأدنی دال علی الاشد.

هذا مضافاً إلی ذكر الكفارة في إزالة الشعرة و الشعرتین فلا محالة تثبت الكفارة في إزالة الشعر في غیر الابطین و الرأس، و لیست هي الكف أو الكفین من الطعام مما یكون قرینة علی التمثیل في عنوان الابط و الرأس.

الجهة الثانية: ثمّ إنه بهذا التعمیم یتضح الحال في التردید في ثبوت الكفارة في الإبط، فإنه قد ورد في صحیحة حریز في أحد طرق الشیخ إذا نتف الرجل ابطیه بعد الإحرام فعلیه دم. إلاّ أن الصدوق رواه إبطه بغیر تثنیة. و كذلك روی الشیخ عن زرارة أیضاً ابطه من دون تثنیة. نعم في حسنة عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه : في محرم نتف إبطه، قال: (یطعم ثلاثة مساكین) (1).

و الأقوی هو التفصیل الذي ذهب إلیه المشهور بین الإبط و الإبطین لما تقدم في كفارة الجدال من أن المدار علی العضو الكامل لا التعدد في المجلس و الزمان و الإبطین یعدان بمثابة عضو واحد ، فالتفصیل بین الإبط و الإبطین متجه و ان كان قد
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1- أبواب بقیة كفارات الاحرام، ب11، ح3. 




..........

یقرّب صدق الحلق أو نتف الابط بما هو ماهیة انبساطیة بالإبط الواحد فیتجه ما ذهب إلیه بعض متأخری المتأخرین من التخییر بین الشاة و الاطعام.

الجهة الثالثة: في عدد المساكین المتصدق علیهم و المقدار الذي یتصدق به.

ففي صحیح حریز المتقدم قال : (و الصدقة علی ستة مساكین لكل مسكین مدان) (1) و مثله زرارة، إلاّ أن في مصحح عمر بن یزید قال : (و الصدقة علی عشرة مساكین یشبعهم من الطعام) و هي كما تری مطلقة من حیث المقدار و إن حدد العدد بعشرة، و قد جمع الشیخ بینهما بالتخییر و هو متجه مع الاعتماد علی المصححة، و الاشباع قابل للانطباق علی المدّ فما فوق بحسب إختلاف نوع الطعام، و أما ما رواه الصدوق مرسلاً من التحدید بصاع من تمر أو مدّ من التمر (2).

فلعله سقطاً في المرسل الأول و یحمل الثاني علی الاشباع في مكان العدد عشرة نعم قد اشتمل مصحح عمر بن یزید علی ما لا یقول به أحد من جواز الأكل من النسك مع الاطعام منها مع انه حكی التسالم علی لزوم التصدق بتمام النسك كما هو مقتضی اطلاقات الكفارات و ظاهر خصوص مرسل الصدوق الثاني (3) إلاّ إن غایة ذلك التبعیض في الحجیة.

نعم العمل بمقتضی صحیحة زرارة أحوط.
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1- أبواب بقیة كفارات الاحرام، ب14، ح1 و ح3. 

2- نفس المصدر، ح4 و ح5. 

3- نفس المصدر، ح5. 
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الجهة الرابعة : إذا نتف شیئاً من لحیته فقد وردت النصوص بالتصدق بكف من الطعام كما في صحیح هشام بن سالم (1) و الحلبي (2) و غیرهما.

نعم في صحح معاویة و عمار اطلق التصدق بقوله (یطعم شیئاً) (3). و في روایة الحسن بن هارون التصدق بتمرة عن سقوط الشعرة (4). لكن صحیحة معاویة ابن عمار و ان كانت خاصة من جهة الموضوع إلاّ انها مطلقة من جهة المحمول فتقید بالكف و أما الثانية فلا تنهض للتقیید و ما في جملة من الروایات كمصحح الفضل ابن عمر و روایة لیث المرادي و صحیح الهیثم بن عروة نفي ثبوت شيء علیه أو أن ذلك لا یضره - ان كان منصرفاً إلی الفداء - كما هو الأقوی - فهو و الا فیقید النفي بالمثبت و هذا هو مختار الشیخ المفید في المقنعة و اطلق السید و الصدوق و سلار ثبوتها من غیر الاستثناء و نسب للمشهور سقوطها في مثل الوضوء وعد السقوط بعض من الغسل و الضرورات. و قد یؤید بأن سقوط الكفارة لأجل التسبیب بالامر الشرعي فكیف یثبت الضمان و یدفع بما لو وجب علیه الحج بالاستطاعة و كان عالماً بالضرر للتظلیل فإنه لا تسقط كفارة التظلیل عنه فثبوتها ان لم یكن أقوی فهو أحوط و نفي الحرج لا یقتضی إلاّ نفي الحرمة نعم في روایة منصور (5) یظهر استحباب
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1- أبواب بقیة الكفارات، ب16، ح5. 

2- نفس المصدر، ح9. 

3- نفس المصدر، ح2. 

4- نفس المصدر، ح3. 

5- نفس المصدر، ح1. 





مسألة 261:لا باس بحك المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر عن رأسه و ما لم یدمه

(مسألة 261): لا باس بحك المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر عن رأسه و ما لم یدمه، و كذلك البدن، و إذا أمرّ المحرم یده علی رأسه أو لحیته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فلیتصدق بكف من طعام، و أما إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شيء علیه(1).

الكفین ثمّ أن الظاهر من الادلة الاطلاق لغیر موارد العمد.

اما حلق المحرم رأس غیره سواء كان محلاً أو محرماً بأذن منه أو لا فلا مقتضی للكفارة بحسب ظاهر الادلة الواردة.

و قد تقدم بیان ذلك بشقوق في المسألة السابقة.
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19 - ستر الرأس للرجال


مسألة 262:لا یجوز للرجل المحرم ستر رأسه

(مسألة 262): لا یجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه بأي ساتر كان حتی مثل الطین، بل و بحمل شيء علی الرأس علی الأحوط، نعم لا باس بستره بحبل القربة، و كذلك تعصیبه بمندیل و نحوه من جهة الصداع، و كذلك لا یجوز ستر الأذنین(1).

و الروایات الواردة علی ألسن كصحیح عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن ابیه قال: (المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه) (1). و یظهر من هذه الصحیحة ان المراد من الرأس ما یقابل الوجه لا ما یشمله كما في باب الغسل و لا خصوص شعر الرأس و منابته فیشمل الأذنین كما یظهر منها ان تغطیة الرأس عنوان مغایر لترك التظلیل و في صحیح عبد الرحمن - و الظاهر انه ابن حجاج لانصراف الاسم إلی المشهور - قال سألت أبا الحسن عن المحرم یجد البرد في أذنیه یغطیهما قال: (لا) (2). و في صحیح حریز عنه في ناسي غطي رأسه أنه: (یلقی القناع عن رأسه و یلبي و لا شيء علیه) (3) . و في روایة سماعة عن أبي عبد اللّه قال سألته عن المحرم یصیب أذنه الریح فیخاف أن یمرض هل یصلح له أن یسدّ أذنیه بالقطن قال : (نعم لا بأس بذلك إذا خاف
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1- أبواب تروك الإحرام، ب55، ح2. 

2- نفس المصدر، ح1.

3- نفس المصدر، ح3.




..........

ذلك و الا فلا) (1). و یظهر منها عموم النهي لستره بغیر الثوب.

و في صحیح زرارة قال قلت لأبي جعفر الرجل المحرم یرید أن ینام یغطي وجهه من الذباب؟ قال: (نعم لا یخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله) (2).

و یظهر منه التفصیل بین المرأة و الرجل في الموضع المحرم تغطیته عند المنام نعم في صحیح زرارة الآخر عن أحدهما في المحرم قال: ( له ان یغطی رأسه و وجهه إذا أراد ینام) (3). و حمل علی الاضطرار و الوجه فیه ظهور صحیح زرارة بقوة في الحرمة في حالة النوم بعد المقابلة مع المرأة و ذكره للجواز في الوجه مع أنه الكراهة في الوجه ثابتة.

و في صحیح معاویة بن وهب عن أبي عبد اللّه (لا بأس بأن یعصب المحرم رأسه من الصداع) (4). و مقتضاها جواز ستر الرأس عند الضرورة كما أن مفهومها دال علی عموم المنع الشامل لبعض الرأس و كما هو مقتضی روایات المنع لستر الأذنین حیث انها بعض الرأس.

و في صحیح عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه یقول لأبي و شكی إلیه حرّ الشمس و هو محرم و هو یتأذی به فقال: أ تری أن استر بطرف ثوبي قال:
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1- أبواب تروك الإحرام، ب70، ح8. 

2- نفس المصدر، ح5.

3- أبواب تروك الاحرام، ب56، ح2. 

4- نفس المصدر، ح1.
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(لا بأس بذلك ما لم یصب رأسك) (1). و هي ظاهرة في العموم المنع لستر الرأس أیضاً.

ثمّ أن الاستتار المنهي عنه انما هو بالثوب أو بأي جسم غیر البدن كالطین و الحناء، أو الشيء المحمول من الثقل كالمكتل كما ذكر ذلك الاصحاب.

و أما الستر ببعض بدنه فلا بأس كما في مصحح المعلی ابن خیس عن أبي عبد اللّه قال: (لا یستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن یستر بعضه ببعض) (2).

و مثله صحیح معاویة بن عمار و ان لم یذكر فیه الرأس.

و أما في صحیح سعید الاعرج انه سأل ابا عبد اللّه عن المحرم یستتر من الشمس بعود و بیده قال: (لا إلاّ من علة) فمحمول علی الكراهة جمعاً و لعل المراد و بیده لیس للعطف و انما واو للحال أي یستتر بالعود بعد ان یثبته بیده.

ثمّ انه یظهر من الروایات كراهة ستر الوجه و ان تقدم دلالة الروایات علی الجواز كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه (یكره للمحرم أن یجوز بثوبه فوق أنفه و لا بأس أن یمدّ المحرم ثوبه حتی یبلغ أنفه) (3) و مثله صحیح حفص و هشام بن الحكم إلاّ ان فیه تعلیل الكراهة بقوله (أضحی لمن احرمت له) (4).
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1- أبواب تروك الاحرام، ب67، ح4. 

2- نفس المصدر، ح3.

3- أبواب تروك الاحرام، ب61، ح1. 

4- نفس المصدر، ح2.





مسألة 263:یجوز ستر الراس بشيء من البدن كالید

(مسألة 263): یجوز ستر الراس بشيء من البدن كالید، و الأولی تركه(1).

و في صحیح منصور بن حازم قال رایت ابا عبد اللّه و قد توضئ و هو محرم ثمّ اخذ مندیلاً فمسح به وجه (1). نعم في صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: (المحرم إذا غطی وجهه فلیطعم مسكیناً في یده) (2).

و مثله روایة أبي البختري المتضمنة لتقیید تغطیة الوجه بالنوم و عند الغبار إلاّ أنه محمول علی الاستحباب.

ثمّ انه قد نقل عدم الخلاف في استثناء عصام القربی لصحیح محمد بن مسلم، انه سأل أبا عبد اللّه عن المحرم یضع عصام القربی علی رأسه إذا استسقی. فقال: (نعم) (3). و احتمل البعض التوسع في مطلق التعصیب، لا سیما بالانضمام إلی صحیحة معاویة بن وهب في التعصب من الصداع المتقدمة.

و فیه: أن الظاهر منها غایته في موارد الحرج و المشقة و بمقدار بعض الرأس و ان كان ظاهر المشهور الاطلاق في عصام القربی إلاّ إن الاحوط أن لم یكن أظهر هو ما ذكرناه لا سیما بعد قیام الدلیل علی عموم النهي لستر بعض الرأس كالذي ورد في الأذنین و صحیح عبد اللّه بن سنان في الظرف الثاني بل أن في ما ورد في الأذنین المنع عن الجزء الظئیل كالقطن في الأذن فدعوی التفصیل بین ما یقصد به الستر و ما لا یقصد ضعیف.

تقدم بیان ذلك و ما في المتن من أن الأولی تركه إنما هو بلحاظ روایة سعید
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1- نفس المصدر، ح3.

2- أبواب تروك الاحرام، ب55، ح4. 

3- أبواب تروك الاحرام، ب57، ح1. 





مسألة 264:لا یجوز للمحرم الارتماس في الماء

(مسألة 264): لا یجوز للمحرم الارتماس في الماء، و كذلك في غیر الماء علی الأحوط، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بین الرجل و المرأة(1).


مسألة 265:إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة علی الأحوط

(مسألة 265): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة علی الأحوط، و الظاهر

الاعرج.

و الروایات الواردة في المقام علی لسانین:

الأوّل: النهي عن مطلق الارتماس كصحیح یعقوب بن شعیب: (لا یرتمس المحرم في الماء و لا الصائم) الحدیث (1) و مثله صحیح حریز (2).

الثاني: ما خصص النهي للرأس كصحیح عبد اللّه بن سنان قال عن أبي عبد اللّه قال سمعته یقول: (لا تمس الریحان و انت محرم) - إلی ان قال - (و لا ترتمس في ماء یدخل فیه رأسك) (3) و قریب منه صحیح اسماعیل بن عبد الخالق و لو كنّا نحن و هذین اللسانین لما كان هناك موجب لحمل المطلق علی المقید بعد كونه استغراقیاً فیصدق رمس بعض البدن و ان لم یكن الرأس إلاّ انه بقرینة السیاق مع الصائم ورود جواز ارتماس بدنه عدا الرأس (4) و ان كان مكروهاً ثمّ ان الظاهر بقرینة السیاق مع الصائم أن النهي شامل للمرأة و الرجل و انه عنوان برأسه فادراجه في ستر الرأس لا وجه له و ان كان هناك عموم في الستر.
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1- أبواب تروك الاحرام، ب58، ح4. 

2- نفس المصدر، ح2، و ح3.

3- نفس المصدر، ح1.

4- أبواب ما یمسك عنه الصائم ب3 ح2 و ح5 و6 و7. 




عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر و الاضطرار (1).

و الروایة الواردة في ذلك ما اشار إلیه صاحب الحدائق من صحیح الحلبي قال: (المحرم إذا غطی رأسه فلیطعم مسكیناً في یده) (1).

و لفظ الحدیث (رأسه) كما في الوسائل إلاّ انه لا توجد في نسخ التهذیب المطبوعة اللفظة بذلك بل بلفظ (وجهه) (2). و صاحب الحدائق نقل اللفظ بالصورة الأولی.

و في صحیحة حریز قال سألت ابا عبد اللّه عن محرم غطی رأسه ناسیاً قال: (یلقی القناع عن رأسه و یلبي و لا شيء علیه) (3).

نعم المحكي عن الاصحاب اتفاقهم علی وجوب الشاة و یمكن الاستدلال له بما تقدم من مصحح علي بن جعفر و مفهوم حسنة عمر بن یزید المتقدمتان في إزالة الشعر و هذا المورد یعضد ما تقدم ثمّة من بناء الاصحاب. علیها. و یؤید بثبوت الكفارة ندباً في تغطیة الوجه.

ثمّ أن ظاهر المحكي عن الشهیدین كما في الحدائق ثبوتها في الاضطرار إلاّ أنهما فصلا بینه و بین الاختیار بتكرر الكفارة في الثاني دون الأول عند تكرر الارتكاب و له وجه بناء علی الاعتماد علی الروایتین السابقتین و أن ظاهر كفارة الاضطرار ثبوتها مرة واحدة للاضطرار و ان استوعب كل مدة الاحرام و هو في معنی
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1- أبواب بقیة كفارات الاحرام، ب5، ح1. 

2- أبواب تروك الاحرام، ب55، ح4. 

3- أبواب بقیة كفارات الاحرام، ب5، ح2. 




..........

تكرر الارتكاب بخلاف مفاد كفارة الاختیار و هذا ظهور مطرد في كل الكفارات الاضطرار و مقتضاه التفصیل.
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20 - ستر الوجه للنساء


مسألة 266:لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك

(مسألة 266): لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك و الاحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما ان الاحوط أن لا تستر بعض وجهها أیضاً، نعم یجوز لها ان تغطي وجهها حال النوم، و لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الراس في الصلاة، و الأحوط رفعه عند الفراغ منها(1).

الأقوال في المسألة:

فقد عبّر الأكثر بما في المتن، و عبّر البعض بالنهي عن التنقب و لبس البرقع، و لا یخفی أنه علی الثاني یكون جواز الاسدال تخصص لا تخصیص. و أما الاسدال فقد اختلفت عبائرهم فیه، فمنهم من قیده إلی العینین أو إلی الأنف أو الذقن أو النحر أو الصدر إذا كانت راكبة، و منهم من قید الاسدال بوجود الاجنبي، و قد قیّده الشیخ بان یكون متجافي و الروایات الواردة منها ما نهی عن تغطیة الوجه كصحیح عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن ابیه قال: (المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها، و احرام الرجل في رأسه) (1). و مفادها عموم حرمة تغطیته للبعض أو الكل، لا سیّما و انه في سیاق حرمة تغطیة الرجل لرأسه، و التي مرّ أنها عامة للتقدیرین. نعم هذه الصحیحة قد جمعت بین لسانین، بین النهي عن التنقب، و بین حرمة تغطیة المرأة لوجهها، و أنه الموضوع الاصلي للنهي الأول.
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1- أبواب تروك الاحرام، ب55، ح2. 
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و مثله مفهوم صحیح زرارة قال: قلت لأبي جعفر : الرجل المحرم یرید أن ینام یغطي وجهه من الذباب. قال: (نعم، و لا یخمّر رأسه. و المرأة لا بأس أن تغطي وجهها كلّه عند النوم) (1).

و في موثق سماعة أنه سأله عن المحرمةُ فقال: إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بیدها من الشمس (2). و ظاهر الموثقة تقیید الاسدال بوجود الاجنبي، كما أن ظاهرها النهي عن التستّر بالید خلافاً لما مرّ في الرجل و قد یحمل النهي عن التستّر بالید علی الكراهة بقرینة جواز تظلیل المرأة، لا سیّما إذا لم تلامس الید الوجه.

و في صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: مرّ أبو جعفر بامرأة متنقبة و هي محرمة. فقال: (احرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقّبت لم یتغیّر لونك). فقال رجل إلی این ترخیه؟ قال: (تغطي عینیها). قال قلت:تبلغ فمها؟ قال: (نعم) (3). و مفاد هذه الصحیحة و ان كان النهي عن التنقب إلاّ أن موضوع الاصلي في الحكم هو الاسفار للوجه و في الروایة دلالة علی ان الاسدال لا یكون بنحو التغطیة للوجه كلاً و الا لنافی الاسفار.

مضافاً إلی أن الثوب لا یری من خلاله فلا بد ان تمسكه بیدها لتبعده عن وجهها حتی تبصر أمامها و في مصحح أبي نصر عن أبي الحسن قال : مرّ أبو
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2- أبواب تروك الاحرام، ب48، ح10. 

3- أبواب تروك الاحرام، ب48، ح3. 
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جعفر بامراة محرمة استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها (1).

و ظاهرها منع الستر بمطلق الساتر و ان لم یكن من الثیاب و الجمع بین مفادها و ما دل علی جواز الأسدال لا سیما بلزوم الاسفار الذي مرّ هو ما ذهب إلیه الشیخ من لزوم تجافي الثوب المسدول عن الوجه و في صحیح العیص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه (المرأة المحرمة... و كره النقاب) و قال (تسدل الثوب علی وجهها) قلت حد ذلك إلی این قال: (إلی طرف الانف حد ما تبصر) (2) و مقتضی هذه الروایة كما في الثوب المسدول علی الوجه إلاّ فكیف یحصل الابصار و لا یضر حمل طرف الانف علی الطرف الاعلی في الدلالة المزبورة و في صحیح حریز قال: قال أبو عبد اللّه (المحرمة تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن) و في صحیح زرارة إلی نحرها و في صحیح معاویة بن عمار (من اعلاها إلی نحر إذا كانت راكبة) (3). و التقیید بالركوب ظاهر في عدم جواز هذا القدر في غیر الركوب لحصول درجة من التغطیة و لكون الستر من الأجنبي في حالة الركوب یقتضی هذا القدر من الاسدال حیث یكون الناظر الماشي اسفل من الراكبة و بالتالي هو دال علی ان قدر الاسدال بحسب الحاجة و الضرورة.

و المحصل من هذه الروایات ان مسمی اسفار الوجه لا بدّ منه و ان اجتمع مع الاسدال ، و ذلك حین تجافیه عن وجهها إذ الفرض انه اسدال الثوب مما لا یمكن
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1- نفس المصدر، ح4.

2- نفس المصدر، ح2.

3- أبواب تروك الإحرام، ب48، ح8.. 





مسألة 267:للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي

(مسألة 267): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي بان تنزل ما علی رأسها من الخمار أو نحوه إلی ما یحاذي أنفها، و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعیدا عن الوجه بواسطة الید أو غیرها(1).


مسألة 268:كفارة ستر الوجه شاة علی الأحوط

(مسألة 268): كفارة ستر الوجه شاة علی الأحوط(2).

الابصار معه إلاّ بإبعاده بالید عن بشرة الوجه كي یحصل الابصار بذلك و هذا هو عمدة الفارق بین البرقع و التنقب مع اسدال الثوب حیث أن في الأولین لا یتوقف الابصار علی تجافیهما بخلاف الثوب المسدول من الاعلی و المدار و ان لم یكن علی الابصار إلاّ أن التقیید به و كون الثوب من اعلی هو من أجل اضطرار المرأة حینئذ لإبعاده عن سطح الوجه و بالتالي حصول الاسفار للوجه في الجملة فما یستخدم في هذه الایام من الغطاء المسمی (بالبوشیة) مشمولاً للمنع في الادلة.

قد تقدم حكم هذه المسألة في المسألة المتقدمة.

حكی عن الشیخ ثبوت الفداء فیها و عن الحلبي كل یوم شاة في حال الاختیار و شاة واحدة للاضطرار و قد مرّ الوجه في ثبوت الفدیة بمصحح علي بن جعفر و عمر بن یزید و عبارة الشیخ لا تأبی التعدد كما هو نظیر عبائرهم في مواطن أخری و ان التكرر بحسب المرات العرفية مجلساً أو مكاناً أو زماناً كما ان دلیل الفدیة في الاضطرار ظاهر في المرة بحسب ظهور عنوان الاضطرار و شمولها لموارد الاضطرار مستوعباً كما تشمل موارد عدم الاستیعاب علی نسق واحد.
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21 - التظلیل للرجال


مسألة 269:لا یجوز للرجل المحرم التظلیل حال مسیره بمظلة أو غیرها

(مسألة 269): لا یجوز للرجل المحرم التظلیل حال مسیره بمظلة أو غیرها و لو كان بسقف المحمل أو السیارة أو الطائرة و نحوها، و لا باس بالسیر في ظل جبل أو جدار أو شجر و نحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لا باس بالسیر تحت السحابة المانعة من شروق الشمس، و لا فرق في حرمة التظلیل بین الراكب و الراجل علی الأحوط، و الأحوط بل الأظهر حرمة التظلیل بما لا یكون فوق رأس المحرم بأن یكون ما یتظلل به علی أحد جوانبه، نعم یجوز للمحرم أن یتستر من الشمس بیدیه، و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسیر، و كذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة(1).

الاختلاف واقع من جهة عمومه للیل و النهار و ان كان كلمات الطبقات المتقدمة للفقهاء لم تتعرض إلی التظلیل اللیلي كما انه لم یُعبر بالاضحاء. و من جهة المسیر السفري أو مطلق المسیر و الحركة و عمومه لكل من التظلیل الفوقي أو الجانبي و لعمومه من الشمس خاصة أو البرد و الحر و المطر أیضاً.

الجهة الأولی في عمومه للیل

و منشأ الاختلاف في هذه الجهات هو في كون معنی التظلیل انه حدثیاً أو بمعنی استعمال المظلة و الساتر كآلة و بالتالي یختلف متعلق التظلیل اطلاقاً و انصرافاً.

و هو في اللغة كما في كلمات اكثر اللغويین هو تستر عن الشمس بالمعنی الحدثي لا استعمال الآلة الخاصة و انه مشتق اشتقاق جعلي من الظل ظل في الشمس
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كالتمار من التمر و التشمس من الشمس أي الستر من الشمس خاصة فالستر من غیرها توسع عن حدود المعنی اللغوي و كذا الحال في لفظ الاضحاء - الأتی - في بعض الروایات فإنه في البروز للشمس. نعم في (لمقاییس فسره بستر كل شيء لشيء لكنه اعترف بانصرافه إلی التستر عن الشمس و ان ظلل هو في من أتی للفعل نهاراً) هذا مضافاً إلی ما یأتي من القرائن في الروایات.

ثمّ انه علی القول باختصاصه بالمسیر السفري لا وجه للتفصیل - كما عن بعض الأعلام المعاصرین - بین المسیر من مكة الحدیثة إلی مكة القدیمة و بین السیر في نفس مكة، و كذا المنع منه في المسیر داخل عرفة أو منی أو مزدلفة و وجه الضعف في هذا التفصیل ان عنوان مكة لم یؤخذ قیداً في التظلیل كي یردد بین القدیمة و الحدیثة كما في تردید حدّ قطع التلبیة بل المدار علی عنوان المسیر السفري و الفرض عدم صدقه و كذا الحال في التجول في الموضع الواحد كداخل عرفة أو مزدلفة و منی فلا یصدق علیه عنوان السفر كما هو الحال في النزول اثناء طریق المدینة إلی مكة نعم الانتقال من منطقة إلی أخری مختلفة في الاسم كالسیر من مشعر إلی موضع آخر یعد مسیراً سفیریاً.

و العناوین الواردة في الروایات الأكثر فیها هي مادة التظلیل و بعضها التغطیة للبدن و الاضحاء. و التظلیل كما مرّ من الظل مقابل الشمس لا ما ادعاه السید الخوئي انه استعمال الظلة أو المظلة التي بمعنی الغاشیة.

فانه علی الثاني یكون مقتضی اطلاق صرف المتعلق شاملاً للیل و إن لم یكن عن حرّ أو مطر أو برد أو شمس نعم ورد في اللغة الظلة و المظلة لكنها لیست من مادة عنوان التظلیل نعم عند اضافة مادة التظلیل لعنوان خاص كمطر أو الحر أو البرّ یكون الاستعمال كنائیا، بمعنی استعمال الحاجب و الساتر عن تلك الاشیاء إلاّ
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ان ذلك لا یدفع ان الأصل في وضعه في مقابل الشمس.

و أما لفظ التغطیة فهي لغة في مطلق الساتر إلاّ انه لا اطلاق في الروایة المتضمنة للفظة المزبورة.

و أما لفظ الاضحاء فهو لغة في البروز نهاراً في قبال التظلیل و ذكر في لسان العرب یقال لكل من كان بارزاً في غیر مكان یظله و یكنّه انه لضاح قاله ابن عرفة - و فسر (اضح لمن أحرمت له) أي اظهر و اعتزل الكنّ و الظل و فسره الأصمعي امره بالبروز إلی الشمس، و الضحیان من كل شيء البارز للشمس، و ضحوت للشمس و الریح و لغیرها. قاله بن جني. فیظهر من ذلك استعماله لمطلق الظهور و البروز مقابل الكنّ. هذا و المتبادر عند اطلاق صرف المتعلق و عدم القرائن الخاصة هو ما یقابل التظلیل النهاري بحسب أصل الوضع.

و نستعرض الروایات الواردة و هي علی السن.

منها: ما ورد فیه النهي عن القبة و نحوها كصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن المحرم یركب القبة؟ فقال: (لا) قلت: فالمرأة المحرمة قال: (نعم) (1).

و مثله صحیح الحلبي إلاّ أن فیه (إلاّ ان یكون مریضاً). و مثله صحیح هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم یركب في الكنیسة. فقال: (لا). و هو للنساء جائز (2) . و حسنة قاسم بن الصیقل قال : ما رأیت أحداً كان اشد تشدیداً فی
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الظل من أبي جعفر كان یأمر بقلع القبة و الحاجبین إذا أحرم (1). و ظاهر الحاجبین هو التظلیل الجانبي من جهة الصدر فما فوق.

و روایة الحسین بن مسلم عن أبي جعفر أنه سأل ما فرق بین الفسطاط و بین ظل المحمل؟ فقال: (لا ینبغي أن یستظل في المحمل و الفرق بینهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصیام و لا تقضي الصلاة)، قال: صدقت جعلت فداك (2). و مثلها مرسلة الاحتجاج (3).

و لسان هذه الروایات مطلق من حیث اللیل و النهار و قد اعتمده البعض في حرمة التظلیل لیلاً و لا سیما أن السیر لیلیاً في الغالب و لا یعارضه ما أخذ فیه التظلیل بلحاظ النهار لان كلا اللسانین نافیان.

و منها ما ورد بلسان التغطیة و التستر.

كموثق زرارة قال سألته عن المحرم أیتغطي قال: (اما من الحرّ و البرد فلا) (4). و قد یقرب دلالتها ان الممنوع من التغطیة و التستر یستوي فیه الحرّ و البرد كما ینهی عن التستر عن الحرّ كذلك ینهی عن التستر المتخذ للبرد فكأن هذه الروایة في صدد تحدید الماهیة و انها مطلقة علی استواء من الحرّ و البرد و لك ان تقول انه كنایة عن النهار و اللیل . و كذا صحیحة اسماعیل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه
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1- نفس الباب، ح12. 

2- نفس المصدر، ح3.

3- نفس المصدر، ح6.

4- أبواب تروك الاحرام، ب64، ح14. 
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هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال: (لا إلاّ ان یكون شیخاً كبیرا) أو قال (ذا علة) (1).

و في مصحح المعلی بن خنیس عن أبي عبد اللّه قال: (لا یستتر المحرم عن الشمس بثوب و لا بأس من ان یستر بعضه ببعض) (2).

و منها ما ورد النهي فیه عن مادة التظلیل.

ففي صحیحة عبد اللّه بن المغیرة قال قلت لأبي الحسن الأول أظلل و انا محرم؟ قال: (لا)، قلت فاظلل و اكفر؟ قال: (لا) قلت فإن مرضت؟ قال (ظلل و كفر) - ثمّ قال - (اما علمت ان رسول اللّه قال: ما من حاج یضحي ملبیاً حتی تغیب الشمس إلاّ غابت ذنوبه معها) (3).

و مثلها صحیح عبد الرحمن بن الحجاج (4) إلاّ ان فیها (شق علیه و صداع) و في موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن سألته عن محرم یظلل علیه و هو محرم؟ قال: (لا إلاّ مریضا و به علة و الذي لا یطیق الشمس) (5). و مثله روایة محمد بن منصور إلاّ ان فیه عنوان (الظلال) (6).
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1- نفس المصدر، ح9.

2- أبواب تروك الاحرام، ب67، ح2. 

3- أبواب تروك الاحرام، ب64، ح3. 

4- نفس المصدر، ح6.

5- نفس المصدر، ح7.
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و في صحیح جمیل بن دراج عن أبي عبد اللّه : (لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فیه للرجال) (1).

و في موثق عثمان بن عیسی الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأول إن علي بن شهاب یشكو رأسه و البرد شدید، و یرید ان یحرم فقال: (ان كان كما زعم فلیظلل و أما انت فاضحي لمن أحرمت له) (2).

و في صحیح البزنطي عن الرضا قال: قال أبو حنیفة أیش فرق ما بین ظلال المحرم و الخباء فقال أبو عبد اللّه (إن السنة لا تقاس) (3).

و في صحیح محمد بن الفضیل قال كنا في دهلیز یحیی بن خالد بمكة و كان هناك أبو الحسن موسی و ابو یوسف فقام إلیه أبو یوسف و تربع بین یدیه فقال لأبي الحسن جعلت فداك المحرم یظلل قال: (لا) قال: فیظلل بالجدار و المحمل و یدخل البیت و الخباء قال: (نعم) فضحك أبو یوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن (یا أبا یوسف ان الدین لیس یقاس كقیاسك و قیاس اصحابك) - إلی ان قال - (حج رسول اللّه فأحرم و لم یظلل و دخل البیت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار ففعلنا كما فعل ) (4) و مثلها روایات (5) عدیدة قوبل فیها بین
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1- نفس المصدر، ح10.

2- نفس المصدر، ح13. 

3- أبواب تروك الاحرام، ب66، ح5. 

4- نفس المصدر، ح2. 
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الاستظلال علی المحمل و الاستظلال عند النزول بالخباء و البیت و الجدار و في مكاتبات الحمیري و الطریق صحیح في غیبة الشیخ الطوسي انه سأله عن المحرم یستظل من المطر بنطع او غیره حذرا علی ثیابه و ما في محمله أن یبتل فهل یجوز ذلك الجواب: (اذا فعل ذلك في المحمل في طریقه فعلیة دم) (1).

و في صحیحة إبراهیم بن أبي محمود قال قلت للرضا المحرم یظلل علی محمله و یفدي اذا كانت الشمس و المطر یضران به قال: (نعم) الحدیث (2).

و مثلها صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع الا ان فیها (من اذی مطر أو شمس) (3). و مثلها روایة علي بن محمد (4).

و قد جعلت هذه الطائفة هي المدار في موضوع متعلق الحكم لكثرة روایتها و لكون الموضوع هو في التروك دون واجبات الاحرام فلا مجال لتوهم موضوعیة لعنوان الإضحاء الوارد في بعض الروایات بل هو لترك التظلیل و كذا الحال في اللسان الآتي المشتمل علی النهي عن التغطیة و التستر و النهي الوارد في هذا اللسان تارة عن التظلیل مطلقاً و أخری عن التظلیل عن الشمس، و ثالثة عن الحرّ و البرد و المطر و المطلق كما مرّ موضوع للنهاري.

اما المسند للعناوین الثلاثة فاطلاقه یشمل مضافاً إلی الاضحاء الوارد و متعلق

ص: 209





1- أبواب تروك الإحرام، ب67، ح7. 

2- أبواب بقیة كفارات الاحرام، ب6، ح5. 

3- نفس المصدر، ح6 و ح7.

4- نفس المصدر، ح1.
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بالبرد و مقتضی ذلك المنع عن التظلیل النهاري و عن التظلیل المقابل للمطر و البرد و لو لیلاً كما ذهب إلیه جملة من اعلام العصر الا ان مقتضی مادة التظلیل كما تقدم هو الكنّ في مقابل النهار و الاسئلة عن البرد و المطر و كذا المرض من جهة ان الابتلاء بذلك یتزاحم مع التظلیل المنهي لا ان السؤال منصب ابتداء عن التظلیل عن البرد و المطر لیكون استعماله بمعنی الستر عنه لیكون مطلقاً.

و بعبارة أخری السؤال عن البرد و المطر بعد مفروغیة حكم التظلیل و هو الحرمة، و السؤال هو عن الاستثناء من هذا الحكم بتوسط تلك الاعذار لا ان السؤال هو عن عموم منع التظلیل و شموله للبرد و المطر و من ثمة بنی الجماعة المزبورة علی جواز التظلیل لیلاً اذا لم یكن برد او مطر أو ریح و كان التظلیل مع عدمه سیان مما یدلل علی ارتكاز ان التظلیل بمادته نهاري و لا یشمل اللیل و لذلك لو فرض احتجاب الشمس بالغیوم الكثیفة لما جاز مع ذلك التستر نهاراً.

هذا و قد یقرّب عموم التحریم للیل بان النهي عن القبة و الكنیسة و نحوهما مطلق شامل للیل و النهار و لو مع عدم البرد و المطر و الحرّ و الشمس و كذلك مقتضی اللسان الثاني و المتقدم لعنوان التغطیة و التستر لا سیما موثق زرارة المتقدم.

و فیه: إن المدار علی عنوان التظلیل لكثرة الروایات الواردة في ذلك بل في صحیح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم ارجاع عنوان التستر المذكور في سؤال السائل إلی الاستظلال في جوابه و علیه یحمل مفاد موثق زرارة بكون الحرّ و البرد لیسا عذرین مسوغین لارتكاب التظلیل المحرم و الا لو قرر ان السؤال عن أصل حكم التغطیة و التستر لكان اللازم دلالتها علی الجواز مع عدم الحرّ و البرد و ان كان نهاراً و هو كما تری و الحاصل انه لا موضوعة لعنوان القبة و الكنیسة او التستر او غیرها من العناوین الواردة بعد ظهور الادلة المتكثرة في موضوعیة عنوان
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التظلیل و الذي أثار جدالاً بین المخالفین من العامة و الأئمة فالعناوین الاخری مشیرة إلیه، و الوضع اللغوي لمادة التظلیل من الظل المقابل لنور الشمس غایة الأمر قد ورد استعماله في التستر عن اشیاء اخری بقرینة ذكر المتعلق الخاص و هاهنا و ان ذكره متعلقات أخری كالمطر و البرد و غیرهما و مقتضی ذلك هو المعنی الثاني الكنائي الا ان الاظهر ان السؤال وقع عن تلك الاشیاء بعد الفراغ لدی السائلین عن ممنوعیة التظلیل بما له من المعنی اللغوي الوضعي فالاسئلة ظاهرة في مرخصیة المطر و البرد و نحوهما في التظلیل الممنوع فذكرها وقع غرضاً لمزاحمة محذور الابتلاء بها و المشقة الحاصلة منها فیرتكب التظلیل بسبها و مفاد تلك الروایات حرمة التظلیل النهاری و ان ابتلی المحرم بالمطر و البرد و كون مفاد مادة التظلیل هو اتخاذ المظلة و الظلة قد تقدم انه لا شاهد علیه في اللغة و یدعم المختار ما ورد في صحیح عبد اللّه بن المغیرة و غیره من تقید الاضحاء بغروب الشمس فان فیه وجوه من الدلالة علی ذلك من كون مادة الاضحاء في الأصل للبروز النهاري للشمس كما في قول تعالی «وَ الضُّحی * وَ اللَّیْلِ» نعم قد استعملت في مطلق البروز بقرینة المتعلق الخاص كما هو الحال في التظلیل و منها التقیید بغروب الشمس و منها اذهاب ذنوب المحرمین المضحین بذهاب الشمس الدال علی ان ثواب ترك التظلیل و امتثال هذه الحرمة هو في ظرف النهار و سبب الایذاء الخاص من الشمس و منها تكرر ذكر الشمس كمتعلق للتظلیل. و منها ان الخلاف الدائر بین الخاصة و العامة هو في النهار (1).
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1- قال بن قدامة في المغني: في ذیل قول الخرقي (و لا یظلل (المحرم) علی رأسه في المحمل فإن فعل فعلیه الدّم. كره أحمد الاستظلال في المحمل خاصة و ما كان في معناه كالهودج و العماریة 




..........

فعبائرهم ظاهرة في ان محلّ النزاع معهم في التظلیل من الشمس و أن القبة و الهودج المدار فیها التظلیل.

نعم ، تعلیل من قال بالكراهة و الحرمة بانه كتغطیة الرأس و انه ترفه یفید و یوهم
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التعمیم لكنه ضعیف لان الترفه یعم بقیة التروك كما ان تغطیة الرأس تعم النزول فلا محالة من اختلاف حیثیة العلة مع حكم التظلیل المعلل و من ذلك یظهر الجواب عن اللسان الرابع في الروایات التي قد مزج فیها بین النهي عن الستر و التظلیل و تغطیة الرأس مما قد یوهم التعمیم في التظلیل مثل صحیحة عبد اللّه بن سنان قال سمعت ابا عبد اللّه یقول لأبي و شكی إلیه حرّ الشمس و هو محرم و هو یتاذی به فقال تری ان استتر بطرف ثوبی؟ قال: (لا بأس بذلك ما لم یصب رأسك) (1).

و من قرائن الاختصاص ایضا ظهور فتوی المشهور من فقهائنا شهرة مطبقة علی اختصاصة بالنهاري لعدم اشارة واحد منهم علی التعمیم للیل بل لم ترد في عبارة واحد منهم مع اهتمام العدید منهم بالتشقیق و التفریع و ذكر الفروض النادرة عدا احتمال صاحب الجواهر بانیاً له علی تعدد التكلیف في التظلیل و الاضحاء.

و یتحقق الاول في اتخاذ الساتر و الثاني في البروز مطلقاً و هو ضعیف لعدم تعدد التكلیف و المتعلق كما مرّ مضافاً لاختصاص الاثنین في الوضع اللغوي للنهار و منها تكرر لفظ التأذي في روایات السؤال عن التظلیل عن المطر و البرد و الشمس مما یدل علی ان مصب السؤال هو الحكم الثانوي و عذریة الحرج و المشقة لا عن أصل ماهیة التظلیل و انه من المطر او البرد او لا. لا سیما ان المطلق من مادة التظلیل في الوضع اللغوي هو النهاري فمحور السؤال و الجواب في تلك الروایات (2) هو عن الحكم الثانوي. هذا و یمكن أن یقال مادة (الظل) لم ترد بهیئة
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التظلیل بكثرة و ان جعله جملة كثیرة في عبائرهم انه المدار في هذا الترك بل ان هیئة (الظلال) هي أكثر ورودا في الروایات و هو ظاهر في الآلة للظل و هو و ان كان في الاصل مقابل الشمس و الحرور و لكن الاستعمال اللغوي أعم فظلال المحمل هو الساتر و ما یغشاه من غطاء و یعضده ما تقدم نقله في (لسان العرب) یقال لكل من كان بارزا في غیر مكان یظله و یكنّه انه لضاح و عن ابن عرفه (اضح..) أي اظهر و اعتزل الكنّ و الظل و ضاحیة كل شيء ما برز منه و ضحی الشيء و اضحیت أنا أي اظهرته و قیل للضحی لظهور الشمس في ذلك الوقت كما یظهر من حوارهم مع المخالفین ان المدار علی ظلال المحمل مضافا إلی ما یظهر من مرسل الاحتجاج الذي هو مسند في غیبة الشیخ (عن المحرم یستظل من المطر بنطع أو غیره حذرا علی ثیابه و ما في محمله أن یبتل) (1) یدعم عمومیة استعمال المادة لا سیما في هیئة (ظلال كآلة فیساوی عنوان القبة و الكنیسة و أما التقیید في الثوب ب_(حتی تغیب الشمس) فلا مفهوم له بل غایته بیان الأثر، ثمّ انه علی ضوء ذلك فیتم الاطلاق في النهي عن الظلال سواء كان نهاراً أو لیلاً و سواء كان حراً أو برداً ام لا و سواء كان مطراً ام لا، فكما أن الاطلاق في النهار مطلق فكذلك الحال في اللیل فالتفصیل في اللیل دون النهار ضعیف كما هو الحال في ستر المرأة وجهها فإنه لا یفصل فیه بین النهار و اللیل و بین وجود البرد و الحر و عدمهما و الاطلاق فیه معاضد لاستظهار الاطلاق في المقام، و الغریب التمسك بالاطلاق في النهار و ان كانت السماء غائمة و ان التأذی من الشمس حكمة لا علة و من جانب آخر لا یتمسك بالاطلاق في اللیل
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و أنه یدور مدار التوقي الفعلی عن مطر أو برد، فالاطلاق محكم لا سیما و انه في لسان بعض الروایات المدار علی الإضحاء و هو البروز مطلقا كما مر و هو یطابق ترك الظلال كآلة.

الجهة الثانية: في تقیید التظلیل بالسیر السفري دون الحضري، و دون مطلق الحركة و یدل علیه أمور:

الأوّل: أن التعبیر في الكثیر منها (ما من حاج یضحي ملبیاً حتی تغرب الشمس...) دال علی كونه في طریقه إلی مكة او إلی عرفات لانهما موضعا التلبیة.

الثاني: المقابلة في الروایات (1) بین ركوبه الراحلة و بین نزوله و دخوله الخباء او المحرم اذا ركب المحمل (و هي وسیلة النقل في السفر) و اذا نزل ضرب الخباء و الفسطاط و تلك المقابلة هي التي احتدم البحث عنها بین الأئمة و المخالفین و هي المقابلة بین الحركة في الطریق السفري و النزول فیه لان الخباء لیس في الحضر و كذا الفسطاط نعم الجدار و البیت یعم كلا من القری العدیدة في الطریق كما یشمل مكة فلا یختص بها فتبقی قرینة التقابل الركوب و النزول الظاهرة في السفر.

الثالث: لو كان التظلیل یعم مطلق الحركة حتی في الحضر لأدرجه المخالفون في البحث لقولهم بالجواز مطلقاً مما یدل علی عدم منع الأئمة منه.

الرابع: قوله - في معتبرة محمد بن الفضل (2) - (احرم رسول اللّه
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و لم یظلل و نزل و ظلل) ظاهر في كون التظلیل في ابتداء حدوث الاحرام لا طوال فترة الاحرام كما ان التعبیر بالنزول في كثیر من الروایات المستثنی من حرمة التظلیل ظاهر في اثناء الطریق.

الخامس: صحیحة الحمیري بسند الشیخ في الغیبة (1) في جواب السائل عن التظلیل بسبب العذر (اذا فعل ذلك في المحمل في طریقه فعلیه دم) فقید الكفارة بالطریق و هو احترازي.

السادس: ذكر المحمل و القبة و الكنیسة و غیر ذلك من العناوین الواقعة في أوصاف الغطاء اثناء السفر و بذلك یتضح الحال في العدید من شقوق التظلیل في محل الاقامة. و یمكن ان یقال انه بناءً علی اطلاق التظلیل للیل كما مر تقریبه فیتم تقریب اطلاق التظلیل الركوب بتقریب اطلاق عنوان (الظلال) الواردة بكثرة في المحمل و كذلك ما یرادفه من القبة و الكنیسة و یعضده ما في صحیحة معاویة بن عمار عنه في وصف حج رسول اللّه حیث فیه ان قریش كانت ترجو ان تكون إفاضته من المزدلفة لا من عرفات (فلما رأت قریش أن قبة رسول اللّه قد مضت كأنه دخل في أنفسهم) (2) فالروایة شاهد علی استعمال القبة في الطریق بین المشاعر و كذا المقابلة بین الركوب علی المحمل و النزول یقتضی الاطلاق. الجهة الثالثة: في التظلیل الجانبي:

ظاهر عبائر جملة من الاصحاب تحریم التظلیل الجانبي في الراكب دون الماشی
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كما حكی ذلك في الحدائق عن الشهید الثاني و العلامة في المنتهی انه یجوز للمحرم ان یمشي تحت الظلال و ان یستظل بثوب ینصبه اذا كان سائراً او نازلاً لكن لا یجعله فوق رأسه ساتراً خاصاً للضرورة و غیر ضرورة عند جمیع أهل العلم (1). و استظهر صاحب الحدائق ذلك منها أیضاً.

و یدل علی التحریم صدق عموم الاستتار عن الشمس و ظلل عنها و عدم الاضحاء الیها علی التظلیل الجانبي فیما هو حذاء الحاجبین او الكتفین و الصدر اما ما دون ذلك من الجانبين فصدق العمومات علیه محل تأمل بل منع: بل في صحیحة الحمیري بسند الشیخ في الغیبة انه كتب إلی صاحب الزمان سأله عن المحرم یرفع الظلال هل یرفع خشب العماري او الكنیسة و یرفع الجناحین ام لا؟ فكتب إلیه (لا شيء علیه لترك رفع الخشب) (2).

و في صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع قال كتب إلی الرضا هل یجوز للمحرم أن یمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب (نعم) (3).

و في مصحح محمد بن الفضل عن أبي الحسن موسی یستظل - المحرم - بالجدار و المحمل و یدخل البیت و الخباء؟ قال (نعم) (4).

و في روایة الحسین بن مسلم عن أبي جعفر الثاني أنه سئل: ما فرق بین
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2- أبواب تروك الإحرام، ب67، ح6. 

3- نفس المصدر، ح1. 
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الفسطاط و بین ظل المحمل فقال: (و لا ینبغي ان یستظل في المحمل) الحدیث (1) و هذه الروایة لیست في الاستظلال بالمحمل بل هي في منع الاستظلال بالمحمل حالة الركوب.

و في صحیح عبد اللّه بن سنان قال سمعت ابا عبد اللّه یقول لأبي و شكی إلیه حرّ الشمس و هو محرم و هو یتأذی به؟ فقال تری أن أستتر بطرف ثوبي، فقال: (لا بأس ما لم یصب رأسك) (2).

و یقرب دلالة الروایة تارة علی جواز الظل الجانبي، و أخری علی جواز التظلیل للراجل حال السیر كما ذهب إلیه العلامة و الشهید الثاني و لو كان الظل متحركاً بحركته و لا یخلو كلا التقریبین من التأمل اذ لیس في فرض السائل تقدیر الحركة و الظاهر كون الروایة في صدد المنع عن ستر الرأس و تغطیته و المحصل من الروایات جواز الاستظلال بظل المحمل بالنسبة للسائر و كذا الراكب بالنسبة إلی أعواد المحمل او نحوها من أعواد شبابیك السیارة. و هل یتعدی من ظل المحمل للسائر إلی كل استظلال جانبي متحرك بحركته كالمظلة لو عطف بها علی جانبه بدعوی عدم الفرق بما لو كان المحرم السائر قائداً للجمل مستظلاً به و بین عموم الظل المتحرك .

و فیه تأمل لاحتمال خصوصیة المحمل من جهة الابتلاء به و مساورته للقوافل، و تعارف وجود المشاة معها نعم مثل السیارة و نحوها من وسائل النقل داخل في فرض
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الروایة.

و أما ما في روایة القاسم بن الصیقل قال ما رأیت احداً كان أشد تشدیداً في الظل من أبي جعفر كان یأمر بقلع القبة و الحاجبین اذا أحرم و هو و ان تناول الظل الجانبي الا أنه لا یتناول الجانبي المحاذي لما دون الصدر.

و قد تقدمت عدة روایات (1) دالة جواز التستر ببعض الجسد.

الجهة الثالثة: قد استشكل السبزواري في لزوم الحكم في التظلیل لورود التعبیر في الروایات ب_(لا ینبغي) و قد رخص للرجال او ظلل و كفّر و كذا التعبیر بأن الشمس تغرب بذنوب الحجیج و...

و یدفعه بإن الرخصة تتلاءم مع الاستثناء من اللزوم و لو سلم مناسبتها مع الكراهة فلا صراحة لها في ذلك لتقاوم ما دل بصراحة علی اللزوم مع مقابلتها بنفي البأس للنساء و لفظ (لا ینبغي) یستعمل في موارد اللزوم بكثرة في الروایات فلا صراحة له في الكراهة.

و التعلیل بحكمة الاحكام بكثرة في موارد اللزوم. و قد مرّ اشتمال الروایات علی التشدید كما في الموثق لابن المغیرة فإنه مع فقاهته یسأل عن اللزوم و ثبوت الكفارة و هو لا یتناسب مع عدم اللزوم.

و كالإصرار منهم في الحكم قبال أبي حنیفة و تلمیذیه، و منه یفهم أن التعابیر التي استشهد بها هي للمداراة و الإیهام.

ثمّ إنه لوصلت النوبة إلی الشك في بعض الشقوق فلم نقف علی عموم
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مسألة 270:المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الریح و نحو ذلك

(مسألة 270): المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الریح و نحو ذلك، فإذا لم یكن شيء من ذلك بحیث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، و لا فرق فیما ذكر بین اللیل و النهار(1).


مسألة 271:لا باس بالتظلیل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلی مكة.

(مسألة 271): لا باس بالتظلیل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلی مكة. و إن كان بعد لم یتخذ بیتا كما لا باس به حال الذهاب و الایاب في المكان الذي ینزل فیه المحرم، و كذلك فیما إذا نزل في الطریق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء أو لغیر ذلك، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة و نحوها

فوقاني في الباب إذ هي اما واردة في انشاء أصل الوجوب لدفع تردد السائل بانه مستحب أي في بیان حكم المتعلق دون الماهیة او هي في مقام اطلاق المتعلق بلحاظ حالة الستر كما في اكثرها أو بلحاظ متعلق المتعلق و هو المكلف الكبیر أو الشاب عدل المریض أو المتأذي او بلحاظ حالات المكلف اما الاطلاق بلحاظ ظرف المتعلق المكاني فلم نقف علی روایة في ذلك و كذلك الظرف الزماني، و علی ذلك فیبنی علی القدر المتیقن في موارد الشك.

قد تقدم في الجهة الأولی من المسألة السابقة أن الاستظلال هو من الشمس و ان ما ذكر في الروایات من المطر و البرد و الریح و نحوها إنما ذكره في الأسئلة كأعذار مسوغة للتظلیل المفروغ عن حرمته في نفسه في رتبة سابقة فلم یكن مصب السؤال عن حكم التظلیل من تلك الطوارئ فمن ثمّ یسوغ التظلیل لیلاً.

ثمّ انه لو فرض عدم تأثیر التظلیل نهاراً لاحتجاب الشمس بالسحاب الكثیف فالظاهر عدم سقوط الحرمة لشمول عموم (اضح لمن أحرمت الیه) و التعلیل بالتأذي من حرّ الشمس من قبیل الحكمة لا العلة.
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أیضاً و ان كان الأحوط الاجتناب عنه(1).


مسألة 272:لا باس بالتظلیل للنساء و الاطفال

(مسألة 272): لا باس بالتظلیل للنساء و الاطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد(2).

اما التظلیل في القدوم من السفر خاصة إلی مكة القدیمة عند العبور في مكة الحدیثة بعد كونه لم یتخذ فیها بیتاً فقد یقرب المنع بصدق عموم (ما من حاج یضحي ملبیاً...) اذ التلبیة تنقطع عند مكة القدیمة كما في النص للتوقیت بها بفعله و من ثمّ عمم المنع عن التظلیل في مسیره من مكة إلی عرفات في احرام الحج لشمول العموم المزبور فیصدق علی مبتدأ مسیره داخل مكة و هو آخذ باتّجاه عرفة.

و بعبارة أخری: الحركة المتصلة بالسفر انتهاءً او مقدمة لا یستبعد صدق العنوان و لو توسعاً و من ثمّ تحسب المسافة في السفر الشرعي من سور المدینة المبدأ إلی سور المدینة المقصد و إن حدد عنوان السفر بحد الترخیص في كلا الطرفین بل قد ذهب الصدوق إلی حساب المسافة من المنزل إلی المنزل و هذا الوجه ان لم یكن أقوی فهو أحوط.

نعم الشقوق الأخری في المتن قد اتضح مما سبق جواز التظلیل فیها لاختصاص الحرمة بالسیر السفري كما مرّ. اما الاحتیاط في الاستظلال بالمظلة و نحوها في تلك الموارد مما كان بظل متحرك فلظهور جملة من الروایات في جواز الاستظلال في تلك الموارد بالظل الثابت لا المتحرك بحركة المحرم كالخباء و الفسطاط و الدار الا أن أدلة الحرمة قاصرة الشمول لتقیدها بحالة السیر السفري.

و یدل علی الجواز في الأولین صحیحة حریز عن أبي عبد اللّه قال (لا بأس بالقبة علی النساء و الصبیان و هم محرمون) (1) و مثله صحیح الكاهلي (2).
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مسألة 273:كفارة التظلیل شاة

(مسألة 273): كفارة التظلیل شاة، و لا فرق في ذلك بین حالتي الاختیار و الاضطرار، و إذا تكرر التظلیل فالأحوط التكفیر عن كل یوم، و إن كان الأظهر كفایة كفارة واحدة في كل إحرام(1).

و في صحیح جمیل ابن دراج عن أبي عبد اللّه قال: (لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فیه للرجال) (1) و مثله صحیح هشام بن سالم و الحلبي و محمد بن مسلم (2) و في موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن سألته عن المحرم یظلل علیه و هو محرم قال: (لا الا المریض او به علة و الذي لا یطیق الشمس) (3).

و أما ترتب الجواز في الأطفال بمقتضی القاعدة بحدیث رفع القلم فمحل تأمل و ان كان حكم التظلیل تكلیفاً محضاً و ذلك لورود عموم تجنیب الولی الصبیان ما یجتنبه المحرم، و قد مرت الاشارة إلیه في حج الصبیان فلاحظ.

كما ذهب إلیه الأصحاب. عدا ما عن الصدوق انه یتصدق لكل یوم بمدّ و ما عن ابن أبي عقیل انه یتخیر بین الشاة و الصیام و التصدق. و تدل علی الاول الروایات العدیدة كصحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع عن الرضا قال: (سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذی مطر او الشمس و انا أسمع فأمره ان یفدي شاة و یذبحها بمنی) (4) و مثله صحیح إبراهیم ابن أبي محمود (5).
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1- أبواب تروك الإحرام، ب64، ح10. 
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..........

نعم في عدة من الروایات اطلاق الفدیة و الكفارة (1) و اطلاقه محمول علی الشاة كما في سائر الموارد.

و في صحیح علي بن جعفر قال سألت أخي أظلل و أنا محرم؟ قال فقال: (نعم و علیك الكفارة) قال (فرأیت علیا إذا قدم مكة ینحر بدنة كفارة الظل) (2) و هي محمولة علی أفضلیة البدنة كما تقدم فیما سبق من الكفارات ان الشاة و البقرة و البدنة من قبیل الأقل و الأكثر فیها لا من قبیل المتباینات. و النحر بمكة محمول علی كفارة العمرة. ثمّ ان مقتضی اطلاق ما تقدم من الروایات الاكتفاء بشاة واحدة.

و في روایة أبي بصیر قال سألته (في حدیث) الرجل یضرب علیه الظلال و هو محرم قال (نعم اذا كانت به شقیقة و یتصدق بمد لكل یوم) (3).

و هو اما محمول علی الاستحباب او العجز عن الشاة و هي مستند الصدوق و الوجه في هذا الحمل اطلاق الامر بالشاة تكرر في الروایات السابقة من دون تقیید لا سیما مع عموم القاعدة المتقدمة من كون التصدق بدلاً اضطراریاً عن الدم و في صحیح علي بن راشد قال قلت له جعلت فداك انه یشتد علیّ كشف الظلال في الاحرام لاني محرور یشتد عليّ حرّ الشمس فقال ظلل و أرق دماً فقلت له دم ام دمین؟ قال للعمرة قلت انا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج
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قال (فأرق دمین) (1) و مثله ما رواه عنه الكلیني فیه دم لعمرته و دم لحجته و هو نص في أن لكل إحرام و نسك كفارة واحدة.

و مستند ابن أبي عقیل صحیح عمر بن یزید المتقدم عن أبي عبد اللّه قال: (قال اللّه في كتابه «فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذًی مِن رأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِن صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فمن عرض له اذی او وجع فتعاطی ما لا ینبغي للمحرم اذا كان صحیحاً فالصیام ثلاثة أیام، و الصدقة علی عشرة مساكین یشبعهم من الطعام، و النسك، شاة یذبحها فیأكل و یطعم، و إنما علیه واحد من ذلك) (2).

و هي و ان كانت مطلقة الا انها تقدمت في الحلق و ازالة الشعر من البدن فلاحظ و الروایات ناصة علی ثبوت الكفارة في حالة الاختیار او الاضطرار.
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22 - إخراج الدم من البدن

22 - إخراج الدم من البدن

لا یجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و ان كان ذلك بحك بل بالسواك علی الأحوط، و لا باس به مع الضرورة أو دفع الاذی، و كفارته شاة علی الأحوط الأولی(1).

حكی في الحجامة قولان الحرمة و ذهب إلیه الشیخ المفید و المرتضی و جماعة من المتقدمین و الثاني الكراهة ذهب إلیه الشیخ في الخلاف و ابن حمزة و المحقق في الشرائع و النافع و جماعة من متأخري المتأخرین. و منشأ الخلاف اختلاف الدلالة في الروایات. فما دل علی الحرمة كصحیح الحلبي قال سألت ابا عبد اللّه عن المحرم یحتجم قال: (لا إلاّ أن لا یجد بداً فیحتجم، و لا یحلق مكان المحاجم) (1) و مثله صحیح زرارة و فیه (إلاّ ان یخاف علی نفسه ان لا یستطیع الصلاة) (2) و لا یخفی ان لسانهما هو الحرمة لا بإطلاق النهي فقط بل من جهة حصر الاستثناء بالخوف و الضرورة و مثلها روایة حسن الصیقل و قد تضمنت خوف التلف او إیذاء الدم.

و في صحیح ذریح (إذا خشي الدم) (3).

و في صحیح معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم كیف
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یحك رأسه قال بأظافره ما لم یدم او یقطع الشعر (1) . و هي بقرینة استثناء قطع الشعر دالة علی تقید الجواز بعدم الإدماء. و مثله صحیح عمر بن یزید (2).

و في صحیح الحلبي قال سألت ابا عبد اللّه عن المحرم یستاك؟ قال: (نعم و لا یدم) (3).

و استدل للكراهة بصحیح حریز عن أبي عبد اللّه قال: (لا بأس ان یحتجم المحرم ما لم یحلق او یقطع الشعر) (4) و هي و ان كانت مطلقة الا انها قابلة للتقیید بالضرورة.

و بعبارة أخری ان دلالة الصحیحة في الجواز في حال الاختیار انما هو بدرجة الظهور بالاطلاق، بین ما دل علی الحرمة ظاهر فیها بالقرائن اللفظیة لا مجرد اطلاق النهي و مثله صحیح علي بن جعفر (5) و في روایة یونس بن یعقوب عن أبي عبد اللّه قال: (لا أحبه) (6) و هذا التعبیر و ان كان مستعملاً في الكراهة الا أنه أستعمل في الحرمة في الروایات الكثیرة ایضا فلا یقوی علی معارضة ما دل علی الحرمة.
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4- أبواب تروك الاحرام، ب62، ح5. 

5- نفس المصدر، ح11. 

6- نفس المصدر، ح4. 




..........

و بعبارة أخری ظهوره في الكراهة من باب القدر المتیقن و في روایة مقاتل بن مقاتل (1) و فضل بن شاذان (2) احتجام رسول اللّه و أبي الحسن و هما محرمان لكن لا دلة فیهما علی كون ذلك في حالة الاختیار.

و لك أن تقول: ان الحجامة في الغالب انما ترتكب عند الحاجة و الضرورة لفوران الدم و خشیة طغیانه.

و موثق عمار بن موسی عن أبي عبد اللّه قال سألت عن المحرم یكون به الجرب فیؤذیه قال: (یحكه فإن سال الدم فلا بأس) (3). و فیه انه مقید بالاذیة.

و صحیح معاویة عن أبي عبد اللّه قال: قلت المحرم یستاك قال: (نعم) قلت فإن أدمی یستاك قال (نعم هو من السنة) (4).

و في صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی قال سألته عن المحرم هل یصلح له أن یستاك قال: (لا بأس و لا ینبغي أن یدمی فمه) (5).

و فیه ان تعبیر صحیح معاویة ظاهر في اتفاق حدوث ذلك مترتباً علی الاستیاك فتعبیر السائل المزبور یختلف عن ما لو عبر (و كان یدمي) و التعلیل فیها بانه من السنة لرفع غضاضة اجتراح التروك من غیر عمد لوجوب الكفارة ندباً
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1- نفس المصدر، ح9. 

2- نفس المصدر، ح12. 

3- أبواب تروك الاحرام، ب71، ح3. 

4- نفس المصدر، ح4. 

5- أبواب تروك الإحرام، ب73، ح5. 




..........

و أما التعبیر (بلا ینبغي) فقد استعمل في كل من الحكمين كثیراً بل ظهوره الاولی في الحرمة ایضا و أن كان ظهوره ضعیفاً.

و استدل بروایات (1) عصر الدمّل و بطها و هي مورد التداوي و الضرورة.

و تحصل أن ظاهر الادلة هو حرمة الادماء كما ذهب إلیه المشهور الا أنه یسوغ ارتكابه بأدنی اضطرار و هذا محصل أدلة الجواز.

و أما الكفارة فقد حكی عن بعض معاصري الشهید انها شاة و هو مبتني علی عموم ثبوت الدم للتروك و سیأتي في روایة قلع الضرس و روایة تقلیم الاظفر ما یحتمل فیه ثبوت الكفارة لأجل الادماء و أما قول الحلبي بالاطعام فكأن وجهه ما ورد من عموم ثبوت التصدق لاجتراح التروك و لو عن غفلة و ان الادماء لا یخرج حكمه عن الكراهة فیساوي موارد الغفلة في التروك المحرمة.
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1- أبواب تروك الاحرام، ب70. 





23 - التقلیم


اشارة

لا یجوز للمحرم تقلیم ظفره و لو بعضه إلا أن یتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره و تألم من بقاء الباقي فیجوز له حینئذ قطعه، و یكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام(1).



مسألة 274:كفارة تقلیم كل ظفر مد من الطعام

(مسألة 274): كفارة تقلیم كل ظفر مد من الطعام، و كفارة تقلیم أظافیر الید جمیعها في مجلس واحد شاة، و كذلك الرجل، و إذا كان تقلیم أظافیر الید و أظافیر الرجل في مجلس واحد فالكفارة أیضاً شاة، و إذا كان تقلیم أظافیر الید في مجلس و تقلیم أظافیر الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان(2).

یدل علی الحرمة صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال (سألته عن الرجل المحرم تطول أظافیره قال لا یقص شیئا منها ان استطاع فإن كانت تؤذیه فلیقصها و لیطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام) (1) و غیرها من الروایات (2).

یدل علیه صحیح أبي بصیر قال سألت ابا عبد اللّه عن رجل قص ظفر من أظافره و هو محرّم قال علیه في كل ظفر قیمة مدّ من طعام حتی یبلغ عشرة فان قلم اصابع یدیه كلها فعلیه دم شاة فان قلم اظافیر یدیه و رجلیه جمیعاً فقال: (ان
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1- أبواب تروك الاحرام، ب77، ح1. 

2- أبواب بقیة الكفارات، ب12. 
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كان فعل ذلك في مجلس واحد فعلیه دم و ان كان فعله متفرقا فعلیه دمان) (1).

الا أن في طریق الصدوق لفظ الروایة مدّ من الطعام و یعضد روایة الصدوق مصحح الحلبي و مثله صحیح زرارة (2) الا انه مقید بالعمد و في صحیح آخر له نفي الكفارة عن غیر العمد، لكن تقدم في صحیح معاویة بن عمار ثبوت الكفارة مع الاضطرار.

و في صحیح إلی حریز عمن اخبره عن أبي جعفر في محرم قلم ظفر قال (یتصدق بكف من الطعام) قلت ظفرین قال (كفین) قلت ثلاثة قال (ثلاثة أكف) قلت أربعة قال (أربعة أكف) قلت خمسة قال (علیه دم یهریقه فإن قص عشرة او اكثر من ذلك فلیس علیه إلاّ دم یهریقه) (3).

الا ان في طریق الشیخ الطوسي عن حریز عن أبي عبد اللّه في المحرم ینسی فیقلم ظفراً من أظافیره ثمّ ذكر الحدیث فمورده الناسي و ظاهره اتحاد الروایة مع سابقتها فالكفارة محمولة علی الاستحباب لما مرّ من روایة زرارة و لا یخفی دلالتها كون كفارة الدم في حالة العمد في خمسة اصابع فهي بضمیمة ما تقدم دالة علی كون الدم و الاطعام من قبیل الأقل و الأكثر في باب كفارة التروك ان لم یكن في مطلق الكفارات.

نعم أحتمل صاحب الحدائق حمل ثبوت الدم علی الید الواحدة و علی التقیة
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1- أبواب بقیة الكفارات، ب12، ح1. 

2- أبواب بقیة الكفارات، ب10، ح5 و ح6 و ح2. 

3- أبواب بقیة الكفارات، ب12، ح5. 





مسألة 275:إذا قلم المحرم أظافیره فأدمی اعتماداً علی فتوی من جوّزه

(مسألة 275): إذا قلم المحرم أظافیره فأدمی اعتماداً علی فتوی من جوّزه وجبت الكفارة علی المفتي علی الأحوط(1).

لكونه مذهب أبي حنیفة، و الأمر في الاستحباب و إن كان هینا الا ان ثبوته مع الخلل في جهة الصدور لا سیما و أن كفارة النسیان و لو ندباً لا تزید علی كفارة العمد.

ثمّ أن في الاضطرار و ان ورد عنوان القبضة الا أن الظاهر الاشارة به إلی المدّ لان القبضة وحدة في الحجم و الكم و المدّ وحدة في الوزن و هل یثبت الدم في الاضطرار في العشرة اصابع یحتمل ذلك بدعوی اشارة صحیح معاویة إلی ثبوت فدیة العمد في الاضطرار و لم نقف علی من تعرض إلی ذلك فالاحتیاط متعین.

ثمّ أن الحرمة غیر مخصوصة بالتقلیم بل بمطلق الازالة للظفر كما نبه علی ذلك صاحب الحدائق.

قد تقدم أن الناسي و الجاهل لا وجوب للكفارة علیه الا انه یقع الكلام هل علی المفتي الكفارة أم لا ففي روایة اسحاق الصیرفی قال قلت لأبي ابراهیم ان رجلاً أحرم فقلم اظفاره فكانت له إصبع علیلة فترك ظفره لم یقصه فافتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه فقال: علی الذي أفتی شاة (1).

و هذه الروایة مضافاً إلی ضعف السند ظاهر مورد الروایة أن مورد الافتاء هو في الاصبع الواحد بعد الاحرام و كفارته في نفسه لیست شاة و أما الادماء فقد تقدم الاشكال في ثبوت الكفارة مع انه غیر ما نحن فیه و في موثق اسحاق بن عمار قال
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سألت أبا الحسن عن رجل نسي ان یقلم أظفاره عند إحرامه؟ قال یدعها قلت: فإن رجلاً من اصحابنا افتاه بأن یقلم اظفاره و یعید إحرامه ففعل قال (علیه دم یهریقه) (1) و الضمیر یحتمل عوده للرجل المفتي فإن السؤال الثاني في الروایة انصب علیه كما یحتمل عوده للمحرم لكونه أقرب مرجع یعود علیه الضمیر المستتر في (ففعل) و علی الاحتمال الثاني فثبوت الكفارة ندبي كما مرّ و علی أي حال فثبوت الضمان علی المفتي محل اشكال بالروایتین و من ثمّ حكی عن الشهید في الدروس احتمال كونه في المقام من باب عموم (كل مفت ضامن) الوارد في صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج (2). لكن الاستدلال بالقاعدة في مقامنا محلّ تأمل لأن المحرم المرتكب للتقلیم لم تثبت علیه الكفارة لجهله بالحكم مع انه مبني علی ثبوت القاعدة في غیر المالیات من التكالیف المحضة المستلزمة للضمان المالي لا سیما ان القاعدة من صغریات قاعدة الاتلاف.

نعم قد یستأنس للمقام بثبوت الكفارة علی الزوج في ما لو اكره زوجته علی الجماع في الاحرام و الصیام و الحیض.
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1- أبواب بقیة كفارات الإحرام، ب13، ح2. 

2- أبواب آداب القاضي، ب7، ح2. 





24 - قلع الضرس


مسألة 276:ذهب جمع من الفقهاء إلی حرمة قلع الضرس علی المحرم و ان لم یخرج به الدم

(مسألة 276): ذهب جمع من الفقهاء إلی حرمة قلع الضرس علی المحرم و ان لم یخرج به الدم، و اوجبوا له كفارة شاة، و لكن في دلیله تأملا بل لا یبعد جوازه (1).

حكی ذلك عن الشیخ استنادا لروایة مرسلة عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم یكن عند موالیه فیها شيء محرم قلع ضرسه فكتب (یهریق دماً) (1) لكن في الحدائق لم یثبت لفظ (علیه السلام) لكنها مثبتة في التهذیب المطبوع و في روایة الحسن الصیقل انه سأل ابا عبد اللّه عن المحرم تؤذیه ضرسه أ یقلعه قال: (نعم لا بأس به) (2) لكنه لا یدل علی الجواز مطلقاً لتقید مورده بالضرورة، بل هي لا تخلو من إشعار بالحزازة في غیر الضرورة.

و قد یدعی أنه من التفث فهو نحو تقصیر في أثناء الاحرام.
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1- أبواب بقیة الكفارات، ب19، ح1. 

2- أبواب تروك الاحرام، ب95، ح2. 





25 - حمل السلاح


مسألة 277:لا یجوز للمحرم حمل السلاح

(مسألة 277): لا یجوز للمحرم حمل السلاح كالسیف و الرمح و غیرهما مما یصدق علیه السلاح عرفا، و ذهب بعض الفقهاء إلی عموم الحكم لآلات التحفظ أیضاً كالدرع و المغفر، و هذا القول أحوط(1) .

كما هو المحكي عن المشهور و عن الفاضلین و صاحب المدارك الكراهة و یدل علیه مفهوم صحیحة عبد اللّه بن سنان قال سألت ابا عبد اللّه أ یحمل السلاح المحرم فقال (إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فلیلبس السلاح) (1) و مثله صحیح الحلبي الا ان فیه (و لا كفارة علیه) (2) و نفي الكفارة معاضد لثبوت المفهوم و ثبوت الكفارة في الاختیار.

نعم ثبوت الكفارة بدلالة الاقتضاء اذ لو لم یكن في الترك كفارة فلا یختص الاضطرار بالنفي و حكی عدم افتاء أحد بالكفارة.

ثمّ لا اختصاص للسلاح بالآلات القدیمة بل یعم الحدیثة سواء القاتلة او الجارحة و في شموله للألبسة الحربیة كالدرع و المغفر و الخوذة العسكریة و نحوها من ألبسة الوقایة العسكریة تأمل و ان كان قد یُقرب صدق عنوان التسلح علی التهیؤ للحرب مطلقاً بآلاته و لوازمه ، لا سیما و أن معنی اللبس یساعده ثمّ ان اللبس كما
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1- أبواب تروك الاحرام، ب54، ح2. 

2- نفس المصدر، ح1.
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یصدق بوضع آلة السلاح علی البدن محمول بالحمائل و نحوها یصدق بالامساك بالید ایضاً لعموم عنوان الحمل في أسئلة الروایات كما ان الآلات القتالة المشتركة تتبع القصد كالسكین و الفأس و نحوهما

و في المغازي للواقدي ان رسول اللّه لما خرج مع أصحابه لعمرة الحدیبیة خرجوا بغیر سلاح إلاّ سیوف في القرب و لما سئل عن عدم اخذه للحرب عدتها قال: و لست أحب احمل السلاح معتمراً .. و قال له سعد بن عباد یا رسول اللّه لو حملنا السلاح معنا فان رأینا من القوم ریب كنا معدین لهم فقال لست احمل السلاح انما خرجت معتمراً.. (1)

و قد یقرب أصل الحكم بان من احكام الحرم المكي الآمن و حرمة احلال الأمن كما یدل علیه قوله تعالی: «لا تُحِلُّوا شَعائِرَ ... آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ و قوله تعالی وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ» (2) و قد سمی الحرم حرام لحرمته و حرمة من دخله فإن كان ذلك من احكام الحرم فإنها تزداد غلظة علی المحرم كما في صحیح معاویة بن عمار (اذا احرمت فعلیك بتقوی اللّه) (3). و ما في صحیح حریز و أبي بصیر الآتیین (4) من النهي عن اظهار السلاح في الحرم.
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1- المغازی 572 :1.

2- الحج: 25 و قوله تعالی: «وَ مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا». آل عمران 97.

3- أبواب تروك الاحرام، ب31، ح1. 

4- أبواب مقدمات الطواف، ب25. 





مسألة 278:لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم یكن حاملا له.

(مسألة 278): لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم یكن حاملا له. و مع ذلك فالترك أحوط(1).


مسألة 279:تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختیار

(مسألة 279): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختیار، و لا باس به عند الاضطرار(2).


مسألة 280:كفارة حمل السلاح شاة علی الأحوط

(مسألة 280): كفارة حمل السلاح شاة علی الأحوط(3).

إلی هنا انتهت الأمور التي تحرم علی المحرم.

لأن العنوان المنهي عنه هو لبس السلاح و العنوان المقارب له و أما اقتنائه و الاحتفاظ به في متاعه فغیر مشمول الا بتوسع استعمال الحمل لذلك و من ثمّ احتاط الماتن.

تقدم في المسألة الأولی في هذا الترك اختصاص الحرمة.

كما دلت علیه مفهوم صحیحة الحلبي الا انه نسب إلی جل الاصحاب عدم الافتداء بالكفارة و من ثمّ احتاط الماتن ثمّ ان الكفارة مع الاطلاق تنصرف للدم و لو لعموم قاعدة (من اجترح شیئا في احرامه فعلیه دم یهریقه).
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أحكام الحرم


اشارة

أحكام الحرم



الصید في الحرم و قلع شجره و نبته


اشارة

و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو أمران: احدهما: الصید في الحرم، فانه یحرم علی المحل و المحرم كما تقدم. ثانیهما: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غیره، و لا باس بما یقطع عند المشي علی النحو المتعارف، كما لا باس بان تترك الدواب في الحرم لتاكل من حشیشه، و یستثنی من حرمة القلع أو القطع موارد:

1 - الاذخر و هو نبت معروف.

2 - النخل و شجر الفاكهة.

3 - الاعشاب التي تجعل علوفة للابل.

4 - الاشجار أو الاعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو یكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب، و أما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الاشجار(1).

ذكر الماتن من أحكام الحرم عدة أمور:

الأوّل: حرمة الصید في الحرم، و قد تقدم في التروك في حرمة الصید و عموم الروایات (1) ب-ل و تنصیصها علی الحرمة في المحل و المحرم، فالمحرم یحرم علیه الصید فی
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الحل و الحرم و المحل یحرم علیه الصید في الحرم. و المراد هو الصید البري.

و سیأتي في الروایات حرمة تنفیر صید الحرم أو اذیته أیضاً، و بكلمة جامعة لا بد ان یكون آمناً.

الثاني: قلع نبات الحرم أو قطعه و یدل علیه جملة من الروایات كصحیح حریز عن أبي عبد اللّه قال: (كل شيء ینبت في الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین) (1)

و في صحیحه الآخر عن أبي عبد اللّه في حدیث قال: (قال رسول اللّه ألا إن اللّه قد حرم مكة یوم خلق السموات و الأرض فهي حرام بحرام اللّه إلی یوم القیامة، لا یُنفر صیدها و لا یعضد شجرها و لا یختلی خلاها و لا تحل لقطتها إلاّ لمنشدٍ. فقال العباس: یا رسول اللّه إلاّ الاذخر فإنه للقبر و البیوت فقال رسول اللّه إلاّ الاذخر) (2).

و قد اشتملت هذه الصحیحة علی جملة من الأحكام لم تذكر في المتن، و أحكام لقطة الحرم مذكورة في باب اللقطة.

و الخلی في اللغة الحشیش و الرطب من النبات و عضد الشجر قطعها بالمعضد و مثلها موثقة زرارة (3) إلاّ انها تضمنت أیضاً تحریم رسول اللّه للمدینة ما بین لابتیها صیدها و حرم ما حولها بریداً في برید ان یختلی خلاها أو یعضد شجرها إلاّ عودي الناضح و الموثقة دالة علی ثبوت جملة من الأحكام لحرم المدینة أیضاً كمكة
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1- أبواب تروك الاحرام، ب86، ح1. 

2- أبواب تروك الاحرام، ب88، ح1. 

3- أبواب تروك الاحرام، ب87، ح4. 
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و حكی في الحدائق عن الشیخ القول بالحرمة المزبورة و حكی قولاً آخر بالكراهة اعتماداً علی الأصل و هو كما تری.

و في صحیحة عبد اللّه بن سنان قال سألته عن قول اللّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً البیت عني أو الحرم؟ فقال: (من دخل الحرم من الناس مستجیراً به فهو آمن من سخط اللّه عز و جل، و من دخله من الوحش و الطیر كان آمنا من ان یهاج أو یؤذي حتی یخرج من الحرم) (1).

و هي أیضاً قد اشتملت علی أحكام لم تذكر في المتن.

و قد استثنی من عموم حرمة القطع موارد في الروایات، ففي صحیح حریز عن أبي عبد اللّه : (إلا ما أنبته أنت و غرسته) (2)، و في موثق سلیمان بن خالد عن أبي عبد اللّه : (إلاّ النخل و شجر الفاكهة) (3)، و في صحیح محمد بن عثمان قال: سألت ابا عبد اللّه عن الرجل یقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم. فقال: (ان كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنی الدار أو یتخذ المضرب فلیس له ان یقلعها؛ و ان كانت طریة علیه فله قلعها) (4) . و هي مشتملة علی استثناء ما نبت بعد اتخاذ الدار و المسكن و مثله ما في مصحح اسحاق بن یزید (5).
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2- أبواب تروك الاحرام، ب86، ح4. 
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مسألة 281:الشجرة التي تكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي یكون جمیعها في الحرم

(مسألة 281): الشجرة التي تكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي یكون جمیعها في الحرم(1).


مسألة 282:كفارة قلع الشجرة قیمة تلك الشجرة

(مسألة 282): كفارة قلع الشجرة قیمة تلك الشجرة، و في القطع منها

و في موثق زرارة الذي تقدمت الاشارة إلیه استثناء الاذخر و عودي الناضح إلاّ ان الظاهر من استثناء عودي الناضح كونه استثناء من احكام حرم المدینة إلاّ أن یقال ان وحدة السیاق تقتضی الاستثناء من كلا الحرمتین.

و في المرسل عن زرارة عن أبي جعفر قال: (رخص رسول اللّه في قطع عودي المحالة و هي البكرة التي یستقی بها من شجر الحرم و الأذخر) (1).

و حكی في الحدائق عن الاصحاب استثناءها.

و في صحیح آخر لحریز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه قال: (یخلی عن البعیر في الحرم یأكل ما شاء) (2). و مثله صحیح محمد بن حمران (3).

و ظاهر صحیحة حریز عموم الجواز للشجر و الأعشاب و ان كان الظاهر البدوي لمصححة ابن حمران انها منصرفة للأعشاب فلا وجه لتخصیص الجواز كما في المتن.

و یدل علی التفصیل المزبور صحیحة معاویة بن عمار (4).
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1- أبواب تروك الاحرام، ب87، ح5. 
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قیمة المقطوع، و لا كفارة في قلع الاعشاب و قطعها(1).

فصل الشیخ في المبسوط و الخلاف و كذا ابني زهرة و ابن حمزة في كفارة الشجرة الكبیرة بقرة و في الصغیرة شاة و في الابعاض القیمة، و عن ابن براج البقرة مطلقاً، و عن ابن جنید القیمة مطلقاً و عن ابن ادریس نفي الكفارة مطلقاً.

و یقتضی التفصیل الذي ذكره الشیخ الجمع بین الروایات.

ففي مصحح منصور بن حازم انه سأل ابا عبد اللّه عن الاراك یكون في الحرم فاقطعه قال: (علیك فداءه) (1). و التعبیر (بقطعه) أي اسناد الفعل لكل الشجرة ظاهرٍ في إلاّ زالة بالكلیة لها كما ان التعبیر ب_(الفداء) منصرف في باب الحج (2) بفداء الدم و هو الشاة بل قد جعل في الكلمات الثمن في مقابل الفداء نعم في صحیحة أبي عبیدة عن أبي جعفر قد استعمل الفداء في القیمة و الدم (3). كما لو اخرج صیداً من الحرم فتلف فإنه یتخیر بین الثمن و الفداء (4).

فالمصحح ظاهر في لزوم الدم علی قلع الشجرة نعم شجر الاراك قد یكون منه الكبیر و قد یكون منه الصغیر، و في صحیح سلیمان بن خالد عن أبي عبد اللّه قال سألته عن الرجل یقطع من الاراك الذي بمكة قال: (علیه ثمنه یتصدق به و لا ینزع من شجر مكة شیئاً إلاّ النخل و شجر الفواكه) (5).
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و التعبیر (من الاراك) حمل علی التبعیض فیكون دالا علی التفصیل المزبور اما ان حمل علی التعدیة و البیان فیكون قبال المصحح المتقدم لكن الأظهر الأول و لا ینافیه التعبیر بمن في الجواب أیضاً لإمكان ارادة التبعیض منه أیضاً أو یكون الجواب تتمیماً بعد ذیل جواب قطع البعض لا سیما انه قد غایر بین التعبیر القطع و النزع.

و الصحیح إلی موسی بن القاسم قال روی اصحابنا عن احدهما انه قال: (اذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها و كفّر بذبح بقرة یتصدق بلحمها علی المساكین) (1). و في الوسائل اسقاط الواو (نزعها كفر).

و خدش فیها تارة بالسند بالارسال بإختلاف تعبیر الراوي المذكور في الطریق عما لو عبر موسی بن القاسم عن اصحابنا عن احدهما فإنها تدل علی تعدد الراوي عن احدهما كما لو عبر (عن عدة من اصحابنا) بخلاف التعبیر الوارد في متن طریق الروایة مضافاً إلی أن ظاهر الروایة جواز نزع الشجرة سواء بالتكفیر قبل ذلك كما في نسخة اسقاط الواو أو بالتكفیر بعد النزع كما في نسخة التهذیب.

و یدفع كلا الخدشین اما الارسال فبتغایر التعبیر المذكور في المتن عن التعبیر (یروی بعض اصحابنا) فحمله علی الراوي الواحد و الطریق الواحد لا سیما مع عدم اعتباره خلاف دیدن تعابیر الرواة فلا أقل من كون هذا الطریق بمنزلة الطریق الحسن و هو كافي بالعمل عندنا.
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اما الدلالة فهي محمولة علی موارد الاضطرار و الضرورة لدلالة ثبوت الكفارة علی أصل الحرمة فیها و قرینة علی حمل الجواز علی ذلك و الروایة نص في قلع الشجرة. و بمناسبة حجم الكفارة قرینة علی حجم الشجرة. و من ثمّ یقید اطلاق مصحح منصور بن حازم بالشجرة الصغیرة.

و قد یعكس أن ظاهر المصحح في الشجرة الصغیرة فتقید اطلاق روایة موسی ابن القاسم و قد جمع بین الروایات بطریق آخر بإن یقال أن القیمة لحرمة الحرم و الكفارة لأجل حرمة الاحرام و هذا بناء علی أن الحرمة من تروك الاحرام كما هي من تروك الحرم و لكن لا یخفی ضعف ذلك لعدم حرمة قلع الشجر في غیر الحرم علی المحرم إلاّ أن تكون الحرمة مغلظة علی المحرم في خصوص الحرم.

و الحاصل أن هذا الجمع لا شاهد له إلاّ التنظیر بباب الصید فالاحتیاط لا یترك.
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محل ذبح الكفارة و مورد مصرفها


مسألة 283:إذا وجبت علی المحرم كفارة لاجل الصید في العمرة

(مسألة 283): إذا وجبت علی المحرم كفارة لاجل الصید في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، و إذا كان الصید في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منی(1).

و حكی عن المشهور ان كل ما یلزم المحرم من فداء فیلزم ذبحه أو نحره بمكة إن كان معتمراً و بمنی ان كان حاجّاً و هناك اقوال أخری عدیدة بتفصیل بغیر ذلك فعن الشیخ كفارة غیر الصید في العمرة تجوز بمنی بل عن الصدوق الأول التخییر في مطلق كفارة العمرة بین مكة و منی و عن ابن ادریس التفصیل في جزاء الصید بین عمرة التمتع و المفردة فالأولی بمنی و الثانية بمكة و مثله ابن حمزة و عن ابن براج ان جزاء غیر الصید في العمرة المفردة مخیراً بین مكة و منی و عن المقدس الاردبیلي و صاحب المدارك التفصیل بین جزاء الصید فیتعین التفصیل المشهور و بین غیره فیجوز في أي موضع و لو خارج الحرم. اما الاعلام المعاصرین فلهم تفصیلات أخری فبعضهم ذهب إلی التفصیل بین التمكن و عدمه و آخرون إلی لزوم ما علیه فإن لم یفعل و لو متعمداً أجزأه الفداء حیث كان و ثالث ذهب إلی جواز الفداء حیث شاء مطلقاً و ان تفصیل المشهور ندبي حتی في كفارة الصید.

و قد اشكل السید الخوئي علی الأخیر بأنه مباین للكتاب فلا یعتمد علی الروایات الدالة علیه أي قوله تعالی: «یا أَیُّهَا الذينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ ... هَدْیاً بالِغَ الْكَعْبَةِ» (1) الآیة فیتعین العمل بمفاد الآیة
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و الروایات الدالة علی التفصیل في كفارة الصید.

و فیه: انه علی تقدیر وجود روایات دالة علی الجواز لأداء الكفارة في غیر الحرم فلیس مفادها مباین للكتاب بل غایة الأمر یحمل البلوغ للكعبة علی الاستحباب لعدم نصوصیة الآیة بالوجوب اذ لیس إلاّ ظهور هیئة الطلب من دون اذن في الترخیص ظهورها في الوجوب فیرفع الید عنه بالترخیص و لو بتوسط الروایات. هذا مع ان مفاد الآیة كون جزاء الصید مطلقاً في الحج و العمرة موضع فداؤه مكة فإستثناء الحج أیضاً مخالف لإطلاق الآیة إلاّ أن یراد من الكعبة مطلق الحرم و هو كما تری. إلاّ أن الصحیح كما سیأتي عدم دلالة الروایات علی الجواز مطلقاً بل غایة دلالتها الاجزاء كمفاد وضعي لا الجواز التكلیفي. بل الصحیح كما سیأتي دلالة الآیة علی لزوم الذبح في مكة تكلیفاً للتعبیر فیها بالمهدي و هو لبیت اللّه الحرام هذا و غایة مفاد الآیة الكریمة أن جزاء الصید متعمداً موضعه مكة، نعم في الآیة دلالة أخری و هو الأمر باتّخاذ الفداء حیث اصاب الصید ثمّ سوقه إلی الكعبة و ذلك لموضع كملة (بالغ) حیث انها تدل علی نهایة سیاق الهدي و هذا المفاد في الآیة سیأتي دلالة طائفة من الروایات علیه أیضاً و أما قوله تعالی: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ للّه فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» و الآیة الثالثة قوله تعالی: «هُمُ الذينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ یَبْلُغَ مَحِلَّهُ» (1) و الآیة و ان
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كانت في مورد هدي السیاق إلاّ ان الآیة الثانية هي في هدي التحلل من الاحرام بسبب الحصر مع ان هدي السیاق غیر منحصر بما یساق عند عقد الاحرام، بل قد تقدم عموم دلالة الآیة في بلوغ الهدي محله و شموله لهدي حج التمتع و غیره من الهدي الواجب و عدم اختصاصة بهدي التحلل من الاحصار، و الآیة الرابعة قوله تعالی: «لَكُمْ فِیها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ» (1) و تقریبها اجمالا و دلالتها كما تقدم في الآیات السابقة و ان المراد من البیت مطلق الحرم و الضمیر عائد إلی الانعام و القدر المتیقن منها و ان كان هدي السیاق إلاّ انه لا یبعد الاطلاق كما یظهر من الآیات المتقدمة للكفارات التي تساق من موضع اصابة الصید و كذلك الحال في الآیة الثانية فإن الهدي شامل لهدي كفارة الصید الذي یساق.

و الروایات الواردة في المقام علی طوائف.

الأولی: ما دل علی الفداء مطلقاً في أي موضع.

كموثق اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: قلت له الرجل یخرج من حجه و علیه شيء یلزمه فیه دم یجزیه أن یذبح إذا رجع إلی أهله؟ فقال: (نعم و قال: - في ما أعلم - یتصدق به) (2) . و زاد الكلیني في طریقه قال اسحاق (و قلت لأبي إبراهیم الرجل یخرج من حجته ما یجب علیه الدم و لا یهریقه حتی یرجع إلی اهله؟ قال: یهریقه في أهله و یأكل منه الشيء ) (3).
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و لا یخفی ان هذه الموثقة غایة دلالتها علی اجزاء ذبح الهدي خارج الحرم - كما إذا رجع إلی أهله إذا لم یأت به في الحرم و لا تعرض لها للجواز التكلیفي نعم هي مطلقة من جهة الترك سواء كان عمدیاً أو لعذر و من ثمّ أوهم الاطلاق المزبور الجواز التكلیفي. و موثقة یونس بن یعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عن المضطر إلی میتة و هو یجد الصید قال یأكل الصید و علیه فداءه قلت فإن لم یكن عندي قال فقال (تقضیه إذا رجعت إلی مالك) (1). و مفادها أخص من الروایة المتقدمة أي فیمن لا یتمكن من الفداء في المكان المخصص. نعم هي دالة علی إجزاء القضاء من دون اشتراط ذلك بعدم التمكن من النائب، و مثلها صحیحة منصور بن حازم (2) و في روایة أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه قال من وجب علیه هدي في إحرامه فله ان ینحره حیث شاء، الا فداء الصید فإن اللّه عز و جل یقول: «هَدْیاً بالِغَ الْكَعْبَةِ» (3) و هي مضافاً لضعف السند قد تحمل علی التخییر في الحرم في مقابل التعین في مكة و لو بالتقید من الروایات الأخری بداخل الحرم لأن دلالتها بالاطلاق.

و مصحح علي بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر قال كل شيء خرجت [جرحت] من حجك فعلیه [فعلیك] فیه دم تهریقه حیث شئت) (4).
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2- أبواب كفارات الصید، ب43، ح9 و ح10. 

3- نفس المصدر، ب49، ح3. 

4- أبواب بقیة الكفارات، ب8، ح5. 




..........

و خدش في الروایة تارة بالسند لاشتمالها علی عبد اللّه بن الحسن العلوي و أخری بحمل الدلالة علی موارد ارتكاب السبب الندبي للكفارة و بان مضمون الروایة اعرض عنه المشهور لعدم القول بثبوت الكفارة في كل التروك و قد اجبنا عن الاشكالات الثلاثة كما مرّ.

و الروایة و ان كانت مطلقة إلاّ انها مخصصة بما ورد في الصید فإنه أخص و نسبته هي الخصوص المطلق مضافاً إلی ما سیأتي من الروایات الدالة علی فوریة اتخاذ هدي الصید من حیث صاده و تعین الهدي و اشعاره و سوقه و غایته بلوغ الهدي محله و هو منی في الحج و هذا المصحح غایة دلالته جواز التكفیر حیث شاء إذا خرج من اعمال الحج فلا تنافي ما دل علی لزوم التكفیر في الحرم بالتفصیل بین العمرة و الحج أثناء النسك لما ارتكبه من تروك و یكون مفادها حینئذ یقارب مفاد موثق اسحاق بن عمار الدال علی الاجزاء للذبح في أي موضع بعد خروجه من حجه.

و الطائفة الثانية : ما دل علی تقید كفارة الصید بموضع خاص و التفصیل بین العمرة و الحج. كصحیحة عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه (من وجب علیه فداء صید اصابه و هو محرم فإن كان حاج نحر هدیه الذي یجب علیه بمنی و ان كان معتمراً نحره بمكة قبالة الكعبة) (1)، و مثله مصحح زرارة (2).

و في مرسل أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه قال من وجب علیه هدي في إحرامه فله ان ینحره حیث شاء الإفداء الصید فإن اللّه عز و جل
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یقول: «هَدْیاً بالِغَ الْكَعْبَةِ» (1). و هو دال علی تعیین موضع فداء الصید و إن لم یذكر فیه التفصیل كما أن صدره مؤید لمفاد الطائفة الأولی.

و في صحیح منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عن كفارة العمرة المفردة أین تكون؟ فقال: (بمكة إلاّ أن یشاء صاحبها أن یؤخرها إلی منی و یجعلها بمكة احب اليّ و افضل) (2). و النسبة بین صحیحة منصور و الروایات المتقدمة هي العموم من وجه لان الصحیحة و ان كانت مختصة بالمفردة إلاّ أنها تعم الصید و غیره بینما الروایات السابقة تختص بالصید و تعم المفردة و المتمتع بها فالنسبة من وجه.

إلاّ ان الشیخ حمل صحیحة منصور بن حازم علی كفارة غیر الصید و قد یقال ان النسبة عموم و خصوص مطلق فصحیحة منصور بن حازم و ان كانت في العمرة المفردة إلاّ أنها تعم المتمتع بها لكون شرائط المتمتع بها هي شرائط المفردة إلاّ ما استثنی بالدلیل لا سیما و ان الجواب في الروایة مشعر بتعقب الحج للعمرة و لو بنحو الاتفاق و انقلابها متمتعاً بها بعد ذلك و علی ذلك فتكون صحیحة عبد اللّه بن سنان أخص مطلقاً و علی أي تقدیر فالمستفاد من هذه الروایة مطلوبیة المسارعة في أداء الكفارة و ان ادائها في مكة في العمرة من جهة الرجحان في المسارعة و بالتالي یظهر منها أن تعیین الموضع هو أمر تكلیفي مستقل لا قید وضعي.

و صحیحة معاویة بن عمار قال سألته عن كفارة المعتمر أین تكون قال بمكة
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إلاّ أن یؤخرها إلی الحج فتكون بمنی و التعجیل أحب اليّ) (1). و هذه الروایة حملت علی عمرة التمتع لتعقب العمرة بمنی أي الحج و من ثمّ قیل باضطراب المتن في صحیحة منصور بن حازم لأن المفردة لا یعقبها الذهاب لمنی.

و فیه أن المفردة في الاشهر الثلاثة یمكن ان یشاء الحج بعدها و بذلك تبین إطلاق صحیحة معاویة بن عمار لكل من المفردة و المتمتع بها و كذلك صحیحة منصور بن حازم مضافاً إلی ما مرّ سابقاً إلی ماهیة النسك بمقتضی ان عمرة التمتع تتضمن كل ما في المفردة إلاّ ما خصص بالدلیل.

الطائفة الثالثة: ما دل علی عموم تقیید الهدي الواجب بمنی أو مكة.

و في حسنة إبراهیم الكرخي عن أبي عبد اللّه في رجل قدم بهدیه مكة في العشر فقال (ان كان هدي واجباً فلا ینحره إلاّ بمنی و ان كان لیس بواجب فلینحر بمكة ان شاء و ان كان قد أشعره أو قلده فلا ینحر إلاّ یوم الأضحی) (2).

و هي و ان كانت مطلقة إلاّ أن موردها بعد تعین الهدي و اتخاذه و لا یبعد القول بالوجوب مطلقاً لمن دخل الحرم هدي أو اتخذ أو عین هدیا في الحرم أیضاً أن یلزم بذبحه في الحرم و لا یجوز اخراجه عنه بل من هذه الروایة. قد یتنبه إلی وجه مستقل أي إلی عنوان (هدي) هو ما یهدي لبیت اللّه الحرام فیصرف علی الفقراء عند البیت الحرام.

و لا ریب أن كفارة الصید قد اطلق علیها هدي فلا بدّ من بلوغ الكعبة . نعم
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بمقتضی ما تقدم من الطائفة الأخری لو ترك ذلك أي فعل الاهداء و التصدق به لبیت اللّه الحرام فیبقی علیه لزوم الدم إذا رجع إلی أهله و التصدق به علی الفقراء و یكون ذلك قضاءً قد فات منه بعض الواجب

و بذلك یتم الاستدلال بالآیة في الصید علی انها دالة علی لزوم الذبح بالحرم فیمكن التفصیل بین الصید و غیره بأن الواجب في كفارته الاهداء بخلاف ما ورد في كفارة غیر الصید بالتعبیر (ان علیه دم) من دون عنوان الهدي أو الاهداء.

و كذلك الحال لو اتخذ هدیا اداء لكفارة غیر الصید فیتعین علیه ذبحه في الحرم لحصول التصدق به لبیت اللّه الحرام.

و نظیر روایة الكرخي صحیح معاویة بن عمار (1) و صحیح شعیب العقرقوفي (2) و صحیح مسمع (3) و صحیح معاویة بن عمار الأخر (4). فانها كلها واردة في تعین الذبح في الحرم مكة أو منی بعد تعین الهدي، و مثلها حسنة عبد الأعلی قال: قال أبو عبد اللّه (لا هدي إلاّ من الإبل و لا ذبح إلاّ بمنی) (5). فان ظاهرها الحصر بالهدي لا مطلق الكفارة.
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و مثلها حسنة مسمع عن أبي عبد اللّه قال: (منی كله منحر) (1). و صحیحة حریز عن أبي عبد اللّه الواردة في كفارة كسر البیض قال (یتصدق به بمكة و منی) (2).

و صحیح محمد بن إسماعیل قال سألت أبا الحسن عن الظل للمحرم من أذی مطر أو شمس فقال: (أری أن یفدیه بشاة یذبحها بمنی) (3) و حمل الروایة علی الاستحباب بقرینة موثق إسحاق و نحوه المتقدم في الطائفة الأولی في غیر محله كما مرّ لان غایة مفاد موثق إسحاق هو الاجزاء لا الجواز مضافاً لكون مورده بعد تمام الاعمال أي لما لو أخر التكفیر بعد قضاء النسك.

و الظاهر تعدي المشهور عن مورد التظلیل لمطلق كفارة الحج معتضداً هذا التعمیم بما مرّ من استفادة الفوریة في الكفارة و عموم الآیة من بلوغ الهدي محله و ان الكفارة من شرائط التوبة و یجب فیها الفوریة مضافاً لما مرّ استظهاره من أن كفارة العمرة المفردة بل مطلقاً في الحرم مخیرة بین مكة و منی.

و في مرسلة الاحتجاج عن الریان بن شبیب في حدیث الجواد في مجلس المأمون قال (و اذا اصاب المحرم ما یجب علیه الهدي فیه و كان احرامه بالحج نحره بمنی و ان كان كان بالعمرة نحره بمكة ) (4) و رواه عنه ابن شعبة في تحف
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العقول (1) و رواه المفید في الارشاد و رواه علي بن إبراهیم عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصیبي عنه و سیاقه و ان كان في الصید إلاّ انه قابل لتقریب الاطلاق.

و المحصل مما تقدم من الطوائف الثلاث تعین كفارة الصید في العمرة بمكة و كفارة الصید للحج بمنی. و أما كفارة غیر الصید فیتخیر بین مكة و منی في العمرة فیما لو تعقبت بالحج و إلاّ ففي مكة و یتعین منی في كفارات الحج، ثمّ ان هذا التعین عبارة عن وجوب الفوریة التكلیفية فلو عصی أو غفل و أخّر فیجزیه التكفیر و الذبح حیث شاء في كفارة غیر الصید و أما كفارة الصید فیجزیه في غیر الحرم ان لم یتمكن في الحرم كما في موثقة یونس بن یعقوب و غیرها المتقدمة، كما انه قد تقدم أن الهدي إذا تعین أثناء النسك بإن اشتراه و اتخذه فیجب نحره في الحرم و یكون من قبیل هدي السیاق الذي دلت الآیة علی لزوم ذبحه في محله من الحرم.

الطائفة الرابعة : ما دل علی لزوم كفارة الصید حیث صاد.

كصحیحة معاویة بن عمار قال: (یفدي المحرم فداء الصید من حیث أصابه) (2)

و صحیح محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد اللّه عن رجل أهدي إلیه حمام أهلي جیء به و هو في الحرم محل قال (إن أصاب منه شيء فلیتصدق مكانه بنحو من ثمنه) (3).
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و صحیحة أبي عبیدة عن أبي عبد اللّه قال (إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یكفره من الموضع الذي أصاب فیه الصید قوّم جزاءه من النعم دراهم) (1).

و مرسلة المفید قال: قال : (المحرم یهدي فداء الصید من حیث صاده) (2).

و هذه الروایات لا دلالة فیها علی ذبح الصید من حیث صاده و إن أوهمت ذلك في الوهلة الأولی بل المراد منها وجوب اتخاذ الهدي و الفداء في المكان الذي أصابه فالتعبیر (یفدي) (و یهدي) أي یتخذ و یشتري و یعین الكفارة في حیوان یتصدق به و یهدیه إلی بیت اللّه الحرام، و بعبارة أخری فهناك واجبان أحدهما الفداء و التعویض للصید بصدقة الهدي. و ثانیها: ذبح الهدي و تقسیمه علی الفقراء نظیر ما سیأتي في هدي التمتع.. فروع: الأوّل: الظاهر كما ذكر العلامة و الشهید و غیرهما ان بدل الهدي في الصید أو غیره من الإطعام أو التصدق بالقیمة موضع أداءه موضع المبدل و كانه هو و كان المبدل فیه و یدل علیه التعبیر في صحیحة منصور بن حازم المتقدمة بلفظ (الكفارة) الشاملة إلی الهدي و لبدله و مثلها صحیحة معاویة بن عمار في المعتمر (3) .

و كذلك صحیحة حریز عن أبي عبد اللّه قال (و ان وطئ المحرم بیضة و كسرها فعلیه درهم كل هذا یتصدق به بمكة و منی) (4) الحدیث.
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مسألة 284:إذا وجبت الكفارة علی المحرم بسبب غیر الصید

(مسألة 284): إذا وجبت الكفارة علی المحرم بسبب غیر الصید فالأظهر جواز تأخیرها إلی عودته من الحج فیذبحها أین شاء و الافضل إنجاز ذلك في حجه، و مصرفها الفقراء، و لا باس بالأكل منها قلیلا مع الضمان(1).

و الثاني: في وقت الكفارة فقد حكی عن المنتهی أنه لا یختص بأیام النحر فیخرجها متی شاء كغیرها من الكفارات و یقتضیه اطلاق الادلة و ان كان فیها ما یشعر بالفوریة لا سیما قبل التحلل من الاحرام.

الثالث: لا یعتبر في هدي الكفارة شرائط هدي التمتع لإطلاق النصوص.

ثمّ ان المراد بلفظة (مكانه) في صحیحة محمد بن مسلم أي بدله لا الموضع المكاني.

و قد تبین مما مرّ حكم غیر الصید من كفارات العمرة و الحج و أن الواجب أدائها في الحرم علی التفصیل المتقدم فإن لم یفعل فیجزیه حیث شاء.

و أما مصرف الكفارة: فقد ذكر الماتن شرطیة الفقر كأكثر المعاصرین و خالف بعض أعلام العصر. و صرح بعض بشرطیة الإیمان بینما سكت آخرون عن التصریح به بل في الجواهر في هدي حج التمتع ان لم یكن الاجماع لا یعتبر فیه الإیمان خصوصاً مع الندرة في تلك الامكنة و الازمنة فیلزم اما سقوط وجوب الهدي أو تكلیف بالمحال و لیس هو كالزكاة التي یمكن فیها الانتظار علی أنه ورد ما یدل علی عدم إعطاء المشرك و علی جواز إعطاء الحروریة و ان لكل كبد حری أجر و لكن مع ذلك لا ریب في مراعاته مع الامكان كما ان الأولی منع المعلوم نصبه بل یعطی المستضعف أو مجهول الحال (1).
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و ذهب المعاصرون إلی تأخیر الكفارة إلی بلده إن لم یجد من یتصدق علیه من المؤمنین اما شرطیة الایمان فیمكن الاستدلال له بالاطلاق من صحیحة علي بن بلال كتبت إلیه أسأله هل یجوز أن ادفع زكاة المال و الصدقة إلی محتاج غیر اصحابي فكتب (لا تعطي الصدقة و الزكاة إلاّ لأصحابك) (1) صحیحة ابن سنان، عن أبي عبد اللّه أنه كره أن یطعم المشرك من لحوم الأضاحي (2). و مقابلة الصدقة للزكاة صریحة في ارادة عموم الصدقات الواجبة غیر الزكاة فیشمل الهدي الواجب سواء لهدي حج التمتع أو للتحلل أو الكفارات مضافاً للتعلیل الوارد في عدة روایات نظیر (لا ما لغیرهم إلاّ الحجر) (3) و كما في صحیحة ابن أبي یعفور في قوله ( لا و اللّه إلاّ التراب) (4).

و أما النواصب فقد تعددت الروایات في منعهم مطلقا و ظاهر الروایات ارادة سائر أقسام الناصب غیر المستضعف.

و أما ما في صحیحة هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه أن علي بن الحسین كان یطعم من ذبیحته الحروریة قلت و هو یعلم أنهم حروریة قال (نعم) (5)
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فلیس فیها تصریح بكونه في الحج فضلاً عن كونه في الهدي الواجب و مثلها صحیح أبي الصباح الوارد في لحوم الاضاحي و ان علي بن الحسین و أبي جعفر كانوا یتصدقان بثلث علی جیرانهم و ثلث علی السؤال (1).

و إما شرطیة الفقر و حكم الأكل فقد قال في المنتهی (و لا یجوز له الأكل من كل واجب غیر هدي التمتع)، و ذهب إلیه علماؤنا أجمع و في الحدائق حكی عن صاحب المدارك طرح روایات جواز الأكل عملاً بالاخبار الناهیة المعتضدة بإجماع الاصحاب و حمل صاحب الحدائق روایات الجواز علی التقیة و لا یخفی تلازم حكم المسالتين فإنه مع جواز الأكل لكل الذبیحة لازمه عدم لاشتراط الفقر في التصدق كما انه لازم جواز الأكل لابعاض الذبیحة أن الفقر في التصدق في ثلث الذبیحة بعد البناء علی وحدة الحكم مع هدي التمتع

و الذي ورد من الروایات...

الأولی: صحیح أبي بصیر قال سألته عن رجل أهدی هدیاً فانكسر فقال: إن كان مضموناً - المضمون ما كان في یمین یعني نذراً أو جزاء - فعلیه فداؤه، قلت أ یاكل منه فقال لا انما هو للمساكین فإن لم یكن مضموناً فلیس علیه شيء قلت: أ یأكل منه! قال یأكل منه) (2) و هي صریحة في تلازم حرمة الأكل مع شرطیة الفقر في المصرف و تلازم جواز الأكل و عدم الشرط المزبور إلاّ في الثلث و الروایة صریحة في التفصیل ما كان كان واجباً و هو المراد بالمضمون و بین ما كان ندباً و هو غیر
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1- نفس المصدر، ح13. 

2- أبواب الذبح، ب40، ح16. 
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المضمون

و قد رویت في الباب روایات عدیدة دالة علی جواز الأكل من المندوب و تقسیمه اثلاثاً و المراد من المندوب و الواجب ما كان سبب الاهداء مندوباً أو واجباً.

الثانية: صحیحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عن فداء الصید یأكل [صاحبه] من لحمه؟ فقال (یأكل من أضحیته و یتصدق بالفداء) (1) و مفادها مثل الصحیحة المتقدمة، و دلالتها ظاهرة بقوة في التصدق بجمیع الهدي لا التصدق في الجملة لان الاضحیة أیضاً مما یتصدق بها في الجملة فمن ثمّ بنی مشهور المتقدمین و المتأخرین علی المعارضة بین مثل هذین الصحیحین و نحوهما مما یأتي من الروایات مع ما دل علی جواز الأكل.

الثالثة: موثق عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه قال سألته عن الهدي ما یؤكل منه؟ [أ شيء یهدیه في المتعة أو غیر ذلك] قال (كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه و كل هدي من تمام الحج فكل) (2) و هي أیضاً مفصلة بین هدي الكفارة لأنه الذي یجب بسبب الخداش و الاجتراح لتروك الحج الذي یوجب نقصانه، و أما الهدي الذي من تمام الحج فهو الذي یتم نسك و اعمال الحج به و هو هدي التحلل و هو هدي التمتع و قد نصت الآیة بتثلیثه و كذلك الهدي المندوب. و المقابلة في هذه الموثقة ظاهر بقوة و صراحة في التصدق بجمیع الهدي و النهي التحریمي عن الأكل اذ الأكل من هدي التمتع كما سیأتي الأكل منه جائز أو راجح لا واجب.
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1- نفس المصدر، ح15. 

2- نفس المصدر، ح4. 




..........

الرابعة: موثقة السكوني عن جعفر عن أبیه قال: (إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء علیه و ان كان واجباً فعلیه قیمة ما أكل) (1) و قد استدل بهذه علی الجواز و دفع القیمة و الصحیح إنها صریحة في الحرمة بل هي أصرح مما في الروایات الثلاث المتقدمة، و ذلك بدلالتها علی كون المأكول منه ملك للفقراء فله الحرمة الوضعية الملازمة للحرمة التكلیفية بحسب الطبع الأولی ما لم یكن هناك مسوغ، و من ثمّ لم یثبت الضمان فیما یأكل من هدي التمتع.

الخامسة: صحیحة حریز في حدیث یقول في أخره (ان الهدي المضمون لا یؤكل منه إذا عطب فان أكل منه غرم) (2) قد تضمنت الدلالة بنحوین علی الحرمة أي نحو دلالة الروایات الثلاث الأولی و دلالة الروایة الرابعة أیضاً و یمكن تقریب الدلالة، بنحو أصرح أیضاً بإن النهي عن الأكل إذا عطب أي كان في معرض التلف، فالتلف إذا لم یسوغ الأكل فهو مما یقتضی لزومیة الحكم.

السادسة: روایة أبي البختري عن جعفر عن ابیه (ان علي بن أبي طالب كان یقول لا یأكل المحرم من الفدیة و لا من الكفارات و لا جزاء الصید و یأكل مما سوی ذلك) (3).

اما ما دل علی الجواز:

الأولی: صحیحة الكاهلي عن أبي عبد اللّه قال : یؤكل من الهدي كله
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1- نفس المصدر، ح5.

2- نفس المصدر، ح26. 

3- نفس المصدر، ح27. 




..........

مضموناً كان أو غیر مضمون) (1).

الثانية: صحیحة عبد الملك القمي عن أبي عبد اللّه قال یؤكل من كل هدي نذراً كان أو جزاء) (2).

الثالثة : صحیحة جعفر بن بشیر، عن أبي عبد اللّه قال سألته عن البدن التي تكون جزاء الایمان و النساء و لغیره، یؤكل منها؟ قال: نعم یؤكل من كل البدن) (3).

و حمل الروایات الأولی علی الكراهة جمعاً بینهما و بین ما دل علی الجواز غیر متجه لما عرفت من ظهور الروایات الأولی بقوة و صراحتها في الحرمة و ان الضمان الوضعي فرع الحرمة فحمل الروایات المجوزة علی التقیة كما صنع المشهور متجه. و منه یظهر ما لو ارتكب الأكل لكان ضامناً.
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1- نفس المصدر، ح6.

2- نفس المصدر، ح10. 

3- نفس المصدر، ح7. 





الطواف


شرائط الطواف


اشارة

شرائط الطواف

الطواف: هو الواجب الثاني في عمرة التمتع و یفسد الحج بتركه عمدا سواء أ كان عالما بالحكم أو كان جاهلا به و یتحقق الترك بالتأخیر إلی زمان لا یمكنه ادراك الركن من الوقوف بعرفات و الأحوط الاتیان باعمال العمرة المفردة للخروج من الإحرام و علی كلا التقدیرین، تجب إعادة الحج في العام القابل(1).

اما كونه ركناً اجمالاً فضلاً عن وجوبه فیدل علیه اطلاق قوله تعالی: «وَ أَذِّنْ في النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجالاً ... ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» (1) و اطلاق ما دل علی وجوبه من الروایات.

منها: الروایات البیانیة لماهیة الحج (2) و ابواب الطواف (3).

و منها: الروایات الناصة علی فرضیة الطواف في عموم النسك (4).

و منها: ما دل علی لزوم الاعادة في الخلل في الطواف و لو من جهة شرائطه.
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1- الحج: 27 - 29.

2- أبواب أقسام الحج، ب2. 

3- أبواب الطواف، ب1. 

4- نفس المصدر السابق. 




..........

مضافاً إلی انه مقتضی القاعدة في الاجزاء و الشرائط مع اطلاقها الشامل لحالة العلم و الجهل و العمد و الغفلة كما حرر في بحث مركبات الشرعية في علم الأصول

قاعدة

في صحة النسك مع الخلل غیر العمدي في الطواف و السعي

و حكی الاجماع علی البطلان مع الترك عمداً و إن كان عن جهالة و استدل بالاضافة إلی ما مضی بالروایتین الآتیتین إلاّ أنه أشكل دلالتهما المحقق الاردبیلي و حمل الاعادة علی اعادة الطواف لا الحج و مال في الحدائق إلی حمل الروایة علی إعادة الطواف و أن عمدة الدلیل في العامد في إعادة الحج هو الاجماع فلم یلتزم بإعادة الحج في غیر العامد و تمسك بنفي البدنة و الاعادة بدلیل الرفع.

اما الروایتان فصحیحة علي بن یقطین (قال سألت ابا الحسن عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضة، قال: إن كان علی وجه جهالة في الحج أعاد و علیه بدنه) (1) و روایة علی بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل ان یطوف بالبیت حتی رجع إلی أهله قال: إذا كان علی وجه جهالة أعاد الحج و علیه بدنة) (2) ثمّ أن في طریق الصدوق قال (سها أن یطوف) فالروایة علی الصورة الثانية محمولة علی الاستحباب لما دل علی صحة الحج مع السهو و النسیان و لا كفارة علیه إلاّ أن
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1- الوسائل أبواب الطواف، ب56، ح1.

2- أبواب الطواف، ب56، ح2. 




..........

یواقع أهله لما دل (1) علی لزوم بعث الهدي في الناسي للطواف إذا واقع أهله و مفهومها عدم الكفارة مع عدم الجماع.

و في موثقة اسحاق بن عمار ( في المرأة تطوف و هي حائض و تقضي النسك ثمّ واقعها زوجها) فقال (علیها سوق بدنه و الحج من قابل...) (2) الحدیث.. إلاّ أنها في تعمد ترك الطواف، و علی أي تقدیر فصحیحة علي بن یقطین في الجهل بالحكم مع تعمد ترك الموضوع و لیست في الجهل في الموضوع و كذلك روایة علي ابن أبي حمزة في طریق الشیخ مع أن دلالة روایة علي بن یقطین بدرجة الظهور لا الصراحة لأن الاعادة تستعمل في الخلل في العبادات بقضاء الجزء المتروك بلحاظ أن محله قد فات الذي ینبغي أن یؤتی به فیه و أما روایة علي بن أبي حمزة فصورتها مختلفة كما عرفت.

و الحاصل:- ان اطلاقات ادلة جزئیة الطواف و ان اقتضت الركنیة إلاّ أن المقابلة بین ما ورد في الروایتین (3) في الناسي للطواف من صحة حجة و لزوم قضاء الطواف علیه خاصة لا یبعد الاستفادة منه عموم صحة الحج لتارك الطواف عن غیر عمد للنسیان أو للغفلة أو الجهل بالموضوع أو الجهل بتحقق الشرائط خارجاً. أي ان هذا البحث مطرد في كل شرائط الطواف بل السعي أیضاً من أن الخلل تارة من جهة الجهل بالحكم و أخری من جهة الجهل بالموضوع و انه هل یطرد ما ورد فی
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صحة النسك (1) مع نسیانها في مطلق الخلل من جهة الموضوع أي غیر العمد أو لا؟

و ظاهر كلمات المشهور ناصة علی اعادة الحج في العامد حتی انه قد استظهر من تقییدهم بالعامد خصوص العالم و احتیج في تعدیته إلی الجاهل إلی الاستدلال بالروایة المتقدمة أو تصریح بعضهم كالشیخ، فلا یظهر من كلماتهم في المقام بطلان النسك بالترك غیر العمدي و ان كان بسبب الجهل بالموضوع كجهله بوجود الحاجب علی اعضاء الوضوء فطاف بغیر طهارة

و قال الشیخ في الخلاف (2) لو طاف علی غیر وضوء و عاد إلی بلده رجع و أعاد الطواف مع الامكان فإن لم یمكنه استناب من یطوف عنه - إلی أن قال - دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طریقة الاحتیاط.

و ذكر المحقق الاردبیلي في مسألة الطواف في الحجر انه بمنزلة تركه و ان البطلان مخصوص بالعامد دون غیره (3).

قال العلامة في التذكرة في ذیل مسألة الشك في الطواف (تذنیب و لو تحلل من إحرام العمرة ثمّ أحرم بالحج و طاف و سعی له ثمّ ذكر انه طاف محدثاً أحد الطوافین و لم یعلم انه طواف عمرة التمتع أو طواف الحج قیل یطوف للحج و یسعی له ثمّ یعتمر بعد ذلك عمرة مفردة، و یصیر حجة مفردة، لاحتمال أن یكون في طواف العمرة فیبطل و قد فات وقتها ، و أن یكون للحج، فیعیده فلهذا اوجبنا علیه

ص: 264





1- أبواب الطواف، ب32 و ب58. 

2- مسألة: 131 من كتاب الحج المجلد 324 :2. 

3- مجمع الفائدة 81 :7. 
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إعادة طواف الحج و سعیه و الاتیان بعمرة بعد الحج، لبطلان متعته، قال بعض العامة و الوجه: انه یعید الطوافین، و لان العمرة لا تبطل بفوات الطواف (1).

و ذكر المحقق الاردبیلي أیضاً في مسألة الشاك في الطواف حیث یبطل طوافه و لا یستأنف للجهل بالحكم قال: ثمّ اعلم انه علی تقدیر وجوب الاعادة فالظاهر من الادلة أن ذلك مع الامكان و عدم الخروج من مكة و المشقة في العود... إلی أن قال: فلو وقع لشخص و خرج و لم یلتفت لا یمكن الحكم ببطلان طوافه ثمّ الحكم ببطلان حجة لأنه جاهل، و الجاهل كالعامد فیكون حجه باطلاً لترك الطواف الموجب لذلك فیكون باقیاً علی احرامه و یجب علیه اجتناب محرمات الاحرام و الذهاب لإعادة الحج - بمجرد ما رأی في بعض المواضع أن الجاهل كالعامد و أن من شك یجب اعادة طوافه خصوصاً إذا بنی علی الأقل و أكمل لما مرّ فتأمل (2).

و ممن ذهب إلی ذلك في مسألة الشك في الطواف صاحب المدارك و المجلسي في البحار و صاحب الحدائق، و المسألة كما تری خلل في الطواف حكمي، أي من ناحیة الجهل بالحكم فضلاً عن الخلل الموضوع الذي ارسل في كلام العلامة في التذكرة ارسال المسلمات أنه لا یوجب البطلان.

و سیأتي في مسألة الشك ذكر الروایات الدالة علی ذلك و انها طائفة ثانیة دالة علی صحة النسك مع الخلل في صحة الطواف و السعي سواء كان حكمیاً أو موضوعیاً إذا لم یكن ترك الطواف و السعي عمدیاً.
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1- تذكرة الفقهاء 122 :8.

2- مجمع الفائدة و البرهان 127 :7. 




ثمّ انه اذا بطلت العمرة بطل احرامه أیضاً علی الأظهر(1).

و الأحوط الأولی حینئذٍ العدول إلی حج الافراد، و علی التقدیرین تجب إعادة الحج في العام القابل(2).

و قال الشهید في الدروس في أحكام الطواف، الأوّل: كل طواف واجب ركن إلاّ طواف النساء فلو تركه عمداً تبطل نسكه و إن كان جاهلاً.. إلی أن قال: و لو تركه ناسیاً عاد له فإن تعذر استناب فیه (1). و یظهر من عبارته أن مقابل النسیان و العمد، أي أن ما یقابل النسیان مطلق الخلل العمدي. و سیأتي تتمة لذلك.

و ذلك لما بنی علیه الماتن من كون الاحرام لیس من قبیل السبب و المسبب و انه معنی اعتباري یتوصل إلیه بالتلبیة و یقارن النسك كما في الطهارة المسببة عن الوضوء و هو الذي ذهب إلیه المشهور و هو المنصور كما تقدم في بحث الاحرام و القول الآخر الذي ذهب إلیه الماتن: هو ان الاحرام فعل من افعال النسك كتكبیرة الاحرام جزء من اجزاء الصلاة و تبطل لعدم تعقبها ببقیة الاجزاء و فوات المحل و من ثمّ التزم ببطلان احرام عمرة التمتع مع عدم الاتیان بأعمالها إلی الزوال من عرفة حیث یفوت محل التدارك و كذلك بطلان احرام الحج لفوات الموقفین أو بقیة اعمال الحج فیما لو انقضی شهر ذي الحجة، بخلاف عمرة المفردة حیث لا یفوت محلها و لو بتمادي الوقت فیبقی علی الاحرام.

قد تقدم (2) في بحث حج التمتع قاعدة فوات عمرة التمتع لمن فرضه التمتع
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1- الدروس 403 :1. 
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یعتبر في الطواف أمور


اشارة

و یعتبر في الطواف أمور:



الأول: النیة

الأول: النیة، فیبطل الطواف إذا لم یقترن بقصد القربة(1).

و انتقال وظیفته إلی الافراد و ان كان مقصراً آثماً دخل في إحرام العمرة أم لم یدخل، ترك اعمال العمرة أو افسدها ثمّ انه یتبع حج الافراد بعمرة مفردة و یجتزي بذلك عن الفرض في خصوص إفساد عمرة التمتع، و قد یظهر من جماعة وجوب الحج علیه من قابل إما كعقوبة أو كإعادة استناداً إلی صحیح علی بن یقطین (1) المتقدم و روایة علي بن حمزة (2) و هما و ان كانتا في الجاهل بالحكم إلاّ انها تشمل العالم العامد بالاولویة و قد تقدم تأمل كل من المحقق الاردبیلي و صاحب الحدائق في ذلك بل في النافع (الطواف ركن لو تركه عامداً بطل حجه و لو كان ناسیاً أتی به و لو تعذر العود استناب فیه و في روایة لو [تركه] علی وجه جهالة أعاد و علیه بدنة) (3).

هذا و قد یتأمل في التمسك بالصحیحة المزبورة في كون موردها الحج لا العمرة و سیأتي للمقام تتمة.

و هي تارة بمعنی الفعل قصدیاً و أخری بمعنی كونه قربیاً و اعتبار الثاني لا محالة دال علی اعتبار الأول، و الأول یقع علی معاني أیضاً فتارة یراد منه الإنشاء و الاعتبار و أخری مجرد الالتفات و الصدور عن ارادة اختیاریة و المراد هاهنا هو قصد العنوان لان الحركة حول الكعبة قد تقع بغرض آخر كالتفرج أو المرور أو العبور
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1- أبواب الطواف، ب56، ح1. 

2- أبواب الطواف، ب56 ح2. 

3- النافع: 94. 





الثاني: الطهارة من الحدثین الاكبر و الأصغر

اشارة
الثاني: الطهارة من الحدثین الاكبر و الاصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسیانا لم یصح طوافه(1).


مسألة 285:إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور
(مسألة 285): إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الأولی: أن یكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة یبطل طوافه و تلزمه إعادته بعد الطهارة.

الثانية: أن یكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختیاره، ففي هذه الصورة یقطع طوافه و یتطهر و یتمه من حیث قطعه.

الثالثة: أن یكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع، أو

للطرف الآخر و نحوها فلا یصدق علیه طواف بالبیت لا سیما و قد ضُمّن الطواف بالبیت معنی اللواذ به (تعالی) و الاستعاذة به و الالتجاء إلیه و كل هذه المعاني و العناوین انشائیة و دواعي و اغراض تعنون الافعال الخارجیة.

و أما العبادیة فیدل علیه مضافاً إلی ذات معنی الحج و هو القصد إلیه تعالی أن معنی الطواف المتقدم حیث ان فیه اضافة ذاتیة للباري (سبحانه) و كذلك الاضافة في قوله تعالی: «للّه عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» (1) فضلا عن الضرورة.

و یدل علیه جملة من النصوص كصحیح معاویة بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه : (لا بأس ان یقضي المناسك كلها علی غیر وضوء إلاّ الطواف بالبیت و الوضوء افضل) (2) و صحیح محمد بن مسلم قال سألت احدهما عن رجل
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1- آل عمران: 97.

2- أبواب الطواف، ب38، ح1. 




یكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختیار، و الأحوط في هذین الفرضین أن یتم طوافه بعد الطهارة من حیث قطع ثمّ یعیده، و یجزئ عن الاحتیاط المذكور أن یأتي بعد الطهارة بطواف كامل یقصد به الاعم من التمام و الاتمام. و معنی ذلك أن یقصد الاتیان بما تعلق بذمته سواء أ كان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول، و یكون الزائد لغوا(1).

طاف طواف الفریضة و هو علی غیر طهور، قال: (یتوضأ و یعید طوافه، و ان كان تطوعاً توضأ و صلی ركعتین) (1) و في صحیح عبید بن زرارة التصریح بنفي البأس عن طواف النافلة من دون وضوء دون صلاته.

و في صحیح علي بن جعفر أن الناسي للطهور یعید ما طافه (2) و غیرها من الروایات (3) و ما في روایة زید الشحام (4) من نفي البأس بالطواف بغیر وضوء اطلاقه محمول علی التفصیل السابق.

قاعدة: في موالاة الطواف

و في المسألة صور:

الأولی: صدور الحدث قبل بلوغه النصف و المحكي عن المشهور بطلان الطواف و لزوم إعادته بعد الطهارة ، و عن الصدوق ان الحائض تبني مطلقاً و إن
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1- أبواب الطواف، ب38، ح3. 

2- نفس المصدر، ح4. 

3- نفس الباب و ب40 إلی 93. 

4- نفس المصدر، ح10. 




..........

كانت قبل النصف و الكلام تارة بحسب مقتضی القاعدة و أخری بحسب الروایات. فقد یقرر مقتضی القاعدة بإن الاصل عدم اعتبار الشرط المشكوك و هي الموالاة.

و بعبارة أخری: الاصل عدم مانعیة أو ناقضیة الحدث إذ ان شرطیة الطهارة غایة ما تقتضیه هو لزوم اتصاف الاجزاء بالطهارة لا لزوم اتصاف الاكوان المتخللة بالطهارة و الصحیح ان مقتضی القاعدة و ان كان أصالة عدم اعتبار الشرط المشكوك أو المانع أو الناقض المشكوك إلاّ أن مقتضی أخذ العدد في ماهیة المركبات كما في الطواف و الصلاة یقتضي اعتبار الهیئة الاتصالیة لان تقید الماهیة المركبة بالعدد موجب لظهور الكم في الاتصال، نعم غایة ذلك هو اعتبار الموالاة العرفية و قاطعیة الفصل الطویل زماناً أو الفصل البعید مكاناً. و لك ان تقول ان الهیئة الاتصالیة هي الموجبة لاجتماع عدد الاشواط في طواف متمایز عن طواف آخر و إلاّ لاختلطت اجزاء المجموعات، فالاتصال كالخیط الواصل بین اجزاء الخرز، اما القواطع التعبدية المشكوكة فلا بدّ من اقامة الدلیل علیها. و علی ذلك فلو لم یدل الدلیل علی قاطعیة المشكوك كما لو فرض ذلك في الحدث لكان غایة ما یلزم هو تجدید الطهارة في المطاف ثمّ البناء علی ما سبق بعد توفر الموالاة العرفية

فتحصل ان القاطع التعبدي انما تعتبر مانعیته في الاكوان المتخللة و ان كانت متصلة عرفاً. و یستدل للمشهور،

بالصحیح إلی جمیل و ابن أبي عمیر عن بعض اصحابنا عن أحدهما في الرجل یحدث في طوافه الفریضة و قد طاف بعضه قال (یخرج و یتوضی فإن كان جاز النصف بنی علی طوافه، و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف) (1).
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1- أبواب الطواف، ب40، ح1. 




..........

و صورة الطریق في الكافي عن ابن أبي عمیر عن بعض أصحابنا عن أحدهما و أما صورته في التهذیب عن ابن أبي عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا عن أحدهما فلو بنی علی أضبطیة الكافي فالظاهر من البعض هو جمیل المصرح به في طریق الشیخ.

و علی أي تقدیر فالسند لیس بذلك الضعف و ذلك لأن التعبیر ببعض اصحابنا دال علی كونه من الإمامیة بل دال علی أنه ممن یعتاد أن یروي عنه من الامامیة، و لا سیما إذا كان الراوي عنه مثل جمیل بن دراج، و لا سیما في المقام بعد عمل القدماء بها و اعتضادها بجملة عدیدة من الروایات الآتیة في فروع الموالاة و القواطع و یعضدها خصوص ما رواه الصدوق عن ابن أبي عمیر عن بعض اصحابنا عن احدهما (1) و في طریق الشیخ عن ابن أبي عمیر عن جمیل عن احدهما (2) و اختلاف صورة الطریق كما تقدم في الكافي و التهذیب عن أحدهما في رجل یطوف ثمّ تعرض علیه الحاجة قال لا بأس أن یذهب في حاجته أو حاجة غیره و یقطع الطواف و ان أراد ان یستریح و یعقد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنی علی طوافه. فإن كان نافلة بنی علی الشوط و الشوطین و إن كان طواف فریضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم یبني و لا في حاجة نفسه (3) و في طریق الصدوق مثله إلی قوله ( فإذا رجع بنی علی طوافه و إن كان أقل من النصف) الحدیث (4).
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1- من لا یحضره الفقیه 247 :2. 

2- التهذیب120 :5. 

3- أبواب الطواف، ب41، ح8. 

4- الفقیه 393 :2. 




..........

فلم یفصل بین النافلة و الفریضة . و اطلاق صورة المتن في طریق الصدوق محمول علی صورة التقیید في طریق الشیخ ثمّ ان مفاد الروایتین السابقتین صریح في التفصیل ما بین قبل النصف و بعده، و قد ذكر في مفاد الروایة الأولی احتمالین.

الأوّل: التعبد بناقضیة الحدث للاكوان المتخللة بین الاجزاء فقط كما هو الحال في الصلاة.

الثاني: اعتبار الموالاة كما ذهب إلیه المشهور، و بعبارة أخری: ان هناك مسالتين أحدهما مانعیة الحدث و الأخری الموالاة.

و فیه: لا مبانیة بین الاحتمالین بل ملازمة و الوجه في ذلك،

ان النقض و القطع في الاكوان المتخللة إنما یعتبر إذا اعتبرت تلك الاكوان لتحقیق الاتصال بین الاجزاء و بقاء الصورة المجموعیة بین الاجزاء و إلاّ فمع عدم اعتبار الاتصال لا لحاظ للاكوان حینئذ فلا یمكن لحاظ و لا صدق معنی القطع و النقض. و قد بین ذلك بوضوح في باب خلل الصلاة.

فالاتصال هو لحاظ الهیئة الاجتماعیة أي صورة العمل كوحدة مجموعیة قابلة للانمحاء و الانقطاع و الانتقاض و بذلك یكون مفاد الروایة و ما یأتي من النواقض و القواطع هو مفادان في الحقیقة احدهما اعتبار القاطع التعبدي، الثاني اعتبار الموالاة مفروغ عنها في الرتبة السابقة. و هي قابلة للانقطاع بالقاطع العرفي كالخروج عن المطاف بالابتعاد كثیراً أو بالقاطع التعبدي كالحدث و غیره.

بالالتفات لذلك استفاد المشهور مفاداً مشتركاً من روایات القواطع و النواقض و هو اعتبار الموالاة قبل النصف دون ما بعده و من ثمّ تكون شرطیتها كالكبری في موارد القواطع، و یحمل الاطلاق في بعض ادلة القواطع علی ما قبل النصف دون ما بعده بعد عدم اعتبار الموالاة في النصف الثاني فضلاً عن تصور
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..........

القاطع و سیأتي في الفروع اللاحقة مزید من الادلة علی هذه الكبری.

لا یقال: أن من تمكن أن یتوضأ و هو في المطاف لا تنتقض الموالاة لدیه، و مع ذلك فهو ناقض للطواف و هو یقتضي تباین اعتبار مانعیة الحدث و ناقضیته عن اعتبار الموالاة.

فإنه یقال: أن معنی الناقض التعبدي هو ذلك أي ان الموالاة عرفاً و ان كانت محفوظة بین الاجزاء إلاّ أنه بالتعبد مرفوعة. و معنی الموالاة هو اشترط الهیئة الاتصالیة للطواف فالناقض للطواف ناقض للّهیئة فالتقابل إنما هو بین النقض و الاتصال.

فالتعبیر في الادلة بالنقض أو القطع دال بذاته علی اعتبار مقابله شرطاً في ماهیة المركب و مما یشیر إلی التفصیل المزبور صحیحة حمران بن أعین عن أبي جعفر قال سألته عن رجل كان علیه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج إلی منزله فنفض ثمّ غشي جاریته. قال (یغتسل ثمّ یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما بقی علیه من طواف و یستغفر اللّه و لا یعود و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاث أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجه و علیه بدنه و یغتسل ثمّ یعود فیطوف أسبوعاً) (1).

نعم في روایة عبید بین زرارة (أنه لو كان طاف أربعة یرجع فیطوف أسبوعاً) و هي متروكة الظاهر كما سیأتي أو مؤولة كما صنعه الشیخ في التهذیب و قد روی فی
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب11، ح1. 




..........

الدعائم (1) روایتین دالتين علی نفس التفصیل المتقدم و قد ذكر فیهما عموم العذر من رعاف أو وجع أو حدث و ما اشبه ذلك.

و أما ما نسب إلی الصدوق من العمل بصحیحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثمّ رأت دماً قال: (تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضی) (2) فأشكل علی دلالتها بأنها خاصة بالحائض و بأن مفادها عدم البطلان بالخلل بالموالاة لا عدم مانعیة و ناقضیة الحدث للطواف اذ اقل الحیض یستلزم التأخر بثلاثة أیام، و في كلا الاشكالین نظر.

أما الأوّل: فلأن طرو الحیض لا یوجب إخلال إلاّ من جهة فقد الطهارة المعتبرة في الطواف.

و أما الثاني: فقد تقدم ضعفه و ان القواطع انما یعتبر قطعها بعد مفروغیة اعتبار الموالاة. و الشیخ حمل مفاد الروایة علی النافلة و الموجب لحمل اطلاقها علی ذلك هو معارضتها بعدة من الروایات (3) الدالة علی التفصیل المتقدم أي بین النصف و ما بعده.

هذا مضافاً إلی معارضة ما تقدم من الروایات في خصوص المقام، و معارضة ما یأتي من الروایات في القواطع علی كبری التفصیل المزبورة.
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1- البحار 210 :99 - 211.

2- أبواب الطواف، ب85، ح3. 

3- أبواب الطواف، ب85. 




الثانية: أن یكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختیاره، ففي هذه الصورة یقطع طوافه و یتطهر و یتمه من حیث قطعه.

الثالثة: أن یكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع، أو یكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختیار، و الأحوط في هذین الفرضین أن یتم طوافه بعد الطهارة من حیث قطع ثمّ یعیده، و یجزئ عن الاحتیاط المذكور أن یأتي بعد الطهارة بطواف كامل یقصد به الاعم من التمام و الاتمام. و معنی ذلك أن یقصد الاتیان بما تعلق بذمته سواء أ كان هو مجموع الطواف الجزء المتمم للطواف الأول، و یكون الزائد لغوا (1).

و في هذه الصورة ثلاث جهات:

الأوّل: في تحدید النصف الذي علیه مدار التفصیل في اعتبار الموالاة و عدمه.

الثانية: في كیفیة الاحتیاط في الطواف.

الثالثة: في قطع الموالاة في النصف الثاني اختیاراً و لو من دون داعي راجح.

اما الأولی: فسیأتي في مسألة طرو المرض أو العلة أو العجز عن اتمام الطواف أن النصف هو النصف الحقیقي أي الكسري (ثلاثة و نصف) دون النصف الصحیح و هو الاربعة إلاّ أن ما ورد (1) في مسألة اختصار الطواف الآتیة من انه یلزم اعادة الشوط الذي أختصره و ان ذلك دال علی قاعدة في طبیعة الاشواط ان الموالاة في الشوط الواحد لا بدّ منها كما ذهب إلیه العلامة من إعادة الشوط الناقص من الأدلة إذا قطع لا من حیث قطع في موارد حدوث العذر و غیره و هذا
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1- أبواب الطواف، ب31. 




..........

هو سرّ الجمع بالتعبیر بین النصف و الاربعة في أغلب روایات القواطع و النواقض حیث أنها تفصل و تجعل المدار النصف و مع ذلك تجعل إتمام الاربعة مداراً، و بالتالي فلو حصل لدیه العذر قبل إتمام الأربعة فهو و إن تجاوز النصف من حیث مجموع الطواف إلاّ ان شوطه الرابع یبطل من رأس لأنه یعتبر تحقق الموالاة في الشوط الواحد و المفروض عدم تحقق الموالاة فیه فیكون حاله كمن اتی بثلاثة اشواط فقط فهذا وجه اقتران التعبیرین في الروایات في العدید من المسائل و من الموارد المتعددة لكبری التفصیل المتقدمة.

و یدل علی مجمل ما ذكرناه في خصوص المقام الصحیح إلی ابراهیم بن اسحاق عن من سأله ابا عبد اللّه (عن امرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت قال: تتم طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامة، و لها أن تطوف بین الصفا و المروة لانها زادت عن النصف و قد قضت متعتها، فلتستأنف مع بعد الحج، و إن هي لم تطف إلاّ ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج) (1) و في نسخة (بعد الحج) فتری مع جعل المدار علی النصف و تصریحه بإن الاربعة زیادة علی النصف إلاّ أنه جعل مصداق الصحة هي الاربعة في قبال الثلاثة و علی ذلك لا بد من اتمام أربعة أشواط لتحقیق موالاة الطواف و إلاّ تعید من رأس.

الثانية: في كیفیة الاحتیاط: و قد ذهب إلی الكیفیة المذكورة في المتن جملة أعلام هذه العصر و وجه هذه الكیفیة هو الذي أشار إلیه الماتن إلاّ أن هذه الكیفیة لا تخلو من اشكال بناء علی مانعیة القران ذلك لاحتمال تحققه علی تقدیر صحة
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..........

الطواف السابق و لزوم البناء علی ما مضی لان الزیادة سوف تكون قرانا.

ان قلت: ان الزیادة لم تقصد كطواف مستقل كي تحقق القران بل علی تقدیر عدم الأمر بالزیادة أي عدم الأمر بالاعادة لم یقصد المكلف أمر آخر جدید و انما الذي نواه هو خصوص الأمر بالفریضة فلا تقع الزیادة عبادة لعدم قصد أمر الأخر و هذا وجه آخر لعدم تحقق القران.

قلت: ان الظاهر من أدلة القران الآتیة هو تحققه بمجرد قصد الشواط الزائد فمن ثمّ یستحب اتمام الشوط الزائد اسبوعاً آخر فیما لو اتی به سهواً (1) مما یدل علی تحقق واقع القران و ان لم یقصد به الطواف المستقل و لم یقصد به عنوان الزیادة ما دام قاصداً لأصل الشوط.

و أما قصد العبادیة لهذا الشوط فقصد امر الفریضة لیس بنحو الحیثیة التقیدیة بل بنحو الداعي و ذلك بتحقق العبادیة بأدنی اضافة و ان كان منشأ الاضافة غیر مطابق للواقع.

و علی ذلك فصورة الاحتیاط المذكورة في المتن محتملة لإیجاد المانع المبطل فلا توجب الیقین بالفراغ بل صورة الاحتیاط الصحیحة هو ما ذكره المشهور من اتمام ما بیده من الطواف السابق ثمّ الصلاة ركعتین ثمّ الاتیان بأسبوع آخر مع ركعتیه.

الثالثة: و قد صرح جماعة باعتبار الموالاة في النصف الثاني أیضاً عند عدم العذر أو الداعي الراجح و لعل ذلك هو الاظهر لما تقدم من أن مقتضی القاعدة من الطواف المقید بالعدد الخاص هو الموالاة مطلقاً غایة الأمر رفع الید عن ذلك
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1- مسألة: 314. 




مسألة 286:إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو أثنائه
(مسألة 286): إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو أثنائه، فان علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم یعتن بالشك، و الا وجبت علیه الطهارة و الطواف أو استینافه بعدها(1)

بالنصوص الدالة علی كفایة الموالاة للنصف الأول و موردها ظاهره أو منصرفه إلی موارد العذر الداعي الراجح لا الاختیار الاقتراحي العبطي فتعبیر الماتن بالاختیار محمول علی ذلك لا علی ما یقابل سلب الارادة.

الشك تارة قبل الطواف و أخری في اثنائه و ثالثة بعد الطواف.

أما الصورة الأولی: فیلزمه الطهارة ان لم یكن مستیقناً من قبل . و بعبارة أخری. ان كان لدیه استصحاب الطهارة فیحرز بها الشرط الوجودي، و إلاّ فاللازم علیه احرازها لان الشرائط الوجودیة في الافعال لا بدّ من احرازها بخلاف الموانع فإنه یكفي في احرازها أصالة العدم هذا فضلاً عما كان مستیقناً بالحدث السابق ثمّ شك.

الصورة الثانية: و هي ما لو شك في الاثناء فقد احتمل في الجواهر جریان قاعدة التجاوز و الفراغ في الاشواط السابقة ثمّ یلزمه التوضؤ للاشواط اللاحقة فیحرز الطهارة بالتعبد في الاشواط السابقة و بالوجدان في الاشواط اللاحقة نظیر جریان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر عند الشك في الطهارة مع عدم الیقین السابق في الطهارة و یلزمه أیضاً التوضؤ لصلاة العصر.

و الصحیح أن جریان قاعدة التجاوز و الفراغ في الاثناء في الصلاة أو الطواف عند الشك في الطهارة متوقف علی دعوی مضی محل الطهارة و هو الوضوء قبل الصلاة كي یصدق عنوان التجاوز أو عنوان الفراغ من الاشواط السابقة و الركعات كذلك ، فیقرر أن الشرط هو الوضوء الذي هو السبب دون الطهور الذي هو المسبب
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..........

و إلاّ فلو بنی علی أن الشرط هو الطهارة فلم یمضي محلها. بل الصحیح لو بنی علی ان الشرط هو الوضوء نفسه لأشكل مضی المحل لان محل الوضوء ما زال باقیاً لعدم اشتراط صحته بتعقب الصلاة أو الطواف بعده و ان اشترط في الصلاة و الطواف تقدم الوضوء علیها و لكن یمكن دفع الاشكال الأخیر بانه یتم لو أرید إجراء القاعدة في نفس الوضوء بخلاف ما لو أجریت في نفس الصلاة و الطواف بلحاظ الاجزاء الماضیة و حیث أن الصحیح شرطیة الطهارة فلا مجال لجریان القاعدة في الاثناء.

و لا یخفی ما في تمثیل صاحب الجواهر في المقام بصلاة الظهر و العصر من الفرق.

الصورة الثالثة: ما لو شك بعد الفراغ ففي كشف اللثام أجری استصحاب الحدث فیما كان متیقناً سابقاً أو لم یكن متیقناً بالطهارة مع أنه حكی عن العلامة في التذكرة و التحریر جریان قاعدة الفراغ بعد العمل، و لعل وجه منع جریان القاعدة بدعوی بقاء المحل كما لو شك في عدد الطواف بعد ان رفع الید عن الطواف و لكن كان واقفا في المطاف و لم یتخلل فاصل زماني طویل و لم یدخل في صلاة الطواف فمحل الطواف باقي مع عدم الفصل المكاني و الزماني و عدم الدخول في العمل المترتب.

و فیه: ان المحل و ان كان باقیاً بذلك في صور الشك الأخری الا انه في خصوص المقام و الفرض استیقانه بإتیان السبعة أي الفراغ من العمل و تمحض الشك في الشرط بخلاف الصور الأخری من الشك فانها لا یقین فیها بحصول العدد فلا یقین بالفراغ مع فرض عدم الفاصل.
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مسألة 287:إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم یعتن بالشك
(مسألة 287): إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم یعتن بالشك، و ان كانت الاعادة أحوط، و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف(1).

مسألة 288:إذا لم یتمكن المكلف من الوضوء یتیمم و یأتي بالطواف
(مسألة 288): إذا لم یتمكن المكلف من الوضوء یتیمم و یأتي بالطواف، و إذا لم یتمكن من التيمم أیضاً جری علیه حكم من لم یتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له الیاس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، و الأحوط الأولی أن یأتي هو أیضاً بالطواف من غیر طهارة(2).

قد تقدم الكلام حولها في الصور الثلاث نعم استثنی السید الخوئي ما لو علم بالجنابة ثمّ غفل فطاف ثمّ شك انه اغتسل قبل طواف ام لا ثمّ أحدث بالاصغر بعد الطواف، فان استصحاب الجنابة و ان لم یعارض قاعدة الفراغ في الطواف السابق الا انه یعارضها بلحاظ صلاة الطواف فانه یقتضي الاكتفاء بالغسل من دون وضوء فیتولد علم اجمالي اما بالبطلان للطواف السابق ان كان جنباً أو بطلان صلاته إن كان محدثاً بالاصغر فیجب علیه في خصوص هذه الصورة اعادة الطواف بعد الغسل و الوضوء.

ثمّ إن احتیاط الماتن وجهه ما تقدم في توجیه كلام كاشف اللثام.

أما مشروعیة التيمم عند العجز عن الوضوء فلعموم أدلته بدلا عن الوضوء لما هو مشروط بالطهارة، أما لو عجز عن التيمم فهو فاقد للطهورین فلیس لدیه ما یستبیح الطواف فتصل النوبة لمشروعیة الاستنابة للطواف لما سیأتي في مسألة العجز عن الطواف من مشروعیة الاستنابة (1).

و قد یتوهم ان الطواف به مقدم علی الطواف عنه.

ص: 280







1- أبواب الطواف، ب47. 




مسألة 289:یجب علی الحائض و النفساء بعد انقضاء أیامهما و علی المجنب الاغتسال للطواف
(مسألة 289): یجب علی الحائض و النفساء بعد انقضاء أیامهما و علی المجنب الاغتسال للطواف و مع تعذر الاغتسال و الیاس من التمكن منه یجب الطواف مع التيمم، و الأحوط الأولی حینئذ الاستنابة أیضاً، و مع تعذر التيمم تتعین الاستنابة (1).

و فیه : ان الطواف به إن وجد الطهارة. و لا یتوهم مشروعیة الطواف به و ان لم یكن واجداً للطهارة لما ورد في الطواف بالمریضة التي لا تعقل و المغمی علیه انه یطاف بهما (1) و ذلك لان المغمی علیه و التي لا تعقل یمكن ایقاع الطهارة فیهما كالصبي نعم الاحتیاط الاستحبابي لا ضیر فیه.

حكی عن الفخر عن والده العلامة الاستشكال في مشروعیة التيمم و صحة الطواف من جهة حرمة اللبث في المسجد الحرام للمحدث بالاكبر.

و اجیب بأن التيمم إنما یشرع للطواف لفقد الماء فإذا شرع و أتی به یترتب علیه آثار الطهارة المائیة و منها جواز الدخول و اللبث في المسجد الحرام.

و قد یقرب اشكال العلامة بالدور فلا یتم الجواب المزبور و تقریره ان مشروعیة التيمم متوقفة علی الأمر بالطواف و الأمر بالطواف متوقف علی عدم حرمة اللبث في المسجد و ارتفاع الحرمة متوقف علی مشروعیة التيمم، فدار توقف الشيء علی نفسه. و الصحیح في الجواب عن ذلك أن الأمر بالطواف مباشر لیس متوقف علی عدم حرمة اللبث بل غایة الأمر هو تزاحم الأمر مع حرمة اللبث و لو في ضمن اجتماع الامر و النهي و التزاحم الملاكي لا التزاحم الامتثالي فعلی
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1- أبواب الطواف، ب47، ح1 و ح4. 




مسألة 290:إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها
(مسألة 290): إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلی أن تطهر فتغتسل و تأتي باعمالها، و ان لم یسع الوقت فللمسألة صورتان:

الأولی: أن یكون حیضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ینقلب حجها إلی الافراد، و بعد الفراغ من الحج تجب علیها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.

ذلك فغایة تقدیم الحرمة لیس هو انعدام فعلیة الأمر بل سقوط تنجیزیة و عزیمیة الحكم، ففعلیة وجوب الطواف علی حالها و هي المسوغة للتیمم فحینئذ یترتب علیه جمیع آثار الطهارة المائیة التي منها استباحة الدخول للمسجد الحرام.

و قد یجاب أیضاً بما ذكره صاحب الجواهر بالنقض أو الاستشهاد بجواز الطواف للمستحاضة الكثیرة أو المتوسطة (1) بالطهارة المائیة مع كونها ناقصة غیر رافعة للحدث الاكبر و انما هي مبیحة، و قد یتأمل فیه باعتبار أن الطهارة المائیة للمستحاضة غیر مقیدة بالعجز أو بالامر بالطواف. و لكن یندفع بأن الطهارة المائیة الناقصة للمستحاضة لیست مطلوبة نفساً بنحو الندب النفسي المتعلق بالوضوء و الغسل التامین، فمشروعیة الناقص منها آتیة بالأمر بالطواف أیضاً فحالها حال التيمم و الحاصل ان الأمر بالطواف مباشراً و ان كان له بدل هو النیابة في الطواف المقید بالعجز عن الطواف مباشراً إلاّ أن الطواف مباشراً و هو المبدل لم تقید مشروعیته بالقدرة كما هو وتیرة عموم الابدال الاضطراریة فإن تقید البدل بالعجز
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1- أبواب الطواف، ب91 و أبواب الاستحاضة، ب2 و3 و النفساء ب3. 




الثانية: أن یكون حیضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة تتخیر بین الاتیان بحج الافراد كما في الصورة الأولی و بین أن تاتي باعمال عمرة التمتع من دون طواف، فتسعی و تقصر ثمّ تحرم للحج و بعد ما ترجع إلی مكة بعد الفراغ من أعمال منی تقتضي طواف العمرة قبل طواف الحج، و فیما إذا تیقنت ببقاء حیضها و عدم تمكنها من الطواف حتی بعد رجوعها من منی استنابت لطوافها، ثمّ أتت بالسعي بنفسها، ثمّ إن الیوم الذي یجب علیها الاستظهار فیه بحكم أیام الحیض، فیجری علیه حكمها(1).

لا یقتضي تقید المبدل بالقدرة.

و من ثمّ كان الأمر بالوضوء غیر مقید بالقدرة و وجدان الماء و أن تقید الامر بالتيمم بعدم وجدان الماء و العجز عن الوضوء و فیما نحن فیه الأمر بالطواف مباشراً مطلق غیر مقید بالقدرة و ان تقیدت مشروعیة النیابة في الطواف بالعجز عن الطواف مباشرة.

نعم الاحوط ان یستنیب و لو لدعوی أن الطواف مباشرة له بدلان الأوّل: الطواف بالطهارة الترابیة و الثاني الاستنابة بالطهارة المائیة أو لاحتمال عدم اباحة دخول المحدث بالاكبر بتوسط التيمم.

و أما ان لم یستطع التيمم كالمجروح و المتنجسه اعضائه فیتعین علیه الاستنابة كما سیأتي في ابدال الطواف مباشراً.

تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلاً في فصل حج التمتع في المسألة الرابعة (1).
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1- سند العروة الحج 226 :2.




مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
(مسألة 291): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور علی أن طروء الحیض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، و إذا كان بعده صح

و تقدم ان الاقوی هو التفصیل الذي هو في المتن و ان كان الاحوط بقائها علی المتعة في الصورة الثانية لا سیما في الفریضة.

اما لو كانت شاكة و هي صورة ثالثة: لم یتعرض لها الماتن، فالأقوی و الاظهر انها تحرم بنیة التمتع ثمّ تنظر فإن وسعها الوقت فهو إلاّ فتعدل إلی الافراد أو ینكشف لها ان علیها الافراد كما نصت علی ذلك بعض الروایات.

ثمّ ان الماتن أشار إلی انها إذا اختارت المتعة تؤخر الطواف و تسعی و تقصر ثمّ تقضي الطواف قبل طواف الحج و تعید السعي. و لعل تكرار السعي جمعاً بین ما دل (1) علی الأمر به قبل تقصیر العمرة، و ما دل علی أن الطامث لا تطوف بین الصفا و المروة كموثق عمر بن یزید (2) و صحیح الحلبي، و ان كان الاقوی حمل ما دل علی عدم سعیها علی ما لو عدلت إلی الافراد.

نعم في روایة سعید الاعرج (3) التعلیل بجواز طوافها بین الصفا و المروة لانها زادت في طوافها علی النصف بل في روایة أبي اسحاق صاحب اللؤلؤ انها تؤخر السعي و إن زادت في طوافها علی أربعة اشواط (4).
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1- أبواب الطواف، ب84، ح1. 

2- أبواب الطواف، ب87، ح1 و ح2. 

3- أبواب الطواف، ب86، ح1. 

4- نفس المصدر، ح2.




ما أتت به و وجب علیها إتمامه بعد الطهر و الاغتسال، و الأحوط في كلتا الصورتین أن تاتي بطواف كامل تنوی به الاعم من التمام و الاتمام، هذا فیما إذا وسع الوقت، و الا سعت و قصرت و احرمت للحج و لزمها الاتیان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منی و قبل طواف الحج علی النحو الذي ذكرناه(1) .

التفصیل بطرو الحیض قبل النصف و بعده هو ما ذهب إلیه المشهور علی طبق الكبری التي بنوا علیها في سائر الموارد من اعتبار الموالاة في خصوص النصف الأول دون الثاني في موارد العذر أو الداعي الراجح، و قد تقدمت الروایات الدالة علی هذه الكبری جملة منها و تأتي جملة أخری في المسائل الآتیة مضافاً إلی تعدد الروایات في خصوص المقام بنحو یوجب الوثوق بالصدور علی أقل تقدیر إن لم یوجب الاستفاضة.

و منها: الصحیح إلی صفوان عن بن مسكان عن أبي اسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه یقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبیت أربعة أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبیت بین الصفا و المروة و تخرج إلی المنی قبل أن تطوف الطواف الآخر (1). و الروایة لیس فیها من یتوقف فیه إلاّ أبو اسحاق إلاّ أن الراوي عنه اثنین من اجماع و مفهومها بطلان الطواف قبل الأربعة.

و مثلها روایة سعید الاعرج و في طریقها إبراهیم ابن أبي اسحاق (2) و مثلها
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2- نفس المصدر، ح1.




..........

أیضاً روایة إبراهیم بن اسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه . و الظاهر أنها الروایة المتقدمة (1).

و مثلها روایة أحمد بن عمر الحلال (2). مثلها روایة أبي بصیر (3) و لیس فیها من یتوقف فیه إلاّ سلمة بن الخطاب، و تضعیف النجاشي راجع إلی حدیثه لا إلی شخصه مع ان كتبه قد رواها الصفار و سعد و احمد بن ادریس و لم یستثنه القمیون و روی عنه أیضاً محمد بن یحیی العطار و محمد بن علي بن محبوب و علي بن إبراهیم القمي.

و هذه إن لم توجب وثاقته في نفسه فلا أقل من حسن حاله لا سیما أن الظاهر كونه في طریق لكتاب علی بن الحسن بن فضال، فتبین من مجموع الروایات المتقدمة أن جمیعها لیس في منتهی الضعف فهي ان لم تكن مستفیضة فلا أقل من الوثوق من الصدور، هذا مضافاً إلی ما عرفت أن هذه الروایة علی طبق الكبری للموالاة المعتبرة في الموارد المختلفة و یعضد الروایات الخاصة في المقام أیضاً موثق الفضیل بن یسار عن أبي جعفر قال إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت (4). حیث أن القدر المتیقن من دلالتها هو أصل صحة الطواف و ان لزم علیها الاستنابة في إتمامه . ثمّ ان ظاهر تلك الروایات مطلق
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1- أبواب الطواف، ب85، ح4. 

2- نفس المصدر، ح2.

3- نفس المصدر، ح1. 

4- أبواب الطواف، ب90، ح1. 




..........

لمن تتمكن من إتیان الطواف قبل الحج أو بعده ان كان حیضها بعد النصف. نعم في خصوص روایة إبراهیم بن أبي إسحاق عن سعید الاعرج أو عمن سأل أبا عبد اللّه قد تضمنت انها تطوف بین الصفا و المروة لانها زادت علی النصف و مقتضي هذا التعلیل إعطاء قاعدة ان الحائض انما تاتي بالسعي لو كانت قد أتت بما یزید علی نصف الطواف و انها لا تعید السعي بعد اكمال الطواف لكن تقدم في روایات تخییر من - حاضت بعد الاحرام قبل الطواف - بین المتعة و الافراد انها تسعی و تقصر و ان لم تأتي بشيء من الطواف و سیأتي لهذه المسألة تتمة اما الصدوق فقد استند إلی صحیحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثمّ رأت دماً، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضی) (1).

و هي مضافاً إلی كونها مطلقة تشمل طواف النافلة أیضاً فتخصص بما تقدم من الروایات (2) الخاصة في الفریضة، و من ثمّ حملها الشیخ الطوسي علی النافلة، و هي معارضة أیضاً بما دل علی بطلان الطواف بالحدث الاصغر قبل النصف إذ لا یحتمل الفرق بین الحدث الأكبر و الاصغر بعد كون منشأ القطع هو زوال الطهارة لا سیما و ان الحدث الاصغر غیر موجب لزوال الطهارة عن الحدث الأكبر بخلاف الحدث الاكبر.

هذا و ظاهر جملة من الروایات الدالة علی التفصیل كحسنة أبي بصیر و غیرها
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1- أبواب الطواف، ب85، ح3. 

2- أبواب الطواف، ب40. 




مسألة 292:إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتیان بصلاة الطواف صح طوافها
(مسألة 292): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتیان بصلاة الطواف صح طوافها و اتت بالصلاة بعد طهرها و اغتسالها و ان ضاق الوقت سعت و قصرت و قضت الصلاة قبل طواف الحج(1).

هو البناء من موضع القطع لا باستئناف الشوط المقطوع كما ذهب إلیه العلامة لدلالة الروایات (1) في اختصار الشوط بالحجر.

و نظیر روایات المقام في ذلك روایات الحاجة انه یتم طوافه من موضع القطع و جملة منها لا تخلو من ضعف السند و سیأتي في اختصار الشوط في الحجر بیان مسألة الموالاة في الشوط.

لا ریب في صحة طوافها و متعتها بمقتضی ما تقدم في المسألة السابقة مضافاً إلی موثق زرارة قال سألته عن المرأة طافت بالبیت قبل أن تصلی الركعتین قال: (لیس علیها اذا طهرت الا الركعتین و قد قضت الطواف) (2). و مثلها أبي الصباح الكناني (3).

و التعبیر ب- (قضت الطواف) ظاهر في طواف الفریضة.

و ظاهر الماتن أنها تؤخر السعي إلی ما بعد الطهر و الاتیان بصلاة الطواف فیما اذا تتمكن من ذلك قبل الحج و الا سعت و قصرت و من ثمّ تقضي الصلاة قبل طواف الحج و ذلك لبنائه علی شرطیة الترتیب بین الصلاة و السعي مع أن مقتضی
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1- أبواب الطواف، ب31. 

2- أبواب الطواف، ب88، ح1. 

3- نفس المصدر، ح2.




مسألة 293:إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحیض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة
(مسألة 293): إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحیض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت علی صحة الطواف و الصلاة، و إذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة و ضاق الوقت سعت و قصرت و اخرت الصلاة إلی أن تطهر و قد تمت عمرتها(1).

الترتیب هو تأخیر السعي كالصلاة فیما اذا لم تتمكن الا أن یبني علی قصور ادلة الترتیب حینئذ.

هذا و سیأتي عدم لزوم الترتیب بین الصلاة و السعي، مضافاً إلی شرطیة الموالاة الزمانية بین السعي و الطواف فاللازم علیها الاتیان موالاة بالسعي بعد الطواف و لو تمكنت من الصلاة قبل أعمال الحج، و یدل علیه صحیحة معاویة بن عمار قال سألت ابا عبد اللّه عن امرأة طافت بالبیت ثمّ حاضت قبل أن تسعی قال (تسعی) (1). و مثلها روایة عبد اللّه بن صالح (2) . نعم في صحیح آخر لمعاویة بن عمار قال (فإذا طهرت فلتسعی بین الصفا و المروة) و قد یفهم منه الدلالة علی الترتیب بین السعي و صلاة الطواف و الا فإن الطهارة في السعي أمر مندوب لا یرفع الید عنه في قبال شرطیة الموالاة الزمانية بین السعي و الطواف و لو تمت الدلالة المزبورة في هذا الصحیح لكانت الصحیحة الاولی معارضة له و دالة علی عدم لزوم الترتیب.

فالاقوی العمل بالصحیح الأول لأنه علی مقتضي القاعدة كما تقدم.

لقاعدة الفراغ عند الشك و لو مع الغفلة مضافاً إلی استصحاب الطهارة
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1- أبواب الطواف، ب89، ح1. 

2- نفس المصدر، ح2.




مسألة 294:إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها إلی أن حاضت حتی ضاق الوقت مع العلم و العمد
(مسألة 294): إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها إلی أن حاضت حتی ضاق الوقت مع العلم و العمد فالظاهر فساد عمرتها، و الأحوط أن تعدل إلی العمرة المفردة، و لا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة(1).

مسألة 295:الطواف المندوب لا تعتبر فیه الطهارة
(مسألة 295): الطواف المندوب لا تعتبر فیه الطهارة، فیصح بغیر طهارة، و لكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة(2).

من الحدث و الخبث و لا یعارضه استصحاب عدم الطواف إلی حدوث الحدث لأن زمان الشك غیر محرز اتصاله بزمان الیقین لاحتمال تخلل الیقین التفصیلي بوقوع الطواف.

و أما الشق الثاني فقد تقدم حاله في المسألة السابقة.

قد تقدم (1) الكلام في هذه المسألة فیمن أفسد عمرته و أن الأقوی العدول إلی حج الافراد نعم في صورة العمد عن جماعة وجوب الحج من قابل عقوبةً فلاحظ.

و یدل علی ذلك صحیح عبید بن زرارة عن أبي عبد اللّه لا بأس أن یطوف الرجل النافلة علی غیر وضوء ثمّ یتوضأ و یصلي) الحدیث (2).

و في صحیح محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عن رجل طاف طواف الفریضة و هو علی غیر طهور ؟ قال: (یتوضأ و یعید طوافه، و إن كان تطوعاً توضأ

ص: 290







1- في أول شرائط الطواف في هذا الفصل. 

2- أبواب الطواف، ب38، ح1. 




مسألة 296:المعذور یكتفي بطهارته العذریة كالمجبور و المسلوس
(مسألة 296): المعذور یكتفي بطهارته العذریة كالمجبور و المسلوس، أما المبطون فالأحوط أن یجمع مع التمكن بین الطواف بنفسه و الاستنابة، و أما المستحاضة فالأحوط في حقها ان تعتبر الطواف بمنزلة صلاة واحدة و علیه یكون الطواف و صلاته بمنزلة الظهرین أو العشاءین فیجب علیها العمل بوظیفة الظهرین بالنسبة إلی الطواف و صلاته و بحسب احوالها المختلفة من (القلیلة و المتوسطة و الكثیرة).


الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث علی الأحوط

الثالث: من الامور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث علی الأحوط، فلا یصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، و النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الاقل من الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف علی

و صلی ركعتین) (1)، و مثلها روایات أخری في الباب الا أنه لا اطلاق فیها لنفي شرطیة الطهور عن الحدث الأكبر لان لسانها نفي الطهور عن الحدث الاصغر حتی مثل صحیح محمد بن مسلم، نعم الروایات (2) الواردة في الباب الدالة علی عدم الاعتداد بالطواف من دون وضؤ مطلقاً محمولة علی طواف الفریضة فحینئذ یكون ما دل علی مانعیة الحدث الأكبر في الطواف اطلاقه علی حاله شامل لطواف النافلة. و في كشف اللثام حكی عن التهذیب صحة طواف النافلة للجنب ناسیاً لعدم حرمة لبثه بسبب الغفلة (3).
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1- نفس المصدر، ح3.

2- نفس المصدر. 

3- كشف اللثام 410 :5. 




الأحوط(1).

مقتضی القاعدة فیما یشترط فیه الطهارة هو استباحته بالطهارة العذریة سواء كانت مائیة او ترابیة.

و قد ورد في المستحاضة ما یدل علی ذلك كموثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت ابا عبد اللّه عن المستحاضة یطؤها زوجها و هل تطوف بالبیت - إلی أن قال - (تصلی كل صلاتین بغسل واحد و كل شيء استحلت به الصلاة فلیأتها زوجها و لتطف بالبیت) (1).

و هي ناصة علی أن ما یستحل به الصلاة یستحل به الطواف و غیرها من الروایات (2).

و المراد من الروایة كما هو مقتضی القاعدة هو أن المستحاضة سواء القلیلة او المتوسطة او الكثیرة كما تستحل الصلاة بالوضوء او الغسل فكذلك لا بدّ لها من ایقاعها لاجل الطواف لان المستحاضة دائم الحدث كالمبطون و المسلوس، فلا بدّ لها - في استباحة احد الغایات الواجبة المشروطة بالطهارة - من ایقاعه لكل غایة و لا تكتفي بإیقاعه لغایة عن ایقاعه لغایة أخری لان الطهارة حكمیة و لیست حقیقیة فمع استمرار الحدث تنتقض الطهارة و غایة ما حصل التعبد الحكمي بوجودها هي لاجل الغایة التي وقعت لاجلها، فمن ثمّ توقع المتوسطة غسلاً واحداً لكل من الطواف و الصلاة كما استفید ذلك من ما ورد لمجموع صلاتها الیومیة مع
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1- أبواب الطواف، ب91، ح3. 

2- أبواب الطواف، ب91، و أبواب النفاس، ب3. 




..........

ایقاع وضوء لكل غایة. و من ثمّ توقع الكثیرة غسلاً لكل غایة كما استفید ذلك من ما ورد من تكرارها الغسل لكل صلاة و الاكتفاء بغسل واحد لكلا الصلاتین انما هو بقدر ادائهما مع كونهما من فردي جنس غایة واحدة، بخلاف الطواف و الصلاة فإن مدتهما اكثر مع كونهما فردي غایتین مختلفتین. و كل هذا التحریر لمقتضی القاعدة مطابق لمقتضی الاحتیاط أیضاً و من ثمّ احتاط الماتن بذلك و تمام الكلام في بحث الطهارة.

اما المبطون فقد ذكر في كشف اللثام (1) انه یطاف عنه فلا یجزئه طهارته و الاصحاب قاطعون به و لعل الفارق هو النص و ذكر في القواعد في شرائط النیابة (و تجوز النیابة عن الغائب و المعذور كالمغمي علیه و المبطون و قال في كشف اللثام في ذیله و أما المبطون الذي لا یستملك الطهارة بقدر الطواف فذكره الشیخ و ابن حمزة و ابن إدریس و ابن البراج و غیرهم و الاخبار به كثیرة ثمّ ذكر الاخبار ثمّ ادرج الحائض التي ضاق وقتها او لم تتمكن من المقام حتی تطهر قال انها داخله فیمن لا یستمسك الطهارة اذا ضاق الوقت و الا لم یستنب للطواف الا اذا غابت فلا یطاف عنها ما دامت حاضرة و ان علمت مسیرها قبل الطهر (2)، و في الشرائع (و لا یجوز النیابة في الطواف الواجب للحاضر، الا مع العذر، كالاغماء او البطن و ما شابهها و یجب ان یتولی ذلك بنفسه . و لو حمله حامل فطاف به، أمكن ان یحتسب
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1- كشف اللثام 406 :5. 

2- كشف اللثام 168 :5 - 169. 




..........

لكل منهما طوافه عن نفسه (1). و في السرائر: و المریض الذي یستمسك الطهارة فإنه یطاف به و لا یطاف عنه و ان كان مرضه مما لا یتمكن معه استمساك الطهارة... طیف عنه و یصلي هو الركعتین و قد اجزائه (2).

و قید في المستند العنوان بقوله فإن لم یتمكن من ان یحمله أحد لعدم استمساك طهارته المانع من دخول المسجد ففسر عدم استمساك الطهارة لا لفقد الطهارة الحدثیة بل بفقد الطهارة الخبثیة و نسب ذلك إلی المدارك و المفاتیح و شرحه.

و الروایات الواردة في المبطون:

كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه (ان المبطون و الكسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما) (3) و مثله صحیح حبیب الخثعمي (4). و قد رویت روایة بن عمار بطرق أخری صحیحة أیضاً عن أبي عبد اللّه قال: (الكسیر یحمل فیطاف به، و المبطون یرمی و یطاف عنه و یصلی عنه) (5) علی هذا الطریق قد یستظهر عبارة الروایة بمباشرة المبطون للرمي دون الطواف و الصلاة و ان كانت العبارة محتملة لتنازع فعل الرمي و الطواف للجار و المجرور فتكون النیابة في الأمور الثلاثة إلاّ ان تكرار الجار و المجرور في الفعلین الآخرین دون الأول یعطي ترجیح المعنی السابق

ص: 294





1- شرائع الاسلام 227 :1 ط. دار الاضواء. 

2- السرائر 573 :1. 

3- أبواب الطواف، ب49، ح3. 

4- نفس المصدر، ح5. 

5- نفس المصدر، ح6. 




..........

و قد أحتمل غیر واحد من اعلام العصر أن ذكر المبطون هاهنا لیس عنواناً لفاقد الطهارة إذ هو لا یختلف عن المستحاضة لا سیما المتوسطة و الكثیرة بل هو (المغلوب علیه) العاجز عن الطواف لا من جهة أن طهارته ناقصة و استشهدوا لذلك بعدة قرائن أیضاً:

منها: عطف الكسیر علیه. و منها أن في عدة روایات ذكر النیابة عنه في الرمي.

و منها: النیابة عنه في الصلاة مع أن الصلاة تجزي بالطهارة العذریة.

و منها: ما ذكر في روایات أخری عنوان المریض المغلوب علیه في قبال المغمي علیه و هو ینطبق علی كلا من المبطون و الكسیر فیما اذا كانا عاجزین.

و منها: ما في صحیحة یونس بن عبد الرحمن عن البجلي قال: سألت ابا الحسن او كتبت إلیه عن سعید بن یسار انه سقط من جمله فلا یستمسك بطنه أطوف عنه و اسعی؟ قال: لا، و لكن دعه فإن برئ قضی هو و الا فاقض أنت عنه) (1) و هي صریحة في كون النیابة في العجز لاقتران النیابة في السعي عنه في السؤال.

و منها: أن جهة العجز في المبطون قد تتصور من جهة تلویث المسجد الحرام و قد عرفت تصریح النراقي انه المراد من الطهارة الخبیثة اللازمة لدخول المسجد و من ثمّ كان الاوفق للمبطون استظهار المعنی الثاني و انه مراد المتقدمین و استظهار متأخري الاعصار من كلمات المتقدمین الاحتمال الأول لیس التام.
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1- أبواب الطواف، ب45، ح3. 





الرابع:من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث

اشارة
الرابع: من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، فلا یصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، و النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف علی الأحوط(1).

و حكی ذلك عن الشیخ و الاشهر و خالف فیه ابن جنید بالكراهة و استظهر ذلك من ابن حمزة و نسب ذلك إلی جماعة من متأخري المتأخرین و یدل علی الحكم موثقة او مصححة یونس بن یعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه رأیت في ثوبي شیئاً من دم و أنا اطوف قال: (فأعرف الموضع ثمّ أخرج فاغسله ثمّ عدّ فابن علی طوافك) (1).

و مثلها روایة الشیخ عنه (2) في الصحیح إلی ابن أبي نصر عن بعض اصحابه عن أبي عبد اللّه قال قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، فقال: (أجزأه الطواف، ثمّ ینزعه و یصلّی في ثوب طاهر) (3) و استظهر منه المعارضة لمعتبرة یونس المتقدمة لدلالته علی صحة الطواف مع النجاسة و من ثمّ قیل انها مهجورة العمل عند الاصحاب مضافاً لضعفها بالارسال.

و فیه: لا دلالة في الروایة علی كون الفرض في الطواف مع العلم و العمد أي مع الالتفات إلی النجاسة غایة الأمر انها مطلقة أو فقل ان للاطلاق موجب لانسباق الالتفات إلی النجاسة و لكن یرفع الید عن الاطلاق بالمعتبرة السابقة، و من ثمّ دعوی الهجران من الاصحاب في غیر محلها بعد تقید اطلاقها بصورة الجهل
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1- أبواب الطواف، ب52، ح1. 

2- نفس المصدر، ح2. 

3- نفس المصدر، ح3. 




..........

و نحوه.

و أما الارسال فهو لیس في منتهی درجات الضعف من الارسال اذ التعبیر دال علی كون الواسطة امامیا بل دال علی كونه ممن یعتاد البزنطي الروایة عنه أي من مشایخه في الروایة فالروایة لا تقل عن درجة الحسن و هذا كافي في العمل بها لا سیما بعد تأیدها - بلحاظ تضمنها وحدة شرائط الصلاة مع شرائط لباس الطواف - بصحیحة حریز المتقدمة في ثوبي الاحرام - (كل ثوب تصلی فیه فلا بأس ان تحرم فیه) (1) مضافاً إلی الروایات الأخری الدالة علی مانعیة الحریر و غیره في ثوبي الاحرام (2) و هي و ان كانت واردة في شرائط الاحرام لا شرائط لباس الطواف الا انها لا تخلو من تأیید و إشعار مضافاً إلی انفهام هذا الارتكاز من سؤال السائل من معتبرة یونس ایضا ابتداراً منه و تقریره لارتكاز السائل بل ان العنوان الموجود في مرسل البزنطي هو عنوان ما لا تجوز الصلاة فیه و هو یقتضي ان حدود الشرط في العبادتین واحدة اطلاقا و تقییداً و ان التدبر في مرسلة یونس بن یعقوب یقتضي عدم شرطیة الطهارة من دم الجروح و القروح و ذلك لعدم تأتی اطلاقها له كما لا یخفی اذ یعاود التلوث الثوب بالجروح بل الغسل یوجب زیادة النجاسة فیه.

الثاني: ما یعفی عنه في الصلاة مما یكون دون الدرهم فمرسل البزنطي دال علی العفو عنه و یؤید بصحیح حریز المتقدم حیث ان ثوبي الاحرام یجوز ان یكون
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1- أبواب الاحرام، ب27، ح1. 

2- أبواب الاحرام، ب29 و38 و أبواب تروك الاحرام، ب38. 




مسألة 297:لا باس بدم القروح و الجروح فیما یشق الاجتناب عنه
(مسألة 297): لا باس بدم القروح و الجروح فیما یشق الاجتناب عنه، و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف إذا كان الوقت ضیقا، كما لا باس بالمحمول المتنجس، و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فیه(1).

مسألة 298:إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
(مسألة 298): إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلی إعادته، و كذلك تصح صلاة الطواف إذا لم یعلم بالنجاسة إلی أن فرغ منها(2).

فیهما الدم دون الدرهم لكن ادّعی الاطلاق في معتبرة یونس المتقدمة و هو لا یخلو من تأمل لما تقدم و إن كان أحوط. و لا سیما و أن ارتكاز السائل في محدودیة الدم هو بلحاظ الطهارة التي تعتبر في الساتر الصلاتي.

الثالث: نجاسة الثوب الذي ما لا تتم فیه الصلاة، و قد تبین مما مرّ عدم اطلاق معتبرة یونس لان الظاهر من الثوب فیها هو الذي یتم الصلاة فیه فضلاً عن مرسلة البزنطي و كذلك صحیحة حریز.

الرابع: الطواف في المحمول المتنجس فقد توسع في الظرفیة (في) في باب الصلاة أي عنوان (الصلاة في المتنجس) صادقة و لو كان محمولاً و أما في المقام فكل من مرسلة البزنطي و معتبرة یونس موردهما الثوب الملبوس فعلاً و لا دلیل علی التوسعة الا ما قد یستشعر من ما عبّر في ثوبي الاحرام في صحیحة حریز (كل ثوب تصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه) و لكن موردها الثوب الملبوس فلا اطلاق في الادلة للشمول للمحمول.

قد تقدم الكلام في المسألة السابقة.

لدلالة كلا من معتبرة یونس و مرسلة البزنطي علی صحة الطواف مع الجهل بالنجاسة إما الصلاة فلقاعدة لا تعاد.
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مسألة 299:إذا نسي نجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ تذكرها بعد طوافه
(مسألة 299): إذا نسي نجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صح طوافه علی الأظهر، و ان كانت إعادته أحوط، و إذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها(1).

مسألة 300:إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة علیه قبل فراغه من الطواف
(مسألة 300): إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة علیه قبل فراغه من الطواف فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و اتم طوافه في ثوب طاهر، و ان لم یكن معه ثوب طاهر فان كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الاتیان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة، و ان كان العلم بالنجاسة أو طروها علیه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه و ازال النجاسة و یأتي بطواف كامل بقصد الاعم من التمام و الاتمام علی الأحوط(2).

قد تقدم تقریب تطابق الشرطیة في ساتر الصلاة مع ساتر الطواف و هو یقتضي الاعادة هنا، و بعبارة أخری ان معتبرة یونس و مرسل البزنطي دالان علی اعتبار شرطیة الطهارة غایة الأمر قد دلتا علی التقید بما عدا الجهل فتدبر فإنه قد یقرب عدم الاطلاق في دلالتهما الا في صورة العلم و العمد و علی أي تقدیر فالاحتیاط لازم.

و أما صلاة الطواف فالاعادة لما دل علی إعادة ناسي النجاسة.

ظاهر معتبرة یونس اطلاق الصحة بالخروج من المطاف لتدارك طهارة الثوب ثمّ البناء علی ما تقدم من طوافه الا ان الصحیح عدم الاطلاق فیها لانها لیست في صدد بیان الصحة و عدمها من جهة الموالاة بل هي في صدد بیان الصحة من جهة ما مضی من الجهل بالنجاسة و الارشاد إلی تدارك الشرط فیما یأتي فلا یرفع الید عن كبری الموالاة المتقدمة في مسألة (285) و قد تقدم ان التفصیل مداره
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الخامس :الختان للرجال

اشارة
الرابع: الختان للرجال، و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي الممیز أیضاً إذا أحرم بنفسه. و أما إذا كان الصبي غیر ممیز أو كان إحرامه من ولیه فاعتبار الختان في طوافه غیر ظاهر و ان كان الاعتبار أحوط(1).

علی تمام الاربع و ان الاحتیاط بتكرار الطواف مع الفصل بالصلاة.

تتمة

هل یشترط في ساتر الطواف كل ما اعتبر في ثوبي الاحرام من شرائط ام لا؟

لا یخلو الأول من قوة مع العمد.

و لم نقف في كلمات الاصحاب علی من نبه علی اعتبار كل شرائط ثوبي الاحرام في ساتر الطواف مثل كونه مما یؤكل لحمه و عدم كونه من الحریر الخالص و غیرها من شرائط الصلاة في ثوبي الاحرام.

و یمكن تقریب اعتبارها في ساتر الطواف بوجهین:

الأوّل: بالاستظهار من صحیحة حریز المتقدمة بتقریب أن ساتر الطواف هو ثوبي الاحرام و قد تقدم امكان التفكیك بینهما.

الثاني: أن لبس ما لا یجوز في ثوبي الاحرام منهي عنه بالنهي التكلیفي كالحریر و الذهب و النجاسة و لا یبعد ذلك فیما لا یؤكل لحمه و ذلك لان لسان صحیحة حریز المتقدمة هو نفس لسان الوارد في النهي عن المخیط و الحریر و حیث یحرم لبس الفاقد للشرائط في ثوبي الاحرام فیكون الساتر في الطواف منهي عنه فیلزم اجتماع الامر و النهي فیشكل صحة الطواف مع العمد.

و ظاهر عبائر جملة من المتقدمین و المتأخرین في اطلاق اعتباره في الذكر رجلاً كان أو صبیاً ممیزاً كان ام غیر ممیز، نعم عن الشهید في الدروس التقیید بالرجل و خالف في اصل الوجوب ابن ادریس الحلي و السبزواري و قواه النراقي فی
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المستند. و الروایات الواردة في المقام تقتضي الاطلاق كما في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: (الاغلف لا یطوف بالبیت، و لا بأس أن تطوف المرأة) (1) و الاغلف لغة صادق علی مطلق الذكر، و قد تقید دلالة هذه الصحیحة بقرینتین:

أحدهما: ان الخطاب (بلا یطوف) انما یتوجه لمن یطوف بنفسه و یحرم كذلك.

ثانیها: أن المقابلة في الروایة مع المرأة تقتضي أخذ الرجل و كلتیهما محل نظر.

اما الأولی: فإن الخطاب ارشادي للشرطیة كما هو ظهور الادلة في المركبات فمن ثمّ لم یجعل نهیاً استقلالیاً و انما هو للارشاد للمانعیة مع أن التعبیر المزبور شامل للطواف مباشرة و لمن یطاف به و لمن یوقع الطواف فیه و لمن یطوف نیابة، كما هو الحال في ألسن شرائط الطواف الأخری كلا یطوف الا علی وضوء.

و أما الثانية: فإن المقابلة بالمرأة كنایة عن تقابل الجنسین كما هو الحال في بقیة الشرائط في الحج و غیره.

و في صحیح حریز عن أبي عبد اللّه قال: لا بأس أن تطوف المرأة غیر المخفوضة فأما الرجل فلا یطوف الا و هو مختتن (2).

و في موثقة حنان بن سدیر قال: سألت أبا عبد اللّه عن نصراني اسلم و حضر الحج و لم یكن اختتن. یحج قبل أن یختتن؟ قال: لا. و لكن یبدأ بالسنة (3).
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1- أبواب مقدمات الطواف، ب33، ح1. 

2- أبواب مقدمات الطواف، ب30، ح3. 

3- أبواب مقدمات الطواف، ب30، ح4. 




مسألة 301:إذا طاف المحرم غیر مختون بالغا كان أو صبیا ممیزا
(مسألة 301): إذا طاف المحرم غیر مختون بالغا كان أو صبیا ممیزا فلا یجتزي بطوافه، فان لم یعده مختونا فهو كتارك الطواف یجری فیه ماله من الاحكام الآتیة(1).

مسألة 302:إذا استطاع المكلف و هو غیر مختون
(مسألة 302): إذا استطاع المكلف و هو غیر مختون فان أمكنه الختان و الحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك، و الا أخر إلی السنة القادمة، فان لم یمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم علیه الحج، لكن الأحوط أن یطوف بنفسه في عمرته و حجه و یستنیب أیضاً من یطوف عنه و یصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب(2).


الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط

الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط، و یعتبر في الساتر

و المقابلة في صحیحة حریز بین المرأة و الرجل المراد بها المقابلة بین الجنسین، و لو سلّم قصور ظهورها عن الشمول للصبي فصحیحة معاویة بن عمار كافیة.

كما هو مقتضی الشرطیة. و تقدم ان الشرط عام لمن یطاف به او یوقع الطواف فیه كالرضیع.

تعرض الماتن إلی صورتین الأولی: ان لم یمكنه الختان في سنة الاستطاعة و حكم بوجوب تأخیره إلی السنة القادمة لعدم تحقق الاستطاعة علی افعال الحج بعد عدم دلیل علی مشروعیة النیابة في الطواف عنه، و هو لا یخلو من نظر و منع، لعموم مشروعیة النیابة في الطواف لغیر القادر كفاقد الطهورین كما سیأتي. هذا مع ان التأخیر إلی السنة القادمة قد یفوّت الاستطاعة مضافاً إلی عدم الفرق مع الصورة الثانية و هي ما لو لم یتمكن من الختان أصلاً لضرر و حرج فإن دلیل النیابة في هذه الصورة هو بنفسه دلیلاً لمشروعیة النیابة في الصورة الأولی، نعم الأحوط استحباباً ان یطوف بنفسه ایضا و أما صلاة الطواف فیأتي بها بنفسه بعد طواف
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الاباحة. و الأحوط اعتبار جمیع شرائط لباس المصلي فیه(2).

النائب و لا یبعد أن یأتي بها النائب لما سیأتي من أن صلاة الطواف من الواجبات المستقلة المسببة عن ایقاع الطواف الواجب كما ذهب إلیه المشهور.

ذهب إلیه الشیخ و ابن زهرة، و العلامة في القواعد، و كذا الاصباح. و توقف العلامة في المختلف، و استجوده في المدارك. و استند في ذلك إلی الواقعة المستفیضة بین الفریقین في كتب السیر و الآثار و هي ابلاغ سورة براءة بتوسط امیر المؤمنین علی بن أبي طالب و كان من جملة ما حمله النبي ابلاغه في منی ان لا یحج بعد هذا العام مشرك و أن لا یطوف بالبیت عریان. و قد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك قد اورد فیها جملة من الروایات اكثرها مراسیل من تفسیر النجاشي . نعم روی علي بن إبراهیم في تفسیره عن أبیه عن محمد بن الفضیل عن الرضا قال: (قال أمیر المؤمنین إن رسول اللّه امرني عن اللّه أن لا یطوف بالبیت عریانا و لا یقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام) (1).

و محمد بن الفضیل في الطریق مردد بین محمد بن القاسم بن فضیل بن یسار النهدي الثقة، و بین محمد بن الفضیل بن كثیر الازدي الصیرفي المرمي بالغلو و الضعف. و قد ذكر في جامع الرواة أن الذي یروي عن أبي الصباح الكناني عن الصادق كثیراً هو الثقة. و قد روی علي بن إبراهیم الروایة السابقة علی هذه الروایة بنفس السند عن محمد بن الفضیل عن أبي الصباح الكناني عن الصادق نفس مضمون الواقعة و إن لم یصرح فیها بالنهي عن طواف العریان،
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1- أبواب الطواف، ب53، ح2. 




..........

الا أنه قد صرح فیها بأن سنة العرب قبل أن یمنعوا هي الطواف بالبیت كذلك لمن افتقد الثیاب. مع أن الأقوی في الازدي الصیرفي الاعتماد علیه لأن التضعیف معلل بالغلو كما صرح الشیخ في الفهرست و هو صاحب كتاب یرویه عنه علي بن الحكم الثقة و جماعة، و یروي عن جماعة من الثقات الأجلاء كالحسین بن علي بن یقطین و أخوه الحسن و الوشاء و غیرهم من الرواة الثقات المشتركین في الروایة عنه و عن بن یسار الثقة المتقدّم، مضافاً إلی أنه كثیر الروایة.

هذا و قد روی روایة أخری صاحب تفسیر الفرات في نفس المضمون حكاها صاحب الجواهر عنه.

و قد اشكل علی دلالة النهي عن طواف العریان بأن النسبة بینه و بین شرطیة ستر العورة هي العموم و الخصوص من وجه، إذ قد تستر العورة بالحشیش و الطین مع صدق أنه عاري، و قد یلبس اللباس و لا یستر العورة فلا یقال أنه عاري. نعم لو كان لسان الدلیل ستر العورة باللباس كما في الصلاة لتمّ الاستدلال بالروایات الواردة في المقام.

و فیه: أن العري العمدة فیه هو بلحاظ العورة لا بقیة اجزاء البدن فقط و یشهد لذلك صحیحة الكناني المتقدمة حیث ذكر تعري المرأة المشركة. فالصحیح أن هذا العنوان یدل علی ستر العورة باللباس كما هو الحال في باب الصلاة، فلو سترها بالاعشاب و نحوه لبقی صدق عنوان العاري علیه. و أما عري بعض الصدر و نحوه فلا یشمله العنوان لا سیما و قد ورد النص بجواز الاتشاح في الاحرام.

ثمّ إنه یشترط في الساتر أن لا یكون لبسه محرماً كما في الصلاة للزوم اجتماع الامر و النهي علی ما هو الأقوی من تعلق الوجوب النفسي ضمناً
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بالشرائط الشرعية بنحو التعلق الحرفي و إن كانت الشرائط توصلیة.

و أما بقیة شرائط لباس المصلي فقد تقدم الكلام فیها.
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واجبات الطواف


اشارة

واجبات الطواف



تعتبر في الطواف أمور


اشارة

تعتبر في الطواف أمور سبعة:



الأول:الابتداء من الحجر الاسود

الأول: الابتداء من الحجر الاسود، و الأحوط الأولی ان یمر بجمیع بدنه علی جمیع الحجر، و یكفي في الاحتیاط أن یقف دون الحجر بقلیل فینوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فیه المحاذاة واقعا علی أن تكون الزیادة من باب المقدمة العلمیة(1).



الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الاسود

الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الاسود و یحتاط في الشوط الاخیر بتجاوزه عن الحجر بقلیل علی أن تكون الزیادة من باب المقدمة العلمیة(2).

و هو مقطوع به بین المسلمین مأخوذاً به یداً بید، و تدل علیه العدید من الروایات منها صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: (من اختصر في الحجر (في الطواف) فلیعد طوافه من الحجر الأسود إلی الحجر الأسود) (1).

و صحیح الحسن بن عطیة قال: سأله سلیمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبیت ستة أشواط، قال أبو عبد اللّه : و كیف طاف ستة أشواط، قال: استقبل الحجر، و قال: اللّه اكبر و عقد واحداً، فقال أبو عبد اللّه : یطوف شوطاً. فقال سلیمان: فإنه فاته ذلك حتی أتی أهله، قال: یأمر من یطوف عنه (2).

و یظهر الحال فیه مما تقدم.
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الثالث: جعل الكعبة علی یساره في جمیع أحوال الطواف

الثالث: جعل الكعبة علی یساره في جمیع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبیل الاركان أو لغیره أو ألجأه الزحام إلی استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها علی الیمین فذلك المقدار لا یعد من الطواف، و الظاهر ان العبرة في جعل الكعبة علی الیسار بالصدق العرفي كما یظهر ذلك من طواف النبي راكبا، و الأولی المداقة في ذلك و لا سیما عند فتحي حجر إسماعیل و عند الاركان(1).

ثمّ إن المراد من المحاذاة لیست هي المحاذاة بالدقة العقلیة بل المحاذاة العرفية و هي صادقة بنحو مثلث حاد الزوایة رأسه من الحجر الأسود و یتسع كلّما ابتعد الطائف عن الكعبة بمقدار یصدق علیه محاذاة الركن و الزاویة المنعطفة من الكعبة.

و أما إمرار جمیع البدن علی الحجر فقد ذكره العلامة، ثمّ وقع التردید في أن أول جزء هو الانف او البطن او...، و كل ذلك من باب الاحتیاط مع عدم بناء الشریعة علیه، كما هو الحال في السعي. نعم بناء علی توسعة المحاذاة للحجر من بعد لو ابتدأ من نقطة فاللازم الختم بها كي لا تنقص الاشواط دوریاً.

و العمدة في دلیله السیرة القطعیة بین المسلمین المتداولة یداً بید مضافاً إلی اتفاق الاصحاب، و كذلك ما یظهر من بعض الروایات. كصحیح معاویة بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه : اذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخر الكعبة و هو بحذاء المستجار دون الركن الیماني بقلیل فابسط یدیك علی البیت، و الصق بدنك بالبیت - إلی أن قال - ثمّ استلم الركن الیماني ثمّ ائت الحجر الاسود (1).
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و في صحیحه الآخر عن أبي عبد اللّه قال: ثمّ تطوف بالبیت سبعة أشواط - إلی أن قال - فإذا انتهیت إلی مؤخر الكعبة و هو المستجار دون الركن الیماني بقلیل في الشوط السابع فابسط یدیك علی الارض، و الصق خدك و بطنك بالبیت - إلی أن قال: - ثمّ استقبل الركن الیمانی و الركن الذي في الحجر الاسود و اختم به، فإن لم تستطع فلا یضرك، و تقول:.. الحدیث (1).

و صحیح عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه : (اذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ، و هو اذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب) - إلی أن قال - (ثمّ ائت الحجر فاختم به) (2).

و هذا المقدار من الادلة لا یعین و لا یستفاد منه اكثر من جهة الدوران بأن تكون علی الیسار لا علی الیمین، أما محاذاة الكتف الایسر للكعبة في كل خطوة خطوة طوال الطواف بامتداده من البدء إلی الانتهاء فلا دلیل علیه. بل ظاهر الروایات المتقدمة جواز استقبال الكعبة ما دامت الحركة یصدق علیها أنها باتجاه الیسار. و كذا لو حصل الاستدبار الیسیر بحیث لم ینتفي عن الحركة انها باتجاه الیسار. نعم الحركة بنحو القهقری، او الاستقبال و الحركة الجانبية مستقبلاً الكعبة طوال الشوط خلاف الارتكاز الجاري في السیرة.

و بكلمة جامعة لا بدّ من الحركة و الدوران الطوافي بجهة الیسار مع كون حركته باتجاه مقادیم بدنه و إن لم تحصل محاذاة كتفه الایسر للكعبة، و بالتالي
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الرابع: إدخال حجر إسماعیل في المطاف

الرابع: إدخال حجر إسماعیل في المطاف بمعنی أن یطوف حول الحجر من دون أن یدخل فیه(1).

فلا یشترط تساوي قطر الدائرة التي یتحرك فیها فلو قصر القطر و زاده ما دامت حركته باتجاه الیسار لم یضر و إن لم تكن هناك محاذاة بین كتفه و الكعبة. و علی القول الآخر یلزم في الفرض الاخیر أن تكون الحركة جانبیة لا بالمقادیم و هو خلاف الاحتیاط من جهة أخری.

و یدل علی ما ذكرنا ایضا الروایات الواردة في وقوع المحادثة بینه و بین اصحابه فانها بطبیعة الحال یكون فیها عدم مداقة بمحافظة الكتف الایسر تجاه الكعبة، و یشهد لذلك ایضا ان من یقترب من حجر اسماعیل في طوافه بدأ من الركن الثاني و انتهاءً بالركن الثالث فانه یحصل في البدأة لا محاله استدبار و في الانتهاء استقبال، و هذا لا یضر باتفاق الجمیع و لیس الا لصدق الطواف في جهة الیسار.

و الحاصل ان اللازم هو الحركة بالمقادیم حول الكعبة اجمالاً في جهة الیسار بنحو یصدق علیه أنه یطوف حول الكعبة في جهة الیسار.

بلا خلاف و تدل علیه صحیحة الحلبي و حفص و معاویة بن عمار الآتیة (1). إما لكون هذا الشرط هو شرط تعبدي او لكون ما حواه الحجر من الكعبة و هذه الروایات غیر دالة علی أحدهما بالتعیین، بل هناك العدید من الروایات الدالة علی نفي الاحتمال الثاني (2) . و إن ذهب إلیه جملة من الاصحاب
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الخامس: خروج الطائف عن الكعبة

الخامس: خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان(1).


السادس: أن یطوف بالبیت سبع مرات متوالیات عرفا

السادس: أن یطوف بالبیت سبع مرات متوالیات عرفا ، و لا یجزئ الاقل

لروایات عامیة.

حكی الاتفاق علیه بین الفریقین، كما حكی عن التواریخ أنه من اساس الكعبة، إلاّ أن قریش بنت الكعبة دون ذلك. لا سیما و أن الشاذروان كلمة فارسیة معرّبة بمعنی أساس البناء (1).

و قد ذكر في البحار جملة من الروایات العامة التي فیها قول النبي لعائشة.. لو لا أن قومك حدیثوا عهدٍ بالكفر لهدمت الكعبة و ادخلت فیها ما أخرج منها و أدخلت الجدار.. (2).

و علی أي تقدیر فلو فرض الشك فمقتضی الاصل هو الاشتغال للشك في صدق الطواف بالبیت لو جعل طوافه فوق الشاذروان إذ یحتمل أنه طواف في البیت لا حوله.

(و دعوی) أن المقام لیس من الشك في المكلف به بل من الشك في التكلیف لكون الشبهة مفهومیة مرددة بین الأقل و الأكثر، كما في المبیت في منی في المواضع المشكوكة أنها منها، و كذا الذبح فیها، و كذلك الوقوف في عرفات و المزدلفة في الحدود المشكوكة أنها منها، فإن إخراج المشكوك عن اطلاق المتعلق تقیید زائد. من
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السبع، و یبطل الطواف بالزیادة علی السبع عمدا كما سیأتي(1).


مسألة 303:اعتبر المشهور في الطواف أن یكون بین الكعبة و مقام إبراهیم

(مسألة 303): اعتبر المشهور في الطواف أن یكون بین الكعبة و مقام إبراهیم ، و یقدر هذا الفاصل بستة و عشرین ذراعا و نصف ذراع، و بما أن حجر إسماعیل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا یتجاوز ستة أذرع و نصف ذراع، و لكن الظاهر كفایة الطواف في الزائد علی هذا المقدار أیضاً، و لا سیما لمن لا یقدر علی الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج علیه، و رعایة الاحتیاط مع التمكن أولی(2).

(غیر صحیحة) و ذلك لان المقام لیس من الشبهة المفهومیة و انما هو من الشبهة الصدقیة لأن ألفاظ الاعلام موضوعة للموجودات الخارجیة، فالشك في صدق العنوان علیها و بالتالي في المكلف به.

بالضرورة عند المسلمین، و تدل علیه الروایات المتواترة (1). أما الموالاة فقد تقدمت، و ان وحدة المركب قائمة بالموالاة بمقتضی القاعدة و أما الزیادة فسیأتي حكمها.

نسب إلی المشهور تعین ذلك عدا الاضطرار، و خالف في ذلك ابن الجنید الا أن التتبع یقضي بمخالفة الصدوقین حیث انهما لم یقیداه في الفقه الرضوي و في المقنع و الهدایة بل اقتصر في الفقیه بذكر صحیح الحلبي من دون الاشارة إلی خبر ابن مسلم، و كذا لم یقید الحلبي في الكافي و المفید في المقنعة، و سلار و الدیلمي في المراسم ، و المرتضی في الانتصار مما یدل علی عدم كون ذلك سیرة
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مرتكزة لدی الطائفة تفرّدت بها. نعم قید بذلك الشیخ في المبسوط و التهذیب، و القاضي بن براج في المهذب، و ابن ادریس في السرائر و ابن حمزة في الوسیلة و الفاضلان، و ادعی ابن زهرة الاجماع.

اما الروایات الواردة في المقام فروایة محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبیت الذي من خرج عنه [منه] لم یكن طائفاً بالبیت؟ قال: كان الناس علی عهد رسول اللّه یطوفون بالبیت و المقام، و انتم الیوم تطوفون ما بین المقام و البیت، فكان الحد موضع المقام الیوم فمن جازه فلیس بطائف. و الحد قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحي البیت كلها فمن طاف فتباعد من نواحیه ابعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغیر البیت. بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غیر حدّ و لا طواف له (1).

و الطریق لیس فیه من یتوقف فیه سوی یاسین الضریر، فقیل بجبر الخبر بعمل المشهور، و قد عرفت ان نسبة ذلك للمشهور محل تأمل. لكن حال یس الضریر مستحسن بعد ما اشار إلیه في التنقیح من روایته العهد للأئمة و ظلم الشیخین و نحو ذلك، مضافاً لروایة محمد بن عیسی البغدادي عنه، و محمد بن یحیی، و كونه صاحب كتاب في روایاته عن الكاظم عند نزوله بالبصرة، و لم یغمز علیه بشيء عند النجاشي و الشیخ، مضافاً إلی أن القمیین رووا كتابه كسعد بن عبد اللّه و الحمیري و أحمد بن محمد بن یحیی صاحب النوادر، و لم یستثنه القمیون من النوادر ، و روی عنه أحمد بن محمد بن عیسی الأشعري روایة لا ربا بین المسلم
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و الكافر الذي افتی به الكل او الجل، و لا سیما أن الشیخ روی هذه الروایة في التهذیب عن الأشعري عنه و إن كانت في الكافي روایة العبیدي عنه و هو الذي یروي كفارة الجمع في الافطار علی المحرم و قد عمل بها المشهور، فمع مجموع كل ذلك لا بأس باعتبار حاله و لو بدرجة الحسن.

الروایة الثانية صحیحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عن الطواف خلف المقام؟ قال: (ما أحب ذلك و ما أری به بأساً فلا تفعله الا أن لا تجد منه بداً) (1).

و تجدر الاشارة إلی بعض النقاط قبل الخوض في الجمع بین الروایتین.

الأولی: إن ما یلوح من صاحب المدارك من استظهار اناطة الطواف بذلك الحد لكون الصلاة خلف المقام لأنها توقع خارج المطاف، یدفعه أن المدار في الصلاة عند المقام او خلفه هو المقام بمعنی الحجر لا موضعه كي یكون تحدیداً مكانیاً، فلما كان لصیق البیت في عهده كانت الصلاة خلفه جنب البیت، و الآن خلفه بعیدة عن البیت.

الثانية: فصل بعض اعلام العصر (2). بین اتصال الصفوف و بین خلو المطاف، فیجوز خلف المقام في الأولی دون الثانية. و كأن وجهه أن الطواف في الصورة الثانية لا یكون بالبیت بالدقة بل طوافاً بحریم البیت او بموضع المسجد القدیم و نحو ذلك، بخلافه في الصورة الأولی فإنه بالاتصال یكون السیل و المجموع البشري طائفاً بالبیت لا سیما مع صدق المسجد الحرام علی التوسعة.
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الثالثة: إنه یستفاد من جواز الصلاة خلف المقام بعیداً عنه بمسافة علی أن تكون بحیاله عند الزحام قریباً من ظلال المسجد كما في صحیح الحسین بن عثمان (1). أن المطاف متسعٌ حیث أن المسجد الحرام صادق علی التوسعة في زمن الصادق و الكاظم ، و الواجب في المطاف هو كونه في فناء المسجد المحیط بالبیت كما هو الحال في صلاة الطواف.

و بعبارة أخری : أنه یستفاد من هذه الصحیحة توسعة المسجدیة، و سیأتي أنها المدار في صحة الطواف.

الرابعة: الظاهر أن اصل القول بالتحدید نشأ من الشیخ الطوسي و تبعه علیه بعض من تأخر عنه كالكیدري في الاصباح و ابن سعید في الجامع و أبي المجد الحلبي في اشارة السبق و ابن زهرة مدعیاً الاجماع في الغنیة . و قد استند في الخلاف (م133) إلی قاعدة الاشتغال، و حكی تجویز خصوص الشافعي له من العامة و لو مع الحائل كسقاء زمزم و نحوه. نعم منعه ابن حرزم في المحلي لسیرته و لكون الابتعاد عبثاً، و في المغني لابن قدّامة یستحب الدنو بالبیت لانه هو المقصود و إن تباعد من البیت في الطواف اجزأه ما لم یخرج من المسجد سواء حال بینه و بین البیت حائل من قبة او غیره او لم یحل، و قد روت أم سلمة في المتفق علیه قالت: شكوت إلی رسول اللّه إني اشتكی. فقال: طوفي من وراء الناس و انت راكبة. فقالت: طفت و رسول اللّه یصلي إلی جنب البیت.
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أما فقه الروایتین:

أن المدعي في مفادها أنها لیست في صدد تحدید المقام شرعاً بتوقیت خاص بما بین المقام و البیت، بل هي في صدد بیان أن المدار علی الصدق العرفي لعنوان (الطواف بالبیت)، غایة الامر أن الصدق العرفي في عهد رسول اللّه و عهد الباقر هو ما بین البیت و المقام، لا لامتناع توسع ذلك الصدق العرفي و لا للتوقیت الشرعي. و یشهد لذلك انه ابتدأ الجواب بذكر ما یفعله الناس في عهد رسول اللّه ، و ما یفعله الناس في زمنه و لم یسند ذلك إلی رسول اللّه و لا إلیه في زمانه فهو دال علی أنه لیس هو توقیت منهم: و إنما هو یدور علی الصدق العرفي لوجود العنوان المزبور. كما أنه ذكر ایضا (و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و البیت) و هو دال علی أن المتعارف في الطواف بالبیت في زمنه و هو زمن محمد بن مسلم السائل عن حد الطواف هو ما بین المقام و البیت، و تفریعه علی المتعارف المزبور بقوله (فكان الحد موضع المقام الیوم فمن جازه فلیس بطائف) فالانتفاء عرفي لا بتوقیت خاص شرعي.

و كذا قوله (و الحد قبل الیوم و الیوم واحد) دال ایضا علی عدم التوقیت الشرعي من رسول اللّه و إلاّ لما تصدی في اثبات الاتحاد في الحد. و اللام في الیوم یشار بها إلی عهده اذا المواقیت الشرعية توقت بمجرد توقیت الرسول و یكون الاخذ بها لازم إلی یوم القیامة، فالتصدي لذلك و التعبیر بحدین بحسب الزمنین قرینة علی عدم التوقیت، بل علی كونه بنحو القضیة الحقیقية و أنه عنوان قابل للاتساع، كما في التعبیر الدارج مكة في الماضي و مكة في الحاضر واحد . و یعضد ذلك أیضاً التعبیر ب_(فكان الحد) ب_(فهو الحد او فالحد) مما یدل علی
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التقیید للفرد لا للماهیة و الطبیعة فكان في صدر التنبیه و الارشاد إلی عدم اختلاف موضوع القضیة الحقیقية و عدم وقوع اتساعه، و ما ذكره بعد ذلك من قوله (قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحي البیت كلها فمن طاف فتباعد من نواحیه ابعد من ذلك كان طائفاً بغیر البیت) نفي لصدق العنوان العرفي في حدّ الطواف علی عهده إذ قیده بالیوم. و الوجه فیه واضح حیث أن المسجد في زمنه لم یكن متسعاً بالسعة الموجودة في عصرنا الحاضر او ما بعد عصره ، فكان من یطوف خلف المقام یقارب جدران المسجد، او ربما یحول بینه و بین البیت في طوافه حائل مما یتعارف وجوده قرب الجدران كالقبب و نحوها. و قوله معللاً الانتفاء بمنزلة من طاف بالمسجد هو تعلیل بالنكتة العرفية لانتفاء العنوان. إذ التعبیر بطاف بالمسجد یغایر عرفاً الطواف بالبیت و لا ینسجم مع التوقیت الشرعي و الحاصل ان التعلیل لعدم صحة الطواف بانه طواف بغیر البیت و بأنه طواف بالمسجد لا یصدق مع توسعة المسجد لانه یكون طواف في المسجد لا بالمسجد و طواف بالبیت لا بغیر البیت. و هذا مما یدل علی أن التعلیل هو بمقتضی العنوان المأمور به في عمومات الطواف لا بتعبّد خاص.

و بذلك یظهر عدم دلالتها علی التحدید و عدم معارضتها لصحیح الحلبي. نعم الروایة الثانية تدل علی افضلیة المطاف بین الركن و المقام و لا یخفی وجهه.

ثمّ إنه لا بد من التنبیه علی قید ذكره بعض الاعلام و هو لزوم اتصال صفوف الطائفین حول الكعبة لمن یطوف وراء المقام مطلقاً، و كأنه لما تقدم من أن الطواف المزبور مع عدم الاتصال و الخلوة لا یصدق معه الطواف بالبیت بل بحریم البیت لكن ذلك في البعد المفرط مع الخلوة.

و في صحیح جمیل بن دراج قال قال له الطیار و انا حاضر هذا الذي زید هو
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من المسجد؟ فقال نعم انهم لم یبلغوا بعد مسجد إبراهیم و اسماعیل (1).

و روایة الحسن بن النعمان قال سالت أبا عبد اللّه عما زادوا في المسجد الحرام فقال: (ان إبراهیم و اسماعیل حدّا المسجد الحرام ما بین الصفا و المروة) (2).

و في صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال (كان خط إبراهیم بمكة ما بین الحزورة إلی المسعی فذلك الذي كان خط إبراهیم یعني المسجد) (3).

و في صحیح الحسین بن النعیم قال سألت ابا عبد اللّه عما زاد في المسجد الحرام عن الصلاة فیه فقال (ان إبراهیم و اسماعیل حدّا المسجد ما بین الصفا و المروة فكان الناس یحجون من المسجد إلی الصفا) (4).

و هذه الروایات ناصة علی كون حدّ المسجد في عهد النبي إبراهیم اوسع مما كان في عهد النبي و أن الناس في عهد ابراهیم كانوا یطوفون و یحجون إلی قرب الصفا و هو اكبر مما علیه المسجد الیوم فعلاً لانه لا یمتد إلی المروة.

و من ذلك یتضح قول الامام في روایة یاسین الضریر كان الناس في عهد رسول اللّه ما بین المقام و الحجر لانه حدّ في ذلك الوقت مما یومي أن حد المسجد في عهد إبراهیم مغایر لذلك الحدّ و هذا یعزز تفسیرنا السابق للروایة
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مسألة 304:إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه

(مسألة 304): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه و لزمته الاعادة، و الأولی إتمام الطواف ثمّ إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف(1).

المزبورة، لا سیما و ان الرواة في هذه الروایات یسألون عن فضیلة الصلاة المعهودة في المسجد و أقرّه عن ان الزیادة الجدیدة في المسجد الزائد عن حدّ المسجد في عهد الرسول هي داخلة في المسجد.

ثمّ انه قید بعض أخر عدم كونه خلف زمزم و كأنه لحیلولة البناء فیكون طائفاً بها لا بالبیت، و لا بأس بالتقید المزبور في كل حائل للوجه المذكور.

ذهب المشهور إلی التفصیل بین ما قبل النصف و بعده لما بنوا علیه من لزوم الموالاة في النصف الأول دون الثاني كما تقدم الدلیل علی تلك الكبری، فالقاطع و الناقض انما یزیل الهیئة الاتصالیة المعتبرة في النصف الأول، و حیث لا تعتبر في النصف الثاني فلا مجال و لا مورد لاعتبار القاطع و الناقض فیه. و یشیر إلی أن دخول الكعبة ناقض ما في الصحیح إلی ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة ثلاثة اشواط ثمّ وجد خلوة من البیت فدخله قال: نقض طوافه و خالف السنة فلیعد (1).

و مثله صحیح الحلبي (2). فلا مجال للتمسك باطلاق صحیح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه فیمن كان كان بالبیت فیعرض له دخول الكعبة
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مسألة 305:إذا تجاوز عن مطافه إلی الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلی المقدار الخارج عن المطاف

(مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلی الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلی المقدار الخارج عن المطاف، و الأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته، و الأحوط أن لا یمد یده حال طوافه من جانب الشاذروان إلی جدار الكعبة لاستلام الاركان أو غیره(1).


مسألة 306:إذا دخل الطائف حجر إسماعیل بطل الشوط الذي وقع ذلك فیه

(مسألة 306): إذا دخل الطائف حجر إسماعیل بطل الشوط الذي وقع ذلك فیه فلا بد من إعادته، و الأولی إعادة الطواف بعد إتمامه، هذا مع بقاء الموالاة، و أما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان و ان كان ذلك عن جهل أو نسیان، و في حكم دخول الحجر التسلق علی حائطه علی الأحوط، بل الأحوط أن لا یضع الطائف یده علی حائط الحجر أیضاً(2).

فدخلها قال: یستقبل طوافه (1).

تقدم أن الشاذروان في اقوال الاكثر هو جزء من الكعبة، و لا أقل من الشك في ذلك، فلو طاف في بعض الشوط سائراً علیه لما تحقق الطواف بالبیت في تمام الشوط، فلا بدّله من اعادة ذلك المقدار، و هل یعد ذلك من الدخول في الكعبة فیبطل الطواف كله فیما اذا كان في النصف الأول الاقوی العدم و ذلك لعدم صدق العنوان الوارد في الروایات في المسألة السابقة مضافاً لما سیأتي من جملة من الروایات (2) المتضمنة لاستحباب استلام الاركان و الحجر الاسود في اثناء الطواف و لو كان فریضة، مع أنه یستلزم میل غالب الجسد فوق الشاذروان.

أما إعادة الشوط فهو المعروف في الكلمات عدا ما عن التذكرة و المنتهی
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مسألة 307:إذا خرج الطائف من المطاف إلی الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر

(مسألة 307): إذا خرج الطائف من المطاف إلی الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فان فاتته الموالاة معرفية بطل طوافه و لزمته إعادته، و ان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته(1).

و الشهید من كون الحجر جزءاً من البیت الموجب لإعادة الطواف من رأس فیما اذا كان الاختصار في النصف الاول. و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور لما في صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: قلت: رجل طاف بالبیت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر. قال: یعید ذلك الشوط (1). و یحمل الاطلاق في صحیح حفص بقضاء الطواف، و كذا الاطلاق في صحیح معاویة بن عمار و روایة إبراهیم بن سفیان علی التصریح في صحیحة الحلبي باعادة خصوص الشوط، و للصحیحة في طریق الصدوق التعبیر ب- (یعید الطواف الواحد) و هو بمعنی الشوط. بل قد یستظهر من صحیح معاویة كذلك لمكان التعبیر فیها (من الحجر الاسود إلی الحجر الاسود) للدلالة علی اعادة الشوط من رأس لا تدارك ما اختصره من الشوط.

ثمّ إن هذه الروایات دالة علی عدم كون اختصار الطواف في الحجر دخولاً في الكعبة المبطل لمجموع الطواف، خلافاً لما عن العلامة و الشهید. مضافاً للروایات (2) العدیدة الدالة علی خروج الحجر عن البیت.

قد ذكر الماتن في هذه المسألة و في خمس مسائل لاحقة فروض متعددة لخروج الطائف عن المطاف و قطعه للطواف ، و ظاهر فرض المسألة ان خروجه من دون
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داعي راجح. و أما بقیة الفروض فمنها للحدث او الخبث او الحیض، او عجز طارئ، او لعیادة مریض، او قضاء حاجة نفسه او اخوانه، او للاستراحة.

و قد تقدم بیان كبری الموالاة بحسب مقتضی القاعدة الأولیة، و بحسب النصوص الواردة في الابواب المتعددة، و أن الموالاة معتبرة في مجموع الطواف بحسب مقتضی القاعدة الأولیة دون مقتضی القاعدة المنصوصة فانها اعتبرت الموالاة في النصف الأول دون الثاني، و تحقق النصف بتمام الأربعة فإن هناك موالاة أخری معتبرة هي الموالاة في الشوط الواحد، فإن اجزاء الشوط الواحد هي هیئة اتصالیة ایضا ینحفظ بها وحدة الشوط، و سیأتي الكلام عنها بعد الفراغ من البحث في الموالاة في مجموع الطواف.

الموالاة في الطواف:

قد تقدم شطر وافر من الكلام في ذلك، و نضیف إلیه في المقام ذكر بقیة الروایات علی القاعدة.

الفرض الأوّل: الخروج من دون داعي راجح.

أما في النصف الأول فیوجب بطلان الطواف لاعتبار الموالاة فیه بحسب القاعدة المنصوصة. و أما النصف الثاني فلم یظهر من النصوص المتقدمة علی القاعدة و لا الآتیة رفع الید عن الموالاة في النصف الثاني من دون غرض راجح فیبقی هذا الفرض تحت مقتضی القاعدة الأولیة. و لم یظهر لنا من كلمات الاصحاب أنهم یصححون الطواف مع الخروج من دون داعي راجح او غرض عقلائي بمجرّد الارادة الاقتراحیة عبطاً.

الفرض الثاني: الحدث.
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فقد تقدمت نصوصه (1) و التفصیل بین قبل النصف و بعده.

الفرض الثالث: الخبث:

فالروایات (2) الواردة فیه دالة علی جواز مطلق البناء فیه إلاّ أن القاعدة المنصوصة المخصصة لها كالصحیح إلی جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما قال في الرجل یطوف ثمّ تعرض له الحاجة. قال: لا بأس أن یذهب في حاجته او حاجة غیره و یقطع الطواف، و إن اراد أن یستریح و یقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنی علی طوافه و إن كان نافلة بنی علی الشوط او الشوطین. و ان كان طواف فریضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل لم یبن و لا في حاجة نفسه (3) و هذه الصحیحة دالة علی عموم جواز القطع في النصف الثاني لمطلق الغرض العقلائي او الشرعي دون القطع الاقتراحي.

الفرض الرابع: الحیض.

و قد تقدم الكلام فیه

الفرض الخامس: العجز الطارئ كالصداع و وجع البطن و غیره.

و یدل علی التفصیل بمقتضی الكبری صحیح الحلبي عن أبي عبد اللّه قال: إذا طاف الرجل بالبیت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكی اعاد الطواف - یعني الفریضة (4).
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و تفسیر الراوي بالفریضة لما دلّ (1) علی جواز البناء في النافلة حتی في الشوط الواحد و موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن في رجل طاف طواف الفریضة ثمّ اعتل علة لا یقدر معها علی اتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تم طوافه... الحدیث (2).

الفرض السادس: عیادة المریض:

و قد تقدم جملة من النصوص الدالة علی ذلك عموماً (3)، و یدل علیه بالخصوص روایة أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد اللّه خمسة اشواط ثمّ قلت إني ارید أن اعود مریضاً. فقال: احفظ مكانك ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتم طوافك (4).

الفرض السابع: قضاء حاجة نفسه أو اخوانه

و قد تقدمت الروایات في ذلك في الفروع السابقة، مضافاً إلی صحیحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد اللّه : الرجل یأتي أخاه و هو في الطواف. فقال: یخرج معه في حاجته ثمّ یرجع و یبنی علی طوافه (5). و اطلاق الصحیحة مقیّد بالروایات المتقدمة و بصحیح ابان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه في رجل طاف
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1- أبواب الطواف، ب41، ح5. 

2- أبواب الطواف، ب45، ح2. 

3- أبواب الطواف، ب42، ح1. 

4- أبواب الطواف، ب41، ح6. 

5- أبواب الطواف، ب42، ح1. 





مسألة 308:إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن یخرج و یتطهر ثمّ یرجع و یتم طوافه

(مسألة 308): إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن یخرج و یتطهر ثمّ یرجع و یتم طوافه علی ما تقدم، و كذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثیابه، و لو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب علیها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا، و قد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف(1).


مسألة 309:إذا التجا الطائف إلی قطع طوافه و خروجه عن المطاف شوط او شوطین ثمّ خرج مع رجل في حاجته.

(مسألة 309): إذا التجا الطائف إلی قطع طوافه و خروجه عن المطاف

شوط او شوطین ثمّ خرج مع رجل في حاجته. قال: إن كان نافلة بنی علیه، و إن كان طواف فریضة لم یبن (1).

الفرض الثامن: الاستراحة

و قد تقدم في صحیح جمیل ذكر الاستراحة و التفصیل بین النصف الأول و الثاني و النافلة و الفریضة، فما في اطلاق صحیحة علی بن رئاب و صحیح بن أبي یعفور (2) مقیّد بالتفصیل المزبور، او محمول علی عدم الاخلال بالموالاة بعدم حصول الفاصل الزماني المخل بها ففي صحیح علی بن رئاب قال: قلت لأبي عبد اللّه الرجل یعي في الطواف له أن یستریح؟ قال: نعم یستریح ثمّ یقوم فیبنی علی طوافه في فریضة او غیرها، و یفعل ذلك في سعیه و جمیع مناسكه (3). و مثله صحیح ابن أبي یعفور.

قد مرّ الكلام فیها.
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1- أبواب الطواف، ب41، ح5. 

2- أبواب الطواف، ب46، ح1 و ح3. 

3- أبواب الطواف، ب46، ح1. 




لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فان كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته إعادته، و ان كان بعده فالأحوط أن یستنیب للمقدار الباقي و یحتاط بالاتمام و الاعادة بعد زوال العذر بنیة التمام و الاتمام(1).


مسألة 310:یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنین

(مسألة 310): یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنین، و لكن تلزمه الاعادة إذا كان الطواف فریضة و كان ما أتی به شوطا أو شوطین، و أما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن یأتي بعد رجوعه بطواف كامل یقصد به الاعم من التمام و الاتمام(2).


مسألة 311:یجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة

(مسألة 311): یجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، و لكن لا بد أن یكون مقداره بحیث لا تفوت به الموالاة العرفية، فان زاد علی ذلك بطل طوافه و لزمه الاستئناف علی الأحوط. النقصان في الطواف(3).

قد مرّ الكلام فیها.

قد مرّ الكلام فیها.

قد مرّ الكلام فیها.
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النقصان في الطواف


مسألة 312:إذا نقص من طوافه عمدا

(مسألة 312): إذا نقص من طوافه عمدا فان فاتت الموالاة بطل طوافه، و الا جاز له الاتمام ما لم یخرج من المطاف، و قد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا(1).



مسألة 313:إذا نقص من طوافه سهوا

(مسألة 313): إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة و لم یخرج بعد من المطاف أتی بالباقي و صح طوافه، و أما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فان كان المنسي شوطا واحدا أتی به و صح طوافه أیضاً، و ان لم یتمكن من الاتیان به بنفسه و لو لاجل أن تذكره كان بعد إیابه إلی بلده استناب غیره، و ان كان المنسي أكثر من شوط واحد و اقل من أربعة رجع و اتم ما نقص، و الأولی إعادة الطواف بعد الاتمام، و ان

النقص تارة یلازم قطع الموالاة، و تارة لا یستلزم ذلك. ففي الثاني یمكنه التدارك بخلاف الأول، و قد تقدم اعتبار الموالاة في النصف الأول دون الثاني فیما عدا القطع الاقتراحي فإنه تعتبر الموالاة مطلقة. نعم یتأتی الكلام في أن نیة القطع او القاطع هل هي موجبة للبطلان أولا؟ و الصحیح في المقام كما في الصلاة عدم الابطال بهما خلافاً للصوم، و ذلك لعدم كون الآنات المتخللة من اجزاء العمل فیها و إن كانت من أجزاء الهیئة الاتصالیة إلاّ أنها حیث لم تكن من أجزاء الصلاة فلیست بقصدیة، بخلاف آنات الصوم. نعم لو نوی القطع في الأثناء عند الشروع بنحو یؤول إلی تغییر صورة الصلاة المقصودة فإنه تشكل الصحة من جهة عدم قصد الصلاة و الطواف المطلوبین . و أما إذا لم یؤول إلی تغییر صورتي الصلاة
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كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الامام ثمّ الاعادة(1).

و الطواف في افق القصد فلا موجب للخلل في الصحة.

ذكر الماتن عدة صور لنقصان الطواف سهواً:

منها: ما لو كان تذكره قبل فوات الموالاة بان لم یخرج من المطاف و لم یحدث فاصل زماني كبیر فیتدارك و لو كان نقصه لأكثر من النصف.

و منها: ما اذا تذكر بعد فوات الموالاة الزمانية أو المكانية بأن خرج من المطاف، و كان المنسي دون النصف فقد ذهب المشهور إلی الصحة استناداً إلی صحیحة الحسن بن عطیة قال: سأله سلیمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبیت ستة أشواط. قال أبو عبد اللّه : و كیف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر و قال اللّه أكبر و عقد واحداً. فقال أبو عبد اللّه یطوف شوطاً. فقال سلیمان: فإنه فاته ذلك حتی اتی اهله فقال: یأمر من یطوف عنه (1). و موثق اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه : رجل طاف بالبیت ثمّ خرج إلی الصفا، فطاف بین الصفا و المروة، فبینما هو یطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبیت. قال: یرجع إلی البیت فیتم طوافه ثمّ یرجع إلی الصفا و المروة فیتم ما بقی (2).

و الروایة الأولی دالة علی جواز التبعیض في الطواف نیابة مع عدم القدرة، و مثلها في هذا المضمون موثقته الأخری (3).
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1- أبواب الطواف، ب32، ح1. 

2- نفس الباب، ح2. 

3- أبواب الطواف، ب45، ح2. 




..........

و منها: ما لو تذكر نقص أكثر من نصف الطواف، فظاهر اطلاق موثق اسحاق المتقدّم یقتضي جواز البناء علی ما سبق، إلاّ أن اطلاقه مقید كما ذهب إلیه المشهور و هو الصحیح بما دلّ علی اعتبار الموالاة في النصف الأول في طواف الفریضة كما تقدم في مسائل الفصل السابق.
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الزیادة في الطواف


اشارة

الزیادة في الطواف



الأولی: أن لا یقصد الطائف جزئیة الزائد للطواف الذي بیده أو لطواف آخر

الأولی: أن لا یقصد الطائف جزئیة الزائد للطواف الذي بیده أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا یبطل الطواف بالزیادة(1).



الثانية: أن یقصد حین شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتیان بالزائد علی أن یكون جزءا من طوافه الذي بیده

الثانية: أن یقصد حین شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتیان بالزائد علی أن یكون جزءا من طوافه الذي بیده و لا إشكال في بطلان طوافه حینئذ و لزوم إعادته(2).

الصورة الأولی: فلا تتحقق فیها الزیادة حقیقة، و إن كان في الصورة الخارجیة هو دور زائد، و ذلك لأن المركبات الاعتباریة إنما تأتلف أجزاؤها بتوسط قصد تضمینها في ماهیة واحدة، و إلاّ فلا رابط بینها بدون ذلك و من ثمّ لا تتحقق الزیادة فیها إلاّ بقصد التضمین أي الجزئیة و ظاهر المتن في هذه الصورة عدم قصده الطواف ایضا بالدور الزائد، و إنما یأتي بها بداعي آخر.

الصورة الثانية: و هي من قصد الزیادة ابتداء او في الاثناء مع اتیان الزیادة في الخارج. فقد استدل لبطلان الزیادة في الطواف بصحیحة أبي بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط المفروض. قال: یعید حتی یثبته. و في طریق الشیخ حتی یستتمه (1).
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1- أبواب الطواف، ب34، ح1. 




..........

و اشكل صاحب الحدائق علی دلالتها علی نسخة الشیخ بأن ظاهرها بقرینة الجواب هو أن موردها زیادة الشوط الثامن سهواً فیتمه أسبوعاً ثانیاً، و هذا الاستظهار قریب علی هذه النسخة، و أما علی طریق الكلیني فظاهرها بقرینة الجواب هو اتیان الزائد في حالة الشك ثمّ تبین ذلك، لأن التعبیر ب_(حتی یثبته) أي یحرزه للإشارة إلی شرطیة الاحراز في الطواف و أن الشك مبطل له، و علی هذا فتكون الروایة من ادلة بطلان الشك في الطواف، و سیأتي أن الادلة المزبورة دالة بالأولویة، او بالدلالة الالتزامیة علی بطلان الزیادة العمدية و استدل ایضا بروایة عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن قال: الطواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت علیها فعلیك الاعادة و كذلك السعي (1). و هذه الروایة من حیث الدلالة صریحة في ابطال الزیادة مطلقاً و إن وردت روایات مخصصة لها بما عدا السهو و الغفلة في الموضوع.

و لكن اشكل علی السند باشتراك عبد اللّه بن محمد بین أربعة، بین الحجال الثقة و الحضیني الاهوازي الثقة، و عبد اللّه بن محمد بن علي بن العباس بن هارون التمیمي الرازي الذي له نسخة عن الرضا و لم یوثق، و عبد اللّه بن محمد الاهوازي الذي له مسائل لموسی بن جعفر و لم یوثق ایضا. و احتمل في جامع الرواة اتحاد الرابع مع الثاني. و الصحیح عدم الاشتراك في الطریق و إن كان هناك اشتراك في الطبقة، و ذلك لانصراف الاسم في دیدن المحدثین و الرجالیین إلی المشهور في الطبقة، و الآخرین نزیرین الروایة، بل قیل إنه لم یعثر علی مورد لروایة لهما.
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الثالثة: أن یأتي بالزائد علی أن یكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه

الثالثة: أن یأتي بالزائد علی أن یكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعنی أن یكون قصد الجزئیة بعد فراغه من الطواف و الأحوط في هذه الصورة أیضاً البطلان(1).


الرابعة: أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر و یتم الطواف الثاني

الرابعة: أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر و یتم الطواف الثاني، و الزیادة في هذه الصورة و ان لم تكن متحققة حقیقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فیها البطلان، و ذلك من جهة القران بین الطوافین في الفریضة(2).

و یستدل أیضاً بالروایات الواردة في ابطال الشك في الطواف، و جعلها صاحب الحدائق مؤیدة. و ذكر في وجه التأیید و عدم الاستدلال أنها مسوقة لبیان بطلان المضي في الطواف مع الشك لا لاحتمال الزیادة عند الشك.

و الصحیح دلالتها علی بطلان الزیادة العمدية، و تقریب ذلك أن شرطیة الحفظ و الیقین المأخوذة في الطواف او في الصلاة إنما أخذت بنحو الیقین الموضوعي علی نحو الطریقیة، أي أنه و إن كان شرطاً موضوعیاً في الصحة إلاّ أن الملحوظ فیه جهة احرازه لعدد الطواف، فغایته حصر العدد كي لا تحصل النقیصة و الزیادة.

الصورة الثالثة: و في هذه الصورة و إن وقع قصد الزیادة بعد تمام العمل فضلاً عن نفس الزیادة، إلاّ أن الصحیح بطلان الطواف إیضاً بالزیادة فیه، و ذلك لعدم حصول الفراغ بمجرد تمام العمل إذ الموالاة باقیة ما دام هو في المطاف و لم یأت بالصلاة، و من ثمّ لا تجري قاعدة الفراغ لو شك في العدد ثمّة، بخلاف ما لو خرج عن المطاف او كان في صلاة الطواف بخلاف الصلاة لو شك في عدد الركعات بعد التسلیم لأنه مخرج تعبدي.

فالحاصل أن الكون في المطاف یبقی موالاة الطواف علی حالها فیكون قابلاً لإلحاق الزیادة به، فتشمله ادلة ابطال الزیادة.

الصورة الرابعة: و في هذه الصورة لا یكون الدور الزائد زیادة فی
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..........

الطواف لعدم قصد التضمین في الطواف إلا أن البطلان من جهة القران و ستدل له بصحیح زرارة قال قال أبو عبد اللّه إنما یكره ان یجمع الرجل بین الأسبوعین و الطوافین في الفریضة فإما في النافلة فلا بأس (1).

و الكراهة في الروایات بمعنی الحرمة ما لم تأتي قرینة علی الخلاف و صحیحة عمر بن یزید قال سمعت ابا عبد اللّه یقول انما یكره القران في الفریضة فأما النافلة فلا و اللّه ما به بأس (2). و تقریب الدلالة كما تقدم مضافاً إلی أن نفي البأس عن النافلة مع الكراهة الاصطلاحیة فیها إیضاً كما في بقیة الروایات دال علی أن البأس في الروایات بمعنی الفساد و هاتان الصحیحتان خاصة في الفریضة.

و مثله صحیح ابن أبي نصر قال سأل رجل أبي الحسن عن الرجل یطوف سباع جمیعاً فیقرن فقال: لا إلاّ أسبوع و ركعتان و إنما قرن أبو الحسن لانه كان یطوف مع محمد بن إبراهیم لحال التقیة (3).

و مصحح زرارة عن أبي جعفر - في حدیث - قال: و لا قران بین اسبوعین في فریضة و نافلة (4). و لا یتوهم منها تخصیص القران بما بین الفریضة و النافلة بجعل الواو للمعیة و ذلك للغویة ذكر الاسبوعین بل ان تثنیة الاسبوع صریح في كون كل منهما واقع في الفریضة و النافلة . و في قبال هذه الروایات روایات
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1- أبواب الطواف، ب36، ح1. 

2- نفس المصدر، ح4. 

3- نفس المصدر، ح7. 

4- نفس المصدر، ح14. 




..........

أخری دالة علی جواز القران في مطلق الطواف كصحیح زرارة أنه قال ربما طفت مع أبي جعفر و هو ممسك بیدي الطوافین و الثلاثة ثمّ ینصرف و یصلي الركعات ستاً (1).

و في صحیحه الآخر ثلاثة عشر أسبوعاً قرنها جمیعاً (2).

و في مصحح علی بن جعفر عن اخیه موسی قال یضم أسبوعین و ثلاثة ثمّ یصلي لها و لا یصلي عن اكثر من ذلك و هذه الروایات مضافاً لكونها مطلقة تقید بخصوصیة الصحیحتین السابقتین بأن الجواز في النافلة. مضافاً إلی احتفافها بقرینة مقامیة و هو كون تكرار الطواف ثلاثاً و ما فوق إنما یكون في النافلة

ثمّ ان هاهنا فروع لا بدّ من ذكرها في القران:

الأوّل: قد خالف المحقق الاردبیلي و غیره في اصل حكم القران فذهب إلی الكراهة، و استدل باطلاق صحیح محمد بن مسلم عن احدهما قال: سألته عن رجل طاف طواف الفریضة ثمانیة اشواط. قال: یضیف الیها ستة (3) و اطلاقها شامل لما إذا اتی بها عمداً. و كذلك اطلاق صحیحة رفاعة قال: كان علي یقول: اذا طاف ثمانیة فلیتم أربعة عشر. قلت: یصلي أربع ركعات؟ قال: یصلي ركعتین (4). و بخصوص صحیحة معاویة بن وهب عن أبي عبد اللّه قال: إن علیاً طاف ثمانیة
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اشواط فزاد ستة ثمّ ركع أربع ركعات (1).

و مثلها صحیح زرارة (2) الا انه صرح فیها بطواف الفریضة. و تقریب الاستدلال بها ان صدور الزیادة السهویة عنه منفیّة، فلا بد أن یحمل طواف الثمانیة علی قصده انشاء طواف جدید و القرن بین الطوافین، و الظاهر منه العمد لذلك لعدم تحقق السهو منه ، فبهذا التقریب تكون الصحیحتان الأخیرتان ناصّتین علی جواز القران في الفریضة كالنافلة غایة الامر یحمل ما ورد من النهي عنه في الفریضة بصورة مؤكدة علی صورة الكراهة الشدیدة.

و الجواب عنه: أن فرض الصحیحتین الأولیتین إنما هما في الزیادة في الطواف الواحد، لا في انشاء طواف مستأنف ثاني كي یكون مورد القران. غایة الأمر أن جوابه استتمام الشوط الزائد بستة لیقع طوافاً ثانیاً جدیداً هو تعبد باعتبار الشوط الزائد طواف مستأنف، فیكون تعبداً بتوسعة القران إلی اتیان الشوط و الشوطین زیادة، و إن لم یأت بطواف كامل زائداً.

و أما الصحیحتین الاخیرتین، فظهور الفرض فیهما ایضا كذلك، أي في الاتیان بشوط زائد في طواف الفریضة نفسه، غایة الأمر أن نسبة ذلك إلی المعصوم هي للتقیة نظیر ما ورد ذلك في ابواب اخری، و صحیح زرارة كما سیأتي صریح في عدم الاعتداد بالطواف الأول لا صحته فریضة. و بعبارة أخری القرآن یبطل الطواف المتقدم.
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فالصحیح ما هو المعروف عند الاصحاب من مبطلیة القران.

الثاني و الثالث: فیما لو أتی بشوط زائد سهواً، فهل یجب علیه اتمامه بستة، ام یستحب له ذلك كما ذهب إلیه جماعة و علی كلا التقدیرین فهل الفریضة هو الثاني او الأول، و هل الحال في السهو و العمد سیّان، أم انهما یبطلان في العمد و یعید بمرّة ثالثة.

اختار العلامة أن الفریضة هو الأول، و هو ظاهر جماعة ایضا، و اختار في الحدائق أن الفریضة هو الثاني و نسبه إلی الاصحاب، و اختار بعض المعاصرین بطلانهما في العمد. و الصحیح هو مانعیة القران لصحة الأول فریضة بمعنی أن طواف الفریضة یشترط أن لا یلحق به طواف مقرون بدون فصل ركعتین، و هذه المانعیة مطلقة في العمد و السهو فمانعیة القران لیست بنحو التضایف، كما أن هذه المانعیة بنحو الكراهة في طواف النافلة، فلو أتی بطواف نافلة، ثمّ قرن به فریضة لصح كل منهما بخلاف العكس. و یدل علی ذلك في كلا الفرعین ما ورد في من زاد في طوافه سهواً أنه یتمه بستة، و قد تقدمت صحیحة محمد بن مسلم و صحیحة رفاعة و صحیحة معاویة بن وهب و مثلها صحیحة أبي أیوب (1)، و غیرها من الروایات. و هذه الروایات و إن كانت مطلقة في من زاد سهواً و عمداً فتباین ما دلّ علی بطلان الزیادة مطلقاً سهواً و عمداً. إلا أن هناك روایات خاصة في من زاد سهواً فتوجب تخصیص كلّ من الطائفتین فتنقلب النسبة بینهما. و من تلك الروایات الخاصة صحیحة أخری لمحمد بن مسلم عن أحدهما قال: إن في كتاب
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علی اذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة فاستیقن ثمانیة اضاف الیها ستاً و كذلك اذا استیقن انه سعی ثمانیة اضاف إلیها ستاً (1). و الوجه في اختصاص مورد الصحیحة بالساهی التعبیر ب- (استیقن) أي انكشف له و علم بعد ذلك.

و مثلها مصحح أبي بصیر قال: قلت له: في حدیث فانه طاف و هو متطوع ثماني مرات و هو ناسٍ قال: فلیتمه طوافین ثمّ یصلي أربع ركعات، فأما الفریضة فلیعد حتی یتم سبعة أشواط (2). و هذه الروایة قد استظهر منها البعض نفي وجوب الاتمام و جواز اعادة الفریضة من رأس في طواف مستقل جدید، فیكون إتمام الشوط الزائد مستحباً و هو ضعیف، لأن المقابلة في الروایة بین النافلة و الفریضة لیس بلحاظ الاتمام و عدمه إذ قد عبّر في كلا الشقین بالاتمام، بل المقابلة بلحاظ الصحة و الفساد، أي أن في النافلة لیس الثاني اعادة للاول بخلاف الفریضة فإن الثاني اعادة لعدم صحة الأول، و بالتالي فیلزم الاعادة، فالصحیحة دالة علی بطلان القران و لو سهواً في الفریضة و لزوم الاعادة سواء باتمام ما بیده كما هو مفادها، او رفع الید عنه بعد حصول الفصل بطواف مستأنف بناء علی عدم حرمة إبطال العمل العبادي في مثل الطواف و غیره، و یتطابق مع مفاد هذه الروایة صحیحة أبي بصیر المتقدمة التي فیها قوله یعید حتی یثبته او حتی یستتمه. و لعل ظاهر القائلین باستحباب الاتمام هو عدم مبطلیة القران في الفریضة سهواً و لو بشوط

زائد، و دلالة الروایات السابقة تبطله.

و في صحیح زرارة عن أبي جعفر قال: إن علیاً طاف طواف الفریضة ثمانیة فترك سبعة و بنی علی واحد و اضاف إلیه ستاً، ثمّ صلی ركعتین خلف المقام ثمّ خرج إلی الصفا و المروة فلما فرغ من السعي بینهما رجع فصلی الركعتین اللتین ترك في المقام الأول (3). و صریح هذه الروایة أنه ترك الطواف الأول عن الاعتداد به فریضة، مضافاً إلی قرینة أخری و هو تركه لصلاة الطواف الأول، إذ لو كان هو الفریضة لما أخرها بعد السعي، و تعبیره بالركعتین اللتین ترك في المقام الأول أي الطواف الأول، لكون ذلك الترك المزبور هو الذي سبب القران، و قد روی الصدوق روایة مرسلة بنفس المفاد حیث قال: و في خبر آخر أن الفریضة هي الطواف الثاني، و الركعتان الاولتان لطواف الفریضة، و الركعتان الأخیرتان و الطواف الأول تطوع. و الظاهر أن هذه الروایة نقل لما فهمه من صحیحة زرارة. نعم في روایة علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه قال سئل و انا حاضر عن رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط فقال: نافلة او فریضة؟ فقال: فریضة. فقال: یضیف الیها ستة فإذا فرغ صلی ركعتین عند مقام إبراهیم ثمّ خرج إلی الصفا و المروة فطاف بینهما فإذا فرغ صلی ركعتین اخراوین فكان طواف نافلة و طواف فریضة (4). و هي ظاهرة بقوة في كون طواف الفریضة هو الثاني.

فتحصل أولاً: ان صحیحة زرارة و مصححة أبي بصیر، و صحیحة أبي بصیر
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الأولی كلها دالة علی بطلان الطواف الأول فریضة و صحة الثاني فریضة.

ثانیاً: كما انها دالة مع بقیة الروایات المطلقة علی أن مانعیة القران بمعنی ممنوعیة لحوق الطواف بطواف آخر، لا بمعنی مسبوقیّة الطواف بطواف آخر،

ثالثاً: و ان هذه المانعیة غیر مخصوصة بحالة العمد بل تشمل السهو أیضا،

رابعاً: كما أن مقتضی مجموع هذه الروایات توسعة القران لملحوقیة الطواف و لو بشوط زائد. و من ثمّ یظهر ان الاحتیاط في الشبهات الحكمية او الموضوعية بالاعم من التمام و الاتمام لا یوجب الیقین بالفراغ، لانه علی تقدیر صورة الاتمام یكون الزائد قراناً مبطلاً.

خامساً: یظهر من صحیح محمد بن مسلم المروي بطریقین أن البحث في القران شامل للسعي ایضا إجمالاً، و إن كان سعي النافلة غیر مشروع في نفسه و من ثمّ ما قیل من أن الاحتیاط في السعي في موارد الشك في الصحة في الشبهة الحكمية و الموضوعية هو بالاتیان بالاعم من التمام و الاتمام في غیر محله إیضاً.

سادساً: أنه قد ظهر مما سبق لو قرن عمداً فیبطل المتقدم و یصح الثاني. و أما في النافلة فهو مكروه، و تشتد الكراهة اذا زاد علی الثلاثة كما في مصحح علي بن جعفر (1).

الرابع: هل القران یتحقق ببعض الشوط الثامن او بتمامه؟

ظاهر صحیحة عبد اللّه بن سنان الأول. فقد روی عن أبي عبد اللّه قال: سمعته یقول : من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل في الثامن فلیتم أربعة عشر شوطاً،
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ثمّ لیصلی ركعتین (1) و ظاهر بقیة الروایات المتقدمة شرطیة تمام الطواف الثامن، كما في صحیح محمد بن مسلم و غیره و مفهوم الشرطیة عدم تحقق القران بما دون تمام الشوط الواحد، مضافاً إلی روایة أبي كهمز قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل نسي فطاف ثمانیة اشواط. قال: ان ذكر قبل أن یبلغ الركن فلیقطعه (2). و قد حملت صحیحة بن سنان لأجل التعارض علی الوهم بمعنی الشك فمن ثمّ یكون الحكم فیها مخالف لما دل علی مبطلیة الشك، و هذا الحمل لا شاهد علیه.

و احتمل بعض أن الدخول اعم من الاتمام و اتیان البعض، فیقیّد اطلاقه بما دلّ علی لزوم الاتمام. و هو و إن كان خلاف الظاهر إلاّ أنه لا بأس به لعدم كون دلالة الدخول علی البعض بدرجة الصراحة.

الخامس: هل الصلاة للطواف الأول الذي وقع نافلة یؤتی بها بعد السعي، أم یسوغ اتیانها بعد صلاة الطواف الثاني؟.

نسب في الحدائق للأصحاب الأول، و أن ذلك مقتضی الجمع بین الروایات المطلقة الآمرة بصلاة أربع ركعات، أي الأعم من وصلها او التفریق بینهما بالسعي. و الروایات المفصلة صراحة بذلك، مضافاً إلی أن الروایات المفصلة هي في طواف الفریضة، و جملة من الروایات المطلقة هي في الاعم.

هذا و قد یقال أن ركعتي الطواف الأول بعد انقلابه نافلة فالخطب فیه هین لعدم اشتراط صحته بالصلاة فالامر ندبي. و قد یتنظر فیه بأن الحال و إن كان كذلك
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مسألة 314:إذا زاد في طوافه سهوا

(مسألة 314): إذا زاد في طوافه سهوا فان كان الزائد أقل من شوط قطعه و صح طوافه . و ان كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن یتم الزائد و یجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة(1).

في الطواف الأول و صلاته إلاّ أن طواف الفریضة و سعیها و الموالاة بینهما من شرائط الصحة، فلعل صلاة النافلة للطواف الأول ممانعة لها و هو كما تری فالصحیح جواز الجمع بین الركعات و إن كان الأولی و الاحوط الفصل.

قد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً.

ص: 340







الشك في عدد الأشواط


اشارة

الشك في عدد الأشواط



مسألة 315:إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم یعتن بالشك

(مسألة 315): إذا شك في عدد الاشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم یعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.



مسألة 316:إذا تیقن بالسبعة و شك في الزائد

(مسألة 316): إذا تیقن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن یكون الشوط الاخیر هو الثامن لم یعتن بالشك و صح طوافه، إلا ان یكون شكه هذا قبل تمام الشوط الاخیر، فان الأظهر حینئذ بطلان الطواف. و الأحوط إتمامه رجاء و اعادته.



مسألة 317: إذا شك في عدد الأشواط

(مسألة 317): إذا شك في عدد الاشواط كما إذا شك بین السادس و السابع أو بین الخامس و السادس و كذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه. و كذلك إذا شك في الزیادة و النقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الاخیر هو السادس أو الثامن.



مسألة 318:إذا شك بین السادس و السابع و بنی علی السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه

(مسألة 318): إذا شك بین السادس و السابع و بنی علی السادس جهلا منه بالحكم و اتم طوافه لزمه الاستئناف، و ان استمر جهله إلی أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه(1).

الكلام في مجموع هذه الفروع الأربعة في مبطلیة الشك في الاثناء و كون الحفظ من شرائط الصحة أم لا؟ و علی التقدیر الأول لو جهل الحكم بالبطلان وفاته تدارك الطواف فهل یصح نسكه ام لا؟ أي أن الفرض في الخلل في الطواف یوجب بطلان النسك أولا ؟ و هذا البحث الثاني یندرج في الكبری التي تقدمت
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في أوائل شرائط الطواف من أن الخلل في شرائط الطواف و السعي من الجهة الموضوعية لا یوجب بطلان النسك، بل غایته وجوب قضائهما مباشرة او استنابة، إلاّ أن بعض روایات المقام الآتیة مما یظهر منها صحة النسك أیضا لو كان الخلل حكمیاً أیضاً كما ذهب إلیه جماعة كالمحقق الاردبیلي، و صاحب المدارك، و المجلسي، و صاحب الحدائق، و جماعة من اعلام العصر في خصوص الشك في الطواف لا مطلق الخلل الحكمي، و لا الخلل الموضوعي فیما عدا النسیان. فتعمم حینئذ قاعدة عدم مبطلیة الخلل في الطواف و السعي لكل من الموضوعي و الحكمي. فالكلام في مقامین.

الأوّل: في مبطلیة الشك.

الثاني: عدم مبطلیة الشك للنسك مع الجهل و فوات المحل.

أما الأول: فقد ذهب إلی البطلان المشهور كالشیخ الطوسي، و الصدوق كما في المختلف و ابن براج، و ابن ادریس، و ابن زهرة، و ابن سعید، و العلامة، و الفاضلان، و غیرهم. و خالف في ذلك علي بن بابویه، و المفید، و ابو الصلاح، و ابن الجنید، فبنوا علی الصحة و أنه یبنی علی الاقل فیتم طوافه.

و یدل علی القول الأول صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه في رجل لم یدر أ ستة طاف او سبعة، قال یستقبل (1) . و مثلها صحیحة الحلبي (2) ، و صحیحة
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منصور بن حازم (1) . و صحیحة محمد بن مسلم (2) . و كذلك موثق حنان ابن سدیر (3). و معتبرة أبي بصیر (4). و كذلك صحیحة صفوان (5).

و یستدل للقول الثاني بصحیحة رفاعة عن أبي عبد اللّه أنه قال في رجل: لا یدري ستة طاف او سبعة. قال یبني علی یقینه (6). و ذیل صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة. قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل طاف بالبیت فلم یدر ستة طاف او سبعة طواف الفریضة. قال: فلیعد طوافه. قیل: أنه قد خرج وفاته ذلك قال: لیس علیه شيء (7). و ذیل صحیحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عن رجل طاف طواف الفریضة فلم یدر أ ستة طاف او سبعة، قال: فلیعد طوافه. قلت: ففاته. قال: ما اری علیه شيء و الاعادة أحب إلی و افضل (8). و مثله صحیحة الأخر (9). و صحیحة معاویة بن عمار قال سألته عن رجل طاف بالبیت
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طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: یستقبل. قلت: ففاته ذلك، قال لیس علیه شيء (1). و اجیب عنها، أما عن صحیحة رفاعة فبأن البناء علی الیقین لیس البناء علی الأقل بل هو نظیر ما ورد في الصلاة بمعنی اللزوم من تحصیل الیقین بالفراغ، و هو في المقام لا یحصل الا باعادة الطواف لأن البناء علی الأقل لا یأمن فیه الزیادة المحتملة.

و أما بقیة الروایات فغایة دلالتها علی عدم بطلان النسك لا علی عدم بطلان الطواف و لزوم قضائه و یشهد لذلك.

أولاً: ما في ذیل صحیحة منصور بن حازم المتقدمة من الجمع بین نفي الشيء علیه و طلب الاعادة، فما في بقیة الروایات من نفي الشيء علیه هو كما في بقیة الأبواب من نفي لزوم اعادة الحج من قابل و نحو ذلك،

و یشهد ثانیاً لكون مورد السؤال الثاني في الروایات هو عن صحة الحج أن الراوي سئل ثانیا بعد علمه بلزوم تدارك الطواف في الاثناء من جوابه الأول فكان ذلك موجباً للشك في صحة النسك حینئذ، لأن تدارك الطواف هو الوظیفة التي فرض الجهل بها بعد ما بیّن في صدر تلك الروایات أنها وظیفة الشاك.

و ثالثاً: ان فرض كون السؤال الثاني هو عن خصوص الطواف و قضائه دون صحة النسك یستلزم مفروغیة صحة الحج عند الراوي و هو خلاف الظاهر مع فرض لزوم تدارك المذكور في الجواب الأول.

و هذا المفاد في الروایات هو الاقوی لا ما ذهب إلیه الشیخ و جماعة من حمل
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الشك علی ما بعد الفراغ، و لا ما ذهب إلیه جماعة من متأخري المتأخرین كالاردبیلي و صاحب المدارك و المجلسي، و صاحب الحدائق، و جملة من اعلام العصر من تفسیر نفي الشيء بنفي لزوم تدارك الطواف.

و رابعاً: یشهد لذلك تكرر هذا التعبیر في أبواب الصلاة المنصب لصحتها أولا، لا لنفي لزوم التدارك بالقضاء و نحوه الا بالاطلاق الذي هو محل تأمل بعد مسبوقیة الأمر بتدارك الطواف، و أما التعبیر في صحیحة منصور ب- الاعادة احب الی و افضل - فقد تكرر في الروایات استعماله في موارد الوجوب، و لعل هذا الحمل یظهر من الاردبیلي في نهایة كلامه بقرینة أنه ساوی بین الخلل الموضوعي و هذا الخلل الحكمي، و جعل بطلان النسك منحصراً في الخلل العمدي، و بالتالي تبین لنا عموم قاعدة صحة النسك بالخلل في الطواف و السعي غیر العمدي، سواء كان حكمیاً او موضوعیاً فیما إذا لم یتركه من رأس فیتضح الحال في المقام الثاني.

و أما حمل الشیخ الشك علی ما بعد الفراغ فخلاف الظاهر لوحدة مورد السؤال الثاني مع السؤال الأول.

و هاهنا فروع:

الأوّل: لو شك بعد الفراغ و تجاوز المحل فلا یعتني بشكه لعموم قاعدة التجاوز و الفراغ. انما الكلام في تحدید المحل. فقد ذهب في كشف اللثام إلی أن الفراغ یحصل بالنیة و البناء و هو محل تأمل كما حرر في القاعدة، مضافاً إلی ما مرّ من دلالة روایات القران علی بقاء الموالاة بالكون في المحل، فالفراغ كما مر لا یحصل إلاّ بالخروج عن المطاف او بالاشتغال بالصلاة او السعي، او بالفاصل المزیل للموالاة.

الثاني: اذا تیقن السبعة و شك في الزائد ثمانیة فصاعداً فطوافه صحیح، و یدل علی ذلك صحیحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل طاف بالبیت
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مسألة 319:یجوز للطائف أن یتكل علی إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه

(مسألة 319): یجوز للطائف أن یتكل علی إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه علی یقین من عددها(1).

طواف الفریضة فلم یدر أ سبعة طاف ام ثمانیة. قال: اما السبعة فقد استیقن، و انما وقع وهمه علی الثامن فلیصلي ركعتین (1). و في موثقته الأخری (فلم یدر سبعة طاف أم ثمانیة). قال : (یصلیيركعتین) (2). و مثلها مصححة جمیل (3). ثمّ إن تعبیره باستیقن و حصره للوهم بالثامن دال علی لزوم تیقن و اتمام السابع، و مثله مورد السؤال في الروایتین الاخیرتین و إن لم یكن في جوابه حیث عبّر فیهما و في الأول بكلمة (طاف) أي تم شوطه و منه یتضح أن الاظهر البطلان لو لم یتم السابع.

الثالث: لا فرق في البطلان فیما لو شك في عدد الأشواط في النصف الأول او الثاني، ما دام أحد طرفي الشك النقصان.

و یدل علیه صحیح الاعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عن الطواف أ یكتفي الرجل بإحصاء صاحبه. قال: (نعم) (4). و مثله مضمرة صفوان قال: سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم معي ستة أشواط . قال: إن شكوا كلهم فلیستأنفوا، و إن لم
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مسألة 320:إذا شك في الطواف المندوب یبني علی الاقل

(مسألة 320): إذا شك في الطواف المندوب یبني علی الاقل و صح طوافه(1).


مسألة 321:إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به

(مسألة 321): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم یتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و علیه إعادة الحج من قابل، و الأظهر الاتیان باعمال العمرة المفردة لاجل الخروج من إحرامه. و إذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم یمكنه التدارك بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل، و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أیضاً(2).


مسألة 322:إذا ترك الطواف نسیانا وجب تداركه بعد التذكر

(مسألة 322): إذا ترك الطواف نسیانا وجب تداركه بعد التذكر، فان

یشكوا و علم كل واحد منهم ما في یدیه فلیبنوا (1). و غیرها.

و تدل علیه موثقة حنان بن سدیر المتقدّمة (2)، و معتبرة أبي بصیر (3).

قد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً في قاعدة صحة النسك مع الخلل غیر العمدي سواء من جهة الحكم او من جهة الموضوع، و لزوم قضاء الطواف و السعي، عدا ترك الطواف عمداً عالماً كان او جاهلاً و أنه یجب علیه كفارة بدنه كما تقدم ذكر النص علی ذلك (4)، فلاحظ اول مبحث شرائط الطواف و المسائل السابقة فی
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تذكره بعد فوات محله قضاه و صح حجه، و الأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، و إذا تذكره في وقت لا یتمكن من القضاء أیضاً كما إذا تذكره بعد رجوعه إلی بلده وجبت علیه الاستنابة، و الأحوط أن یأتي النائب بالسعي أیضاً بعد الطواف(1).

هذا الفصل، و یأتي له تتمة في المسائل اللاحقة.

و هذه المسألة هي المورد الثاني الذي یتضمن الطائفة الأخری الدالة علی قاعدة صحة النسك عند الخلل غیر العمدي في الطواف و السعي، و قد تقدم في أول شرائط الطواف نقل كلمات المشهور بذهابهم إلی ذلك و استظهارهم من النسیان مطلق الخلل غیر العمدي الموضوعي، و هو في محله كما سیأتي في الروایات، و هي صحیحة علي بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن رجل نسي طواف الفریضة حتی قدم بلاده و واقع النساء كیف یصنع؟ قال: یبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، و وكل من یطوف عنه ما تركه من طوافه (1). و صحیح منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل بدأ بالسعي بین الصفا و المروة قال: یرجع فیطوف بالبیت، ثمّ یستأنف السعي. قلت: إن ذلك قد فاته قال: علیه دم، أ لا تری إنك اذا غسلت شمالك قبل یمینك كان علیك ان تعید علی شمالك (2). و یعتضد بصحیحة الحسن بن عطیة قال : سأله سلیمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبیت ستة اشواط . قال أبو
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عبد اللّه . و كیف طاف ستة اشواط. قال: استقبل الحجر و قال اللّه اكبر و عقد واحداً. فقال أبو عبد اللّه : یطوف شوطاً. فقال سلیمان: فانه فاته ذلك حتی اتی اهله قال: یأمر من یطوف عنه (1).

و حمل الشیخ في التهذیب للروایة الأولی علی خصوص طواف النساء لا وجه له بعد اطلاق عنوان طواف الفریضة لطواف النسك، بل انصرافه إلی ذلك فضلاً عن الاطلاق. مضافاً إلی اطلاق العمرة إلی عمرة التمتع و لیس فیها طواف نساء، و أما الروایة الثانية فتصریحه باتیان الطواف دال علی أن المنسي اصالة هو الطواف الذي اوجب الخلل في الترتیب فیتدارك بالاعادة كما انها دالة علی لزوم اعادة السعي إذا لم یأت بالطواف الا ما یستثنی مما سیأتي كما لو طاف بعض الاشواط و لم یتم ثمّ سعی. و یدل علی لزوم اعادة السعي ایضا. صحیحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل طاف بین الصفا و المروة قبل أن یطوف بالبیت. قال: یطوف بالبیت ثمّ یعود إلی الصفا و المروة فیطوف بینهما (2). و دلالتها بالاطلاق بخلاف السابقة فانها صریحة في من فاته محل التدارك بلزوم اعادتها. نعم في موثق اسحاق بن عمار التفصیل قال قلت لأبي عبد اللّه رجل طاف بالكعبة ثمّ خرج فطاف بین الصفا و المروة. فبینما هو یطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبیت. قال: یرجع إلی البیت فیتم طوافه ثمّ یرجع إلی الصفا و المروة فیتم ما بقی. قلت: فان بدأ بالصفا و المروة قبل أن یبدأ بالبیت فقال : یأتي البیت فیطوف
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مسألة 323:إذا نسي الطواف حتی رجع إلی بلده

(مسألة 323): إذا نسي الطواف حتی رجع إلی بلده، و واقع أهله لزمه بعث هدي إلی منی إن كان المنسي طواف الحج، و إلی مكة إن كان المنسي طواف العمرة، و یكفی في الهدي أن یكون شاة(1).


مسألة 324:إذا نسي الطواف و تذكره في زمان یمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلی تجدید الإحرام

(مسألة 324): إذا نسي الطواف و تذكره في زمان یمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلی تجدید الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من

به ثمّ یستأنف طوافه بین الصفا و المروة. قلت: فما الفرق بین هذین. قال: لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف و هذا لم یدخل في شيء منه (1). و منه یظهر أن الأقوی اعادة السعي علی التفصیل المزبور و جعل المدار فیه علی الاتیان بنصف السعي و عدمه علی الأقوی و ذلك لإطلاق اعتبار الموالاة في الطواف و السعي كما تقدم بضمیمة مفاد الموثقة المتقدّمة و تحصل من ذلك أنه لو نسي بعض الطواف و تذكره أثناء السعي فإنه كان دون النصف استأنفهما و إن كان دون النصف من الطواف خاصة اعادهما ایضا و ذلك لأن ما أتی به من الطواف فاسد لفقد الموالاة فیكون حاله كما لو لم یأت بالطواف من رأس فیلزمه اعادة السعي بعد اعادة الطواف، و إن كان تذكره دون النصف من السعي خاصة اعاده خاصة بعد إتمامه للطواف و ان كان فوق النصف منهما اتممها مع الترتیب و بیان ذلك أن اطلاق قوله في الموثقة باتمام السعي مقید بما دلّ علی اعتبار الموالاة في النصف الأول في كلٍّ من الطواف و السعي.

قد ظهر الكلام فیها مما تقدم.
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مكة و مضی علیه شهر أو أكثر لزمه الإحرام لدخول مكة كما مر(1).


مسألة 325:لا یحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا علیه حتی یقضیه بنفسه أو بنائبه

(مسألة 325): لا یحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا علیه حتی یقضیه بنفسه أو بنائبه(2).


مسألة 326:إذا لم یتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك

(مسألة 326): إذا لم یتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و اشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغیر في طوافه و لو بان یطوف راكبا علی متن رجل آخر، و إذا لم یتمكن من ذلك أیضاً وجبت علیه الاستنابة فیطاف عنه، و كذلك الحال بالنسبة إلی صلاة الطواف فیأتي المكلف بها مع التمكن و یستنیب لها مع عدمه.

و قد تقدم حكم الحائض و النفساء في شرائط الطواف(3).

یظهر الكلام في هذه المسألة مما مرّ في أبواب العمرة و أحكام دخول مكة.

و قد مرّ الكلام في ذلك في مبحث الاحرام من أنه حالة مسببیة لا یتحلل منها الا باتیان جمیع الاعمال مضافاً إلی المحلل و یدل علیه في خصوص المقام صحیح علي بن جعفر المتقدم (1).

قاعدة في كون افعال النسك و العبادات اربع مراتب:

و المراد بذلك أن النسكین بدأ من الاحرام إلی التقصیر بل كذلك الموقفین و كل اجزائها من الافعال هي ذات مراتب أربع و سواء كان النسك ندبیاً أو واجباً. فالمرتبة الأولی هي ان یأتي بالفعل بنفسه مباشرة استقلالاً، و المرتبة الثانية عند العجز عن الأولی أن یأتي بالفعل مباشرة بمعونة غیره ، و المرتبة الثالثة أن یوقع الفعل
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فیه إن عجز عن الأولیتین، كما هو الحال في المغمي او الصبي الذي لا یدرك و لا یمیّز و هذه المرتبة هي نحو من النیابة الا أن النائب لا یوقع الفعل النیابي في بدن النائب نفسه، بل یوقع الفعل في بدن المنوب عنه، فالنیة و الایجاد هي من النائب، و قد شرحنا ذلك مفصلاً في حج الصبیان فلاحظ نعم اللازم نیة من یوقع الفعل في العاجز اذ هو النائب كما دلت علی ذلك روایات ایقاع الحج في الصبي فلاحظ ثمة. و المرتبة الرابعة أن یؤتی بالفعل نیابة عنه باتیان النائب نفسه. و قد ذهب إلی ذلك المشهور في عموم افعال النسك حتی الاحرام كما لو اغمی علیه قبل أن یحرم و كذلك في الصبي و كذلك في الموقفین، بل لا یبعد التزام الاجزاء في الحج الواجب في المغمی علیه أیضاً.

بل إن هذه القاعدة ساریة في جملة من أبواب العبادات كما في الصلاة و الوضوء و الغسل و كما هو الحال في غسل و تیمم المیت.

و یدل علیه صحیح حریز عن أبي عبد اللّه قال: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف به (1). و في صحیحه الآخر عن أبي عبد اللّه سألت عن الرجل یطاف به و یرمی عنه فقال نعم إذا لا یستطیع (2). و صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: إذا كانت المرأة مریضة لا تعقل فلیحرم عنها و یتقی علیها ما یتقی علی المحرم و یطاف بها او یطاف عنها و یرمی عنها (3).

ص: 352





1- أبواب الطواف، ب47، ح1. 

2- أبواب الطواف، ب47، ح3. 

3- أبواب الطواف، ب47، ح4. 




..........

و مقتضی هذه الروایة جواز عقد النسك نیابة في العاجز كما هو الحال في الصبي و إن كان للحج المفروض، و ذكر الافعال تلو بعضها البعض دال علی العموم و أن ذكرها من باب التمثیل. و في موثق اسحاق بن عمار أنه سئل أبا الحسن موسی عن المریض ترمی عنه الجمار؟ قال: نعم یحمل إلی الجمرة و یرمی عنه. قلت: لا یطیق قال: یترك في منزله و یرمی عنه (1). قال: قلت: المریض المغلوب یطاف عنه ؟ قال: لا و لكن یطاف به (2). و هذه الروایة دالة علی أن المرتبة الرابعة متأخرة عن المرتبة الثالثة المتقدمة. و في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: الصبیان یطاف بهم و یرمی عنهم قال. و قال أبو عبد اللّه : إذا كانت المرأة مریضة لا تعقل یطاف بها او یطاف عنها (3). و مفاد هذه الروایة هو الفعل في المرتبتین الثالثة و الرابعة و في صحیحة اخری لمعاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: الكسیر یحمل فیطاف به و المبطون یرمی و یطاف عنه و یصلي عنه (4) . هذا و قد مرت روایات احجاج الصبیان (5) . و غیرها من الروایات (6) كصحیح
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حفص بن البختري (1). و معتبرة اسحاق بن عمار (2).

و في الصحیح إلی جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا عن أحدهما في مریض اغمی علیه فلم یعقل حتی اتی الموقف [ اتی الوقت] فقال: یحرم عنه رجل (3).

و هذه الروایة علی تقدیر نسخة الموقف تدل علی اجزاء الوقوف بالمغمی علیه كما افتی بذلك المشهور. و أما علی النسخة الاخری [الوقت] فتدل علی جواز
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صلاة الطواف


اشارة

صلاة الطواف

و هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، و هي ركعتان یؤتی بهما عقیب الطواف، و صورتها كصلاة الفجر و لكنه مخیر في قراءتها بین الجهر و الاخفات، و یجب الإتیان بها قریباً من مقام ابراهیم ، و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتیان بها خلف المقام، فإن لم یتمكن فیصلی في أي مكان من المسجد مراعیاً الأقرب فالأقرب إلی المقام علی الأحوط، هذا في طواف الفریضة، أما في الطواف المستحب فیجوز الإتیان بصلاته في أي موضع من المسجد اختیارا(1).

ایقاع الاحرام فیه ونیة الاحرام عنه.

و في صحیحة أبي علي بن راشد قال: كتبت إلیه اساله عن رجل محرم سكر و شهد المناسك و هو سكران أ یتم حجه علی سكره. فكتب لا یتم حجه (1). و هذه الروایة دالة علی أن العجز و الاغماء اذا كان في معصیة فلا تشرع في حقه المرتبة الثالثة فضلاً عن الرابعة.

و یدل علیه قوله تعالی: «وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی» (2) . و المثابة الفرد البارز فیها الطواف ، فعطف الامر بالصلاة
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في ذلك الموضع لا یخلو من اشعار بترتب الصلاة علی الطواف. فیكون ذكر جعل البیت مثابة توطئة إلی مناط تشریع الصلاة كما ذكر ذلك بعض المفسرین.

و تدل علیه إیضاً طوائف عدیدة من الروایات (1).

إلاّ أن الكلام یقع في أمور:

الأوّل: هل أن ركعتي الطواف من اجزاء النسك، أم أنها لازم مترتب علی الطواف كترتب الكفارة علی سببها. و علی الأول فهل هي ركن یبطل النسك بتركها عمداً او بالجهل التقصیري أم لا.

نسب إلی المشهور الثاني بل حكی في الخلاف عن قوم من اصحابنا انهما غیر واجبتین (2). ففي المستند للنراقي حكی عن المسالك أن التارك عمداً لهما كالناسي و قال في الجواهر حاكیاً عن المسالك أن الاصحاب لم یتعرضوا لذكر الترك العمدي و الذي یقتضیه الاصل أنه یجب علیه العود مع الامكان، و مع التعذر یصلیهما حیث امكن، ثمّ حكی عن المدارك الاشكال في صحة الافعال المتأخرة عنهما، كما حكی في المستند استشكال صاحب الذخیرة ایضا و استجود كل من صاحب الحدائق و الریاض اشكال المدارك. و قال في الجواهر: قد یقال بتناول صحیح الجاهل للمقصر الذي هو كالعامد، كما أنه قد یقال بأن الادلة المزبورة خصوصاً الآیة و ما اشتمل علی الاستدلال بها من النصوص إنما تدل علی وجوبها بعد الطواف
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لا اشتراط صحته بهما، و لذا كان له تركهما في الطواف المندوب و لم یؤمر باعادة السعي و غیره من الافعال لناسیهما و الجاهل بهما، فلیس حینئذ في عدم فعلهما بعد الطواف عمداً الا الاثم و وجوب القضاء كما ذكره ثاني الشهیدین لا بطلان ما تعقبهما من الافعال، و جعلهما في المتن من لوازم الطواف أعم من ذلك، و حكی في المستند عن صاحب الریاض في من قصر في صحة الركعتین أنه لا وجه لبطلان النسك ببطلانهما لانهما لیستا من أركان الحج و حكی عن والده الاشكال في صحة النسك و مال هو لذلك أیضا (1). و ألحق المیرزا النائیني في مناسكه العامد بالناسي.

هذا و یستدل للأول بما في الاخبار البیانیة من الحج حیث تضمنت التعبیر (طاف ثمّ صلی ثمّ سعی) الدالة لمكان التعبیر بثم علی الترتیب، و كذا ما ورد فیمن نسي ركعتي الطواف حتی دخل السعي أنه ینصرف فیأتي بهما ثمّ یرجع إلی السعي فیتمه (2)، فتدل علی لزوم ترتب السعي حال الذكر علی الصلاة، و بما في بعض النصوص أیضاً كصحیح معاویة بن عمار (و لا تأخرهما ساعة تطوف و تفرغ فصلهما) (3) و مثله صحیح منصور (4).

و فیه: انما ذكر أعم من الترتب و وجوب الفوریة فیها إذ لعل وجه تقدیمه
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الصلاة في الاخبار البیانیة هو فوریتهما و اتساع وقتي السعي و كذلك الحال في روایات قطع السعي و الاتیان بهما فإنه ینطبق مع الفوریة لاتساع وقت السعي بخلافها، لا ترتب السعي علیهما لا سیما و ان روایات الفوریة الآتیة تشدد علی أن وقتهما یحدث بمجرد الطواف.

و بعبارة أخری: ان أدلة الفوریة مانع عن استظهار الترتب من الادلة المزبورة نعم تلك الادلة لو لا الفوریة الثابتة لكانت دالة علی الترتب و كذا الحال فیما دلّ (1) علی قطع السعي لمن نسي ركعتي الطواف و المبادرة لإتیانهما.

و بعبارة ثالثة: ان العمدة في عدم الشرطیة ما اشار إلیه صاحب الجواهر من أن ظاهر ادلة الركعتي الطواف هو كون وجوبهما مسبب عن الطواف أي أن سبب وجوبها الطواف و هو بنحو الفوریة و قد تقدم أن الآیة تشعر بذلك.

و یستفاد ذلك من صحیحة محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عن من طاف طواف الفریضة و فرغ من طوافه حیث غربت الشمس قال وجبت علیه تلك الساعة الركعتان فلیصلهما قبل المغرب) (2) مع أن النصف الثاني من السعي یجوز قطعه لأداء الفریضة، كما أن التعبیر (بوجبت علیه تلك الساعة) ظاهر في سبب الطواف لوجوبها بنحو الفوریة.

و بعبارة أدق إن ما في صحیح محمد بن مسلم من ترتب وجوب الركعتین علی الطواف لا ذات الركعتین علی الطواف مقتضاه الارتباط بین الطواف، و حكم
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الركعتین أي أنّ الطواف من قبیل قیود الوجوب لا قیود الواجب فالارتباط لیس بین ذات الطواف و ذات الركعتین كأجزاء عملٍ واحد بل بین ذات الطواف و حكم الركعتین، و من ثمَّ یصحُّ التعبیر بأن الطواف سببُ لوجوب الركعتین نظیر سببیّة الزوال لوجود الظهر، لا سیما و أنّ في صحیح محمد بن مسلم قد عبر عن الوجوب بلفظ وجبت علیه أي بالمعنی الاسمي لا بالمعنی الحرفي من قبیل هیئة الامر مما یؤكّد إرادة الحكم لا التوطئة لإرادة المتعلق و بیان الارتباط بین ذاتي الطواف و الصلاة، فیكون التعبیر المزبور نظیر من ظلّلَ فلیكفر أي أنَّه من قبیل الواجب المستقل الذي حصل سببه في ظرف الحج لا الواجب الارتباطي الضمني، فیكون نظیر أعمال منی في الیوم الحادي عشر و الثاني عشر من رمي الجمرات و لزوم المبیت في منی أي من أنها واجبات مستقلة ظرفها الحج.

و یؤیّد هذا الاستظهار ما في طواف النافلة من عدم كون ركعتي الطواف شرطاً لصحته فیجوز للطائف نفلاً أن یؤخّر إتیان الركعتین بإتیانه لاسابیع متعددة نفلیة ثمّ یأتي بصلواتها بل لو لم یأت بها لما ضرّ ذلك بصحة الطواف.

و یعضد ذلك أیضاً ما ورد في التي تحیض بعد الطواف مباشرةً أنّها تسعی ثمّ تقضي الركعتین بعد طهرها كما في صحیح زرارة قال سألته عن امرأة طافت بالبیت فحاضت قبل أن تصلي ركعتین فقال لیس علیها إذا طهرت إلاّ الركعتین و قد قضت الطواف. و الروایة كما تری صریحة في تمامیّة صحة الطواف من دون الركعتین و أن الركعتین واجبٌ مستقل (1) . و مثله صحیحة أبي الصباح الكناني ، و فی
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صحیح معاویة بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه عن امرأةٍ طافت بالبیت ثمّ حاضت قبل أن تسعی؟ قال: (تسعی) الحدیث (1)، و مثلها روایة سعید الاعرج: قال سئل أبو عبد اللّه عن امرأةٍ طافت بالبیت أربعة اشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت؟ قال تتم طوافها فلیس علیها غیره متعتها تامّة فلها أن تطوف بین الصفا و المروة و ذلك لأنّها زادت علی النصف و قد مضت متعتُها و لتستأنف بعد الحج.

و دعوی خصوصیة الحكم بالحائض في هذه الروایات كما هو الحال في المتمتعة التي طمثت و لم تطف أنها تسعی و تقصر ثمّ تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج بعد الطهر، مع أن الترتیب لازم بین السعي و الطواف، و قد رفعت الید عنه للعجز.

و فیه: أولاً أن ظاهر الروایات في المقام أن ذلك بمقتضی القاعدة مع أن مسألة تأخیر الطواف و تقدیم السعي لیس متفق علیه كما سیأتي في السعي . و ثانیاً: أن لسان صحیحة زرارة أنّ تمامیّة الطواف من دون صلاة و إن كانت الصلاة واجباً مستقلاً هو بمقتضی طبیعة الطواف نفسه. و قد یستدل للشرطیة مضافاً إلی ما تقدم من الوجوه السابقة و التي تقدم النظر فیها بصحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال سألته عن امرأة تطوف بالبیت ثمّ تحیض قبل أن تسعی بین الصفا و المروة قال فإذا طهرت فلتسعی بین الصفا و المروة) (2) و حمله الشیخ علی الافضلیة مع سعة الوقت ، فیستظهر منها الدلالة علی الترتب بین السعي و صلاة الطواف إذ
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تأخیر السعي لیس لأجل الحیض فإنه غیر مشروط بالطهارة مع أن السعي مشروط صحته بالموالاة مع الطواف بمقدار الیوم فالتأخیر لیس الا لأجل شرطیة الترتیب بین الصلاة و السعي.

و یستدل أیضاً بصحیحة رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر أ یصلي الركعتین حین یفرغ من طوافه فقال: نعم اما بلغك قول رسول اللّه یا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف) (1).

و فیه: ان الصحیحة الأولی معارضة بصحیحة أخری لمعاویة بن عمار المتقدمة الدالة علی أنها تقدم السعي و تراعی الموالاة بینه و بین الطواف، و الترجیح للأولی لأنها بمقتضی القاعدة لمراعاة شرطیة الموالاة. مضافاً إلی اعتضادها بروایات اخری في الأبواب (2) آمرة بتقدیم السعي. و یعزز ذلك ما ورد فیمن نسی ركعتي الطواف حتی شرع في السعي حیث أنه ورد لسانان في ذلك: أحدهما أمر بالقطع و تدارك الصلاة ثمّ العود إلی مكانه و ثانیهما: ما في صحیحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه رخص له أن یتم طوافه ثمّ یرجع فیركع خلف المقام (3) و قال الصدوق بالتخییر.

الفرع الثاني : تجب الركعتان بنحو الفوریة بعد الطواف و قال الشیخ فی
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التهذیب: فاما وقت ركعتي الطواف فحین یفرغ من الطواف ما لم یكن وقت صلاة الفریضة سواء كان ذلك بعد الغداة او بعد العصر - إلی ان قال - و قد رویت كراهة ذلك عند اصفرار الشمس، ثمّ استدل له بصحیحتي محمد بن مسلم فیظهر من كلامه ندبیة الفوریة (1) كما دلت علیه جملة من الروایات كصحیح محمد بن مسلم المتقدم و صحیحتي معاویة بن عمار و منصور بن حازم المتقدمین و غیرها من الروایات.

نعم في صحیح محمد بن مسلم الأخر قال سألت ابا جعفر عن ركعتي طواف الفریضة فقال: (وقتهما اذا فرغت من طوافك، و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها) (2).

و حمله الشیخ علی التقیة لموافقة العامة، لكن الحمل لا یقتضي ابقاء ظهور الأمر بالفوریة علی الوجوب إذ غایته هو مشروعیة و ندبیة الصلاة فوراً.

و في صحیح علي بن یقطین قال سألت ابا الحسن عن الذي یطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلاة أ یصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فریضة؟ قال: (لا) (3).

و حمله الشیخ علی تأخیر ركعتي الطواف عن الفریضة الحاضرة. و في موثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال: ما رأیت الناس أخذوا عن الحسن
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و الحسین إلا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفریضة (1). و في صحیحة رفاعة سألت أبا عبد اللّه عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر أ یصلي الركعتین حین یفرغ من طوافه؟ فقال: نعم. اما بلغك قول رسول اللّه (2).. الخ. و قد تقدم نقله.

و یظهر من هاتین الصحیحتین أن الامر بالفوریة هو لدفع توهم الحضر عند العامة في اوقات الصلاة المحظورة، مما قد یخدش في استظهار لزوم الفوریة.

و في صحیح محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عن رجل طاف طواف الفریضة و فرغ من طوافه حین غربت الشمس قال: وجبت علیه تلك الساعة الركعتان فلیصلها قبل المغرب و ظاهرها بدواً و إن كان هو الفوریة الا أن الأمر بذلك حیث أنه في مورد توهم الحظر بسبب كون وقت الفریضة الیومیة فلا یتم الظهور في الوجوب بل غایته الندبیة.

و في صحیح معاویة بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه : (اذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهیم فصل ركعتین) إلی أن قال (و هاتان الركعتان هما الفریضة لیس یكره لك أن تصلیهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس و عند غروبها و لا تؤخرها ساعة تطوف و تفرغ فصلیهما) (3).

و التقریب في دلالتها، كما تقدم لتعرضه لدفع توهم الحظر فیكون الامر
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وارداً هذا المورد لكن ذیلها شاهد بالفوریة لتأكیده النهي عن التأخیر بعد ما دفع توهم الحظر في صدر الجواب، فالأقوی البناء علی الفوریة كما هو مقتضی صحاح عدیدة متقدّمة.

الفرع الثالث: صورة ركعتي الطواف كركعتي صلاة الصبح لإطلاق الامر بالركعتین و كما تدل علیه الروایات الواردة أیضاً (1)، المتضمنة للأمر بالسورة بعد الفاتحة، و هي التوحید في الأولی و الجحد في الثانية، و اطلاقها دال ایضا علی التخییر في كیفیة القراءة جهراً و إخفاتاً.

الفرع الرابع: اللازم الاتیان بها خلف المقام فإن لم یتمكن فالأقرب الاقرب إلیه.

و المعروف في الكلمات لزوم ذلك إلاّ إذا زوحم او ازدحم فمن الجانبين، او وراء المقام بحیاله، إلاّ الصدوق فاستثنی طواف النساء و الشیخ في الخلاف ذهب إلی استحبابه، و یدل علیه قوله تعالی: «وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی» (2) و ظاهر الآیة الصلاة في المقام أو عنده لأنه معنی اتخاذه مصلی أي مكاناً للصلاة سواء كانت (من) بیانیة او اتصالیة او ابتدائیة نشویة فهي تقارب عنوان العندیة.

و الروایات الواردة في المقام: كصحیح إبراهیم بن أبي محمود قال: قلت للرضا أصلي ركعتین طواف الفریضة خلف المقام حیث هو الساعة أو حیث
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كان علی عهد رسول اللّه قال: حیث هو الساعة (1). و صحیح معاویة ابن عمار قال: قال أبو عبد اللّه : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهیم فصلي ركعتین و اجعله إماماً... الحدیث (2). و في حسنة زرارة عن أحدهما قال: لا ینبغي أن تصلي ركعتي الطواف الفریضة الا عند مقام إبراهیم . و أما التطوع فحیث شئت من المسجد (3). و في صحیح جمیل بن دراج عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتین عند مقام إبراهیم بمنزلة الناسي (4). و في موثق عبید بن زرارة المتقدم عنه یرجع فیصلي عند المقام أربعاً (5). و في صحیح أبي الصباح الكناني المتقدم عنه إن كان بالبلد صلی ركعتین عند مقام إبراهیم فإن اللّه عز و جل یقول و اتخذوا من مقام إبراهیم مصلی (6).

و الروایات كما تری علی ألسن مختلفة فأكثرها تضمنت التعبیر بخلف المقام، و الظاهر منه المنسبق هو الوراء القریب، و في جملة أخری منها التعبیر ب- (عند المقام) و النسبة بین هذا اللسان و السابق هي من وجه إذ الثاني یشمل الجانبين دون الوراء البعید علی تقدیر شمول اللسان الأول له ، و إلاّ فتكون النسبة أعم مطلقاً ، و اللسان
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الثالث فیها اجعله (إماماً) و هذا علی الكسر (إماماً) ظاهر في مفاد اللسان الأول، و علی الفتح (أَماماً) ظاهر في مطلق الحیال و الموازاة في جهة القبلة و لو من بعد، و الارجح هو الكسر لكونه تفسیراً للآیة في الروایة، و هو الانسب بخلاف الفتح أي اتخذوا من مقام إبراهیم مصلاً أي إماماً - بالكسر - و اللسان الرابع فیها حیال المقام كما في صحیح الحسین بن عثمان قال: رأیت أبا الحسن موسی یصلي ركعتي طواف الفریضة بحیال المقام قریباً من ظلال المسجد (1). و في طریق الشیخ التعلیل في الروایة لكثرة الناس (2). و هو ظاهر في الاختصاص بالاضطرار علی طریق الشیخ و علی أي تقدیر الفعل مجمل و لذلك حمله صاحب الجواهر علی عدم اتساع الوقت ایضا إذ هو القدر المتیقن.

فتحصل من هذه الألسن عمومات علی درجات.

الأوّل: هو عنوان عند المقام.

الثاني: عنوان خلفه او إماماً.

الثالث: الحیال و الموازاة عند الاضطرار.

و مقتضی تقیید الأول بالثاني هو تعیّن الخلف و هو یتّسع بالمقدار الصادق عرفاً إلی أذرع و نحوه لأنّ الخلف من مادة خَلَف و یخلف و خلیفة و ما یأتي تلو الشيء . نعم لو اضیف إلی المساحات الكبیرة یتسع بخلاف ما لو كانت إضافته إلی المساحات المتوسطة أو الصغیرة، مضافاً إلی ورود التعبیر في الروایات بالأمر بإتیان المقام و كذلك
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مفاد الآیة حیث أن الخلف بیانٌ له و تحدید و أنّه معنی العندیّة، و مقتضی القاعدة حین تعذّر الخلف هو سقوطه و بقاء إطلاق الدرجة الأولی من العموم (عند المقام) فیتعیّن الجانبان بنحو لا یتقدّم علیه، إذ الخاص و هو العموم من الدرجة الثانية إنما یقید العموم من الدرجة الأول في فرض القدرة و لا إطلاق له في فرض العجز مضافاً إلی القطع بعدم سقوط صلاة الطواف علی كل حال مع تعذّرها خلف المقام و مع تعذرهما یرجع إلی العموم الثالث كما اختاره صاحب الجواهر.

و منه یظهر ضعف التخییر فضلاً عن تعیّن العموم من الدرجة الثالثة و تقدّمه علی الجانبين، نعم لو كان قد ورد التعبیر بكونه قبلةً أماماً (بالفتح) لكان عموماً من الدرجة الأولی و نسبته مع لسان (عنده) هي من وجه فمقتضی القاعدة حینئذٍ عند التعذر هو التخییر في العمل بین العمومین بعد عدم إمكان تقیید كلٍّ بالآخر في صورة الاضطرار، نعم لو بنی علی عدم التخییر في التعارض فاللازم الاحتیاط بالجمع لكنّ ذلك كلّه علی فرض وجود (أماماً و قبلةً) و لو قرئت أَماماً بالفتح فلا بد من حملها علی القدّام القریب لكونه تفسیراً للاتخاذ المذكور في الآیة لیكون المقام موضع الصلاة.

و أما صحیحة الحسین بن عثمان فحیث أن مفادها فعلٌ لا إطلاق له فلا یرفع الید عن العمومات السابقة مع القدرة علی اتخاذ المقام مصلاً و مكاناً للصلاة، لا سیما و أن الروایة في طریقها الآخر معلّلة بكثرة الناس فتكون الصلاة بحیال المقام من بعد ملحقة بعنوان الاتخاذ.

و أما تقیید صاحب الجواهر الصلاة من بعد بضیق الوقت كقدرٍ متیقن فلم یرتكبه المشهور استئناساً بما ورد من التوسعة في ناسي الصلاة أنه یأتي بها عند المشقة خارج المسجد مضافاً إلی بعد التقیید المزبور في فعله .
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مسألة 327:من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً

(مسألة 327): من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب علیها(1).


مسألة 328:تجب المبادرة إلی الصلاة بعد الطواف

(مسألة 328): تجب المبادرة إلی الصلاة بعد الطواف بمعنی أن لا یفصل بین الطواف و الصلاة عرفاً(2).


مسألة 329:إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي

(مسألة 329):إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتی بها، و لا تجب إعادة السعي بعدها و إن كانت الإعادة أحوط، و إذا ذكرها في أثناء

ثمّ إن صدق العندیّة إلی سبعة أمتار و نحوها ظاهر أما الزائد بأكثر فالصدق فیها خفي و قد یفصل في الزائد بین اتصال الصفوف و عدمها، لكن الاتصال بصفوف الطائفین لا یخلو من إشكال للحیلولة، و علی أي تقدیر فعند الدوران بین مشكوك الصدق و الجانبين یتعین الثاني لإحراز الامتثال في الثاني دون الأول كما أن الخلف یصدق مع عدم المقابلة بنحو الخط المستقیم مع المقام و الكعبة و كذا امام بالكسر او الفتح هذا اذا ما كان الانحراف یسیراً، و لك ان تقول أن الحیال یتسع كلما ابتعد المصلي عن المقام بنحو المثلث رأسه عند المقام و قاعدته عند جدران المسجد نظیر ما ذكرناه في محاذاة الحجر الأسود عند بدأ الطواف.

هذا مبتني علی القول بجزئیة الصلاة للنسك، بل قد ذهب القائل بالجزئیة إلی فساد الحج فیما لو أخر الصلاة بنحو تنفي الموالاة العرفية بین الطواف و الصلاة، و یظهر من البعض ایضا بطلان الطواف مع التأخیر لا خصوص السعي، فعلیه إعادة الطواف أیضاً، و كل هذا مبتني علی القول بالجزئیة. و قد عرفت ضعفه فیما تقدم.

قد تقدم أن الأقوی لزوم الفوریة، و انها تكلیفیة لا وضعیة، كما قد عرفت أن البعض قد بنی علی كون الفوریة وضعیة.
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السعي قطعه و أتی بالصلاة في المقام ثمّ رجع و أتم السعي حیثما قطع، و إذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الإتیان بها في محلها، فان لم یتمكن من الرجوع أتی إلی الحرم رجع إلیه و أتی بالصلاة في علی الأحوط الأولی، و حكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، و لا فرق في الجاهل بین القاصر و المقصر(1).

و في المسألة فروع:

الفرع الأول: اذا نسی صلاة الطواف إلی أن أتم السعي فیأتي بالصلاة و لا یعید السعي و یدل علیه اطلاق النصوص الواردة فیمن نسي ركعتي الطواف حتی فرغ او انتقل إلی نسك أخر فانها اطلقت الامر باعادة الصلاة من دون التقیید باعادة السعي و كذلك الروایات الواردة في من نسي ركعتي الطواف حتی أتی ببعض السعي فإنه یأتي بالصلاة ثمّ یتم ما بقي من دون اعادة (1). و قد نصت الروایات ان الجاهل كالناسي.

الفرع الثاني: إذا نسي الصلاة و أتی ببعض السعي. فمقتضی اطلاقات الروایات الواردة الاتیان بالصلاة ثمّ البناء علی السعي حیث قطعه سواء كان قبل النصف او بعده كما في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه أنه قال في رجل طاف طواف الفریضة و نسي الركعتین حتی طاف بین الصفا و المروة ثمّ ذكر. قال: یعلم ذلك مكان ثمّ یعود فیصلي الركعتین ثمّ یعود إلی مكانه (2). و مثلها صحیح
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محمد بن مسلم (1) و الصحیح إلی حماد عیسی عمّن ذكره (2). نعم روی الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه رخص له أن یتم طوافه ثمّ یرجع فیركع خلف المقام (3). و قال الصدوق في ذیلها بأي الخبرین أخذ جاز.

و الجمع بین اللسانین أسهل مئونة بناء علی عدم جزئیة صلاة الطواف في النسك و انما اللازم هو الفوریة فیمكن رفع الید في هذه الصورة لا سیما إذا كان لم یكمل النصف أي أربع أشواط فانه یوجب ابطال ما في یده، و إن كانت الروایات المتقدمة مصححة للبناء مطلقا لما أتی به لو قطعه للصلاة، و لكن لا بد من رفع الید عن اطلاقها للكبری المتقدمة في شرطیة الموالاة في الطواف و السعي في النصف الأول، و هو بمقدار أربعة اشواط و اطلاق عبائر الاصحاب في المقام محمول علی هذا التفصیل و سیأتي تنصیص بعض الروایات (4) الواردة فیمن نسي إكمال الطواف حتی شرع في السعي.

الفرع الثالث: إذا نسي الصلاة و ذكرها بعد خروجه من مكة او في منی و نحو ذلك، فعن المشهور التفصیل بالمشقة و عدمه في الرجوع لأدائها خلف المقام، و كذا التفصیل في الرجوع إلی الحرم إذا تعذر المقام.
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و الفروض المذكورة في الروایات ثلاثة منها ما إذا كان في منی، و الثاني ما اذا كان في الطریق إلی منی، و منها ما اذا ارتحل عن مكة.

الأوّل: ما اذا تذكر في منی و الروایات الواردة علی لسانین، اللسان الأول ما دل علی جواز أدائهما في منی كموثقة عمر بن یزید و صحیح هاشم بن المثنی (1). و كذا موثق حنان بن سدیر (2) الوارد في قرن الثعالب التي هي من منی كما مرّ في میقات قرن المنازل. و الروایتین الأخیرتین هما الروایة المشتركة التي رواها بن بشار عن هشام بن المثنی و حنان، و الاقوی اتحاد هشام و هاشم لما ذكره جامع الرواة من قرائن فلاحظ. نعم في الطریق الأول لروایة هاشم بن المثنی قوله أ فلا صلاهما حیث ما ذكر.

و اللسان الثاني ما دلّ علی رجوعه إلی المقام كصحیح أحمد بن عمر الحلال (3).

و كذا الروایات الآتیة في الأبطح و الطریق في منی بناء علی عدم الخصوصیة و كذا ایضا بعض الروایات الواردة فیمن ارتحل عن مكة و مضی قلیلاً انه یرجع إلی المقام بل في بعض الروایات (إن جاوز میقات أهل ارضه فلیرجع یصلیها).

و الجمع بین اللسانین بحمل الأولی علی ما اذا لم تكن مشقة و الثانية علیها و ان كان أحوط ، و معاضد بما سیأتي بمن ارتحل عن مكة بتعلیل الصلاة حیث ذكر
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لكي لا یشق علیه كما في صحیح أبي بصیر (1). الا أن فرض عدم المشقة في منی لا سیما في زمن صدور النص بعید، نعم قد یتصور أن تذكره للصلاة كان في وقت بقی علیه من اعمال مكة او كانت له حاجة في مكة یذهب الیها فلا تكون المشقة للرجوع للصلاة و الجمع المزبور علی أي تقدیر اوفق بالقواعد الاولیة.

ثمّ انه لو كان في المزدلفة او عرفات و ذكر نسیان صلاة طواف العمرة فالكلام هو الكلام نعم ظاهر المحكي عن الدروس انه یصلی في الحرم مع القدرة، و علی أي تقدیر لا بد من مراعاة فوریة الصلاة و ان كان الاولی اعادتها عند رجوعه إلی المقام.

الثاني: ما اذا كان في طریقه إلی منی كالأبطح و نحوه فظاهر الروایات أنه یرجع و یدل علیه صحیح محمد بن مسلم و موثقتي زرارة.

و كذا الروایات الآتیة المفصلة بین مكة و غیرها.

و الثالث: من ارتحل عن مكة و الروایات الواردة فیها بعضها مفصلة بین مكة و خارجها كصحیحة أبي صباح الكناني (2)، و مثلها صحیحة معاویة بن عمار (3). و بعضها الأخر الأمر بالتوكیل مطلقا كصحیح محمد بن مسلم (4). كصحیح ابن مسكان (5) عمن حدثه و مثلها صحیح عمر بن یزید المتضمن الامر بقضائه بنفسه
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أو ولیه أو رجل من المسلمین (1).

و بعض ثالث كصحیحة عمر بن یزید الاخری عن أبي عبد اللّه فیمن نسي ركعتي الطواف حتی ارتحل من مكة. قال: إن كان قد مضی قلیلاً فلیرجع فلیصلیهما، او یأمر بعض الناس فلیصلیهما عنه (2).

و بعض رابع أمر بالرجوع مطلقاً كصحیح بن مسكان قال: و في حدیث آخر إن كان جاوز میقات أهل أرضه فلیرجع و لیصلهما فإن اللّه تعالی یقول «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی» (3) و قد عرفت جمع المشهور بالتفصیل بین المشقة و عدمها و تعذّر الحرم و عدمه، و ذهب بعض اعلام العصر إلی الاحتیاط بالجمع بین الاستنابة و التوكیل و بین الصلاة حیث یذكر، لكن ظاهر صحیحة عمر بن یزید الأخری أن التوكل و الاستنابة مقیدة بما إذا كان مرتحلاً عن مكة بقرب منها. و مثله صحیح بن مسكان ایضا (4). و هذا التقیید في التوكیل و الاستنابة أوفق بقاعدة فوریة الصلاة لأن التوكیل من بلده یلزم منه التأخیر إلا أن یفرض في یومنا الحاضر في بعض الموارد إمكان مراعاة الفوریة، و الظاهر أنها مقدمة علی الصلاة من بعد. و من التفصیل في هذه الروایات یتبین أن مراتب اداء الصلاة الاولی هي اتیان الصلاة عند المقام مباشرة ، فإن لم یمكن فنیابة، فإن لم یمكن ففي الحرم و إلاّ فحیث یذكر، و هذا بحسب
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مسألة 330:إذا نسي صلاة الطواف حتی مات

(مسألة 330): إذا نسي صلاة الطواف حتی مات وجب علی الوليّ قضاءها(1).

القدرة و عدم المشقة مع مراعاة الفوریة. و الذي یدل علی اعتبار الحرم في الرتبة اللاحقة كما ذهب إلیه الشهید في الدروس یستفاد مما ورد من الامر بالصلاة في منی لمن تذكرهما فیها حیث هي مصداق للحرم. بل قد یستفاد من صحیح معاویة بن عمار (1) المتقدم باستظهار قضائهما في كل البلد أي مكة.

و یستدل له بصحیح عمر بن یزید المتقدم عن أبي عبد اللّه قال من نسي أن یصلي ركعتي طواف الفریضة حتی خرج من مكة فعلیه أن یقضي او یقضي عنه ولیه او رجل من المسلمین (2). باطلاق یقضي عنه ولیه و تقریب أن الاطلاق ایضا یقتضي أن القضاء علی الولي و إن لم یأمر بذلك الناسي بوصیة و نحوها.

و یمكن أن یستدل أیضاً بما ورد في المعذور كالكسیر و المبطون، و المغمی علیه و نحوهم مثل صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: الكسیر یحمل فیرمي الجمار و المبطون یرمی عنه و یصلی عنه (3).

و في صحیح حریز عن أبي عبد اللّه قال: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف عنه (4) . و غیرها من الروایات . الدالة علی أن المغمی علیه العاجز
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مسألة 331:إذا كان في قراءة المصلي لحن

(مسألة 331): إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم یكن متمكناً من تصحیحها فلا إشكال في اجتزائه بما یتمكن منه في صلاة الطواف و غیرها، و أما اذا تمكن من التصحیح لزمه ذلك، فإن أهمل حتی ضاق الوقت عن تصحیحها فالأحوط أن یأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و أن یصلیها جماعة و یستنیب لها أیضاً(1).


مسألة 332:إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته

(مسألة 332): إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته و كان معذوراً في جهله صحت صلاته و لا حاجة إلی الإعادة حتی إذا علم بذلك بعد الصلاة، و أما إذا لم یكن معذوراً فاللازم علیه إعادتها بعد التصحیح، و یجري علیه حكم تارك صلاة الطواف نسیاناً.

عن الاستنابة یجب علی ولیه أن یأتي بالاعمال عنه و یصلي عنه. نعم یمكن أن یستدل ایضا بالعمومات الواردة في الصلاة و الصیام التي علی المیت انه یقضیها اولی الناس بمیراثه، كصحیح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه : في الرجل یموت و علیه صلاة او صیام. قال: یقضي عنه أولی الناس بمیراثه. قلت: فإن كان اولی الناس به امرأة. قال: لا إلا الرجال (1). و غیره.

قد ذكر الماتن في هذه المسألة و الآتیة أربعة شقوق، الأوّل: من كان عاجزاً عن القراءة الصحیحة فیجزئه الصلاة بالقراءة الملحونة، و یدل علی الصحة، ما دل علی الصحة في سائر الأبواب كموثقة مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر ابن محمد یقول: إنك قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح، و كذلك الاخرس في القراءة في الصلاة و التشهد و ما اشبه ذلك، فهذا
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بمنزلة العجم، و المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتكلم و الفصیح الحدیث (1). و موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه قال: تلبیة الاخرس و تشهده و قراءته القرآن

في الصلاة تحریك لسانه و اشارته باصابعه (2).

الثاني: من تمكن من تعلم القراءة الصحیحة و لم یفعل حتی ضاق الوقت فاللازم علیه أن یصلیها بنفسه و ان یستنیب ایضا للعلم بأن الواجب احداهما علیه. اما الصلاة جماعة فالظاهر انها غیر مشروعة، و دعوی مشروعیتها في العجز دون التمكن غریبة جداً غیر معهودة في أبواب الصلوات الواجبة. نعم لو بنی علی عمومات مشروعیة الجماعة إلا ما أخرجه الدلیل لاتجه الاحتمال، الا أن السیرة القائمة علی عدم الجماعة فیها، و لم یشر في روایة قط إلی ذلك یقتضي عدم المشروعیة.

الثالث: إذا كان جاهلاً باللحن مع العذر و صلی فانه تصح منه الصلاة لجریان لا تعاد علی الاقوی من عمومها للجهل و عدم اختصاصها بالنسیان.

الرابع: من جهل اللحن في صلاته و صلی من دون عذر، فهو مبني علی جریان لا تعاد و عدمه، كما بنی علی الأول المحقق الخراساني و المیرزا محمد تقي الشیرازي ، لكن ما دل علی مؤاخذة المقصر یصلح لتقیید الاطلاق فلا تجري لا تعاد فیكون ترك الصلاة الصحیحة عن جهل كالناسي كما تقدم.
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السعي


اشارة

و هو الرابع من واجبات عمرة التمتع، و هو أیضاً من الأركان، فلو تركه عمداً بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به، و یعتبر فیه قصد القربة، و لا یعتبر فیه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث، و الأولی رعایة الطهارة فیه(1).

اما كونه من واجبات عمرة التمتع فلما تقدم في بحث العمرة مطلقاً من كونه من واجباتها مضافاً للروایات البیانیة (1).

و أما كونه من الأركان فلا ریب فیه ایضا في ما لو ترك مطلقاً و لكن علی التفصیل المتقدم في الطواف في القاعدة التي حررناها من أن الخلل غیر عمدي لا یوجب البطلان بل یلزم التدارك اما الترك العمدي فیدل علی البطلان مقتضی ادلة الجزئیة و مثلها قوله تعالی: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّه فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللّه شاكِرٌ عَلِیمٌ» (2) مضافاً إلی الروایات الخاصة.

كصحیح معاویة بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه من ترك السعي متعمداً فعلیه الحج من قابل و غیرها من الروایات (3).
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و أما الترك غیر عمدي و لو بالاتیان به فاسداً بسبب الجهل بالحكم و شرائط الصحة فالاقوی فیه الصحة و لزوم القضاء كما سیأتي في الناسي و تقدم شطراً وافراً في الطواف.

و أما اعتبار القربة فمضافاً لكونه من أجزاء النسك أن الاضافة في ماهیته ذاتیة بمقتضی الآیة الكریمة من شعائر اللّه.

و أما ستر العورة فلم یدل علی اعتباره دلیل و عموم لبس الأحرام انما هو لستر العورة او في حالة عقد الاحرام لا بلحاظ اجزاء النسك و كذلك عدم اعتبار الطهارة من الخبث و ان وجب تطهیر ثوبي الاحرام اذا تنجس بنحو الفوریة.

و أما الطهارة من الحدث فیدل علی عدم الشرطیة صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: (لا بأس ان تقضي المناسك كلها علی غیر وضوء إلاّ الطواف فإن فیه الصلاة) (1) و مثلها صحیحة رفاعة (2).

و في صحیح معاویة بن عمار الأخر أنه سأل ابا عبد اللّه عن امرأة طافت بین الصفا و المروة و حاضت بینهما قال تتم سعیها، و سأله عن امرأة طافت بالبیت ثمّ حاضت قبل أن تسعی قال: تسعی (3) و غیرها من الروایات.

نعم في صحیحة الحلبي قال سألت ابا عبد اللّه عن المرأة تطوف بین الصفا و المروة و هي حائض قال لا إن اللّه یقول: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ
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مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته

مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته، فلو قدّمه علی الطواف او علی صلاته وجبت علیه الاعادة بعدهما، و قد تقدم حكم من نسي الطواف و تذكر بعد سعیه(1).

اللّه» (1) و حملها الشیخ علی الاستحباب جمعا مع ما تقدم و ان كان ظاهرها الطهارة من الحدث الأكبر و التعلیل فیها یناسب الافضلیة لأن الموقفین قد وصفا بالوصف المزبور و لا یعتبر فیها ذلك.

و مثله موثق بن فضال قال قال أبو الحسن لا تطوف و لا تسعی إلاّ بوضوء) (2) و كذلك صحیح علي بن جعفر (3). مضافاً لروایات عدیدة في المرأة الحائض أنها تسعی و تؤخر الطواف (4).

و تدل علیه الروایات البیانیة (5) و الروایات في الأبواب الأخری (6).

و أما من نسي و تذكره بعد سعیه فقد تقدم في مسألة (322) أن الاقوی التفصیل بین ما اذا كان قد اتی ببعض الطواف فلا یعید السعي و بین ما اذا لم یأت بالطواف من رأس فیلزمه الاعادة علی تفصیل مبسوطٍ تقدّم ثمّت فراجع.
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مسألة 334:یعتبر في السعي النیة

(مسألة 334): یعتبر في السعي النیة، بأن یأتي به عن العمرة إن كان في العمرة، و عن الحج إن كان في الحج، قاصداً به القربة إلی اللّه تعالی(1).


مسألة 335:یبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثمّ یذهب بعد ذلك إلی المروة

(مسألة 335): یبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثمّ یذهب بعد ذلك إلی المروة، و هذا یعد شوطاً واحداً، ثمّ یبدأ من المروة راجعاً إلی الصفا إلی أن یصل إلیه، فیكون الایاب شوطاً آخر، و هكذا یصنع إلی أن یختم السعي بالشوط السابع في المروة، و الأحوط لزوماً اعتبار الموالاة بأن لا یكون فصل معتد به بین الأشواط(2).

الأقوال في المسألة:

یعتبر في النیة امران مقومان كما هو الحال في بقیة أبواب العبادات احدهما هو المعنی و المقصود، اذ الافعال العبادیة عناوین قصدیة فلا ینطبق العنوان علی الحركات الخارجیة الا بقصد العنوان. و ثانیهما و هو الداعي أي الداعي القربی، لكنا قد ذكرنا في مبحث النیة من الوضوء أن الافعال العبادیة طراً عبادیتها ذاتیة لتضمنها الاضافة الذاتية كما هو الحال في الركوع و السجود، و هذا هو الحال في السعي، حیث أن السعي المقصود و المنوي هو عنوان السعي الذي هو جزء النسك و هو الحج أي القصد إلی بیت اللّه الحرام و المسمی بما هو من شعائر اللّه حیث تعددت حیثیات الاضافة فیه. نعم لو نوی بداعي الامر او غیرها من الدواعي القربیة تأكدت العبادیة.

تعرض الماتن إلی عدة أمور:

الأوّل: لزوم البدأة بالصفا و الختم بالمروة كما هو ظاهر مفاد الآیة الكریمة «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّه فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ
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بِهِما و قد أشارت الیها الروایات العدیدة و كذلك الروایات البیانیة (1). كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه أن رسول اللّه حیث فرغ من طوافه و ركعتیه قال: ابدءوا بما بدأ اللّه به من اتیان الصفا فان اللّه عز و جل یقول: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّه 2 و في موثقة معاویة بن عمار الأخر و كان المسعی اوسع مما هو الیوم و لكن الناس ضیقوه (2). و في موثق غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه قال: كان أبي یسعی بین الصفا و المروة ما بین باب ابن عباد إلی أن یرفع قدمیه من المسیل لا یبلغ زقاق آل أبي حسین (3) و ظاهر الروایة عدم لزوم الصعود علی الصفا و المروة، و أن حدّ الواجب للطواف بینهما هو صدق البینیة لا الصعود او اللصوق بهما كما عن العلامة في المنتهی و الشهید الأول و ذهب إلی الثاني جماعة كثیرة و یشهد لذلك ایضا ما في موثق معاویة بن عمار - المتقدم - من الأمر بالركوب علیهما في الشوط الأول دون بقیة الاشواط حیث قال (فاصعد علیها حتی یبدو لك البیت فاصنع علیها كما صنعت علی الصفا ثمّ طف بینهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة ثمّ قصّر) (4) حیث انه قال (طف بینهما) فبین أن حد الواجب الطواف بینهما مع حدّ الاشواط واحد بل قد یظهر من الموثق بالتدبر أن الصعود علی الصفا و المروة مستحب و الأدعیة التي تذكر
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هو قبل الشوط الأول لانه قال: ثمّ طف بینهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة) بعد أن أمر بالصعود علی المروة من بعد الصفا نعم قد یقال أن ظاهر الآیة الكریمة (أن یطّوف بهما) هو لزوم إدخال بعضهما في الطواف، لأن الطواف هو الدوران حول الشيء ، و حیث لم یمكن فیهما فلا أقل من ادخال بعضهما في السعي.

و فیه: حیث لم یراد المعنی الاصلي من الدوران حولهما فتعیین احد المعنیین لا بد له من شاهد، فإن الملابسة تصدق بجعلهما منتهی الدوران في طرفیه كما هو صریح الموثق المتقدم. بل إن استخدام النقاط كحدود لمحض محیط الدوران یطلق علیه طواف بتلك النقاط كما في قوله تعالی: «یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ» فیكون استعمال الطواف بمعنی المرور بهم بنحو یكون المجموع دوراني، و مثله قوله تعالی: «یَطُوفُونَ بَیْنَها وَ بَیْنَ حَمِیمٍ آنٍ» (1).

هذا مضافاً إلی ما ورد من جواز الركوب علی الدابة في السعي (2). بل في صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت الحسن عن النساء یطفن علی الابل و الدواب أ یجزیهن أن یقفن تحت الصفا و المروة؟ فقال: نعم بحیث یرین البیت (3). و في طریق الصدوق (تحت الصفا). و في صحیح محمد بن مسلم عنه
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إن رسول اللّه طاف علی راحلته و سعی علیها بین الصفا و المروة (1). و مفادهما كالصریح بعدم المداقة في استیعاب الحد، بل القرب العرفي من الجبلین. فالالصاق او الصعود مبني علی الاحتیاط، و أما العنوان الواجب الوارد في الادلة الطواف بینهما لا بالبینیة الهندسیة.

الثاني: أن اللازم البدأة بالصفا و أن حساب الشوط هو بالسعي من أحدهما للآخر، أما الرجوع للأول فهو شوط ثاني، و لم یحك خلاف فیه الا ما حكاه السیوري في كنز العرفان و الظاهر أنهم من العامة (2) اذ الروایات متواترة في ذلك (3).

الثالث: في اعتبار الموالاة في السعي أي في النصف الأول دون ما بعده فقط اختاره المفید و الحلبيون و الشهید الأول، و بعض متأخري المتأخرین كصاحب الریاض و غیره، خلافا للمحكي عن الاكثر. و في التذكرة أطلق جواز الجلوس اثناءه للاستراحة، و كذلك لقضاء الحاجة له او لغیره ثمّ یعود فیتم ما قطع علیه. و قال و لو دخل وقت فریضة و هو في اثناء السعي قطعه و ابتدأ بالصلاة فإذا فرغ منها تمم سعیه و لا نعلم فیه خلافاً، ثمّ استدل علیه بصحیحة معاویة بن عمار الآتیة و اطلاق كلامه یمكن حمله علی النصف الثاني (4). لكن في المستند قال: لا تجب الموالاة في السعي
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بالاجماع كما عن التذكرة للأصل و الاطلاقات (1). انتهی.

و قد عرفت أن اجماع التذكرة في خصوص قطعه صلاة الفریضة، و أن اطلاق كلامه محمول علی النصف الثاني او لما لو كانت الصلاة في المسعی فلا تنقطع الموالاة بالخروج عنه.

هذا و استدل لعدم الموالاة باطلاق الروایات الواردة في جواز قطع السعي لأداء الفریضة كصحیح معاویة قال قلت لأبي عبد اللّه الرجل دخل في السعي بین الصفا و المروة فیدخل وقت الصلاة أ یخفف او یقطع و یصلي ثمّ یعود او یلبث كما هو علی حاله حتی یفرغ قال: بل یصلي ثمّ یعود او لیس علیهما مسجد) (2).

و في موثق علي بن فضال قال: سأل محمد بن علی أبا الحسن فقال له: سعیت شوطاً واحداً ثمّ طلع الفجر فقال: صلّی ثمّ عد فأتم سعیك) (3).

و مثلها روایة محمد بن الفضیل (4)، و مثلها ایضا صحیحة یحیی بن عبد الرحمن الازرق الآتیة (5) الواردة في قضاء حاجة المؤمن. و كذلك روایات جواز الاستراحة (6).
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و یستدل للموالاة:

أولاً: بموثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن في الرجل طاف طواف الفریضة ثمّ اعتل علة لا یقدر معها علی اتمام الطواف، فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، و إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا یقدر علی الطواف فإن هذا مما غلب اللّه علیه فلا بأس بأن یؤخر الطواف یوماً و یومین فإن خلته العلّة عاد فطاف اسبوعاً، و إن طالت علته أمر من یطوف عنه أسبوعاً و یصلي هو ركعتین و یسعی عنه و قد خرج من احرامه و كذلك یفعل في السعي و الرمي (1). و مفادها اعتبار الموالاة في النصف الأول في السعي و الرمي علی حذو الطواف فیقید بها اطلاقات الروایات المتقدمة. و لا یتوهم أن التشبیه في ذیل الروایة هو بلحاظ الحكم الثاني في الروایة و قد ذكر الذيل متصلاً به، و هو جواز الاستنابة عند العجز، و ذلك لأن في الحكم المزبور قد نص علی الاستنابة في السعي كالطواف فلا معنی لتكرار التسویة بینهما مرّة اخری و كأنها لم تذكر، فلا محالة هي بلحاظ الموالاة التي سأل عنها الراوي و التي كان معظم الجواب عنها.

كما أنه لا یتوهم الاقتصار في دلالة الروایة علی خصوص المورد و هي الاعتلال في الاثناء دون بقیة الموارد فلا تدل علی عموم الموالاة، و قد تقدم نظیره في الطواف و الجواب عنه مفصلاً فلاحظ.

و صحیحة أبي بصیر عن أبي عبد اللّه : إذا حاضت المرأة و هي في الطواف
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و بین الصفا و المروة [او بین الصفا و المروة] فجاوزت النصف فعلَّمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقیة طوافها من الموضع الذي علّمته، فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله (1).

و اضطرار المرأة إلی قطع السعي بمجیء الحیض و إن لم یكن الحیض مانعاً عن صحة السعي إلا أنه بسبب التلوث الحاصل بالحیض، مع أن البعض و منهم صاحب الوسائل ذهب إلی استحباب تاخیر السعي للطمث و الطهارة تحمل علی معنیین في الطواف بالبیت بمعنی من الحدثیة و في السعي بمعنی النقاء من التلوث. و الحاصل أنه لا خدشة في الروایة من هذه الجهة و مثلها روایة الحلال (2). و ما فیها من قطعه للطمث غیر ضائر بعد ذهاب بعض منهم صاحب الوسائل إلی استحباب تأخیره للطمث او تبعض الحجیة بلحاظ الطواف و الموالاة دونه، او تحمل علی ما ذكرناه في صحیحة أبي بصیر.

و صحیحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: لا یجلس بین الصفا و المروة الا من جهد (3). و ظاهرها اعتبار الموالاة و استثناء مقدار ما یرد رمقه علی نفسه، و هي و إن كانت مطلقة للنصفین الا أنها مقیدة بالموثقة الأولی. و لا یعارض الصحیحة ما دل علی جواز الاستراحة و الجلوس في صحیحة الحلبي، و ذلك لأن صحیحة الحلبي و إن كانت صریحة في الجواز إلا أنها ظاهرة في اطلاق مدة الجلوس
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مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا

مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه و شرع من الصفا، و إن كان بعده ألغی ما بیده و ستأنف السعي من الأول(1).

بینما صحیحة عبد الرحمن صریحة في اعتبار الموالاة، و ظاهرة في النهي عن أصل الجلوس فیأخذ بصریح كل منها و یحمل الظاهر علیه. نعم یظهر من صحیحة عبد الرحمن إیضاً أن الموالاة في الشوط الواحد أشدّ من الموالاة بین الاشواط.

ثانیا: أن الروایات المستدل باطلاقها علی عدم شرطیة الموالاة لا اطلاق فیها للنصف الأول، و ذلك لأن صحیحة معاویة بن عمار لیس فیها خروجه عن المسعی للصلاة بل محتملة الصلاة فیه لا سیما بقرینة ذیلها حیث ذكر أن المسجد علی حافة المسعی، أي أنه لا یبتعد عنه كثیراً لتقطع الموالاة، بل الظاهر إرادة انه یصلي علی المسعی فلا یحصل قطع للسعي.

و أما موثق بن فضال فالقطع فیه بمقدار صلاة الصبح ركعتین لا سیما إذا اتی بهما علی المسعی بل في طریق الصدوق اسقط لفظ (واحداً) الذي هو تمییز للشوط مع انهم التزموا بعدم قطع الموالاة في الطواف حول الكعبة فیما لو اتی بالفریضة و لو الرباعیة ما دام هو في المطاف. و أما صحیح الازرق فقد نصف فیه علی الاربعة و إن ذكر الثلاثة عدلاً له، و أما روایات الاستراحة فقد عرفت محصل الجمع بینها بل بعضها دال علی الموالاة.

هذا مع أن جملة منها لا تعرض فیها للإتمام من حیث قطع.

هذا و یقرر مقتضی القاعدة في السعي في اعتبار الموالاة كما تقدم تقریرها في الطواف فلاحظ. نعم قد تقدم في موالاة الطواف أن الموالاة في النصف الثاني غیر معتبرة فیما إذا كان القطع لغرض راجح كما دلت علیه النصوص.

سواء كان كان أو جاهلاً أو ناسیاً یبطل كل ما أتی به من السعي كما

ص: 387






..........

هو المشهور للروایات الواردة الأمرة بطرح ما سعی و الامر بالبدء من الصفا و بالاعادة، إلاّ أن القرائن في مفاد الروایات متدافعة جداً و متعاكسة كما سیظهر، و إن كان الأقوی مذهب المشهور كما سیأتي، خلافاً لما ذهب إلیه في الجواهر و إن لم یعتمده في منسكه من الغاء خصوص الشوط الأول و احتساب الباقي، فعلی المشهور تكون البدأة بالمروة أحد الموانع كالحدث و التكتف في الصلاة، و علی القول الثاني یكون الخلل حاصل في الترتیب في الجزء خاصة.

و الروایات الواردة هي:

صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا قبل المروة (1). و مثلها صحیحه الأخر عن أبي عبد اللّه في حدیث قال: و إن بدأ بالمروة فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا (2). و في صحیحه الثالث فلیطرح و یبدأ بالصفا (3). و في روایة ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا. قال: یعید أ لا تری أنه لو بدأ بشماله قبل یمینه في الوضوء أراد أن یعید الوضوء (4) و الرواي و ان كان بن أبي حمزة البطائني الملعون الا أن الراوي عنه لما كان علی بن الحكم فالظاهر روایته عنه أیام استقامته لمقاطعة الطائفة له بعد وقفه . و معتبرة علی الصائغ إلاّ أن فیها زیادة ( كان علیه أن
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یبدأ بیمینه ثمّ یعید علی شماله) (1).

و یستدل للقول الثاني بأمور :

الأوّل: غایة مفاد الروایات هو الاشارة إلی الاخلال بالترتیب و لذلك أمر فیها بالبدأة بالصفا عقیب الأمر بالطرح او الاعادة و استفادة المانعیة تحتاج إلی مئونة لا یتكفلها لسان الروایات.

الثاني: التشبیه بالوضوء الوارد في الروایتین الأخیرتین مانع عن اطلاق الطرح و الاعادة لكل ما سعی و تفسیر الراوي بالتشبیه بإعادة الوضوء لا حجیة فیه بعد كون الحكم المسلم في الوضوء بحسب النصوص الواردة ه-و لزوم الترتیب في الجزء خاصة لا الاعادة من الرأس.

الثالث: البدأة قهریة لا قصدیة حیث ان البدأة بالمروة بعد لغوها تقع البدأة من الصفا قهراً و بعبارة أخری أن التعبیر بیبدأ بالجزء المتقدم قد ورد في باب الوضوء لا بمعنی استئناف الجزء المتقدم و تكرره من رأس بل بمعنی جعله متقدماً و اعادة المتأخر. نعم لو كان التفت إلی الخلل قبل أن یأتي بالمتقدم لكان بدؤه باحداثه، و یشهد لعدم قصدیة البدأة ما في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه قال إن طاف الرجل بین الصفا و المروة تسعة أشواط فیسعی علی واحد و لیطرح ثمانیة و ان طاف بین الصفا و المروة ثمانیة أشواط فلیطرحها و یستأنف السعي) الحدیث (2) حیث أن صدرها و الفرض الأول فیها كان ما أتی به من الشوط
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التاسع لم یقصد به البدأة بل اتی به ملحقاً بالسعي الأول و مع ذلك اعتد به كمبدا سواء حمل الفرض علی خصوص العامد او الساهي او كلاهما.

و مثلها صحیح محمد بن مسلم (1) الواردة في كل من الطواف و السعي و انه ان زاد شوطاً ثامناً انه یتمه اسبوعاً ثانیاً و قد افتی المشهور بمضمونها في كل من الطواف و السعي و نظیرها ایضا صحیح هشام بن سالم الوارد فیمن زاد سهواً اسبوعاً كاملاً انه یعتد بسبعة و یطرح الباقي بناء علی ما مال إلیه الشهید في الدروس من كون الواجب هو الثاني نظیر القران في الطواف فالبدأة قهریة لا قصدیة و لك أن تقول ان ذات الجزء المتقدم قصدي لا وصف البدأة و التقدم.

و بعبارة ثالثة: انه لو سلم أن البدأة قصدیة فیكفي في قصدیتها قصدها بقاء.

الرابع: ان صحیحتي معاویة الآمرة بالطرح هي ذیل لروایة صدرها في الزیادة و قد امر فیها بالطرح للبعض لا للكل (2). و قد تقدمتا في الدلیل الثالث فیستفاد من السیاق أن الطرح أعم من الكل و البعض.

الخامس: ان الطرح مادة تناسب اسقاط شيء من شيء و ان كان ذلك یوجب تقید متعلق الطرح الا انه یغایر الاعادة لا محالة.

السادس: ان التعلیل بالاخلال بالترتیب ظاهر في أنه هو منشأ البطلان دون مانعیة البدأة بالمتأخر في نفسها.

و یستدل للقول المشهور - الأول - أمور:
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الأوّل: اطلاق الأمر بالطرح لما سعی و اطلاق الأمر بالاعادة الظاهر في المجموع لا خصوص الشوط الواحد بل لا محصل له بدواً في نفسه و ان تحصل بالنسبة إلی حساب المجموع لعدد الاشواط.

الثاني: ان التذكر في الساهي لا یخلو اما عند تمام الشوط الأول علی الصفا أو بعده في الاثناء او آخر الاشواط. ففي الصورة الأولی لا تردید في لزوم قصد البدأة بالصفا و قطع نیة الاعتداد بالشوط المبدو بالمروة.

و أما في الصورتین الأخیرتین فتلزم الزیادة العمدية في الصورة الثانية، و السهویة غیر المغتفرة في الصورة الثالثة، لكون الزیادة السهویة المغتفرة هي المتأخرة عن الاسبوع لا المتقدمة علیه المبدوّة بالمروة و حینئذ تلزم الزیادة المبطلة، فمانعیة الزیادة هو وجه لبطلان كل ما سعاه بدواً بالمروة.

إن قلت: إن الزیادة تتحقق سهواً علی كل تقدیر في الصور الثلاث لتحققها بمجرد الشوط الأول قبل الالتفات بعد عدم مصداقیتها للواجب فلا یكون اتیان الباقي من الزیادة العمدية.

قلت: لو سلّم ذلك فقد اتضح عدم الدلیل علی اغتفار الزیادة السهویة المتقدمة علی السعي. مضافاً إلی كونها زیادة عمدیة بقاء في الاثناء، حیث أن الثمانیة لا تتحقق إلاّ باتیان الباقي، و هذا بخلاف الصورة الأولی، فإن رفع الید عن النیة و الارتباطیة الأولی موجب لانفصال البدأة بالصفا عمّا تقدم.

و لك أن تقول إن بین الوضوء و السعي فرقاً و هو أن الزیادة في الوضوء غیر مبطلة بخلافها في السعي و الطواف و الصلاة، و بالتالي فإن الهیئة الارتباطیة في الوضوء تختلف عن الهیئة الارتباطیة في السعي و الصلاة.
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الثالث: ان التشبیه بالوضوء لا محالة هو من وجه لا بقولٍ مطلق إذ لا یشترط في الوضوء العدد في ماهیته أي بشرط لا فلا تُبطل الغسلة الثالثة للوجه و للید الیمني الوضوء و إن ابطلت في الیسری للخلل في المسح ببلّة الوضوء، و هذا بخلاف السعي فهو مركب ما هوی مأخوذ فیه العدد كالصلاة، فمقتضی القاعدة في السعي هو البطلان بالزیادة او بالبدء بالمروة كما هو الحال في الصلاة إلا ما استثنی بالدلیل لعدم تحقق عنوان العدد المأخوذ في الماهیة، و علی ذلك فاطلاق الامر بالطرح لما سعی و الاعادة لا یدفعه و لا یقیّده التشبیه بالوضوء إذ هو من وجه.

الرابع: ما استظهره الصدوق و تبعه كاشف اللثام و جماعة من صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة (1) المتضمنة لذكر فرضین في الزیادة تسعاً و ثمانیة و ظاهر السیاق و اتحاد مورد الزیادة مكاناً أي و هو علی المروة في الانتهاء، و علی ذلك یكون بدأته في الفرض الثاني من المروة و تكون الروایة دالة علی البطلان في الفرض الثاني و أن اللازم استیناف السعي، فتدل علی بطلان كل ما اتی به المبدوّ بالمروة، و قد استظهر نظیر ذلك من صحیح محمد بن مسلم (2) المتضمن لمن استیقن ثمانیة أنه یضیف ستاً و أن ذلك و هو علی المروة فیكون السبعة الأولی باطلة للبدأ فیها من المروة، و الثامن مبدأ للأسبوع الثاني و قد بدأه من الصفا، لا أن الفرض فیها و هو علی الصفا كي تدل علی استحباب اتیان السعي الثاني كما ذهب إلیه المشهور في مفادها في تلك المسألة.
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مسألة 337:لا یعتبر في السعي المشي راجلاً

(مسألة 337): لا یعتبر في السعي المشي راجلاً، فیجوز السعي راكباً علی حیوان أو علی متن إنسان أو غیر ذلك، و لكن یلزم علی المكلف أن

و یمكن تأیید هذا الاستظهار في صحیح محمد بن مسلم بعد تنبیه بقیة الروایات الواردة في الزیادة السهویة علی استحباب السعي الزائد بل لسانها طرحه و الغاؤه. و لكن ذكر الطواف بالبیت في سیاق واحد في من زاد علی العدد الموظف في صحیحة محمد بن مسلم ظاهر فیما ادعاه المشهور في دلالة الصحیح. و أما عدم تنبیه الروایات الواردة في الزیادة السهویة فبمعنی عدم احتسابها من الواجب.

نعم الاحتمال السابق في صحیح معاویة بن عمار یمكن اعتضاده بأن ظاهر الروایة لیس جهل الطائف بلزوم الختم بالمروة، و أن استیقانه بالزیادة عند ختمه ظاهر في كونه علی المروة و هو عالم بلزوم الختم بها.

لكن الاستدلال به ضعیف ایضا لتصریح ذیل الصحیح بفرضٍ ثالث و هو من بدأ بالمروة كما رواه الشیخ و قطّعه صاحب الوسائل (1)، فالفرضین الأولین فیها في الخلل من جهة الزیادة لا الترتیب في البدأة.

الخامس: أن الاخلال بالترتیب في المقام یتلازم مع وجود المانع و هو الزیادة، فذكر احدهما صالح لبیان الآخر، فمن بدأ بالمروة و تذكر في الاثناء بین محذورین، اما الاخلال بالترتیب مع الحفاظ علی العدد، او العكس. فتحصل قوة ما ذهب إلیه المشهور. و من ذلك یتضح الحال في الطواف فیما لو بدأ بركن آخر.
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ابتداء سعیه من الصفا و اختتامه بالمروة(1).


مسألة 338:یعتبر في السعي أن یكون ذهابه و إیابه فیما بین الصفا و المروة من الطریق المتعارف

(مسألة 338): یعتبر في السعي أن یكون ذهابه و إیابه فیما بین الصفا و المروة من الطریق المتعارف، فلا یجزئ الذهاب أو الإیاب من المسجد الحرام أو أي طریق آخر، نعم لا یعتبر أن یكون ذهابه و إیابه بالخط المستقیم(2).

و تدل علیه النصوص المتقدمة و غیرها، كما طاف رسول اللّه في الطواف و السعي علی راحلته، مضافاً إلی كون ذلك علی مقتضی القاعدة لإطلاق الامر بالطواف و السعي شامل لذلك، إذ ماهیة الطواف و السعي غیر متقومة بالمشي او مباشرة الرجل للأرض.

نعم قد یتأمل في عنوان السعي، و علی أي تقدیر فالروایات كافیة في المقام. نعم قد ورد فیها أن المشي أفضل (1).

هذا كله لو كانت وسیلة الحركة بارادة من الطائف، و أما حمل شخص لآخر فلا یسوغ الا مع العجز، و كذا دفع شخص للطائف علی كرسي متحرك.

و ذلك لأخذ عنوان الطواف بهما في الآیة و السعي بینهما في الروایات و هو لا یصدق مع الخروج عن المسعی و المطاف كما نقحنا ذلك مفصلا في الطواف حول الكعبة و إلا لما كان طوافاً بینهما ایضا وسعی بین اشیاء أخری لا بینهما بنحو تكون المقابلة بین طرفین خاصة. نعم قد تقدم في صحیحة معاویة بن عمار قوله و كان المسعی اوسع مما هو الیوم و لكن الناس ضیقوه) (2) كما انها قد وردت
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مسألة 339:یجب استقبال المروة عند الذهاب إلیها

(مسألة 339): یجب استقبال المروة عند الذهاب إلیها، كما یجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إلیه، فلو استدبر المروة عند الذهاب الیها أو استدبر الصفا عند الایاب من المروة لم یجزئه ذلك، و لا بأس بالالتفات إلی الیمین أو الیسار أو الخلف عند الذهاب أو الایاب(1).


مسألة 340: یجوز الجلوس علی الصفا أو المروة أو فیما بینهما للاستراحة

مسألة 340: یجوز الجلوس علی الصفا أو المروة أو فیما بینهما للاستراحة، و إن كان الأحوط ترك الجلوس فیما بینهما(2).

في الروایات البیانیة أن بدأ تشریع السعي هو لسعی آدم أو إبراهیم أو هاجر في الوادي الذي بین الجبلین (1). و هو یقتضی المطلوب في المقام نعم كل ذلك لا یقتضي الاستقامة في المسعی و الوادي ما دامت الحركة هي فیما بینهما.

و ذلك للزوم الصدق السعي إلیه و مع الاستدبار او الحركة الجانبية لا یصدق ذلك العنوان و قد اخذ في لسان الادلة و الأبواب و كذا مبدأ تشریعه بل العنوان الصادق حینئذ أنه استدبر راجعاً او رجع قهقری للمروة او مال منعطفاً نحو المروة - في الحركة الجانبية - دون عنوان السعي بینهما.

نعم حركة الرأس یمیناً و یساراً او الجسم یسیرا لا یضر بالاستقبال لعنوان السعي المقوّم إلیهما و كذلك الالتفات بالرأس إلی الخلف یسیراً و یؤیده مرسلة الصدوق عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن في من سها عن الهرولة أنه لا یصرف وجه منصرفاً بل یرجع القهقری (2).

و یدل علی الجواز صحیح الحلبي قال: سألت ابا عبد اللّه عن الرجل
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..........

یطوف بین الصفا و المروة أ یستریح؟ قال: (نعم إن شاء جلس علی الصفا و المروة و بینهما فلیجلس) (1) و مورد السؤال فیها هو الاستراحة اثناء السعي فأجاب بأن الجلوس موكولاً إلیه فاستفادة اطلاق الجلوس من الصحیح لا مجال له، لأن مادة الاستراحة في السؤال انما تصدق في مورد التعب لا الجلوس المطلق و الایكال؛ إلی المشیئة هو في ذلك المورد و هو التعب، هذا فضلاً عما تقدم في ادلة اعتبار الموالاة الموجبة لحمل الجلوس علی ما لا ینافي الموالاة.

و كذا صحیح معاویة بن عمار أنه سأل ابا عبد اللّه عن الرجل یدخل في السعي بین الصفا و المروة، یجلس علیهما؟ قال: (أ و لیس هو ذا یسعی علی الدواب) (2) و مراده من الجواب هو دفع ما توهمه الراوي من منافاة أصل عنوان الجلوس و لو الیسیر لعنوان السعي حیث أن عنوان السعي منطو فیه الحركة البدنیة، حتی ان في بعض الروایات وقع السؤال عن لزوم الهرولة طیلة السعي فأجاب بأن الهرولة في بعضه. و في صحیحه الأخر (عن الجلوس علی الصفا و المروة قال نعم (3)، و في صحیحة عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه قال لا یجلس بین الصفا و المروة الا من جهد) (4). و قد تقدم في الموالاة بیان وجه الجمع بین هذا الصحیح و الروایات التي سبقته و هو كون الصحیح المزبور دالاّ علی الموالاة
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..........

و انه یقتصر في الجلوس علی مقدار الضرورة بما لا ینافیها نعم الروایات السابقة دالة علی جواز أصل الجلوس في مطلق التعب و أن لم یكن جهداً، فاطلاق النهي في صحیحة عبد الرحمن بلحاظ أصل الجلوس محمول علی الكراهة هذا مضافاً إلی أن أسئلة الرواة في الروایات الأولی مرتكز فیها لزوم الموالاة في السعي و من ثمّ حصل لدیهم التردد في منافاة أصل الجلوس لذلك و من ثمّ یكون مورد السؤال و الجواب بلحاظ أصل الجلوس لا المقدار الممتد الماحي للموالاة. و قد یقال اذا جاز الجلوس للاستراحة جاز مطلقاً و لو للتفرج لعدم الفرق في الهیئة الاتصالیة تحققاً و زوالاً، لكنه ضعیف لوجود الفرق بین الاستراحة و غیرها حیث انها نحو تشاغل بالسعي و یعدّ الجلوس لها مقدمة للسعي، بخلاف الجلوس اقتراحاً كما هو الحال في الصلاة و من ثمّ احتاط الكثیر في الجلوس بغیر عذر. هذا كله في الجلوس عند العذر، ان لم یكن ماحیا للاتصال و الا فإن وقع قبل النصف الأول فیلزم الاعادة ثمّ إن العاجز یؤخر حتی تحصل القدرة فیسعی به و الا فیستنیب كما في صحیح معاویة المتقدم (1).

و هنا فروع:

الأوّل: في جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن كما ورد في صحیح یحیی الازرق قال سألت ابا الحسن عن الرجل یدخل في السعي بین الصفا و المروة فیسعی ثلاثة أشواط او اربعة ثمّ یلقاه الصدیق له فیدعوه إلی الحاجة او إلی الطعام قال : (إن اجابه فلا بأس) (2)، و في طریق الصدوق زاد لكن یقضي حق اللّه عز و جل
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أحبّ الیّ من ان یقضی حق صاحبه، و كذا في طریق الشیخ و هو محمول علی عدم ضیق وقت الحاجة و إلا فما ورد في الطواف الذي هو اكثر ضیقاً من السعي دال علی خلاف ذلك.

ثم ان الاطلاق في الصحیح الأول انما هو بلحاظ الحكم التكلیفي و أما الوضعي و هو صحة البناء علی ما أتی به من الاشواط فالمدار فیه علی تجاوز النصف الأول لكبری الموالاة. مضافاً إلی خصوص مصحح زرارة قال سألت ابا عبد اللّه عن رجل طاف بالبیت أسبوعاً طواف الفریضة ثمّ سعی بین الصفا و المروة أربعة أشواط، ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضی حاجته ثمّ غشي أهله قال: یغتسل ثمّ یعود و یطوف ثلاثة اشواط و یستغفر ربه و لا شيء علیه) (1) و هو دال علی جواز البناء بعد الاربعة في السعي لمن خرج لقضاء حاجته.

الثاني: جواز قطع السعي لأداء الصلاة و قد تقدمت جملة من الروایات في ذلك (2) و ذكرنا ان جملة مفادها لا إطلاق فیه بنحو ینافي الموالاة في السعي، إما لعدم كون الخروج من المسعی و ان علیها مسجد او لكون الخروج یسیراً زمناً بغیر فاصل مكاني بعید.
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المقدمة

الحمد لله الذي بصرنا معالم دینه و هدانا سبل أولیائه محمد و آله الطیبین الطاهرین الذین أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً

و بعد..

هذا هو الجزء الرابع و الأخیر من سند العروة الوثقی كتاب الحج للمحقق الحجة الشیخ محمد سند حفظه الله و قد أملاها علی جمع من الفضلاء في أیام العطل الدراسیة فجاءت - و لله الحمد - مشتملة علی فوائد و قواعد علمیة عامة لجمیع الأبواب الفقهیة

كقاعدة: بطلان إدخال نسك فی نسك.

و قاعدة: توسعة المشاعر اضطراراً.

و قاعدة: لزوم الحج من قابل بفساد الحج.

1424 ه- / قم

السید أحمد الماجد

الشیخ حسن العصفور
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السعي


أحكام السعي


اشارة

تقدم أن السعي من أركان الحج، فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلی الزمان لا یمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه و لزمته الإعادة من قابل، و الأظهر أنه یبطل إحرامه أیضاً، و إن كان الأحوط الأولی العدول إلی الافراد و إتمامه بقصد الأعم منه و من العمرة المفردة(1).

----------

(1)تقدم فی الطواف أنه یستظهر من المتقدمین و الاكثر تخصیص بطلان النسك بالترك العمدی فی الطواف و السعي سواء كان جاهلاً بالحكم أو عالماً ما دام قد ترك الموضوع بخلاف ما لو لم یتركه من رأس بأن اتی به علی غیر وجه الصحة جهلاً بالحكم فضلاً عن الخلل الموضوعی غیر العمدی سواء كان نسیاناً أو جهلاً و یدل علی ذلك فی خصوص المقام مع ان مقتضی القاعدة هو البطلان بمقتضی اطلاق الجزئیة - مقتضی المفهوم الاحترازی الوارد فی صحیحة معاویة بن عمار قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : (من ترك السعي متعمدا فعلیه الحج من قابل) (1) و صحیح معاویة بن عمار قال قلت له: رجل نسي السعي بین الصفا و المروة. قال: (یعید السعي). قلت فإنه خرج قال: (یرجع فیعید السعي إن هذا لیس كرمی الحجارة إن الرمي سنة و السعي بین الصفا و المروة فریضة). و قال: فی رجل ترك السعي متعمداً). قال : (لا حج له) (2) . و فی صحیحه الأخر (لا حج له) فإن التقیید بالعمد
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1- أبواب السعي، ب7، ح2. 

2- أبواب السعی، ب7، ح3. 





مسألة 341:لو ترك السعی نسیاناً أتی به حیث ما ذكره

(مسألة 341): لو ترك السعي نسیاناً أتی به حیث ما ذكره، و إن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم یتمكن منه مباشرة أو كان فیه حرج

----------

احترازی عن بقیة صور الخلل و یعضد ذلك بل هو دلیل آخر أیضاً ما یأتي فی روایات الناسی للسعي و لو بعد انتهاء النسك انه یقضیه - أی السعي خاصة - من دون فساد فی النسك فإن الناسی یستظهر منه مطلق الخلل غیر العمدی لا سیما بعد أخذ قید العمد فی روایات البطلان، فإن مقتضی التقابل هو تخصیص البطلان بالعمد و الصحة فی الخلل غیر العمدي و قد جمع فی صحیحة معاویة بن عمار بین الفرضین للمقابلة بینهما و هو ناصّ علی عموم الصحة فی مقابل العمد لا سیما و انه ابتدأ السؤال بالناسي ثمّ سأل عن العامد، و كأنه فهم من الناسي مطلق غیر العامد، هذا مضافاً إلی أن النسیان قد ذكر فی سؤال الراوي لا فی كلامه علیه السلام، كقید احترازی.

ثمّ ان ظاهر الروایات الأولی وجوب الحج علیه من قابل و فساد الحج الذي بیده، و حینئذ فیتحلل من إحرامه بعمرة لو كان ترك السعي فی الحج إلی ان خرج ذی الحجة و أما لو كان ترك السعي فی عمرة التمتع إلی أن انقضی وقتها فقد تقدم في الطواف و في من ضاق علیه و فاتته عمرة التمتع فی فصل اقسام الحج (1) ان مقتضی القاعدة انقلاب إحرام عمرة تمتعه إلی حج الافراد ثمّ یأتي بعمرة مفردة بعد ذلك، و علی ذلك فیكون الحج من قابل عقوبة.

ص: 10






1- سند العروة، كتاب الحج، ج1.




و مشقة لزمته الاستنابة و یصح حجه فی كلتا الصورتین(1).

----------

(1) و یدل علیه النصوص العدیدة كصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له رجل نسي السعي بین الصفا و المروة. قال: یعید السعي. قلت: فإنه خرج (فاته ذلك حتی خرج) قال: یرجع فیعید السعي إن هذا لیس كرمي الجمار إن الرمي سنة و السعي بین الصفا و المروة فریضة (1).

و صحیح محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل نسي أن یطوف بین الصفا و المروة قال: یطاف عنه (2). و مثلها روایة زید الشحام (3). و صحیح محمد بن مسلم و إن كانت مطلقة بدواً و لكن حیث أن مقتضی القاعدة فی التعبدیات هی المباشرة، فالنیابة بدل اضطراری لا سیما فی الحج ایضا بلحاظ ما ورد من الروایات في ذوي الاعذار كالمغمی علیه و المسلوس و نحوهما من أن اللازم علیهما الاتیان بأجزاء الحج مباشرة فإن لم یمكن فبالاستعانة بالغیر، فإن لم یمكن فالاستنابة و النیابة، كذلك الحال في المقام. الا أن الكلام في أن مدار النیابة فی خصوص المقام هو بالخروج عن مكة أو بقید العجز، و الظاهر أن الخروج كنایة عن المشقة و الحرج كما هو الحال فی الطواف و غیره من أعمال الحج التی تتدارك بالاستنابة. فمن ثمّ كان مجرد الخروج عن مكة فی ضواحیها في هذا الزمن لا یكون فی الرجوع مشقّة بخلاف الأزمنة السابقة حیث ان القافلة لا تنتظره فتضیع علیه
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1- أبواب السعی، ب8، ح1. 

2- أبواب السعي، ب8، ح3. 

3- أبواب السعي، ب8، ح2. 





مسألة 342:من لم یتمكن من السعی بنفسه و لو بحمله علی متن إنسان أو حیوان و نحو ذلك

(مسألة 342): من لم یتمكن من السعي بنفسه و لو بحمله علی متن إنسان أو حیوان و نحو ذلك استناب غیره، فیسعي عنه و یصح حجه(1).


مسألة 343:الأحوط أن لا یؤخر السعی عن الطواف و صلاته بمقدار یعتد به من غیر ضرورة

(مسألة 343): الأحوط أن لا یؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار یعتد به من غیر ضرورة كشدة الحر أو التعب و إن كان الأقوی جواز تأخیره إلی اللیل، نعم لا یجوز تأخیره إلی الغد في حال الاختیار(2).

----------

فرصة الرجوع إلی بلده.

(1) و یدل علیه ما تقدم (1) في بحث الطواف من الروایات الواردة فی ذوي الاعذار في اعمال الحج ان اللازم في المرتبة الأولی مباشرةً مستقلاً و فی المرتبة الثانیة بالاستعانة و في المرتبة الثالثة بالاستنابة و في المرتبة الرابعة بأن یوقع العمل فیه هذا مضافاً إلی ما تقدّم من صحیحة محمد بن مسلم و روایة زید الشحام.

(2) یجوز تأخیر السعي لعذرٍ كالتعب أو الحر و هل هو إلی اللیل كما ذهب إلیه المشهور شهرة عظیمة أو هو إلی الغد كما ذهب إلیه المحقق أو التأخیر للعذر بمقدار ما یزول مطلقاً بغض النظر عن اللیل و النهار.

و بعبارة أخری الخلاف في غیر موارد الضرورة و الاضطرار العذري العام أي في غیر موارد العذر الواصل إلی حد الضرورة، بل في العذر الذي في مرتبة المشقة و الحرج أو المتوسطین.

الاصح هو الثالث و الوجه في ذلك هو ما ورد من الروایات منها: صحیح عبد الله بن سنان عن أبة عبد الله علیه السلام قال : سألته عن الرجل یقدم مكّة و قد اشتد
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1- أبواب السعي، ب45 و47 و49. 




علیه الحر فیطوف بالكعبة و یؤخر السعي إلی أن یبرد؟ فقال: (لا بأس به و ربما فعلته). و قال: (و ربما رأیته یؤخر السعي إلی اللیل) (1). و التأخیر إلی اللیل لیس تحدیداً بحد زمانی، بل هو حدٌّ حالی و الزمان وقع كفرض لا كقید و غایة زمانیة للواجب.

و صحیح محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما علیهما السلام عن رجل طاف بالبیت فأعیی أیؤخر الطواف بین الصفا و المروة. قال: (نعم) (2). و دلالته علی جواز التأخیر لا تزید علی الصحیح السابق.

و الوجه فی ذلك أن جوابه علیه السلام كان عن التأخیر للاعیاء فلا یستفاد منه الاطلاق. و صحیحه الآخر عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیی أیؤخر الطواف بین الصفا و المروة إلی غد؟ قال: لا (3). و هذا ایضا لا یستفاد منه التحدید الزماني لوقت الواجب، بل مفاده عدم التأخیر لأكثر من مدّة زوال العذر و ذكر الغد كمثالٍ لمدّة ارتفاع الاعیاء، فلیس المستفاد منها و ما قبلها ان من طاف آخر اللیل فأعیی أنه لا یجوز له التأخیر إلی طلوع نهار للیوم اللاحق و انه بخلاف من طاف أو نهار الیوم الأول انه یجوز له التأخر إلی آخر اللیل و إن ارتفع العذر قبل ذلك.

و المحصل من دلالتها ه-و جواز التأخیر للعذر بقدر ارتفاعه دون الزیادة علی

ص: 13





1- أبواب الطواف، ب60، ح1. 

2- أبواب الطواف، ب60، ح2. 

3- أبواب الطواف، ب60، ح3. 





مسألة 344:حكم الزیادة فی السعی حكم الزیادة فی الطواف

(مسألة 344): حكم الزیادة في السعي حكم الزیادة في الطواف، فیبطل السعي إذا كانت الزیادة عن علم و عمد علی ما تقدم في الطواف، نعم إذا كان جاهلاً بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزیادة و إن كانت الإعادة أحوط(1).

----------

ذلك بنحو فاحش.

ثمّ إنه یظهر من جملة روایات أخری تقرر ارتكاز عدم الفصل بینه و بین الطواف لدی جملة من الرواة و امضاء ذلك منهم علیهم السلام و أن الفصل لیس الا للعذر نظیر صحیح ابن الحجاج قال سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة و هي لا تصلي فلم تطهر إلی یوم الترویة، فطهرت فطافت بالبیت و لم تسع بین الصفا و المروة حتی شخصت إلی عرفات هل تعتدّ بذلك الطواف أو تعید قبل الصفا و المروة. قال: تعتد بذلك الطواف الأول و تبني علیه (1). و هو محمول علی الخلل الغیر العمدي و فیه تقریر لارتكاز الموالاة بین الطوافین. و فی صحیحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یطوف بالبیت فیدخل وقت العصر أیسعی قبل أن یصلی أو یصلي قبل أن یسعي. قال: (لا بل یصلي ثمّ یسعي) (2). و تقریب الدلالة فیها كما سبق، و غیرها من الروایات الكثیرة (3).

(1) من زاد في سعیه فإن كان عن عمد فیبطل ، و إن كان عن سهواً و جهل في

ص: 14






1- أبواب الطواف، ب61، ح1. 

2- أبواب الطواف، ب62، ح1. 

3- أبواب الطواف، ب63 - 65 - 77 - 84 - 85 - 86 و أبواب أقسام الحج، ب2. 




----------

ما أخره فیصح و یطرح ما زاد، و من زاد شوطاً سهواً ذهب المشهور لاستحباب اتمامه اسبوعاً ثانیاً مع كون الابتداء فیه من المروة و الختم بالصفا و یدل علی كل ذلك الروایات الواردة كصحیح معاویة بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام قال: (إن طاف الرجل بین الصفا و المروة تسعة أشواط فلیسعی علی واحد و لیطرح ثمانیة، و إن طاف بین الصفا و المروة ثمانیة اشواط فلیطرحها و لیستأنف السعي) (1). و صحیح عبد الله بن محمد عن أبی الحسن علیه السلام قال: (الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاة، فإذا زدت علیها فعلیك الاعادة و كذلك السعي) (2). و إطلاق هذا الصحیح الاخیر شامل للسهو ایضا اما الصحیح الأول فقد مر فی مسألة البدو بالمروة حمل الصدوق و جماعة للشق الثانی علی البدء بالمروة و تقدمت القرائن علی ذلك الا أنه مرّ تضعیفه.

و صحیح محمد بن مسلم عن احداهما علیهما السلام قال: (إن في كتاب علی علیه السلام إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة و استیقن ثمانیة أضاف إلیها ستاً (و كذا اذا استیقن انه سعي ثمانیة أضاف إلیها ستاً) فإن طاف ثمانیة أشواط عامداً فعلیه اعادة السعي) (3). و مثله صحیحه الآخر. و هذه الصحیحة حملها الصدوق ایضا و كاشف اللثام علی البدء بالمروة، و لكن وحدة السیاق مع الطواف یعین كون البدأة بالصفا و أن المحذور في الخلل من جهة السهو في العدد، لا الخلل من جهة

ص: 15





1- أبواب السعي. 

2- 2) أبواب السعي، ب12، ح2. 

3- التهذیب 502 :5. الوسائل، ب13، ح1.




----------

البدأة و الترتیب الا أن في كشف اللثام احتمال كون الثاني هو الفریضة كما في الطواف، و نقل ذلك عن الشهید لمحذور القران، فحینئذ یعین كون البدء من المروة في الاسبوع الأول. و قد تقدم في بحث القران في الطواف ان مؤدی صحیح محمد بن مسلم السابق یستظهر منه مانعیة القران علی نسق واحد في الطواف و السعي. فالاتمام للاسبوع الثاني لیس استحبابیاً بل إلزامیا كما عن ابن زهرة لتصحیح السعي عن الابتلاء بالقران لأنه یبطل السابق دون اللاحق. و علی ذلك تكون صحیحة معاویة بن عمار المتقدّمة الآمرة بالبناء علی واحد في صورة إتیان التسعة و بطرح الثمانیة دالة علی محذور القران أیضاً و أن الشوط الثامن یبطل الاسبوع الأول فیكون مجیئه بالتاسع ابتداءً باسبوع جدید و إن لم یعلم هو بذلك. و أمّا فی صورة اتیان الثمانیة فیبطل ما أتی به و یستأنف السعي فلا تكون الروایات السابقة مستنداً لاستحباب الطواف الثاني كما ذكر في كشف اللثام، و من ثمّ حملت صحیحة محمد بن مسلم علی البدأة بالمروة لكنك عرفت القرائن الدافعة لهذا الحمل، نعم في صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهیم في رجلٍ سعي بین الصفا و المروة ثمانیة أشواط ما علیه؟ فقال: (إن كان خطأ أطرح واحداً و اعتد بسبعة) (1). و هذه الروایة جمع المشهور بینها و بین ما سبق بالتخییر بین اكمال الزیادة اسبوعاً ثانیاً و بین إطراح الزائد و یتأتی فیها ایضا ما احتمله الصدوق و كاشف اللثام من كون الشروع من المروة و إن الشوط المطروح هذا الأول، و علی هذا تكون الروایة دلیلاً لما ذهب إلیه صاحب الجواهر في مسألة البدأة في المروة من
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1- أبواب السعي، ب13، ح3. 




----------

أن اللازم إطراح الشوط الأول خاصة، و في صحیح معاویة بن عمار الأخر قال من طاف بین الصفا و المروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانیة و اعتد بسبعة و ان بدا بالمروة فلیطرح و یبدأ بالصفا (1). و تقریب الدلالة فیه هو ما مرَّ في صحیحة محمد بن مسلم، و في صحیح هشام بن سالم قال سعیت بین الصفا و المروة أن و عبید الله بن راشد فقلت له تحفظ علیّ فجعل یعدّ ذاهباً و جائیاً شوطاً واحداً فبلغ مثل ذلك فقلت له كیف تعد ذاهباً و جائیاً شوطاً واحداً فأتممنا أربعة عشر شوطاً فذكرنا لأبي عبد الله علیه السلام فقال: (قد زادوا علی ما علیهم، لیس علیهم شيء ) (2).

و نظیره صحیح جمیل بن درّاج إلا أن فیه و نحن صرورة و قوله علیه السلام : (لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح). و ظاهر هذه الصحیحة الاخیرة البدوِي ینافي استحباب الاسبوع الثاني و مثلها في ذلك صحیح معاویة بن عمار الثاني. إلا أن یحمل معنی الطرح علی عدم الاعتداد به من الواجب لا علی عدم الاعتناء به و لو مندوباً، ثمّ إنَّ مقتضی صحیح جمیل بن دراج عدم بطلان الزیادة بالجهل بالحكم كالنسیان و السهو فتقیّد إطلاق صحیحة عبد الله بن محمد الحجال الدالة علی البطلان بالزیادة مطلقاً، مضافاً إلی اطلاق صحیح معاویة بن عمار الثاني الظاهر في الخلل غیر العمدي مطلقاً.

و أشكل صاحب الحدائق علی فتوی الاصحاب باستحباب اكمال اسبوعین أن ابتداء الاسبوع الثاني سیكون بالمروة . و إن الالتزام باستحباب السعي مع عدم
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1- أبواب السعي، ب13، ح4. 

2- أبواب السعي، ب11، ح1. 





مسألة 345:إذا زاد فی سعیه خطأً صح سعیه

(مسألة 345): إذا زاد في سعیه خطأً صح سعیه و لكن الزائد إذا كان شوطاً كاملاً یستحب له أن یضیف إلیه ستة أشواط لیكون سعیاً كاملاً غیر سعیه الأوّل، فیكون انتهاؤه إلی الصفا، و لا بأس بالإتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد(1).


مسألة 346:إذا نقص من أشواط السعی عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به و لم یمكنه تداركه إلی زمان الوقوف بعرفات

(مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به و لم یمكنه تداركه إلی زمان الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الإعادة من قابل، و الظاهر بطلان إحرامه أیضاً و إن كان الأولی العدول إلی حجّ الإفراد و إتمامه بنیة الأعم من الحج و العمرة المفردة. و أما إذا كان النقص نسیاناً فإن كان بعد الشوط الرابع وجب علیه تدارك الباقي حیث ما تذكر و لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج ، و تجب علیه الاستنابة لذلك إذا لم یتمكن بنفسه

----------

مشروعیة المندوب فیه استثناء آخر هذا مع ما تقدم من احتمال صحیح محمد بن مسلم من كون البدأة من المروة و علی أي تقدیر فالتضارب بین محتملات دلالات الروایات حاصل، أي بین صحیحتي معاویة بن عمار و صحیحتي محمد بن مسلم من جهة، و بین صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج و صحیحة جمیل و صحیحة هشام بن سالم من الجهة الأخری حیث أن الطائفة الأولی تدل علی مبطلیة الزیادة أو مبطلیة القران، بینما الطائفة الثانیة تدل علی عدم المبطلیة؛ و حیث أن الطائفة الثانیة أصرح فالصحیح البناء علی الصحة و إن كان الالتزام باستحباب الاسبوع الثاني مشكل. و قد عرفت عدم قول الصدوق به و جماعة، و یظهر مثل ذلك من الكلیني في الكافي حیث لم یورد صحیحة محمد بن مسلم. لا سیما بعد ما مرّ من دلالة عدة من الروایات علی طرح الزائد و عدم الاعتداد به المنافي للاستحباب.

(1)قد تقدم الاشكال في الاستحباب في المسألة السابقة فلاحظ.

ص: 18







من التدارك أو تعسّر علیه ذلك و لو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلی بلده، و الاحوط حینئذٍ أن یأتي النائب بسعي كامل ینوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام. و أما إذا كان نسیانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن یأتي بسعي كامل یقصد به الأعم من التمام و الإتمام، و مع التعسّر یستنیب لذلك(1).


مسألة 347:إذا نقص شیئاً من السعی فی عمرة التمتع نسیاناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعی

(مسألة 347): إذا نقص شیئاً من السعي فی عمرة التمتع نسیاناً فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفیر عن ذلك ببقرة،

----------

(1) تعرض الماتن في هذه المسألة لأمور:

الأول: ان من نقص من اشواط السعي عن عمدٍ بعض اشواطه سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً حتی فات وقت التدارك فسد نسكه بخلاف غیر العامد كما قد تقدّم في اول هذا الفصل و أنَّه تلزمه الاعادة من قابل.

الثاني: ان إحرام عمرة التمتع لا یبطل بذلك و ان بطلت عمرته بل تنقلب وظیفته إلی الأفراد و یجب علیه العمرة المفردة بعدها و ان وجب علیه الحج من قابل أیضاً.

الثالث: اذا نقص من اشواط سعیه نسیاناً فإن كان قد أتی بأربعة أشواط فیقضي الباقي بانیاً علی ما سبق لما تقدّم من صحة موالاة السعي بالأربعة بخلاف ما إذا لم یأتِ بالأربعة فإنَّه یلزم علیه تدارك السعي بالرأس لبطلان الموالاة بالسعي بمقتضي بحث الموالاة المتقدّم في الطوافین.

ثمّ أن هذا لیس مختصاً بالنقص النسیاني بل بكلِّ نقصٍ و خللٍ غیر عمدي.

الرابع: ان التدارك یجب بالمباشرة ان كان بمكة و أما اذا رجع إلی أهله و كان
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و یلزمه إتمام السعي علی النحو الذي ذكرناه(1).

----------

حرجیاً علیه فیستنیب، كما ان الاحتیاط كما تقدم في موارد الطواف لا یكون باسبوع ینوي به الأعم من التمام و الاتمام بل بالاتمام ثمّ الاعادة و ذلك لكون الزیادة مع الالتفات مخلّة.

(1) قیّد الفاضلان الحكم بعمرة التمتع و كذا الحلي و عن بعضٍ التقیید بمواقعة النساء ایضا، و عن القاضي و الشیخ اطراح النص الوارد و قال أنه لا شيء علیه، و توقف في العمل به في الشرائع، و الاشكال في الحكم الوارد في النص من جهتین.

الأولی: في ثبوت الكفارة علی الناسي في غیر الصید.

و الثانیة: بأن الكفارة في تقلیم مجموع الاظفار أو الحلق و غیره شاة لا بقرة في صورة العمد.

و النص الوارد في المقام هو صحیح سعید بن یسار قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام رجل متمتع سعي بین الصفا و المروة ستة أشواط، ثمّ رجع إلی منزله و هو یری أنه قد فرغ منه، و قلم أظافره و أحل، ثمّ ذكر أنه سعی ستة أشواط، فقال: (یحفظ أنه قد سعي ستة أشواط، فان كان یحفظ أنه قد سعی ستة أشواط فلیعد ولیتم شوطاً و لیرق دماً، فقلت: دم ما ذا؟ قال: بقرة، قال: و إن لم یكن حفظ أنه قد سعی ستة، فلیعد فلیبتدئ السعي حتی یكمل سبعة أشواط ثمّ لیرق دم بقرة) (1).

و مصحح عبد الله بن مسكان قال : سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل طاف
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1- أبواب السعي، ب14، ح1. 




----------

بین الصفا و المروة ستة أشواط و هو یظن أنها سبعة، فذكر بعد ما أحلّ و واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط؟ قال: علیه بقرة یذبحها، و یطوف شوطاً أخر (1).

و عن ابن ادریس حمل الخبرین علی خروجه من السعي غیر قاطع و لا متیقن تماماً، و هو غیر الناسي و عن المسالك حمله علی الناسي المقصر، لأنه قطع السعي علی الصفا و هو واضح الفساد و هو لا یعذر، و ما احتمله الشهید الثاني یتجه لأن التعبیر في الصحیح الأول للجملة الحالیة (و هو یری أنه قد فرغ) قیدٌ لفاعل رجع، أي حصل له هذا الاعتقاد الخاطئ في حال رجوعه لا حال رفع یده عن السعي و قد فصل بین رفع الید و الرجوع بكلمة (ثمّ) الدالة علی التراخي، كما أن التذكر بأنه طاف ستة ینسبق منه أن رفع یده عن السعي كان عن التفات، فمع عدم صراحة الروایتین یصعب رفع الید عن عموم (أیما رجل ارتكب أمراً بجهالة فلا شيء علیه) و عن ما دلّ عن تخصیص الكفارة في التقصیر و الجماع بالعامد، الا أن الاحتیاط لا بدّ منه.

ثمّ إنه مقتضی الروایة الثانیة الاطلاق لكل من العمرة و المفردة و التمتع و لكل نسك كما أن اطلاقها یشمل طواف النسك أو طواف النساء، كما أن فرض الثانیة في من أحلّ و واقع النساء، و فرض الاولی في خصوص التحلیل، و إن كان قد یحمل الاحلال المعطوف علی تقلیم الاظافر علی المواقعة، بل لعل المراد من أحل الاتیان بجملة من التروك ، و من ثمّ حكي عن ابن إدریس دفع الاشكالین السابقین عن

ص: 21





1- أبواب السعي، ب14، ح2. 




----------

الروایتین بأن موردهما الاحلال و هو یغایر الاتیان بأحد التروك نسیاناً مع بقائه علی حالة الاحرام، و هذا یقوی العمل بالروایتین لتغایر الاحلال عن فرض ارتكاب بعض التروك لا بعنوانه بل لنسیان الاحرام.

نعم قد یشكل علی ذلك أیضاً بأن روایات ناسي الطواف أو السعي من رأس لمن خرج عن مكة غیر متعرضة للكفارة مع أنه ایضا قد فرض فیها الاحلال.

لكن بین الموردین فرق أیضاً حیث أن الاحلال في ناسي السعي و الطواف لا لكون المحلل فاسداً بخلاف المقام.
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الشك فی السعي


اشارة

لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصیر، و ذهب جمع من الفقهاء إلی عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و إن كان الشك قبل التقصیر، و لكن الأظهر لزوم الاعتناء به حینئذٍ(1).

----------

لو شك بعد سعیه فهل یبني علی الصحة بمجرد الخروج من المسعی أو بعد فوات الموالاة أو بعد التقصیر وجوه و اقوال، ذهب المیرزا النائیني رحمه الله إلی الأول، و ذهب السید الخوئي قدس سره إلی الثالث، أو بعد فوات الموالاة و لو قبل التقصیر بناء علی كون الفراغ هو الحقیقي فیما إذا اشترطت الموالاة في مجموع الاشواط و الا فلا مضي حقیقي لمحل العمل كما هو مسلك المشهور من عدم شرطیة الموالاة في النصف الثاني فلا تجري القاعدة أو الفراغ التعبدي كما في بعد التقصیر. و الصحیح هو الأول و الوجه في ذلك هو البناء علی كون الفراغ في القاعدة هو البنائي و هو ما یطلق علیه في بعض الكلمات الاعتقادي، و إلاّ فالفراغ الحقیقي لا تحقق له بالعمل المترتب سواء كان مستقلاً كالتعقیبات للصلاة، أو جزء فإنه في الأول لا مضیّ للعمل المشكوك بعد عدم أخذه شرطاً متأخراً فیه. و في الثاني لا مضي ایضاً ما لم یدخل في ركن أو فیما یمتنع تدارك المشكوك معه. ففي المقام لا مضي للسعي حقیقة علی تقدیر النقص و لو بعد التقصیر، فإن التقصیر یقع لاغیاً و یلزم تدارك السعي، لا سیما و أن السعي غیر مشروط بتعقب التقصیر له، و إن اشترط ذلك في صحة التقصیر. و علی أیة حال بعد تحقق عنوان الفراغ عرفاً بعدم التشاغل بالعمل المشكوك و البناء علی إتمامه بعد كون العمل وحدته اعتباریة
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مسألة 348:إذا شك و هو علی المروة فی أن شوطه الأخیر كان هو السابع أو التاسع

(مسألة 348): إذا شك و هو علی المروة في أن شوطه الأخیر كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه و یصح سعیه، و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعیه و وجب علیه الاستئناف(1).

----------

یكون تحقق الفراغ منه كذلك اعتباریاً لا حقیقة.

هذا مع أنه یرد علی ما ذكره السید قدس سره:

أولاً: أنه علی مبناه من لزوم فوات الموالاة فی جریان القاعدة أنه لو شك قبل التقصیر و فاتت هیئة الموالاة فلا تجري القاعدة أیضاً و ذلك لعدم اعتبار الموالاة لو فرض النقص نسیاناً و غفلة.

ثانیاً: أن الفراغ من العمل بالاجزاء و إن لم تعتبر فیه الهیئة الاتصالیة بأن اعتبر بنحو مطلق الاجزاء بالاسر یتصور فیه تحقق الفراغ عرفاً عند ما یكون الآتي به بانیاً علی الاتیان مجموع الاجزاء و قد ترك الاشتغال به، فالشك فیه شك بعد الفراغ منه و بعد مضیّه. نعم علی القول الأول تجري القاعدة بعد التقصیر أیضاً لكون الفراغ الشرعي فراغا عرفاً، فبالخروج من المسعی مطلقا تجري القاعدة. نعم لو لم یكن ترك التشاغل للبناء علی الفراغ بل لقضاء الحاجة و نحوه كان من الشك في تحقق الفراغ فیلزم التدارك. و كذلك لا تجري القاعدة اذا كان في المسعی و كان في حالة البناء علی التمام و ترك التشاغل كالماشي في المسعی للخروج منه.

(1) الشك إما یتمحض في الزیادة أو یتمحض في النقیصة أو یدور بین الزیادة و النقیصة، أما الشق الأول و هو التمحض في الزیادة فیصح سعیه علی كل تقدیر و ذلك لأن الزیادة علی تقدیر وقوعها غیر مبطلة لأنها زیادة سهویة، و تقدم أن الزیادة المبطلة إنما هي العمدیة، و من ثمّ فرض الماتن صورة الشك بقید كونه علی المروة بین السبع و التسع فإنه لو كان شكه و هو علی الصفا لرجع شكه في بعض
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----------

اطرافه إلی النقیصة، إلاّ أن یزید أدنی اطراف احتماله عن مقدار الواجب. و كذلك لو شك علی المروة بین السابع و الثامن فإنه لا یتمحض شكه في الزیادة بل یدور بین الزیادة و النقیصة معاً لاحتمال بدأته من الشوط الأول من المروة فیقع لاغیاً و لو شك بین السبعة و الأحد عشر فإن الشك متمحض في الزیادة.

و أما الشك في الشقین الأخیرین أي لو تمحض الشك في النقیصة أو اختلط مع الزیادة و كان شكه في الاثناء لا بعد الفراغ فیكون مبطلاً للسعي في كلا الصورتین لجملة من الروایات، كصحیح سعید بن یسار المتقدم في المسألة السابقة (347) فإن قوله علیه السلام (فإن كان یحفظ أنه قد سعی ستة أشواط فلیعد ولیتم شوطاً)، فإن مفهومه دال علی عدم صحة التدارك بدون الحفظ، بل و كذلك منطوقه، و كذا ذیل الصحیح حیث صرح بهذا المضمون بقوله (و إن لم یكن حفظ أنه قد سعی ستة فلیُعد فلیبتدئ السعي حتی یكمل سبعة فإنه تصریح بالبطلان و الاعادة من رأس، و لا خصوصیة للستة لأن ذكر الستة كانت ابتداء من فرض السائل.

و صحیح الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل لم یدر ستة طاف أو سبعة، قال: (یستقبل) (1). فإنه لم یقید في الصحیحة الطواف بالبیت، و قد استعمل في القرآن و الروایات الطواف في كل الطواف بالبیت و الطواف بالصفا و المروة.

و مثلها صحیح منصور بن حازم فی الدلالة (2) . و غیرها من الروایات في ذلك
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1- أبواب الطواف، ب33، ح9. 

2- أبواب الطواف، ب33، ح8. 





مسألة 349:حكم الشك فی عدد الأشواط من السعی حكم الشك فی عدد الأشواط من الطواف

(مسألة 349): حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك في عددها بطل سعیه(1).

----------

الباب.

و من ثمّ لو شك بین السبعة و التسعة قبل وصوله للمروة كان من الشك في الاثناء بین النقیصة و الزیادة فیبطل سعیه.

(1) قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة السابقة.
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التقصیر


اشارة

و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع، و معناه أخذ شيء من ظفر یده أو رجله أو شعر رأسه أو لحیته أو شاربه، و یعتبر فیه قصد القربة، و لا یكفي النتف عن التقصیر(2).

----------

(2) البحث في مقامین:

الأول: هو واجب في عمرة التمتع و من تركه سهواً و أهل بالحج صحت متعته و حجه و یندب له إراقة دم. و لو تركه عمداً بطلت متعته و انقلبت وظیفته إلی الافراد و لا حج علیه من قابل علی الاظهر لا سیما فی المستحب، و إن كان الاحوط في الواجب القضاء من قابل. و الوجه في كل ذلك الاخبار البیانیة. كصحیح معاویة ابن عمار و غیره (1). و كذلك صحیحه الأخر (2). و صحیح عبد الله بن سنان و غیرها (3).

و كذا ما ورد في من ترك التقصیر نسیاناً أو عمداً في عمرة التمتع و أحرم بالحج (4). و سیأتي تتمة الكلام في ذیل المسائل.
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1- أبواب أقسام الحج، ب2. 

2- أبواب التقصیر، ب1، ح1. 

3- أبواب التقصیر، ب1، ح2. 

4- أبواب الاحرام، ب54. 




----------

الثاني: حدّ التقصیر و أنه یعم مطلق الإزالة لمطلق الشعر في البدن و الاظفار و كذا الحلق لبعض الشعر أو لا؟ و هل یلزم الترتیب أم یكتفي بكلٍّ منها؟

و بعبارة أخری: هل یتعیّن قص شعر الرأس دون حلق أطرافه و دون مجرد الشارب و اللحیة فضلاً عن شعر الإبط و العانة و دون شعر بقیة أجزاء البدن فضلاً عن مجرد قص الظفر و نحو ذلك من أنحاء تنظیف البدن من الزوائد كقص الثبور و الثفنات و بعبارة ثالثة ان القائل بتعین قص شعر الرأس یحمل التقصیر في شعر اللحیة و الشارب وقص الأظافر المذكورة في الروایات علی أنّها أجزاء ندبیة لا تكون مصداقاً للواجب بتاتاً و بالتالي فلا یصح تقدیمها علی التقصیر في الرأس.

و قد استظهر في الجواهر العموم من كلٍ من الشرائع و القواعد، و هو المحكي عن الجمل و العقود و السرائر و التبصرة. و صرح العلامة في المنتهی بأجزاء النتف و الازالة بالنورة بل كل ما یتناوله الاطلاق.

اما المعنی اللغوي، فهو الأخذ من طول الشعر أو الشيء اذا اسند لهما. و نص بعضهم كالمعجم الوسیط ب(و لم یستأصله) لكن هذا في أصل الوضع، الا أنه یستعمل كنائیاً لمطلق الازالة، أي في التنظیف كالمعنی الوارد في الآیة الكریمة (لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ) الواردة في الحج. و في صحیح عبد الله بن سنان عنه علیه السلام إن التفث هو الحلق و ما في جلد الإنسان (1).

و یقرِّب ارادة المعنی الكنائي وحدة الملاك و الغرض من كل منه و من الحلق
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1- أبواب الحلق و التقصیر، ب1، ح4. 




----------

و هو إزالة التفث و هو الوسخ و الغبار الحاصل من الاحرام، و ترك الادهان و الطیب الذی عبّر عنه في بعض الروایات بحفوف الرجل عن الطیب (1)، و كذا الغسل و الحلق، و لعلّ الاستعمال یفرق فیه إذا كان إسناده بتوسط (من) مثل قصر من شعره، و بین الاسناد المباشر قصر شعره بإرادة العموم في الثاني، أي قصر شعره من بدنه أي بالاضافة إلی البدن.

أما الروایات الواردة:

فصحیح معاویة المروي بعدة طرق عن أبي عبد الله علیه السلام في حدیث السعي قال: ثمّ قصر من رأسك من جوانبه و لحیتك و خذ من شاربك و قلّم أظفارك و ابقي منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء یحل منه المحرم و أحللت منه (2). فجعل متعلقه أربعة اشیاء و ظاهرها البدوي لزوم الجمع بینها، و قد قوبل فیها بین عنوان التقصیر و عنوان الأخذ و التقلیم. مع أن المعنی اللغوي للتقصیر یسند إلی الأربعة، و الامر بالابقاء من الاربعة قرینة علی عموم معنی التقصیر.

و صحیح عبد الله بن سنان قال: سمعته یقول: طواف المتمتع أن یطوف بالكعبة و یسعی بین الصفا و المروة و یقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل (3). و اطلاق التقصیر فیها قرینة علی التخییر في الروایة السابقة . و مثلها صحیح عمر بن
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1- أبواب الحلق، ب1، ح5. 

2- أبواب التقصیر، ب1، ح1 و4. 

3- نفس الباب، ح2. 




----------

یزید (1). و صحیح معاویة بن عمار الآخر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المتمتع قرض اظافره، و أخذ من شعره بمشقص قال: لا بأس لیس كل احدٍ یجد جلماً (2). و هو دال علی جواز تقدیم قرض الاظفار علی الاخذ من الشعر و أن التقصیر یسوغ بأی سبب مزیل. و السائل و إن كان في صدد السؤال عن الثاني إلاّ أنه قد فرض وقوع التقدیم في سؤاله و لم ینهه عن ذلك فیكون تقریر للجواز بل هو دال ایضا علی جواز الاكتفاء به إذ هو لازم جواز تقدیمه إذا البدأة إنما تكون بما یتحقق به المحلل لا بغیر ذلك و الا لكان مرتكباً لتروك الاحرام.

و یدل علی ذلك ایضا صحیح الاعرج أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن النساء فقال: إن لم یكن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من اظفارهن.

و قد یقال إن صحیح معاویة بن عمار الأول دال علی الترتیب و لزوم البدأة بالتقصیر من الشعر أي أنه المحقق للتحلل و كذا صحیح عبد الله بن سنان و عمر بن یزید المتقدّمة، كما ذهب إلی ذلك بعض أجلة العصر.

و فیه مضافاً إلی دلالة صحیحة ابن عمار الثانیة المتقدّمة علی خلاف ذلك و علی الاجتزاء بالتقصیر بالاظفار بالتقریب المتقدم، أن صحیح جمیل و حفص عن أبي عبد الله في محرم یقصر من بعض و لا یقصر من بعض قال یجزیه (3). فإنه ناص علی التخییر بین الأربعة حیث أن عنوان البعض یقتضي البعضیة من المجموع
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1- نفس الباب، ح3. 

2- أبواب التقصیر، ب2، ح1. 

3- أبواب التقصیر، ب3، ح1. 




----------

الواحد من اثنین فدلالته حاكمة علی ظاهر الصحیح الأول و قد یستظهر التعمیم أیضاً بأمور:

الأول: تعدد العناوین المذكورة في الروایات كقرض أظفاره (و الأخذ من شعره) (و قصر شعره) (و قرضت قرونها بأسنانها) (و قرضت بأظافیرها) (1). و هذا التعدد یفید أن المراد من التقصیر هو مطلق الازالة لزوائد الشعر و الظفر التي كانت محرمة بالاحرام فیتحقق الواجب بمثل النتف و الاطلاء و الاخذ من شعر الحاجب أو حلق شعر العانة و الابطین.

الثاني: ما ورد في مستحبات الاحرام من الاطلاء و النتف و الأخذ ما لم یحرم، بتقریب أن المحلل هو المحرّم من الترك الخاص اللازم حال الاحرام.

الثالث: ظهور مجموع العناوین الأربعة في الصحیح الأول مع عنوان التقصیر في تضمن معنی التنظیف و الازالة المطلقة و إن كانت خصوصیة الحصة محتملة، و قد اطلق في بعض روایات الوضوء علی الاربعة المزبورة ان الاتیان بها تطهیراً أو زیادة في التطیر (2).

الرابع: اطلاق الروایات (3) الواردة في من ارتكب الحلق بدل التقصیر عمداً أو نسیاناً عن التقیید بالأمر بإعادة التقصیر و اتیانه ثانیاً. و كذا إطلاق النفی فیها في الناسي و الجاهل (فلیس علیه شيء ) مضافاً إلی تضمنها الدلالة علی كون وجه تعیین
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1- أبواب التقصیر، ب3، ح2 و4. 

2- أبواب نواقض الوضوء، ب14 صحیحة زرارة و فیها (و أن ذلك لیزیده تطیراً) 

3- أبواب التقصیر، ب4. 




----------

التقصیر دون الحلق في المتعة هو عدم تفویت المحلّل للحجّ، و أن ارتكاب الحلق مفوتاً للمحلّل في الحج باعتبار أن الحلق أبرز أفراد المحلل، كما أن الحلق مفوت للتقصیر في العمرة لأن تقصیر شعر الرأس أبرز أفراد التقصیر، و الحاصل أنها دالة علی إجزاء بالحلق عن التقصیر، و إن وقع محرماً فلا یبقی إشكال من جهة النیة القربیة لو بنی علی جزئیة المحلل.

لا یقال: أن الحلق لا یصدق إلا علی الرأس، أی الحلق المأمور به فلا یراد منه في قبال التقصیر فی نسك الحج ما یشمل حلق العانة و الإبطین مما یقتضی أن المأمور به فیها هو الرأس دون بقیة الأعضاء و أن الأمر بها أمرٌ بأجزاء مستحبة تنظم إلی الواجب، و من ثمّ ورد في الروایات المزبورة في المتمتع الذي حلق رأسه بدل أن یقصر للمتعة أنه یمرّر الموسی علی رأسه في الحلق (1).

فإنه یقال: أن الحلق و إن اختص بالرأس إلا أن ذلك لا یوجب اختصاص التقصیر بالرأس بعد تصریح الروایات بتعلق التقصیر المأمور به بكل من الأظفار و اللحیة و غیرهما من مواضع البدن غیر الرأس، و أما إمرار الموسی في الحج في الفرض المزبور فقد قیّد في الروایة لمن أراد الحلق، و هذا لا یقتضی الاكتفاء بذلك عن التقصیر في المواضع الأخری كما في صحیح معاویة بن عمار (2) المتضمنة للأمر بالإبقاء من الأظافر و شعر الشارب و اللحیة.
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1- أبواب التقصیر، ب4، ح3. 

2- أبواب التقصیر، ب1، ح4. 




----------

الخامس: ما ذكره جماعة من كون ابتداء الحلق تقصیر، فإن الحلق من أطراف الرأس ابتداءً نحو تقصیر لطول الشعر كما هو متعارف فیمن یقصر رأسه في غیر الحج أو العمرة لأجل التنظیف، فإنه یحلق بعض أطراف الرأس و بعد ذلك یقصّر، و یومي إلیه ما في موثق سماعة عنه علیه السلام عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحج. قال: (لا بأس به و السواك و النورة) (1). حیث أن تسویغه لعدم كونه حلقاً للرأس بل هو نحو من التقصیر جائز في أیام الحج. و من ثمّ ذهب جماعة منهم الشهید الأول كما في الدروس إلی إجزاء حلق بعض الرأس عن التقصیر، و قال: و لو حلق الجمیع احتمل الإجزاء لحصوله بالشروع، و مال إلیه في الحدائق و قیده بما إذا نوی من أول الأمر التقصیر خاصة.

و علی أي تقدیر فحلق الأطراف یتحقق به التقصیر في كلا الصورتین فی البدء، و لا إشكال في قصده و إن كان في ضمن الحرام، حیث أن المحرم حینئذ هو استمرار الحلق لكل الرأس لا الجزء الأول الیسیر، فقصده لا یشوبه إشكال. و قد تقدم أن الحلق متضمن و مستبطن للتقصیر و زیادة فقصده قصد للآخر. و نظیره ما في صحیح الحلبی عنه علیه السلام لیس علی النساء حلق و یجزیهن التقصیر فإن لسانه رفع ما هو ثقیل بالاجتزاء بما هو خفیف أي أنها ذا طبیعة واحد تشكیكیة.

و یؤید ما تقدم ثبوت التخییر في العمرة المفردة بین التقصیر و الحلق و كذا في الحج غیر الصرورة مما یفید كون الحلق محلّلاً إجمالاً. و كذا ما ورد من أفضلیة الحلق علی التقصیر المشعر بشدة كلفته علی التقصیر.
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1- أبواب الاحرام، ب4، ح3. 





مسألة 350:یتعین التقصیر فی إحلال عمرة التمتع

(مسألة 350): یتعین التقصیر في إحلال عمرة التمتع، و لا یجزئ عنه حلق الرأس ، بل یحرم الحلق علیه، و إذا حلق لزمه التكفیر عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً بل مطلقاً علی الأحوط(1).

----------

ثمّ أنه ما حكي عن العلامة بالاجزاء بثلاث شعرات محل تأمل لعدم صدق مسمی التقصیر.

لكن قد یستظهر من صحیح الحلبي (قرضت بعض شعرها بأسنانها) (1) أن قرض الشعر بالأسنان لا یقتطع منه إلا المقدار الیسیر جداً. ثمّ إنه لا یتوهم منافات الاجتزاء بالحلق عن التقصیر لما دل علی حصر المحلل بالتقصیر في المتعة (2)، حیث أن الاجتزاء بتحقّق التقصیر في بدأته لا بمجموعه.

ثمّ إن ما في الموثّق السابق و ما ورد في أبواب الإحرام (3) من سوق حلق العانة و تقلیم وقص الأظافر و الأخذ من الشارب و الرأس و الاطلاء قبل الإحرام في سیاق واحد یومئ إلی أن كل ذلك من التقصیر الذي هو تطهیر للبدن سائغ قبل الإحرام و أنه ترك وحداني من تروكه یحصل به الاحلال.

(1)و في المسألة أمور:

الأول: تعیّن التقصیر في المتعة، و یدل علیه صحیح معاویة بن عمار عن أبي
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1- أبواب التقصیر، ب3، ح2. 

2- أبواب التقصیر، ب4، ح2. 

3- أبواب الاحرام، ب6، ح7. 




----------

عبد الله علیه السلام في حدیث قال: (و لیس في المتعة إلا التقصیر) (1). و غیرها من الروایات الموجبة للكفارة أیضاً.

الثاني: الأقوی الاجتزاء بالحلق و إن فعل محرماً في صورة العمد فضلاً عن النسیان و الغفلة، كما ذهب إلیه الشهید في الدروس لما تقدم من صدق التقصیر عند ابتداء الحلق، مضافاً إلی إطلاق الروایات الواردة في من حلق بدل التقصیر نسیاناً أو عمداً كما سیأتي من دون تقیید بالإعادة.

الثالث: حرمة الحلق و لزوم الكفارة، و یدل علیهما مضافاً لما تقدم في صحیحة معاویة بن عمار، الصحیح إلی جمیل عن بعض أصحابه عن أحدهما في متمتع حلق رأسه فقال: إن كان ناسیاً أو جاهلاً فلیس علیه شيء ، و إن كان متمتعاً في أول شهور الحج فلیس علیه إذا كان قد أعفاه شهراً (2). و في طریق الصدوق و الكلیني مسنده إلی جمیل أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام مثله إلاّ أن فیه و إن تعمّد ذلك في أول شهور الحج بثلاثین یوماً فلیس علیه شيء ، و إن تعمّد [ذلك] بعد الثلاثین یوماً التي یوفر فیها الشعر للحجّ فإن علیه دماً یهریقه (3). و في روایة أبي بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام المتمتع أراد أن یقصر فحلق رأسه قال: علیه دم یهریقه فإذا كان یوم النحر أمرّ الموسی علی رأسه حین یرید أن یحلق (4) . و الروایة
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1- أبواب التقصیر، ب4، ح2. 

2- أبواب التقصیر، ب4، ح1. 

3- نفس الباب، ح5. 

4- نفس الباب، ح3. 




----------

في طریق الشیخ یقع فیها محمد بن سنان، و في طریق الصدوق یقع فیها ابن أبي حمزة البطائنی الملعون. إلاّ أنها غیر ظاهرة في الإطلاق، بل في الناسي فتحمل علی الاستحباب أو الوجوب في خصوص ذي الحجة حیث یوجب فوات المحلل في الحج و إن كان الأول أظهر، و الظاهر من المشهور طرح روایة جمیل و لعله بنائهم علی اتحادها في الطرق الثلاثة و العمل باطلاق روایة أبي بصیر.

و قد أستدل علی العموم في العامد بصحیحة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال: (من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسیاً أو ساهیاً أو جاهلاً فلا شيء علیه، و من فعله متعمداً فعلیه دم). بتقریب أن المرتكب للحلق قبل التقصیر یقع ذلك منه في أثناء الإحرام، و لكنه محل تأمل لما تقدم من تحقق التقصیر بأول الحلق، مضافاً إلی ظهورها في ارتكابه في الأثناء لا بعد السعي و نهایة الاحرام كمحلل. و علی فرض إطلاقه فهو مخصص بصحیح جمیل المتقدّم في شهر شوال، و قد حُكي عن العلامة في المنتهی سقوط الدم مطلقاً.

ثمّ إن تضعیف روایة جمیل بالإرسال مبني علی وحدة الروایة مع أن المتن بین طریق الشیخ و طریق الصدوق و الكلیني لا یخلو من إختلاف ظاهر، فاحتمال سماعه لها بواسطة ثمّ سماعه لها منه مباشرة قریبٌ، مع أن ذلك واقع كثیر في روایات جمیل بن دراج، بل و غیره من الرواة.

فتحصل أن الأقوی ثبوتها في خصوص العامد في شهر ذي القعدة وذي
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مسألة 351:إذا جامع بعد السعی و قبل التقصیر جاهلاً بالحكم 

(مسألة 351): إذا جامع بعد السعي و قبل التقصیر جاهلاً بالحكم فعلیه كفارة بدنة علی الأحوط(1).

----------

الحجة الحرام لحرمة الحلق مطلقاً سواء كان في إحرام العمرة أو بعده، كما هو ظاهر الروایات لصدق المتمتع علیه و إن أحل من إحرام العمرة كما قوّیناه في مقدّمات الاحرام. نعم یستحب في الناسي لروایة أبي بصیر المتقدمة بعد دلالة صحیحة زرارة و جمیل المتقدمتان علی نفیهما عن الناسي و الجاهل.

ثمّ إنه قد یتوهم دلالة صحیحة جمیل علی عدم حرمة التحلل بالحلق في المتعة في شهر شوال لقوله علیه السلام : (لیس علیه شيء ) لكنها متعرضة إلی نفي الآثار الوضعیة لارتكاب الفعل من الإعادة و الكفارة بعد المفروغیة عن ممنوعیة و حرمة ما ارتكبه، كما هو ظاهر جمیل حیث قوبل بین الجاهل و العامد تشقیقاً لصور ارتكاب المحضور.

(1) و یستدل له بصحیحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : جعلت فداك، إني لما قضیت نسكی للعمرة أتیت أهلی و لم أقصّر، قال: علیك بدنة، قال: قلت: إني لما أردت ذلك منها و لم تكن قصّرت امتنعت، فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: (رحمها الله، كانت أفقه منك، علیك بدنة و لیس علیها شيء ) (1). و في طریق الشیخ بإسناده عن الحلبي عنه علیه السلام (عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر).

و تقریب دلالة الروایة أن قوله علیه السلام : كانت أفقه منك (یدل علی أن الراوي
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1- أبواب التقصیر، ب3، ح2. 





مسألة 352:یحرم التقصیر قبل الفراغ من السعی

(مسألة 352): یحرم التقصیر قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً

----------

كان جاهلاً بالحكم و امرأته كانت عالمة به و مع ذلك فقد رتبت الكفارة علی ارتكابه جهلاً. و لكن یخدش في التقریب المزبور أن الراوي قد افترض امتناع المرأة قبل تقصیرها و أنها تخلّصت من محذور الحرمة بقرض شعرها فامتناعها و أخذها من شعرها منبهٌ علی الحكم فكیف یفرض جهله به. نعم في الطریق الثاني للروایة عند ما سئل الراوي هل علیها شيء قال علیه السلام : (لا لیس كل أحد یجد المقاریض) فیفید أن مصب السؤال كان عن جهل الراوي بحكم قرض الشعر بالأسنان لا جهله بالحرمة و إن لم یقصر بالقرض لجهله بمحصوله به بعد عدم وجود المقص و المقاریض لدیه، فیتضح من ذلك أجنبیة الروایة عن الجاهل بالمرة.

مضافاً إلی صحیحة معاویة بن عمار قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن متمتع وقع علی امرأته و لم یقصر، قال: (ینحر جزوراً و قد خشیت أن یكون قد ثلم حجه إن كان عالماً و إن كان جاهلاً فلا شيء علیه) (1).

نعم في طریق آخر روی الكلیني عن معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن متمتع وقع علی امرأته و لم یزر...الحدیث (2) و علی أي حال فلا دلیل ثبوتها في الجاهل طبقاً لعموم الضابطة في باب التروك.

أما العالم فقد تقدم في باب التروك أن الكفارة علیه مرتبة بحسب القدرة و العجز و هي بدنة ثمّ بقرة ثمّ شاة.
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1- أبواب كفارات الاستمتاع، ب13، ح4. 

2- الكافي 378 :4، ح3.




عامداً لزمته الكفارة(1).


مسألة 353:لا تجب المبادرة إلی التقصیر بعد السعی

(مسألة 353): لا تجب المبادرة إلی التقصیر بعد السعي، فیجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في المسعی أو في منزله أو غیرهما(2).


مسألة 354:إذا ترك التقصیر عمداً فأحرم للحج

(مسألة 354): اذ ترك التقصیر عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته، و الظاهر أن حجه ینقلب إلی الإفراد، فیأتی بعمرة مفردة بعده، و الأحوط إعادة الحج فی السنة القادمة(3).

----------

(1)لعدم الأمر به قبل موضعه، بل هو منهي عنه مندرج في تروك الإحرام و ترتب الكفارة علیه بعموم الأدلة السابقة.

(2) لعدم التقید في الأدلة، و یدل علی السعة أیضاً الزمانیة و المكانیة ما تقدم في صحیح الحلبي و غیرها من الروایات، نعم الظاهر كونه في الحرم فلا یجوز له الخروج قبل التقصیر فإن خرج و لم یتمكن جاز له التقصیر حیث كان، هذا في الحج كما سیأتي (1) أما العمرة فلا یجوز له الخروج.

(3) من ترك التقصیر سهواً و نحوه و أهلّ بالحج صحت متعته و حجه و یندب له إراقة الدم، و لو تركه عمداً بطلت متعته و انقلبت وظیفته للإفراد و لا حج علیه في القابل علی الأظهر، لا سیما في المستحب و أن كان في الواجب القضاء في القابل.

الوجه في ذلك كله ما ورد من عدة صحاح في الناسي كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن یقصر حتی دخل في الحج. قال : یستغفر الله و لا شيء علیه و قد تمت عمرته) (2) و غیرها من

ص: 39







1- مسألة: 408 و لاحظ أبواب الحلق و التقصیر، ب5. 

2- أبواب الاحرام، ب54، ح3. 




----------

الروایات (1).

و أما العامد فتبطل عمرته كما موثقة أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (المتمتع إذا طاف و سعی ثمّ لبی بالحج قبل أن یقصر فلیس له أن یقصر و لیس له متعة) (2) و مثلها مصححة العلاء بن الفضیل (3).

و لسانهما و إن كان مطلقاً الا أنه مقید بما تقدّم في الناسي من صحّة متعته فتختص بالعامد سوی عن جهل أو علم.

نعم في موثق إسحاق عنه علیه السلام (علیه دم یهریقه) (4) و قد ذهب جماعة إلی وجوبه و یقیّد صحیح معاویة به، لكن الأظهر الندبیة لتأكید النفي في الصحاح بالأمر بالاستغفار الظاهر في كون هو المكفّر مضافاً إلی الحكم بتمامیّته الظاهر في عدم نقصها و عدم احتیاجها للكفارة و إلاّ فاطلاق النفي قابل للتقید كما في موارد أخری.

و یؤیده عدم ثبوتها علی العامد و إن كانت عمرته باطلة. و أما عدم ثبوت الحج علی العامد في قابل فقد ذهب إلیه جماعة خلافا لآخرین حیث استندوا لمقتضی القاعدة و أن الواجب في الذمة هو التمتع و لا دلیل علی انقلاب وظیفته، بل غایة ما ورد من لزوم الإفراد هو للتحلل و یستدل ، للأول بالروایات الدالة علی
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1- نفس الباب فلاحظ. 

2- نفس المصدر، ح5. 

3- نفس المصدر، ح4. 

4- نفس المصدر، ح6. 





مسألة 355:إذا ترك التقصیر نسیاناً فأحرم للحج صحت عمرته

(مسألة 355): إذا ترك التقصیر نسیاناً فأحرم للحج صحت عمرته،

----------

انقلاب وظیفته للإفراد و إنْ بطلت متعته حیث أنها مطلقة عن التقیید بإتیان الحج من قابل.

و ثانیاً: ظاهر الروایات المزبورة هو نظیر ما ورد (1) من تخییر المفرِد في العدول إلی المتعة بعد السعي ما لم یلبي و الا فلا متعة له.

و نظیر ما ورد أن له أن یقدم طوافه و سعیه علی الوقوفین، لكن یلبّی كی لا یحل، و أن التلبیة عقد فإن ذلك یقرر كون ما أتی به هو حجّ إفراد، و علی ذلك فلا یلزم علیه إتیان طواف الزیارة و السعي بعد الموقفین في فرض المقام، و إن لم نقف علی كلمات الأصحاب في ذلك حیث أن ما أتی به یحسب طواف وسعي حجّ الإفراد، و یشهد لذلك ما في مصحح العلاء بن فضیل المتقدم في قوله علیه السلام : (هي حجة مبتولة) حیث أن ظاهر مرجع الضمیر أن ما أتی به حجة مبتولة، لا سیّما و أنه في سیاق قوله بطلت متعته، أي أن العمل الذی بطل وصفه هي حجة مبتولة.

و كذلك یؤید ذلك التأمل في صحة النیة القربیة منه مع عمده لو كانت التلبیة الثانیة إحرام ثاني یهل به الحج مع التفاته إلی عدم تحلله من إحرامه الأول، و عدم صحة إدخال إحرام في إحرام بخلاف ما ذهبنا إلیه من كون التلبیة عاقدة مؤكدة للإحرام الأول و مانعة عن التحلل منه، فیصیر النسك إفراد، كما هو نسك المفرد الذي قدّم طوافه و سعیه و لبّی فإنه لا یحتاج إلی إنشاء نیّة قربیة جدیدة و إهلال جدید، بل التلبیة القصدیة بمجردها كافیة لإبقاء عقد الإحرام الأول.
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1- أبواب أقسام الحج، ب5 و19. 




و الأحوط التكفیر عن ذلك بشاة(1).


مسألة 356:إذا قصر المحرم فی عمرة التمتع

(مسألة 356): إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جمیع ما كان یحرم علیه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففیه تفصیل: و هو أن المكلف إذا أتی بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلی مضي ثلاثین یوماً من یوم عید الفطر، و أما بعده فالأحوط أن لا یحلق، و إذا حلق فالأحوط التكفیر عنه بشاة إذا كان عن علم و عمد(2).


مسألة 357:لا یجب طواف النساء فی عمرة التمتع

(مسألة 357): لا یجب طواف النساء في عمرة التمتع، و لا بأس بالإتیان به رجاء، و قد نقل شیخنا الشهید قدس سره وجوبه عن بعض العلماء(3).

----------

(1) تقدم بیان هذا الشق في المسألة السابقة و أنّ التكفیر مستحب.

(2) كما دلت علیه الروایات كما في صحیحة عبد الله بن سنان و معاویة بن عمار و عمر بن یزید، و غیرها (1).

أما الحلق فقد تقدم في مسألة (350) أنه لا یجوز للمتمتع حلق رأسه في ذي القعدة وذي الحجة و أن علیه الكفارة إذا تعمّد ذلك عالماً و قد دلت علی ذلك النصوص كصحیح جمیل (2)، و أما شهر شوال فالاحوط اجتنابه و إن لم یثبت علیه الكفارة لو ارتكبه فیه.

(3) لم یُحك خلاف في ذلك إلاّ ما نقله الشهید الأول عن بعض من القول بوجوبه، و لم یعرف قائله. و یدل علیه صحیح الحلبي (3) المتقدم حیث نفی علیه السلام البدنة
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1- أبواب التقصیر، ب1. 

2- أبواب التقصیر، ب4، ح5. 

3- أبواب التقصیر، ب3، ح2. 




----------

عن زوجة الراوي لأنها قد قصّرت مع أنها لم تأت بطواف النساء. و كذلك تدل علیه الروایات البیانیة الواردة في بیان عمرة و حج التمتع (1). و كذلك صحیحة صفوان بن یحیی قال: سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج فطاف و سعی و قصر هل علیه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منی (2). و كذا معتبرة محمد بن عیسی قال: كتب أبو القاسم مخلّد بن موسی الرازي إلی رجل علیه السلام سأله عن العمرة المبتولة هل علی صاحبها طواف النساء، و العمرة التي یتمتع بها إلی الحج. فكتب: أما العمرة المبتولة فعلی صاحبها طواف النساء، و أما التي یتمتع بها إلی الحج فلیس علی صاحبها طواف النساء (3). و أما ما في روایة سلیمان بن حفص المروزي عن الفقیه قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبیت و صلي ركعتین خلف مقام إبراهیم و سعي بین الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن علیه لتحلة النساء طوافاً و صلاة (4). فمحمولة علی حج التمتع كما ذكره الشیخ، و التعبیر فیها (و قصر) المراد به التقصیر في منی من أعمال الحج، و من ثمّ حل له تروك الإحرام و كذا الطیب و بقي علیه النساء.

ص: 43





1- أبواب اقسام الحج.

2- أبواب الطواف، ب82، ح6. 

3- أبواب الطواف، ب82، ح1. 

4- نفس الباب، ح7. 





واجبات الحج


اشارة

تقدم في مسألة 149 أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة، و إلیك تفصیلها:



الأول: الإحرام


اشارة

الأول: الإحرام، و أفضل أوقاته یوم الترویة، و یجوز التقدیم علیه بثلاثة أیام، و لا سیما بالنسبة إلی الشیخ الكبیر و المریض إذا خافا من الزحام، فیحرمان و یخرجان قبل خروج الناس ، و تقدم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان(1).

----------

وجوب الاحرام كما هو نص الآیة (فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ) و النصوص البیانیة الواردة و غیرها، و أما وقته فالصحیح كما ذهب إلیه المشهور من امتداده بامتداد الثلاثة اشهر بعد أن یتحلل من عمرة التمتع.

و حكي في الحدائق عن ابن حمزة بالوجوب في یوم الترویة، و حكي ذلك أیضاً عن المبسوط إلاّ أن ما وقفنا علیه في المبسوط خلافه و موافق للمشهور.

و یدل علیه ما ذهب إلیه المشهور قوله تعالی: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ) (1). حیث أن الفرض بمعنی الاهلال و انشاء الحج بالتلبیة أو الاشعار أو التقلید، فتدل الآیة علی أن الاهلال بالحج أیا كان نوعه یقع في ذلك الحد مبدأ و منتهی، غایة ما خرج عن هذا العموم أن عمرة التمتع لا بد من تقدمها علی الحج تقدما رتبیاً و إن وقع الإهلال فی
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----------

الیوم الأول من شوال بعد فرض تخلل التحلل. و تدل علی ذلك الروایات في ذیل الآیة كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل... و الفرض التلبیة و الاشعار و التقلید فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و لا یفرض الحج إلاّ في هذه الشهور التي قال الله عز و جل: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة (1)، و من ثمّ كان ذیل الآیة و هو النهي عن الرفث و الفسوق شاملٌ لكل أنواع النسك و منها حج التمتع أیضاً.

و یدل علی ذلك أیضاً: بعض النصوص كصحیح علي بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام سألته عن رجل أحرم قبل الترویة فأراد الاحرام بالحج یوم الترویة فأخطأ فذكر العمرة؟ قال: لیس علیه شيء فلیعتد الاحرام بالحج (2). بناء علی ارادة حج التمتع فیها.

و في صحیح عبد الرحمن بن الحجاج (3) و قد تضمن صدرها الأمر باحرام حج الافراد من أول هلال ذي الحجة و في ذیلها الأمر باهلال الصرورة من النساء بالحج في هلال ذي الحجة، و غیر الصرورة منهن في خمسة من الشهر و إن شئن ففي یوم الترویة، و هي و إن كان موردها حج الافراد الا أنه یصلح للتأیید، و مثلها صحیح أبو الفضل (4).
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1- أبواب أقسام الحج، ب11، ح2. 

2- أبواب الاحرام، ب22، ح8. 

3- أبواب أقسام الحج، ب9، ح5. 

4- نفس المصدر، ح6. 




----------

هذا و فی قبال اطلاق الآیة یستدل للتقیید بجملة من الروایات الآمرة بإهلال حج التمتع في یوم الترویة كصحیح زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الذی یلی المفرد للحج فی الفضل؟ فقال: (المتعة)، فقلت: و ما المتعة؟ فقال: (یهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبیت فصلي الركعتین خلف المقام و سعي بین الصفا و المروة قصّر و أحل، فإذا كان یوم الترویة أهل بالحج... الحدیث) (1).

و مثلها روایة عبید بن زرارة الا أن التعبیر فیها (و أحللت إلی یوم الترویة) (2) و هذا اللسان قد تكرر في عدة روایات مما یستفاد منه أن یوم الترویة هو منتهی الاحلال بین المتعة و الحج فیستفاد من إطلاقها اطلاق المبدأ.

و مثلها روایة إسحاق بن عبد الله و صحیح علي بن یقطین (3) و مصحح یعقوب بن شعیب.

و في صحیح الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (لیس علی النساء حلق و علیهن التقصیر ثمّ یهللن بالحج یوم الترویة) (4) و مثله صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (إذا كان یوم الترویة إنشاء الله فاغتسل و احرم بالحج) (5).
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1- أبواب أقسام الحج، ب5، ح3. 

2- نفس المصدر السابق، ح11. 

3- أبواب أقسام الحج، ب21، ح9 و11. 

4- أبواب أقسام الحج، ب21، ح3. 

5- أبواب أقسام الحج، ب1، ح1. 




----------

و مثلها روایة المفضل بن عمر (1) و مجموع هذه الروایات تقتضي أن یوم الترویة لیس من باب التحدید بل من باب الافضلیة.

و یستدل أیضاً بموثق إسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یكون شیخاً كبیراً أو مریضاً یخاف ضغاط الناس و زحامهم یحرم بالحج و یخرج إلی مني قبل یوم الترویة؟ قال: نعم. قلت: یخرج الرجل الصحیح یلتمس مكاناً و یتروح بذلك المكان؟ قال: لا. قلت: یعجل. قال: نعم. قلت یومین. قال: نعم. قلت: ثلاثة أیام؟ قال: نعم. قلت: أكثر من ذلك. قال: لا (2).

و مثله الصحیح إلی ابن أبي نصر عن بعض اصحابه بتقریب أنه قد حدد الاحرام فیها للحج من جهة المبدأ بثلاثة أیام قبل الترویة، أي بالیوم الخامس كما مرّ في اهلال حج الافراد للمقیم بمكة، و لا یخلو الاستدلال من نظر لأن السؤال مصبه عن الخروج إلی مني، غایة الأمر أن إحرام الحج لا بدّ من ایقاعه في مكة قبل الخروج إلی مني فمن ثمّ ذكر توطئة للخروج. فمحصل الروایة حینئذ أن التهیؤ للوقوف بعرفة بالكون في مني لا یشمل ما قبل الیوم الخامس من ذي الحجة، و این هذا من مبدأ إحرام حج التمتع مع أن الروایة لم ینص فیها علی حج التمتع، فهي مطلقة شاملة إلی حج الافراد أیضاً و أن التهیؤ بالكون في منی لا یشمل ما قبل الیوم الخامس، فلا تختص بحج التمتع.
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1- أبواب أقسام الحج، ب2، ح30. 

2- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ب3، ح1. 





مسألة 358:كما لا یجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصیر لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج

(مسألة 358): كما لا یجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصیر لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء(1).

----------

و قد عرفت دلالة الصحاح علی افضلیة إحرام حج الافراد من أول اهلال ذي الحجة للصرورة، فهذا كله یعزز أن مفاد الروایة في صدد مسألة التهیؤ للموقف بالكون في مني لا في صدد مبدأ إحرام حج التمتع.

(1) (قاعدة: بطلان ادخال نسك فی نسك)

و قد یعبر عنه بإقحام نسك في نسك أو إدخال و قد یتصور في بحث الاقتران بین النسكین، و نظیر هذا البحث قد عنون في باب الصلاة في ادخال صلاة في صلاة و إن ورد فیها استثناء بعض الموارد كإدخال صلاة الآیات في الفریضة عند ضیق وقتها فالبحث تارة یقع في موضوع القاعدة و أخری في الحكم و المحمول.

اما البحث فی الموضوع فكما مرّ فإنه یتصور علی نحوین فتارة ادخال و إقحام و أخری اقتران. و لا ریب أن الكلام إنما هو في العملین المتجانسین المتشابهین و لو في بعض الاجزاء فإن التشابه و التجانس هو الذي یوجب ارتباط المماثل بالمماثل كما ورد في النهي عن قراءة العزائم في الصلاة حیث انه یوجب السجدة الواجبة و بالتالی فیأتی بعمل مشابه لبعض اجزاء الصلاة و قد علل النهي بأنّه زیادة في المكتوبة مع أن الآتی بسجدة العزیمة لا یقصد بها التضمین في الصلاة و الإدخال و نظیر ما لو قرأ في الصلاة القرآن أو ذكر ذكراً عبادیا و ان لم یقصد الجزئیة و التضمین فإنه یحسب جزأ مستحباً فی الصلاة.

و نظیر ذلك ما ورد في النهي عن الطواف المستحب قبل الطواف للنسك الواجب و موارد أخری كثیرة یجدها المتتبع في ماهیات العبادات الدال علی هذا الأصل
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----------

السیال فیها، و من ثمّ یتأمل في تصور الشق الثاني في موضوع البحث من أن الاقتران لا محال یكون إدخال و اقحام و لو حصل بجزء واحد كما لو كبر للظهر ثمّ كبر للعصر ثمّ أتی بأربع ركعات للظهر و سلم ثمّ أتی بأربع ركعات للعصر و سلم فإن الاقتران بین التكبیرات و إن لم یكن باقتحام بقیة الركعات في الصلاة الأولی الا أن تكبیرة العصر قد ادخلت في الظهر للتجانس بین التكبیرتین و كذا الحال في إهلالي النسكین و الاحرامین فالاقتران یستلزم الاقتحام فی الجملة لا محالة.

هذا كله بحسب موضوع القاعدة.

إما محمول القاعدة:

فیستدل علی البطلان بعده وجوه: بعضها مشترك مع ما حرر في باب الصلاة.

الأول: أن اقحام النسك في النسك أو العمل العبادی في الآخر یوجب محو الصورة المعهودة المقررة في الادلة الشرعیة و هذا الوجه اجمالاً فی الجملة تام مع ما سیأتي فی الوجه الثاني.

الثانی: ما اشار إلیه صاحب الجواهر من أن ظاهر الادلة هو الاهلال بالحج بعد التقصیر المحلل لإحرام العمرة. و نظیره ایضا في الادلة العمرة المفردة بعد التحلل من حج و كذلك ما في ادلة العمرة المفردة من بیان الفصل بین افرادها اما بشهر أو عشرة ایام أو نحو ذلك. فظاهر هذه الأدلة مباینة ایقاع النسك عن بعضها البعض.

الثالث: ما اشار إلیه صاحب الجواهر من الأمر باتمام الحج أو العمرة حیث مقتضاه عدم قطعها بنسك آخر بل مواصلة اجزائهما بما لهما من هیئة اتصالیة مجموعیة و لا یخفی أن هذا الوجه یرجع إلیه ما ذكر في الوجه الأول.
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الرابع: جملة من النصوص كصحیحة زرارة قال جاء رجل إلی أبی جعفر علیه السلام و هو خلف المقام قال إني قرنت بین حجة و عمرة فقال له هل طفت بالبیت فقال نعم، قال هل سقت الهدي فقال لا فأخذ أبو جعفر بشعره و قال أحللت و الله (1) و هي نص في المطلوب حیث ذهب العامة إلی أن الاقتران (2) بمعنی قرن العمرة و الحج فی اهلال واحد و هو نمط من ادخال نسك فی نسك.

و أما قوله علیه السلام (أحللت و الله) أی إنما اتی به یقع متعة مع أن السائل لم ینشأ خصوص المتعة فوجهه ما تقدم من أن الاهلال یمكن أن یتعلق بالطبیعي و یتعین بما یأتی به المحرم لاحقاً كما مر في جواز العدول من الافراد إلی التمتع، و ما مر من انقلاب المتعة افراداً لو لبی قبل التقصیر، و مثلها صحیحة یعقوب بن شعیب قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام الرجل یحرم لحجة و عمرة و ینشئ العمرة، أ یتمتع؟ قال: (نعم) (3). بتقریب أن یحرم أي ینوي و إن انشأ قولا خصوص العمرة و المدار و إن كان علی النیة إلا أنه حیث لا یصح القرن بین النسكین فیقع ما انشاءه عمرة التمتع خاصة و إن احتمل ان السؤال وقع عن العدول من الافراد إلی التمتع و في موثق اسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام رجل یفرد الحج فیطوف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة ثمّ یبدو له أن یجعلها عمرة قال إن كان لبی بعد ما سعی قبل أن یقصر فلا متعة له (4).

ص: 50





1- أبواب أقسام الحج، ب18، ح1. 

2- المغنی لابن قدامة 247 :3. 

3- أبواب أقسام الحج، ب18، ح2. 

4- أبواب أقسام الحج، ب19، ح1. 




----------

و تقریب الدلالة فیها ان نفیه علیه السلام لا مكان المتعة له باطلاقه شامل لما لو أراد إقحام عمرة التمتع فیما بیده من نسك و لیس النفی خاص بقلب ما بیده إلی التمتع، و بهذا التقریب یظهر جهة الاستدلال بالنصوص المتقدمة الدالة علی أن من لبی متعمداً في عمرة قبل التقصیر ینقلب نسكه إلی الافراد و تبطل متعته كمصحح العلاء بن فضیل و موثق اسحاق بن عمار الأخر (1) و غیرهما مما تقدم فی المسألة (354) فإن بطلان المتعة و امتناع المجیء بها یقتضي امتناع إدخال النسك في النسك و إلاّ فما كان للامتناع مجال.

و منها صحیحة حماد بن عیسی عن أبي عبد الله علیه السلام قال : من دخل مكة متمتعاً في أشهر لم یكن له أن یخرج حتی یقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبیاً بالحج فلا یزال علی إحرامه فإن رجع إلی مكة رجع محرماً و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی علی إحرامه، و إن شاء وجهه ذلك إلی منی، قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینة أو إلی نحوها بغیر إحرام ثمّ رجع فی ابان الحج فی أشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرماً أو بغیر إحرام؟ قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً، قلت: فأی الاحرامین و المتعتین متعته الأولی أو الأخیرة؟ (2) الحدیث.

و الروایة نص في عدم جواز اقحام نسك في نسك حیث علل عدم كون العمرة الأولی هي المتعة بأنها غیر موصولة بالحج، مما یقضي بأن إقحام نسك آخر
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1- أبواب الاحرام، ب54، ح4 و5. 

2- أبواب أقسام الحج، ب22، ح6. 




----------

بینها و بین الحج یقطعها عنه مع أن عمرة التمتع و الحج لیسا في إحرام واحد و إنما هما مشروطان ببعضهما فهذا مما یقضي بأن معنی اتمام النسك هو عدم قطعه بنسك آخر و ان الاتمام بمعنی الهیئة الاتصالیة. و مما یؤید المنع المزبور ما ورد في صحیح عبد الرحمن بن الحجاج و صحیح معاویة بن عمار، قال في الثاني عن أبي عبد الله قال سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضة قال: نعم، ما شاء، و یجدد التلبیة بعد الركعتین، و القارن بتلك المنزلة یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبیة (1).

و تقریب دلالتها أن الطواف المندوب مع أنه لم یأت به بقصد الجزئیة إلا أنه مسانخ لبعض أجزاء النسك - فهذا مما یوجب التحامه به تلقائیاً، و ان لم یقصده الناسك و بالتالی فاحتاج إلی عقد احرامه تأكیداً بالتلبیة الأخری، كل ذلك بسبب التجانس الموجود بین الافعال.

هذا كله بحسب القاعدة الأولیة و النصوص الواردة و كذلك هناك جملة من الروایات الأمرة بالتلبیة بعد الطواف المستحب أو الناهیة عنه فی العمرة سیأتی الاشارة إلیها في مسألة (363).

(عموم القاعدة)

فهل تشمل العامد و غیره، و هل تشمل ما لو بقی بعض أجزاء النسك السابق كما لو نسي الطواف و السعي أو بقی علیه طواف النساء.
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1- أبواب أقسام الحج، ب16، ح2. 




----------

ففي المقام أمور:

الأول: في شمول القاعدة لغیر العامد.

و الظاهر عمومها له بمقتضی الأدلة السابقة فیما لو كان الاقتحام من البدء أو في الأثناء قبل إتمام بقیة الأجزاء لعموم الوجوه المتقدّمة، و أما لو بقي علیه بعض الأجزاء بسبب الخلل غیر العمدی فالظاهر عدم شمول القاعدة لما یأتي من الإشارة فی الأمور اللاحقة، بل كذلك الحال في خصوص طواف النساء و لو عمداً.

الثاني: الظاهر عدم عموم القاعدة لموارد بقاء بعض الأجزاء بسبب الخلل غیر العمدي؛ لما ورد من النصوص في الخلل في الطوافین غیر العمدي أنه یقضیهما و لو دخل في نسك آخر، كما لو نسیهما في عمرة التمتع ثمّ أهل بحج التمتع فإنه یقضیها قبل أن یأتی بطوافي الحج، مع أنه لا زال باقیاً علی إحرام العمرة ما بقي وجوب قضاء الطوافین لها في ذمته، و هذا مما یدلل علی أن إدخال النسك في النسك بهذا المقدار غیر ضار كما ورد في باب الصلاة من إقحام صلاة الفریضة في صلاة الآیات عند ضیق الوقت.

و هذا الكلام مطّرد أیضاً فیما لو فرض الخلل في طوافی العمرة و قد دخل في عمرة أخری، و من ذلك یتضح الحال في طواف النساء لو نسیه و أتی بعمرات متكررة فإنها تصح منه و یلزم علیه قضاء طواف النساء بعددها، و إن بني علی أن طواف النساء جزء من النسك.

فائدة: في أن طواف النساء لیس جزءاً من النسك.

الثالث: في شمول القاعدة لما لو ترك طواف النساء عمداً و أهلّ بنسك أخر فقد قیل بالصحة استناداً إلی القول بعدم جزئیته نظراً إلی ورود النصوص الصحاح
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مسألة 359:یتضیق وقت الإحرام فیما إذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة

(مسألة 359): یتضیق وقت الإحرام فیما إذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة(1).

----------

المتعددة، كصحیح الحلبي و صحیحي معاویة بن عمار (1)، و یؤید بخلو عمرة التمتع من طواف النساء مع أنها متحدة الطبیعة مع العمرة المفردة، فعلی ذلك لا یكون عند الإهلال لنسك جدید من إدخال نسك في نسك و لا یندرج تحت موضوع القاعدة، بل غایة الأمر یكون مطالباً به لأجل التحلل من الإحرام السابق، لا أنه باقیاً في ظرف نسك سابق بل حصل الخروج منه و إنما هو مرتبط ببعض آثاره، و أما لو بني علی الجزئیة فیشكل الحال مع تعمد الترك في إدخال نسك جدید، لأنه بناءً علی الجزئیة یكون متصلاً لما قبله و إدخال النسك یوجب قطع الهیئة الاتصالیة إلا أن الأظهر القول بعدم الجزئیة.

(1) لضیق المقدمات و بضیق وقت ذي المقدمة، و قد أشارت إلی ذلك النصوص أیضاً (2)، و قد تقدم في فصل كیفیة الاحرام (المسألة: 13) (3) التعرض لصحیحة معاویة بن عمار الواردة في المحصور حیث قال علیه السلام: (و إن كان في عمرة فإذا برأ فعلیه العمرة واجبة، و إن كان علیه الحج فرجع إلی أهله و أقام ففاته الحج كان علیه الحج من قابل...) و قال: أن الحسین بن علي علیهما السلام خرج معتمراً فمرض في الطریق فبلغ علیاً و هو بالمدینة.. فدعا علي علیه السلام ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلی المدینة، فلما برأ من وجعه اعتمر، فقلت : أ رأیت حین برأ من وجعه أُحلَّ له
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1- أبواب أقسام الحج، ب2، ح6 و ح1. 

2- أبواب أقسام الحج، ب20 و9، ح5. 

3- سند العروة، كتاب الحج 379 :2 - 381.





مسألة 360:یتحد إحرام الحج و إحرام العمرة فی كیفیته و واجباته و محرّماته

(مسألة 360): یتحد إحرام الحج و إحرام العمرة في كیفیته و واجباته و محرّماته، و الاختلاف بینهما إنما هو في النیة فقط(1).


مسألة 361:للمكلف أن یحرم للحج من مكة القدیمة من أی موضع شاء

(مسألة 361): للمكلف أن یحرم للحج من مكة القدیمة من أي موضع شاء، و یستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام ابراهیم أو حجر

----------

النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة. قلت: فما بال النبي صلی الله علیه وآله وسلم حین رجع إلی المدینة حلّ له النساء و لم یطف بالبیت؟ فقال: لیس هذا مثل هذا النبي صلی الله علیه وآله وسلم كان مصدوداً و الحسین علیه السلام محصوراً (1) فإن ذیلها كما هو مفاد الفقرة الأولی فیها دالّ علی أن العمرة التي یأتي بها المحصور هي لأجل التحلل من النساء، لا العمرة قضاء، و علی ذلك تكون دالة علی صحة إنشاء نسك آخر مع بقاء إحرام النسك السابق الذي قد تحلل من أعماله و بقي علیه حرمة النساء، و نظیر هذه الروایة ما رواه صاحب الجواهر من خبر عامر بن عبد الله بن جداعة الهروي عن الجامع من كتاب المشیخة لابن محبوب (2).

و تحصل من هاتین الروایتین و روایات أخری ذكرناها ثمّة أن طواف النساء لیس جزاءً من النسك و إنما هو بسبب التحلل و إن تأخیره لا یضر بصحة النسك.

(1) لإطلاقات النصوص الواردة في الإحرام مضافاً للنصوص الخاصة في إحرام الحج أیضاً (3)، مضافاً إلی أن وحدة العنوان تقتضی وحدة الماهیة ما لم یدل دلیل بالخلاف.
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1- أبواب الاحصار، ب1، ح3 و ب2، ح1. 

2- الجواهر 261 :18، و لاحظ سند العروة الحج 382 :2.

3- أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، ب1، ح1. 




إسماعیل(1).

----------

(1) و وجه تقیید الماتن بمكة القدیمة هو ما ورد من تحدید منتهی التلبیة للحاج النائی من كونه مكة القدیمة (1).

و تُحد بعقبة المدنیین من أعلاها و عقبة ذي طوی من اسفلها (و أن الناس قد أحدثوا في مكة ما لم یكن) و یستفاد من ذلك أن مكة كمیقات و كمحلّ لأفعال النسك هي مكة القدیمة.

و أما القول الآخر فقد تمسك بإطلاق عنوان مكة بمثابة العنوان في القضیة الحقیقیة، فهو یصدق علی مقدار التوسعة كلما استجدّ، و لا سیما بأن التوسعة كانت حاصلة في عصر صدور النصّ و لم تقید بالقدیمة سوی ما في باب التلبیة و لا وجه للتعدی منه إلی غیره من الأبواب العدیدة في الحج و العمرة مع إطلاق أدلتها.

بل مرّ في فصل المواقیت صحیح حماد قال سألت أبا عبد الله علیه السلام : عن أهل مكة أ یتمتعون؟ قال: (لیس لهم متعة). قلت: فالقاطن بها؟ قال: (إذا أقام بها سنة أو سنتین صنع صنع أهل مكة). قلت: فإن مكث الشهر؟ قال: (یتمتع). قلت: و من أین؟ قال: (یخرج من الحرم) قلت: من أین یهل بالحج؟ قال: (من مكة نحواً مما یقول الناس) (2).

و في صحیح الحلبي مثله و فیه قال علیه السلام : (فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن یتمتعوا.
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1- أبواب الاحرام، ب3، ح4. 

2- أبواب أقسام الحج، ب9، ح7. 




----------

قلت: من أین؟ قال: یخرجون من الحرم. قلت من: أین یهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحواً مما یقول الناس) (1).

و یقیده أیضاً صحیحة أبي أحمد عمرو بن حریث الصیرفي قال: قلت: لأبي عبد الله علیه السلام من أین أهل بالحج؟ فقال: (إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة و إن شئت من الطریق) (2). بتقریب إطلاق الطریق.

و في صحیح الفضلاء عن أبي عبد الله علیه السلام في حدیث قال: (إذا أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبیّت خلف المقام، و أفضل من ذلك أن تمضي حتی تأتي الرقطاء و تلبي حتی تصیر إلی الأبطح) (3) و الرقطاء هو المدعي موضع دون الروم في مكة یعبر عنه بالرقطاء لأنه مدعی الأقوام و مجتمع قبائلهم، و الردم مشرف علی الأبطح الذي هو المحصّب.

و الحاصل أن الرقطاء و الردم قریب المحصّب و هو قرب الأبطح، و هو موضع خارج عن مكة القدیمة التي تحد من عقبة المدنیین قرب مقبرة المعلی فعلیة تكون التلبیة بالحج خارج مكة القدیمة. هذا بناء علی حمل معنی الاهلال بمعنی التلفظ بالنیة لا التلبیة من غیر رفع الصوت، و مثلها صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام : قال إذا انتهیت إلی الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتك بالتلبیة حتی تأتي منی (4).
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1- نفس المصدر، ح3.

2- أبواب المواقیت، ب21، ح2. 

3- أبواب الاحرام، ب46، ح1. 

4- أبواب الاحرام، ب48، ح4. 





مسألة 362:من ترك الإحرام نسیاناً أو جهلاً منه بالحكم إلی أن خرج من مكة ثمّ تذكر أو علم بالحكم

(مسألة 362): من ترك الإحرام نسیاناً أو جهلاً منه بالحكم إلی أن خرج من مكة ثمّ تذكر أو علم بالحكم وجب علیه الرجوع إلی مكة و لو من عرفات و الاحرام منها، فان لم یتمكن من الرجوع لضیق الوقت أو لعذر آخر یحرم من الموضع الذي هو فیه، و كذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات، و إن تمكن من العود إلی مكة و الإحرام منها و لو لم یتذكر و لم یعلم بالحكم إلی أن فرغ من الحج صح حجه(1).


مسألة 363:من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك

(مسألة 363): من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك، فان لم یتمكن

----------

و روایة زرارة قال قلت لأبي جعفر علیه السلام : متی ألبي بالحج؟ فقال: إذا خرجت إلی منی - ثمّ قال: - إذا جعلت شعب الدب علی یمینك و العقبة علی یسارك فلبّي بالحج (1).

نعم یستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهیم أو حجر إسماعیل كما في صحیح معاویة بن عمار (2).

قد تقدم في هذه المسألة في فصل أحكام المواقیت المسألة (8 - 9) (3) و قد تأملنا في إنشاء الإحرام بعد الموقفین لأن إنشاءه هدم لما تقدم من عمل، فالأحوط حینئذ إتیان التلبیة رجاء أو إتیان الصیغة المذكورة في صحیح علی بن جعفر (اللهم علی كتابك و سنة نبیك) (4).
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1- نفس المصدر، ح5.

2- أبواب إحرام الحج، ب1، ح1. 

3- سند العروة الحج 339 :2.

4- أبواب المواقیت، ب20، ح3. 




منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الإعادة من قابل(1).

----------

(1) أما مع ترك الإحرام عالماً عامداً إلی ما بعد الموقفین فلا ریب في بطلان حجه لعدم فرضه للحج و لعدم إحرامه و الوقوف مشروط بالإحرام، و إنما الكلام في إجزاء الإحرام من مكانه عند التعذر، هذا بعد إمكان القول بصحة إحرامه الاختیاري من مكة مع دركه آناً ما لوقوفه في عرفة اختیاراً بل مع إدراكه للوقوف الاضطراري لعرفة أو خصوص اختیاري المشعر - كما سیأتي - ذلك مفصلاً في الموقفین و الكلام في شمول اجزاء الاضطراري للعامد العالم.

فقد یستدل للاجزاء بما تقدم في فصل احكام المواقیت المسألة الثالثة (1). من اجزاء الاحرام من مكانه و عند التعذر و ان ترك الاحرام من المواقیت البعیدة عمداً بعد فرض ضیق الوقت لصحیح الحلبي قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل ترك الاحرام حتی دخل الحرم فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم فإن خشی ان یفوته الحج فلیحرم من مكانه، فان استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج (2).

بتقریب اطلاق الترك للعامد العالم كما تقدم ثمة، و تقدم نقل عبارة الشیخ في المبسوط المطلقة لكل من المواقیت القربیة و البعیدة للعالم العامد و غیره، و كذلك ما تقدم في عبارة كاشف اللثام و النراقي و المصباح و مختصره، و أحتمل ذلك في صحیح صفوان عن أبي الحسن الرضا علیه السلام حیث فیها فلا یجاوز المیقات الا من علة (3).
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1- سند العروة الحج 324 :2.

2- أبواب المواقیت، ب15، ح7. 

3- أبواب المواقیت، ب17، ح1. 




----------

بتقریب اطلاق العلة لمطلق التعذر و توهم تنافي ذلك مع عموم الروایات الناهیة عن التعدي عن المواقیت في غیر محله، لان مقتضاها الاثم و فساد المركب برتبته الأولیة لا عدم اطلاق الابدال الاضطراریة نظیر اطلاق التیمم أو ادراك ركعة من الصلاة أو النصف الثاني من اللیل للعشاء مع ضیق الوقت للعامد فصحت الاحرام من مكانه عند التعذر لا یخلو من وجه، و ان كان الاحتیاط هو ما ذكره الماتن نعم بناء علی الصحة یقع الدوران بین ادراك تمام الموقف الاختیاري مع الاحرام الاضطراري و بین ادراك الموقف الركني خاصة أو الاضطراري مع الاحرام الاختیاري و الظاهر أن الترجیح للأول كما مرّ في فصل أحكام المواقیت المسألة الثالثة.

نعم بناء علی الماتن یتعین الثاني. هذا كله في العامد العالم اما غیر العالم من الحاصل للحكم أو الموضوع و ان كان عامداً فلا ریب في صحة احرامه من مكانه و الوجه فیه ما تقدم ثمة.

فرع: لو علم بعجز عن ادراك الموقف الاختیاري و الاضطراري لعرفة و قدرته علی ادراكه اختیاري المشعر خاصة فهل یلزم إنشاء الاحرام قبل الزوال من عرفة أو یسوغ له التأخیر إلی سحر لیلة العید؟ قیل بالثاني: لأن الاحرام انما یجب مقدمتا لعرفة و البقیة الاحرام ثمة فرض سقوط الوقوف عنه فلا حاجة لاحرامه في یوم عرفة.

لكن الأول لا یخلو من استظهار من النصوص الدالة علی أن منتهی الاحرام هو یوم عرفة و لا سیما أن الاحرام إنما یتولد من الاهلال و التلبیة التي هي انشاء و فرض للحج و هو جزء لازم في اعمال الحج.
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مسألة 364:الأحوط أن لا یطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلی عرفات طوافاً مندوباً

(مسألة 364): الأحوط أن لا یطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلی عرفات طوافاً مندوباً، فلو طاف جدّد التلبیة بعد الطواف علی الأحوط(1)

----------

(1) المشهور بین الاصحاب لا طواف بالبیت بعد إحرام الحج و قد اختلف في استظهار هذا النفي ففي الحدائق استظهر الكراهة منه، و قد ستظهر البعض الحرمة من التعبیر المزبور عن ابن أبي عقیل استحبابه.

الروایات الواردة في المقام علی ألسن منها ما دل علی الجواز كموثق اسحاق سألته عن الرجل یحرم بالحج من مكة ثمّ یری البیت خالیاً فیطوف به قبل أن یخرج علیه شيء ؟ فقال (لا) الحدیث (1).

و منها ما دل علی المنع كصحیح الحلبي قال سألته عن رجل أتی المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ یطوف بالبیت قال نعم ما لم یحرم (2).

و كذلك ما ورد في حج الافراد ففي صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام سألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضة قال: (نعم ما شاء و یجدد التلبیة بعد الركعتین و القارن بتلك المنزلة یعقدان ما احلا من الطواف بالتلبیة) (3).

و في صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام و ذكر مثله ثمّ قال قلت له أ لیس كل من طاف و سعی بین الصفا و المروة فقد احل فقال إنك
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1- أبواب أقسام الحج، ب13، ح7. 

2- أبواب الطواف، ب83، ح4. 

3- أبواب أقسام الحج، ب6، ح2. 




----------

تعقد بالتلبیة ثمّ قال كلما طفت طوافاً و صلیت ركعتین فاعقد بالتلبیة (1).

و حسنة إبراهیم بن میمون قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام إن اصحابنا مجاورون بمكة و هم یسألوني لو قدمت علیهم كیف یصنعون؟ فقال قل لهم اذا كان هلال ذي الحجة فلیخرجوا الی التنعیم فلیحرموا و لیطوفوا بالبیت و بین الصفا و المروة ثمّ یطوفوا فیعقدوا بالتلبیة عند كل طواف الحدیث (2).

و مفاد هذه الروایات ان الطواف یوجب الاحلال فلا بد من عقده بالتلبیة فكأن وجه المنع هو ایجابه للاحلال، و هذا مبتنی علی ارتباطه بالنسك و إن لم یؤتی به بنیة التضمین و الجزئیة الا أنه لمكان المشابهة یحدث الارتباط و من ثمة قد ورد في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طوافه حتی یقصر (3).

و منها: ما دل علی الكراهة كصحیح عبد الحمید بن سعید عن أبي الحسن الأول علیه السلام قال سألته عن رجل احرم یوم الترویة من عند المقام بالحج ثمّ طاف بالبیت بعد احرامه و هو لا یری ان ذلك لا ینبغی أ ینقض طوافه بالبیت إحرامه فقال: (لا و لكن یمضي علی إحرامه) (4).

و في صحیح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل یطوف و یسعی
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1- نفس المصدر، ح1.

2- أبواب أقسام الحج، ب9، ح4. 

3- أبواب الطواف، ب83، ح5. 

4- نفس المصدر، ح6.




----------

ثمّ یطوف بالبیت تطوعاً قبل ان یقصر قال: (ما یعجبني) (1) مثلها صحیح رفاعة (2).

و هاتین الروایتین الاخیرتین في العمرة و قبل التقصیر و لیستا مما نحن فیه، و أما روایة عبد الحمید فلا یظهر منها جواز ذلك للملتفت كما لا یظهر منها نفي لزوم التلبیة لعقد الاحرام بقاءً و انما السؤال عنها وقع عن آثار الطواف بعد فرض وقوعه من كفارة و فساد الحج و نحو ذلك، و مثله ذلك موثق اسحاق المتقدم بل ان السؤال من الروایتین یؤكد ارتكاز المفروغیة منه، و انما وقع السؤال علی ضوء ذلك لاجل الآثار.

و في مصحح الفضل بن شادان عن الرضا علیه السلام في حدیث حول علل تشریع حج التمتع قال علیه السلام (و ان یكون الحج و العمرة واجبین جمیعاً فلا تعطل العمرة و تبطل و لا یكون الحج مفرداً من العمرة و یكون بینهما فصل و تمییز و ان لا یكون الطواف بالبیت محظوراً لان المحرم اذا طاف بالبیت أحل الا لعلة فلولا التمتع لم یكن للحاج أن یطوف لأنه إن طاف أحل و فسد إحرامه و یخرج منه قبل اداء الحج الحدیث (3).

و یظهر من هذه الروایة حظر الطواف عموماً مندوباً أو فریضة الا لعلة فهو یقضي بتأخر حج التمتع عن الموقفین الا لعلة و من ذلك یظهر تفسیر تسویغ الطواف المندوب للمفرد و القارن لئلا یخلو البیت من الطائفین فكما خلو البیت
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1- نفس المصدر، ح1. 

2- نفس المصدر، ح3.

3- أبواب أقسام الحج، ب2، ح27. 




----------

علة مسوغة للطواف المندوب، غایة الأمر ینتفي محذور الاحلال بالتلبیة و في روایة أبي بصیر قال قلت رجل كان متمتعاً و أهل بالحج قال لا یطوف بالبیت حتی یأتي عرفات فإن طاف قبل أن یأتي منی من غیر علة فلا یعتد بذلك الطواف (1).

و في صحیح حماد (... و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی منی علی إحرامه). فتحصل من ذلك أن الاظهر منع الطواف المندوب بل الفریضة إلاّ لعلة و لو طاف علی كل تقدیر فالاظهر لزوم اتیان التلبیة الا بتحلل من إحرامه.
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1- أبواب أقسام الحج، ب13، ح5. 





الثانی من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات


اشارة

الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة، و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بین أن یكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً(1).

----------

(1) كما یشیر إلیه قوله تعالی بالمفهوم: (ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النّاسُ (1) الآیة.

و في صحیح معاویة بن عمار عنه علیه السلام قال: في حدیث ثمّ غدا و الناس معه فكانت قریش تفیض من مزدلفة و هي جمع و یمنعون الناس أن یفیضوا منها فأقبل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و قریش ترجو أن یكون افاضتهم من حیث كانوا یفیضون فانزل الله علی نبیه صلی الله علیه وآله وسلم : (ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ) یعني إبراهیم و إسماعیل و إسحاق من افاضتهم منها و من كان بعدهم الحدیث (2) و غیرها من الروایات البیانیة (3).

إلاّ أن في روایة الأعمش في شرایع الدین عن أبي عبد الله علیه السلام فأما الوقوف بعرفة فسنة واجبة و الحلق سنة و رمي الجمار سنة (4).
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1- البقرة: 199.

2- أبواب أقسام الحج، ب2، ح4. 

3- نفس المصدر. 

4- نفس المصدر، ح29. 




----------

و مثلها في الصحیح لابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله علیه السلام قال: الوقوف بالمشعر فریضة و الوقوف بعرفة سنة (1).

و لعل وجوبه من النبي صلی الله علیه وآله وسلم .

و في صحیح یعقوب بن شعیب سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قوله الله تعالی: (وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ) قال: الشاهد: یوم عرفة (2).

و في صحیح عمر بن اذینة عن أبي عبد الله فی حدیث قال: و سألته عن قول الله عز و جل (الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) فقال الحج الاكبر الموقف بعرفة و رمي الجمار الحدیث (3).

أما اعتبار قصد القربة في الوقوف فمقتضی عنوان الحج الاضافة الذاتیة إلیه تعالی القاضیة بقربیة و عبادیة أجزائه مضافاً لمقتضی عنوان عرفة حیث أخذ من الاعتراف بالذنوب و طلب الحوائج.

كما أن الواجب فیه هو الكون فی البقعة الشریفة علی أي حال كان و لو معلقاً في الهواء كما في صحیح حماد من وقوف الصادق علی بغلته (4).

و من ثمة یظهر ضعف ما عن بعض الاعلام من التأمل في صحة الوقوف لو كان واقفاً علی بساط غصبي و نحوه.
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1- أبواب إحرام و الوقوف بعرفة، ب29، ح14. 

2- نفس المصدر، ح5. 

3- نفس المصدر، ح9. 

4- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ب12، ح1. 





مسألة 365:حدّ عرفات من بطن عرفة و ثویة و نمرة إلی ذی المجاز

(مسألة 365): حدّ عرفات من بطن عرفة و ثویة و نمرة إلی ذي المجاز، و من المأزمین إلی أقصی الموقف، و هذه حدود عرفات و خارجة عن الموقف(1).

----------

(1) و یدل علیها صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام - فی حدیث - قال: (و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثویة، و نمرة إلی ذي المجاز و خلف الجبل موقف) (1).

و في صحیحة أبی بصیر قال: قال أبو عبد الله علیه السلام (حدّ عرفات من المأزمین إلی اقصی الموقف) (2).

و في موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن علیه السلام قال: (قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات) (3).

و في موثقة سماعة عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (و اتق الاراك و نمرة، و هي بطن عرنة و ثویة و ذا المجاز فإنه لیس من عرفة فلا تقف فیه) (4).

و في صحیح الحلبي قال: قال أبو عبد الله علیه السلام : إذا وقفت بعرفات فادنوا من الهضبات (5).
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1- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ب10، ح1. 

2- نفس الباب، ح2. 

3- نفس المصدر، ح4.

4- نفس الباب، ح6. 

5- نفس الباب، ح11. 





مسألة 366:الظاهر أن الجبل موقف، و لكن یكره الوقوف علیه

(مسألة 366): الظاهر أن الجبل موقف، و لكن یكره الوقوف علیه، و یستحب الوقوف في السفح من میسرة الجبل(1).

----------

و لا یخفی ان الحاصل من هذه الروایات خروج الحدود عن عرفة و انها المحدود بتلك.

(1) و الروایات الواردة منها موثقة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إلیك أم علی الأرض. فقال: (علی الارض) (1).

و في مصحح مسمع عن أبي عبد الله علیه السلام : (عرفات كلها موقف و افضل موقف سفح الجبل) (2).

و في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (قف في میسرة الجبل فإن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وقف في مسیرة الجبل) (3).

و في موثق سماعة قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : إذا ضاقت عرفة كیف یصنعون؟ قال: (یرتفعون إلی الجبل) (4). و في طریقه الآخر یرتفعون إلی الجبل وقف في میسرة الجبل فإن رسول الله وقف بعرفات (5).

و ظاهر الروایة الأولی كراهة الوقوف علی الجبل، و ظاهر موثق سماعة في الطریق
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1- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ب10، ح5.. 

2- أبواب الوقوف بعرفة، ب11، ح2. 

3- نفس الباب، ح1. 

4- نفس الباب، ح3. 

5- نفس الباب، ح4. 





مسألة 367:یعتبر فی الوقوف أن یكون عن اختیار

(مسألة 367): یعتبر في الوقوف أن یكون عن اختیار، فلو نام أو غشي علیه هناك في جمیع الوقت لم یتحقق منه الوقوف (1).

----------

الأول عدم إجزاء فوق الجبل اختیاراً و كذلك الطریق الثاني حیث أن الوقوف فوق الجبل قد ذكر في سیاق المواقف الاضطراریة لمنی و هو وادي محسر و لمزدلفة و هي المأزمین.

نعم ظاهر موثق سماعة في الطریق الثاني أن الوقوف في میسرة الجبل لیست میسرة السفح بل فوق الجبل، و لكن ظاهر مصحح مسمع أن المیسرة في سفح الجبل و دلالتها أصرح في ذلك، كما أن دلالة الموثق علی كونه موقف اضطراریاً أصرح من دلالة موثق إسحاق علی الكراهة و من ثمّ نسب إلی جماعة منهم ابن براج و ادریس عدم الاجزاء الا عند الضرورة.

و قال في التذكرة و یستحب أن یقف علی میسرة الجبل و لا یرتفع علی الجبل الا عند الضرورة إلی ذلك. و یعضد المنع أن عرفة اسمٌ للوادي.

و الفرض في المسألة إما في النائم أو المغشي علیه أو السكران و قد فصل صاحب الجواهر في المناسك في المجنون و المغمی علیه و السكران. و حكاه في الجواهر عن الدروس و عن الحلبیین و عن الشیخ الاجتزاء بوقوف النائم كنوم الصائم، و في وقوف المشعر نسب التفصیل إلی ظاهر كلمات الاصحاب، نعم و حكی عن المبسوط اطلاق اعتبار الافاضة من الجنون و الاغماء. أما المغشي علیه فالظاهر الاجزاء فیه و لو استوعب الوقت اذا نوی عنه، لا سیما اذا كانت عنده نیة مسبقة، كما ورد ذلك في الطواف به، كما في صحیح حریز و صحیح معاویة، و موثق اسحاق بن عمار (1)، بل
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مسألة 368:الأحوط للمختار أن یقف فی عرفات من أول ظهر التاسع من ذی الحجة إلی الغروب

(مسألة 368): الأحوط للمختار أن یقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلی الغروب، و الأظهر جواز تأخیره إلی بعد الظهر بساعة تقریباً ، و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجباً یأثم المكلف بتركه

----------

في روایة معاویة بن عمار في المرأة المریضة التي لا تعقل أنه یحرم عنها و یتقی علیها و یطاف بها و یرمی عنها (1). فهو دالّ علی النیابة عنها في النیة في مجمل الاعمال و منها الموقفین. و في الصحیح إلی جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهما السلام : في مریض اغمی علیه فلم یعقل حتی أتی الموقف (الوقت) فقال: یحرم عنه رجل (2).

هذا و المحصل من اطلاق هذه الروایات و غیرها مما دلت علی النیابة عن المغمی عنه و نحوه هو صحة النیة عنه و الوقوف به في الموقف، هذا لو استوعب العذر تمام الوقت و لم یكن قد نوی تمام الوقت و الا فلو كان قد نوی تمام الوقف ثمّ طرء العذر فلصحة الوقوف وجه كما في نوم الصائم المستوعب فضلاً عن غیر المستوعب و ذلك لامكان الاجتزاء بالنیة السابقة في تحقق العبادة غیر القولیة بخلاف العبادة القولیة كالصلاة فانها یشترط فیها الصدور بقصدٍ مقارن.

هذا فضلاً عمّا لو كان طرو العذر غیر مستوعب حیث أنه یتحقق مسمی الركن فلا یخل بالصحة، و من ثمّ وجّه الصحة فی السعي فیما لو نام من یسعی به فی اثناء السعي.
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1- أبواب الطواف، ب47، ح4. 

2- أبواب الاحرام، ب55، ح2. 




إلاّ أنه لیس من الأركان ، بمعنی أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا یفسد حجه، نعم لو ترك الوقوف رأساً باختیاره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة(1).

----------

و الحاصل: أن من طرأ علیه العذر مستوعباً فیجزي النیة عنه كما في المجنون و المغمی علیه، و هو الاحوط فی النائم أیضا لا سیما اذا كان قد نوی. نعم في النائم اذا لم ینو و السكران الاحوط بل الاقوی عدم الاجتزاء بذلك الوقوف هذا كله بلحاظ الموقف الاختیاری و الموقف بما هو هو.

(1) و یدل علیه الروایات البیانیة، و كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام في حدیث قال: (إذا انتهیت إلی عرفات فاضرب خباءك بنمرة - و نمرة هي بطن عرنة - دون الموقف و دون عرفة، فإذا زالت الشمس یوم عرفة فاغتسل وصلي الظهر و العصر باذان واحد و إقامتین فإنما تعجل العصر و تجمع بینهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه یوم دعاء و مسألة، ثمّ تأتي الموقف و علیك السكینة و الوقار فاحمد الله..) الحدیث (1).

و هنا أمور الاول: كون المبدأ من بعد الزوال و قدر ما یؤدي فیه الفرضین و مقدمات الوقوف.

و یدل علیه ما تقدم في صحیحة معاویة بن عمار ، و مثلها موثق أبي بصیر (2)
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1- أبواب الوقف بعرفة، ب14، ح1. 

2- أبواب الوقوف بعرفة، ب10، ح7. 




----------

و كذا صحیح معاویة الأخر (1) و صحیح أبان بن عثمان (2) و الصحیح الثالث لمعاویة ابن عمار (3) و غیرها.

ثمّ ان الظاهر من هذه الروایات و روایات قطع التلبیة عند الزوال أن الموقف من الزوال الا أن مقدار اول الصلاتین و مقدماتهما رخصة و لأجل التأسی بسنة - لرسول صلی الله علیه وآله وسلم و إبراهیم الخلیل علیه السلام .

الثاني: المنتهی و استیعاب الوقت. فیدل علیه ثبوت الكفارة لمن افاض تعمداً قبل غروب الشمس كصحیح مسمع بن عبد الملك (4) و ضریس الكناسي (5) و كذلك الروایات التي حددت الافاضة بعد غروب الشمس بعد الحمرة المشرقیة كصحیح معاویة و یونس بن یعقوب (6) و كذلك الروایات البیانیة و مقتضی روایات المبدأ و المنتهی هو الاستیعاب.

الثالث: أن الركن هو المسمی، و یمكن الاستدلال بروایات الكفارة المتقدمة فیمن افاض قبل الغروب فإن اطلاقها یقتضي تحقق الركن بالمسمی و أن أخل بالواجب

الرابع: مسمی الوقوف الاختیاری ركناً یفسد الحج بتركه عمداً عالماً.
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1- أبواب أقسام الحج، ب2، ح4. 

2- أبواب أقسام الحج، ب2، ح34. 

3- نفس المصدر، ح35. 

4- أبواب الوقوف عرفة، ب23، ح1. 

5- نفس المصدر، ح3. 

6- نفس المصدر، ب22، ح1 و2 و3. 




----------

و یستدل له بالروایات النافیة لأصحاب الاراك و لكن یمكن التأمل في دلالتها حیث انها في صدد بیان حدود عرفة المكانیة أعم من الاختیاري و الاضطراري لا الحدود الزمانیة و إن كان مقتضی القاعدة الأولیة هي ركنیة المسمی لإطلاق دلیل الاعتبار، الا أن الاطلاقات الآتیة لادراك الاضطراري لعرفة أو اختیاري المشعر قد یقال بشمولها للعامد العالم، الا أنه یمنع الاطلاق علی المشهور بلزوم لغویة الاوامر الأولیة.

و بما في صحیح الحلبي عنه علیه السلام إن كان كان مهل حتی یأتي عرفات من لیلته فیقف بها ثمّ یفیض فیدرك الناس في المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتي عرفات (1). و هي و ان كانت في الوقوف الاضطراري الا انها دالة علی أن من تمكن من الوقوف الاضطراري لعرفة و لم یأتي به فلا یجزئه الوقوف الاختیاري بالمشعر، مع أن اطلاقات من أدرك المشعر فقد ادرك الحج شاملة للعالم العامد بطبعها الا أنه یرفع الید عنها بذلك، مضافاً إلی ما یمكن أن یقال من انصراف الاطلاقات عن العالم العامد و انها في مورد الخلل و الاضطرار عن غیر علم و عمد، و من ذلك یتبین تمامیة الاستدلال بروایات نفي الحج عن اصحاب الاراك فانها و ان كانت في الحدّ المكاني لا الزماني الا أن مقتضاها عدم اجزاء الوقوف الاختیاري للمشعر مع التمكن من الوقوف بعرفة الأعم من الاختیاري و الاضطراري فتقید اطلاقات الاكتفاء باختیاری المشعر ، بل روایات الاراك تشمل العامد الجاهل أیضاً لو أخل باضطراري عرفة
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مسألة 369:من لم یدرك الوقوف الاختیاری لنسیان أو لجهل یعذر فیه أو لغیرهما من الأعذار

(مسألة 369): من لم یدرك الوقوف الاختیاري (الوقوف فی النهار) لنسیان أو لجهل یعذر فیه أو لغیرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من لیلة العید) و صح حجه، فإن تركه متعمداً فسد حجه(1).

----------

فیبقی العاجز تحت اطلاقات الاكتفاء باختیاري مزدلفة.

و في الجواهر قال في إلحاق الجاهل المقصر بالعامد وجهان.

(1) و الروایات الواردة في المقام:

منها: ما هو مطلق شامل للمقصر و القاصر بل قد تقدم شموله للعالم العامد إلاّ انه یخصص بما تقدم في العالم العامد كصحیح محمد بن الفضیل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج؟ فقال: إذا أتی جمع و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، و لا عمرة له، و إن لم یأت جمعاً حتی تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له، فإن شاء أقام، و إن شاء رجع و علیه الحج من قابل (1).

و مثلها صحیح عبد الله بن المغیرة عن أبي الحسین علیه السلام إلاّ أن فیها (إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرك الحج) (2). و مثلها صحیح حریز (3). و كذلك صحیح معاویة بن عمار (4).
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23، ح3. 
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مسألة 370:تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً

(مسألة 370): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد الحج، فإذا ندم و رجع إلی عرفات فلا شيء علیه، و إلا كانت علیه كفارة بدنة ینحرها في منی، فإن لم یتمكن منها صام ثمانیة عشر

----------

و منها: ما خص الصحة بذوي العذر كصحیح الحلبي قال سألت أبا عبد الله علیه السلام : عن الرجل یأتي بعد ما یفیض الناس من عرفات. فقال: إن كان فی مهل حتی یأتي عرفات من لیلته فیقف بها ثمّ یفیض فیدرك الناس في المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتي عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالی اعذر لعبده فقد تم حجه اذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمرة مفردة و علیه الحج من قابل (1). فإنها تعلل الصحة بالعذر فیعم الناسي و الجاهل و غیره من ذوي الاعذار، بخلاف ما اذا كان جاهلاً مقصراً لكن في إخراج مطلق المقصر عن الاطلاقات المتقدمة محل نظر.

نعم الجاهل غیر المركب الملتفت إلی شكه و المتواني عن الفحص و الاخذ بالحیطة في الاثناء خارج عن اطلاقات الصحة لانه بمثابة العامد المقصر و الا فبقیة درجات المقصر الظاهر دخولها في أدلة عذریة الجهل في مسائل الحج كما هو الحال في باب الكفارات و غیره من فصول الحج. فتحصل خروج خصوص الشاك الملتفت المتواني الذي هو بمثابة العامد الملتفت هذا كله بعد إمكان دعوی انصراف الاطلاقات السابقة إلی من ضاق عنه الوقت عند مجیئه و وصوله لا من كان متمكنا
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب22، ح2. 




یوماً، و الأحوط أن تكون متوالیات ، و یجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسیاناً أو جهلاً منه بالحكم، فیجب علیه الرجوع بعد العلم أو التذكر، فان لم یرجع حینئذٍ فعلیه الكفارة علی الأحوط(1).

----------

و فوت علی نفسه الوقت فتأمل.

(1) و یدل علیه ما جاء في صحیحة مسمع بن بعد الملك عن أبي عبد الله علیه السلام : في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس. قال: إن كان جاهلاً فلا شيء علیه، و إن كان متعمداً فعلیه بدنة (1).

و في صحیح الحسن بن محبوب عن رجل افاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس قال: علیه بدنة فإن لم یقدر علی بدنة صام ثمانیة عشر یوماً (2). و مثلها صحیح ضریس (3).

و المقابلة في الصحیحة الأولی في مقابل العامد فیندرج فیه مطلق المعذور كالغافل و الناسي و الجاهل كما هو دیدنهم في الاستظهار من هذه المقابلة كما مرّ في الخلل في الطواف و السعي.

و أما تقیید نحر البدنة في منی فلما في صحیح ضریس من تقیید النحر بیوم النحر. و أما إذا رجع قبل الغروب فهو و إن أثم بترك الواجب بالخروج الا أنه لا یصدق علیه الافاضة قبل الغروب ، لأن الافاضة إنما تصدق علی الخروج المتصل
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1- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ب23، ح1. 

2- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ب23، ح2. 

3- أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة، ب23، ح3. 





مسألة 371:إذا ثبت الهلال عند قاضی أهل السنة و حكم علی طبقه و لم یثبت عند الشیعة

(مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضی أهل السنة و حكم علی طبقه و لم یثبت عند الشیعة ففیه صورتان:

الأولی: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتیب جمیع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلی مناسك حجه من الوقوفین و أعمال منی یوم النحر و غیرها، و یجزئ هذا في الحج علی الأظهر ، و من خالف ما تقتضیه التقیة بتسویل نفسه أن الاحتیاط في مخالفتهم ارتكب محرماً و فسد وقوفه.

و الحاصل أنه تجب متابعة الحاكم السني تقیة، و یصح معها الحج، و الاحتیاط حینئذٍ غیر مشروع، و لا سیما إذا كان فیه خوف تلف النفس و نحوه، كما قد یتفق ذلك في زماننا هذا.

الثانیة: ما إذا فرض العلم بالخلاف، و أن الیوم الذي حكم القاضی بأنه یوم عرفة هو یوم الترویة واقعاً، ففي هذه الصورة لا یجزئ الوقوف معهم، فإن تمكن المكلف من العمل بالوظیفة و الحال هذه و لو بأن یأتي بالوقوف الاضطراری في المزدلفة دون أن یترتب علیه أی محذور و لو كان المحذور مخالفته

----------

بالذهاب إلی مزدلفة لأداء الواجب، مضافاً إلی تقییدها بقبل الغروب.

و أما الجاهل و الناسي لو أفاض ثمّ تذكر قبل الغروب فلا ریب في أن الواجب علیه الرجوع إلی عرفات، و إن لم یرجع ففي صدق الافاضة علیه قبل الغروب تأمل، إلاّ أن یستظهر أن موضوع الكفارة هو الكون خارج عرفة و هو بقاء عمدي، أو یقال أن الافاضة بقاءً عمدیة.

و أما التوالي فاطلاق الروایات یدفعه و إن كان صحیح حریز قد یشعر بالاتصال للتعبیر فیه بظرفیة مكة أو في الطریق أو في أهله مما یومئ إلی الفوریة أو الاتصال و الاحتیاط راجح.
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للتقیة عمل بوظیفته، و إلاّ بدّل حجه بالعمرة المفردة، و لا حجّ له، فإن كانت استطاعته من السنة الحاضرة و لم تبق بعدها، سقط عنه الوجوب، إلاّ إذا طرأت علیه الاستطاعة من جدید(1).

----------

(1) قد حررنا البحث في هذه المسألة في بحث التقیة من كتاب الطهارة (1). مضافاً إلی ما حررناه في الدورة السابقة من أن الوقوف بموقف العامة إما في صورة الشك أو العلم بالخلاف، و قد فصل في الدروس بین وقوفهم في الثامن أو الحادي عشر فلا یجزي، و بین الیوم العاشر، فیحتمل الاجزاء للعسر إذ یحتمل مثله في القضاء، و للنبوي حجكم یوم تحجون. و حكي عن الفاضل عدم الاجزاء مطلقاً، و كذا ابن الجنید و ظاهرهم صورة العلم بالخلاف، و الاجزاء و الاكتفاء في صورة الشك. و من الطبقة الرابعة ذهب صاحب الجواهر إلی الاكتفاء في صورة الشك للعسر و السیرة، لكن ذهب إلی العدم في مناسكه، و استشكل الشیخ الانصاري في رسالته في التقیة في الاكتفاء بوقوفهم تبعاً لما ذكره صاحب الجواهر من عدم التقیة في الموضوعات، و استثنی صورة تأدیة المخالفة لهم للرد لحكم حاكمهم من جهة مذهبه لا من جهة خطائه.

و أما متأخري العصر فذهب جلهم إلی الاكتفاء في صورة الشك، بل ذهب جماعة منهم إلی ذلك في صورة العلم بالخلاف ایضا فیما اقتضت التقیة ذلك. نعم ذهب البعض منهم إلی عدم الاكتفاء مطلقاً فیما لو كان حكم حاكمهم بالهلال لیس علی الموازین عندهم.
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1- سند العروة 393 :4 - 395.




----------

و أما أقوال العامة فقد ذكروا كما في الشرح الكبیر لابن قدامة في مسألة من رأی هلال شوال وحده عدم جواز إفطاره، قاله مالك. و قال الشافعي یحل له الفطر بحیث لا یراه أحد، و استدلوا بما روی عن عمر في الرجلین اللذین قدما المدینة و قد رأیا الهلال، و كان الناس قد أصبحوا صیاماً و مسائلته عن صومهما له فأجاب أحدهما بالفطر و الآخر بالصیام و توعده للأول بالضرب لو لا شهادة الثانی، و استدلوا بأن لو جاز الفطر لما أنكر علیه و لا توعده و روی عن عائشة انما یفطر یوم الفطر الامام و جماعة المسلمین، و في الفقه علی المذاهب الأربعة أن الحنفیة ذهبوا إلی أنه یجب علی من رأی الهلال و علی من صدقه الصیام و لو ردّ القاضي شهادته، الا أنهما لو أفطرا في حالة الشهادة فعلیهما القضاء دون الكفارة، و إن الشافعیة قالوا أنه لا یجب الصوم علی عموم الناس الا اذا سمعها القاضي و حكم بصحتها، و في الكتاب المزبور لو حكم الحاكم بثبوت الهلال بناءً علی أي طریق في مذهبه وجب الصوم علی عموم المسلمین و لو خالف مذهب البعض منهم لأن حكم الحاكم یرفع الخلاف و هذا متفق علیه إلا عند الشافعیة فأنهم قالوا یشترط في تحقیق الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه علی الناس أن یحكم الحاكم فمتی حكم به وجب الصوم علی الناس و لو وقع حكمه عن شهادة واحد عمداً،

و قالت المالكیة تكفی رؤیة العدل الواحد في حق نفسه و یجب علیه أن یفطر بالنیة فلا ینوی الصوم و لكنه لا یجوز له أن یأكل أو یشرب أو نحو ذلك من المفطرات و لو أمن اطلاع الناس علیه. و في المغني لابن قدامة في حكم الحاكم في باب القضاء أن أبا حنیفة ذهب إلی نفوذ الحكم ظاهراً و باطناً و عن ابن سیرین في التفسیر النبوي (یوم عرفة الذي یعرف الناس و حجكم یوم تحجون و الأضحی یوم تضحون ) أن تعین ذلك الیوم هو بحسب وقوف الجماعة و هو المحكی عن الشیباني
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في المبسوط للسرخسي و في التذكر للعلامة الحلبي قدس سره حكاه عن الشافعي أیضاً.

و الحاصل من أقوالهم أن لحكم الحاكم لدیهم نمط من السببیة و كذلك لجماعة عامة الناس في یتخذونه من الیوم ما فینزل منزلة الواقع بل یظهر من بعضهم أن الواقع لیس وراء ذلك و هو معنی السببیة المفرطة و علی ذلك فلا یتجه ما قرره صاحب الجواهر و الشیخ الأنصاري و من تأخر عنهما في هذا العصر من عدم التقیة في الحكم في المقام فلاحظ. مضافاً إلی ما سیأتي.

ثمّ أنه قد یفرض الكلام في صورة الشك و أخری في صورة العلم بالمخالفة و هي نادرة أو قلیلة الوقوع و الأولی هي الغالب كما في موارد اختلاف الشهر بیننا و بینهم بتقدمهم یوماً كما هو الغالب في هذه الأزمان فإنه لا یُعلم بخطائهم حیث أنه من الممكن و القریب جداً ابتداء تولد الهلال و رؤیته هو في أفق الحجاز المتأخر ساعة تقریباً عن آفاق البلدان الشیعیة و عدم اكتمال تولد نوره عند الغروب في بلداننا أو لعدم استهلال أهالی المناطق و إن كانت آفاقهم صافیة أو لعدم ضبطهم منازل الهلال من جهة المكان أو الزمان أو غیر ذلك من الاحتمالات القریبة بل الشك متحقق حتی مع الاختلاف بیومین فیما لو فرض عدم استهلال أهالي تلك المناطق في اللیلة الثانیة أو حصول الغیم أو غیره من الموانع مع كون ابتداء تولده في اللیلة الأولی من أفق الحجاز فحینئذ لا یتحقق القطع بمخالفة العامة للواقع.

نعم مع فرض الاستهلال من قبل أهل الخبرة و الممارسة و المهارة في كلا اللیلتین مع صفاء الجو و الأفق عن الموانع مع كونه في اللیلة الثالثة لم یمكث إلا قلیلاً مع عدم انتفاخه فحین ذاك یورث العلم بخطإ العامة و لو بتقدمهم یوماً واحداً لأنه لو كان متولداً للیلة الأولی في حسابهم لرؤي في اللیلة الثانیة عندنا لا محالة مع عدم موانع الرؤیة ، لأنّه یكون قد مضی علی خروجه من تحت الشعاع مدة مدیدة تقارب
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الدورة الیومیة الواحدة فحیث لم یری في ذلك الفرض مع الحال المتقدم یعلم بعدم تكونه في اللیلة الأولی في حسابهم دون اللیلة الثانیة حیث یمكن تولده فیها في أفقهم و إن لم یتولد في افقنا المتقدم علیهم.

و یمكن فرض العلم بخطئهم في صورة أخری ایضا و هي ما إذا حكموا بالهلال في لیلة روئي القمر فیها بالعین المسلحة في المحاق، و هنالك صورة ثالثة للعلم بخطئهم كما لو روئي هلال ذي الحجة عندنا بنحو الاستفاضة و الشیاع في الرؤیة و تقدمنا علیهم بإثبات الشهر فإنه یكون وقوفهم بعرفة یوم العاشر حینئذ و هذه الصورة لم تقع في أزماننا بل لم نقف علی وقوع الصورتین الأولیتین و من ذلك یُعلم أن الغالب تحقق فرض الشك فإن مجرد الاختلاف یوماً یتقدمون في حساب الشهر لا یستلزم العلم بخطئهم و لو ضعف نور الهلال المرئي في اللیلة الثانیة في حسابهم و التي هي أولی عندنا أو قل مكثه فیها فإن اختلاف حالات القمر و دورانه حول الأرض یجعل الحدس بكونه للیلة الأولی ظنیاً لا قطعیاً بل قد مر أن تقدمهم بلیلتین لا یوجب العلم بالخطإ بقول مطلق و لا یوجب العلم بخطئهم دائماً فلا بد من التثبت و المداقة و عمدة ما یمكن أن یستدل في اجزاء الوقوف معهم في خصوص صورة الشك أو مع العلم بالخلاف أمور:

الأول: ما ورد من الروایات الخاصة (منها) موثقة عبد الله بن المغیرة عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر علیه السلام أنا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحی فلما دخلت علی أبی جعفر علیه السلام و كان بعض اصحابنا یضحي فقال الفطر یوم یفطر الناس و الاضحی یوم یضحي الناس و الصوم یوم صوم الناس (1).
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1- أبواب ما یمسك عنه الصائم، ب57، ح7. 




----------

اما سند الروایة فقد ضعف بأبي الجارود زیاد بن المنذر السرحوبي الزیدي رئیس فرقة الجارودیة الهمداني الخارقي الاعمي الكوفي من اصحاب الباقر و الصادق علیهما السلام و الكاظم علیه السلام و قد روی الكشي فیه ذماً من الصادق علیه السلام بطرق ضعیفة دالة علی انحراف العقیدة و انه سماه (سرحوبا) تسمیة باسم شیطان یسكن البحر، و قد ضعفه الشیخ في الفهرست. قال النجاشي: إنه من أصحاب الصادقین . و تغیر لما خرج زید، و قد سمع عطیة. و قال ابن الغضائري هو صاحب المقام حدیثه في حدیث اصحابنا اكثر منه في الزیدیة و أصحابنا یكرهون ما رواه محمد بن سنان عنه و یعتمدون ما رواه محمد بن بكر الارحبي، و له أصل ذكر النجاشي و الشیخ طریقهما الیه، و هو صاحب التفسیر المعروف عن الباقر الذي ادمج مع تفسیر القمي، و قد روی عن الاصبغ بن نباتة و أبي اسحاق روایات عن أمیر المؤمنین علیه السلام ، و قد روی عنه عدة من أصحاب الاجماع و من الثقات و الاجلاء منهم عبد الله بن المغیرة كما في طریق هذه الروایة و عثمان بن عیسی و أبان بن عثمان و عبد الله بن مسكان و عبد الله بن سنان و أبو بصیر الثقة كما نبه علیه في الذریعة فیما رواه أبو العباس تلمیذ علی بن إبراهیم في التفسیر، و كذلك عمر بن أذینة و علی بن النعمان و إبراهیم بن عبد الحمید و علی بن سیف و عمرو بن ثابت و عمرو بن جبلة الاحمسي و غیرهم. و مجمل ذلك إن لم یفد الوثاقة في اللهجة فلا أقل من الوثوق بالصدور.

و أما الدلالة: ففیها وجهان:

الأول : تنزیل فطر العامة و اضحاهم منزلة الفطر و الاضحی الواقعیین المشار إلیهم بالناس، و علی ذلك یعم صورتي الشك أو العلم بالخلاف، غایة الأمر قد ثبت عدم سقوط وجوب الصوم فیلزم القضاء مع العلم بالخلاف و مثل هذا التبعیض
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في المفاد غیر مضر بالحجیة.

الثاني: جعل فطرهم و اضحاهم إمارة علی الفطر و الاضحی الواقعي و حینئذ تختص بصورة الشك دون العلم و القرینة علی ذلك ذكر الفطر و الصوم و هما یدوران مدار الواقع و یشهد لذلك نقل الروایة بطریق آخر - كما سیأتي - من التعلیل بجعل الاهلة مواقیت الظاهر في أن المدار علی الواقع و ان اثبات الهلال امارة علی الواقع.

هذا و قد رویت الروایة بطریق آخر رواه الشیخ في الموثق عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي علیهما السلام یقول صم حین یصوم الناس. و افطر حین یفطر الناس فإن الله جعل الاهلة مواقیت (1).

و السند و إن اشتمل علي محمد بن سنان الا انه قد مرّ فی صلاة المسافر (2) عدم ضعفه بمعنی الكذب بل بمعنی التساهل فی النقل عن الضعاف و روایته مسترسلاً من دون تثبت في المعارف، و أما عدم عمل الاصحاب بروایة أبي الجارود عن طریقه الذي حكاه الغضائري فإنه في روایات المعارف و نحوها مع أن تعدد الطریق یوجب الوثوق عنه و دلالة الروایة علی هذا الطریق أصرح من المتقدم إن قلت: لازم الاخذ بمفاد الروایة هو حجیة و اماریة إثباتهم للهلال هلال شهر رمضان و هلال شوال أو هلال ذي الحجة لغیر الحجاج أیضاً، و هذا مما لا یلتزم به إلاّ أن یفسر مورد الروایة باشتهار الرؤیة عندهم و الشهرة حجة في الرؤیة فتكون غیر ما
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1- أبواب أحكام شهر رمضان، ب12، ح4. 
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نحن فیه من اثبات الهلال بحكم الحاكم عندهم أو امیر الحاج.

قلت: ان مورد السؤال في الروایة هو عن الهلال في ذي الحجة و عن ذبح الاضحیة في یوم النحر، و من القریب جداً أن یكون مورد السؤال هلال ذي الحجة بلحاظ المناسك فیه، و مفاد الجواب لم یتضمن اشتهار الرؤیة عندهم، و انما اتخاذ ذلك الیوم عندهم. و بالتالي فحجیة مضمون الروایة في مورد الوقوف بعرفة لا مانع منه، اما في شهر رمضان و شهر شوال فلا یضر عدم حجیته بعد صحة التبعیض في الحجیة، و یعضد أن مورد الروایة عدم اشتهار الرؤیة عند قول الراوي (العامة شككنا سنة و كان بعض اصحابنا یضحي) مما یدل علی أن الاختلاف وقع و دب بین الاصحاب و لو كانت شهرة في الرؤیة لما حصل الاختلاف عند الاصحاب لأن الشیاع طریق معمول به متعارف بخلاف الشیاع في الاتخاذ فإنه غیر موجب للاطمئنان في الرؤیة و من ثمّ حصل الاختلاف عند الاصحاب.

و(منها) معتبرة عبد الحمید الازدي قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام: اكون في الجبل من القریة التي فیها خمسمائة من الناس فقال: إذا كان كذلك فصم لصیامهم و افطر لفطرهم (1).

و عبد الحمید إما هو الخفاف أو السمین و الأول وجیه كما في ترجمة أخیه الحسین بن أبي العلاء في النجاشي. و الثاني ثقة بعد عدم عنونة النجاشي ترجمة مستقلة لغیر السمین و الشیخ عنون كلا منهما.
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و أما عبد الحمید بن مسلم فقلیل الروایة لا ینصرف الاطلاق إلیه بل من المحتمل اتحاد الخفاف و السمین.

و أما الدلالة فیحتمل فیها اعتبار اثباتهم للهلال امارة مطلقاً لكن الصحیح هو دلالتها علی اعتبار الاشتهار عندهم كأمارة فهي أجنبیة عن المقام.

(منها) صحیح العیص انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جمیعاً فاتفقوا انه للیلتین أ یجوز ذلك قال: (نعم) (1).

و مفادها كالروایة السابقة و ان أوهمت في بادئ النظر الاعتداد باثباتهم للهلال مطلقاً، هذا بناءً علی معنی مضي لیلتین من رؤیته و أما علی معنی انه للیلتین لكونه معترضا أو ماكثاً مدة أو للتطویق فهي اجنبیة عن المقام بالمرة.

(منها) موثقة سدیر عن أبی جعفر قال سألته عن صوم یوم عرفة فقلت جعلت فداك انه یعدل صوم سنة فقال. كان أبي لا یصومه قلت و لم ذاك؟ قال ان یوم عرفة یوم دعاء و مسألة و اتخوف أن یضعفنی عن الدعاء و اكره أن أصومه و اتخوف أن یكون یوم عرفة یوم أضحی و لیس بیوم صوم (2).

و تقریب الدلالة ان تخوفه من مصادفته لیوم الاضحی إنما یتصور غالباً لاعتداده بإثبات الهلال من قبل العامة لكن مفادها علی تقدیر تمامیة التقریب انما هو فی صورة الشك.
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الثاني: السیرة المستمرة القائمة من الشیعة و المعاصرة من المعصومین طوال ثلاثة قرون بل ما یزید علی ذلك بلحاظ الغیبة الصغری هي علی الوقوف بموقفهم و لم تنقل المخالفة و لو بروایة ضعیفة.

هذا مع تعرضهم في الروایات لكل التفاصیل حتی قلیلة الوقوع و ما لا یقاس بالاهمیة بالوقوف بالموقفین مع ان الموقفین هما ركنا الحج و مع ان صورة الشك كثیرة الوقوع و لو حصلت المخالفة لوقوفهم لنقل بوفرة، كما قد ورد الأمر بالتقیة و المخالفة لهم في جملة من اعمال الحج كالاحرام من العقیق فیما اذا قدم احرامه من المسلخ، و كما ورد في أمر الصادق زرارة بالإهلال بالحج تلفظاً و صورةً لا بالتمتع سنین، مدیدة حفاظاً علی الطائفة.

بل لو قیل بوقوع صورة العلم بالخلاف و لو مرة واحدة طوال تلك القرون لما كان قولاً مجازفاً و لم ینقل مخالفة الشیعة و لا قضائهم الحج في العام القابل و لو حصل لنقل لتوفر الدواعی، و ما قد یقال من رصد كتب التاریخ الاختلاف في الموقف بین العامة أنفسهم بحسب مذاهبهم فهو في اواخر القرن الرابع و هذا التقریب عام لحجة الاسلام و غیرها بعد كون الحج الندبي واجب اتمامه بالتلبیة.

الثالث: ما یستفاد من صحیح زرارة قال قلت له: فی مسح الخفین تقیة فقال: ثلاثة لا اتقي فیهن احدی شرب المسكر و مسح الخفین و متعة الحج قال زرارة و لم یقل واجب علیكم ان لا تتقو فیهن أحد (1). و قد رویت بطرق متعددة و مثلها الصحیح إلی هشام بن سالم في حدیث قال : ( لا دین لمن لا تقیة له و التقیة في كل
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شيء الا في النبیذ و المسح علی الخفین).

و تقریب الدلالة فیهما ان ظاهرهما تأتي التقیة في غیر المتعة من اجزاء و شرائط الحج كالقید الزماني فی الوقوف بعرفة، لا سیما و ان ابرز مصادیق التقیة لمجموع الطائفة هو في وقوف عرفة معهم في الحج اذا الطائفة أمام مرئي و منظر من حشدهم و جمعهم و أن مخالفتهم في الموقف تعدّ مخالفة لامیر الحاج و بالتالي لسلطان العامة فالتقیة أشد و الحّ.

الرابع: أدلة العامة للتقیة و قد اشكل علی الاستدلال بها اولاً: بعدم تحقق موضوعها و هو الاختلاف في الاحكام معهم و انما هو اختلاف في الموضوع الجزئي الخارجي مع الاتفاق في الكبری الكلیة معهم فلا تتصور التقیة الا بلحاظ حكم حاكمهم اذا استند إلی ما یخالف الموازین فإن المخالفة حینئذ معهم في حكم الحاكم حاصلة فیتحقق موضوع التقیة.

ثانیاً: ان مفادها رفع التكلیف و حرمة مخالفة التقیة لا إثبات الصحة الوضعیة للعمل الفاقد الناقص.

و فیه أولاً: انه قد تقدم نقل كلمات العامة في سببیة حكم الحاكم عندهم و ان بعض الاقوال عندهم ان لا واقع وراء حكمه مطلقاً و ان ثبوت الهلال لعامة الناس انما هو بحكم الحاكم لدیهم و علی ذلك فلیس الاختلاف في المقام موضوعیاً بحتاً بل حكمیاً في كیفیة ثبوته.

و ثانیاً: ان الموضوع في المقام حیث یرتبط بأعمال عامة الناس كظاهر اجتماعیة و من الموضوعات العامة كان إقرارها و نفیها بید الوالی فله ارتباط بالسلطة الحاكمة و بالتالي، فهو من أبرز مواقف التقیة و لو سلم ان الاختلاف موضوعی
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بحت. هذا من جهة الموضوع.

ثالثا: من جهة المحمول في ادلة التقیة العامة تستفاد الصحة كما هو الاقوی المحرر فی قاعدة التقیة و ملخصه وجهان:

الأول: ان ما ورد من المستفضیة (كل شيء اضطر إلیه ابن آدم فقد احله الله) یعم كلا من الاضطرار التكلیفي و الوضعي.

و بعبارة أخری: ان الحلیة المذكورة في الحدیث تعم الحلیة التكلیفیة و الوضعیة نظیر ما قرر في (أحل الله البیع) و هو مقتضی مادة الحلّ.

الثاني: ان ما ورد في الادلة الخاصة للتقیة في الوضوء و الصلاة و نحوهما لیس خاصاً بتلك الموارد بل ظاهر تلك الادلة هو الشرح و التطبیق للادلة العامة للتقیة، غایة الأمر لا بدّ من صدق الاضطرار الوضعي بان یضطر لیترك الجزء أو الشرط أو الابتلاء بالمانع طیلة الوقت كی یتحقق موضوع اضطرار التقیة، بخلاف ما لو كان مضطراً فی بعض الوقت فإنه یتحقق الاضطرار التكلیفي دون الوضعي، و قد ورد في بعض الادلة الخاصة في الوضوء و الصلاة الأمر باعادتهما اذا رجع إلی البیت أو الامر بهما قبل خروجه منه للصلاة معهم، و لیس ذلك الا لعدم تحقق الاضطرار الوضعي عند الاضطرار في بعض الوقت.

و قد اشكل بعض الاعلام علی تحقق الاضطرار الوضعي في المقام بأن المكلف بإمكانه التحلل بعمرة اذا لم یستطع الاحتیاط و الاتیان بالواقع في صورة العلم بالخلاف ثمّ المجيء بالحج في العام القابل فیما لو بقیت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته اذ لیس للحج وقت یفوت بانتهائه بل یتكرر في كل عام و الا فیكشف عدم التمكن عن عدم الاستطاعة حینئذ.
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و یرده: ان الفوریة وقتها مضیق و بذلك فیكون للحج وقت یفوت و لو بلحاظ الفوریة كتعبیرهم بأن من یفسد حجه فعلیه القضاء، و كذا التعبیر الوارد فیمن اتی مكة و لم یدرك الموقفین انه فاته الحج، و كذلك الحال في الصلاة فإن الذي یفوت بتركها مصلحة الوقت و یبقی أصل وجوب فعلها لا سیما علی القول باتحاد القضاء و الاداء ثبوتاً فضلا عما لو قیل اثباتاً.

فالحال في الحج و غیره سیّان من حیث التوقیت و الفوت من جهة فوریة المصلحة في الوقت. و الحاصل ان الضیق ناشئ من التكلیف المحض و هو الامر بالفوریة و ان لم یكن من الوضع، و توهم سقوطها للعذر یؤكد افتراض الاضطرار و الضیق مضافاً إلی تصور الضیق الوضعي غالباً علی قول ظاهر المشهور من أخذ الاستطاعة قید وجوب في حجة الاسلام حیث انها لا تبقی لمن انفقها فی عام استطاعته في سفر الحج عند كثیر من المكلفین.

هذا و قد یشكل ثالثاً: بأن الوقت مقوم لماهیة الموقف الذي هو ركن الحج كما في ظهریة صلاة الظهر فبرفعه ترتفع الماهیة.

و فیه: انه انما یتم بالنظر إلی دلیل الموقف و قیده الوقت لا بالنظر إلی دلیل جعل البدل الاضطراري للموقف كما هو الحال في الموقف الاضطراري لیلة العاشر أو الاجتزاء باختیاري المشعر وحده أو اضطراریه، مما یدل علی تعدد المطلوب في الجملة فیحرز قید موضوع أدلة الرفع حیث انها تجري في المركبات لرفع الابعاض الارتباطیة في الموارد التي دل الدلیل علی تعدد المطلوب في المركب في الجملة.

الخامس: قاعدة الحرج و العسر بالمعنی الثاني أی النوعي المثبتة، و قد ذكرنا (1)
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1- كتاب ملكیة الدولة. 




----------

أن المشهور التزم بها في موارد كما اشار الیها كلا من الشیخ كاشف الغطاء (1) و المحقق المیرزا القمي (2) و ملخص تقریرها ان بعض ادلة العسر و الحرج نظیر قوله تعالی:( یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) و قوله صلی الله علیه وآله وسلم (بعثت بالشریعة السمحة السهلة) و نحو ذلك مما یفید الضابطة في حكمة و ملاكات الاحكام الظاهر في معنی الحرج النوعي لا الشخصي و مفاد هذا النمط من ادلة الحرج و ان لم یستفاد منه الانشاء و التشریع ابتداءً الا انه بضمه إلی الادلة الاولیة للاحكام یستفاد منها أو من المجموع بدلالة الاقتضاء أو الاشارة مدالیل التزامیة متعددة بحسب الموارد و الاحكام من اثبات احكام أخری وضعیة أو تكلیفیة یظهر ذلك من كلماتهم في عدة أبواب.

منها: ما ذكروه في احد مقدمات دلیل الانسداد.

و منها: قول جماعة باجزاء الذبح في غیر منی بسبب اخراج المذبح في هذه الازمنة عن منی.

و منها: اجزاء الاعمال السابقة بالتقلید السابق مع تبدله بموت المجتهد إلی الاعلم الحیّ عند اختلاف الفتوی بینهما كما ذهب إلیه المشهور وعدة من متأخري اعلام العصر.

و منها: قول جماعة بصحة المعاملة المالیة مع أنظمة الجور، و غیرها من الموارد التي یجدها المتتبع، و لاحظ ما ذكره العلمان من موارد أخری أیضاً.
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1- في رسالة صغیرة مشتملة علی قواعد ستة عشر (مخطوط). 

2- كتاب القوانین ج2 ط حجریة.




----------

و هذا النمط من الدلالة الالتزامیة المركبة من مجموع دلیلین قد ارتكب في موارد كثیرة كما في الجمع بین دلیل عدم تملك العمودین و صحة شراءه لابویه، و دلیل انعتاقهما علیه و دلیل لا عتق الا في ملك، حیث استفید الملك آناً ما جمعاً بین تلك الادلة.

و كما في الجمع بین اباحة المعاطاة و جواز التصرفات المتوقفة علی الملك استفید الملك آنا ما، و غیر ذلك من الموارد.

و إذا تقرر مفاد هذه القاعدة الثانیة فضم ادلة العسر و الحرج من النمط الثاني مع دلیل وجوب الحج أو وجوب اتمامه و دلیل وجوب الوقوف في الیوم التاسع و وجوب احراز الشرط و هو زمان خاص بالعلم أو البینة الواجدة للشرائط مع فرض عدم التمكن من الوقوف بذلك الاحراز الواجد للشرائط لنوع الحجیج من المؤمنین في غالب السنین، یستفاد من مجموع تلك الادلة بالدلالة الالتزامیة أو الاقتضائیة إماریة اثبات العامة للهلال في صورة الشك. و أما صورة العلم بالخطاء سوی حصل العلم قبل الوقوف أم بعده فقد یقال بعدم الحرج و العسر النوعي لندرة وقوع صورة العلم، فغایة الامر حینئذ اعادة الحج في العام القابل مع بقاء الاستطاعة أو استقرار الحج، أو بالاتیان بالوقوف بالیوم الواقعي فیما لو حصل العلم قبل و كان متمكنا من ذلك.

و فیه: ان ذلك انما هو بالنظر إلی بعض الافراد و أما بلحاظ مجموع الناسكین من المؤمنین أو غالبهم مما لا یستطیع الذهاب للحج الا مرة أو مرتین في العمر و أما یبذله في طریق الحج هو حصیلة توفیره للمال سنیناً عدیدة، مع احتمال تكرر حصول الخلاف و عدم التمكن من الوقوف الواقعي بالنسبة للمجموع، أي غیر ذلك

ص: 91





----------

من الموجبات للضیق و الحرج فإنه لا ریب في صدق الحرج و العسر الشدید لنوع المكلفین من الآفاق النائیة لا سیما القاطنین اقاصي البلاد غیر الجزیرة العربیة.

و لا یخفی ان هذا التقریر یتم بلحاظ نوع المؤمنین فیجري حتی فیمن یتمكن من الاحتیاط و لو باضطراري احد الموقفین.
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الثالث من واجبات حج التمتع الوقوف فی المزدلفة


اشارة

الوقوف في المزدلفة

و هو الثالث من واجبات حج التمتع، و المزدلفة اسم لمكان یقال له المشعر الحرام، و حدّ الموقف من المأزمین إلی الحیاض إلی وادي محسّر، و هذه كلها حدود المشعر و لیست بموقف إلاّ عند الزحام و ضیق الوقت، فیرتفعون إلی المأزمین، و یعتبر فیه قصد القربة(1).

----------

(1) قال تعالی: (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالِّینَ * ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّهَ) (1).

و مفاد الآیة ظاهر فی عبادیة الموقف، حیث قید ذكره تعالی بالكون فیه المأمور به أیضاً، مضافاً إلی كونه من اجزاء الحج الذي هو القصد إلی الله، و ما ورد من تسمیته بالمزدلفة ازدلافاً إلیه تعالی، و كذلك ما ورد من الادعیة فیه.

و أما حدوده:

ففي صحیح معاویة بن عمار قال: حد المشعر الحرام من المأزمین إلی الحیاض إلی وادی محسّر، و إنما سمیّت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إلیها من عرفات (2).

و في صحیح زرارة عنه علیه السلام ما بین المأزمین إلی الجبل إلی حیاض محسر (3) و غیرها

ص: 93







1- البقرة: 198 - 199.

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب8، ح1. 

3- نفس الباب، ح2. 





مسألة 372:إذا أفاض الحاج من عرفات الأحوط أن یبیت لیلة العید فی المزدلفة و إن كان لم یثبت وجوبها

(مسألة 372): إذا أفاض الحاج من عرفات الأحوط أن یبیت لیلة العید في المزدلفة و إن كان لم یثبت وجوبها(1).

----------

من الروایات، و في موثق سماعة قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام اذا اكثر الناس بجمع و ضاقت علیهم كیف یصنعون؟ قال یرتفعون إلی المأزمین قلت فإذا كانوا بالموقف و كثروا و ضاق علیهم كیف یصنعون؟ فقال یرتفعون إلی الجبل.. الحدیث (1).

قاعدة: توسعة المشاعر اضطراراً

و هذا كما یقتضي خروج حدود الموقف عن مزدلفة و أن ما جاورها مواقف مكانیة اضطراریة بل لا یبعد استفادة قاعدة في المشاعر و المناسك أن الاعمال الموقتة بالمشاعر اذا ضاق الحال فیها فإنه یجزئ الاقرب فالاقرب، لا سیما و أن ذیل موثق سماعة لیس في جبل مزدلفة بل جبل عرفات لان تتمة الروایة التي قطّعها صاحب الوسائل و تضمنت (قف بمسیرة الجبل) و هو جبل الرحمة.

كما انه قد یستدل علی هذه القاعدة بما ورد في مواقیت الاحرام من اجزاء الاقرب فالاقرب عند العجز عنها بسبب ضیق الوقت أو غیره.

(1) نسب ذلك إلی المشهور و یقتضیه ظاهر الآیة كما یقتضیه الاجتزاء بالوقوف اللیلي كموقف اضطراري لذوي الاعذار بل و الاجتزاء به لمن تعمد الافاضة قبل طلوع الفجر و ان ثبتت علیه الكفارة كما ذهب إلی ذلك المشهور و هو الاقوی - كما سیأتی - خلاف للشیخ الطوسی.

و الغریب ان بعض الاجلة استدل بما تقدم علی عدم وجوب المبیت مع انها
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1- التهذیب 180 :5 الوسائل أبواب الوقوف بالمشعر، ب9، ح1 و2.




----------

دالة علی حصول الواجب الركني لیلاً غایة الامر قد ترك الواجب غیر الركني فلا یبطل حجه.

و یستدل له بجملة من الروایات، كصحیح الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال لا تصلي المغرب حتی تاتي جمعاً فتصلی بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و اقامتین و انزل ببطن الوادي عن یمین الطریق قریباً من المشعر و یستحب للصرورة ان یقف علی المشعر الحرام و یطأ برجله و لا یجاوز الحیاض لیلة المزدلفة و یقول: (اللهم اني اسألك أن تجمع لي فیها جوامع الخیر...) الحدیث (1).

و اشكل علیها بإن سیاقها سیاق الآداب و الامور المندوبة و أن ظاهر النهي في المنع عن تجاوز الحیاض لا یمكن العمل به لجواز الخروج إلی الحیاض و وادي محسّر قلیلاً ثمّ الرجوع إلی مزدلفة و فیه: إن تضمن الروایة لبعض المندوبات لا یوجب ظهور النهي في الكراهة بعد كون مورد النهي هو بلحاظ الوقوف، فظهور المتعلق في مناسبة الحكم الإلزامي أقوی من قرینة السیاق، لا سیما و أنها قد تضمنت الدعاء الخاص بالموقف في جمع، و أما جواز الخروج و لو قلیلاً فهو أول الكلام نعم لا تترتب علیه الكفارة بذلك لأن ظاهر الروایات هو من أفاض قبل الفجر و لم یرجع، و استدل صاحب الجواهر أیضاً بصحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: أصبح علی طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل الحدیث (2).
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1- الكافی 468 :4.

2- الوسائل باب من الوقوف بالمشعر، ح1.





مسألة 373:یجب الوقوف فی المزدلفة من طلوع فجر یوم العید إلی طلوع الشمس

(مسألة 373): یجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر یوم العید إلی طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقداراً ما

----------

و اشكل علی دلالتها بأن الاصباح أعم من البیتوتة طوال اللیل و من ثمّ قرّب صاحب الجواهر دلالتها علی الوجوب بدلالتها علی مفروغیة البیتوتة في جمع، إلاّ أن هذا التقریب هو استدلال بالروایات البیانیة للحج و بدلیل التأسي، و الاشكال علیه أنه أعم من الوجوب ففیه: أن مقتضی مقام البیان ظهور الاطلاق في الوجوب الا مع الأذن بالترخیص لقرینة منفصلة و یكفي في ذلك أدنی درجات الظهور.

و بروایة عبد الحمید بن أبی الدیلم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سمي الأبطح أبطح لأن أدم أمر أن ینبطح في بطحاء جمع فانبطح حتی انفجر الصبح ثمّ امران یصعد جبل جمع (الحدیث (1). و اشكل علیها بضعف السند و لكنها تصلح مؤیداً. و یمكن أن یستدل باطلاق صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من أفاض من عرفات إلی منی فلیرجع و لیأت جمعاً و لیقف بها و إن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع (2).

و الاشكال بأن الوقوف الواجب هو ما بین الطلوعین غیر وارد، فإنه أول الكلام كما سیأتی له مزید بیان و سیأتي في المسألة اللاحقة روایات أخری دالة علی وجوب البیتوتة في المشعر الحرام.
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1- الوسائل باب4 من الوقوف بالمشعر، ح6. 

2- الوسائل باب4 من الوقوف بالمشعر، ح1. 




بین الطلوعین و لم یقف الباقي و لو متعمداً صح حجه و إن ارتكب محرماً(1).

----------

(1) أما وجوب الوقوف بین الطلوعین فتدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (اصبح علی طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قریباً من الجبل. و إن شئت حیث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله... ثمّ أفض حیث (حین) یشرق لك ثبیر و تری الإبلُ مواضع أخفافها) (1). فإن تعبیره بالأمر بالوقوف ظاهر في كون الوقوف الواجب هو ما بین الطلوعین، و هذا لا ینافي وجوب البیتوتة، كما قد ورد في مرسلة الصدوق قال: قال الصادق علیه السلام : (كان أبي علیه السلام یقف بالمشعر الحرام حیث یبیت). من التفرقة بین البیتوتة و بین الوقوف.

ثمّ إن ظاهر الروایة أن مبدأ الوقوف طلوع الفجر بعد صلاة الفجر نظیر الوقوف بعرفة بعد صلاة الزوال، و أما المنتهی فظاهرها قبیل طلوع الشمس أي عند ضحضحت السماء و مجیء الحمرة المشرقیة و في مصححة معاویة بن عمار الأخری (ثمّ أفض حیث یشرف (یشرق) لك ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها) قال أبو عبد الله علیه السلام كان أهل الجاهلیة یقولون أشرف (أشرق) ثبیر كیما یغیر.. الحدیث (2). و سواء النسخة هي الشروق أو الاشراق فهي قابلة للانطباق علی قبیل الطلوع.

و في موثق إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهیم علیه السلام أي ساعة أحب إلیك أن أفیض من جُمع؟ قال قبل أن تطلع الشمس بقلیل فهو أحب الساعات إلیّ. قلت: فإن مكثنا حتی تطلع؟ قال: لا بأس) (3).
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب11، ح1. 

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب15، ح5. 

3- أبواب الوقوف بالمشعر، ب15، ح1. 




----------

نعم في صحیح هشام بن الحكم عنه (لا تجاوز وادي محسر حتی تطلع الشمس (1)، و ظاهرها النهي عن دخول منی قبل الشمس. و قد حملها العلامة في المنتهی علی الكراهة، و لا یخلو من وجه بعد إطلاق الروایات السابقة.

و في المرسل عن جمیل عنه علیه السلام قال: (ینبغي للإمام أن یقف بجمع حتی تطلع الشمس و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا أو إن شاءوا أخروا) (2). و مفادها مؤید لما استظهرناه من أن وقت الإفاضة قبیل طلوع الشمس.

اما الركن فإنه بعد تحدید الموقف بما بین الطلوعین وقع الكلام فیما هو الركن، و مقتضی القاعدة علی ما تقدم كونه المسمی من ذلك الحدّ. إلا أن المشهور ذهب إلی كون الركن هو المسمی من اللیل إلی طلوع الشمس؛ و ذهب الشیخ في الخلاف و ابن إدریس إلی ان الركن ما بین الطلوعین للمختار العالم.

و استدل المشهور بصحیحة مسمع عن أبي إبراهیم علیه السلام (أبي عبد الله علیه السلام ) (في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أن یفیض الناس. قال: إن كان جاهلاً فلا شيء علیه، و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیة شاة) (3). و تقریب دلالتها اجمالاً أنه قد قوبل بین الجاهل و غیره فیها و قد فرض في العامد التكفیر بالشاة فقط.

و أشكل علی دلالتها صاحب الحدائق بأن المقابلة لیست بین الجاهل و غیره، بل بین الإفاضة قبل طلوع الفجر، و بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس في الجاهل
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1- نفس الباب، ح2. 

2- نفس الباب، ح4. 

3- أبواب الوقوف بالمشعر، ب16، ح1. 




----------

لا بین الجاهل و العامد.

و فیه: أن المفروض في الشرطیة الأولی ذكر الجاهل كشرط فلا بدّ أن یعطف مفاد الشرطیة الثانیة علیها، مضافاً إلی أن اثبات الكفارة مع الجهل خلاف المعهود من عذریة الجهل في أبواب الحج في جملة من الروایات الواردة في الجاهل الذي أفاض بدون وقوف في المزدلفة و لا بیتوتة، أي قبل الفجر نفي الباس عنه، كصحیح محمد بن یحیی الخثعمي (1). و كذا حسنة محمد بن حكیم من دون ترتیب كفارة. أضف إلی ذلك صحیحة علی بن رئاب أن الصادق علیه السلام قال: (من أفاض مع الناس من عرفات فلم یلبث معهم بجمع و مضی إلی منی متعمداً أو مستفضاً فعلیه بدنة) (2). و لا یتوهم عدم دلالتها علی الصحة لأن غایة مفادها هو إثبات الكفارة من دون التعرض إلی الصحة، و ذلك لورود هذا الإشكال علی صحیحة مسمع في الجاهل أیضاً، مع أنه لم یتوهم ذلك فیها، و الوجه فی ذلك أن إثبات الكفارة دلیل جبر النسك و صحته، لأن اثبات الكفارة لمحو الذنب المتولد من الخلل الوضعی فی صحة العمل، فمع محو الذنب تجبر الصحة.

نعم یبقی الكلام حینئذ في هل أن الواجب علیه البدنة أم الشاة؟ نسب المشهور الشاة، و قد یجتمع بینها بالتفصیل بین ذي الیسار و غیره كما مرّ نظیره في جملة من الكفارة، أو یجمع بینها بالاقتصار في البدنة علی المستخف و المتعمد جرأة و متهاوناً، بخلاف ما لو كان متعمداً لداعي لا یعذر فیه، و هذا التفصیل أحوط.
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب25، ح6 - 5 - 4. 

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب26، ح1. 





مسألة 374:من ترك الوقوف فیما بین الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجه

(مسألة 374): من ترك الوقوف فیما بین الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجه، و یستثنی من ذلك النساء و الصبیان و الخائف و الضعفاء كالشیوخ و المرضی، فیجوز لهم حینئذٍ الوقوف في المزدلفة لیلة العید و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلی منی(1).

----------

ثمّ أنه هل یجب علیه الرجوع لدرك الوقوف الاضطراري؟ ظاهر اطلاق المشهور عدمه، و قد یستظهر من صحیحة محمد بن یحیی الخثعمي وجوب الرجوع لإطلاق الأمر فیها حیث قال علیه السلام في جاهل (قال: رجع قلت: أن ذلك قد فاته. قال: لا بأس) (1) لكن ظاهر إرادة الموقوف الاختیاري و إلا فان الوقوف اللیلي مقدماً علی الوقوف النهاري عند الدوران بینها ما سیأتي و من ثمّ أطلق الاجتزاء به للجاهل و لم یقید و بلزوم وقوفه النهاري.

(1) تقدم أن ترك ما بین الطلوعین لا یفسد الحج بل یوجب الكفارة إن كان عن عمد، أما ذوي الأعذار فلا خلاف في جواز إفاضتهم لیلاً و الاكتفاء بوقوفهم بذلك المقدار للروایات الواردة في المقام و إنما الكلام في أمور أخری في مفادها.

منها: صحیح سعید الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله علیه السلام : (جعلت فدك معنا نساء فأفیض بهن بلیل؟ فقال: نعم ترید ان تصنع كما صنع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قلت نعم. قال: أفض بهن بلیل و لا تفض بهن حتی تقف بهن بجمع ثمّ أفض بهن حتی تأتي الجمرة العظمی فیرمین الجمرة فان لم یكن علیهن ذبح فیأخذن من شعورهن و یقصرن من أظفارهن و یمضین إلی مكة في وجوههن و یطفن بالبیت و یسعین
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب25، ح6. 




----------

بین الصفا و المروة، ثمّ یرجعن إلی البیت و یطفن أسبوعاً ثمّ یرجعن إلی منی و قد فرغن من حجهن. و قال: إن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أرسل معهن أسامة... الحدیث) (1).

و في صحیح أبي بصیر مثله إلا أن فیه (فإن خفن الحیض مضین إلی مكة و وكلن من یضحی عنهنّ) (2) فظاهره تقیید تقدیم الطواف بخوف الحیض بعد التوكیل في الذبح و تعمیم الحكم للصبیان، و مثلها روایة بن أبي حمزة (3) إلا أن في المرأة أو الرجل الخائف و هي أن ظاهرها تقدیم الطواف للخوف.

و في صحیح سعید السمّان الآخر إلا أن فیها أنه صلی الله علیه وآله وسلم أمرهن أن لا تبرح من علیها الهدي حتی بذبح (4) فظاهرها تقدیم الذبح لیلاً.

و مثلها صحیح أبي بصیر أیضا الآخر، إلا أن فیه رخص رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم للنساء و الضعفاء ثمّ ذكر ما تقدم (5)؛ فظاهرها التعمیم التقدیم أعمال منی و أعمال مكة لذوي الأعذار.

و في صحیح أبي بصیر الثالث تقید الوقوف و الإفاضة بزوال اللیل و الفصل
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب17، ح2. 

2- نفس المصدر، ح3. 

3- نفس المصدر، ح4. 

4- نفس المصدر، ح5. 

5- نفس المصدر، ح6. 




----------

بین رمي الجمرة و التقصیر (1).

و في صحیح هشام بن سالم نفي البأس عن التقدم من المزدلفة إلی منی و رمي الجمار (2) و في مرسل جمیل نفي البأس عن إفاضة الرجل باللیل (3) و غیرها (4) ثمّ أن ما في صحیح أبي بصیر من التقید بزوال اللیل و أن یقید به إطلاق بقیة الروایات و هو أحوط، إلا أن ما تقدم من نصوصیة الروایات في الجاهل و العامد الذي لم یلبث في مزدلفة و تحقق الركن منه مع ذلك موجب لظهور القید في ندبیة. مضافاً إلی بعض روایات الباب و تلك الروایات بعضها صریح في عدم البث مدة في مزدلفة و انما مرّ مروراً، كما ان بقیة الروایات في ذوي الاعذار بعضها ظاهراً في المجیء بالرمي و الإفاضة إلی مكة لیلاً و هو لا یتسع مع الإفاضة بعد منتصف اللیل بساعة.

فمثل صحیح الأعرج قوله علیه السلام : (أفض بهن بلیل و لا تفض بهن حتی تقف بهن بجمع) ظاهرة في الوقوف في مقابل المرور الذي لا یحصل فیه لبث أصلاً. بل في بعض روایات الرمي الآتیة إرداف جواز الذبح لیلاً و الإفاضة إلی مكة لیلاً أیضاً، و هو لا یتسنی مع تقیید الإفاضة من المشعر بساعة بعد الزوال. هذا و بقیّة الكلام في رمي ذوي الأعذار و طوافهم و بقیة أعمال مكة سیأتي الكلام عنها.
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1- نفس المصدر، ح7. 

2- نفس المصدر، ح8. 

3- نفس المصدر، ح1. 

4- أبواب رمي الجمرة العقبة، ب14. 





مسألة 375:من وقف فی المزدلفة لیلة العید و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم

(مسألة 375): من وقف في المزدلفة لیلة العید و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه علی الأظهر، و علیه كفارة شاة(1).


مسألة 376:من لم یتمكن من الوقوف الاختیاری فی المزدلفة لنسیان أو لعذر آخر

(مسألة 376): من لم یتمكن من الوقوف الاختیاري (الوقوف فیما بین الطلوعین) في المزدلفة لنسیان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلی زوال یوم العید، و لو تركه عمداً فسد حجه)(2).

----------

(1) قد مرّ أنه حجه صحیح و إن كان متعمداً، و أن الكفارة مخصوصة بالعامد دون الجاهل.

(2) قد تقدم أن من حصل منه الوقوف اللیلي فأجزأ عن الوقوف الاضطراري النهاري، و إنما فرض المسألة فیمن لم یقف لیلاً و ما بین الطلوعین و هو ظاهر المشهور كما تقدم. و كما أنه ظاهر اطلاق الروایات السابقة في الجاهل لم یؤمر بالرجوع إلی المشعر للوقوف النهاري.

أما كون الوقوف الاضطراري النهاري فقد ورد بذلك جملة من الروایات.

كصحیح جمیل بن دراج و موثق اسحاق بن عمار و صحیح عبد الله بن المغیرة (1).

نعم یقع الكلام في شمول هذا الموقف الاضطراري لمن ترك الوقوف اللیلي إلی طلوع الشمس عمداً فهل یجريء له الوقوف الاضطراري النهاري؟ تقدمت في مسألة (368 - 369) أن الأقوی عدم شمول أدلة الوقوف الاضطراري لترك الوقوف الاختیاري عمداً عالماً، و بحكمه الجاهل المتلفت.
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23، ح8 و11 و6. 





إدراك الوقوفین أو أحدهما

تقدم أن كلاً من الوقوفین (الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة) ینقسم إلی قسمین: اختیاري و اضطراري، فإذا أدرك المكلف الاختیاري من الوقوفین كلیهما فلا إشكال، و إلاّ فله حالات:

الأولی: أن لا یدرك شیئاً من الوقوفین الاختیاري منهما و الاضطراري أصلاً، ففي هذه الصورة یبطل حجه و یجب علیه الإتیان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج، و یجب علیه الحج في السنة القادمة فیما إذا كانت استطاعته باقیة أو كان الحج مستقراً في ذمته(1).

----------

(1) مقتضی القاعدة بطلان الحج بعد دلالة النصوص (1) علی أن الحج الأكبر هو یوم النحر، مضافاً إلی الروایات الخاصة ایضا كصحیحة حریز (فلیس له حج و یجعلها عمرة و علیه الحج من قابل) (2).

و في صحیح الحلبیین عن أبي عبد الله علیه السلام (إذا فاتتك مزدلفه فقد فاتك الحج) (3) و مثله صحیح محمد بن فضیل (4) و غیرها من الروایات (5).
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1- أبواب الذبح، ب1. 

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23، ح1. 

3- نفس المصدر، ح2. 

4- نفس المصدر، ح3. 

5- نفس المصدر، ح5. 




----------

قاعدة

لزوم الحج من قابل بفساد الحج

فهل یجب قضاء الحج لمن أفسد حجه أو بطل أو فسد بفوت الموقفین أو بغیر ذلك بعد تلبسه بالإحرام؟ سوء كان حجه واجباً أو مستحباً، و سواء كان الترك في واجبات المتعة أو حج التمتع أو الإفراد. یظهر ذلك من كلمات جماعة و في بعض المقامات، و یظهر الخلاف من كلمات أخری.

مقتضی القاعدة أن من فسد حجه إما عامد عالماً أو غیره، إما الأول أما أن یقع في حج واجب أو مستحب، أما إفساد العالم العامد لحجه في الحج الواجب فیستقر الحج في ذمته لتركه أداء الواجب مع حصول الاستطاعة فیستقر في ذمته.

و أما لو كان مستحباً فمقتضی القاعدة عدم لزوم القضاء للأصل النافي، غایة الأمر عصیانه لوجوب إیتان الحج، كما أن ما دلّ علی فوات الحج بفوت الموقفین و نحوهما دالاّ علی سقوط الأمر باتمام الحج بالفساد و أنه یتحلل بعمرة.

أما غیر العامد فأما أن یفرض مقصّر ملتفت أو غیر، فأما الأول فالظاهر أنه بحكم العامد، و أما الثاني فالأقوی فیه استقرار الحج أیضاً لما تقدم في بحث الاستطاعة (1).

نعم لو كان ضیق الوقت لا بسبب من المكلف و لا تواني منه و لو عذري لما تحققه الاستطاعة حینئذ و لا یستقرّ علیه الحج. هذا كله بحسب القاعدة.
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1- مسند العروة الحج 24 :1 - 27 و ص151 - 153.




----------

أما بحسب النصوص الواردة فقد یستدل بقضاء الحج مطلقاً بما ورد فیمن أفسد حجه بالجماع قبل الموقفین (1) حیث ورد (من فسد حجه فعلیه الحج من قابل).

و كذلك ورد الأمر بالحج من قابل فیمن فاته الموقفین، و كذا ورد في روایة النعمانی في تفسیره، و أما حدود الحج فأربعة و هي الإحرام و الطواف بالبیت و السعي بین الصفا و المروة و الوقوف في الموقفین و ما یتبعها و یتصل بهما، فیمن ترك هذه الحدود وجب علیه الكفارة و الاعادة (2).

و فیه: أن الأصح في المورد الأول كون ما یأتي به في القابل عقوبة لصحیح زرارة الدال علی ذلك في تلك المسألة، مضافاً إلی أن التعبیر بالفساد استعمل في الجماع بعد الموقفین أیضاً، فالمراد منه نقص حجه بذلك و احتیاجه للجبر بالكفارة. و أما المورد الثاني فقد ذهب الأصحاب كافة - كما في كتب الفاضلین و الدروس و صاحب كشف اللثام و الحدائق و الجواهر و غیرهم - إلی استحباب الحج من قابل فیما إذا كان مستحباً، و وجوبه فیما إذا كان واجباً مستقراً علیه، أو بقیت الاستطاعة إلی القابل.

وجه ما ذهب إلیه الأصحاب هو ما في صحیح داود الرقي قال: (كنت مع أبي عبد الله علیه السلام بمنی إذ دخل علیه رجل فقال: قدم الیوم قومٌ قد فاتهم الحج، فقال: نسأل الله العافیة ، قال : أری علیهم أن یهریق كل واحد منهم دم شاة و یحلون
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1- أبواب كفارة الاستمتاع، ب3. 

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب33 و23 و27. 




----------

و علیهم الحج من قابل إن انصرفوا إلی بلادهم، و إن أقاموا حتی تمضي أیام التشریق بمكة ثمّ خرجوا إلی بعض مواقیت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فلیس علیهم الحج من قابل) (1). حیث فصل بین من یعتمر بعد إحلاله من المواقیت البعیدة فلا حج علیه من قابل، و هو یناسب الاستحباب. و مثله صحیح ضریس بن أعین قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلی الحج فلم یبلغ مكة إلا یوم النحر فقال: یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیة حتی یدخل مكة فیطوف و یسعی من الصفا و المروة و یحلق رأسه و ینصرف إلی أهله إن شاء. و قال: هذا لمن اشترط علی ربّه عند إحرامه، فإن لم یكن اشترط فإن علیه الحج من قابل (2). حیث فصل بین من اشترط في إحرامه و بین من لم یشترط، فإنه یناسب الاستحباب لا الوجوب، و تقریر هذا المفاد بملاحظة ما ورد من أن عدم الاشتراط في المستحب أیضاً یسقط الحج في القابل، بخلاف الاشتراط في الواجب فإنه لا یسقطه، كما هو مقتضی الحج بین صحیح أبي بصیر و ابي الصباح الكناني من جهة ففی الأولی قال: (سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشترط في الحج أن حلني حیث حبستني، علیه الحج من قابل؟ قال: نعم) (3). و صحیح ذریح المحاربي قال: (سألت أبا عبد الله علیه السلام رجل تمتع بالعمرة إلی الحج و أحصر بعد ما أحرم كیف یصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط علی ربه قبل أن یحرم أن یحله من إحرامه عند عارض عرض له من امر الله ؟ فقلت: بلا
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1- أبواب اقسام الحج، ب2، ح31. 

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب27، ح2. 

3- أبواب الاحرام، ب24، ح1. 




الثانیة: أن یدرك الوقوف الاختیاري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة(1).

الثالثة: أن یدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختیاري في المزدلفة، ففي هاتین الصورتین یصح حجه بلا اشكال(2).

----------

قد اشترط ذلك. قال: (فلیرجع إلی أهله حلاً لا إحرام علیه فإن الله أحق من وفی بما اشترط علیه. قال: فقلت: أ فعلیه الحج من قابل. قال: لا) (1). حیث حمله الشیخ علی حج التطوّع. و من هذا الصحیح یظهر أن الحكم في المصدود و المحصور مع المقام واحد.

ففي مصححة حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام (عن الذي یقول حلني حیث حبستني. فقال: هو حل حیث حبسه قال أو لم یقل ، و لا یسقط الاشتراط عنه الحج من قابل) (2) المحمول علی مورد الحج الواجب حیث لا یسقط الاشتراط الحج الواجب في نفسه.

و أما روایة النعماني فمع ضعف السند لسانها لسان روایات المورد الثاني الذي قد عرفت الحال فیه.

فتحصل: أن في الحج المندوب یستحب قضاؤه عن قابل، بخلاف ما إذا كان الحج واجباً كحجّة الاسلام.

(1) الثانیة: قد تقدّم الإشارة إلی النصوص الدالة علی الصحة.

(2) الثالثة : و یدل علیه جملة من النصوص منها صحیح معاویة بن عمار عن
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1- أبواب الاحرام، ب24، ح3. 

2- أبواب الاحصار و الصد، ب8، ح3. 




الرابعة: أن یدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة، و الأظهر في هذه الصورة صحة حجه، و إن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقیت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقراً في ذمته(1).

----------

أبي عبد الله علیه السلام قال: (في رجل أدرك الإمام و هو بجمع، فقال: إن ظن أنه یأتي عرفات فیقف بها قلیلاً ثمّ یدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنّه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها، و لیقم بجمع فقد تم حجّه) (1). و مثلها بقیة الروایات كصحیح الحلبي و غیره.

(1) الرابعة : و قد اختلف في هذه الصورة كما حصل في الصورة السادسة الآتیة و هي ما لو أدرك اضطراري المشعر خاصة فالأقوال و الروایات المتعارضة الآتیة تتأتي في المقام، إلا أنه قد ورد في الصحة بخصوص الاضطراریین. و صحیح حسن العطار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم یدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فلیقف قلیلاً بالمشعر الحرام و لیلحق الناس بمنی و لا شيء علیه) (2). و أما ما في صحیحة حریز قال: (سألت أبا عبد الله علیه السلام : عن رجل مفر للحج فاته الموقفان جمیعاً. فقال: له إلی طلوع الشمس یوم النحر، فإن طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمرة و علیه الحج من قابل) (3). و مثله مصحّح محمد بن الفضیل قال سألت أبا عبد الله علیه السلام :
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب22، ح1. 

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب24، ح1. 

3- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23، ح1. 




الخامسة : أن یدرك الوقوف الاختیاري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة یصح حجه أیضاً(1).

السادسة : أن یدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج، إلاّ أن الأحوط أن یأتي ببقیة الأعمال قاصداً فراغ ذمته عما تعلق بها من العمرة المفردة أو اتمام الحج، و أن یعید الحج في

----------

(عن الحد الذي اذا أدركه الرجل أدرك الحج - إلی أن قال - و إن لم یأت جمعاً حتی تطلع الشمس فهي عمرة مفردة، و لا حج له... الحدیث) (1) و غیرها مما تضمّن أن من لم یدرك المزدلفة إلی طلوع الشمس فلا حجّ له، لكنها بقرینة مورد السؤال فیمن لم یدرك الموقفین. مع أنه وردت روایات أخری فی الاكتفاء بادراك اضطراري المشعر كصحیحة عبد الله بن المغیرة و غیرها كما سیأتی (2).

(1) الخامسة : و یدل علیه ما تقدم في الصورة السابقة من الروایات (3) فلاحظ اما حسنة علی بن الفضل الواسطي عن أبي الحسن علیه السلام قال: (من أتی جمعاً و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، و هي عمرة مفردة إن شاء أقام، و إن شاء رجع و علیه الحج من قابل) (4). فلا تعارض بعد تعدد الروایات الدالة علی الصحة ، و أظهریتها للمضطر فتحمل - الأخیرة - علی من تعمد ترك
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23، ح3. 

2- نفس الباب، ح6. 

3- أبواب الوقوف بالمشعر، ب22. 

4- أبواب الوقوف بالمشعر، ب27، ح6. 




السنة القادمة(1).

----------

الوقوف الأول، مضافاً إلی صحیحة معاویة بن عمار الآتیة فیمن أدرك أحد الموقفین.

(1) السادسة: حكي القول بالصحة عن جملة من المتقدمین كإبن الجنید و الصدوق و المرتضی، و من المتأخرین صاحب المسالك و المدارك.

و الروایات الواردة في المقام علی طوائف

الطائفة الأولی: ما دل علی الصحة. كصحیح عبد الله بن المغیرة قال: (جاءنا رجل بمنی فقال: إنی لم أدرك الناس بالموقفین جمیعاً - إلی أن قال - فدخل إسحاق بن عمار علی بن الحسن علیه السلام فسأله عن ذلك فقال: إذا ادرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرك الحج) (1).

و موثقة الفضل بن یونس، عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له یوم عرفة قبل أن یعرّف، فبعث به إلی مكة فحبسه، فلما كان یوم النحر خلی سبیله كیف یصنع؟ فقال: یلحق فیقف بجمع، ثمّ ینصرف إلی منی فیرمي و یذبح و یحلق و لا شيء علیه (2) الحدیث.

و صحیح جمیل عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (من أدرك المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، و من أدرك یوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة) (3).
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23، ح6. 

2- أبواب الاحصار و الصدّ، ب3، ح2. 

3- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23، ح8. 




----------

و مثله صححه الآخر (1). و في صحیح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (من أدرك المشعر الحرام و علیه خمسة من الناس فقد أدرك الحج (2). و مثله موثقة إسحاق بن عمار (3).

الطائفة الثانیة: ما أطلقت صحة الحج بإدراك المشعر مطلقاً.

كصحیح الحلبیین عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج). و مثله صحیح معاویة بن عمار (4) و كذا روایة یونس عن عبد الله بن مسكان (5).

و في موثقة فضیل بن عیاض، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (سألته عن الحج الأكبر؟ فقال: أ عندك فیه شيء ؟ فقلت: نعم كان ابن عباس یقول: الحج الأكبر یوم عرفة، یعنی أنه من أدرك یوم عرفة إلی طلوع الفجر من یوم النحر فقد أدرك الحج، و من فاته ذلك فقد فاته الحج فجعل لیلة عرفة لما قبلها و لما بعدها، و الدلیل علی ذلك، أنه من أدرك لیلة النحر إلی طلوع الفجر فقد أدرك الحج، و أجزاء عنه من عرفة.

فقال: أبو عبد الله علیه السلام قال أمیر المؤمنین علیه السلام الحج الأكبر یوم النحر، و احتج
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1- نفس المصدر، ح9. 

2- نفس المصدر، ح10. 

3- أبواب الوقوف بالمشعر، ب25، ح1. 

4- نفس المصدر، ح2. 

5- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23، ح1. 




----------

بقول الله عز و جل (فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) فهي عشرون من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربیع الأول و عشر من شهر ربیع الأخر، و لو كان الحج الأكبر یوم عرفة لكان السیح أربعة أشهر یوماً.. ) الحدیث (1).

و مثله ما دل علی أن الحج الأكبر یوم النحر كصحیح معاویة بن عمار (سألت أبا عبد الله علیه السلام عن یَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟ فقال: هو یوم النحر و الأصغر العمرة) (2) و مثله صحیح عبد الله بن سنان (3).

الطائفة الثالثة: ما دل علی البطلان : كصحیح حریز قال : (سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جمیعاً، فقال: له إلی طلوع الشمس من یوم النحر، فإن طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج، و یجعلها عمرة، و علیه الحج من قابل) (4). و مثلها صحیح محمد بن الفضیل (5) و كذلك حسنة إسحاق بن عبد الله (6) و مثله الحلبی (7) و مصحح محمد بن سنان (8).
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1- نفس المصدر، ح20. 

2- نفس المصدر، ح17. 

3- نفس المصدر، ح18 و ح19. 

4- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23، ح1. 

5- نفس المصدر، ح3. 

6- نفس المصدر، ح5. 

7- أبواب الوقوف بالمشعر، ب22، ح1. 

8- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23، ح4. 




----------

و في صحیح ضریس عن أبي جعفر علیه السلام (في رجل الذی لم یبلغ إلاّ یوم النحر فقال یقیم علی احرامه - ثمّ أمر أن یتحلل بعمرة (1). و مثله صحیح داود بن كثیر (2).

هذا و قد یقال في وجه العلاج بین هذه الطوائف بترجیح أدلة الصحة لعدة قرائن: القرینة الأولی و الثانیة: ما یظهر من الطائفة الثانیة، من كون الحج الأكبر هو یوم النحر و هو في قبال دعوی العامة (أن الحج عرفة) و المراد من هذا التعبیر هو بیان الركن الركین في الحج مما یفید أن الوقوف بالمشعر هو الركن دون عرفات، و یلاحظ هذا بوضوح في موثقة الفضیل بن عیاض حیث رد الصادق علیه السلام بأن الحج الأكبر یوم النحر بعد ما ذكر بن عیاض أن مبني العامة هو كون الحج الأكبر یوم عرفة و بنوا علی ذلك أن من لم یدرك لیلة النحر فقد فات حجّه. فتحصل أن ركنیة یوم النحر مقتضاه أن من أدركه إدراك الحج، كما أن مخالفة العامة في ذلك بوضوح، و یشعر بذلك مضافاً إلی موثقة عیاض عع موثق إسحاق. و ما في صحیح عمر بن أذینة عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (و سألته عن قوله تعالی: الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ما یعنی بالحج الأكبر؟ فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار و الحج الأصغر العمرة) (3). فمحمولاً علی بیان أعمال الحج في قبال العمرة، و من ثمّ ذكر فیه الرمي كما نبّه علی ذلك المجلسی في مرآة العقول.

ص: 114





1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب27، ح4. 

2- نفس المصدر، ح5. 

3- الكافی 265 :4.




السابعة: أن یدرك الوقوف الاختیاري في عرفات فقط، و الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فینقلب حجه إلی العمرة المفردة، و یستثنی من ذلك ما إذا

----------

القرینة الثالثة: ما ورد بأن وقوف عرفة سنة (1) و لیس بفریضة و أن الوقوف بالمشعر هو الفریضة، فإن مقتضاه الخلل الغیر عمدي بعرفة لا یخل بالمشعر بمقتضی قاعدة أن السنة لا تنقض الفریضة، و قد استشهد علیه السلام بأن الحج الأكبر یوم النحر بقوله تعالی: (وَ أَذانٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ) و ما ورد بأن الحج عرفة بطرق العامة و مصادرهم كما لا یخفی علی المتتبع.

القرینة الرابعة: ما مر من صحیحة حسن العطار من الاجزاء باضطراري الموقفین.

القرینة الخامسة : ما في صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة في حج المملوك المعتق في الأثناء قال: قلت: لأبي عبد الله علیه السلام (مملوك أعتق یوم عرفة قال: إذا أدرك أحد الموقفین فقد أدرك الحج) (2). و هو یؤیّد الصحة بعد توسعت وقف المشعر إلی الزوال.

و قد یجمع بین الطائفتین بحمل أدلة الصحة علی حج التمتع و أدلة البطلان علی حج الإفراد و القران و ذلك لكون أدلة الصحة صریحة في التمتع و أن كان الباقی مطلق، و أدلة البطلان بعضها مقید بالإفراد، و الأخری مطلقة. فمن أدلة الصحة المقیدة صحیحة جمیل و حسنة إسحاق المتقدمة، و من أدلة البطلان المقید
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1- أبواب أقسام الحج، ب2 29/ و أبواب الوقوف بعرفة، ب14/19. 

2- أبواب وجوب الحج، ب17، ح2. 




وقف في المزدلفة لیلة العید و أفاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحكم كما تقدم، و لكنه إن أمكنه الرجوع و لو إلی زوال الشمس من یوم العید وجب ذلك، و إن لم یمكنه صحّ حجّه و علیه كفارة شاة(1).

----------

صحیحة حریز، هذا ما احتملناه في الدورة السابقة و لكنه ضعیف، لأن وجه الصحة و البطلان یدور مدار ما هو الركن في الموقفین و هذا غیر مفرق بین الإفراد و التمتع.

(1) السابعة: ذهب المشهور إلی الصحة كما عن المسالك و في المنتهی الوفاق علی البطلان و كذلك المدارك، و هو مختار جملة من أعلام العصر، و تأمل صاحب المدارك في نسبة صحة ذلك للمشهور، لأن كلامهم هو في من أدرك اختیاري عرفة و مرّ بالمشعر لیلاً و هو غیر الفرض فاستظهار جده في المسالك محل تأمل، لا سیما مع ما صرح به العلامة في عدة من كتبه من الإشكال في هذه الصورة، بل هذا هو مفاد الروایات المستدل بها علی الصحة كما سیأتي، من ثمّ مال صاحب الجواهر في انتهاء كلامه من حمل كلام المشهور علی من مرّ في المزدلفة لیلاً و الذی قد مرّ تحقق الركن و مسمی الوقوف به، و ظاهر الروایات المستدل بها علی الصحة هو ذلك أیضاً أي من مرّ علی مزدلفة لیلاً كما أن ظاهر الروایات المستدل بها علی البطلان هو في من لم یدرك كلا الموقفین و إن عبر فیها بعدم إدراك مزدلفة. نعم یمكن الاستدلال علی البطلان بما تقدم من روایات معتبرة الدالة علی أن الحج الأكبر هو یوم النحر (1) أي أن الركن في الحج هو مزدلفة فبفواته -- الاختیاري و الاضطراري --
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23. 




الثامنة: أن یدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة

----------

یفوت الحج.

أما الروایات التي استدل بها علی الصحة مصححة محمد بن یحیی الخثعمي عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: (في رجل لم یقف بمزدلفة و لم یبق بها حتی أتی مني قال: أ لم یر الناس أ لم یذكر منی حین دخلها. قلت: فإن جهل ذلك قال یرجع قلت ان ذلك قد فات) (1).

و صحیحة أبي بصیر قال: (قلت: لأبي عبد الله علیه السلام . جعلت فداك إن صاحبي هذین جهلا أن یقفا بمزدلفة؟ فقال: یرجعان مكانهما فیقفان بالمشعر ساعة. قلت: فإنه لم یخبرهما أحد حتی كان الیوم و قد نفر الناس. قال: فنكس رأسه ساعة ثمّ قال: أ لیسا قد صلیّا بالمزدلفة؟ قلت: بلي. قال: أ لیسا قد قنتا في صلاتهما؟ قلت: بلي. قال: قد تم حجهما. ثمّ قال: و المشعر من مزدلفة و المزدلفة من المشعر و إنما یكفیهما الیسیر من الدعاء) (2). و مثلها روایة محمد بن حكم و غیرها.

أما روایات البطلان كصحیحة الحلبیین عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (إذا فاتتك مزدلفة فقد فاتك الحج (3).

و صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (من أدرك جمع فقد أدرك الحج (4).
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب25، ح6. 

2- نفس المصدر، ح7. 

3- نفس المصدر، ح1. 

4- نفس المصدر، ح2. 




یبطل حجه فیقلبه إلی العمرة المفردة(1).

----------

(1) الثامنة: و الحال في هذه الصورة قد تقدم مما سبق.

تنبیه: أن الوقوف الاضطراري من الموقفین یجزي فیه المسمی دون الاستیعاب كما صرح بذلك في بعض الروایات و كما هو مقتضی الإطلاق في البعض الآخر.
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منی و واجباتها


اشارة

إذا أفاض المكلف من المزدلفة وجب علیه الرجوع إلی منی لأداء الأعمال الواجبة هناك، و هي كما نذكرها تفصیلاً ثلاثة:



الرابع من واجبات الحج: رمی جمرة العقبة یوم النحر


اشارة

1- رمي جمرة العقبة

الرابع من واجبات الحج: رمي جمرة العقبة یوم النحر، و یعتبر فیه أمور:

1 - نیة القربة .

2- أن یكون الرمي بسبع حصیات، و لا یجزئ الأقل من ذلك كما لا یجزئ رمي غیرها من الأجسام.

3 - أن یكون رمي الحصیات واحدة بعد واحدة، فلا یجزئ رمي اثنتین أو أكثر مرة واحدة.

4 - أن تصل الحصیات إلی الجمرة.

5 - أن یكون وصولها إلی الجمرة بسبب الرمي، فلا یجزئ وضعها علیها، و الظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمي فلاقت الحصاة في طریقها شیئاً ثمّ أصابت الجمرة، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة لم یجزئ ذلك.

6 - أن یكون الرمي بین طلوع الشمس و غروبها، و یجزئ للنساء و سائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في اللیل أن یرموا باللیل (لیلة العید)، لكن یجب علیهم تأخیر الذبح و النحر إلی یومه، و الأحوط تأخیر التقصیر أیضاً، و یأتون بعد ذلك أعمال لحج إلاّ الخائف علی نفسه من العدو، فإنه یذبح و یقصر لیلاً كما
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سیأتي(1).

----------

(1) الإفاضة من مزدلفة إلی منی إنما یجب مقدمة لأعمال منی من الرمي و الذبح و التقصیر أو الحلق و المبیت، و سیأتي تتمة الكلام في المبیت و النفر من احتمال لزوم كون الإقامة و أیام التشریق بمنی، و إن لم یجب الاستحباب لكن بنحو لا یصدق علیه أنه مقیم في غیرها أو قد نفر منها.

و أما واجبات منی فالأول: الرمي لجمرة العقبة، و قد عبّر جمع من الأصحاب بأنه سنة، أو سنةِ مؤكدة، و الظاهر أن مرادهم مقابل ما افترض بالكتاب، و یدل علی وجوبه الروایات المتواترة (1) و ضرورة المسلمین.

و أما شرائط الرمي:

الأول: نیة القربة، و یدل علیه جزئیته لأعمال الحج المضاف ماهیة إلیه تعالی، و كذلك ما ورد فیه من أدعیة مندوبة و مفادها عبادیة العمل كصحیحة معاویة بن عمار، و كذا یشعر به ما ورد من ندبیة الكون علی طهر حین الرمي (2).

الثانی: أن یكون الرمي بسبع حصیات: و یدل علیه المستفیض من النصوص (3) و هی و إن كانت جملتها في ایام التشریق إلاّ أنه قائل بالفصل، بل إطلاق عنوان الرمي في مورد یوم النحر مع تبیانه ماهیته في یوم آخر كافي في تفسیر العنوان كما هو المعروف من أدلة بیان المركبات، بل في الروایات البیانیة للحج
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1- أبواب رمي جمرة العقبة، ب1 و أبواب أقسام الحج. 

2- أبواب رمي جمرة العقبة، ب3. 

3- أبواب العود إلی منی، ب6 و7. 




----------

المستفیضة قد صرح بذلك (1).

الثالث: التوالي في الرمي بأن لا یكون دفعةً واحدة: و استدل له بالتأسي و بما دلّ استحباب التكبیر عند كل حصاة (2)، و ما دل علی كیفیة الرمي بالحذف (3). و أشكل علی ذلك بإن التأسي أعم من الندب و أن التعدد في التكبیر غایة ما یدل علی استحباب الأمر بالرمي لكل حصاة لأجل تحقیق التكبیر.

و فیه: أن الرمي لم یؤخذ قید للمتعلق في التكبیر و إنما أخذ كقید للحكم، فالتكرر في الرمی لم یثبت باستحباب التكبیر بل أمر مفروغ من تحققه في رتبة سابقة علی طلب التكبیر أي من ماهیة الرمي نفسها، لا سیما و أن استحباب تكرر التكبیر هنا مطلق لیس بحال دون حال مما یدل علی مفروغیة تكرر المرمي مطلقاً.

و یدل علی أن تكرر الرمي قید حكماً لاستحباب التكبیر لا قید متعلق حكم صحیح أبان بن عثمان عن أبي عبد الله علیه السلام و فیها (فعرض له إبلیس عندها فقال یا آدم، أین ترید؟ فأمره جبرئیل أن یرمیه بسبع حصیات و أن یكبر مع كل حصاة تكبیرة، ففعل أدم، ثمّ ذهب فعرض له إبلیس عند الجمرة الثانیة فأمره أن یرمیه بسبع حصیات، فرمي و كبر مع كل حصاة تكبیرة، ثمّ عرض له... الحدیث (4).

الرابع و الخامس: أن تصیب الجمرة بسبب الرمي أي من الرامیي مباشرة، لا أن
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1- أبواب أقسام الحج، ب2. 

2- أبواب رمي جمرة العقبة. 

3- أبواب رمي جمرة العقبة، ب7. 

4- أبواب أقسام الحج، ب2، ح34. 




----------

تنعكس من ملاقاة شيء فتصیب الجمرة.

و البحث في المقام یقع في جهتین: في كیفیة الرمي و المرمي.

إما الأولی: ففي كیفیة الرمي: و البحث فیها تارة بحسب القاعدة و أخری بحسب الأدلة الواردة في المقام، و ظاهر كلمات المشهور الاجتزاء بالرمي بما إذا أصاب جسم آخر ثمّ انحدر إلی الجمرة أو أصاب جسماً صلباً ثمّ طفرت إلی الجمرة فضلاً عن الجسم الرخو، بخلاف ما إذا كانت الرمیة قاصرة في الاندفاع فتممتها حركة جسم آخر، و ظاهر الماتن و جملة من أعلام العصر عدم الاجتزاء بالانعكاس عن جسم صلب، بل ظاهر عبارته لزوم كون التصویب باتجاه المرمي، فلو صوب بتجاه آخر ثمّ لاقت جسماً آخر فأصاب الهدف لم یجزء.

و مقتضی القاعدة في التعبدي كونه اختیاري إرادي فلا یكفي فیه مطلق نسبة الفعل كما هو الحال في الضمان أو قتل شبه العمد، بل اللازم في العمل القربي أعلی درجة في النسبة و التسبیب و هو صدور الفعل عن علم و عمد و اختیار و علی ذلك فلو رمي غیر الجمرة ثمّ أصابت الجمرة بالانعكاس لما تم العمد لصدق التعبیر أنه رمي جسماً آخر فأصاب الجمرة اتفاقاً، فضلاً عما لو أصاب جسماً متحركاً و كانت حركة ذلك الجسم هي التي أدت إلی إصابة الجمرة و هو ما عبر عنه في الكلمات بقصور الرمیة عن تحریك الحصاة إلی الجمرة.

هذا كله بحسب القاعدة اما الروایات الواردة في المقام ففي صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام في حدیث. قال: (فإن رمیت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، و إن أصابت إنساناً أو جملاً ثمّ وقعت علی الجمار أجزأك) (1) و مثلها
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1- باب 6 من أبواب رمی جمرة العقبة، ح1. 




----------

روایة الفقه الرضوي و روایة عبد الأعلی عن أبي عبد الله علیه السلام في حدیث قال: (سألته عن رجل رمي جمرة العقبة بست حصیات و وقعت واحدة في المحمل؟ قال: یعیدها) (1).

و یستفاد من صحیحة معاویة أجزاء الرمي في صورة إصابة الحصاة جسماً آخر ثمّ انعكاسها إلی الجمرة. و من ثمّ اجتزأ في الكلمات بما لو وقعت الحصاة علی شیء فانحدرت علی الجمرة. نعم غایة مفاد صحیحة معاویة عما هو أجزاء الانعكاس دون ما إذا كان قصور في حركة الحصاة لضعف الرمیة فأصابت جسماً متحركاً أوجب إصابة الحصاة للجمرة فإن الإصابة حینئذ تسند إلی الأقوی. و قد یقال في مفاد صحیحة معاویة بن عمار أنها في مقام التفضیل بین ما إذا كان الرامي یهدف حصاته إلی الجمرة فأصابت في طریقها جسماً و لو صلباً ثمّ وقعت علی الجمرة فإنه اجتزأ بها بخلاف ما إذا كان مهدفاً خطأً أو غفلة - جهة أخری كحبل أو غیره - ثمّ انعكست فأصابت الجمرة و مثلها ما لو أصابت الحصاة حصیة أخری و هي في طریقها إلی غیر الجمرة فأصابت الجمرة. و یستظهر لهذا المفاد بقرینة المقابلة في الروایة حیث جعل منتهي الرمیة في الشق الأول قرارها في المحمل بینما جعل في الشق الثاني منتهي الرمیة وقعها علی الجمار.

و فیه: أن التعبیر في الصحیحة أصابت إنساناً ثمّ وقعت، التعبیر ب (ثمّ) للتراخي، فیظهر منه بوضوح شموله لموارد الانعكاس حیث أن هذا الترتیب بین الإصابة لجسم لآخر و الوقوع علی الجمار لا یستعمل في فرض رمي الحصاة و هي في
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1- نفس المصدر، ح2.




----------

طریقها إلی الجمرة و قد لاقت بالملامسة أو المصادفة الیسیرة لجسم آخر من دون انعكاس و تغییر في خط المسیر بنحو ملحوض فلو أرید هذه الصورة لما صح التعبیر ب(ثمّ).

الجهة الثانیة: في تحدید المرمي فالمشهور في الكلمات أنه البناء المخصوص، و عن كشف اللثام فإن لم یكن البناء فموضعه. و عن علی بن بابویه التصریح بأن الأرض، و عن الدروس أنه البناء أو موضعه، و عن المدارك الاكتفاء بإصابة الموضع مع زوال البناء. و استظهر القول الثاني من كلام ابن زهرة في الغنیة حیث قال: و إذا رمي الحصاة فوقعت في المحمل أو علی ظهر بعیر ثمّ سقطت علی الأرض اجزأت، إلاّ أنه قال في موضع آخر قبل كلامه و یستحب أن یقف من قبل وجه الجمرة و لا یقف من أعلاها. و هذا ظاهر فی الجسم الموجود في ذلك الموضع كما سیأتي بیانه. و من ثمّ یظهر التأمل في شبه هذا القول إلی علي بن بابویه و إن قال: فإن رمیت و وقعت في محمل و انحدرت منه إلی الارض أجزأ عنك. إلاّ أنه قال في موضع آخر أیضاً: في رمي جمرة العقبة و ترمي من قیل وجها و لا ترمیها من أعلاها فإنها ظاهرة في الجسم الموجود في الموضع كما سیأتي. و من ثمّ قال صاحب الجواهر: بأن كلامه مجمل. هذا و أحتمل في الجواهر إرادة الإطلاق و التخییر بین البناء و الموضع في كلام الدروس و كشف اللثام لكون المراد بالجمرة المحل بأحواله من الارتفاع بناءً أو غیره أو انخفاض، ثمّ استظهر من خبر أبي غسان الآتي إرادة البناء، إلاّ أنه تأمل في ذلك أیضا.

و أما في اللغة ففي لسان العرب فالجمرة واحدة جمرات المناسك و هي ثلاث جمرات یرمین بالجمار ، و الجمرة الحصاة و التجمیر رمي الجمار، و أما موضع الجمار بمنی
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----------

فسمی جمرة لأنها ترمی بالجمار، و قیل لأنها مجمع الحصی التي ترمي بها من الجمرة. و الجمرة هي اجتماع القبیلة علی من ناواها و قیل سمیت به من القول أجمر إذا أسرع، و منه الحدیث أن آدم رمي بمنی فأجمر إبلیس بین یدیه. و في مجمع البحرین الجمرات مجتمع الحصی بمنی فكل كومة من الحصی جمرة و الجمع جمرات هذا. و یمكن الاستشهاد لكون الجمرة هي الجسم أو البناء الموجود في الموضع دون مجرد الموضع بأمور:

الأول: ما في جملة من الروایات أن سنة الرمي من آدم علیه السلام و إبراهیم علیه السلام هي رمي شیء و هو ابلیس في ذلك الموضع لا الموضع نفسه، كصحیح أبان بن عثمان عن أبي عبد الله علیه السلام في حدیث: (أن إبلیس عرض لآدم عند الجمرة الأولی فأمره جبرئیل أن یرمیه بسبع حصیات و كذا حصل له في الجمرة الثانیة و الثالثة) (1). و مثلها صحیحة معاویة بن عمار (2). و كذا روایة عبد الرحمن بن كثیر، و روایة عبد الحمید بن أبي الدیلم (3).

الثاني: ما في بعض الروایات من كون جمرة العقبة لها وجه و علو و كذا بقیة الجمار، كصحیحة أخری لمعاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (خذ حصی الجمار ثمّ أتی الجمرة القصوی التی عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من
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1- أبواب أقسام الحج، ب2، ح34. 

2- أبواب أقسام الحج، ب2، ح35. 

3- 3نفس الباب، ح21 - 22. 




----------

أعلاها الحدیث) (1).

و نظیر هذا التعبیر ورد أیضاً في مصحح ابن أبي نصر عن أبي الحسن في حدیث و ارمها من بطن الوادی و اجعلهن عن یمینك كلهن و لا ترمي علی الجمرة، و تقف عند الجمرتین الأولیتین و لا تقف عند جمرة العقبة (2). و المراد من النهي عن الرمي من أعلاهن بقرینة المقابلة هو جهة الأرض المستعلیة علیهن، غایة الأمر طرف الاستعلاء و الدنو في بقیة الجمار مختلف فیكون في الأولی و الثانیة مستقبلاً للقبلة، و في العقبة مستدبراً القبلة. فالتعبیر بالعلو و الوجه في جمرة العقبة أیضاً شاهد علی وجود جسم له جهات تعد بعضها وجها له دون بقیّة جهاته الأخری، و كما هو معرفو قبل عقود من السنین كان نتوءاً ملتصقاً بهضبة لا یری دبره لالتصاقه بالهضبة فلا یمكن أن یرمي إلاّ من وجهة أو أعلاه. و كذلك یعضد أنه البناء و الجسم الموجود في ذلك الموضع ما تقدم الاشارة إلیه في تلك الروایات أن سنة الرمي تأسیاً بما فعل آدم و إبراهیم علیه و علی نبینا و آله السلام من رمیهما لإبلیس في ذلك الموضع، ففعلها هو رمي شيء في ذلك الموضع لا رمي الموضع نفسه.

الثالث: ما في روایة أبي غسان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رمي الجمار علی غیر طهور . قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حیطان إن طفت بنیهما
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1- أبواب رمی جمرة العقبة، ب3، ح1. 

2- أبواب رمي جمرة العقبة، ب7، ح1، و الكافي 478 :4.




----------

علی غیر طهور لم یضرك، و الطهر أحب إلیّ فلا تدعه و أنت قادرٌ علیه (1). و هي ظاهرة في كون الجمار أجسام في مواضع كأجزاء جبلیة أو أجزاء من الجبل مثل الصفا و المروة. و احتمل في الجواهر أنه علیه السلام یرید الإشارة إلی ما هو معهود في ذهن الناس من معنی الجمار أنها الجدران المبنیة في تلك المواضع. و بعبارة أخری أنه یرید أن یشیر إلی الجمرات بالمعهود من أماكنها بتوسط الجدران المبنیة فیها.

فالتعبیر بالجدران للعهد الذهني و الاشارة العرفیة من دون موضوعیة لها و یرد علیه أن الحكم بعدم لزوم الطهارة معلل بالعنوان المزبور كما هو الحال في الصفا و المروة فكیف یكون مشیراً محضاً.

الرابع : اقتضاء عنوان الرمي لوجود جسم مرمي لأن الأرض المستویة لا یقال عنها أنها رمیت بل یقال القي الحصاة بالموضع المزبور، أو یقال رمي بالحصاة في الموضع المزبور بتضمین الرمي معني الإلقاء، و أما التعبیر المتكرر الوارد في الروایات (رمي الجمرات بسبع حصیات) أو رمي سبع حصیات للجمار فالتركیب هذا لا یستعمل و لا ینطبق إلاّ علی إصابة جسم فی الموضع و هناك بون بعید بین الإلقاء و بین التهدیف و الاصابة.

الخامس: ما في جملة من كلمات العامة مما یظهر منها التسلیم بوجود جسم أو بناء في الموضع، و إن بنی جملة منهم علی إجزاء رمي الموضع دون البناء ففي المدونة الكبری للمالكي قال : (و إن وقعت في موضع حصی الجمرة و إن لم تبلغ الرأس
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1- أبواب رمي جمرة العقبة، ب2، ح5. 




----------

أجزأ) (1) و في سنن البیهقی بإسناده عن عبد الله بن مسعود أنه سأله عبد الله بن یزید عن جمرة العقبة أن الناس یرمونها من فوقها فأجابه أن النبي صلی الله علیه وآله وسلم قد رمی من أسفلها - أی أسفل الوادي - (2).

و التعبیر (بالرأس) أو (الفوق) دالّ علی وجود الجسم.

و حكی العلامة بحر العلوم في رسالة مناسكه قولا من جماعة عن الشافعیة أن الرمي مجتمع الحصی عند بناء الشاخص هناك لا ما سال من الحصی و لا البناء الشاخص) و علی أي تقدیر ففیه تسلیم بناء الشاخص في الموضع و سیأتي في الوجه اللاحق أن لازم القول بالموضع لا یحرز إلاّ برمي البناء في الموضع دون ما تباعد عنه فهو یكر علی ما فر منه.

و استظهر عن أبي الحاجب المالكي إرادة نفس المرمي لا البناء الشاخص و هو علی أي تقدیر هو إقرار بلزوم البناء، إلاّ أنه قیّده بالرأس و من ثمّ حكی عن بعض المالكیة عدم إجزاء رمي الشاخص و مرادهم ما دون الرأس.

و قال في مرآة الحرمین و هذه الجمرة حائط مبني بالجمر عال من وسطه... قال المحب الطبري: و لیس للمرمي حدّ معلوم غیر أن كل جمرة علیها علم و هو عمود معلق هناك فیرمي تحته و حوله و لا یعبد عنه احتیاطاً، و حدّه بعض المتأخرین بثلاثة أدرع من سائر الجوانب إلاّ في جمرة العقبة فلیس لها إلاّ وجه واحد لأنها تحت
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1- المدونة الكبری 325 :1. 

2- سنن البیهقي 129 :5. 




----------

جبل (1).

السادس: إن القائل برمي الموضع لم یحدد مقدار الموضع هل یقتصر علی البناء و الشاخص فقط أو ما یقرب و یتصل به فبتالي رمیه رمیاً للبناء لا محالة، و إن أرید ما تباعد من ذلك الموضع فبأي قدر؟ و ما الشاهد علیه؟

و لك أن تقول: أن مقتضی الأصل العملي هو رمي البناء في الموضع لأنه یتحقق رمي البناء و القاء الحصاة في الموضع بخلاف إلقاء الحصاة في الموضع.

و بعبارة أخری أن الرمي من موارد الدوران بین المتباینین فاللاّزم فیه الاحتیاط.

و ینبغي التنبه علی بعض الفروع فی المقام:

الأول : في جواز رمي ما یستجد من بناء الجمرة أی ما استطال منها أو ما زید من سمكها عرضاً. فقد بنی جملة من أعلام العصر علی عدم الجواز تمسكاً بقاعدة الاشتغال لأنه من قبیل الشك في المحصل فشك في صدق الجمرة علیه.

و الصحیح جواز الرمی ما استجد و ذلك لشهادة بعض من الروایات بذلك.

منها: صحیحة علی بن جعفر قال: (سألته عن رمی الجمار لم جعلت؟ قال علیه السلام: لأن إبلیس اللعین كان یتراءی لإبراهیم في موضع الجمار فرجمه إبراهیم فجرت السنة بذلك) (2).

و مقتضی إطلاق التنزیل منزلة ترائي ابلیس في ذلك الموضع شمول الرمي للمقدار الزائد من الجمرات.
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1- مرآة الحرمین 48 :1.

2- أبواب العود إلی منی ب 4، ح3. 




----------

و بعبارة أخری: أن الظاهر من الصحیحة أن السنة و عنوان المأمور به هو رمي شيء ذلك الموضع تنزیلاً لرمي إبلیس في ذلك فقوله علیه السلام : (فجرت السنة بذلك) أي كون المأمور به رمي شيء . فنزل منزلة إبلیس المترائي للأنبیاء.

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (إن أول من رمي الجمار آدم و قال: أتي جبرائیل إبراهیم علیه السلام فقال: ارمي یا إبراهیم فرمی جمرة العقبة و ذلك أن الشیطان تمثل له عندها) (1)

التقریب في هذه الصحیحة هو ما تقدم مضافاً إلی أن طول آدم كما في الروایات سبعین ذراعاً بذراعه، كما في الصحیح إلی الحسن بن محبوب عن مقاتل بن سلیمان المرویة في الكافي (2) و رواها القطب الراوندي في قصص الأنبیاء أیضاً، إلاّ انه یرویها عن الصدوق بإسناد آخر إلی المعصوم، و قد تضمنت تحدید طوله بستین ذراعاً ، و في روایة أخری للراوندي بإسناده للصدوق باسناد صحیح إلی عقبة بن صالح عن أبي عبد الله علیه السلام : (إن إسماعیل تزوّج امرأة من العمالقة) و یستفاد من ذلك إن المناسب لطول آدم هو رامي إبلیس بذلك الحجم في تلك المواضع كی یصد آدم عن المضي في نسكه، فعلی ذلك ما استطال من الجمرات مناسب لهیئة ترائي إبلیس بذلك القدر، و لا یتوهم أن ذلك خاص بشریعة الأنبیاء السابقین لما مر في صحیحة علی بن جعفر من قوله علیه السلام : (فجرة السنة بذلك) إشارة إلی استمرار الهیئة الصادرة من الأنبیاء علیهم السلام في شریعتنا .
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1- أبواب العود إلی مني، ب4، ح4. 

2- الكافي 223 :8،البحار 115 :11.




----------

و منها: روایة أبي البحتري عنه علیه السلام عن جعفر بن محمد عن علي علیه السلام : (إن الجمار إنما رمیت لأن جبرئیل حین أری إبراهیم المشاعر برز له ابلیس فأمره جبرئیل أن یرمیه فرماه بسبع حصیات، فدخل عند الجمرة الأخری تحت الأرض فأمسك، ثمّ برز له عند الثانیة فرماه بسبع حصیات أخر، فدخل تحت الارض موضع الثانیة، ثمّ أنه برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصیات فدخل في موضعها) (1).

و تقریب دلالتها كما، تقدم و مثلها روایة عبد الرحمن ابن كثیر عنه علیه السلام و فیها دلالة علی صد إبلیس آدم فی تلك الموضع، و مثلها روایة ابن أبي الدیلم (2) و كذا موثق أبان (3). فالمتحصل من مجموع هذه الروایات و كلمات اللغویین أن رمي الجمار الواجب فیه رمي شيء كالبناء و نحوه في تلك المواضع الثلاثة و أن تسمیتها بالجمار أو الجمرات تسمیة الأشیاء في المواضع الثلاثة لاجتماع الحصیات.

هذا مضافاً إلی وجه ثالث یقتضي الاجتزاء بالرمي ما استطال و هو ما سیأتي في الفرع اللاحق من النصوص الدالة علی جواز رمي الراكب من بُعد أو الماشي كذلك، و البناء من بُعد لا یظهر منه إلاّ ما استطال.

الفرع الثاني: یجوز رمي الجمار من الطبقة العلیا في موقف الرامي، و یدل علیه الاطلاقات مضافاً إلی ما في صحیحة الاشعري احمد بن محمد بن عیسی انه رأی
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1- أبواب العود إلی منی، ب4، ح6. 

2- من أبواب أقسام الحج، ب2، ح21. 

3- نفس المصدر، ح22. 




----------

أبا جعفر الثاني علیه السلام رمي الجمار راكباً (1) . و غیرها من الروایات في الباب نعم سیأتي تتمة لذلك في الفرع اللاحق حیث ورد النهي عن الرمي من أعلی الجمرة في صحیح معاویة بن عمار.

الفرع الثالث: في لزوم استقبال الجمرة و استدبار القبلة حال رمیها.

و حكي عن المنتهی لزومه ناسباً له إلی اكثر أهل العلم لكن في التذكرة ان رمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها مستحب اجماعاً (2). و المبسوط (و یكون مستقبلاً لها مستدبراً الكعبة و ان رماها عن یسارها جاز) و كلامه یطابق مصحح ابن أبي نصر الآتی.

و عن ابن بابویه انه یقف في وسط الوادي مستقبلاً القبلة و مثله حكي عن المقنع و الهدایة لكنه قد استظهر منهما أنّ ذلك في مقام الدعاء لا مقام الرمي بقرینة ذكرها لاستقبال وجه الجمرة.

و أما الروایات الواردة في المقام

كصحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: خذ حصی الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوی التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من اعلاها. الحدیث (3).
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1- أبواب رمي جمرة العقبة، ب8، ح1. 

2- التذكرة 223 :8.

3- أبواب رمي جمرة العقبة ب 3، ح1. 




----------

و تقریب الدلالة ان رمي جمرة العقبة من قبل وجهها یقتضي استدبار القبلة و استقبال الجمرة لان لیس لها وجه إلاّ من جهة واحدة لالتصاقها بعقبة الجبل و هذا الحال قبل ان تغیر تلك المعالم في عصرنا الحاضر، و الأمر في رمیها من قبل وجهها و ان احتمل فیه الارشاد لتوصل للرمي جمرة الكبری لا اعتبار خصوصیة الرمي من قبل وجهها و ذلك لكون بقیة جهات الجمرة غیر ظاهرة مسترة بسبب العقبة لكونها ملاصقة لها لذلك سمیت بجمرة العقبة إلاّ ان النهي عن الرمي من اعلاها دافع لهذا الاحتمال اذ یمكن التوصل بالرمي من أعلا.

و في مصحح ابن أبي نصر عن أبی الحسن علیه السلام قال في حدیث (عن حصی الجمار و ارمها من بطن الوادي و اجعلهن عن یمینك كلّهن و لا ترمي علی الجمرة و تقف عند الجمرتین الاولیین و لا تقف عند جمرة العقبة) (1). و في قرب الاسناد (اعلی الجمرة).

و تقریب دلالة هذه الروایة ان ظاهرها التسویة في استقبال القبلة عند رمي الجمار الثلاث لان الرمي إذا جعل الجمار عن یمینه فستكون منی علی یساره و بالتالی سیكون مستقبلاً للقبلة . كما ان ذیلها حیث نهی عن الوقوف بجمرة العقبة فسرها المجلسی أي لا یقف مقابل الجمرة بل ینحدر إلی بطن الوادي و یجعلها علی یمینه و یرمیها منحرفاً كما ان قوله (لا رمي علی الجمرة) یعني لا تصعد فوق الجبل فترمي الحصات علیها بل قف علی الارض و سهل الوادي و رمي أیهما.

و قد حمل مفاد هذه الروایة علی التفصیل بین یوم النحر و أیام التشریق بقرینة
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1- أبواب رمي جمرة العقبة، ب10، ح3. 




----------

ذكر بقیة الجمار.

و مثله صحیح إسماعیل بن همام عن الرضا (1) . و یمكن حمل هذا المفاد بجعل جمرة العقبة عن یمینه و كذلك مني عن یمینه مع كون وقوفه في السهل لا فوق العقبة لا سیما و ان الجمرة الكبری مع وجود العقبة لا یمكن رمیها إلاّ من وجه واحد فعند الجمرة الكبری تكون الارض مستعلیة من جهة الشرق لوجود العقبة و تكون منخفضة من جهة الغرب فالنهي عن رمیها من اعلاها - أي لا یرمیها من الجهة التي یكون مستعلیاً علیها - هذا و قد یقرب كون الامر ندبیا لقرائن.

منها: كون ما في صحیحة عمار كلها ندبیة بل قد ذكر في ذیلها لفظة (و یستحب) فالسیاق كله ندبي.

منها: ان الامر و النهي أي النهي بعدم رمیهن من جهة الاستعلاء لیس خاص بجمرة العقبة. بل یعم الأولی و الوسطی أیضاً. حیث ان في صحیح البزنطي في طریق قرب الاسناد (لا ترمي اعلاء الجمرات) (2) غایة الأمر ان طرف الاستعلاء الدنو في الجمرتین الاخریین یختلف عن الكبری.

و منها: ما تقدم في صحیح أبي نصر.

و منها: كون الحكم في الجمرتین الاولیین ندبي و هو استقبال القبلة و انه بلسان واحد و ان تختلف جهة المتعلق.

الأمر السادس : في كون الرمي بین طلوع الشمس و غروبها إلاّ ما استثني ، و یدل
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1- أبواب رمي جمرة العقبة، ب1، ح5. 

2- أبواب رمي جمرة العقبة، ب7، ح1. 




----------

علیه الصحاح المستفیضة كما في صحیح جمیل بن دراج عن أبي عبد الله علیه السلام في حدیث قلت له: (إلی متی یكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلی غروب الشمس) (1) و غیرها من الصحاح.

اما من استثني كالنساء وذي الاعذار ممن رخص لهم الرمي لیلاً، فیجوز لهم الرمي لیلاً لما تقدم في النصوص التي سبق ذكرها في الإفاضة لیلاً من المشعر لهم. نعم یبقي الكلام فیما ذكره الماتن من عدم جواز الذبح لهن و لهم لیلاً و كذا التقصیر، إلاّ الخائف.
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1- أبواب رمي جمرة العقبة، ب13، ح1. 




----------

الذبح و تقصیر النساء لیلاً

أما الكلام في الذبح لهن لیلاً فظاهر جملة من الروایات الواردة جوازه لیلاً، و هي الروایات التي قد تقدمت في جواز الإفاضة لهن لیلاً من المزدلفة إلی منی و رمیهن للجمار لیلاً و تضمنت أیضاً الذبح و التقصیر لیلاً، أو التوكیل للذبح و التقصیر ففی صحیح سعید الاعرج عن أبي عبد الله علیه السلام : (فإن لم یكن علیهن ذبح فلیأخذ من شعورهن و یقصرن من اظفارهن و یمضین إلی مكة في وجوههن و یطفن بالبیت و یسعین بین الصفا و المروة ثمّ یرجعن إلی البیت و یطفن اسبوعاً ثمّ یرجعن إلی منی و قد فرغن من حجتهن) (1).

و في صحیحه الآخر: (و أمر من كان منهن علیها هدی أن ترمي و لا تبرح حتی تذبح. و من لم یكن علیها منهن هدي أن تمضي إلی مكة حتی تزور) (2).

و في صحیح أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (رخص رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم للنساء الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل و أن یرموا الجمرة بلیل، فإذا أرادوا أن یزوروا البیت و كلوا من یذبح عنهنّ) (3) (عنهم) (4).

و في صحیحه الآخر قال : (سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لا بأس بأن تقدم النساء
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب17، ح2. 

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب17، ح5. 

3- أبواب الوقوف بالمشعر ب 17، ح6 

4- في نسخة في هامش المخطوط من الوسائل.




----------

إذا زال اللیل فیقفن عند المشعر ساعة، ثمّ ینطلق بهنّ إلی منی فیرمین الجمرة، ثمّ یصبرن ساعة، ثمّ یقصرن و ینطلقن إلی مكة فیطفن، إلاّ أن یكن یردن أن یذبح عنهنّ فانهنّ یوكلن من یذبح عنهنّ) (1).

نعم في عدّة من الروایات الأخری ما یظهر منها تقیید ذلك بالعذر و الاضطرار كصحیح أبي بصیر الثالث عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (رخّصَ رسول الله للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل و أن یرموا الجمار بلیل، و أن یصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحیض مضین إلی مكة و وكلن من یضحّی عنهن) (2).

و تقریب الدلالة فیها بنحوین:

الأول: مفهوم الشرطیة حیث قیّد المضي إلی مكة بخوف الحیض، و هو تقیید بالعذر .

الثاني: أنه صلی الله علیه وآله وسلم مع ترخیصه لكلّ النساء و الصبیان في الإفاضة من جمع لیلاً ، و كذلك الرمي لیلاً ، إلاّ أنه صلی الله علیه وآله وسلم خص المضي إلی مكة بالنساء، مما یدلل علی افتراق الحكم بسبب العذر، و نظیر النحو الثاني من الدلالة ما في صحیح أبي بصیر المتقدم في النساء و الضعفاء حیث تضمّن تفریقه بین النساء و الضعفاء ، و نظیر هذه الدلالة أیضاً ما في صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد الله - حیث شرح علیه السلام حج النبي صلی الله علیه وآله وسلم - و فیه. (و عجّل ضعفاء بني هاشم باللیل و أمرهم أن لا یرموا
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب17، ح7. 

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب17، ح3. 




----------

الجمرة جمرة العقبة حتی تطلع الشمس) (1).

و یدعم التقیید بالعذر أیضاً روایة علي بن أبی حمزة عن أحدهما علیه السلام قال: (أی امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام لیلاً فلا بأس فلیرم الجمرة ثمّ لیمض و لیأمر من یذبح عنهم و تقصّر المرأة و یحلق الرجل ثمّ لیطف بالبیت و بالصفا و المروة ، ثمّ یرجع إلی منی، فإن أتی منی و لم یذبح عنه فلا بأس أن یذبح هو و لیحمل الشعر إذا حلق بمكة إلی منی، و إن شاء قصّر إن كان قد حج قبل ذلك) (2).

و تقریب الدلالة فیها أنه قد أردف المرأة بالخائف، أي ممّن له عذر في تعجیل أعمال مكة لیلاً. و یدعم التقید أیضاً أن في بعض الروایات المتقدّمة تعلیق المضي إلی مكة علی الإرادة ، بل في بعضها تعلیق الذبح علی الإرادة، مع أن الذبح إذا كان في التمتع فهو واجب، و هذا التعلیق نظیر ما ورد في الخائف مع أن الرخصة فیه معلقة علی العذر لا مطلقاً، بل في صحیح هشام بن سالم في الباب عن أبي عبد الله علیه السلام إطلاق رخصة الإفاضة من المزدلفة إلی منی و رمي الجمار من دون التقید بالعذر مع أنها محمولة علی العذر للروایات المقیدة. و من ذلك یظهر حكم التقصیر و اعمال مكة أیضاً.

و مما یشهد أیضاً لقیدیة العذر في الرخصة في تقدیم أعمال مكة ما سیأتي من تقدیم الطوافین قبل الموقف لذوي الأعذار.
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1- أبواب اقسام الحج، ب2، ح4. 

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب17، ح4. 





مسألة 377:إذا شك فی الإصابة و عدمها

(مسألة 377): إذا شك في الإصابة و عدمها بني علی العدم، إلاّ أن یدخل في واجب آخر مترتب علیه أو كان الشك بعد دخول اللیل(1).


مسألة 378:یعتبر فی الحصیات أمران

(مسألة 378): یعتبر في الحصیات أمران:

1 - أن تكون من الحرم ، و الأفضل أخذها من المشعر.

2 - أن تكون أبكاراً علی الأحوط، بمعنی أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل ذلك.

و یستحب فیها أن تكون ملوّنة، و منقطة، و رخوة، و أن یكون حجمها بمقدار أنملة، و أن یكون الرامي راجلاً، و علی طهارة(2).

----------

(1) بناء علی العدم لاستصحاب العدم و اصالة الاشتغال، اما لو دخل في واجب آخر و مترتب فلجریان قاعدة التجاوز و الفراغ و كذا لو خرج النهار لقاعدة الحیلولة بناءً علی عمومها.

(2) اما الاول و هو كونه من الحرم و كون المرمي حصاة فیدل علیه صحیح زرارة عن أبي عبد الله علیه السلام قال (حصی الجمار ان اخذته من الحرم أجزأك . و إن اخذته من غیر الحرم لم یجزئك قال و قال: لا ترمي الجمار إلاّ بالحصی) (1) و مثلها موثق حنّان (2).

و یدل علی افضلیة كونه من المشعر مصحح زرارة (3) و فیه دلالة علی كون منی
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب19، ح1. 

2- نفس المصدر، ح2. 

3- أبواب الوقوف بالمشعر، ب18، ح2. 




----------

في الرتبة الثانیة علی سائر الحرم و مثله صحیح معاویة (1).

اما الثاني: و هو اعتبار كونها ابكاراً و یدل علیه عدة روایات منها المصحح إلی حریز عمن اخبره (2) و موثق عبد الأعلی (3) و یدل علیه أیضاً ما ورد في الروایات (4) المعتبرة المتضمنة للفظة الالتقاط، فانه لا یصدق إلاّ علی ما أخذ بالتلقیط ثمّ انه وقع الكلام في معنی البكارة؟ هل بلحاظ العام الواحد أو مطلق السنوات السابقة؟ نقل صاحب الجواهر الاجماع علی الثاني، و هنا احتمال ثالث ان لا تكون عند الجمار دون بقیة الأماكن و ان استعملت في السنة نفسها، اختاره بعض المعاصرین و الجمود علی ألفاظ الروایات یقتضي الاحتمال الثالث إلاّ ان الصحیح تعبیر كنائي لاستعمالها في الرمي، نعم الاحتمال الثاني یشكل استفادته من الروایات لما عرفت ان المفاد الالتزامي لا اطلاق فیه بل یستفاد من الالتقاط و الاخذ من الحرم الشمول لما استعمل في السنتین السابقة كما ان حصی الجمار یمنع صدقه علی المستعمل في السنوات السابقة إذا كان منتشراً في مزدلفة، و یعضده ما في صحیح معاویة من جواز الأخذ من تحت قدمیه إذا نقص ما في یده (5).
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1- نفس المصدر، ح1. 

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب19، ح3. 

3- أبواب رمي جمرة العقبة، ب5، ح2. 

4- أبواب الوقوف بالمشعر، ب20. 

5- أبواب العود إلی منی، ب7، ح1. 





مسألة 379:إذا زید علی الجمرة فی ارتفاعها ففی الاجتزاء برمی المقدار الزائد إشكال

(مسألة 379): إذا زید علی الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال ، فالأحوط أن یرمي المقدار الذي كان سابقاً ، فإن لم یتمكن من ذلك رمي المقدار الزائد بنفسه و استناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزید علیه، و لا فرق في ذلك بین العالم و الجاهل و الناسي(1).


مسألة 380:إذا لم یرم یوم العید نسیاناً أو جهلاً منه بالحكم

(مسألة 380): إذا لم یرم یوم العید نسیاناً أو جهلاً منه بالحكم لزمه الرمي في نهاره إذا لم یكن ممن قد رخص له الرمي في اللیل، و سیجيء ذلك في رمي الجمار، و لو علم أو تذكر بعد الیوم الثالث عشر فالأحوط أن یرجع إلی منی و یرمي و یعید الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، و إذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم یجب علیه الرجوع، بل یرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه علی

----------

اما بقیة المستحبات فیدل علیها جملة الروایات كصحیح هشام في الحكم (1) و مصحح ابن أبي نصر (2) و صحیح علي بن جعفر و عنبسة بن مصعب (3).

كما یستحب جملة من أمور دلت علیها الروایات (4) لم یذكرها الماتن كالوقوف عند الجمرتین داعیاً بالدعاء المأثور دون العقبة و جعلهن علی یمینه و التكبیرة لكل حصاة.

(1) قد تقدم الكلام في هذه المسألة الأقوی الأجزاء.
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1- نفس المصدر، ح2، و ح3. 

2- أبواب رمي جمرة العقبة، ب9، ح1، و ح2. 

3- أبواب رمي جمرة العقبة، ب10 و11. 

4- أبواب الوقوف بالمشعر، ب20. 




الاحوط(1).

----------

(1) قد تعرض الماتن لعدة من الأحكام، ففي لزوم القضاء و یدل علیه جملة من الروایات كإطلاق حسنة عمر بن یزید عن أبي عبد الله علیه السلام قال (من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتی تمضي أیام التشریق فعلیه ان یرمیها من قابل، فإن لم یحج رمی عنه ولیه فإن لم یكن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمي عنه، فانه لا یكون رمي الجمار إلاّ ایام التشریق) (1). و هي تدل علی جملة من الاحكام.

منها: لزوم القضاء علی ما ترك رمي الجمار. و منها: كون القضاء في ایام التشریق لا غیر . و منها: لزوم القضاء من قابل اما بنفسه أو بنائب عنه.

و في صحیح معاویة بن عمار قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام (رجل نسي رمي الجمار؟ قال: یرجع فیرمیها قلت: انه نسیها حتی أتی مكة قال یرجع فیرمي متفرقاً یفصل بین كل رمیتین بساعة قلت: انه نسي أو جهل حتی فاته و خرج. قال: لیس علیه أن یعید) (2).

و اطلاقها یعم رمي جمرة العقبة یوم النحر كما انها دالة علی التفصیل المذكور في المتن في لزوم التدارك بالقضاء بالتفصیل بین من خرج من مكة إلی بلاده و بین من كان فیها. نعم النسبة بین هذه الصحیحة و السابقة هي من وجه لان هذه الصحیحة متعرضة إلی التفصیل بلحاظ المكان، و الصحیحة السابقة المتعرضة للتفصیل بلحاظ الزمان و اللازم تقید اطلاق كلا منها بالآخر، لكن اطلاق صحیحة
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1- أبواب العود إلی منی، ب3، ح4. 

2- نفس المصدر، ح3. 




----------

معاویة یدل بصراحة علی تحلله من احرامه مطلقاً و ان بقي علیه قضاؤه في العام القادم و مثلها صحیحة معاویة بن عمار الآخر (1) .

و في صحیح عبد الله بن سنان قال سألت أبي عبد الله علیه السلام (عن رجل أفاض من جمع حتی انتهي إلی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس ، قال یرمي إذا أصبح مرتین، مرة لما فاته، و الأخری لیومه الذي یصبح فیه و لیفرق بینهما بكون أحدهما بكرة و هي للأمس، و الأخری عند زوال الشمس) (2) . و هي دالة علی لزوم ترتب في القضاء و الأداء إلاّ ان في صحیح معاویة المشار إلیه آنفاً الفصل بساعة من دون تقید بتقدیم القضاء.

ثمّ ان ظاهر الروایات تقید القضاء بالنهار إلاّ ان هذا في غیر من رخص لهم بالرمي لیلاً و هم ذوي الاعذار في رمي الجمار، لكن حكی في الریاض عدم الخلاف في الاستحباب، بینما قال في المستند: انه قالوا بوجوب الترتیب. و استدلوا علیه بالاجماع المحكي في الخلاف و غایة إشكالهم في لزوم الترتیب ان صحیحة عبد الله بن سنان قد تضمنت الفصل بما بین البكرة و الزوال و هو مندوب لدلالة صحیحة معاویة بن عمار علی جواز الفصل بساعة مضافا إلی اطلاق بقیة الروایات .

و فیه أن ندبیة الفصل بالمقدار المزبور لا یصلح قرینة علی ندبیة الترتیب لا سیما و ان السیاق قد تضمن الأمر بالقضاء، و أما الاطلاق في بقیة الروایات فمقید.
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1- نفس المصدر، ح1، و ح2. 

2- أبواب رمي جمرة العقبة، ب15، ح1. 





مسألة 381:إذا لم یرم یوم العید نسیاناً أو جهلاً فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه

(مسألة 381): إذا لم یرم یوم العید نسیاناً أو جهلاً فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب علیه اعادة الطواف، و إن كانت الإعادة أحوط، و أما إذا

----------

نعم من رخص لهم باللیل یجوز له قضاء ما فات لیلاً كما سیأتي في بقیة أعمال منی.

أما القضاء فی العام القابل لمن فاته الرمي في ایام التشریق فقد عرفت

دلالة حسنة عمر بن یزید علیه و هو المشهور عند المتقدمین ، و حكي عن النافع و التبصرة و المدارك القول باستحباب القضاء في القابل ، و حكي عن بعض التفصیل بین ما إذا كان القضاء لما دون النصف فیستحب له القضاء.

و احتاط جملة من اعلام العصر بین القضاء بعد أیام التشریق و الاعادة في السنة القادمة، و لعله تمسكاً ببعض الاطلاقات الواردة في الروایات أي اطلاق لفظة (یعید) أو (یعود) (1) لكن جملة روایات أخری ظاهرة في أیام التشریق حیث أمر بالفصل كما أن التعبیر (بفاته) في روایات (2) أخری و(خرج) ظاهرة بفوت الوقت بضمیمة الخروج.

و من ثمّ ذهب جماعة من المتأخرین كما مرّ إلی نفي مطلق القضاء علیه و استحبابه من قابل لإطلاق (لیس علیه شيء ) فالأقوی العمل بحسنة عمر بن یزید المعتضدة بعمل الأصحاب. غایة الأمر الاحوط الأولی ان یجمع مع ذلك بالقضاء بعد أیام التشریق .
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1- أبواب العود إلی منی، ب5. 

2- نفس المصدر، ب3. 




كان الترك مع العلم و العمد فالظاهر بطلان طوافه، فیجب علیه أن یعیده بعد تدارك الرمي(1).

----------

(1) سیأتي في الترتیب في الأعمال منی بینها و بین اعمال مكة ان الأقوی صحة الطواف مع النسیان و الجهل و الغفلة.

اما مع العلم و العمد فسیأتی الكلام فیه.
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الخامس من واجبات حج التمتع الذبح أو النحر فی منی


اشارة

2-- الذبح أو النحر في منی

و هو الخامس من واجبات حج التمتع ، و یعتبر فیه قصد القربة و الإیقاع في النهار، و لا یجزیه الذبح أو النحر في اللیل و إن كان جاهلاً، نعم یجوز للخائف الذبح و النحر في اللیل، و یجب الإتیان به بعد الرمي، و لكن لو قدّمه علی الرمي جهلاً أو نسیاناً صح و لم یحتج إلی الإعادة، و یجب ان یكون الذبح أو النحر بمنی، و إن لم یمكن ذلك كما قیل أنه كذلك في زماننا لأجل تغییر المذبح و جعله في وادی محسّر فإن تمكن المكلف من التأخیر و الذبح أو النحر في منی و لو كان ذلك إلی آخر ذي الحجة حلق أو قصر و أحلّ بذلك و أخرّ ذبحه أو نحره و ما یترتب علیهما من الطواف و الصلاة و السعي، و إلاّ جاز له الذبح في المذبح الفعلي و یجزیه ذلك(1).

----------

(1) قد تعرض الماتن لأمور فی الذبح:

الأول: في كونه قربیاً و یقتضیه جزئیته لأعمال الحج المقتضي لإضافته لله تعالی، مضافاً إلی الأدعیة الواردة حین الذبح كما أنه قد أُطلق علیه في الملل السابقة القربان لأنه ما یتقرب به إلی الله تعالی، كما أطلق علیه في شریعتنا بالهدي أي الإهداء إلی بیت الله الحرام. مضافاً إلی قوله تعالی: (وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِیها خَیْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَیْها .... لَنْ یَنَالَ اللّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ یَنَالُهُ التَّقْوی مِنْكُمْ) (1).
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و قوله تعالی: (وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِیَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعامِ) (1).

و المنسك هو: (العبادة) أي یتقربون بالذبح إلی الله تعالی.

ثمّ إن الذبح یتضمن فعل الإهداء، أي قصد كون الأضحیة هدیاً إلی بیت الله الحرام بتعین الأضحیة بالشراء.

الثانی: كون الذبح في النهار، و یدل علیه الروایات العدیدة (2) الدالة علی أن النحر في منی ثلاثة أیام، و البلدان یوم واحد، و هو مقابل اللیل كما قد تقدم في الروایات السابقة تفسیر الحج الأكبر بیوم النحر، و قد فسرت الآیة (حتی یبلغ الهدي محله) بالمحل زماناً و مكاناً كما مر في موثقة زرعة (3) و مثلها صحیحة معاویة بن عمار (4).

و ظاهر الصحیح أن المحل في الأصل الوقت الزماني، هذا مضافاً إلی الروایات البیانیة (5) و من ثمّ قد ورد تجویز الذبح للخائف بلسان الاستثناء (6). كما قد تقدم في روایات إفاضة ذوي الأعذار لیلاً من المشعر و الرمي كذلك أن النساء إذا خفن
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1- سورة الحج: 34.

2- أبواب الذبح، ب6. 

3- أبواب الاحصار و الصد، ب2، ح2. 

4- نفس المصدر، ح1.

5- أبواب اقسام الحج ب 2. 

6- أبواب الذبح، ب7. 




----------

الحیض یوكّلن من یذبح عنهن ثمّ یمضین إلی مكة. بل قد ورد ذلك في الخائف أیضاً (1) لأن الضرورات تقدر بقدرها.

ثمّ إنه في صحیح علي بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام : قال سألته عن الأضحی كم هو بمنی؟ قال: (أربعة أیام. و سألته عن الأضحی في غیر منی؟ قال ثلاثة أیام) (2).

و مثلها موثق عمار الساباطي (3) و لا یعارضها ما في جملة أخری من الروایات من أن النحر ثلاثة أیام بمنی لأنه قد صرح في بعضها كصحیحة منصور بن حازم بأنه للحاظ الصوم المحرم (4).

الثالث: یجب الترتیب في أعمال منی، كما یجب الترتیب بینها و بین أعمال مكة.

أما المقام الأول: فقد وقع الكلام في لزومه تكلیفاً و وضعاً، و حكي الوجوب عن جماعة، بل نسب إلی أكثر المتأخرین خلافاً للسرائر و الكافي من عدم الوجوب.

و عن بعض متأخري المتأخرین الاستحباب و قد ذهب جماعة إلی أن الترتیب واجب تكلیفي بل ادعي علیه الإجماع و ناقش فیه صاحب الحدائق و المدارك. و قد یستدل للترتیب في أعمال منی بقوله تعالی : (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب17. 

2- أبواب الذبح ب 6، ح1. 

3- نفس المصدر، ح2. 

4- نفس المصدر، ح5. 




----------

مَحِلَّهُ) و قد مر بنا في فصل أقسام الحج أن الآیة غیر خاصة بالإحصار، و قد تقدم ذكره في الآیة نظراً إلی ذیلها الطویل المتضمن لبیان أقسام الحج و الأقسام الأخری غیر المختصة بالإحصار و ظاهر الآیة الوجوب الشرطي لكون الأمر یتعلق بالمركب الظاهر في الارتباطیة.

و أما الروایات الواردة في الباب:

ففي صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (إذا رمیت الجمرة فاشتر هدیك) (1) و الشراء إما كنایة عن الذبح، أو یقوم مقامه في حصول الترتیب لجواز الحلق بعده كما سیأتي.

و قد تقدّمت صحیحة سعید الأعرج في رمي النساء باللیل و أنهنّ یقصرن ان لم یكن علیهن ذبح. و في الروایات الأخری المتقدمة في الرمي باللیل أنهن یؤكّلن من یذبح عنهن ثمّ یقصرن إذا أردن المضي إلی مكة لخوف الحیض (2).

و في حسنة جمیل عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (تبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق) (3). و في صحیحه الآخر قال: سألت أبي عبد الله علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق. قال: لا ینبغي إلاّ أن یكون ناسیاً. ثمّ قال إن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أتاه أُناس یوم النحر فقال: بعضهم یا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، و قال: بعضهم: حلقت قبل أن أرمي ، فلم یتركوا شیئاً كان ینبغي أن یؤخروه إلاّ قدّموه. - و في طریق الصدوق
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1- أبواب الذبح ب 39، ح1. 

2- أبواب العود إلی منی، ب17. 

3- أبواب الذبح، ب39، ح3. 
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- فلم یتركوا شیئاً كان ینبغي لهم أن یقدموه إلاّ أخروه و لا شیئاً كان ینبغي لهم أن یؤخروه إلاّ قدموه. فقال: لا حرج (1). و مثلها صحیحة محمد بن أبي نصر البزنطي (2) إلاّ أن فیها تكرار لا حرج لا حرج.

و تقریب دلالتها علی الوجوب أن السائل سأل عن الترتیب بین الطواف و الحلق و استشهد علیه السلام بقوله صلی الله علیه وآله وسلم بنفي الحرج في الإخلال بترتب الأعمال. و مثل لتلك الكبری بالترتیب بأعمال منی مستثنیً صورة النسیان لكل موارد الترتیب و لفظة (لا ینبغي) و إن تضمنت رائحة الاستحباب . إلاّ أنها بقرینة استثناء الناسي ظاهرة في الوجوب لأن العذر استثناء من اللزوم، مضافاً إلی أن الترتیب بین زیارة البیت و الحلق الزامي تكلیفي، كما سیأتي في صحیحة محمد بن مسلم الدالة علی لزوم الكفارة بالإخلال عمداً بالترتیب بین الحلق و الطواف، بل التزم البعض ثمّة بثبوتها في الناسي أیضاً.

و الحاصل أن صحیحة جمیل و صحیحة ابن أبي نصر دالتان علی أن الترتیب كما هو بین الطواف و الحلق هو بعینه بین الحلق و الذبح و الرمي، و أن مجموع الأعمال متعاقبة ترتیباً، و من ثمّ یستفاد ثبوت الكفارة علی القول بها في العمد لمن طاف قبل الذبح و الرمي أیضاً لأن بالإخلال بالترتیب مع الذبح أو الرمي یحصل الإخلال بین الذبح و الطواف أیضاً، نعم صحیحة ابن أبي نصر قد أطلق فیها نفي البأس عن التقدیم و التأخیر من دون تقیید بالعذر إلاّ أن الظاهر من فرض السؤال
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1- نفس المصدر، ح4. 

2- نفس المصدر، ح6. 
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هو في غیر صورة العمد، و قد تمسك بها البعض بالإطلاق الوارد فیها و عدم التقیید بالعذر علی الاستحباب، كما قد استدل بالاطلاق علی نفي الشرطیة. و بعبارة أخری أن نفي الحرج بمعنی نفي التضییق و أن الأمر موسّع تشریعاً بمعناه اللغوي و قد یراد منه العنوان الثانوی العذری الرافع للتكلیف، فیكون قرینة علی التقیید بالعذر و هذا هو الأقوی لعدة قرائن.

منها: ما تقدم في صحیح جمیل. و منها: أن السائل كان في صدد السؤال و الاستعلام عن الفرض المزبور الظاهر في تحرجه عن ارتكابه عمداً و هو ظاهر سؤال السائلین الذین أتوا رسول اللهصلی الله علیه وآله وسلم لا سیما و أنّه الحج الأول لهم مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم في الإسلام، مما یقتضی الجهل أو النسیان لا العمد، فمصب سؤالهم عن فساد العمل و الشرطیة لا عن أصل لزومه تكلیفاً.

و یحتمل ثالثاً في معنی لا حرج أنه لنفي الكفارة، و من ثمّ أوقعت المعارضة بینه و بین صحیح محمد بن مسلم الآتي الدال علی ثبوتها، إلاّ أن كل ذلك مبنیٌّ علی استظهار الإطلاق لصورة العمد و قد عرفت أنّه خلاف ظاهر صحیحة جمیل، بل و كذا ظهور صحیحة ابن أبي نصر.

نعم تبقی المعارضة عند من یعمم الكفارة للناسي ما لم یحمل معنی نفي الحرج علی نفي الشرطیة الوضعیة أو التكلیفیة في الناسي، و في صحیحة معاویة بن عمار (عمّن نسي أن یذبح حتی زار البیت ثمّ ذبح قال : لا بأس قد أجزأ عنه) (1).
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نعم غایة مفاد هذا الصحیح أنّ الترتیب شرطٌ ذكري بین أعمال منی و أعمال مكة. أمّا أنّه في حالة الذكر شرط وضعي أو تكلیفي فلا دلالته علی أیّهما.

و في صحیح أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام : (إذا اشتریت أضحیتك و قمّطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق).

و مثلها روایة ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله و أبی الحسن علیهما السلام (1) ، و هي دالة علی لزوم الترتیب أیضاً بین الذبح و الحلق، غایة الأمر أنّ التقمیط یقوم مقام الذبح كما سیأتي في المسائل اللاحقة، و قد تقدم أیضاً نفس المدلول في صحیحة ابن عمار الأولی.

و في موثق عمار الساباطي في حدیث قال: (سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل حلق قبل أن یذبح. قال: یذبح و یعید الموسی لأنّ الله تعالی یقول: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (2).

و فيی صحیحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن یضحي. قال: لا بأس، و لیس علیه شيء و لا یعودنَّ) (3). و مفادها أنّ الترتیب حكمٌ تكلیفي إلزامي لا وضعي لعدم وجوب الإعادة مع

عدم تقیید الفرض بالعذر، و قرینة علی الإلزام التكلیفي فیها أنّه علیه السلام نفی الكفارة و هي لا تكون متوهّمة إلاّ في مورد الالزام لا الندب، فالروایة لم تكن مختصة
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1- أبواب الذبح، ب39، ح7. 

2- أبواب الذبح، ب39، ح8. 

3- أبواب الذبح ب 39، ح10. 
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بالعمد فإطلاقها شامل له لأن توهم الكفارة منصرف إلی العمد ابتداءً. و أما قوله : (لا یعودنّ) فقد یستظهر منه عذریّة المورد، لكن ظاهر العود المنهي عنه أنّه تكرار لنفس الحالة السابقة.

هذا و مفاد هذه الروایة یعِّین أنّ المراد بلفظة (لا حرج) في صحیحة جمیل و ابن أبي نصر هي لنفي الكفارة، غایة الأمر في غیر العامد.

و قد استدل لنفي وجوب الترتیب بكلٍّ من صحیحة جمیل و ابن أبي نصر المتقدمتین لمكان نفي الحرج بمعنی السعة اللغویة و أنّ الأمر غیر مضیّق بل موسّع، و قد تقدم تقریب ذلك في ذیل الصحیحتین و دفعه أیضاً فلاحظ.

أمّا تقریب أنه تكلیفي لا وضعي فمضافاً إلی ما تقدم في مصححة عبد الله بن سنان و صحیح بن أبي نصر علی تقدیر إطلاق الثاني للعامد، و یدل علی ذلك أیضاً ما في صحیح محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام (في رجل زار البیت قبل أن یحلق. فقال: إن كان زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم إن ذلك لا ینبغي له فإن علیه دم شاة) (1). فلم یأمره بالإعادة بل بخصوص الكفارة، و قد تقدم أنّ الترتیب في مجموع هذه الأعمال علی نمط واحد لدلالة صحیح جمیل و ابن أبي نصر المتقدمین، و كذا صحیح محمد بن حمران الآتي المطابق لهما فی المتن، فهذا التقریب في صحیح محمد بن مسلم علی عدم الشرطیة الوضعیة تام بناءً علی عدم وجوب إعادة الطواف بل استحبابها المحمول علیه صحیح علی بن یقطین الآتي لاحقاً.
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اما المقام الثاني: و هو الترتیب بین أعمال منی و أعمال مكّة فقد أختلف فیه أیضاً بین كونه تكلیفي وضعيّ أو تكلیفيّ محض، و إن كان الأشهر الثاني كما في الدروس، إلا أن الشهید الثاني ادّعی الإجماع علی الإعادة في العامد لأولویته من الناسي و ترك الاستفصال، و كذا وقع الاختلاف في ثبوت الكفارة فقد قیل أنّه لا خلاف في أن من قدّمه علی الحلق تجب علیه الكفّارة، إلاّ أنّه قد أغفل ذكر الكفارة في كتاب المقنعة و الغنیة و الكافي و المراسم و نسبة في الدروس إلی الشیخ و أتباعه، كما قد ذهب ابن حمزة إلی أنّ الترتیب وضعي و مال في الدروس إلی عدم الإعادة في الجاهل (1)، و یستظهر منه المیل إلی ذلك في الناسي. و ما نسبه في الدروس إلی ظاهر الفقهاء من عدم الإعادة هو الأظهر.

و تنقیح الحال في المقام هو ملاحظة النسبة بین مفاد صحیح جمیل (2) المتقدّم و صحیح محمد بن مسلم (3) المتقدم أیضاً، و صحیح علي بن یقطین (4) قال: (سألت أبا الحسن علیه السلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر حتی زارت البیت فطافت و سعیت من اللیل، ما حالها و حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به، یقصِّر و یطوف بالحج ثمّ یطوف للزیارة ثمّ قد أحلَّ من كلِّ شيء .

أما النسبة بین صحیح محمد مسلم و صحیح ابن یقطین فالأول خاص موضوعاً
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1- المجلد الأول صفحة: 454. 

2- المجلد (14) الذبح، ب39، ح4. 

3- الباب الثاني من أبواب الحلق، ح1. 

4- أبواب الحلق و التقصیر، ب4، ح1. 
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بالعالم، و ظاهرٌ محمولاً في وجوب الكفارة، و ظاهرٌ محمولاً أیضاً في عدم الإعادة بالاطلاق، و الثاني ظاهرٌ موضوعاً في الإطلاق، لكن لا یبعد استظهار الاختصاص بالجاهل و الناسي للتعبیر فیه بنفي البأس، مضافاً إلی أنه المنسبق من فعل من ارتكب الخلل و ما یُسأل عن حكمه، و أمَّا محمولاً فهو ظاهرٌ بالخصوص في الإعادة و صریح في نفي الكفارة، لا سیما أن موضوعه مختصٌ بالناس أو الجاهل و أنَّ التقصیر لا مؤمنه في الإتیان به فیبعد العمد إلی تأخیره.

ثمّ أن صحیح محمد بن مسلم ظاهرٌ في الجاهل و الناسي أیضاً لانسباق المعذور من فرض السائل لا العامد، إلاّ أن إجابته علیه السلام بتخصیص الكفارة بالعامد تدل علی نفیها في الجاهل و المعذور الذي هو مورد سؤال السائل، فبمقتضي ملاحظة هذه النسبة بین الروایتین یثبت وجوب الإعادة مطلقاً لتقدم صحیح علی بن یقطین موضوعاً و محمولاً، حیث أنّها في خصوص المعذور و محمولها خاص بالإعادة أیضاً، فیكون حكم المعذور وجوب الإعادة و نفي الكفّارة، و یستفاد منه التزاماً أن شرطیّة الترتیب وضعیّة لا تكلیفیّة محضة، و من ثمّ تثبت الإعادة في العامد أیضاً، و یرفع الید عن الإطلاق في محمول صحیح ابن مسلم.

و أما ملاحظة صحیح جمیل مع الصحیحین فلفظة (لا حرج) إن حملت علی نفي الكفارة فتوافق المحصل من ظهور الصحیحین المتقدمین، فلا تكون متعرِّضة لنفي الإعادة إلاّ بالإطلاق، و علیه فیشكل الأمر في الاخلال بالترتیب في أعمال منی أیضاً، و كذلك یكون مفاد صحیح ابن أبي نصر، لا سیما ان صحیح جمیل قد ذكر فیه الترتیب في أعمال منی، و الترتیب بینه و بین الطواف في سیاق شریة واحدة، و علی ذلك فلا یكون نافیاً للإعادة عند الإخلال به في أعمال منی، و علی ذلك فیكون الاستثناء (إلاّ أن یكون ناسیاً) هو من الحرمة التكلیفیة دون الوضعیّة ، لكنّه
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خلاف الظاهر جدّاً من الجملة المزبورة.

فالمتعیّن كون الروایة دالة علی نفي الإعادة في موارد العذر و الجهل، و یحمل ما في صحیح ابن یقطین علی الاستحباب أو یعمل به من باب الاحتیاط، و یكون ثبوت الكفارة في العامد خاصة كما في صحیح محمد بن مسلم، كما أنّه قد یقرّب كون موضوع صحیح ابن یقطین مطلقاً فیخصص بصحیح جمیل - أي بالعامد - فیلزم علیه الإعادة و الكفّارة، نعم لو بنی علی التعارض و التساقط فمقتضی الظهور الأولی للترتیب هو الوضعي و اللازم منه الإعادة حینئذٍ.

ثمَّ أنّه مما یعضد كون صحیح جمیل و ابن أبي نصر في نفي الإعادة أن مصبّ السؤال هو عن الترتیب، فمن ثمّ یكون الاستثناء بلحاظه و یكون الترتیب شرطاً ذكریّاً، مضافاً إلی صراحة السؤال عن الترتیب بلحاظ تقدیم الحلق علی الرمي حیث لا یمكن الإعادة إلاّ تقصیراً، و كذلك في مصحح ابن أبي نصر في تقدیم الذبح علی الرمي و إلاّ لأمر بإعادة الذبح، و من ثمّ یظهر منهم الاتفاق علی أنّ الترتیب تكلیفيّ فی أعمال منی لا وضعي، علیه فصحیح ابن یقطین محمول علی استحباب الإعادة بناءً علی مورده الجهل و النسیان كما هو الأظهر، أو محمولٌ علی خصوص العامد بناءً علی إطلاق موضوعة و من ثمَّ كانت الإعادة في العامد احتیاطیّة - الإعادة في الجاهل و الناسي مستحبّة.

و أما ثبوت الكفارة في العامد فلا یعارضه شيء ، هذا و قد یقال أن لفظة (یزور) في صحیح جمیل و محمد بن مسلم لیس صریحاً في طوف الزیارة، بل محتمل لإرادة زیادة البیت أي الذهاب إلیه، بخلاف صحیح ابن یقطین فیكون مفاد صحیح جمیل و ابن مسلم هو نفی الحرج عن الخروج عن منی قبل تمامیة أعمالها، و لكنه ضعیف
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اذ المنسبق من (زار البیت) هو طواف الزیارة، مضافاً إلی أنّه علیه السلام استشهد بتقدیم الأعمال بعضها علی بعض مما یدل علی أنّ السائل قد أتی بعمل و هو الطواف قبل الأعمال الأخری.

ثمَّ أنه لا یتوهم - دلالة صحیح جمیل علی لزوم الترتیب فی العامد إجمالاً أعم من الوضعي و التكلیفي للظهور الأولي في المركّبات، و لا یعارضه ما في صحیح محمد بن مسلم من نفي الإعادة، لأنّه بالإطلاق و التصریح مقدمٌ علی الإطلاق - و ذلك لكون ما ذكر إنّما یتمّ لو كان صدر صحیح جمیل و صحیح محمد بن مسلم في رتبة واحدة، إلاّ أنّه لیس كذلك، حیث أن قوله علیه السلام (لا ینبغي) في صحیح جمیل هو بلحاظ الدلالة الأولیة في المركبات الدالة علی تقدیر الجعل الأولی، أما نفي الإعادة بالاطلاق في صحیح ابن مسلم فهو في مقام معالجة الخلل فیتقدّم علی الظهور الأولی في المركبات مضافاً إلی ما تقدَّم من أنّ صحیح جمیل و مصحح ابن أبي نصر دالّ علی أنّ نسق الشرطیة في أعمال منی هي عین نسق الشرطیة بینها و بین أعمال مكة، و قد تقدّم في ذیل المقام الأول أن مصحح عبد الله بن سنان و مصحح ابن أبي نصر دالان علی كون الشرطیّة تكلیفیّة لا وضعیّة في العامد أیضاً.

و قد یقال أن صحیح ابن یقطین لیس له دلالة علی وجوب الإعادة أصلاً بل هي متعرضة لطواف النساء المعبّر عنه ب(یطوف بالحج) و طواف الوداع المعبّر عنه ب(یطوف للزیارة) إذ هي الزیارة الأخیرة للبیت، لا سیما و أنّه قد رتب التحلل علی الطواف و لو أُرید منه طواف الحج لما ترتب علیه التحلل بل السعي، كما أنّه لا یراد من التحلل التحلل من الطیب لأنه أیضاً مترتب علی السعي، هذا مع وجود إجمال آخر في صحیح ابن یقطین و هو فرض الراوي في السؤال وقوع الذبح لیلاً و الطواف و السعي كذلك ، و فرض وقوع ذلك من الرجل في الشق الثاني
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من السؤال مع أنّه قد تقدّم أنّ تقدیم أعمال منی لیلاً من الذبح و التقصیر فضلاً عن أعمال مكّة لا یسوغ إلاّ مع العذر كالخوف أو خشیة مفاجأة الحیض و نحو ذلك من الأعذار.

فتحصل أن الأقوی كون الترتیب مطلقاً في أعمال منی فیما بینها و بین أعمال مكة تكلیفی محض حتی في العامد، و إن كان الأحوط في الإخلال العمید في الترتیب بین الطواف و أعمال منی الإعادة.

الرابع: في وجوب كون ذبح الهدی بمنی.

و قد تسالم علیه الأصحاب خلافاً لأكثر العامد، حیث ذهبوا لاستحباب ذلك و أن الواجب نحره بالحرم عندهم، و یدل علی ذلك قوله تعالی: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ) (1)، و قد تقدّم في فصل أقسام الحج أنَّ النهي عن الحلق حتی یبلغ الهدی محلّه لیس مخصوصاً بالإحصار بل هو لطبیعة الحج، حیث أنّ ما بعدها من بقیّة الآیة من أحكام هي عامة لطبیعة الحج، مضافاً إلی أن التعبیر ب(محِلّه) إشارة إلی المكان المعهود المقرر في رتبة سابقة للهدي.

مضافاً إلی ما ورد من روایات في ذیل الآیة المفسِّرة للمحل بمنی نظیر موثق عمّار و زرعة (2)، و یدل علیه أیضاً الروایات البیانیّة (3)، و أیضاً حسنة أو معتبرة إبراهیم
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1- البقرة: 196.

2- أبواب الاحصار، ب2، ح2. 

3- أبواب أقسام الحج، ب2. 
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الكرخی عن أبي عبد الله علیه السلام (في رجلٍ قدم بهدیه مكّة في العشر، قال: إن كان هدیاً واجباً فلا ینحره إلاّ بمنی، و إن كان لیس بواجب فلینحره بمكّة إن شاء، و إن كان قد أشعره أو قلَّده فلا ینحره إلاّ یوم الأضحی) (1). نعم هو دال علی أنَّ ما یؤتی به من هدي التطوّع في الحج یجوز نحره بمكّة و إن كان الأولي كونه بمنی أیضاً كما یظهر من روایات أخری، و قد یستشّف و یستشعر من ذلك حینئذٍ أن طبیعة الهدی في الحج مقیّدة بمنی، و في الرتبة الثانیة مقیدة بمكّة. غایة الأمر أن هذا الترتیب في مكان النحر ندبي في الندب، و لكنَّه لزومي في الهدی الواجب نظیرُ ما استشّف في الصلاة من مراتب الصلاة الندبیة لمراتب صلاة الفریضة.

و قریبٌ منه صحیح مسمع (2)، و في حسنة أو معتبرة عبد الأعلی قال قال أبو عبد الله (لا هدي إلاّ من الإبل و لا ذبح إلاّ بمنی). و قد یُتأمَّل فی دلالة هذه الروایة حیث أنّ علیه السلام المراد من صدرها الندب أي لا هدي كامل إلاّ من الإبل، إلاّ أنه یُجاب بأنّ القرینة قائمة في الصدر علی الندبیة بخلاف الذیل، و هي أیضاً لا تخلو عن إشعار بأنَّ لمكان الذبح مراتب.

و مصحح مسمع عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (منی كلّه منحر و أفضل المنحر كلُّه المسجد) (3).

و في صحیح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( في رجلٍ یضلُّ هدیه فیجده

ص: 159





1- أبواب الذبح الباب (4) الحدیث (1). 

2- أبواب الذبح الباب (4) الحدیث (5). 

3- أبواب الذبح الباب (4) الحدیث (7). 




----------

رجلٌ آخر فینحره فقال إن كان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلَّ عنه، و إن كان نحره في غیر منی لم یجزء عن صاحبه (1).

و في صحیح معاویة بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله علیه السلام إنّ أهل مكة أنكروا علیك أنّك ذبحت هدیك بمنزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر (2))، و قد حمله الشیخ علی التطوّع، و یشهد لهذا الحمل مصحّح الكرخي المتقدِّم، نعم في موثق إسحاق بن عمّار أن عباد البصري جاء لأبي عبد الله علیه السلام و قد دخل مكة بعمرة مبتولة و أهدی هدیاً فأمر به فنحر بمكّة. فقال له عباد: (نحرت الهدي في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة و أنت رجلٌ یؤخذ منك؟ فقال له: أ لم تعلم بأن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نحر هدیه بمنی في المنحر و أمر الناس فنحروا في منازلهم و كان ذلك موسّعاً، علیهم فكذلك هو موسَّعٌ علی من ینحر الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمراً) (3). و المراد من استشهاده علیه السلام بفعل رسول صلی الله علیه وآله وسلم هو بیان سعة المنحر في العمرة لكلِّ مكة و إن كان أفضل ذلك فناء الكعبة، نظیر هدي الحج حیث أنَّ منی كلّها منحر، فلكلِّ حاجٍ أن ینحر هدیه بمنزله في منی و إنْ كان الأفضل مواضع منی قرب مسجد الخیف الذی یدعی بمنحر.

و یتحصّل مما تقدم أن الهدي الواجب في الحج موضعه منی بخلاف الهدي المستحب فهو مخیّراً بین منی و مكة . و یستفاد من ذلك أن مكة منحر في الجملة في الرتبة

ص: 160





1- أبواب الذبح الباب (28) الحدیث (2). 

2- أبواب الذبح الباب (4) الحدیث (2). 

3- أبواب كفارات الصید، ب52، ح1. 
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المتأخرة، - و قد تقدم في بحث الكفارات أن كفارات العمرة تذبح في مكة و كفارات الحج تذبح في منی عدا ما استثنی منها -.

هذا و یستفاد من بعض الروایات أن وادي محسر یجزئ عند ضیق منی كموثق سماعة - علی الأصح - قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام : (إذا كثر الناس بمنی و ضاقت علیهم كیف یصنعون؟ إلی وادي محسّر. قلت: إذا كثروا بجمع و ضاقت علیهم كیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی المأزمین. قلت: فإذا كانوا بالموقف و كثروا و ضاق علیهم كیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی الجبل. الحدیث) (1).

و سیاق الروایة دالّ علی الاجتزاء بوادي محسر بدیلاً من منی عند الضیق في الأعمال الواجبة التي أُخذ الكون في منی قیداً فیها، كالذبح و الحلق و التقصیر و المبیت، كما أخذ المشعر قیداً فیي الوقوف، و أُخذت عرفات قیداً في الوقوف الأول، ظاهر الروایة أن الضیق عذرٌ لإتیان الواجبات المقیدة بمنی أن یؤتي بها في غیرها، و سواء صدق الاضطرار بلحاظ جمیعها أو بعضها، إذاً المدار علی كون ضیق منی مسوغ لإتیانها في وادي محسّر. و هذا مقتضي وحدة السیاق كما أنه مقتضی ظهور السؤال عن منی و الجواب كذلك، و بالتالي فیتقدم وادي محسّر عند الاضطرار علی مكة التي مرّ استفادة أنها منحر في الجملة، و قد یؤید مفادها بصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام (في رجل نسي أن یذبح بمنی حتی زار البیت فاشتغل بمكة ثمّ ذبح . قال: لا بأس ، قد أجزأ عنه) (2) بناء علی استظهار كون محل الذبح مكة
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1- أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، ب11، ح4. 

2- أبواب الذبح، ب39، ح5. 
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و إن كان ذلك احتمالاً ضعیفاً.

هذا كله مع التمكن من الذبح في منی أو وادي محسّر و أما لو عجز عنهما كما هو الحال في موضع المذبح حیث نقل من منی و وادي محسر إلی منطقة خارجة عن ذلك لكنها في الحرم المكی، فیقع الكلام في إجزاء الذبح فیها، أو لزوم تأثیر الذبح و لو إلی آخر ذي الحجة ثمّ یأتي بعد ذلك بما یترتب علیه من أعمال.

و یستدل للإجزاء بوجوه، و جملةٍ منها نظیر الوجوه المتقدّمة في الوقوف مع العامة في موقف عرفة، لا سیما تغییر الموضع بسبب ضیق منی بالحجیج بعد ما أفتي العامة كون الحرم كلّه منحر و أن الذبح بمنی مستحب لدیهم كما مرّت الإشارة إلی قولهم، فیقرب التمسك بقاعدة الحرج النوعي أي المعنی الثاني لقاعدة الحرج كما مرّ بیان ذلك في الوقوف بعرفة بوقوف العامة و لا سیما بلحاظ مجموع الحجیج من المؤمنین إذ لو أرید الالتزام بالتأخیر لكافة الشیعة بل بالخصوص لمقلدي القول الثانی لأوجب وقوعهم في الضیق الشدید و العنت البالغ لا سیما مع اعواز الهدي بعد أیام التشریق هاهناك ، فضلاً عن تأخیره إلی آخر ذي الحجة أو یجمع بین الصوم و الذبح، و أن یؤخر الطواف، و غیر ذلك من وجوه الاحتیاط التي ذكرها أصحاب القول الثاني، مع أنه خلاف الاحتیاط من جهة أخری بناء علی تقید الذبح بیوم النحر أو أیام التشریق كما سیأتي.

و كذا التمسك بعمومات التقیة و أدلة الاضطرار بلحاظ مجموع الشیعة، - أي الاضطرار النوعي - بل هو في الآحاد كذلك كما مرّ تقریبه في الوقوف بنحو مبسوط فلاحظ. و لا تأمل في صغری المقام إذ نار الفتنة جیلاً، و وقوعها لو بنی علی مخالفة السلطان هناك ، لا سیما لظاهرةٍ عامةٍ للأعداد الكثیرة من الشیعة، بل حتی من
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الجماعات القلیلة فإنه في معرضیة الاصطدام و الخطر.

و دعوی عدم احتمال ذلك في الأفراد المتفرقة تهجّس بعید عن الواقع، بل الاجتزاء بالذبح بذلك إشكال من جهة النهي عن مخالفة التقیة، هذا مضافاً إلی ما یستفاد من موثق سماعة من أن قیدیة المكان لیست بركن عند العجز و ضیق منی. و مؤیداً بما مرّ من مفاد صحیح معاویة بن عمار المحتمل لذلك.

و یمكن تأید ذلك أیضاً بأن المقام من الدوران بین قیدین، قید المكان و هو منی، و قید الزمان لتقید الذبح و أعمال مكة بعدم تأخیرها عن أیام التشریق و إن كان قیداً تكلیفیاً كما هو الصحیح وفاقاً للمشهور، و قد ذهب الشیخ الطوسي قدس سره إلی كون الذبح بعد أیام التشریق قضاءً.

نعم قد یقال : أن التأخیر في الذبح لعذرٍ یستفاد مما ورد في التأخیر لممن لمن یجد الهدي مع وجدانه للمال، و كذا الطواف بعد كون ذي الحجة بأكمله ظرفاً لهما، لا سیما بعد كون القید المكاني وضعي و تكلیفي، بخلاف التقید الزماني فإنه تكلیفي محض، لكن الصحیح أن تحریر القاعدة یتوقف علی عدة مسائل.

منها: وجوب فوریة الذبح في أیام التشریق و هل هي تكلیفیة أم وضعیة أیضاً.

و منها: لزوم الترتیب بین أعمال منی تكلیفیاً و وضعاً، و كذا الترتیب بینها و بین أعمال مكة.

و منها: الاجتزاء بتعیین الهدي و إیصاله إلی منی عن الذبح في حصول الترتیب، و هو الأقوی كما سیأتي الكلام فیه.

و قد عرفت مما مرّ أن الترتیب تكلیفيّ فالأقوی جواز الحلق و ما بعده من الأعمال إذا اشتری الهدي و عیّنه فی منی.
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----------

ثمّ أن هناك عموم فوقاني لتقید الذبح، بل و مطلق المناسك بكونها فی الحرم، و یدل علیه.

أولاً: خصوص الذبح، فإن الأضحیة الواجبة سواء بالنسك كما في التمتع، أو الإشعار أو الكفارة قد أطلق علیها الهدي، و هو یعني الإهداء إلی بیت الله الحرام و جعل مصرفه لزوار البیت أو المقیمین عنده، و یشیر ذلك إلی قوله تعالی (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ) (1) فإنه یشیر إلی المحل الذي هو مقتضی عنوان الهدي، و كذا قوله تعالی - في كفارة الصید - (هَدْیاً بالِغَ الْكَعْبَةِ)(2) فإنه یشیر إلی أن مقتضی الهدي كونه مهدیاً یبلغ فقراء الكعبة، و مثل ذلك قوله تعالی: (وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ)(3). فإن الأنعام المنذورة لبیت الله الحرام وفاء لنذر بها هو بإیصالها إلی بیت الله العتیق و صرفها علی فقرائه و زواره، فإن المنذور متصدقاً به و البیت الحرام هو جهة التصدّق و هو معنی الهدي فاللاّزم إیصال الهدي و المتصدّق إلی جهة الصدقة، نظیر جهة الوقف المتعین إیصالها إلی جهة الوقف، ثمّ الانتفاع بها في تلك الجهة.

و قد وردت عدة نصوص (4) قد أفتي بمضمونها أن مصرف الهدي یجب أن یكون في الحرم فإن فقد فیجوز التصدق به خارجاً ، كما في صحیح محمد بن مسلم
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1- البقرة: 196.

2- المائدة: 95.

3- الحج: 29.

4- أبواب الذبح، ب42 و41. 




----------

(سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منی. فقال: كنا نقول لا یخرج منها بشيء لحاجة الناس إلیه فأما الیوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه) (1).

و في موثق إسحاق بن عمار قال: عن أبي إبراهیم علیه السلام قال: (سألته عن الهدي أ یُخرج شيء منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد و السنام و الشيءُ ینتفع به. قلت: أنه بلغنا عن أبیك أنه قال: لا یخرج من الهدي المضمون شیئاً. قال: بل یخرج بالشيء ینتفع به. و زاد فیه أحمد بن محمد الراوي و لا یخرج بشيء من اللحم من الحرم) (2).

و في روایة الأزرق عن أبي إبراهیم علیه السلام - تعلیل ذلك - بقوله علیه السلام (إنما قال الله عز و جل (فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا) و الجلد لا یؤكل و یطعم) (3).

ثانیاً: قوله تعالی: (وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِیمَ مَكانَ الْبَیْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِی شَیْئاً وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّائِفِینَ وَ الْقائِمِینَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلی كُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ * لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِی أَیّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ * ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ ... ذلِكَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِیها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ) (4).
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1- نفس المصدر، ح5.

2- أبواب الذبح، ب43، ح6. 

3- نفس المصدر، ح8.

4- الحج: 26 - 33.





مسألة 382:الأحوط أن یكون الذبح أو النحر یوم العید

(مسألة 382): الأحوط أن یكون الذبح أو النحر یوم العید، و لكن إذا تركهما یوم العید لنسیان أو لغیره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلی آخر أیام التشریق ، و إن استمر العذر جاز تأخیره إلی آخر ذي الحجة، فإذا تذكر أو علم بعد الطواف و تداركه لم تجب علیه إعادة الطواف و إن كانت الإعادة أحوط، و أما إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه، و یجب علیه أن یعیده بعد تدارك الذبح(1).

----------

و تقریب دلالة الآیات أنه ابتدأ بتهیئة مكان البیت لإبراهیم للطواف و العبادة، ثمّ أمر بالأذان في الناس بالحج لإتیان البیت العتیق، ثمّ جملة أعمال الحج و مناسكه لإتیانه عند البیت، بل قد تضمّنت الآیات التنصیص مرتین علی قیدیّة البیت العتیق كمحل لنسك الذبح، فهذا الوجه یدل كعموم فوقاني علی قیدیة الحرم لكل أعمال الحج، بل فیه تقریب آخر و هو دلالته بالنصوصة علی تقید الذبح بالحرم، و من ثمّ جرت فتوی أعلام العصر - علی أجزاء مطلق الحرم و الاحتیاط استحباباً بأن یكون الأقرب فالأقرب إلی منی، و یمكن الاستثناء للأقربیة بما مرّ من موثق سماعة في - وادي محسر - أنه لبیان الأقرب فالأقرب إلی منی، كما أنه علم وجه احتیاط البعض بالذبح فی مكة مع العجز عن منی.

(1) أما وجوب الذبح في یوم النحر أو في أیّام التشریق تكلیفیّاً أو وضعیاً فقد أختلف فیه علی أقوال، ففي الجواهر أنه لا خلاف في وجوبه یوم النحر، و في المدارك أنَّه قول علمائنا و أكثر العامّة، و قد یحمل دعوی عدم الخلاف علی عدم جواز تقدیم الذبح علی یوم النحر لا الفوریة و التقیید به، و عن المبسوط التصریح بكونه قضاء بعد أیام التشریق، و عن ابن إدریس أنه أداء و ادعی الإجماع علی الاجتزاء به عند التأخیر و إن أثم. و قد تقدّم احتمال دلالة الآیة علی التقیید بیوم
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----------

النحر كما هو أحد تفاسیر (محلِّه) بضمیمة صحیحة معاویة بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي؟ فقال: یواعد أصحابه میعاداً، فإن كان في حجّ فمحل الهدي یوم النحر، و إذا كان یوم النحر فلیقصّر من رأسه) و مثله موثق زرعة. نعم قوله تعالی: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ) (1) كالعموم الفوقاني دالّ علی ظرفیة تمام شهر ذي الحجة لأعمال و نسك الحج فالأصل الفوقاني هو الجواز التكلیفي و الاجتزاء الوضعي ما لم یدل دلیل علی الخلاف كما ثبت ذلك في الموقفین.

و قوله تعالی: (وَ یَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِی أَیّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ) (2) هي دالة إجمالاً علی أن الذبح یقع في أیام معلومات و هي كما في الروایات (3) یوم النحر و أیام التشریق. أما الروایات الواردة في المقام فصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: (سألته عن الاضحی كم هو بمنی؟ فقال: أربعة أیام الحدیث) (4).

و مفادها هو لزوم النحر في یوم النحر و أیام التشریق و إن وقع الخلاف في تحدید أیام النحر بالأربعة أو الثلاثة إلاّ أنه لا تعارض بین الروایات لأن التنافي بینها في مفهوم العدد و الأمرُ فیه سهل ، لا سیما بلحاظ النفر الأول فما حدد بثلاثة
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1- البقرة:197.

2- الحج: 28.

3- أبواب العود إلی منی، ب8. 

4- أبواب الذبح، ب6، ح1. 




----------

أیام، و في هذا الصحیح بلحاظ النفر الثاني.

كما أن مقتضی ظهور هذا التحدید هو اللزوم التكلیفي و الوضعي، و مثل صحیحة علي بن جعفر روایات معتبرة (1) و في معتبرة أبي بصیر، عن أحدهما علیهما السلام قال: (سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدي، حتی إذا كان یوم النفر وجد ثمن شاة، أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم فإن أیام الذبح قد مضت) (2) و مفادها التقید الوضعي للذبح بأیام النحر. نعم قد یقال: بأن غایة دلالتها هو تقیید وجوب الهدي بالقدرة علی ثمن الهدي في أیام النحر لا تقیید متعلق الوجوب و هو الذبح، و یعضد هذا الاحتمال ما في صحیح حریز عن أبي عبد الله علیه السلام (في متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم. قال: یخلّف الثمن عند بعض أهل مكة و یأمر من یشتري له و یذبح عنه و هو یجزء عنه، فإن مضی ذي الحجة أخر ذلك إلی قابل من ذي الحجة) (3).

كما قد یؤید بإطلاق العموم الفوقاني في قوله تعالی:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (4) في كون أیام النحر قید تكلیفي لا وضعي.

و یشكل علی هذا الاحتمال و تقریبه بوجود الفارق بین المعذور و القادر، حیث أن المعذور یسوغ له التأخیر إلی العام القابل إن لم یجد في عام الحج في ذي الحجة مع عدم الالتزام بذلك في العامد و بطلان حجته لو أخر عن ذي الحجة هذا
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1- أبواب الذبح، ب6. 

2- أبواب الذبح، ب42، ح3. 

3- نفس المصدر، ح1.

4- البقرة: 197.





مسألة 383:لا یجزئ هدی واحد إلاّ عن شخص واحد

(مسألة 383): لا یجزئ هدي واحد إلاّ عن شخص واحد(1).

----------

و قد یستشعر بما ورد في المعذور و الناسي و نحوهما أن القید تكلیفي و لیس وضعي كالوقت في الصلاة إذ لو كان وضعیاً لما فُرق فیه بین المعذور و غیره، لأن الزمان یعنون الهدي الواجب فینتفي العنوان بانتقاء الوقت، كما في الظهر كظُهریة الصلاة التي لا یفرق فیها بین المعذور و غیره.

و یؤید بورود القید المزبور في الطواف أیضاً مع حمله علی القید التكلیفي، - كما سیأتي -. ثمّ أنه استدل أیضاً علی التقیید تكلیفاً بیوم النحر بالتأسي و أنه محل تأمل لأعمیته من الشرطیة و ترتب الحلق و بقیة الأعمال علیه، و اللاّزم إیتان الحلق في یوم النحر و إن كان الترتّب تكلیفیاً. و سیأتي في روایات الهدي الضال (مسألة: 391) ما یدل علی لزوم الذبح تكلیفیاً في أیام التشریق.

ثمّ أنه لو ترك الذبح نسیاناً أو جهلاً أو عمداً ثمّ طاف فقد تقدم في مسألة الترتیب أن الأقوی صحّة طوافه، لا سیما في غیر العمد. نعم یستحب له الإعادة، بل هو أحوط في العامد، و یتعین علی العامد التكفیر بشاة لصحیحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام (في رجل زار البیت قبل أن یحلق، فقال: إن كان زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم أن ذلك لا ینبغي له، فإن علیه دم شاة) (1).

المعروف بینهم عدم الاجتزاء عند الاختیار في الهدي الواجب، اما عند الضرورة و العجز فعن المختلف ان الكثیر قالوا بالإجزاء كما عن النهایة و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف و المقنعة و ابن براج و ابن بابویه و سلار ، و عن ابن إدریس

ص: 169






1- أبواب الحلق و التقصیر، ب2، ح1. 




----------

أن علیه الصیام عند العجز و في الجواهر نسب إلی المشهور عدم الاجزاء عند الضرورة.

اما الروایات الواردة: فمنها: ما كان لسانه التفریق بین منی و غیر منی، و التفریق قد یكون ظاهراً فیها بین الواجب و المستحب أو بین المستحب بمنی و غیرها كصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال لا تجوز البدنة و البقرة إلاّ عن واحد بمنی (1). و مثلها صحیحة الحلبيی (2).

و منها: ما كان لسانه التفرقة بین الواجب صریحاً و الاضحیة المستحبة كصحیح الحلبي الآخر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن النفر و تجزیهم البقرة قال اما في الهدي فلا و أما في الاضحی فنعم (3) و في التهذیب الاضاحي و نسخة آخر (الاضحیة).

و منها: ما في جملة من الروایات الاشتراك بلغ ما بلغ و بأي قدر كان الاشتراك، و علی ذلك فلا یتحقق مصداق للصوم الذي هو من لم یجد، إذ ما من احد إلاّ و یمكنه الاشتراك مع الآخرین و لو بدرهم، و هو كما تراه، مع ان الآخرین ممن له قدرة علی الاستقلال كیف یسوغ له اشتراك غیره معه مع لزوم الاستقلال، فهذه قرینة علی كونها في الاضحیة المستحبة أي ما زاد علی الهدي الواجب.
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1- أبواب الذبح، ب18، ح1. 

2- نفس المصدر، ح4.

3- نفس المصدر، ح3.




----------

و منها: ما فصل بین حالة الضرورة و العجز و حالة الاختیار كصحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا إبراهیم علیه السلام عن قوم غلت علیهم الاضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون و لیسوا بأهل بیت واحد و قد اجتمعوا في مسیرهم و مضربهم واحد ألهم ان یذبحوا بقرة؟ قال لا احب ذلك إلاّ من ضرورة (1).

و صحیح حمران قال عزت البدن سنة بمنی حتی بلغت البدنة مائة دینار فسئل أبو جعفر علیه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فیها قال فقلت كم؟ قال ما خف فهو افضل قال فقلت عن كم تجزيء فقال عن سبعین (2).

و مثلها: موثق علي بن اسباط إلاّ انه قد عبر بالسؤال ب (عزت الاضاحي) (3) و مرسل الحسن بن علي (4) و قد ذكر فیها لفظ (الاضاحي).

و منها: ما فصلت بین أهل خوان أو بیت واحد كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: تجزيء البقرة عن خمسة بمنی إذا كانوا أهل خوان واحد (5) و مثلها صحیح أبي بصیر إلاّ أن فیها (من أهل بیت واحد و من غیرهم) (6).

و مثلها موثقة اسماعیل بن أبي زیاد عن أبي عبد الله عن ابیه عن علي علیه السلام قال
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1- نفس المصدر، ح10.

2- نفس المصدر، ح11.

3- نفس المصدر، ح9.

4- نفس المصدر، ح12.

5- نفس المصدر، ح5.

6- نفس المصدر، ح6.




----------

البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بیت واحد و المسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقین و الجزور تجزيء عن عشرة متفرقین (1).

و في صحیح علی بن ریان - التفصیل بین الذكر و الانثی - عن أبی الحسن الثالث علیه السلام قال كتبت إلیه أسأله عن الجاموس عن كم یجزيء في الضحیة فجاء الجواب إن كان ذكراً فعن واحد و إن كان انثی فعن سبعة (2).

و في روایات أخری التفصیل بین البقرة و البدنة، و غیرها من الروایات بهذا المضمون مما یقرب من هذا التفصیل.

و الصحیح أنّ جملة هذه الطوائف لا دلالة لها علی الاجتزاء بالاشتراك في الهدي عند الضرورة فضلاً عن الاختیار، و المحكم هو دلالة الطائفة الثانیة أي صحیح الحلبی الآخر الذي قوبل فیه بین الواجب و المستحب بعنوان الهدي المقابل للأضحیة، و منه یعلم أنّ ما في جملة من الطوائف الأخری الوارد فیها عنوان الأضحیة لا صلة لها بالهدي الواجب، مضافاً إلی قرائن أخری.

منها: ما في صحیحة حمران حیث فرض فیها عزة البدن و غلائها، و من المعلوم أن الهدي الواجب مخیر بین الشاة و البقر و البدن و لا یتعین فیه البدن، فوصول النوبة إلی بدل البدن الاضطراری یتوقف علی امتناع خصلتي التخییر الأخریین، و كذلك الحال في صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة.

و منها: ما في التفصیل بین البدن و البقر فإنه یناسب الندب لا الهدي الواجب،
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مسألة 384:یجب أن یكون الهدی من الإبل أو البقر أو الغنم

(مسألة 384): یجب أن یكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم و لا یجزئ من الإبل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة، و لا من البقر و المعز إلاّ ما أكمل الثانیة و دخل في الثالثة علی الأحوط، و لا یجزئ من الظأن إلاّ ما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن، و الأحوط أن یكون قد أكمل السنة الواحدة

----------

و منها: أنّ جملة تلك الطوائف مطلقة من حیث الموضوع لو سلِّم شمولها للهدي الواجب بخلاف صحیح الحلبي فإنه مقید بالهدي الواجب فقید الاشتراك بالاضحیة المستحبة.

و منها: اختلاف التفاصیل العدیدة جدا في الطوائف بنحو متضارب في القیود دال علی اجزاء الاشتراك مما ینبأ انها مراتب ندبیة.

و منها: نظیر صحیح الحلبي في التفرقة بین عنوان الاضحیة و الهدي الواجب ما سیأتی في صحیح علي بن جعفر فمن اشتری أضحیة ثمّ بانت معیبة (1).

و منها: ما في الروایات العدیدة من جواز الاشتراك في الأضحیة بلغ ما بلغ مع أن في الضرورات تقدر بقدرها، و هذا مما یناسب الندبیة، و غیرها من القرائن التي لا تخفي علی المتأمل في مظانها، نعم یستفاد منها أن المتمتع العاجز عن الهدي و التي انتقلت وظیفته إلی الصیام یستحب له الإتیان بالاضحیة المستحبة و لو بالاشتراك و هذا الاستحباب لیس خاصاً بالعاجز و المتمتع بل یستحب لجمیع الناسكین و غیرهم سواء في مكة أو منی أو غیرهما من البلدان أن یأتوا بالأضحیة و لو
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1- أبواب الذبح، ب24، ح2. 




و دخل فی الثانیة و إذا تبین له بعد الذبح في الهدي أن لم یبلغ السن المعتبر فیه لم یجزئه ذلك و لزمته الإعادة، و یعتبر في الهدي ان یكون تام الأعضاء، فلا یجزئ الأعور و الأعرج و المقطوع أذنه و المكسور قرنه الداخل و نحو ذلك، و الأظهر عدم كفایة الخصي أیضاً، و یعبر فیه أن لا یكون مهزولاً عرفاً ، و الأحوط الأولی أن لا یكون مریضاً و لا موجوءاً و لا مرضوض الخصیتین و لا كبیراً لا مخّ له، و لا بأس بأن یكون مشقوق الأذن أو مثقوبها و ان كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، و الأحوط الأولی أن یكون الهدی فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته(1).

----------

بنحو الاشتراك.

و بعبارة أخری: أن هناك حكمین و وظیفتین أحدهما الوظیفة الواجبة من الهدي فإن عجز فالصیام، و الثاني الوظیفة المستحبة و هي الاضحیة و اداء الوظیفة الأولی لا یسقط الوظیفة الثانیة كما أن العجز فی الوظیفة الأولی لا ینافی الإتیان بمراتب الوظیفة الثانیة.

و من ثمّ یظهر وجه اشتراك النبي صلی الله علیه وآله وسلم علیاً علیه السلام في أضحیته و یشیر إلی ذلك روایة زید بن جهم قال: قلت (لابي عبد الله علیه السلام متمتع لم یجد هدیاً فقال: أما كان معه درهم یأتي به قومه، فیقول اشركوني بهذا الدرهم) (1).

في المسألة جهات:-

الأولی: فی أسنان الهدي: و المعروف في الكلمات الثني من المعز و البقر و الإبل و یجزئ الظأن الجذع منه كل ذلك للروایات المتعددة.
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1- ... 




----------

صحیحة العیص بن القاسم عن علي علیه السلام (انه كان یقول الثني من الإبل و الثني من البقر و الثني من المعز و الجذعة من الضأن) (1).

و مثله صحیح ابن سنان و فیه (و لا یجزيء من المعز الاثني) (2). و مثله صحیح محمد بن مسلم (3) و كذا صحیح حماد بن عثمان إلاّ أن فیه (أدنی ما یجزئ عن اسنان الغنم... و قال لا یجوز الجذع من المعز قلت: لم قال لان الجذع من الظأن یلقح و الجذع من العز لا یلقح (4).

نعم في صحیح الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام (... اما البقر فلا یضرك بأي اسنانها ضحیة) (5). و صحیح محمد بن حمران عن أبي عبد الله (اسنان البقر تبیعها و مسنها في الذبح سوی) (6) لكن هذین الصحیحین في المستحب تعبیر في الاضحیة فی الأول، و اطلاق الموضوع في الثانی لا سیما أن صحیحة معاویة بن عمار قد خص في المتعة.

ثمّ أن المراد الثني الذي یلقی ثنیته كما في المصباح، و المراد اسنان المقدّمة أي الاسنان الحلیبیة فتخرج له اسنان في المقدّم اكبر حجماً من التي سقطت. و قال في

ص: 175
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----------

المصباح: الثني من ذوات الظلف و الحافر في السنة الثالثة: و من ذوات الخف في السنة السادسة و هو بعد الجدع، و في الجواهر أنَّه قد خالف كلمات فقهاء الأصحاب ما علیه اللغویّون فالثني عندهم ما دخل في الثانیة ثمَّ حكی عبائرهم في كتاب الزكاة و ذكر روایة الفقه الرضوي بهذا المضمون.

و یمكن حمل كلام الأصحاب و الجمع بینه و بین كلام اللغویین هو بما ذكره اللغویون في الجذع الذی هو قبل الثني ان ما تولد من شابین یجذع قبل ما تولد من هرمین، و بالتالي سیكون الثني للمولد من شابین قبل سن الثني للمولد من هرمین حیث كان معنی التسمیة واضحاً، بل هو العلامة في مقام الاستعلام و المدار علیه أولی من السن الزمني الذي قد لا یطرد مع تلك العلامة.

اما الجذع قال في المصباح: اجذع ولد الشاة في السنة الثانیة، و اجذع ولد البقر و الحافر في الثالثة، و اجذع الإبل في الخامسة، و الاجذع وقت و لیس بسن فالعناق تجذع بسنة و ربما اجذعه قبل تمامها انتهی. قال الازهري فأما البعیر فانه یجذع لاستكماله أربعة أعوام و دخوله أربعة أعوام...

أقول: و هذا یؤید ما تقدم ان الثني وقت حالة و لیس بسن معین في الحیوان و ذكرهم للسن في تعریفه من باب الغالب.

ثمّ أن الحصر الانعام الثلاثة هو بمقتضی قوله تعالی: (لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِی أَیّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعامِ) الآیة (1)و هي
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الانعام الثلاثة كما في اللغة و كما في جملة من الروایات (1) الواردة في تفسیر (الهدي) في الآیة (2) كصحیح أبي عبیدة (3) و في صحیح زرارة عن أبي جعفر علیه السلام (في المتمتع.. قلت و ما الهدي قال: افضله بدنة و اوسطه بقرة و اخسه شاة) (4).

الثاني: الأوصاف: و أهمها عدم العیب و النقص و یدل علیه جملة من الروایات كصحیح علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیهما السلام (عن الرجل یشتري الاضحیة عوراً فلا یعلم إلاّ بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم إلاّ أن یكون هدیا واجباً، فإنه لا یجوز ان یكون ناقصاً) (5).

و موثقة السكوني عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال: (قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لا یضحی بالعرجاء بیّن عرجها، و لا بالعوراء بیّن عورها، و لا بالعجفاء، و لا بالخرصاء [بالجرباء] و لا بالجذعاء [الجذاء] و لا بالعضباء العضباء، مكسورة القرن، و الجذعاء المقطوعة الأذن) (6) و في نسخة في التهذیب (الخرماء) بل (الخرقاء) و في نسخة الكلیني (الخرقاء).

و في صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام ( في رجل یشتري هدیاً
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1- أبواب الذبح، ب10. 
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3- نفس المصدر، ح1.
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5- أبواب الذبح، ب24، ح2. 
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فكان به عیب عور أو غیره فقال: ان كان نقد ثمنه فقد اجزاء عنه و ان لم یكن انقد ثمنه رده و اشتري غیره) (1).

و نظیره صحیح الحلبي (2) و یستفاد من هذه الروایات و غیرها اعتبار السلامة في الهدي سوی في نقص الاعضاء الرئیسیة أو غیرها، و كذلك السلامة من حالات المرض المعدودة عیباً في البیع، و من جملة تلك العیوب العور، و العرج البین، و الهزال و الجرب و مقطوعة الأذن و مكسورة القرن.

نعم في صحیح جمیل بن دراج عن أبي عبد الله علیه السلام أنه قال (في مقطوع القرن أو مكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحیح فلا بأس و أن كان القرن الظاهر الخارج قطوعاً) (3) و العجفاء و هو ما في قوله تعالی: (یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ) (4).

و في صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (.. و أن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجزئ عنه) (5) و مثلها صحیح منصور، و في معتبرة الفضیل. فقال لي: (إن كان علی كلیتها شيء من الشحم أجزأه) (6) و في الصحیح إلی ابن نصر
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----------

بإسناده لأحدهما علیهما السلام قال (سئل عن الاضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم یكن منها مقطوعاً فلا بأس) (1).

فتحصل مما تقدم أن العوراء و العجفاء و العرجاء و المقطوعة الأذن و المكسورة القرن في الداخل لا تجزئ . و ذهاب البعض للاجزاء في مقطوعة الأذن لا شاهد علیه، اما الجرباء فعن المنتهی منع اجزائها لفساد اللحم، و قدموا معتبرة السكوني علی روایة الكلیني، و قد نصّ غیر واحد من الأصحاب علی منع المریضة البین مرضها و فسر بالجرب، و المنع تام مع فساد اللحم، و مع عدمه فالمنع احتیاطي، لروایة الصدوق في معانی الأخبار (2).

أما الخصاء و الوجاء و رض الخصیتین و المجبوب فقد قال في المصباح: أنَّ الوجاء یطلق علی رضِّ عروق البیضتین حتی تنفضخا من غیر اخراج فیكون شبیهاً بالخصاء لأنَّه یكسر الشهوة.

و أما الخصاء فقال: خصیت العبد سللت خصییه فهو خصي، و خصت الفرس قطعت ذكره، فیظهر منه أنَّ المجبوب من الحیوانات یطلق علیه مخصي، و سیأتي نظیر هذا الاطلاق في صحیحة عبد الرحمن و لم یحكی خلاف إلاّ عن ابن أبي عقیل.

و الروایات الواردة في المقام:

منها : علی عدم الجواز في خصوص الخصي كصحیح عبد الرحمن بن الحجاج
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1- أبواب الذبح، ب23، ح1. 
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----------

قال سألت أبي إبراهیم علیه السلام (عن الرجل یشتري الهدي فلما ذبحه فإذا هو خصي مجبوب و لم یكن یعلم أن الخصي لا یجزئ في الهدي، هل یجزئه ام یعید؟ قال: لا یجزئه إلاّ أن یكون لا قوة به علیه) (1).

و منها: ما دل علی الاجزاء في الاضحیة مطلقاً، كصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال: (سألته عن الاضحیة بالخصي فقال: لا) (2)، و معتبرة الفضل بن شادان قال (و لا یجوز أن یضحي بالخصي لانه ناقص و یجوز بالموجإ) (3).

و منها: ما دل علی الجواز مطلق كصحیح أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سأل عن الخصي یضحی به؟ فقال: (أن كنتم تریدون اللحم فدونكم) (4).

و مثلها موثق بن بكیر (5).

و مقتضی الإطلاق و التقید هو المنع من الهدي الواجب نظیر ما تقدم في بحث الاشتراك، و أما الموجوء فقد تقدم روایة معتبرة الفضل بن شاذان في الجواز، و في صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال (و الفحل من الظأن خیر من الموجأ. و الموجاء خیراً من النعجة، و النعجة خیر من المعز) (6). و في روایة علي بن أبي حمزة
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----------

عن أبا بصیر قال سألت أبي عبد الله علیه السلام (... قلت الخصي أحب الیك ام النعجة؟ قال المرضوض أحب الی النعجة، و أن كان خصیاً فالنعجة) (1). و یظهر منه الجواز في المرضوض (2).

اما الكبیر الذي لا مخ له أو مشقوق الأذن و مثقوبها. فعن المنتهی دعوی الاتفاق علی عدم الاجزاء الكبیرة التي لا تنقی أي التي لا مخ لعظامها لهزالها، و استدل له بروایة عامیة عن البراء بن عازب قال قام فینا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خطیباً فقال أربع لا تجوز في الأضحی العوراء البین عورها، و المریضة البین مرضها، و العرجاء البین عرجها، و الكبیرة التي لا تنقی (3).

لكن في صحیح العیص بن القاسم عن أبي عبد الله علیه السلام (في الهرم الذي قد وقعت ثنایاه أنه لا بأس به في الاضاحي) الحدیث.

نعم فی المستند اشكل العمل بمفادها لأن سقوط الاسنان نقص عضوه، و علی أي تقدیر فالهرم من حیث هو لا دلیل تام علی المنع فیه إلاّ إذا اوجب هزال الاضحیة.

اما المشقوقة و المخرومة الأذن فقد تقدم في الصحیح إلی أبي نصر نفي البأس عن مشقوقة الأذن أو مثقوبة بسمة (4) ، و في صحیح الحلبي عنه ان كان شقها وسماً
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----------

فلا بأس، و أن كان شقاً فلا یصح) (1).

و في سلمة أبی حفص عن أبي عبد الله علیه السلام عن ابیه علیه السلام قال: (كان علي علیه السلام یكره الثریم في الأذان و الخرم، و لا یری بأساً إن كان ثقب في موضع المواسم) (2).

و في روایة شریح بن هاني عن علي (صلوات الله علیه) قال: أمرنا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم في الاضاحي ان نستشرف العین و الأذن، و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابلة و المدابرة) (3).

و في معتبرة السكوني في روایة الكلیني فقط (و لا یضحی... و لا بالخرقاء..) (4).

و ذهب المشهور إلی الكراهة، و الظاهر أنه لاستضعاف أسانید الروایات لا سیما بعد دلالة المعتبرة منها علی الجواز ما لم یكن قطع لكن الظاهر من روایات الأولی كصحیحة الحلبي و نحوها التفصیل في الشق و الخرق أنه ما كان للوسم فلا بأس و أما غیره فلا تجزئ، و كذا مفاد معتبرة السكوني بروایة الكلیني الظاهر كما قیل أن أذان الأنعام تشق و تخرق في غیر الوسم لاجل المعالجة، و یشیر إلی ذلك ما ورد في نهج البلاغة عنه علیه السلام في خطبة له ( و من تمام الاضحیة استشراف اذنها،
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1- نفس المصدر، ح2. 

2- نفس المصدر، ح3. 

3- أبواب الذبح، ب21، ح2. 

4- نفس المصدر، ح5. 





مسألة 385:إذا اشتری هدیاً معتقداً سلامته فبان معیباً بعد نقد ثمنه

(مسألة 385): إذا اشتری هدیاً معتقداً سلامته فبان معیباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به(1).

----------

و سلامة عینها فإذا سلمت الاذن و العین سلمت الاضحیة و تمت، و ان كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلی المنسك فلا تجزئ) (1) فعلی ذلك یكون مانعیة الشق و الخرق راجعة إلی الموانع الأخری من المرض أو الهزال، و یشیر إلی الندبیة تعبیره تمام الاضحیة حیث قابله مع النقص في العضباء و المهزولة التي تجر رجلها.

اما الجماء و الصمعاء و البتراء خلقةً لا سیما ان كان ذلك هو طبیعة صنفها كالآتیة من مناطق معینة، فقد حكی الاتفاق علی عدم مانعیته لانه لا یعد نقصاً في الخلقة.

نعم یقع الكلام فیما كان من الخلقة و لیس في طبیعة صنفه ذلك فقد یتأمل في عدم عده نقصاً.

نسب إلی المشهور عدم الاجزاء، و ذهب الشیخ في التهذیب إلی الاجزاء مع نقد الثمن، و في النهایة و المبسوط علی عدم الأجزاء.

قد مر دلالة صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل یشتري هدیا فكان به عیب عور أو غیره فقال: ان كان نقد ثمنه فقد اجزأ عنه و ان لم یكن نقد ثمنه رده و اشتری غیره الحدیث (2) و مثله صحیح الحلبي (3).
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1- نفس المصدر، ح6. 

2- أبواب الذبح، ب24، ح1. 

3- نفس المصدر، ح3. 




----------

لكن في صحیح علي بن جعفر عن نفس السؤال قال علیه السلام (نعم إلاّ ان یكون هدیا واجبا فانه لا یجوز ناقصاً) (1) و هي مطلقة محمولة علی عدم نقد الثمن، و مقتضی صحیحة معاویة هو التفصیل بین نقد الثمن و عدمه، و حمل هذا التفصیل صاحب الوسائل علی التعذر و عدمه، و هو مشكل لثبوت خیار الحیوان فی البیع إلی ثلاثة أیام.

و قد تقدم صحیحة محمد بن مسلم و صحیح منصور بن حازم و صحیح العیص و الحلبي (2): انه إذا اشتری الاضحیة و نواها - أي وقع البیع علیه - سمینة و خرجة مهزولة فلا یجزئ عنه و ان نواها سمینة و خرجت مهزولة اجزأ عنه كما في الصحیحین الاولین فقط، لكن في صحیح الفضیل المتقدم اشترط الاجزاء لوجود الشحم علی كلیتهما و مفهومه عدم الأجزاء مع عدم ذلك بعد الشراء بل الاقوی في مفاد روایات الهزال ان خروج و وجدان الاضحیة انما هو بعد الذبح لا بعد الشراء لان النظر إلی الشاة كان متحققاً إلی الشاة قبل الشراء و بعده سوی، فالخروج و الوجدان كنایة عن العلم الحاصل بالذبح، و في صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله علیه السلام (عن الرجل یشتري الكبش فیجده خصیاً مجبوباً، قال: ان كان صاحبه موسراً فلیشتر مكانه ) (3) ، و في طریق آخر للشیخ إلی الصحیح المذكور
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1- نفس المصدر، ح3. 

2- أبواب الذبح، ب16، ح1 و2 و5 و6. 

3- أبواب الذبح، ب12، ح4. 





مسألة 386:ما ذكرناه من شروط الهدی إنّما هو فی فرض التمكن منه

(مسألة 386): ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكن منه، فإن لم یتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تیسر له من الهدي(1).

----------

(فلما ذبحه إذا هو خصیاً مجبوباً..) و قوله علیه السلام (و لا یجزیه إلاّ ان یكون لا قوة به علیه) (1) و بین المفادین اختلاف فإن مفاد (قوة به علیه). كما فسر ذلك عند متأخري المتأخرین أي كان في الاول عاجز عن شراء السلیم فتكون دلیلاً علی ما سیأتي من أجزاء الناقص للعجز.

إما مفاد الأول فهو التفرقة بین القدرة علی الإعادة أو الشراء مرة أخری و عدمها. و في روایة أبي بصیر - في حدیث - قال: قلت: (فالخصي یضحی به؟ قال: لا إلاّ أن لا یكون غیره) (2).

فتحصل مما تقدم من الروایات أن الهزال إما تبین بعد الذبح فهو مجزی و أما سائر العیوب إذا تبینت بعد الشراء أو بعد الذبح فإن لم یكن له قدرة علی الإعادة فالظاهر الاجزاء سواء في الخصي أو غیره من الصفات، و إما ان كان قادراً علی الإعادة و قادر علی الردّ فالأقوی عدم الاجزاء و ان لم یكن قادراً علی الرد و لكن كان قادراً علی شراء غیره لم یجزیه علی الاحوط، بل یعضد المنع، ما سیأتي فی مسألة (389) من أن الهدي بعد الشراء لو طرء علیه نقص لم یجزه.

(1) مر في المسألة السابقة ما یظهر من الشیخ في النهایة و المبسوط الإجزاء
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1- نفس المصدر، ح3. 

2- نفس المصدر، ح8. 




----------

بالناقص مع العجز، و حكي عن الشهید الأول في الدروس كما حكي عن الشهید الثاني و حكي عن الغنیة و الاصباح و الجامع و المدارك ذلك أیضاً خلافاً لما عن الكركي و مال إلیه فی الجواهر و قواه في الحدائق.

و یدل علی الأول مفاد الآیة: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ) (1) من جهة دلالتها علی الواجب من الهدي الهدي المیسور ففي الآیة نوع حكومة علی روایات شرائط الهدی إنها عند التمكن بقرینة أن المیسور وصف للواجب لا الوجوب، و بقرینة تقیید الصیام بعدم الوجدان أي عدم القدرة، فلو كان المیسور قیدا لوجوب الهدي لكان أخذ عدم القدرة في الصیام تكرار.

فالمحصل من مفاد الآیة هو: إن الواجب من مواصفات الهدي هي الصفات المیسورة، و یمكن تقریب أن الآیة دالة علی الوظیفة الأولیة و هي لزوم سلامة شرائط الهدي فإن لم یقدر علی سلامة الشرائط فینتقل إلی المعیبة.

اما الروایات: فصحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (ثمّ اشتر هدیك إن كان من البدن أو من البقر و إلاّ فاجعله كبشاً سمیناً فحلاً، فإن لم تجد كبشاً. فحلاً فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتیساً، فإن لم تجد فما تیسر علیك عظم شعار الله) (2).

و صحیحتي عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمین في الخصي أنه لا یجزیه إلاّ أن یكون
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1- البقرة: 196.

2- أبواب الذبح، ب8، ح1 - 4. 




----------

لا قوة به علیه (1) و روایة أبي بصیر في الخصي و فیه (إلاّ أن لا یكون غیره) (2).

و صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (أنه سئل عن الاضحیة؟ فقال أقرن فحل سمین عظیم العین و الأذن... أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم كان یضحي بكبش عظیم فحل یأكل في سواد و ینظر في سواد فإن لم تجد من ذلك شیئاً فالله أولی بالعذر) (3). و هو و ان أحتمل المیسور مما كان واجداً للشرائط إلاّ أن عموم التعلیل بالعذر مضافاً إلی مفاد الروایات المتقدمة قرینة علی الشمول للناقص.

و یمكن تؤیده أیضاً بروایة أبي بصیر الأخری قال سألت ابا عبد الله علیه السلام النعجة أحب الیك ام الماعز؟ قال. أن كان الماعز ذكراً فهو أحب الی و أن كان الماعز انثی فالنعجة أحب الیّ... فقلت الخصي أحب الیك ام النعجة قال: المرضوض أحب الیّ من النعجة، و ان كان خصیاً فالنعجة حیث أن فیه أشعار بمشروعیة الخصی في الجملة مع وصول الدوران و المراتب إلیه. و یؤید المقام أیضاً ما تقدم الاشارة إلیه، و یأتي البحث فیه من اجزأ المهزول إذا انكشف بعد الذبح كما یؤید المقام ما تقدم في المسألة السابقة في اجزأ المعیوب إذا نكشف بعد نقد الثمن و عدم امكان الرد و عدم القدرة علی شراء غیره، و جملة هذه المؤیدات دالة علی شمول ما تیسر من الهدي المعیوب في حالات معینة و هو المطلوب في المقام.
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1- أبواب الذبح، ب12، ح3 و ح4. 

2- نفس المصدر، ح8. 

3- أبواب الذبح، ب13، ح2. 





مسألة 387:إذا ذبح الهدی بزعم أنه سمین فبان مهزولاً

(مسألة 387): إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمین فبان مهزولاً أجزأه و لم یحتج إلی الإعادة(1).

----------

(1) و یدل علیه صحیح محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام - في حدیث - (و أن اشتري اضحیة و هو ینوي انها سمینة فخرجت مهزولة اجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت سمینة اجزأت عنه، و ان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه) (1). و مثلها صحیح منصور إلاّ أن فیه (و هو یری انه مهزول) (2).

و كذا صحیح الحلبي إلاّ أن فیها (اشتراها مهزولة) (3). و صحیح العیص (4) إلاّ أن الصحیحین الأخیرین لم یتعرضا لغرض المقام بل إلی الشقین الآخرین نعم في روایة الفضل قال: حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي

فانطلقت فاشتریت شاتین بغلاء، فلما القیت إهابیهما ندمت ندامة شدیدة لما رأیت بها من الهزال، فأتیته فأخبرته بذلك فقال: إن كان علی كلیتیها شيء من الشحم اجزأت) (5). و یقرر مفهوم معارضتها لما تقدم من الروایات.

و فیه: ان المنطوق اقوی من المفهوم مضافاً إلی اقویة ما دل علی الاجزاء و تعدده.
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1- أبواب الذبح، ب16، ح1. 

2- نفس المصدر، ح2. 

3- نفس المصدر، ح3. 

4- نفس المصدر، ح6. 

5- نفس المصدر، ح3. 





مسألة 388:إذا ذبح ثمّ شك فی أنه كان واجداً للشرائط

(مسألة 388): إذا ذبح ثمّ شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حین الذبح، و منه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنی أم كان في محل آخر ، و أما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصیر لم یعتن بشكه، و إلاّ لزم الإتیان به، إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالاً لأمر الله تبارك و تعالی و لو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك(1).

----------

ثمّ أنه قد تقدم أن المراد بالوجدان هنا هو انكشاف الحال بعد الذبح لا بعد الشراء فلاحظ كما أن لا خصوصیة للشراء في المقام فلو ذبح ما كان مالك له علی انه سمین فوجده مهزولاً اجزأ.

ثمّ أن المدار في الشرائط علی الواقع فلو اشتری علی انه فاقداً و ذبحه فنكشف واجداً اجزأ مع تمشي نیة القربة، و یشیر إلی ذلك ما في الصحاح المتقدمة.

لجریان قاعدة الفراغ بعد العمل بل هي جاریة حتی مع الغفلة التفصیلیة لا الغفلة الناشئة من الجهل الحكمي أی ما یسمي بالغفلة الارتكازیة. و مثله الشك في شرطیة المكان من حصولة في منی.

و أما الشك في اصل الذبح بعد الحلق أو التقصیر فتجري قاعدة الفراغ لتصحیح الحلق و ما بعده في أعمال أي لتصحیح الحج، اما احراز الذبح في نفسه بتجاوز محله لا تجري القاعدة بلحاظ ذلك لما حررناه في القاعدة من انها تجري في العمل في مجموعة بعد احراز أصل العمل في الجملة. و قد یشكل أیضاً بأن الترتیب في المقام تكلیفي محض فالصحة علی أي حال محرزة فلا مجال لجریان قاعدة الفراغ فیكون الشك في أصل الذبح من الشك في المحل.

و فیه : أن القاعدة تصحح جریانها للأعمال اللاحقة و أن كان ترتبها تكلیفي
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مسألة 389:إذا اشتری هدیاً سلیماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عیب

(مسألة 389): إذا اشتری هدیاً سلیماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عیب أجزأه أن یذبحه و لا یلزمه إبداله(1).

----------

محض أیضاً، لكن الأقوی لزوم الذبح، لان غایة جریان القاعدة هو صحة الاعمال اللاحقة تكلیفیاً لا احراز أصل الذبح الذي هو عمل مستقل عن صحة الأعمال اللاحقة، و أن كان مجموع الأعمال في ماهیة ارتباطیة واحدة و هي الحج، و هذا البحث مطرد في كل اعمال الحج إذا شك في أصل العمل بعد الدخول في عمل آخر كما لو شك في اصل الطواف بعد الدخول في السعي، إلاّ أن الفارق بین بعض تلك الموارد مع المقام أن الترتیب فیها وضعي بخلاف المقام فإنه تكلیفي محض. و یمكن دفعه بإن المقام لیس نظیر صلاة الظهر و العصر من كون تصحیح العصر لا یجوز أصل صلاة الظهر لأن الامر في صلاة الظهر مستقل عن الامر بصلاة العصر بخلاف المقام فإن الأمر بالذبح لیس مستقل عن أصل الامر بالحج.

و یشهد لجریان القاعدة في الترتیب التكلیفي جریانها في الشك في الاذن (1) و قد دخل في الإقامة فإن الترتیب بینها و ان كان وضعیاً إلاّ انه ندبي بمنزلة الترتیب التكلیفي اللزوم.

(1) ذهب المشهور إلی لزوم البدل و كذا في المنذور و الكفارات بخلاف هدي السیاق و التطوع، و قید صاحب الحدائق في نسبته ذلك إلیهم بما لم یبلغ المنحر. و في المبسوط: و إذا انكسر الهدي جاز بیعه و التصدق بثمنه و یقیم أخر بدله و ان ساقه علیما به إلی المنحر فقد اجزأه (2). و یدل علی ذلك جملة من الروایات كصحیح محمد
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1- أبواب الخلل في الصلاة، ب23، ح1. 

2- المبسوط 500 :1.




----------

ابن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال (سألته عن الهدي الذی یقلد أو یشعر ثمّ یعطب قال: أن كان تطوعاً فلیس علیه غیره و أن كان جزاءً أو نذراً فعلیه بدله) (1). و ظاهر المقابلة هو المطلق الواجب و المستحب.

و في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال سألته عن رجل أهدی هدیاً فانكسرت فقال ان كانت مضمونه فعلیه مكانها و المضمون ما كان نذراً أو جزاءً أو یمیناً و له أن یأكل منها، فإن لم یكن مضموناً فلیس علیه شيء ) (2).

و في صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال (سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن رجل اشتری هدیاً لمتعته فأتی به منزله فربطه ثمّ انحل فهلك، فهل یجزئه أو یعید؟ لا یجزیه إلاّ أن یكون لا قوة به علیه) (3).

و مفادها متطابق مع ما تقدم من انه لو اشتری هدیاً فبان نقصانه كالخصي انه لا یجزیه إلاّ أن یكون لا قوة به علیه، فیكون مفاد الحكم في المقام متطابق مع ما تقدم. و في صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام (في الرجل یبعث بالهدي الواجب، فهلك الهدي في الطریق قبل أن یبلغ و لیس له سعة أن یهدي، فقال الله - سبحانه - أولی بالعذر إلاّ أن یكون یعلم أنه إذا سأل اعطی) (4). و مفاده مفاد صحیح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم.

ص: 191





1- أبواب الذبح، ب25، ح1. 

2- أبواب الذبح، ب25، ح2. 

3- نفس المصدر، ح5. 

4- نفس المصدر، ح8. 




----------

و في صحیح معاویة بن عمار الأخر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (سألته عن رجل أهدی هدیاً و هو سمین، فأصابه مرض و انفقأت عینه فانكسر فبلغ المنحر و هو حيّ؟ قال: یذبحه و قد اجزأ عنه) (1).

و مثله مرسل حریز إلاّ أن فیه (و كل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل علی صاحبه تطوعاً أو غیره) (2) إلاّ أنه یعارض هذه الصحیحة لمعاویة الثانیة صحیحة ثالثة له عن أبي عبد الله علیه السلام (سألته عن الهدي إذا اعطب قبل أن یبلغ المنحر أ یجزي عن صاحبه؟ فقال: ان كان تطوعاً فلینحره و لیأكل منه، و قد اجزأ عنه، بلغ المنحر أو لم یبلغ فلیس علیه فداء و إن كان مضموناً فلیس علیه أن یأكل منه، بلغ المنحر أو لم یبلغ، و علیه مكانه) (3).

و قد عرفت تقید نسبت عدم الاجزاء للمشهور بما لم یبلغ المنحر و مرّ قول المبسوط بالإجزاء إذا ابلغ المنحر و قد كعد صحیحة معاویة الثالثة بمنزلة المطلق فتقید بالصحیحة الثانیة و نظیر صحیح معاویة الدال علی الاجزاء عند بلوغ المنحر صحیح الحلبي، و كذا روایة علی بن أبي حمزة (4).

فالاقوی الاجتزاء بوصوله إلی منی لو كان قد ساقه من غیرها بخلاف ما لو اشتراه من منی نفسها ، نعم قد یستفاد مما ورد في التقمیط من اشتری اضحیته و قطعها
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1- أبواب الذبح، ب26، ح1. 

2- أبواب الذبح، ب25، ح6. 

3- نفس المصدر، ح3. 

4- أبواب الذبح، ح4. 




----------

فقد بلغ الهدي محله ادرجه في بلوغ المنحر. ثمّ هناك صحیح رابع لمعاویة بطریق الصدوق. عن أبي عبد الله علیه السلام (في رجل ساق بدنة فنتجت، قال ینحرها و ینحر ولدها، و إن كان الهدي مضموناً فهلك اشتری مكانها و مكان ولدها) (1). و هي معضدة لما تقدم في روایات.

و في صحیح الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال (سألته عن الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه علی هدي آخر؟ قال. یبیعه و یتصدق بثمنه و یهدي هدی آخر) (2). و مثله صحیح محمد بن مسلم إلاّ ان فیه (لا یبیعه فإن باعه..) (3).

و ذكر مثله و مفادهما علی مقتضی القاعدة بعد لزوم تبدیل الهدي، فإن البدل لا یوجب رجوع الصدقة الأولی إلی الملك. و لكن عن جملة من المتأخرین كالفاضلین و غیرهما استحباب التصدق بالثمن، و قد یظهر استحباب الذبح إذا لم یبعه و یقرب ذلك بان الهدي لم یخرج عن ملك المكلف بالشراء، لا سیما و أن ذمته ما زالت مشتغلة بالواجب أو جوب الابدال كالضمان یوجب دخول المبدل في ملك الضامن، أو أن هذا المعیب بعد خروجه عن عنوان الصدقة الواجبة فلا یكون صدقةً بل یعود إلی ملك مالكه و لا یخفی ضعف الوجه الأول و الثالث.

اما الأول : فإنه مبني علی أن الواجب صرف الذبح، و قد عرفت في صدر مبحث
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1- أبواب الذبح، ب34، ح1. 

2- أبواب الذبح، ب27، ح1. 

3- نفس المصدر، ح2. 




----------

الذبح أن الواجب امران، و هما الهدي، و الثاني الذبح، بل الثاني فرع الأول لان صرف الهدي انما یكون بذبحه و صرف لحمه في جهة الصدقة و الاهداء، فالشراء بعنوان الهدي و تعینه لذلك بمنزلة التصدق - و سیأتي دلالة بعض الروایات - ان تقمیط الهدي و تعینه في البدنة و البقر و الشاة یوجب بلوغ الهدي محله أي یعنیه هدیاً فهو بمنزلة عزل المال في باب الزكاة، و من ثمّ قالوا في باب الوقوف العام لا یشترط في تنجیزه الاقباض بل یكون ید المتصدق بمنزلة ولیّ الوقف.

و أما الوجه الثالث: فعدم وقوعه صدقة واجبة لا یوجب بطلان أصل التصدق.

و أما الوجه الثاني: فلو كان ضماناً لتم إلاّ ان الكلام في كونه ضماناً.

هذا و في صحیح الحلبي قال (سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل یشتري البدنة ثمّ تضل قبل أشعرها و یقلدها فلا یجدها حتی یأتي منی فینحر و یجد هدیه قال ان لم یكن قد اشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها، و إن شاء باعها. و إن كان أشعرها نحرها) (1).

و ظاهر عدم تعینه هدیاً إلاّ بالاشعار و المحكي عن اتفاق الأصحاب العمل علی هذا المفاد فعلی ذلك یتم الوجه الأول.

نعم في روایة أبی بصیر قال: (سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری كبشاً فهلك منه قال: یشتري مكانه آخر، قلت فإن كان اشتري مكانه آخر ثمّ وجد الأول قال : إن كانا جمیعاً قائمین فلیذبح الأول و لیبع الأخیر و إن شاء ذبحه و إن كان قد ذبح
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1- أبواب الذبح، ب32، ح1. 




----------

الأخیر ذبح الأول معه) (1).

و اطلاق روایة أبي بصیر مقیّدة بصحیحة الحلبي فلا تعارض بینهما. و دعوی ان صحیح الحلبي موردها حج القرآن بخلاف روایة أبي بصیر، ضعیفة لأن الاشعار و التقلید لا یختص بعقد الإحرام بل المتمتع یستحب له أن یشتري هدیه من عرفة، و یستحب له أن یعرّف بهدیه و بشعره و یقلده من عرفة كما في صحیح أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (لا یضحی إلاّ بما قد عرف به). و نظیرها صحیح أبي نصر (2). و في مرسل جمیل (عن الهدي قد ضلّ و لم یُشعر فاشتراه آخر و نحره، أنه لا یقع لاحدهما و أن اللحم للمالك. ثمّ قال : و لذلك جرت السنة باشعارها و تقلیدها إذا عرّفت) (3).

و كما في صحیح الفضیل بن یسار قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام : (رجلٌ أحرم من الوقت و مضی ثمَّ اشتری بدنه بعد ذلك بیوم أو یومین فأشعرها و ساقها فقال: إن كان ابتاعها قبل أن یدخل الحرم فلا بأس..) الحدیث (4).

فتدل هذه الصحیحة أیضاً علی ان الاشعار یقع أثناء الإحرام، و لیس من شرطه وقوعه عند عقد الإحرام به.
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1- نفس المصدر، ح2. 

2- أبواب الذبح، ب17، ح1 - 2. 

3- أبواب الذبح، ب33، ح1. 

4- أبواب اقسام الحج ب 12، ح13. 




----------

ثمّ ان الوجه في هذا التفضیل في صحیح الحلبي هو كون الاشعار تنجیز للصدقة كما هو مفاد الاشعار و أحكامه حیث ورد في الدعاء عند الاشعار (بسم الله اللهم منك و لك اللهم تقبّل مني) (1).

كما أنّ من أحكامه تحریم ظهرها علی صاحبها من حیث اشعرها (2) أی فتتعیّن صدقة.

و الحاصل أن في صحیح الحلبي إشارة إلی إنشاء صدقة الهدي و عدمها، و أنه بمجرد النیة لا یخرجها عن ملكه، و من ثمّ یجري هذا التفصیل في ما لو ضل الهدی كما في المسألة الآتیة.

و یتحصل من هذه المسألة أمور :

الأول: أن طرو العیب و النقص بعد الشراء لا یجزی إلاّ في صورتین:

الأولی: إذا كان قد ساق الهدی من خارج منی فبلغ به المنحر فیجزئه حینئذ.

الثانیة: فیما إذا لم یكن قادراً علی الإعادة .و یحتمل الاجزاء مطلقاً إذا اشتری في منی و عینه هدیاً فیها.

الثاني: أن الهدي الذي طرأ علیه العیب، إن كان قد اشعر فقد خرج من ملكه و إن وجب علیه ابداله، فإن كون الوجوب الكلي في الذمة لا یؤدی إلاّ بالصحیح أمرٌ و كون ما عینه صدقة لا یرجع فی ملكه أمر آخر و إن لم یتحقق به أداء
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1- أبواب أقسام الحج، ب12، ح2. 

2- أبواب أقسام الذبح، ب34، ح8. 




----------

ما في الذمة، ففرق بین أحكام الوجود الخارجي، و بین مصداقیته لما في الذّمة. ففرق بین احكام الذمة و أحكام الوجود الخارجي.

الثالث: أن الإشعار و التقلید لهدي السیاق لا یشترط وقوعه حین عقد الإحرام و في المیقات، بل یصح وقوعه أثناء النسك، عمرة كان أو حجّاً، و من ثمّ یشكل الحال في المعتمر بالمتعة إذا ساق الهدي و أشعره في أثناء العمرة، لأنه یقلب نسكه حج قران، حیث یشمله عموم (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ) فلا یمكنه التحلیل بالتقصیر، بخلاف ما لو ساقه في حج تمتعه، بل قد مرّ استحباب التعریف بالهدي و اشعاره إذا عرّف.

الرابع: أن الهدي الذي أشعر یخرج عن الملك و إن لم یجزئ عن الهدي الواجب في ما لو طرأ علیه العیب، بخلاف ما لم یشعر، فمن ثمّ تكون صحیحة الحلبي الواردة في الهدي الذي ضل، أي المفصلة بین ما أشعر و ما لم یشعر(1) - حاكمة و مقیّدة لصحیح الحلبي (2) الوارد في الهدي الواجب الذي أصابه العیب و النقص - أنه یبیعه و یتصدق بثمنه و یهدي هدیاً آخر - و مثلها صحیح محمد بن مسلم (3) فی كون التصدق لازماً فیما لو كان قد أشعر الهدي، و إلاّ فیكون التصدق بالثمن مستحباً. و مثله النهي عن البیع في صحیح محمد بن مسلم، و قد حمل النهي
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1- أبواب الذبح، ب32، ح1. 

2- أبواب الذبح، ب27، ح1. 

3- 3) أبواب الذبح، ب27، ح2. 





مسألة 390:لو اشتری هدیاً فضلّ اشتری مكانه هدیاً آخر

(مسألة 390): لو اشتری هدیاً فضلّ اشتری مكانه هدیاً آخر، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول، و هو بالخیار في الثاني إن شاء ذبحه و إن شاء لم یذبحه، و هو كسائر أمواله، و الأحوط الأولی ذبحه أیضاً، و إن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أیضاً علی الاحوط(1).

----------

عن البیع علی ما لو لم یكن ابقاء الهدي یوجب عطبه و هلاكه، و وجه استحباب التصدق في ما لو لم یشعر مضافاً إلی إطلاق الامر بالتصدق حیث أن غایة تقییده بالصحیح المفصِّل هو رفع اللزوم أن نیة التصدق یستحب الوفاء بها في باب الصدقة.

(1) نسب إلی المشهور وجوب البدل إذا ضل هدیه فإن ذبح الثاني قبل وجود الأول كان في الأول بالخیار، و أن لم یذبح الثاني و وجه الأول كان بالخیار في الثاني، و تعیین ذبح الأول.

و قال الشیخ في المبسوط: و إذا سرق الهدي من موضع حصین اجزأ عن صاحبه. و إن اقام بدله كان افضل. و قال أیضاً و إذا ضاع هدیه و اشتری بدله ثمّ وجد الأول كان بالخیار إن شاء ذبح الأول و أن شاء [ذبح] الأخیر إلاّ أنه متی ذبح الأول جاز له بیع الأخیر، و متی ذبح الاخیر لزمه أن یذبح الأول، و لا یجوز له بیعه هذا إذا كان قد اشعره أو قلده فإن لم یكن اشعره و لا قلده جاز له بیع الأول إذا ذبح الثاني (1). و قال في موضع آخر الهدي علی ثلاثة أضرب تطوع و نذر شيء بعینه ابتداء و تعیین هدي واجب فی ذمته - إلی ان قال - الثالث ما وجب في ذمته عن نذراً
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1- المبسوط 500 :1 و501.




----------

أو ارتكاب محضور كاللباس و الطیب و الثوب و الصید أو مثل دم المتعة فمتی عینه بهدي بعینه تعین فیه فإذا عینه زال ملكه عنه و انقطع تصرفه فیه و علیه ان یسوقه إلی المنحر، فإن وصل نحره و اجزأه، و ان عطب في الطریق أو هلك سقط التعیین، و كان علیه اخراج الذي في ذمته (1) و هو محمول علی الذی قبله من حصول التعیین بالاشعار و التقلید لا بصرف النیة.

و مقتضی القاعدة في المقام تدور مدار تعیین ما في الذمة في الفرد الأول، و قد تقدم انه بالاشعار یتعین، و انما الكلام هل یتعین بالنیة نظیر العزل في باب الزكاة، قد یظهر ذلك من موثق السكوني عن جعفر بن محمد علیهما السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر فقال: اما النعل فیعرف انها بدنة و یعرفها صاحبها بنعله، و أما الاشعار فانه یحرم ظهرها علی صاحبها من حیث اشعرها فلا یستطیع الشیطان ان یتسنمها (2).

لكن مقتضی المقابلة بین الاشعار و التقلید یقتضي عدم تنجز الصدقة إلاّ بالاشعار و كأن الاشعار مبدأ لعملیة الصرف في جهة التصدق فیكون بمنزلة القبض.

اما الروایات الواردة فی المقام:

فمنها: صحیح الحلبي المتقدم قال (سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتري البدنة ثمّ تضل قبل ان یشعرها و یقلدها فلا یجدها حتی یأتي منی فینحر و یجد هدیه؟ قال: ان لم یكن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها، و ان شاء باعها. و ان
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1- المبسوط503 :1.

2- أبواب الذبح، ب4، ح8. 




----------

كان اشعرها نحرها) (1).

و مفادها علی مقتضی القاعدة بناء علی عدم تعیین الهدي بالنیة فإن التخییر في امتثال الواجب في الذمة یبقی علی حاله فلا یتعین في الاول و یجتزأ به في الثاني، فمفاد هذه الصحیحة یدل بالالتزام علی ما ذهب إلیه الشیخ في المبسوط من انه لو وجد الاول قبل ان یذبح الثاني كان بالخیار في اداء الواجب بایهما إذا لم یكن قد اشعر الأول، خلافاً إلی ما نسب إلی المشهور من تعیین ذبح الاول بل انما نسب للمشهور تتدافع حیث انهم ذهبوا إلی التخییر في الاول إذا وجده بعد ذبح الثاني، و تعینه للذبح إذا لم یذبح الثاني و وجه التدافع الاول ان كان معیناً للهدي فیتعین ذبحه مطلقاً، و ان لم یكن معیناً كان بالخیار مطلقاً إلاّ إذا كان قد عینه بالاشعار و التقلید.

و في مصحح أبي بصیر قال (سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری كبشاً فهلك منه قال ، یشتري مكانه آخر، قلت: فإن كان اشتری مكانه آخر ثمّ وجد الأول قال: ان كانا جمیعاً قائمین فلیذبح الاول و لیبع الأخیر و ان شاء ذبحه، و ان كان قد ذبح الأخیر ذبح الأول معه) (2).

و مفاد هذا المصحح لزوم ابدال الهدي الضال بآخر كما ان یفسر الهلكة التي مرة في جملة من الروایات (3) المعتبرة بالأعم من العطب و الضیاع الدالة علی انه ما
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1- أبواب الذبح، ب33، ح1. 

2- نفس المصدر، ح2. 

3- أبواب الذبح، ب25 و26. 




----------

كان واجباً فیبدل، و ما كان مستحباً فلا یجب علیه، إلاّ ان اطلاق هذا المصحح في تعیین ذبح الاول لا یقاوم التفصیل في صحیح الحلبی كما ذكرناه سابقاً و توهم اختصاص صحیح الحلبي بهدي السیاق في حج القران بخلاف مصحح الحلبي - في غیر محله لما تقدم من ان الاشعار و التقلید لا یختص بذبح القران بل جرت السنة (1) كما ورد في الاشعار و التقلید بعد التعریف بالاضحیة و لو في حج التمتع .

منها: الصحیح إلی احمد بن محمد بن عیسی في كتابه عن غیر واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله علیه السلام (في رجل اشتری شاة فسرقت منه أو هلكت فقال: ان كان اوثقها في رحله فضاعت فقد اجزأ عنه) (2).

و في تهذیب الشیخ (اشتری شاة لتمتعه) (3).

و قد عمل بها الشیخ كما مر في المبسوط، و قد یؤید مضمونه بما سیأتي من الروایات الدالة علی ان الاضحیة إذا شربت و قمطها أي اوثقها في رحله فقد بلغ الهدي محله.

و تؤید أیضاً بما مر من صحیح معاویة بن عمار من ان الهدي إذا اصابه نقص و عیب فبلغ المنحر و هو حي انه یجزاه إذا ذبحه.

و فیه انه لا یخلو عن إرسال و أما روایات التقمیط فغایة ما تدل علیه هو بلوغ الهدي محله و ترتب الأحكام المترتبة علیه لا سقوط الواجب و أما صحیح معاویة
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1- أبواب الذبح، ب33، و25، ح9. 

2- أبواب الذبح، ب30، ح2. 

3- التهذیب 5 : 218. 





مسألة 391:لو وجد أحد هدیاً ضالاً عرّفه إلی الیوم الثانی عشر

(مسألة 391): لو وجد أحد هدیاً ضالاً عرّفه إلی الیوم الثاني عشر، فإن لم یوجد صاحبه ذبحه في عصر الیوم الثاني عشر عن صاحبه(1).

----------

فقد تضمنت الذبح، نعم یحتمل في مفاد الروایات ان الهدي حیث انه صدقة فإیصالها إلی منی هو اقباض في جهة التصدق. و الذبح صرف لتلك الصدقة المقبوضة لمواردها و انتفاع بها بعد قبضها فلا یخلو هذا المفاد من وجه و ان كان الاحتیاط لا ینبغي تركه.

و في صحیح عبد الله الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله علیه السلام إذا عرّف بالهدي ثمّ ضل بعد ذلك فقد اجزأ (1).

و فیه ان الهدي و ان اطلق في جملة من الروایات في قبال الاضحیة المستحبة إلاّ انه قد اطلق أیضاً علی التطوع في روایات عطب الهدي و انكساره كما في صحیح محمد بن مسلم و عبد الرحمن المتقدم.

و قد فصل فیه بین التطوع و الواجب فتكون نسبة الدلالة بینهما و بین صحیح ابن الحجاج العموم و الخصوص المطلق أو من وجه فیرجع إلی مقتضی القاعدة من لزوم الإبدال.

و منه یظهر التأمل في صحیح معاویة بن عمار المتقدمة في إجزاء الهدي المعطوب إذا بلغ المنحر.

(1) لم یحكی الخلاف فیها و قد ورد فیه صحیح منصور بن حازم عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره فقال ان كان نحره بمنی فقد
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1- أبواب الذبح، ب25. 





مسألة 392:من لم یجد الهدی و تمكن من ثمنه

(مسألة 392): من لم یجد الهدي و تمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة لیشتري به هدیاً و یذبحه عنه إلی آخر ذي الحجة، فإن مضی الشهر لا یذبحه إلاّ فی السنة القادمة(1).

----------

أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه و ان كان نحره في غیر منی لم یجز عن صاحبه (1).

و في صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام - في حدیث - قال إذا وجد الرجل هدیاً ضالاً فلیعرفه یوم النحر و الثاني و الثالث ثمّ لیذبحها عن صاحبها عشیة الثالث (2).

و مفادهما علی مقتضی القاعدة حیث ان وجوب التعریف من ایصال المال إلی صاحبه أو یتولی الصرف إلی الغایة و هی عشیة الثاني عشر - و هو ثالث أیام التعریف - دال علی لزوم الذبح تكلیفاً في ایام التشریق كما مرّ.

(1) ذهب المشهور إلی وجوب ایداع الثمن عند من یوكله في الشراء و الذبح إلی آخر ذي الحجة فإن لم یوجد ففي القابل منه و خالف في ذلك ابن ادریس و المحقق في الشرائع و عن أبی علی التخییر في الصوم و التصدق بثمن بدل عن الهدي و بین وضع الثمن عند من یشتري له و یذبحه في آخر ذي الحجة.

و عن المشهور فمن لم یجد الهدي و صام ثمّ وجده بعدها جاز المضي في الصوم، و لكن الهدي افضل. و استقرب في القواعد وجوبه لو صام في اول ذي الحجة و وجده في وقت الذبح بخلاف ما لو وجده في سائر أیام ذي الحجة.
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1- أبواب الذبح، ب28، ح2. 

2- نفس المصدر، ح1. 




----------

اما ظاهر قوله تعالی: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ) (1).

فهو یقتضي الانتقال إلی البدل لظهور التعبیر ب (لم یجد) (أي ما دام في الحرم قبل ان یرجع) لا سیما و ان بقیة أعمال الحج مترتبة علی الذبح، و الوجدان هو بحسب القدرة المعتادة في المدة التی یمكن البقاء فیها و هي بلحاظ رفقته في السفر.

و أما التمكن من الذبح فیصدق و لو بالنیابة، فهذا انما یصح بعد رفع الید عن شرطیة الترتیب، مع أن مجرد الاحتمال بإصابة الهدي إلی آخر ذي الحجة لا یحرز به العلم بكونه واجداً فضلاً عن الهدي و الذبح في العام القادم.

نعم في خصوص العلم باصابة الهدي في آخر ذي الحجة و لو بواسطة النائب یتوجه صدق عنوان الواجدیة له، لكن رفع الید عن الترتیب و ان كان تكلیفیاً أول الكلام، إلاّ ان یقال برفعه بالاضطرار سواء كان وضعیاً أم تكلیفیاً محضا، لكن إذا صدق الاضطرار في الترتیب فكذلك یصدق عنوان عدم الواجدیة.

و بعبارة أخری ان صدق الاضطرار في الترتیب یتوقف علی عدم مشروعیة البدل في الهدي، كما ان عدم مشروعیة البدل في الهدي یتوقف علی رافعیة الاضطرار في الترتیب، و هذا مما یكشف عن تحقق احد الموضوعین علی سبیل البدل فتحصل ان مفاد الآیة یقتضی الانتقال إلی الصوم مطلقاً.

اما الروایات الواردة في المقام

ففي صحیح حریز عن أبي عبد الله علیه السلام في متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم ،
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----------

قال: یخلف الثمن عند بعض أهل مكة. و یأمر من یشتري له و یذبح عنه و هو یجزئ عنه فإن مضی ذو الحجة أخّر ذلك إلی قابل من ذي الحجة (1). و نظیره خبر ابن قرواش إلاّ ان في السؤال فرض (و هو یضعف عن الصیام) (2).

و النسبة بین مفادها و الآیة هو الاطلاق و التقیید، لا سیما مع عمل المتقدمین قاطبة عدا ابن إدریس، و لا سیما و أن رفع الید عن الترتیب في بقیة الأعمال علی الذبح حاصل في موارد أخری، كما فی التقمیط كما سیأتي و في إفاضة النساء لیلاً إلی مكة بعد رمیهن و إفاضتهن من المشعر و ذلك بعد أن یوكلن في الذبح هذا فیما إذا خشین الزحام أو الحیض، و كذلك الحال في الخائف. و في موارد الجهل و النسیان فیكون ایداع الثمن هو بمنزلة التقمیط أو التوكل في حصول الترتیب نعم مورد الروایة هو مع احتمال تحصیل الهدي في آخر ذي الحجة اما مع الیأس عن ذلك فلا یكون مشمولاً للروایتین بل یتعین الصوم كبدل.

و بعبارة أخری: أن الأمر بالهدي في القابل انما هو عند حصول انكشاف عدم الهدي بعد الایداع لا ما كان منكشفاً من الأول.

و في صحیحة أبي بصیر عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدي حتی إذا كان یوم النفر وجد ثمن شاة، أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم. (فإن أیام الذبح قد مضت) (3) . و في طریق آخر للشیخ فیها (فلم یجد ما یهدي و لم یصم
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1- أبواب الذبح، ب44، ح1. 

2- نفس المصدر، ح2. 

3- نفس المصدر، ح3. 




----------

الثلاثة أیام) (1).

و قد عمل بمضمونه بعض الاجلة و هو مشكل و ذلك : لكون فرض الروایة فیمن وجد الثمن و الهدي في منی و قدر علیهما بعد أیام التشریق و هو لا زال في منی، و لم یصم أیضاً علی مفاد كلا النسختین أي لم یأتي باحد البدلین و هو قادر علی الوظیفة الأولیة ففي هذا الفرض لم یذهب ابن ادریس و لا المحقق إلی بدلیة الصوم فالروایة متروكة عند الجمیع و مباینة للآیة الشریفة.

و الغریب العمل بمضمون هذه الروایة مع مخالفتها إلی الآیة و الاحتیاط بالجمع بین مفاد الروایتین السابقتین.

و الصدوق في الفقیه (2) أفتی بمضمونها إلاّ انه نقل فتوی والده بمضمون صحیح حریز و ظاهره الافتاء به أیضاً.

و في روایة عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فاصابنا غلاء في الاضاحي فاشترینا بدینار ثمّ بدینارین ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد بقلیل و لا كثیر فوقع هشام المكاري رقعة إلی أبی الحسن علیه السلام فأخبره بما اشترینا ثمّ لم نجد بقلیل و لا كثیر فوقع: انظروا إلی الثمن الاول و الثاني و الثالث ثمّ تصدقوا بمثل ثلثه (3).

و هي مضافاً إلی ضعف سندها مباینة لمفاد الآیة اجمالاً و الروایات السابقة أیضاً لعدم التعرض للصوم و الایداع فیها فهي محمولة علی الاستحباب ، أو علی
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1- نفس المصدر، ح4. 

2- أبواب الذبح، ب58، ح1. 

3- الفقیه 511 :2، ح3099. 




----------

الاضحیة لا الهدي الواجب.

و في صحیح منصور بن حازم عن أبي عبد الله علیه السلام قال سمعته یقول النحر بمنی ثلاثة أیام فمن أراد الصوم لم یصم حتی تمضي الثلاثة الأیام و النحر بالامصار یوم فمن أراد ان یصوم صام من الغد (1).

و مفادها قد یقرر أنه تقیید لأیام الذبح بأیام التشریق و انه بمضیه یفوت الذبح و یتعین البدل و هو الصوم نظیر ما تقدم من الروایات المستفیضة الدالة علی أن أیام الذبح أربعة فیبنی علی كون هذا التقیید وضعیاً لا تكلیفاً محضاً.

و إلی ذلك تشیر صحیحة أبي بصیر.

و فیه: ان مفاد صحیح حریز المعمول به عند المتقدمین كعلي بن بابویه و الصدوق و الكلیني و غیرهم یقتضي الاحتمال الثاني في القید معتضداً بالآیة (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) و یعضد امتداد الذبح إلی آخر ذي الحجة ما سیأتي في ذیل المسألة (394) من صحیح منصور الآخر و صحیح الحلبي ان من ترك الصوم لآخر ذي الحجة وجب علیه الهدي في منی في العام القابل (2)، مضافاً إلی ما سیأتي في مسألة (395) فیمن صام ثمّ وجد هدیاً بعد ما خرج من منی انه یستحب له الهدي و ان اجزأه الصیام كما في حسنة حماد بن عثمان (3) و حسنة عقبة بن خالد مما یظهر منها بقاء وقت الذبح بعد أیام التشریق.
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1- أبواب الذبح، ب6، ح5. 

2- أبواب الذبح، ب47، ح1، و ح3. 

3- أبواب الذبح، ب45، ح1، و ح2. 




----------

و أما قوله تعالی: (لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَیّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعامِ) فلا یستفاد منه التقیید الوضعي بعد تفسیر الأیام المعلومات في الروایات (1) تارة بالعشر من ذي الحجة و أخری بأیام التشریق .

لا سیما و انه قد ذكر قبلها الامر بالحج (وَ أَذِّن فِي النَّاسِ) في سیاق واحد و الحج لا یختص بالعشرة، و لو بلحاظ بعض أعماله كالاحرام و العمرة، و كذلك ما عطف علی الجملة المزبورة (ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ) (2) و الطواف و الحلق لا یتقید وضعاً بأیام التشریق و ان تقید بها تكلیفاً. و یتقرر أن مفادها بلحاظ السیاق و بمعونة الروایات السابقة هو التقیید تكلیفا مع أنه في الروایات جعل الظرف قیداً للتكبیر و ذكر الله في الصلوات) فعلی ذلك لا رفع للید عن دلالة صحیحة حریز المتقدمة و عن عموم قوله تعالی: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (3).

ثمّ انه قد ظهر مما تقدم اجمالا حال جملة من الشقوق و الصور في صدر المسألة لا سیما و ان الصوم بدل اضطراري و فی الابدال الاضطراریة لا ترفع مشروعیة المبدل، و هذا قرینة علی ما نسب إلی المشهور من أفضلیة الهدي لو تمكن منه بعد الصوم إذ لیس لسان الأمر بالصوم انه قضاء عن الذبح بل بدل عنه في ظرفه و وقته.
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1- أبواب العود إلی منی، ب8. 

2- 2) الحج: 29.

3- 3) الحج: 29.





مسألة 393:إذا لم یتمكن من الهدی و لا من ثمنه

(مسألة 393): إذا لم یتمكن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلاً عنه، عشرة أیام: ثلاثة في الحج في الیوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة و سبعة إذا رجع إلی بلده ، و الأحوط أن تكون السبعة متوالیة، و یجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع، و یعتبر فیها التوالي، فإن لم یرجع إلی بلده و أقام بمكة فعلیه أن یصبر حتی یرجع أصحابه إلی بلدهم أو یمضي شهر ثمّ یصوم بعد ذلك(1).

----------

(1) حكي عن المتقدمین جواز الصیام من أول ذي الحجة إلاّ ان ابن ادریس نسب الیهم عدم الجواز و تعین صیام السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة و عن جملة من المتأخرین و متأخریهم جواز الصیام من اول ذي الحجة بل عن بعضهم جوازه قبل احرام الحج عند احرام عمرة المتعة إذا أوقعها في ذي الحجة لانه یجب بسببها.

و ظاهر قوله تعالی: (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ)(1).

ان الواجب في الثلاثة هو وقوعها في ایام الحج و اشهره و القدر المتیقن في ذلك شهر ذي الحجة مع أن اطلاق الآیة متجه لا سیما و ان وجوب الهدي یتحقق و یستقر في ذمته باحرام عمرة التمتع لقوله تعالی: (فَمَنْ تَمَتَّعَ) الآیة.

و في روایة رفاعة عنه علیه السلام في بیان ایام الصوم قوله علیه السلام لقول الله عز و جل: (فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ) یقول في ذي الحجة (2). و هي ظاهرة في تحدید شهر ذي
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1- البقرة: 196.

2- أبواب الذبح، ب46، ح1. 




----------

الحجة، و هو المحصل من الروایات الآتیة نعم مقتضی قوله تعالی (فَمَن تَمَتَّعَ) هو عدم صحة الصیام قبل احرام عمرة التمتع.

ثمّ ان صحیح رفاعة اسنادها صحیح بطریق الشیخ الآخر (1) فلا یضر السقط في السند المذكور في طریق الكلیني.

اما الروایات الواردة فجملة منها: دالة علی صیام یوم السابع و ما بعده كصحیح رفاعة بن موسی و معاویة بن عمار (2) و صحیح محمد بن مسلم (3) و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج (4) و روایة عبد الله بن میمون بن قداح (5) و غیرها (6).

و منها: ما نص فیها علی جواز الصوم اول ذي الحجة كموثق زرارة عن احدهما علیهما السلام انه قال من لم یجد هدیاً و أحبّ ان یقدم الثلاثة الایام في اول العشر فلا بأس (7).

و رواه الشیخ بطریق آخر (8).
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1- أبواب الذبح، ب53، ح2، و التهذیب 232 :5. 

2- أبواب الذبح، ب46، ح1، و ح4. 

3- نفس المصدر، ح10. 

4- نفس المصدر، ح4. 

5- نفس المصدر، ح6. 

6- أبواب الذبح، ب46. 

7- نفس المصدر، ح2، و ح3، و ح10. 

8- نفس المصدر، ح8. 




----------

و اطلق في صحیح سلیمان بن خالد قال سالت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل تمتع و لم یجد هدیاً قال یصوم ثلاثة أیام بمكة و سبعة إذا رجع إلی أهله فإن لم یقم علیه اصحابه و لم یستطع المقام بمكة، فلیصم عشرة أیام إذا رجع إلی أهله (1).

و ان كان الذیل یوهم تأخر أیام الصیام عن یوم النحر إلاّ أن الصدر واضح الاطلاق و مثلها في الاطلاق صحیح عبد الله بن سنان (2). و كذلك صحیح ابن مسكان (3).

و روی الصدوق في المقنع سأل معاویة بن عمار ابا عبد الله علیه السلام عن رجل دخل متمتعاً في ذي القعدة و لیس معه ثمن هدي قال: لا یصوم ثلاثة أیام حتی یتحول الشهر (4) و الظاهر ان له اسناد لها و هو المذكور في المشیخة. و صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم من كان متمتعاً فلم یجد هدیاً فلیصم ثلاثة ایام في الحج و سبعة إذا رجع إلی أهله فإن فاته ذلك و كان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ایام بمكة و ان لم یكن له مقام صام في الطریق أو في اهله (5).

و منها : ما قید الصوم بما بعد النحر لاحراز العجز كصحیح احمد بن عبد الله
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1- نفس المصدر، ح7. 

2- أبواب الذبح، ب51، ح1.

3- أبواب الذبح، ب51، ح2. 

4- أبواب الذبح، ب54، ح3. 

5- أبواب الذبح، ب47، ح4. 




----------

الكرخي قال قلت للرضا علیه السلام المتمتع یقدم و لیس معه هدي أ یصوم ما لم یجب علیه. قال: یصبر إلی یوم النحر فإن لم یصب فهو ممن لا یجد (1). و هي في مورد احتمال القدرة.

فتحصل ان المطلق من الروایات مقید بما دل علی تحدید المبدأ بأول العشر و انما دل علی التقیید بالیوم السابع محمولاً علی الاستحباب أو التأخیر لرجاء إصابة الهدي.

الجهة الثانیة: في اعتبار التوالي في الصیام: فظاهر المبسوط لزومه فی الثلاثة دون السبعة و استثنی جماعة ما لو كان مبدأ صومه یوم الترویة أو كان یضعفه الصیام یوم عرفة.

اما الروایات الواردة ففي صحیح رفاعة قال، سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المتمتع لا یجد الهدي؟ قال: یصوم قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة ، قلت: فانه قدم یوم الترویة ، قال: یصوم ثلاثة ایام بعد التشریق قلت لم یقم علیه جماله، قال: یصوم یوم الحصبة و بعده یومین قلت : و ما الحصبة؟ قال: یوم نفره قلت: یصوم و هو مسافر؟ قال نعم أ لیس و هو في عرفة مسافر انا أهل بیت نقول ذلك لقول الله عز و جل: (فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ) یقول في ذي الحجة (2).

و ظاهر ذیل الصحیحة هو لزوم وقوع الثلاثة في شهر ذي الحجة و لو في الطریق و ان كان یأتي بها في طریق عودته إلی وطنه إلاّ ان یشق علیه ذلك.
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1- أبواب الذبح، ب46، ح6. 

2- نفس المصدر، ح1. 




----------

و الصحیحة ناصة علی لزوم التتابع و علی المنع عن ایام التشریق إلاّ إذا لم یتمكن من الاقامة في مكة فیصوم یوم نفره و یومین بعده.

و مثلها صحیح العیص (1) و قد حمل صاحب الوسائل حرمة صوم ایام التشریق بمن كان في منی لا من یخرج عنها، و سیأتی وجه لهذا الحمل في الروایات، و علی ذلك یكون الاستثناء منقطعاً - المتقدم في صحیحة رفاعة -، و مثلها صحیح معاویة بن عمار إلاّ ان فیها بعد ذكر صوم یوم الحصبة و ما بعده (قلت فإن لم یقم علیه جماله أ یصومها في الطریق قال ان شاء صامها في الطریق، و ان شاء إذا رجع إلی أهله (2)، و ظاهر هذه الصحیحة تفسیر الحج الذی هو ظرف لوقوع الصیام فیه تفسیره بمدة إقامته في أعمال الحج في الحرم.

و هذا یخالف ظاهر صحیحة رفاعة المتقدمة من تفسیر الظرف لشهر ذي الحج مطلقاً، و علی ذلك یحصل التدافع . نعم یؤید مفاد صحیحة معاویة بان الآیة ظاهرة في المفاد الثاني بقرینة المقابلة بین ظرفیة الحج و الرجوع فتأمل.

و علی أي تقدیر یظهر من مفادهما و مفاد الآیة ان السبعة لا توقع في الحج بل توقع في الوطن و محل الاقامة. و نظیر مفاد صحیح رفاعة صحیح عبد الرحمن بن الحجاج (3).
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1- نفس المصدر، ح3. 

2- نفس المصدر، ح4. 

3- أبواب الذبح، ب51، ح4. 




----------

و الأقوی الجمع بین هذین المفادین بتقیید اطلاق كل منهما فتكون النتیجة لزوم كل من القیدین أي لزوم ایقاع الصیام بمكة فإن لم یقدر ففي الطریق أو إذا رجع إلی اهله بحیث لا یفوته شهر ذي الحجة.

و صحیح سلیمان بن خالد (1) یطابق مفاد صحیح معاویة بن عمار دون صحیح رفاعة. و مثلهما صحیح عبد الله بن سنان (2) و صحیح ابن مسكان (3) و صحیح صفوان (4) .

و في صحیح محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال الصوم الثلاثة أیام ان صامها فأخرها یوم عرفة و ان لم یقدر علی ذلك فلیؤخرها حتی یصومها في أهله، و لا یصومها في السفر (5).

و اطلاق ذیلها مقید بما مرّ في الروایات المتقدمة أو محمول علی العجز و المشقة، نعم ظاهر صدرها تحدید الحج بالتسعة الأولی من ذي الحجة و هي تخالف صحیحة الكرخي (6) المتقدمة في الجهة الأولی، لكن الأظهر الجمع بینهما بظهور صحیحة الكرخي فیمن یحتمل القدرة إلی یوم النحر و لا ینافی صدر صحیحة محمد
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1- نفس المصدر، ح7. 

2- أبواب الذبح، ب51، ح1. 

3- نفس المصدر، ح2. 

4- نفس المصدر، ح3. 

5- أبواب الذبح، ب46، ح10. 

6- نفس المصدر، ح6. 




----------

ابن مسلم ما مرّ في صحیحي رفاعة و معاویة بن عمار لأن فرضهما في تأخیر الصیام عن أیام التشریق لمن فاته الصوم في التسعة. و ظاهر الصدوق الفتوی بذلك (1)، و مثل هذا المفاد صحیح محمد بن عیسی أي في تعجیل الثلاثة في التسعة الأولی (2)، و في صحیح علي بن جعفر قال سألته عن من صام الثلاثة ایام في الحج و السبعة أ یصومها متوالیة ام یفرق بینها؟ قال یصوم الثلاثة لا یفرق بینها و السبعة لا یفرق بینها، و لا یجمع السبعة و الثلاثة جمیعاً (3).

و في صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن علیه السلام قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم یكن معه هدي ؟ قال: یصوم ثلاثة أیام: قبل یوم الترویة، قال: فإن فاته صوم هذه الایام فقال: لا یصوم یوم الترویة و لا یوم عرفة، و لكن یصوم ثلاثة أیام متتابعات بعد أیام التشریق (4). و مثلها روایة علي بن الفضل الواسطی (5) و مثلها صحیحة العیص بن القاسم (6)، نعم في روایة عبد الرحمن ابن الحجاج الآخر أن من صام یوم الترویة و عرفة یجزیه أن یصوم یوما آخر (7). لكنها
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1- الفقیه 303 :2. 

2- نفس المصدر، ح14. 

3- نفس المصدر، ح17. 

4- أبواب الذبح، ب52، ح3. 

5- نفس المصدر، ح4. 

6- نفس المصدر، ح5. 

7- نفس المصدر، ح1. 




----------

ضعیفة سنداً نعم في صحیح الارزق (1) مثل هذا المفاد، و نسب ابن ادریس للمشهور العمل به و أفتی بمضمونه المبسوط، لكن ظاهر الصدوق في الفقیه و ان ذكرها في الباب و كذا عن القاضي و الحلبیین حمله علی الضرورة، و هو متین و متعین جمعاً بینه و بین اطلاق شرطیة التتابع و تنصیص صحیح العیص و ابن الحجاج بعدم الاجزاء لا سیما، و ان ظاهر صحیح الارزق في السؤال بعد وقوع الصیام و الجهل بذلك مما لا یقوی علی الاستئناف في العادة لمشقة الاعمال.

و في موثق إسحاق بن عمار نظیر ما تقدم في صحیح علي بن جعفر إلاّ أنه اقتصر علی الثلاثة (2).

نعم في روایة اسحاق بن عمار جواز تفرقة السبعة لكنها ضعیفة بمحمد بن أسلم فتحصل: جواز اتیان صوم الثلاثة في أول عشر ذي الحجّة لمن كان لا یرجو تجدد القدرة بل الأظهر لزوم التعجیل بها في التسعة فإنْ فاته فیأتي بها یوم النفر و یومین بعده و لو كان في الطریق أو في بلده بحیث لا یفوته شهر ذي الحجة.

و أما ان كان یرجو إصابة الهدي فیتعین علیه الصبر إلی یوم النحر.

و التوالي في الایام الثلاثة شرط في صحتها و لا یسوغ الصیام في أیام التشریق بمنی إلاّ یوم النفر لمن فاته الصیام كما مرّ و مرّ دلالة جملة من الروایات علیه (3).

و أما التوالي في السبعة فقد مرّ دلالة صحیحة علي بن جعفر و مثلها معتبرة
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1- أبواب الذبح، ب52، ح2. 

2- أبواب الذبح، ب53، ح11. 

3- أبواب الذبح، ب6، ح5 و ح7، و ح4. 




----------

الحسین بن یزید (1) و أما روایة اسحاق الدالة علی عدم شرطیة ذلك فهي ضعیفة سنداً إلاّ أن المشهور عملوا بها لا سیما، و أن محمد بن أسلم و ان لم یوثق إلاّ أنه لم یطعن علیه إلاّ ابن الغضائري، و نقل الخلاف عن ابن أبي عقیل و ابن صلاح و ابن زهرة و المفید و یستظهر من الصدوق و الكلیني لعدم روایتهما للروایة و الاحتیاط لا ینبغي تركه

هذا كله لو كان یرجع إلی بلده، و أما لو بقی في مكة فیصوم السبعة بعد مضي مدة مسیر أهل بلده إلی بلدهم أو شهر، و المراد بعد مضي أقصر المدتین كما دلت علیه صحیحة أبي بصیر و معاویة بن عمار (2).

أما من رجع إلی اهله و لم یكن قد صام الثلاثة فقد ذهب الصدوق إلی جواز التتابع بین الثلاثة و السبعة، لكن في صحیح علي بن جعفر المتقدم النهي عن الجمع بینهما، نعم في جملة من الروایات اطلاق صیام عشرة لكن في صحیح معاویة بن عمار قال حدثني عبد صالح علیه السلام قال: سألته عن المتمتع لیس له أضحیة وفاته الصوم حتی یخرج و لیس له مقام؟ قال: یصوم ثلاثة في الطریق إن شاء و ان شاء صام عشرة في أهله (3).

یظهر منها الجمع جواز و التتابع بل في روایة علی بن فضل الواسطي (... و إذا قدم علی اهله صام عشرة أیام متتابعات بل قد یقرب دلالة المطلقات علی جواز التتابع بین الثلاثة و السبعة أن الامر بوحدتین عددیتین یقتضي الفصل كما یقتضي
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1- أبواب بقیة الصوم الواجب، ب10، ح2. 

2- أبواب الذبح، ب50، ح2، و ح3 و بقیة الباب. 

3- أبواب الذبح، ب47، ح2. 





مسألة 394:المكلف الذی وجب علیه صوم ثلاثة أیام فی الحج إذا لم یتمكن من الصوم فی الیوم السابع

(مسألة 394): المكلف الذي وجب علیه صوم ثلاثة أیام في الحج إذا لم یتمكن من الصوم في الیوم السابع صام الثامن و التاسع و یوماً آخر بعد رجوعه من منی، و لو لم یتمكن في الیوم الثامن أیضاً أخّر جمیعها إلی ما بعد رجوعه من منی، و الأحوط أن یبادر إلی الصوم بعد رجوعه من منی و لا یؤخّره من دون عذر، و إذا لم یتمكن بعد الرجوع من منی صام في الطریق أو صامها في بلده أیضاً ، و لكن لا یجمع بین الثلاثة و السبعة ، فإن لم یصم الثلاثة حتی أهلّ هلال محرم سقط الصوم و تعین الهدي للسنة القادمة(1).


مسألة 395:من لم یتمكن من الهدی و لا من ثمنه و صام ثلاثة أیام فی الحج ثمّ تمكن منه

(مسألة 395): من لم یتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أیام في الحج ثمّ تمكن منه وجب علیه الهدي علی الاحوط(2).

----------

الوصل داخل تلك وحدة، و مع اختلاف التعبیر بوحدتین و العدول إلی وحدة عددیة یكون ظاهر في جواز الوصل.

ثمّ إن فوت الصیام هو بفوت ذي الحجة كما دلت علیه صحیحة منصور بن حازم لا برجوعه إلی أهله كما توهمه صحیحة الحلبي، بقرینة ما في صحیح معاویة بن عمار و سلیمان بن خالد و غیرهما مما تقدم الدال علی الصیام عند رجوعه إلی أهله مما یقتضی عدم سقوط الصوم بذلك، فتقید صحیحة الحلبي.

قد تقدم شقوق هذه المسألة برمتها في المسألة السابقة.

نسب إلی المشهور أفضلیة الهدي و یستدل علی الاجزاء بروایة حماد بن عثمان قال: سألت ابا عبد الله علیه السلام عن متمتع صام ثلاثة أیام في الحج ثمَّ أصاب هدیاً یوم خرج من منی؟ قال : أجزأه صیامه (1) و الراوي عنه في طریق الكلیني عبد الله
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1- أبواب الذبح، ب45، ح1. 




----------

ابن بحر و في طریق الشیخ عبد الله بن یحیی، و علی كلا التقدیرین فلم یوثقا لان عبد الله بن یحیی لا یحتمل كونه الكاهلي إذ انه لا یروي عن حماد بن عثمان و عبد الله بن بحر مجهول. و یعضد مضمونها صحیح أبي بصیر عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدي حتی إذا كان یوم النحر وجد ثمن شاة أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم فإن أیام الذبح قد مضت (1).

و الروایة و ان رویت في طریق آخر مع تقیید فرض السؤال (فلم یجد ما یهدي و لم یصم الثلاثة الأیام) و قد ذكرنا انها علی الطریق الأول ایضا لا یخلو من دلالة علی عدم وقوع الصیام منه. و من ثمّ ظاهر مضمونها لم یعمل به أحد، الا انها مع ذلك لا تخلو من دلالة معاضدة لخبر حماد من سقوط عزیمة الهدي و مشروعیة البدل لتحقق موضوعه بالعجز عن الهدي اذا بقي إلی أیام النحر.

و یعضد دلالة هاتین الروایتین في بیان الموضوع معتبرة الكرخي قال: قلت للرضا علیه السلام المتمتع یقدم و لیس معه هدي أ یصوم ما لم یجب علیه؟ قال: یصبر إلی یوم النحر فإن لم یصب فهو ممن لم یجد (2).

و دلالتها ظاهرة في كون موضوع البدل هو العجز إلی أیام النحر. و التعبیر في سندها في الكافي (عن بعض أصحابنا) غیر ضائر في الاعتبار لانه یقرب من درجة الحسان. و قد خدش في هذه الدلالة بإن مفاد الآیة هو بعدم الوجدان طیلة ذي الحجة فالموضوع للبدل أو الصیام في الآیة هو العجز عن الهدي طیلة شهر ذي الحجة
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1- أبواب الذبح، ب44، ح3. 

2- أبواب الذبح، ب54، ح2. 




----------

و لا ریب ان التمكن من الهدي و لو في آخر ذي الحجة یحقق موضوع الوجوب و الروایات السابقة غیر تامة سنداً أو دلالةً فلا تقوی علی تخصیص الآیة مضافاً إلی اعتضادها بحسنة عقبة بن خالد قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل تمتع و لیس معه ما یشتري به هدیاً، فلما ان صام ثلاثة ایام في الحج أیسر، أ یشتري هدیاً فینحره أو یدع ذلك و یصوم سبعة أیام إذا رجع إلی أهله؟ قال: یشتري هدیاً فینحره و یكون صیامه الذي صامه نافلة له..) (1).

و فیه: أن ظاهر الآیة تحقق موضوع البدل بالعجز عن الهدي إلی أیام النحر بقرینة الامر بالبدل و هو الصوم - في أیام الحج و هي كما مر في الروایات إلی أیام النحر و السبعة إذا رجع إلی أهله، غایة الأمر حیث أن ظاهر الابدال كونها بدلاً ناقصاً عن الوظیفة الاولیة التامة فیقید العجز المزبور بالیأس عن تجدد القدرة بقیة الشهر، بقرینة سعة متعلق الهدي زماناً طیلة ذي الحجة.

و منه یتضح ان البدار للصوم مع استمرار العجز إلی أیام النحر بدار واقعي لا ظاهري و ان الامر بالبدل امر واقعي لا ظاهري، غایة الأمر ان الأمر بالابدال لا ینفي مشروعیة المبدل و أتمیته كما هو مطرد في الابدال الاضطراریة في كل الابواب و من ثمّ لا یكون موضوع الوظیفة الأولیة القدرة، و ان أخذ العجز في البدل بل هي قید التنجیز لا قید أصل الفعلیة كما هو الحال في موارد الاضطرار الواقعي الذي قد أخذ موضوع العجز غیر المستوعب، فمن ثمّ تمسك غیر واحد من المتقدمین باطلاق الأمر بالصوم حتی فیما إذا شرع بالصوم و لم یتم ثلاثاً. و الأقوی ما علیه المشهور و یحمل
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مسألة 396: إذا لم یتمكن من الهدی باستقلاله و تمكن من الشركة فیه مع الغیر

(مسألة 396): إذا لم یتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فیه مع الغیر فالاحوط الجمع بین الشركة في الهدي و الصوم علی الترتیب المذكور(1).


مسألة 397:إذا أعطی الهدی أو ثمنه أحداً فوكّله فی الذبح عنه ثمّ شك فی أنه ذبحه أم لا

(مسألة 397): إذا أعطی الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا بنی علی عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفی به(2).


مسألة 398:ما ذكرناه من الشرائط فی الهدی لا تعتبر فیما ذبح كفارة

(مسألة 398): ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فیما ذبح كفارة، و إن كان الأحوط اعتبارها فیه(3).

----------

مضمون حسنة عقبة بن خالد علی الافضلیة.

(1) مرّ الأقوی استحباب ذلك (1).

(2) لقاعدة الاشتغال أو الاعتماد علی قول الثقة لحجیته في الموضوعات.

(3) و اطلق في المبسوط بقوله: و من اشتری هدیاً علی أنه تام فوجده ناقصاً لم یجز عنه إذا كان واجباً فإن كان تطوعاً لم یكن به بأس) (2).

و قال في موضع آخر بعد ذلك (من اشتری هدیه فهلك فإن كان واجباً وجب علیه ان یقیم بدله- و ان كان تطوعا فلا شيء علیه و الهدي الواجب لا یجوز أن یأكل منه و هو كل ما یلزمه من النذر و الكفارات و ان كان تطوعاً فلا بأس بأكله منه) (3)، و یظهر منه اعتبار الشرائط في هدي الكفارات و هو مطابق للنصوص الآتیة.

ففي صحیح محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال : و سألته عن الهدي
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مسألة 399:الذبح الواجب هدیاً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فیه

(مسألة 399): الذبح الواجب هدیاً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فیه، بل یجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختیار أیضاً، و لا بد أن یكون الذابح مسلماً، و أن تكون النیة مستمرة من صاحب الهدي إلی الذبح، و لا یشترط نیة الذابح و إن كانت أحوط و أولی(1).

----------

یقلد أو یشعر ثمّ یعطب قال: (ان كان تطوعاً فلیس علیه غیره و ان كان جزاءً أو نذراً فعلیه بدله) (1).

و مثله صحیح معاویة بن عمار حیث فرض فیه الانكسار مع إضافة ما كان بیمین من أفراد المضمون.

و في صحیح علي بن جعفر عن شراء الاضحیة العوراء قال علیه السلام نعم إلا ان یكون هدیاً واجباً فانه لا یجوز ناقصاً (2). و قد تقدم ان الهدي الواجب لیس بخصوص ما كان بسبب المتعة، كما هو الحال في اطلاق الآیة الكریمة الهدي علی ما كان بسبب الاحصار، و كذلك لسان بعض الروایات في مانعیة العیوب نظیر معتبرة الفضل بن شاذان و لا یجوز ان یضحی بالخصي لانه ناقص.

(1) و یظهر من الجواهر أن المحكي عن كشف اللثام المفروغیة عن تولی الذابح النیة مع غیبة المنوب عنه و لا یجزي نیة المنوب عنه وحده و حكی عن الدروس وجوب نیة الذابح أیضاً.

و تنقیح الكلام في المقام ان الافعال منها: ما یكون توصلیاً في نفسه و أخری عبادیا
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----------

في ذاته و عنوانه و كل منهما قد یؤخذ في ضمن مركب آخر عبادي فاما الفعل الذي في نفسه توصلي فلا یشترط في المباشرة الموجد له ان یأتي به بنحو العبادیة، كما یمكن للمكلف به ان یوجده تارة بالمباشرة و أخری بالتسبیب مما كان یقبل التسبیب، غایة الامر اذا اخذ جزءاً من مركب عبادي فلا بد للمكلف ان ینوي القربة في تسبیبه لإیقاع الفعل دون المباشرة، و هذا نظیر الحلق و التقصیر فانهما في نفسهما عنوانان توصلیان فلا یشترط في المباشر الموجد لهما ان یأتي بهما بنحو عبادي، نعم المكلف بهما لا بد من ان یقصد التقرب في التسبیب كایقاعهما.

و أما الفعل الذي في نفسه عبادة كالطواف و الصلاة و السعي و الرمی و الصیام فلا بد في المباشر ان ینوی القربة، مضافاً إلی نیة المكلف المسبب لإیقاعه فلا یكفی في العاجز عن الطواف و عن صلاته ان ینوي القربة في تسبیبه بل لا بد من نیة المباشر ایضا النائب. و بعبارة أخری: ان في الافعال العبادیة لا یكفي فیه المنوب عنه بمجرده بل لا بد من نیابة المباشر عن المكلف أي ان یوقع العبادة لا عن نفسه بل عن المنوب عنه.

إذا اتضح ذلك فالمدار في المقام هو حول عبادیة الذبح في نفسه أو عدمها، فمن بنی علی أنّها صرف تذكیة و هي أمرٌ توصلی یمكن ایجاده بالتسبیب و ینوي المكلف من جهة جزئیته فی الحج، و أمّا علی القول الآخر من كونه نسكاً عبادیاً في نفسه فلا بد ان یأتي به المباشر بنحو العبادیّة أي یأتي بالنیة و یقصد النیابة عن المنوب عنه، و یدل علی عبادیة الذبح في نفسه اطلاق الشعیرة علیه في آیات الحج و أنّ تعظیمه من تعظیم حرمات الله حیث قال تعالی (ذلِكَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِیها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ * وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِیَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ
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الْأَنْعامِ) (1)، (وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَكُمْ فِیها خَیْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَیْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ .. ) (2)، (لَنْ یَنالَ اللّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ) (3).

فبینت الآیات أنّ الهدي و الذبح بذاته نسك و شعیرة یذكر اسم الله عندها كیف لا و الاضحیة و الأضحاء بنفسه قربان كما اطلق ذلك علی ذبح الهدي في القرآن الكریم و في الشرائع السابقة و یطلق علی الأضاحي القرابین كما في قوله تعالی: (وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) (4)، و قوله تعالی علی لسان بني إسرائیل (إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَیْنا أَلاّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّی یَأْتِیَنا بِقُرْبانٍ) (5) فالأضحاء عبادة و قربان و یدل علی ذلك الروایات أیضاً كما في صحیح الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (لا یذبح لك الیهودي و لا النصراني اضحیتك فإن كانت امرأةً فلتذبح لنفسها و لتستقبل القبلة و تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنیفاً مسلماً اللهم منك
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و لك) (1).

و الصحیحة دالة علی أنّ الذبح یتوجه به إلی الله تعالی كعبادة و قربان في نفسه و بالتعبیر (اللهم منك و لك) قاضٍ باضافته الذاتیة إلیه تعالی كعبادة، و النهي عن ذبح الیهودي و النصراني لعله اشارة إلی القوم لأنَّه لا تصح العبادة إلاّ من مؤمن و النهي و إن احتمل بلحاظ العبید إلاّ أنّ الظاهر أنَّ التعبیر هو كنایة عن أولئك.

و مثلها صحیحة معاویة بن عمّار حیث فیه قوله علیه السلام : و قل وجّهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنیفاً و ما أنا من المشركین إنَّ صلاتي و نسكي و محیاي و مماتي لله ربِّ العالمین لا شریك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمین اللهم منك و لك بسم و بالله و الله أكبر الله تقبل مني) (2).

بل في صحیح حریز المتقدّم یأمر من یشتري له و یذبح عنه (3)،و منها روایة النضر بن قرواش (4) و قد تكرر هذا التعبیر في روایات أخری كالتي مرّت في توكیل النساء عند إفاضتهن لیلاً إلی منی من یذبح عنهن بعد رمیهن كصحیح أبي بصیر و غیرهما (5) و هذا التعبیر كنایة عن النیابة أي المجيء بالفعل بقصد تنزیله منزلة المنوب عنه كما ورد نظیره في الطواف و السعي و الرمی ، و من ثمَّ لم یحتزءوا في
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----------

تلك الموارد بصرف التسبیب من دون نیّة المباشر و قصده إیقاع الفعل عن المنوب عنه كما لم یجتزءوا عن غیر المؤمن، فتحصل أنّ الذبح عبادة في نفسه فلا بدَّ فیها من كون الذابح مؤمناً و ناویاً بالفعل عنه.

و یؤید كون الذبح قصدیاً عبادیاً من المباشر ما في روایة جمیل عن بعض اصحابنا عن أحدهما علیهما السلام في رجل اشتري هدیاً فنحره فمرّ به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتي ضلت منی بالأمس و شهد له رجلان بذلك فقال: له لحمها و لا یجزيء عن واحد منهما - ثمّ قال - و لذلك جرت السنة بإشعارها و تقلیدها إذا عرّفت (1).
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مصرف الهدی

اشارة
مصرف الهدي

الأحوط ان یعطي ثلث الهدي إلی الفقیر المؤمن صدقة و یعطي ثلثه إلی المؤمنین هدیة، و أن یأكل من الثلث الباقي له، و لا یجب إعطاء ثلث الهدي إلی الفقیر نفسه، بل یجوز الاعطاء إلی وكیله و إن كان الوكیل هو نفس من علیه الهدي، و یتصرف الوكیل فیه حسب إجازة موكله من الهبة أو البیع أو الإعراض أو غیر ذلك، و یجوز إخراج لحم الهدي و الأضاحي من منی(1).

----------

(1) المحكي عن المشهور هو استحباب التثلیث و لا یبعد ظهور جملة من كلمات المتقدمین في ذلك و عن جماعة أخری القول بالوجوب في الأكل أیضاً و عن المنتهی عدم جواز الأكل من كل واجب غیر هدي التمتع، و عن الشیخ انه یستحب في الاضحیة المستحبة التصدق بجمیعها و انه لو اكل جمیعها ضمن للفقراء و تنقیح الحال في المسألة أن ظاهر الأمر هو الوجوب إلاّ انه في المقام حیث ورد الأمر بالأكل و الاهداء في مورد الحظر فلا یتم ظهوره في الوجوب بل مجرد الاستحباب.

بیان ذلك: أن الهدي صدقة و حكم الصدقة حرمة الرجوع فیها أو التصرف فیها و بالتالي حرمة الأكل و الاهداء و تعین الصدقة بجمیعها إلی الفقراء، كما قد اشارت الآیات و الروایات أن القرابین في الصدقات كانوا لا یأكلون منها، كما اشار إلی القرآن الكریم في مواضع عدة و كانت هذه السیرة متبعة في عهد الجاهلیة، و حیث تقرر حرمة الأكل و الاهداء قبل ورود الأمر بهما فهذا مسندا موجب لصرف ظهور الأمر عن الوجوب إلی الجواز فیكون داعي استعمال الأمر هو لنسخ الحرمة.

لا یقال - أن النسخ للحرمة كما ینسخ بالجواز ینسخ بالوجوب فلا یدفع ظهور
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الأمر في الوجوب - و ذلك لأن النسخ و ان كان یتم بأحد الأمرین إلاّ أن وجود الحرمة المنسوخة - و هو الحظر - قبل مجيء الأمر یضعف الظهور في الوجوب فالحظر قرینة علی أصل النسخ و لازمه الاعم الجواز، و أما الوجوب فهو لازم أخص.

نعم التثلیث دال علی أنه لا یجوز التصرف بالهدي بأكله كله أو اهدائه كذلك كما أنه دال علی عدم جواز اكل الثلثین و لا إهدائهما كذلك.

فمقتضی القاعدة هو وجوب التصدق بالهدي و خرج منه الثلث للأكل و الآخر للإهداء فلا یجوز التصرف في مجموعها بتصرف واحد من قبیل الاهداء و الأكل.

و هذا بخلاف التصدق فإنه بمقتضی القاعدة فیكون ظاهر في الوجوب و لا قرینة صارفة عن ذلك فثلث الهدي عزیمة و الباقي رخصة، و علی ذلك فإذا لم یهدي و لم یأكل فلا یسوغ له الاتلاف نظرا لكونها صدقة و مقتضی القاعدة فیها إعطاء الفقیر فإذا لم یرتكب الرخصة فلا یجوز له الاتلاف بل یجب علیه التصدق.

و لسان الادلة الواردة كالتالي:

اما الآیة: (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ) (1) و في موضع آخر قال تعالی: (فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ) (2) و ظاهر الآیة الأولی التثلیث لكن مفادها تثلیث الهدي إلی ثلث للاكل و ثلثین للصدقة و ظاهر الثانیة
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----------

التنصیف. و ظاهر جملة من الروایات كذلك هو التقسیم الثنائي أو الثلاثي لكن من غیر تعرض للاهداء نظیر صحیح معاویة بن عمار (1) و صحیح سیف التمار (2) و غیرها من الروایات، نعم في صحیح أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن لحوم الاضاحي فقال: كان علي بن الحسین و ابو جعفر علیهما السلام یتصدقان بثلث علی جیرانهم و ثلث علی السؤال و ثلث یمسكان لأهل البیت (3) فهي ظاهرة في التثلیث بناء علی انطباق الصدقة علی الهدیة و عدم اشتراط الفقر في انطباق الصدقة.

و أصرح منها صحیح شعیب العقرقوفي قال كل ثلثا و اهد ثلثاً، و تصدق بثلث (4).

و الجمع بین دلالتها یقتضی أن اللازم و هو العزیمة - التصدق بثلث و أما الزائد فهو في رخصة من اكله أو اهدائه.

و الظاهر أن الأكل المستحب و الواجب لیس متعلقه استیعاب الثلث بل یتحقق بمسمی الأكل. ثمّ انه قد ورد في عدة من الروایات التفصیل بین الهدي الذي هو عن نقصان الحج أي المضمون و هو النذر و الجزاء و الكفارة و بین ما یكون
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1- أبواب الذبح، ب40، ح1. 

2- نفس المصدر، ح3.

3- نفس المصدر، ح13.

4- نفس المصدر، ح18.




----------

من تمام الحج كهدي المتعة نظیر صحیح عبد الرحمن و صحیح الحلبي (1) و مصحح أبي بصیر و معتبرة السكوني (2).

و في روایات اخری جواز الأكل مطلقاً كصحیح الكاهلي (3) و جعفر بن بشیر (4) و معتبرة عبد الملك (5) و غیرها.

نعم في روایات كصحیح حریز (6) اثبات الضمان علی تقدیر الأكل في المضمون.

و حمل الشیخ الروایات المجوزة مطلقاً علی الضرورة و هو ان لم یكن اقوی فهو احوط و تقدم انه المنسوب للاصحاب.

و مما تقدم یعلم عموم الحكم في التثلیث للاضاحي المستحبة و كونها مستحبة لا یقتضي جواز أكل جمیعها لأن الاستحباب انما هو بلحاظ إنشاء التصدق أما بعد ایقاع التصدق فتكون لازمة و یجري علیها مقتضی الصدقة و یكون الأمر بالأكل و الاهداء ترخیص.

فرع: الظاهر من بعض الروایات أن التثلیث غیر خاص بالاضحیة بل في مطلق
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1- نفس المصدر، ح4 و ح15. 

2- نفس المصدر، ح5، و ح16. 

3- نفس المصدر، ح6. 

4- نفس المصدر، ح7. 

5- نفس المصدر، ح10. 

6- نفس المصدر، ح26. 




----------

الصدقة و الذبیحة كما في روایة اسحاق الأزرق عن أبي الحسن علیه السلام في رجل جعل لله علیه بدنة ینحرها بالكوفة في شكر فقال لي علیه ان ینحرها حیث جعل لله علیه و إن لم یكن سمی بلداً فإنه ینحرها قبالة الكعبة منحر البدن). و هي و ان كانت واردة في محل الذبح لا في المصرف إلاّ انه یظهر منها وحدة حكم ما جعل لله و نظیرها اطلاق معتبرة السكوني عن جعفر عن ابیه علیهما السلام قال إذا أكل الرجل من الهدي تطوعاً فلا شيء علیه، و ان كان واجباً فعلیه قیمة ما اكل (1).

و یشترط في مصرف الهدي بنص الآیة و الروایات الفقر و كذلك الایمان كما هو مطرد في الصدقات الواجبة للتعلیل الوارد في باب الزكاة (2) انه لیس لهم إلاّ التراب و إلاّ الحجر أو انها تطرح في البحر و لا تعطي لهم.

ثمّ إنه حیث یتعذر في هذه الأیام إیصال الثلث إلی الفقیر فیمكن أخذ الوكالة عن الفقیر المستحق و قبضها عنه ثمّ التصرف فیها نیابة عنه، و حیث أن الوكالة بلحاظ غرض المصرف قد تعد صوریة فالاحتیاط هو بالتصدق بقیمة ثلث الذبیحة في محل التلف لا محل الاداء و ان كان لعدم الضمان وجهٍ لعدم التفریط من المكلف.

ثمّ أنه ورد جملة من الروایات الدالة علی جواز اخراج الاضاحي من مني لزیادته عن الحاجة كما في صحیح محمد بن مسلم (3) و معاویة بن عمار (4) و علی بن
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1- أبواب الذبح، ب40، ح5. 

2- أبواب المستحسنین للزكاة، ب5. 

3- أبواب الذبح، ب42، ح1. 

4- نفس المصدر، ح2.




مسألة 400:لا یعتبر الافراز فی ثلث الصدقة و لا فی ثلث الهدیّة
(مسألة 400): لا یعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدیّة، فلو تصدق بثلثه المشاع و أهدی ثلثه المشاع و أكل منه شیئاً أجزأه ذلك(1).

مسألة 401:یجوز لقابض الصدقة أو الهدیة ان یتصرف فیما قبضه كیفما شاء
(مسألة 401): یجوز لقابض الصدقة أو الهدیة ان یتصرف فیما قبضه كیفما شاء، فلا بأس بتملیكه غیر المؤمن أو غیر المسلم(2).

----------

أبي حمزة (1)، نعم في صحیح محمد بن مسلم الآخر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منی فقال: كنّا نقول، لا یخرج منها بشيء لحاجة الناس إلیه، فأما الیوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (2) بل قد یظهر من بعضها جواز أكل جمیع الأضحیة إذا لم یجد المصرف غایة الأمر یضمن حصة الفقراء و یظهر منها أیضاً جواز إخراجه من الحرم إذا لم یكن لها مصرف.

(1) لتحقق اداء الواجب بكل من الحصة المعینة و الشاعة بل حتی الكلي في المعین أیضاً.

(2) قد تقدم ذلك لكن الاحوط ان لم یكن الاقوی عدم تملیك غیر المسلم بل غیر المؤمن مع الامكان، و ما ورد من فعل السجاد علیه السلام من إطعام الحروریة فقد حمله الشیخ علی الندب، و الاولی حمله علی الضرورة تألیفاً و مداراة لا سیما إذا جعل مصرفه المصارف الثمان في الآیة (إنما الصدقات...) مصرفاً لعموم الصدقات شامل للاضاحي أیضاً و یحمل ما ورد من الأمر بإطعام القانع و المعتر علی تأكید أهمیة الموردین لا الحصر.
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1- نفس المصدر، ح3.

2- نفس المصدر، ح5.




مسألة 402:إذا ذبح الهدی فسرق أو أخذه متغلب علیه قهراً قبل التصدق و الإهداء
(مسألة 402): إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب علیه قهراً قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان علی صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختیاره و لو بإعطائه لغیر أهله ضمن الثلثین علی الأحوط(1).

----------

(1) اما مع عدم التفریط فلا ضمان كما هو مقتضی القاعدة و دلت علیه جملة من الروایات الواردة في هلاك و سرقة الهدي قبل ذبحه من التفصیل بین التفریط و غیره، و هي و ان كانت فی غیر ما نحن فیه إلاّ أنها دالة اجمالا علی سببیة التفریط للضمان، و عدمه لعدمه مع انها قد استثنت الهدي المضمون من عدم الضمان ثمّ ان مقدار الضمان في صورة التفریط هو جمیع الذبیحة لا یقال: ان الترخیص في اكل الثلث یستلزم عدم الضمان اما لانه تملیك للثلث أو الترخیص في الاتلاف.

و فیه: ان مقتضی القاعدة - كما عرفت - كونه ملك بیت الله الحرام و مصرفه فقراء غایة الأمر قد أذن الشارع في تصرف خاص دون مطلق التصرف فبقیة صور تكون مأذونة و تكون موجبة للضمان و هذا نضیر ما لو أذن صاحب الدار لطیفة من اكل الطعام فقام الضیف و أتلفه بغیر الاكل.
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الواجب السادس من واجبات الحج الحلق و التقصیر


اشارة

3- الحلق و التقصیر

و هو الواجب السادس من واجبات الحج، و یعتبر فیه قصد القربة و إیقاعه في النهار علی الأحوط من دون فرق بین العالم و الجاهل، و الأحوط تأخیره عن الذبح و الرمي، و لكن لو قدمه علیهما أو علی الذبح نسیاناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه، و لم یحتج إلی الإعادة.

----------

(1) و في هذا الواجب أمور: قوله تعالی: (لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِی أَیّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ * ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ) (1).

الأول و الثاني: كونه من واجبات الحج: و یدل علیه الروایات البیانیة (2) و منه یظهر وجه اعتبار القربة فیه أیضاً: فإن ماهیة الحج - كما مر مراراً - مضافة إلیه تعالی في ذات الماهیة و قد تقدم تقریبه في تقصیر العمرة فلاحظ.

الثالث : إیقاعه في النهار: قد یستدل له بالروایات البیانیة حیث ظاهرها ایقاعه في النهار معتضدة بالتأسي إلاّ ما رخص في الترك، و ما قد یستشعر أیضاً من ادلة ترتیب الحلق علی الهدي الآتیة، و هي و ان كان مفادها لزوم الترتیب لا الموالاة الزمانیة إلاّ انها لا تخلو من دلالة علی الایقاع النهاري فتأمل.
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1- الحج: 26 - 27.

2- أبواب اقسام الحج، ب2 و أبواب الحلق و التقصیر، ب1.




----------

نعم في روایات (1) افاضة النساء من المشعر لیلاً یظهر منها قیدیة النهار للتقصیر حیث أنها اذنت فیه لیلاً بعنوان العذریة.

الرابع: تأخیره عن الذبح و الرمي: و یدل علیه ما تقدم من الآیة الكریمة حیث عبّر فیها (بثم) (2) و كذا التعبیر في الآیة الأخری من قوله تعالی: (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ) (3) و كذلك جملة من الروایات كصحیح عمر بن یزید قال إذا ذبحت اضحیتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك (4) و غیرها من الروایات الواردة في ذیل الآیة و غیرها (5) و قد تقدم مفصلاً ان هذا الترتیب تكلیفي محض لا وضعي فلا یخل بالصحة لو تعمد الاخلال بالترتیب.

فرع: في حصول الترتیب بشراء الهدي و تعینه بالتقمیط و نحوه، فقد قال الشیخ في المبسوط (لا یجوز ان یحلق رأسه و لا أن یزور البیت إلاّ بعد الذبح أو أن یبلغ الهدي محله، و هو أن یحصل في رحله فإذا حصل في رحله بمنی فإن أراد أن یحلق جاز له ذلك، و الافضل ان لا یحلق حتی یذبح) (6).
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1- أبواب الذبح، ب17. 

2- الحج: 26.

3- البقرة: 196.

4- أبواب الحلق و التقصیر، ب1، ح1. 

5- أبواب الذبح، ب39، ح9. التهذیب 485 :5. 

6- المبسوط 374 :1.




----------

و قال في النهایة : و لا یجوز أن یحلق الرجل رأسه و لا أن یزور البیت إلاّ بعد الذبح أو ان یبلغ الهدي محله و هو ان یحصل في رحله فإذا حصل في رحله بمنی و اراد ان یحلق جاز له ذلك (1).

و حكی في الحدائق عن المنتهی تأییده لكلام الشیخ بما صرحوا به من اجزاء الهدي لو قمطه في منزله من منی ثمّ ضاع أو تلف فإنه یجزؤه، و لا یجب علیه غیره، و علیه دل بعض الاخبار إلاّ ان له معارضاً قد تقدم الكلام فیه.

و علی هذا فیتخیر في الحلق بین كونه بعد الذبح أو بعد التوثق في منزله بمنی و ان كان بعد الذبح أفضل (2) و كذلك في التهذیب.

و یستدل لذلك بروایات منها صحیح أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا اشتریت اضحیتك و قمطها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن احببت أن تحلق فاحلق (3) و هذه الصحیحة مضافاً لدلالتها علی المطلوب منبهة لتقریب الاستدلال بالآیة أیضاً، حیث أن ظاهر الآیة ترتیب الحلق علی وصول الهدي محله لا علی الذبح، و إن قیل ان الوصول كنایة عن الذبح بمنی، و قد تقدم مراراً أن الآیة غیر خاصة بالمحصور بحسب السیاق اللاحق لها. و قد استشهد بالآیة في العدید من الروایات في غیر المحصور فمفادها حكم كلي لعموم الحاج غایة الأمر قد طبق علی المحصور و من ثمّ استشهد بالآیة في الروایات الكثیرة علی العدید من الاحكام
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1- النهایة: 261.

2- الحدائق 239 :17. 

3- أبواب الذبح، ب39، ح7. 




----------

الأولیة في الحج كلزوم كون الذبح بمنی و یعضد هذا الاستظهار التعبیر ب (رحله) الظاهر في ان الهدی محل مفروغ عنه في أعمال الحج الأولیة لا أن تعین محله بسبب الاحصار.

و یشهد لذلك أیضاً أنه قد أستظهر شرطیة منی في الذبح من الآیة، و من ثمّ فیستفاد منها شرطیة وصول الهدي إلی منی فی ترتب الحلق، مضافاً إلی أن الكنایة تحتاج إلی قرینة و ان تعین الهدي بمنی هو انشاء للتصدق به بشخصه و خروج عن ملكیة صاحبه و قد عرفت أن التصدق واجب آخر مغایر للذبح و ان لم یعنونه الفقهاء كوظیفة مستقلة.

و استفاده قیدیة منی للذبح من الآیة بالدلالة الالتزامیة لا ینافي المعنی المتقدم كمفاد مطابقی.

و مثلها في الدلالة روایة علی بن أبي حمزة البطائني (1) و قد رواها الكلیني و الصدوق بطریق صحیح إلی علي بن أبي حمزة، و ذكرنا مراراً الأخذ بروایاته أیام استقامته و یعلم ذلك بالراوي عنه إذا كان إمامیاً حیث أن الطائفة قاطعته بعد انحرافه و رواها الشیخ بطریق ثالث عنه (2).

و یدل علیه أیضا ما ورد من روایات معتبرة في جواز تقصیر النساء و رمیهن الجمار لیلاً عند افاضتهن من المشعر (3) و ذلك بعد توكیلهن بالذبح فیدل علی حصول
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1- نفس المصدر، ح7. 

2- أبواب الذبح، ب30، ح4. 

3- أبواب الوقوف بالمشعر، ب17. 





مسألة 403:لا یجوز الحلق للنساء بل یتعین علیهن التقصیر

(مسألة 403): لا یجوز الحلق للنساء بل یتعین علیهن التقصیر(1).


مسألة 404:یتخیر الرجل بین الحلق و التقصیر

(مسألة 404): یتخیر الرجل بین الحلق و التقصیر، و الحلق أفضل، و من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفه فالأحوط له اختیار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر و من كان صرورة فالأحوط له أیضاً اختیار الحلق، و إن كان تخییره بین الحلق و التقصیر لا یخلو من قوة(2).

----------

الترتیب بالتوكیل بالذبح، و هو إن كان في غیر المقام في صورة ذوي الاعذار إلاّ انه لا یخلو من تأیید لحصول الترتیب باتیان بعض مقدمات الذبح.

و یؤیده ما ورد في المحصور من حلقه بمجرد بلوغ الهدي محله كصحیح معاویة بن عمار و موثق زرارة (1).

و یؤیده أیضاً ما ذكره العلامة الحلّي مما ورد في الهدي الضال بعد تعینه (2) بانه یجزئ عن صاحبه.

(1) لا خلاف بین الأصحاب و یدل علیه الروایات كصحیح سعید الاعرج (3) و غیرها (4).

(2) تعرض الماتن إلی ثلاث صور: و الملّبد و المعقوص.
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1- أبواب الحصار و الصید، ب2. 

2- أبواب الذبح، ب28 و29. 

3- أبواب الحلق و التقصیر، ح1. 

4- نفس الباب السابق و أبواب الوقوف بالمشعر، ب18. 




----------

الظاهر من المشهور من المتقدمین وجوب الحلق علیه، و حكی عن المشهور تأكد الندبیة كما في الحدائق و الصحیح ان هذا قول المتأخرین و كما الادلة الواردة في المقام: اما الآیة فقوله تعالی: (لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِینَ (1).

و الظاهر أن مفاد الآیة في العمرة لا الحج كما هو مورد نزولها عند ما صدّ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن العمرة، ثمّ اتی بعمرة القضاء فلا صلة لها بالحج، و أما وصف المسلمین بانهم محلقین أو مقصرین فهي من الحال المستقبلیة لا الفعلیة و لا بد من هذا المعنی في الحال (محلقین و مقصرین) سواء جعل الدخول هو للعمرة أو للحج فإنه لا بد منه علی كلا التقدیرین لان الدخول الاول في الحج الذي دخلوه لم یكونوا محلقین و مقصرین.

اما الآیة الثانیة فقوله تعالی: (وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ)(2) و ظاهر الآیة تعین الحلق و بقرینة جعل البدل و هو الفداء اذ لو كان التقصیر سائغاً لما وصلت النوبة إلی بدل الحلق، و الآیة و إن كان موردها المحصور لكن قد تقدم أن مفادها أعم من ذلك بمفاد السیاق و علی أي تقدیر فالعمدة في تقریب الدلالة الروایات.

كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ینبغي للضرورة ان یحلق و ان كان قد حج قد شاء قصر، و إن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه كان علیه
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1- الفتح: 27.

2- البقرة: 196.




----------

الحلق و لیس له التقصیر (1) و الروایة قد تعرضت إلی ثلاث صور فالذیل ظاهر بقوة في الوجوب للملبّد و لیس في قبال الصرورة كي یستظهر من الروایة الاستحباب فیه بل هو كالاستثناء من الصورة المتوسطة أي - غیر الصرورة - التي ذكر فیها حكم التخییر له مضافاً إلی أن حكم غیر الصرورة - كما سیأتي - لیس تساوي التقصیر أو الحلق له بل هو افضلیة الحلق المؤكدة فلا محالة یحمل الانبغاء في الصرورة علی ما یخالف ذلك و هو الوجوب في الصرورة. و الظاهر أن مستند المتأخرین هو الروایات الواردة في ترحم النبي صلی الله علیه وآله وسلم علی المحلقین ثلاثاً و علی المقصرین مرة، بتقریب ان بعض من كان معه لا بد ان یكون في نسك واجب كما اشار إلی ذلك الاستدلال في الدروس معتمداً علی اطلاق صحیح حریز.

و فیه: ان المروي من قوله صلی الله علیه وآله وسلم انما هو في یوم الحدیبیة مع انه من قبیل الفعل و لم یكن علیه السلام في مقام التفصیل لما قاله علیه السلام ، فرفع الید عن الروایات المفصلة بالاطلاق فی غیر محله، و في صحیح هشام بن سالم (2) التعرض لخصوص من عقص و لبّد ان علیه الحلق واجب و ان كان لفظ الوجوب في الروایات بمعنی الثبوت الأعم من الوجوب الاصطلاحي.

و روایة أبي سعد عن أبي عبد الله علیه السلام قال: یجب الحلق علی ثلاثة نفر: رجل لبد، و رجل حج بدءاً لم یحج قبلها، و رجل عقص رأسه (3) و السیاق یفید وحدة نسق
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1- أبواب الحلق و التقصیر، ب7، ح1. 

2- أبواب الحلق و التقصیر، ب7، ح2. 

3- نفس المصدر، ح3. 




----------

الحكم، و في موثق عمار الساباطی عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل برأسه قروح لا یقدر علی الحلق؟ قال: إن كان قد حج قبلها فلیجز شعره، و إن كان لم یحج فلا بد له من الحلق... الحدیث (1) و هي ظاهرة في الوجوب.

و أما الاشكال علی دلالتها بان فرض السائل عدم القدرة فكیف یلزمه علیه السلام بالحلق، و في روایة أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام : علی الصرورة أن یحلق رأسه و لا یقصّر، إنما التقصیر لمن قد حجّ حجة الإسلام (2) و في طریقها علی بن أبي حمزة إلاّ أن الراوي عنه حیث انه أحمد بن محمد سواء البرقي ام الاشعري فالروایة عنه أیام استقامته، و هي ظاهر بقوة في تعین الحلق علی الصرورة و لسانها لسان صحیح معاویة بن عمار المتقدمة في الملبّد، و تغایر التعبیر فیها تارة بالصرورة و أخری بحجة الإسلام غیر ضائر بالدلالة بعد كون الحجة الأولی في الغالب هي حجة الإسلام، و إلاّ فالمدار علی الحجة الأولی سواء كانت حجة الإسلام ام غیرها في معنی الصرورة.

و قد یقال: ان التعبیر في صحیح معاویة المتقدم ب(فینبغي) ظاهر في الاستحباب و إردافه بالتخییر في الجملة الثانیة لغیر الصرورة لا یدل علی ارادة الوجوب من كلمة (ینبغي)، كما ادعاه في الجواهر، و كون الحلق في غیر الصرورة مستحباً، غایة ذلك شدة الاستحباب في الصرورة، مع أن تفریع الجملة الثانیة كاستثناء من كلا الشقین السابقین، لا من خصوص غیر الصرورة دال علی الندبیة
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1- نفس المصدر، ح4. 

2- أبواب الحلق، ب7، ح5. 




----------

في الصرورة لا سیما مع تغایر التعبیر في الملبد عن التعبیر الوارد في الصرورة، و لا سیما مع اقتضاء وحدة السیاق و وحدة الضمیر في الجمل و الشق الثالث و هي الصرورة مضافاً إلی أن عطف الجملة الثالثة كاستثناء علی خصوص الجملة الثانیة یوهم العطف علی الجزاء فی الجملة الثانیة لا علی مجموع الجزاء و الشرط.

و یستدل علی الاستحباب بصحیح العیص قال: سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع، ثمّ قدم مكة فقضی نسكه وحل عقاص رأسه فقصر و ادّهن و احل؟ قال: علیه دم شاة (1) بتقریب دلالتها علی مشروعیة التقصیر للعاقص حیث أن ظاهر السؤال و الجواب هو في محذور حلّ عقاص الرأس قبل أن یأتي بالمحلل و أن الكفارة في الجواب هو بلحاظ ذلك.

و الجواب: أولا: أن كلمة (ینبغي) في صحیحة معاویة بن عمار ظاهرة - في خصوص الصحیحة - بالوجوب بقرینة أنه ذكر في الشق الثاني في الروایة التخییر لغیر الصرورة و التخییر في غیر الصرورة لا یحمل علی التخییر التكلیفي بمعنی تساوي الطرفین بل الأظهر حمله علی التخییر الوضعي و إلاّ فغیر الصرورة یستحب له بنحو المؤكد الحلق كما في روایات متعددة أخری و هو محل وفاق بین الأصحاب فمقتضی ظاهر التقابل مع الشق الاول هو ظهور الشق الأول في الوجوب حینئذ.

و أما الضمیر في الشقوق الثلاثة في الروایة فلیس بعائد علی الصرورة أما الشق الثانی فواضح انه في غیر الصرورة یلاحظ الامر الجدي ، و كذا الحال في الشق
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1- نفس المصدر، ح9. 




----------

الثالث فالملبد و العاقص یتعین علیهما الحلق مطلقاً سواء كان صرورة أو غیر صرورة فلیس موضوعها مختص بالصرورة، و جعل مرجع الضمیر الصرورة علی صعید المعنی الاستعمالی دون المراد الجدي في الشقین الاخیرین علی نمط (نزل المطر فرعیناه) تكلف لا وجه له لا سیما في العطف الثاني.

هذا و نظیر لسان الحكم في الملبّد الوارد في صحیح معاویة بن عمار قد ورد في معتبرة أبي بصیر.

و ثانیاً: ان صحیح عبد الله بن سنان و العیص الاظهر في دلالتهما هو ثبوت الكفارة لاجل ارتكاب الادهان و التقصیر من دون تحلل، لان المحلل لمن لبّد هو الحلق لا التقصیر، و یدل علی كون ذلك مفادهما عدة قرائن:

منها: تعبیر الراوي في السؤال (رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع) و الواو للحال و هو ظاهر في اشكالیة عقص المتمتع لرأسه. و الاشكال إنما یتقرر فیما إذا كان طریق التحلل للعاقص منحصراً في الحلق فإنه یوجب انقلاب عمرة التمتع إلی حج الافراد أو القران كما هو مقتضی من بنی علی وجوب الحلق علی الملبّد مطلقا، فإن مفاده الوضعی هو عدم تحلل الملبد و العاقص بالحلق و هو لا یتلائم مع مفاد التحلل في المتعة الوضعي المنحصر بالتقصیر فلا محاله تنقلب عمرة التمتع حج إلی افراد.

و لسان الروایة ورد في روایات العامة (1) من مسائلة إحدی زوجات النبي صلی الله علیه وآله وسلم عن عدم احلاله و عدم عدوله إلی عمرة التمتع مع أمره للمسلمین بذلك
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1- صحیح البخاری و مسلم. 





مسألة 405:من أراد الحلق و علم أن الحلاق یجرح رأسه فعلیه أن یقصّر أوّلاً ثمّ یحلق

(مسألة 405): من أراد الحلق و علم أن الحلاق یجرح رأسه فعلیه أن یقصّر أوّلاً ثمّ یحلق(1).


مسألة 406:الخنثی المشكل یجب علیه التقصیر إذا لم یكن ملبداً أو معقوصاً

(مسألة 406): الخنثی المشكل یجب علیه التقصیر إذا لم یكن ملبداً أو معقوصاً،

----------

في حجة الوداع فأجاب صلی الله علیه وآله وسلم بأنه قد ساق الهدي و لبّد مما یظهر منها ان الموجب لعدم الاحلال شیئان و ذكر شراح البخاري و مسلم الكرماني و ابن حجر انه ذكر صلی الله علیه وآله وسلم التلبد كنایة و تأكید للقران و ان الاقدام علی التلبّد إنما یكون ممن عزم علی حج القران أو الافراد لطول مدة احرامه، و في روایة أخری عندهم انه صلی الله علیه وآله وسلم قد أمر احد زوجاته بالاحلال لعمرة التمتع بالأمر بنقض الشعر و الامتشاط و قد فسره النووي بانه كنایة عن الاحلال لان نقض الشعر و الامتشاط إذا لم یستلزم اسقاط الشعر فلیس باحلال و جائز لها في الإحرام و علی أي تقدیر فعقص المرأة حكمه مغایر لعقص الرجل.

و ذهب مالك و النخعي و أحمد و الشافعي و غیرهم علی وجوب الحلق علی العاقص و الملبّد و عن ابن عباس ان الواجب علیه هو ما نواه من التلبد و العقص.

هذا و لا یتوهم في فرض السؤال أن مراد السائل هو حج التمتع لا عمرته و ذلك لان عنوان المتمتع منصرف إلی عمرة التمتع بقرینة تعقیبه ذلك

بقوله (ثمّ قدم مكة فقضی نسكه) أي ان المراد القدوم الاول لإتیان نسك المتعة.

و من كل ذلك یظهر أن وظیفة الحلق بنحو التعیین وضعاً كما یوجب هذا الظهور تعیین وظیفة الحلق علی الصرورة لورود نفس اللسان فی الصرورة.

(1) و الأظهر جوازه أولاً : لأن الادماء في الحلق هو الغالب المعتاد و لو بالمقدار
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و إلاّ جمع بین التقصیر و الحلق، و یقدّم التقصیر علی الحلق علی الأحوط(1).

----------

الیسیر فتشمله الاوامر بالحلق و یستفاد منه التزاماً تسویغ ذلك عند ارتكاب المحلل.

و ثانیاً: أن الحلق مبدأه في الابتداء یحصل به التقصیر فلو افترض عدم صحة الحلق منه فالتقصیر حاصل لا محالة. هذا مع أنه یمكن القول بإن الادماء اثناء الحلق هو من الادماء اثناء التشاغل بالمحلل الموجب لخروجه موضوعاً عن الأحرام بل ان موثق عمار الساباطي (1) المتضمن لا لأمره الحلق للرجل الذي براسه قروح لا یخلو من دلالة علی المقام.

(1) اما تعین التقصیر علی الخنثی المشكل فلانه یوجب الفراغ الیقیني بخلاف الحلق فانه لا یقطع بالفراغ لاحتمال كونه انثی.

هذا إذا كان مخیراً بین الحلق و التقصیر علی تقدیر كونه رجل. و أما لو كان وظیفته الحلق تعیناً علی تقدیر الرجولة كما في الملبّد و العاقص و الصرورة فیتعین علیه الجمع بین الوظیفتین و یقدم التقصیر علی الحلق لا العكس لفوات محل التقصیر بالحلق.

و قد تقدم وجه الاكتفاء بالحلق خاصة لأن الحلق في بدئه تقصیر.

و قد یقال: انه یكتفي بالتقصیر مطلقا لان الحلق یدور أمره بین الوجوب و الحرمة لانه علی تقدیر كونه انثی لا یسوغ له حلق شعره، كما قد یقال انه یرفع ابهام المشكل بالقرعة فتأمل.
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1- أبواب الحلق و التقصیر، ب7، ح4. 





مسألة 407:إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جمیع ما حرم علیه الإحرام، ما عدا النساء و الطیب

(مسألة 407): إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جمیع ما حرم علیه الإحرام، ما عدا النساء و الطیب بل الصید أیضاً علی الأحوط(1).

----------

(1) قال في التذكرة (و إن كان للحج حلّ له كل شيء إلاّ الطیب و النساء و الصید عند علمائنا) ثمّ استدل بقوله تعالی: (لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ) (1) و الاحرام متحققاً بتحریم هذین - الطیب و النساء - إلی أن قال فثبت ان مواطن التحلل ثلاثة (2) و ظاهره جعل حلیة الصید بعد طواف النساء.

و قال مجلسي في ملاذ الاخیار ان مذهب اكثر الأصحاب هو التحلل عقیب الحلق أو التقصیر من كل شيء إلاّ طیب النساء و الصید و هو مختار المحقق و استثنی الشیخ هنا الطیب و النساء خاصة و مقتضی كلامه حلّ الصید الإحرامي بذلك أیضاً.

و قال ابنا بابویه یتحلل بالرمي إلاّ من الطیب و النساء و قال في مدارك المعتمد ما قاله الشیخ و قد ورد في بعض الروایات حل الطیب عقیب الحلق أیضاً و لو قیل یحل الطیب للمتمتع و غیره بالحلق لم یكن بعیداً من الصواب ان لم ینعقد الاجماع علی خلافه.

و ظاهر العلامة في المنتهی ان التحلل من الصید انما یقع بطواف النساء و حكی الشهید في الدروس عنه انه قال: ان ذلك - یعنی عدم التحلل من الصید إلاّ بطواف النساء - مذهب علمائنا و لو لا ما روي من العموم الذي لم یستثنی منه سوی
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1- المائدة: 95.

2- التذكرة 343 :8، ح666.




----------

الطیب و النساء، لكان هذا القول متجهاً لظاهر الآیة الشریفة .

اما بقاء النساء و الطیب فیدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء و الطیب، فإذا زار البیت و طاف و سعي بین الصفا و المروة فقد احل من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء و إذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلاّ الصید (1).

و سیأتي الكلام عن ذیلها في الصید. و مثلها صحیح عمر بن یزید (2).

و كذلك صحیح الحلبي (3). و صحیح معاویة بن عمار خاص بالمتمتع كما لا یخفی لذكر الذبح فیه بخلاف الصحیحین الآخرین فانهما في مطلق الحاج. و في صحیح محمد بن حمران قال: سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحل له؟ قال: كل شيء إلاّ النساء. و عن المتمتع ما یحل له یوم النحر؟ قال: كل شيء إلاّ النساء و الطیب (4). و مثله روایة البزنطي عن جمیل فی التفصیل (5). و علی هذا التفصیل و خصوصیة صحیح معاویة بن عمار یقید جملة مما في الصحاح و الروایات المعتبرة الأخری من اطلاق جواز الطیب بالحلق ، فیحمل علی غیر المتمتع
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1- ملاذ الأخیار : 94، ح8.

2- أبواب الحلق و التقصیر ب 13، ح4. 

3- نفس الباب، ح6. 

4- أبواب الحلق و التقصیر، ب14، ح1. 

5- نفس الباب، ح4. 




----------

أي المفرد حیث یسوغ له تقدیم طواف الحج و سعیه، و لا تخلو هذه الروایات من الدلالة علی ان غیر المتمتع یتعین علیه تأخیر طواف النساء بعد الأعمال كما نص علی ذلك موثق اسحاق بن عمار (1) و من الروایات المطلقة صحیح عبد الرحمن بن الحجاج، و صحیح معاویة بن عمار الآخر (2).

نعم في صحیح سعید بن یسار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المتمتع قلت: إذا حلق رأسه یطلیه بالحناء. قال: نعم، الحناء و الثیاب و الطیب، و كل شيء إلاّ النساء، رددها علی مرتین أو ثلاثاً. قال: و سألت ابا الحسن علیه السلام عنها. قال: نعم، الحناء و الثیاب و الطیب و كل شيء إلاّ النساء (3).و مثلها موثق إسحاق بن عمار، و صحیح أبي أیوب الخزاز (4).

و قد جمع بعض بینها و بین ما تقدم بحمل ما تقدم علی استحباب تجنب الطیب بعد الحلق و قبل الطواف . و إلیه ذهب ابن أبي عقیل و مال إلیه المجلسي و یعضده ما ورد من النهي عن الطیب حتی یطوف طواف النساء كما في صحیح محمد بن اسماعیل مع انه محمول علی الكراهة بالاتفاق و كذلك ورد في النهي عن لبس الثیاب حتی یزور البیت في صحاح (5) متعددة، و في بعضها التفصیل بین
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1- أبواب أقسام الحج، ب14، ح4. 

2- أبواب الحلق و التقصیر، ب14، ح3، ح2. 

3- أبواب الحلق و التقصیر، ب13، ح7. 

4- نفس الباب، ح8، و ح10. 

5- أبواب الحلق و التقصیر، ب18. 




----------

المتمتع و المفرد مع انها محمولة علی الكراهة بالاتفاق أیضاً، هذا مع ان الذبح لیس خاصاً بالتمتع بل هو حاصل في القران و كذا الافراد بلحاظ الاضحیة المستحبة.

و أما صحیح عبد الرحمن بن الحجاج فبعید حمله علی حج غیر المتمتع، حیث انهم علیهم السلام كانوا یشددون علی حج التمتع علی اصحابهم، و الروایة قد فرض فیها حج عبد الرحمن بن الحجاج و الكاهلي و مرازم في ركب حج الصادق علیه السلام مع ابنه أبي الحسن و ابنه الآخر عبد الله، و من ثمّ صرح بعض باستحكام التعارض و حمل الروایات المجوزة للطیب بالحلق علی التقیة لذهاب اكثر العامة (1) عدا مالك و بعض التابعین و ابن عمر و عروة بن الزبیر لكن المروي عندهم عن عمر بن الخطاب قوله باستثناء النساء و الطیب، و روی عن عائشة قولها ان سنة رسول الله احق ان تتبع من قول عمر.

و قد تقدم في روایة البزنطي عن جمیل تفنیده علیه السلام لقول عمر استثناء الطیب لكن ظاهر الحكایة ان ذلك في المفرد، و من ذلك یتبین ان فقهاء العامة من اهل المدینة كمالك و العمریین كان قولهم علی استثناء النساء و الطیب فحمل الادلة المجوزة علی التقیة لا یخلو من اشكال و الاحتیاط لا ینبغي تركه.

اما الصید فقد عرفت ان الأظهر هو ذهاب المشهور لاستثنائه كما نص علی ذلك في الشرائع و التذكرة و الدروس، و لم یذكره ابن ادریس و لا ابن سعید في الجامع و قد مر نسبة المجلسي إلی المشهور استثناء الصید. اما الروایات فجلها اقتصرت علی استثناء الطیب و النساء خاصة كما مرّ عدا صحیح معاویة بن عمار
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1- كما في المغني لابن قدامة: 462، ح3 




----------

عن أبي عبد اللّه علیه السلام حیث في ذیله (و إذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شيء احرم منه إلاّ الصید) (1) و قد حملها الكثیر علی الصید الحرمي لا الاحرامي و كون الاستثناء منقطعاً.

و في صحیح حماد عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: إذا اصاب المحرم في الصید فلیس له أن ینفر في الاول و من نفر في النفر الاول فلیس له أن یصیب الصید حتی ینفر الناس و هو قول الله عزّ و جلّ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی) قال اتقاء الصید (2) و ظاهرها تفسیر الآیة بما ذكره من الحكم فیمن نفر النفر الاول أن علیه ان یتقی الصید و هذا التفسیر للآیة هو صریح صحیح معاویة بن عمار الآخر (3).

و في صحیح آخر لمعاویة التعبیر ب(ینبغي). و في روایة ثالثة لمعاویة (من نفر في النفر الاول متی یحل له الصید قال إذا زالت الشمس من یوم الثالث) (4).

و مقتضی مفادها عدم حصول التحلل من حرمة الصید بطواف النساء بل بمضي أیام التشریق كما هو المحكي عن ابن الجنید.

و یعضده ما سیأتي من حكم النفر الثاني و عدم جواز النفر الاول لمن لم یتقي الصید فإن لزوم البیتوتة في منی بمنزلة العقوبة و الحرمان عن القدرة علی الصید.
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1- أبواب الحلق و التقصیر، ب13، ح1. 

2- أبواب العود إلی منی، ب11، ح3. 

3- نفس المصدر، ح6.

4- نفس المصدر، ح4.




----------

ثمّ انه قد تمسك جملة من ذهب إلی التحلل من الصید بطواف النساء بمفاد قوله تعالی : (وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) بتقریب ان مفادها عدم حلیة الصید - مع بقاءه علی حرمة الطیب أو النساء - الاحرامیة بعد قوله تعالی: (غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ) (1) و كذا قوله تعالی في الآیة الأخری: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ حُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) (2). و قد تقدم في فصل التروك ان مفاد الآیات الكریمة و الروایات هو حرمة الصید في الإحرام أو الحرام و ان غایة الحرمة هي الخروج من الإحرام و الحرم، و لا یبعد كون جل الروایات المستثنیة لخصوص النساء و الطیب كونها في صدد حكم ما عدا الصید مما یمكن للمحرم ان یرتكبه في الحرم و مما لم یبین في القرآن الكریم مما یحتاج السائل إلی تعلمه . و لك ان تقول: ان بیان تلك الروایات لبقاء الإحرام بلحاظ الطیب و النساء، و بلحاظ ان بقیة الاعمال جزء من الإحرام و النسك بمنزلة بیان الموضوع لبقاء حرمة الصید في الآیات، نعم هناك فرق بین حرمة الصید الاحرامیة و حرمة الصید الحرمیة سواء من جهة المكان أو من جهة الفعل، فإن أكل الصید المذبوح في الحل یحل في الحرم من جهة حرمة الحرم، بخلاف حرمة الإحرام علی أنه سیأتي وقوع الخلاف في شمول اتقاء الصید في الآیة لأكل الصید بل القدر المتیقن منه هو القتل بل قد خدش في هذه الروایات - و هي روایات النفر - بما في الصحیح إلی سلیمان بن داود عن سفیان بن عیینة عن أبي عبد الله علیه السلام المتضمن لكون هذا التفسیر لآیة الاتقاء هو
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1- المائدة : 95.

2- المائدة: 96.




----------

من تفسیر العامة و فیه قوله علیه السلام فتری ان الصید یحرمه الله بعد ما احله في قوله عز و جل : (وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) و في تفسیر العامة معناه: و إذا حللتم فاتقوا الصید (1).

فمن ثمّ حملت كما قیل علی التقیة لموافقة العامة و لم یفتي بها من الأصحاب عدا ابن الجنید بل و لا ذكروا كراهة الصید و لا تركه فالعمل بظاهرها مشكل.

تنبیه: هل المحرم من النساء بعد الحلق هو خصوص الجماع أو كل ما یتعلق بهن من عقد و قبلة و لمس و تلذذ بنظر، ذهب بعض اعلام العصر إلی الأول و عن القواعد و كشف اللثام انما یحرم بتركه - طواف النساء - الوطء و ما في حكمه من التقبیل و النظر و اللمس بشهوة دون العقد و ان كان حرم بالاحرام لإطلاق الاخبار و الفتوی باحلاله بما أتی به قبله من كل ما احرم منه إلاّ النساء، و المفهوم منه الاستمتاع بهن لا العقد علیهن و فیه نظر أو منع و لعله لذلك قطع الشهید بحرمته أیضاً للاصل بل في كشف اللثام احتماله قویاً (2).

ففي صحیح الفضلاء عن أبي عبد الله علیه السلام قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثمّ حاضت... فإذا قضت المناسك وزارت البیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها ثمّ طافت طواف الحج ثمّ خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد احلّت من كل شیء یحل منه المحرم إلاّ فراش زوجها فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها) (3).
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1- أبواب احرام الحج، ب18، ح1. 

2- الجواهر 262 :19.

3- أبواب الطواف، ب84، ح1. 




----------

و ظاهره ان المحرم هو الجماع و مثلها روایات أخری (1). و في موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام لو لا ما منّ الله به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا إلی منازلهم و لا ینبغي لهم أن یمسوا نسائهم - یعني لا تحلّ لهم النساء - حتی یرجع فیطوف بالبیت اسبوعاً آخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروة و ذلك علی الرجال و النساء واجب (2). و فی موثقه الآخر عنه علیه السلام قال: لو لا ... رجع الرجل إلی أهله و لیس یحلّ له أهله (3).

و الأظهر عدم شمول عنوان النساء للعقد علیهن أو تزویج غیره أو الشهادة علی النكاح، و لذلك استدل علی حرمة العقد و شئونه بدلیل آخر غیر دلیل تحریم النساء كما أنه لیس لسان ما ورد في تحریم العقد و شئونه للمحرم توسعة حرمة النساء لذلك لكی یكون من قبل الحكومة التفسیریة.

اما الاستمتاعات فالأظهر بقاء الحرمة لورود الاستثناء بكل من العنوان المسّ و الفراش و بعنوان النساء، و حیث انها مثبتات و الحكم استغراقي لا یحمل الاعم علی الأخص مضافاً إلی أن عنوان الفراش صالح للكنایة عن الاستمناء و التفخیذ و من ثمّ التزموا بتعمیم قاعدة الفراش لإراقة الماء علی الفرج أو دخوله فیه من دون وطی.
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1- أبواب الطواف، ب84، ح2 و6. 

2- 2) أبواب الطواف، ب2، ح3. 

3- 3) نفس المصدر، ح2.





مسألة 408:إذا لم یقصّر و لم یحلق نسیاناً أو جهلاً منه بالحكم إلی أن خرج من منی

(مسألة 408): إذا لم یقصّر و لم یحلق نسیاناً أو جهلاً منه بالحكم إلی أن خرج من منی رجع و قصر أو حلق فیها، فإن تعذر الرجوع أو تعسر علیه قصر أو حلق في مكانه و بعث بشعر رأسه إلی منی إن أمكنه ذلك(1).

----------

(1) لا خلاف في الرجوع مع الامكان نصاً و فتوی و كذلك سقوط الرجوع مع التعذر. اما بعث الشعر حینئذ هل هو لازم كما هو الظاهر عن النهایة و الشرائع و الكافي و اكثر اعلام العصر أو الاستحباب كما عن التهذیب و النافع و المنتهی. و الروایات الواردة في المقام:

كصحیح الحلبي قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل نسي أن یقصر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی؟ قال: یرجع إلی منی حتی یلقي شعره بها حلقاً كان أو تقصیراً (1) و الظاهر من التعلیل انه كنایة عن الحلق في منی لبیان أن الواجب الاصلی هو الالقاء و ان الحلق مقدمة إلی ذلك.

و بعبارة أخری: ان التعلیل من قبیل حكمة الحكم لا العلة التي یدور مدارها كما هو الحال في الاصلع الذي یمرر الموسی علی رأسه في منی لا سیما و ان الوظیفة الاصلیة في آیات الحج هو قضاء التفث لا القاه في منی و یشهد إلی كون التعبیر الكنائي ما في صحیح أبي صباح الكناني قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل نسي ان یقصر من شعره و هو حاج حتی ارتحل من منی؟ قال: ما یعجبنی ان یلقی شعره إلاّ بمنی ، و قال في قوله الله عز و جل: (ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ) قال: هو الحلق
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1- أبواب الحلق و التقصیر، ب5، ح1. 




----------

و ما في جلد الانسان (1) فإن الروایة و ان كانت من جمع الراوي لا اتحاد الروایة صدراً و ذیلاً إلاّ ان الجمع بین المفادین ظاهر في ان الالقاء في منی كنایة عن قضاء التفث في المحل الذي بلغه الهدي لوحدة سیاق الأمر بهما في الآیات، ثمّ ان كون التعبیر كنائیاً في المقام لا ینافي كون إلقاء الشعر في منی في نفسه مطلوباً بطلب ندبي كما ورد بیان آثاره في الروایات و مثلها روایة أبي بصیر إلاّ انها في الجاهل (2)، و بهذه الروایات یقید اطلاق صحیح مسمع الوارد في الفرض نفسه حیث انه ورد فیه انه یحلق في الطریق أو أي مكان المحمول علی التعذر.

ثمّ ان هذا كله في الناسي أو الجاهل، و أما العامد فقد یستظهر من صحیح محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام في رجل زار البیت قبل ان یحلق فقال: إن كان زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم ان ذلك لا ینبغي له، فإن علیه دم شاة) (3) الصحة لمن تعمد ترك الحلق في منی و لا تخلو دلالة الروایة من خفاء لانها فیمن أخل عمداً بالترتیب لا فیمن أخل بقید الحلق في منی إلاّ ان یتمسك بإطلاقها فتأمل.

و الأظهر الاستدلال له باطلاق صحیح حفص بن البختري عن أبي عبد الله علیه السلام في الرجل یحلق رأسه بمكة، قال: یرد الشعر إلی منی (4). و في صحیح أبي بصیر قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام الرجل یوصي من یذبح عنه و یلقي هو شعره بمكة قال:
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1- نفس المصدر السابق، ح3.

2- نفس المصدر، ح4. 

3- أبواب الحلق و التقصیر، ب2، ح1. 

4- أبواب الحلق و التقصیر، ب6، ح1. 




----------

لیس له ان یلقي شعره إلاّ بمنی) (1) بناءً علی ظهوره فیمن حلق شعره. و مثل صحیح حفص روایة علي بن أبي حمزة (2) و روایة أبي بصیر الأخری (3) و الاطلاق مع ترك الاستفصال شامل للعامد بل هو شامل لمن نسي اصل الحلق أو جهل ثمّ تعمد الحلق في غیر منی و ان حصل الاثم بترك الرجوع.

نعم یبقی الكلام في وجوب بعث الشعر إلی منی مع وقوع الحلق في غیرها عمداً أو لعذر فقد یستظهر من صحیح حفص البختري المتقدم أن البعث للشعر إلی منی وجوب متمم لمخالفة قید مكان الذبح فیستظهر منه اللزوم.

لكن صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: یكره ان یخرج الشعر من منی و یقول من اخراجه فعلیه أن یرده (4) یظهر منه انه حكم آخر مستقل لا ربط له بالخلل في محل الحلق و من ثمّ قد یبنی علی الاستحباب الندبي للتعبیر في صحیحة أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام قوله ما یعجبني ان یلقي شعره إلاّ بمنی (5) لا سیما و ان الدفن المأمور به عقب الالقاء بمنی فعل ندبي بالاتفاق مؤیداً بالاطلاق في صحیح مسمع المتقدم بالحلق في الطریق من دون رد الشعر و ان كان الاحتیاط لا ینبغی تركه.
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1- نفس المصدر، ح4.

2- نفس المصدر، ح2. 

3- نفس المصدر، ح7. 

4- نفس المصدر، ح5. 

5- نفس المصدر، ح6.





مسألة 409:إذا لم یقصر و لم یحلق نسیاناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه

(مسألة 409): إذا لم یقصر و لم یحلق نسیاناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه لم تجب علیه إعادة الطواف علی الأظهر، و إن كانت الإعادة أحوط، بل الأحوط إعادة السعي أیضاً، و لا یترك الاحتیاط بإعادة الطواف مع الامكان فیما إذا كانت تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة(1).

----------

(1) قد تقدم أن الترتیب شرط ذكري و تكلیفي محض نعم الإعادة لطواف و السعي مستحبة لا سیما للعامد كما مرّ مفصلاً في أعمال منی و الترتیب فیها في أول مبحث الذبح.
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الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج: الطواف و صلاته و السعی


اشارة

طواف الحج و صلاته و السعی

الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج: الطواف و صلاته و السعي، و كیفیتها و شرائطها هي نفس الكیفیة و الشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة و صلاته و سعیها(1).



مسألة 410:یجب تأخیر الطواف عن الحلق أو التقصیر فی حج التمتع

(مسألة 410): یجب تأخیر الطواف عن الحلق أو التقصیر في حج التمتع، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصیر و لزمته كفارة شاة(2).

----------

(1) و یدل علیه قوله تعالی: (ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ) مضافاً إلی الروایات البیانیة (1) و غیرها (2).

و الكیفیة و الشرائط هي ما تقدم في طواف العمرة لحمل الاطلاقات الآمرة بالعنوان المتحد علی الماهیة الواحدة المتحدة بالعنوان كما هو الشأن في بقیة المركبات بل الحمل علی المغایر محتاج إلی دلیل بعد ظهور الادلة الأولیة في بیان ماهیة الطواف بقول مطلق في أی نسك.

(2) اما لزوم التأخیر فلظاهر الآیة (3) مضافاً إلی صحیح محمد بن مسلم علی الترتیب حیث دل علی ثبوت الكفارة لمن تعمد ذلك (4) و مثله صحیح علي بن
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1- الحج: 29.

2- 2) أبواب أقسام الحج، ب2. 

3- أبواب زیارة البیت. 

4- أبواب الحلق و التقصیر، ب2، ح1. 





مسألة 411:الأحوط عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادی عشر

(مسألة 411): الأحوط عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادي عشر و إن كان جواز تأخیره إلی ما بعد أیام التشریق بل إلی آخر ذي الحجة لا یخلو من قوة(1).

----------

یقطین (1) و قد تعرضنا لمفادهما في أعمال منی - الذبح - و تقدم أن الأقوی صحة الطواف و السعي و ان لزمه الكفارة و استحباب الإعادة.

(1) ذهب المشهور إلی عدم جواز التأخیر عن الیوم الحادي عشر لا سیما المتقدمون كالمفید و من بعده و عن العلامة في المنتهی و التذكرة و المحقق عدم جواز التأخیر عن أیام التشریق.

و ذهب جماعاً من الطبقة الثالثة و الرابعة و كذا ابن إدریس إلی جواز تأخیره إلی آخر ذي الحجة حملاً لروایات النهي علی الكراهة لورود صحیحتین علی جواز التأخیر. و العمدة في المقام بعد تحریر العموم الفوقاني تحریر الكلام في مفاد الصحیحتین: اما العموم فقوله تعالی: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) و هي كما في الروایات شوال وذي القعدة وذي الحجة، كما قد وردت الروایات بلزوم وقوع عمرة التمتع فیها و ورد أن شهر ذي الحجة كله من الأشهر المعلومات (2) مما یدل علی ظرفیة تمام أشهر لوقوع اعمال الحج التي بعد الموقفین، هذا كمفاد اجمالي للآیة.

اما الروایات الواردة:

منها : صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام في زیارة البیت یوم النحر
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1- أبواب الحلق و التقصیر، ب4، ح1. 

2- أبواب الذبح، ب55. 




----------

قال: زره فإن شغلت فلا یضرّك أن تزور البیت من غد، و لا تؤخر أن تزور من یومك، فإنه یكره للمتمتع أن یؤخره، و موسع للمفرد أن یؤخره.. الحدیث (1).

و ظاهر الأمر بالفوریة فیها و التفصیل معلل بكبری كراهیة التأخیر من المتمتع: و ظاهرها أن حدّ التأخیر یبدأ من الغد و هو الیوم الحادي عشر، و مقتضی المقابلة التوسعة للمفرد و التضییق للمتمتع.

و صحیح الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن یزور البیت حتی أصبح قال: لا بأس، أنا ربّما أخّرته حتی تذهب أیام التشریق، و لكن لا تقربوا النساء و الطیب (2).

و هي مضافاً إلی اطلاقها من حیث نوع النسك موردها الناسي، مع أن غایة جواز التأخیر فیها هو یوم النفر، فإن أیام التشریق قد انقضت، و قد اطلق انقضاء أیام التشریق علی یوم النفر في روایات من فاته الصیام قبل عرفة بدل الهدي، حیث ورد فیها (إذا انقضت أیام التشریق یتسحّر لیلة الحصبة فیصبح صائماً) كما في روایة إبراهیم بن یحیی (3). و غیرها، مع أن أیام التشریق قد اطلقت علی أیام النحر بمنی، و قد حدّدت في جملة من الروایات بثلاث أیام ففي صحیح منصور بن حازم سمعته یقول : النحر بمنی ثلاثة أیام، فمن أراد الصوم لم یصم حتی تمضي الثلاثة
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1- أبواب زیارة البیت، ب1، ح1. 

2- أبواب زیارة البیت، ب2، ح2. 

3- أبواب الذبح، ب46، ح20. 




----------

أیام (1). فیظهر منها أن مضي و ذهاب تلك الأیام یطلق علی نفس یوم النفر لا سیما و أن النفر الأعظم هو الذي ینصرف إلیه النفر و هو الیوم الثاني عشر.

و وجه هذا الاطلاق هو تصرّم طبیعي تلك الأیام و حلول وقت النفر فیقال ذهبت. لا سیما و أنه علیه السلام لا یؤخر الطواف عند وصوله إلی مكة، و لذلك قال في الحدائق أن غایة دلالة هذا الصحیح و الصحیح الآتي المتضمنان - تذهب أیام التشریق هو جواز التأخیر إلی یوم النفر الثالث عشر و قد أقر النراقي في المستند بعدم صراحتها علی التأخیر مطلقاً إلاّ أنه مع ذلك ذهب إلی جواز التأخیر مطلقاً تمسكاً بها و تبعه علی ذلك صاحب الجواهر و متأخرو هذا العصر مع أن المتعین في دلالتها هو یوم النفر المحتمل بقوة لإرادة النفر الأعظم و مثل صحیح الحلبي صحیح هشام بن سالم (2) متناً.

و صحیح الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: ینبغي للمتمتع أن یزور البیت یوم النحر أو من لیلته و لا یؤخر ذلك الیوم (3)، و مثله صحیح معاویة بن عمار إلاّ أن فیه (یوم النحر أو من الغد و لا یؤخر، و المفرد و القارن لیسا بسواء موسع علیهما (4)، و مثلهما صحیح منصور بن حازم و الجمع بین هذین الصحیحین و ما تقدم غایته التقیید إلی یوم النفر لا التصرف في المحمول - النهي عن التأخیر - بحمله
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1- أبواب الذبح، ب6، ح6، و ح7، و أبواب الصوم المحرم و المكروه، ب2، ح3، و ح4. 

2- أبواب زیارة البیت، ب1، ح3. 

3- نفس المصدر، ح7. 

4- نفس المصدر، ح8. 




----------

برمته علی الكراهة اذ لا وجه له و إلاّ لارتكب في جمیع موارد التخصیص و العام.

و لا ریب في ظهور (لا یؤخر) في الاستغراق الشامل لما بعد یوم النفر و رفع الید عن بعض افراد العموم لا یوجب رفع الید عن البقیة.

و صحیح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (لا بأس أن یؤخر زیارة البیت إلی یوم النفر، إنما یستحب تعجیل ذلك مخافة الأحداث و المعاریض) (1).

لكن رواه الصدوق من دون ذكر التعلیل و التعلیل قرینة علی ندبیة التعجیل علی أیام التشریق، و لا یتناول النهي عن التأخیر لما بعدها و لا تعارض مطلقات النهي عن التأخیر بما بعد أیام التشریق.

و في موثق إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن زیارة البیت تؤخر إلی یوم الثالث؟ قال تعجیلها أحب الیّ، و لیس به بأس ان أخرها (2).

و الكلام فیها كما تقدم فالأقوی ما علیه المشهور من لزوم التعجیل في أیام التشریق بل الأظهر التعجیل في یوم النحر أو غده حیطة، لا سیما و ان ما تقدم من موارد الترخیص عذري، و التعلیل في صحیح عبد الله بن سنان نظیر التعلیل المتقدم في الخروج من مكة بعد عمرة التمتع.

ثمّ ان محصل مفاد الروایات هو النهي التكلیفي لا بضمیمة الوضعي فیصح و لو أخره عمداً إلی آخر ذي الحجة، و ذلك بقرینة أن النهي عن مادة التأخیر استغراقي إلی آخر ذي الحجة و هو یقتضي القدرة علی الامتثال و بالتالي یكشف عن
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1- نفس المصدر، ح9. 

2- نفس المصدر، ح10. 





مسألة 412:لا یجوز فی حج التمتع تقدیم طواف الحج و صلاته و السعی علی الوقوفین

(مسألة 412): لا یجوز في حج التمتع تقدیم طواف الحج و صلاته و السعي علی الوقوفین، و یستثنی من ذلك الشیخ الكبیر و المرأة التي تخاف الحیض، فیجوز لهما تقدیم الطواف و صلاته علی الوقوفین و الإتیان بالسعي في وقته، و الأحوط تقدیم السعي أیضاً و إعادته في وقته ، و الأولی إعادة الطواف و الصلاة أیضاً مع التمكن في أیام التشریق أو بعدها إلی آخر ذي الحجة(1).

----------

الصحة بلحاظ كل نهي.

(1) وقع الكلام في تقدیم الطواف علی الوقوفین اختیاراً، فالمشهور علی المنع اختیاراً و الجواز اضطراراً، و جوزه بعض متأخري المتأخرین مطلقاً. كشیخ حسین العصفوري و الصحیح ما علیه المشهور لانه مقتضي الجمع ما بین طوائف الروایات.

و الروایات الواردة في المقام علی نمطین نمط ظاهر في الجواز و آخر في المنع.

أما ظاهره الجواز مطلقاً: كصحیح جمیل عن أبي عبد الله علیه السلام انهما سألاه عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه في الحج، فقال. هما سیان قدمت أو أخرت (1) و الصحیحة و ان كانت من حیث المحمول صریحة في الجواز إلاّ انها من حیث الموضوع مطلقة و لیست نصاً في الاختیار كما ان تعبیر السائل بالتقدیم یشعر بإن مقتضی الطوافین و محلهما متأخر عن الموقفین، و أن الإتیان قبلها تقدیم و إلاّ لكان صورة السؤال بعنوان قبل و بعد، و هذا الاشعار و ان لم یخدش في دلالته علی الجواز مطلقاً إلاّ أنه یفید في مقام الترجیح.
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1- أبواب اقسام الحج، ب13، ح1. 




----------

و صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یتمتع ثمّ یحل بالحج فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة قبل خروجه إلی منی فقال: (لا بأس) (1) و هي ظاهرة في الجواز موضوعاً للمختار و ان لم تكن نصاً فیه كسابقتها. و مثلها صحیحة بن یقطین (2).

و في صحیح معاویة و الحلبي جمیعاً عن أبي عبد الله علیه السلام قال: (لا بأس بتعجیل الطواف للشیخ الكبیر و المرأة تخاف الحیض قبل أن تخرج إلی منی) (3).

و مثلها صحیحة إسماعیل بن عبد الخالق إلاّ أن فیها زیادة المریض و المعلول (4).

و ظاهر هذه الصحاح بقرینة ذكر الاوصاف و العناوین الخاصة ابتداءً منه لا جواباً عن سؤال سابق - هو في كون هذه القیود احترازیة لا سیما مع تناول تعداد منها علی سبیل ذكر أمثلة المعذور، فهي بذلك ظاهرة في المنع في غیر موارد العذر، فهي من جهة الموضوع اقوی ظهوراً مما تقدم من الروایات المجوزة، كما انها من حیث المحمول ظاهرة في ثبوت المنع و صریحة في المرجوحیة و حیث انها من حیث مجموع الدلالة مفصلة فتكون أقوی.

نعم لو بني في ملاحظة النسبة بین الادلة علی مجموع الموضوع و المحمول امكن دعوی استحكام التعارض إلاّ ان مقتضی الترجیح حینئذ هو تقدیم الصحاح
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1- نفس المصدر، ح2.

2- نفس المصدر، ح3.

3- نفس المصدر، ح4.

4- نفس المصدر، ح6.




----------

المفصلة.

هذا مضافاً إلی ما یأتي من وجوه أخری في تقدیم التفصیل علی الاطلاق و روایة أبي بصیر قال: قلت رجل كان متمتعاً و اهل بالحج، قال: لا یطوف بالبیت حتی یأتي عرفات، فإن هو طاف قبل ان یأتي منی من غیر علة فلا یعتد بذلك الطواف (1) و الروایة معتبرة و ان وقع في طریقها ابن أبي حمزة الملعون لان الراوی عنه هو یونس بن عبد الرحمن فهي قرینة علی ان الروایة عنه أیام استقامته، كما روی ذلك نفس یونس بن عبد الرحمن في الكشي و أما إسماعیل بن مرار فالأولی البناء علی وثاقته أو حسنه لعدم استثناء القمیون له من نوادر الحكمة، مضافاً إلی اعتماد ابن الولید في روایة كتب یونس، فطریق الروایة معتبر و هي من حیث الموضوع صریحة في خصوص الاختیار و من حیث المحمول فهي لاعتضاد النهي عن التقدیم بالنهي عن الاعتداد و ظهور استثناء العذر - العلة - في كون الترخیص من العزیمة لا من الاولویة و من ثمّ عدت صریحة في المنع.

و في موثق إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع إذا كان شیخاً كبیراً أو امرأة تخاف الحیض یعجل طواف الحج قبل ان یأتي منی؟ فقال: نعم من كان هكذا یعجل.

قال: و سألته عن الرجل یحرم بالحج من مكة، ثمّ یری البیت خالیاً فیطوف به قبل أن یخرج، علیه شيء فقال: لا قلت: المفرد بالحج إذا طاف بالبیت و بالصفا و المروة
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1- نفس المصدر، ح5.




----------

یعجل طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد ما یأتي من منی (1).

و ظاهر الشرطیة في الموثق سواء في السؤال أو الجواب هو المنع عن التقدیم مع انتفاء الشرط، و ذیل الروایة صریح في تأخیر طواف النساء في المفرد. نعم التعلیل في تأخیر طواف النساء مع تقیید تقدیم الطواف للمتمتع بطواف الحج یشعر بعموم حكم تأخیر طواف النساء للمفرد و المتمتع.

ثمّ إن مقتضي الاطلاق و التقیید مما تقدم من الروایات هو جواز تقدیم الطواف و السعي للمعذور، كما في صحیح جمیل المتقدم و صحیح بن یقطین، و عبد الرحمن بن الحجاج (2). هذا اولاً و ثانیاً : إن تجویز التقدیم في الطواف للشیخ الكبیر و المریض و المعلول ظاهر في سببیّة العذر من خشیة الزحام لتقدیم الطواف، و هو متأتي في السعي، بل الحال فیه أشدّ، و من ثمّ یحتمل تأتي ذلك في طواف النساء بإیماء العذر إلی ذلك. و إن كان قد یقال: أن طواف النساء حیث انه لیس بجزء من الحج و انما هو محلل فقد یراعي فیه المحل و لو بالاستنابة علی تقدیمه عن محلّه و لو بالمباشرة.

و ثالثاً: إن مقتضی شرطیة الموالاة بین الطواف و السعي هو تقدیمه أیضاً، لا سیما و أن ظاهر الادلة انهما جزءا عمل واحد، فرفع الید عن الموالاة مع التحفظ علی المحل لا شاهد لترجیحه علی التقدیم كمقتضی اولی للقاعدة ثمّ إن جواز تقدیم الطواف و السعي للمفرد قد قیّد في روایات أخری بعقد التلبیة بعد إتیانهما
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1- نفس المصدر، ح7 و تتمة فی أبواب أقسام الحج، ب14، ح4. 

2- أبواب اقسام الحج، ب13. 




----------

كما في صحیح عبد الرحمن بن الحجاج، و معاویة بن عمار (1). و سیأتي الكلام عن ذلك مفصلاً في مسألة من أحرم للحج هل یجوز له الإتیان بالطواف المستحب قبل الوقوف.

و صحیح علي بن یقطین قال: سمعت أبا الحسن الأول علیه السلام یقول: لا بأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم الترویة قبل خروجه إلی منی، و كذلك من خاف أمراً لا یتهیأ له الانصراف إلی مكة أن یطوف و یودع البیت ثمّ یمر كما هو من منی إذا كان خائفاً (2).

و هذا الصحیح مع كون صدره مطلقاً موضوعاً إلاّ أنه علیه السلام غایره مع الذیل لمكان التشبیه، و لا یكون إلاّ في المتغایرین، فیظهر منه أنه لیس من عطف الخاص علی العام و ان الاطلاق غیر مراد، بل هو في المضطر و شبّه به الخائف، فیكون مفاد هذا الصحیح مفسراً للاطلاق في صحیح جمیل و الروایات المتقدمة بأن المراد منها هو المضطر كما هو مقتضي التقیید المتقدم.

و صحیحة یحیی الازرق عن أبي الحسن علیه السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلی الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل یوم النحر یصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منی؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلی ذلك فعلت (3) و الروایة صحیحة الاسناد لأن یحیی الأزرق كما في النسخ الصحیحة
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1- أبواب أقسام الحج، ب16. 

2- أبواب الطواف، ب64، ح1. 

3- أبواب الطواف، ب64، ح2. 




----------

في طریق السند هو بن عبد الرحمن الثقة لا ابن حسان قلیل الروایة و ان كان ذا كتاب و عنون في مشیخة الفقیه بل قد احتمل اتحاده مع الأول.

و مفاد الصحیحة تقیید التقدیم بالاضطرار و المنع عنه بدونه بمقتضی مفهوم الشرطیة و أما صحیح حفص بن البختري فهو مطلق في الجواز نظیر ما تقدم في صحیح جمیل و اطلاقه مقید كما تقدم و مثله موثقة زرارة.

و في روایة علی بن أبي حمزة قال: سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل یدخل مكّة و معه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل الترویة بیوم أو یومین أو ثلاثة، فخشین علی بعضهن الحیض فقال: إذا فرغن من متعتهن و أحللن فلینظر إلی التي یخاف علیها الحیض فیأمرها فتغتسل و تهلّ بالحج من مكانها ثمّ تطوف بالبیت و بالصفا و المروة فإن حدث بها شيء مضت بقیة المناسك و هي طامث، فقلت: أ لیس قد بقي طواف النسا؟ قال: بلي، فقلت فهي مرتهنة حتی تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لا یتركها حتی تقضی مناسكها، قال: یبقی علیها منسك واحد أهون علیها من ان یبقی علیها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبي الجمال أن یقیم علیها الرفقة، قال: لیس لهم ذلك تستعدي علیهم حتی یقیم علیها حتی تطهر و تقضی مناسكها (1).

و الروایة و ان وقع البطائني إلاّ ان الراوي عنه حیث كان علي بن الحكم الامامي الثقة فهو قرینة علی كون روایته عنه أیام استقامته فالروایة معتبرة، و الروایة فیها تنصیص علی تقدیم السعی عند تقدیم الطواف كما انها ناصّة علی تأخیر طواف النساء ، و حمل ذلك الشیخ علی حال الاختیار أي ما لو كان تحتمل التمكن منه

ص: 268





1- أبواب الطواف، ب64، ح5. 





مسألة 413:یجوز للخائف علی نفسه من دخول مكة أن یقدم الطواف و صلاته و السعی علی الوقوفین

(مسألة 413): یجوز للخائف علی نفسه من دخول مكة أن یقدم الطواف و صلاته و السعي علی الوقوفین، بل لا بأس بتقدیمه طواف النساء أیضاً فیمضي بعد أعمال منی إلی حیث أراد(1).

----------

بعد الأعمال، و یشهد لحمل الشیخ صحیح علي بن یقطین السابق بل في الروایة ما یشهد لذلك حیث قال علیه السلام : یبقی علیها منسك واحد اهون علیها من ان یبقی علیها المناسك كلها مخافة الحدثان.

الظاهر في ارادة ان الضرورات تقدر بقدرها فإذا فرض الاضطرار لخصوص تقدیم طواف الحج فهذا لا یسوغ تقدیم طواف النساء غایة الأمر أن السعي تقدیمه لحصول الاضطرار إلی تقدیمه أیضاً أو لشرطیة موالاته مع طواف الحج.

ثمّ انه قد یستدل لعدم جواز التقدیم اختیاراً بالروایات الناهیة عن اتیان الطواف المستحب في احرام الحج قبل الموقفین - الآتي استعراضها في المسألة اللاحقة - و بعضها ناهٍ عن مطلق الطواف فیشمل الواجب، ثمّ انه یظهر مما تقدم من الروایات ان موضوع مشروعیة تقدیم طواف المرأة هو خوف الطمث لا نفس الطمث و لا خصوص العلم به فلو لم تحض لا یوجب فساد الطواف المقدم كما هو الحال في الخائف، كما یظهر منها انه لو حصل اضطرار لتقدیم طواف النساء فیقدم أیضاً.

(1) تقدم الكلام في الخائف كما تقدم عدم خصوصیة عنوانه بل هو مندرج في مطلق ذوي الأعذار و من ثمّ لا یختص تقدیم طواف النساء به بل یعم مطلق المعذور علی فرض الاضطرار إلی تقدیمه، مضافاً إلی الاضطرار إلی تقدیم طواف الحج، و من ثمّ لو فرض في الخائف عدم اضطراره إلی تقدیم طواف النساء - و لو لكون طواف النساء لا یحد بذي الحجة - لما ساغ له تقدیم طواف النساء.
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مسألة 414:من طرأ علیه العذر فلم یتمكن من الطواف

(مسألة 414): من طرأ علیه العذر فلم یتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحیض أو النفاس و لم یتیسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب(1).


مسألة 415:إذا طاف المتمتع و صلی و سعی حل له الطیب

(مسألة 415): إذا طاف المتمتع و صلی و سعی حل له الطیب، و بقي علیه من المحرمات النساء، بل الصید أیضاً علی الأحوط ، و الظاهر جواز العقد له بعد طوافه و سعیه، و لكن لا یجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة علی الأحوط ، و إن كان الأظهر اختصاص التحریم بالجماع(2).


مسألة 416:من كان یجوز له تقدیم الطواف و السعی إذا قدمهما علی الوقوفین لا یحل له الطیب

(مسألة 416): من كان یجوز له تقدیم الطواف و السعي إذا قدمهما علی الوقوفین لا یحل له الطیب حتی یأتي بمناسك منی من الرمی و الذبح و الحلق أو التقصیر(3).

----------

(1) تقدم في بحث طواف العمرة أن أعمال الحج و العمرة كلها من الإحرام إلی التقصیر علی مراتب الأولی منها المباشرة، و الثانیة: المباشرة بالاستعانة بالغیر، الثالثة: ایقاع العمل بالمكلف بأن یطاف به و یسعی به و الرابعة: أن یستنیب الخامسة: أن یناب عنه من دون استنابته كما لو كان مغمی علیه و لم یتمكن و كل مرتبة یتعین الإتیان بها إلاّ ان یحصل العجز و حیث في فرض المسألة لا تتمكن المرأة من المراتب السابقة یتعین علیها الاستنابة ثمّ السعي بنفسها.

(2) تقدم الكلام في ذلك مفصلاً في مسألة (407).

(3) و یدل علیه ما مر من التفرقة في الروایات بین المتمتع و المفرد من ان المفرد یحلّ له بالحلق كل شيء إلاّ النساء، و المتمتع لا یحل له النساء و الطیب أیضاً حیث ان وجه الفرق هو لتقدیم المفرد طوافه و سعیه قبل أعمال منی فمن ثمّ حلّ له الطیب بالحلق بخلاف المتمتع ، كما في صحیح محمد بن حمران قال سألت أبا عبد
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----------

الله علیه السلام عن الحاج (غیر المتمتع) یوم النحر ما یحل له؟ قلت كل شيء إلاّ النساء و عن المتمتع ما یحلّ له یوم النحر؟ قال: كل شيء إلاّ النساء و الطیب (1).

و قد استظهر البعض منها و من امثالها الاطلاق لحلیة الطیب للمفرد بالحلق و إن لم یقدم طوافه و نسب ذلك إلی ابن إدریس لا سیما مع قوله بعدم تجویز التقدیم، بل قد استظهر ذلك من المشهور لا طلاقهم حلیة الطیب للمفرد بالحلق من دون تقیید ذلك بوقوع تقدیم الطواف، لكن الأظهر أن اطلاقهم كإطلاق الروایات محمول علی وقوع التقدیم.

و یشهد لذلك مضافاً إلی أن التفرقة المتقدمة بین المتمتع و المفرد قد قیدت الحلیة في المتمتع بالطواف المشعرة بان ذلك هو وجه التفریق.

مضافاً إلی صحیح منصور بن حازم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل رمی و حلق أ یأكل شیء فیه صفرة قال لا حتی یطوف بالبیت و بین الصفا و المروة ثمّ حلّ له كل شیء إلاّ النساء حتی یطوف... الحدیث (2).

فإن الصحیحة اما خاصة بالمفرد - و هو المطلوب - أو مطلقة فهي دالة - علی تقیید حلیة الطیب بالطواف و هي من هذه الجهة أخص من الروایات الواردة في المفرد.

فرعٌ: في حكم الطواف المستحب لمن أحرم لحج المتمتع و مطلق النسك و الروایات علی طوائف ذهب في الدروس إلی كراهة التطوع بالطواف بعد السعي
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1- أبواب الحلق أو التقصیر، ب14، ح1. 

2- أبواب الحلق أو التقصیر، ب13، ح2. 




----------

قبل التقصیر فی العمرة و ذهب المجلسیان إلی مرجوحیته حال الإحرام مطلقاً بل احتاط الأول بالترك و قال في التذكرة و لا یسنّ له الطواف بعد احرامه و نقل قول أكثر العامة علی ذلك.

الطائفة الأولی : في حج التمتع ففي موثق إسحاق بن عمّار المتقدِّم عن أبي الحسن علیه السلام الوارد في اشتراط العذر لجواز تقدیم طواف الحج للمتمتع قال و سألته عن الرجل یحرم للحج من مكة ثمَّ یری البیت خالیاً فیطوف به قبل أن یخرج علیه شيء ؟ فقال لا (1).

و في صحیح الحلبي قال سألته رجل اتي المسجد الحرام و قد أزمع بالحج أ یطوف بالبیت؟ قال: نعم ما لم یحرم (2).

و في حسنة عبد الحمید بن سعید عن أبي الحسن الأول علیه السلام قال: سألته عن رجل أحرم یوم الترویة من عند المقام بالحج، ثمّ طاف بالبیت بعد إحرامه و هو لا یری أن ذلك لا ینبغي، ینقض طوافه بالبیت احرامه؟ فقال: لا، و لكن یمضی علی احرامه (3). و في صحیح حماد بن عیسی عن أبي عبد الله علیه السلام قال من دخل مكة متمتعاً في اشهر الحج لم یكن له ان یخرج حتی یقضی الحج فإن عرضت له حاجة إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرماً و دخل ملبیاً بالحج فلا یزال علی إحرامه فإن رجع إلی مكة رجع محرماً و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس إلی
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1- أبواب اقسام الحج، ب13، ح7. 

2- أبواب الطواف، ب83، ح4. 

3- نفس المصدر، ح6.




----------

منی علی احرامه و ان شاء وجه ذلك إلی منی الحدیث (1).

الطائفة الثانیة: في حج الافراد و القران

و في صحیح عبد الرحمن بن الحجاج و صحیح معاویة بن عمار (2) جواز طواف المفرد و ان كان تطوعاً بعد طوافه للحج و سعیه لا قبلهما مع العقد بالتلبیة بعد كل طواف حتی طواف الحج.

الطائفة الثالثة: في مطلق العمرة

و في صحیح معاویة بن عمار الآخر و صحیح محمد بن مسلم و رفاعة بن موسی (3) ما یظهر منها عدم اتیان طواف التطوع في مطلق العمرة حتی یقصر، و یظهر منها المفروعیة من المنع عنه قبل طواف العمرة.

اما الطائفة الأولی فمفاد موثق إسحاق لیس تسویغ التطوع في احرام حج التمتع بل مورد السؤال فیها عن الاثر الوضعي لارتكاب الطواف من بطلان الإحرام و ترتب الكفارة لقول السائل (علیه شيء ) فالجواب بالنفي متوجه إلی ذلك لا إلی أصل حكم طواف التطوع بل إن سؤال الراوي عن ذلك دال علی مفروغیة النهي عن طواف التطوع.

و كذلك روایة عبد الحمید بن سعید لفرض الراوي مفروعیة النهي عنه لقوله (لا ینبغي أن یطوف) ، نعم مفادها انه لو ارتكب و خالف لیس علیه شيء و لا
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1- أبواب اقسام الحج، ب22، ح6. 

2- أبواب اقسام الحج، ب16، ح1، و ح2. 

3- أبواب الطواف، ب83، ح5 و1 و3 و2. 




----------

یجزئه عن طواف الحج كما صرح بذلك العلامة في التذكرة و الاحوط له كما عن الشیخ التلبیة للتعلیل الوارد في القارن و المفرد و غیرها من الروایات في جملة منها الذم لما یفعله العامة من التلبیة اثناء النسك و انهم یحلون بالطواف و یعقدون بالتلبیة.

و أمّا ما في صحیح الحلبي و حماد بن عیسی فظاهرٌ في منع طواف التطوع في إحرام حج التمتع و یعضد هذا المفاد ما في الطائفة الثالثة من الدلالة علی المنع كما في صحیح محمد بن مسلم و رفاعة و التعبیر ب(ما یعجبني) قد استظهر منه الكراهة لإسناد النفرة إلی نفسه الشریفة إلاّ أنَّ هذا التعبیر قد استعمل في موارد الحرمة كثیراً في الروایات، فغایة الأمر الاجمال لا الظهور الخاص في الكراهة، فلا یزاحم ظهور صحیح معاویة بن عمّار (لا یطوف المعتمر بالبیت بعد طوافه حتی یقصِّر) سواء كانت لا للنفي أو للنهي، مضافاً إلی ظهور هذا النهي في العمرة عن طواف التطوع لكونه زیادة فی النسك لا لأجل حیلولته بین السعي و التقصیر أو لإیجاب ذلك التأخیر للتقصیر. و یفید ذلك ما ورد من الأمر بتلبیة القارن و المفرد بعد طواف التطوع، فإن مقتضاه الطواف و لو نافلة و یحسب من أعمال الإحرام و من ثمّ یوجب الاحلال فالاحتیاط بالترك لا یخلو من قوة.
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الواجب العاشر و الحادی عشر من واجبات الحج: طواف النساء و صلاته


اشارة

طواف النساء

الواجب العاشر و الحادی عشر من واجبات الحج: طواف النساء و صلاته، و هما و إن كانا من الواجبات إلاّ أنهما لیسا من نسك الحج، فتركهما و لو عمداً لا یوجب فساد الحج(1).

----------

یستدل له: ما ورد في عدة صحاح من التعبیر عنه (بطواف بعد الحج) (1). و یؤید بصحیح أبي أیوب الخزاز قال كنت عند أبي عبد الله علیه السلام فدخل علیه رجل لیلاً، فقال له: أصلحك الله، امرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النساء، فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة الیوم فقال: أصلحك الله انا زوجها و قد احببت ان اسمع ذلك منك، فاطرق كأنه یناجي نفسه و هو یقول: لا یقیم علیها جمالها، و لا تستطیع أن تتخلف عن اصحابها، تمضي و قد تم حجها (2) و هي و ان كانت محمولة علی الاستنابة في طواف النساء كما سیأتي إلاّ أن التعبیر بقوله علیه السلام (تتم حجها) لا یخلو من دلالة علی خروجه من ماهیة الحج فلا یشكل بالناسي للطواف و السعي فإنه یصحّ حجه، و إن استناب لأدائهما بعد ذي الحجة و ذلك لكون الصحة في الناسي تعلیقیة معلقة علی قضائها بخلاف المقام.

نعم قد یعارض هذه الشواهد بشواهد اخری كصحیح سعید الأعرج المتقدم
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1- أبواب اقسام الحج، ب2، ح1 و ح6، و ح12. 

2- أبواب الطواف، ب59، ح1. 




----------

في افاضة النساء لیلاً من المشعر إلی منی - انهن یتوجهن بعد اعمال منی لیلاً إلی مكة و یطفن بالبیت و یسعین بین الصفا و المروة ثمّ یرجعن إلی البیت و یطفن اسبوعاً ثمّ یرجعن إلی منی و قد فرغن من حجهن الحدیث (1).

حیث ان ظاهرها ادراج طواف النساء في الحج، و في روایة أحمد بن محمد عن أبي الحسن و كذا روایة حمّاد عن أبي عبد الله تفسیر الآیة (وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ) بطواف الفریضة و طواف النساء.

و في روایة علي بن أبي حمزة المتقدمة في تقدیم الطواف و السعي للمرأة الخائفة من الحیض قال علیه السلام : (ثمّ تطوف بالبیت و بالصفا و المروة فإن حدث بها شيء قضت بقیة المناسك و هي طامث، فقلت: أ لیس قد بقي طواف النساء قال: بلي فقلت: فهي مرتهنة حتی تفرغ منه، قال: نعم، قلت: فلم لا یتركها حتی تقضي مناسكها؟ قال یبقی علیها منسك واحد اهون علیها من ان یبقي علیها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت ابي الجمال ان یقیم علیها و الرفقة، قال: لیس لهم ذلك تستعدي علیهم حتی یقیم علیها حتی تطهر و تقضي مناسكها) (2)، و هي و ان كانت ظاهرة في بدایتها في خروج طواف النساء عن الحج إلاّ أن ذیلها ظاهر في كونه من ضمن المناسك.

لكن قد یقال ان مدار البحث - و هو الصحة بترك طواف النساء عمداً - لیس علی جزئیة طواف النساء في الحج و كونه من النسك بل علی ما یستفاد من
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب17، ح2. 

2- أبواب الطواف، ب64، ح5. 




----------

الأدلة من أن تركه في الحالات المختلفة لا یوجب الخلل في صحة الحج لأن ما هو العمدة فی الحج قد تم و أنجز، و یظهر هذا المعنی بوضوح في روایة علي بن أبي حمزة، و یشهد لهذا المعنی أیضاً ما في موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لو لا ما من الله عز و جل علی الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلی أهله و لیس یحل له أهله (1)، و مثله موثقه الآخر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لو لا ما من الله به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا إلی منازلهم و لا ینبغي لهم أن یمسوا نسائهم - یعنی لا تحل لهم النساء حتی یرجع و یطوف بالبیت أسبوعاً آخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروة و ذلك علی الرجال و النساء واجب (2)، فإن ظاهرهما حصر أثر طواف النساء في ذلك أو بیان عمدة أثره عند تركه فلو كان یوجب فساد الحج عند تركه عمداً لكان احری بالذكر كما في سائر موارد الخلل الذی یوجب فساد الحج و عدم التحلل من الأحرام إلاّ بنسك جدید، لا سیما و أن مفاد الثانی الاكتفاء عن طواف النساء بطواف الوداع أي تحققه في ضمنه، مع ان طواف الوداع یؤتي به بقصد الندبیة أو بعنوان آخر أي لا بقصد الجزئیة للحج و هو مما یعضد أن وجوب طواف النساء تكلیفي محض لا ضمني وضعي في ماهیة الحج و إن لم یكن بمثابة واجبات أو واجب أعمال أیام التشریق، كما ان ظاهرهما عدم تقیید وقته بذي الحجة لفرض لزوم الرجوع إلی مكة لأدائه لو رجع الحاج إلی أهله، و منه یظهر ان وقته لا یتحدد وضعا بذي الحجة. و ان أتم بالتأخیر عنه.
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1- أبواب الطواف، ب2، ح2، و ح3. 

2- أبواب الطواف، ب2، ح3. 





مسألة 417:كما یجب طواف النساء علی الرجال یجب علی النساء

(مسألة 417): كما یجب طواف النساء علی الرجال یجب علی النساء، فلو تركه الرجل حرمت علیه النساء، و لو تركته المرأة حرم علیها الرجال، و النائب في الحج عن الغیر یأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه(1).

----------

(1) كما دلت علیه النصوص و التسمیة من باب التغلیب بل حتی علی من لا یتأتي منه الجماع كالخصي و المرأة الكبیرة كما في صحیح الحسین بن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخصیان و المرأة الكبیرة أ علیهم طواف النساء؟ قال: نعم علیهم الطواف كلهم (1) و قد تقدم موثق إسحاق بن عمار و غیرها من الروایات التي تقدمت و تأتي في مفروغیة وجوبه علی النساء كالرجال (2)، و أما النائب في الحج عن الغیر و العمرة فهل یأتي بطواف النساء عن المنوب عنه أو عن نفسه وجهان بل قولان:

اما وجه الأول: فلكونه جزء النسك من الحج و العمرة فلا بد أن یأتي به نیابة عن المنوب عنه كما انه مقتضی اطلاق دلیل النیابة الوارد في الحج، مضافاً إلی ترك التنبیه عن اختلاف نیته مع نیة بقیة الأجزاء في عمل النائب شاهد علی كون نیته كنیة بقیة الأجزاء في عمل النائب.

اما وجه الثاني: فخروجه عن ماهیة الحج كما بنی علی ذلك جملةٌ من متأخري العصر و جعلوه الوجه في عدم بطلان الحج في تركه عمداً ، و بعبارة أخری

ص: 278






1- أبواب الطواف، ب2، ح1. 

2- أبواب الطواف، ب90 و ب64، ح5. 





مسألة 418:طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته فی الكیفیة و الشرائط

(مسألة 418): طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكیفیة و الشرائط(1).


مسألة 419:من لم یتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غیره استعان بغیره

(مسألة 419): من لم یتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غیره استعان بغیره فیطوف و لو بأن یحمل علی متن حیوان أو إنسان، و إذا لم

----------

إنَّ من الأجزاء و الشرائط ما هو جزء الماهیّة و منه ما هو من شرائط و أجزاء الأداء كما في الساتر للمصلي النائب لو كان المنوب مخالفاً له في الجنس، و كذا الحال في الجهر و الإخفات لا سیما و أنَّ تروك الإحرام المخاطب بها هو النائب لا المنوب عنه فلو ارتكب بعض التروك كانت الكفّارة علیه لا عن المنوب عنه و قد یقرر أن طواف النساء و إن كان من أحكام الأداء إلاّ أنّه لا ینافي تعلّقه بالماهیّة كما فيی جهر النائب الرجل عن المرأة المیّتة المنوب عنها. و علی أي حال فهذا التردید في طواف النساء قد وقع في صلاة طواف العمرة و الحج أیضاً حیث أن مبني المشهور علی خروج الصلاة عن ماهیة النسك و إنما هي واجب مسبب عن الطواف، و كذا الكلام یقع في أعمال أیام التشریق من المبیت و الرمی، و طریق الاحتیاط لا یتوقف علی التكرار بل یكتفي بنیّة المطلوب في الواقع أي یقصد النائب امتثال الأمر المتوجّه إلیه سواء كان هذا الأمر أمراً نیابیّاً أو أمراً بالأصالة عن نفسه.

و یدل علیه الروایات البیانیة (1) مضافاً إلی اطلاق الروایات الواردة في بیان ماهیة الطواف و صلاته المحمول هذا العنوان علیها و من ثمّ یحمل الطواف المندوب علیه إلاّ ما خرج بالدلیل.
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1- أبواب اقسام الحج، ب2. 




یتمكن منه أیضاً لزمته الاستنابة عنه، و یجري هذا في صلاة الطواف أیضاً(1).


مسألة 420:من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسیاناً حرمت علیه النساء

(مسألة 420): من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسیاناً حرمت علیه النساء إلی أن یتداركه، و مع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن یقضی من تركته(2).

----------

(1) تقدم بیان ذلك في مسألة (414) و أبواب الطواف.

(2) اما حرمة النساء مع تركه للطواف فعلی أي حال فقد تقدم جملة من الروایات علی ذلك و غیرها من الروایات في الأبواب.

و أما مراتب الاداء فقد تقدم أیضاً و عن الدروس التفصیل بین العامد و الناسي بل استظهر ذلك من المشهور حیث ذكر و فرض الناسي و جواز استنابته دون العامد. و قد یقرر بان الروایات الواردة في جواز الاستنابة مطلقاً أو جواز الاستنابة ان لم یقدر (1) هي في الناسي فلا یتعدي منها إلی العامد لأن الاصل عدم صحة الاستنابة بل لزوم المباشرة و الاستنابة محتاجة إلی دلیل، و لعل المراد بهذا التفصیل هو التفرقة بین العامد و غیره عند العسر لا عند العجز للقطع بعدم سقوط طواف النساء بالعجز، فلا محالة من وصول النوبة إلی الاستنابة.

اما مع العسر دون الامتناع فللتفرقة وجه لخصوص الروایات الواردة في الناسي مع عدم جریان ادلة العذر في العامد، فمقتضی القاعدة في العامد هو لزوم اتیانه بنفسه إلاّ أن یحصل له العجز العقلي فیسوغ له الاستنابة لعدم سقوط
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1- أبواب الطواف، ب58، ح3، و ح4. 




..........

ذلك.

و إما غیر العامد كالناسي و غیره فجملة من الروایات و ان كانت اطلقت جواز الاستنابة إلاّ أن موردها من رجع إلی أهله و هي في مورد العسر و التعذر العرفي، و هذا هو مفاد صحیح معاویة بن عمار مضافاً إلی ما مر في طواف الحج و العمرة، و السعيی إذا نسیهما فلاحظ مسألة (322 - 323). و أما لو مات قبل تداركه فلا خلاف في بقائه و وجوبه علی ذمة المیت. و یدل علیه صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال سألته عن رجل نسي طواف النساء حتی یرجع إلی أهله، قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت فإن هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره فأما ما دام حیّاً فلا یصلح أن یقضی عنه، و إن نسی الجمار فلیس... (1). و غیرها من الروایات الدالة علی توجه الوجوب علی الولي سواء كانت حجة الاسلام أو غیرها من عموم النسك، و عطف الغیر علیه لبیان تحقق الاداء بفعل الغیر فلا ینافي ظهور الأمر في الوجوب علی الولی، و أن ذلك من مسئولیته أعم من أن یأتي به مباشرة أو تسبیباً، فلیست هي في صدد ایجاب المباشرة علیه بل في صدد بیان مسئولیته.

ثمّ ان الوجوب هاهنا لأداء طواف النساء عن المیت علی الولي إذا كان من حجة الإسلام فحكمه حكم حجة الإسلام الذي مرّ بحثه في فصل الاستطاعة، و أما إن كان من نسك آخر فلا یبعد الوجوب أیضاً عملاً باطلاق الروایات في المقام، لا سیما
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1- أبواب الطواف، ب58، ح2. 





مسألة 421:لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی

(مسألة 421): لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعي، فإن قدمه كان كان علم و عمد لزمته إعادته بعد السعي ، و كذا إن كان عن جهل أو نسیان علی الأحوط(1).

----------

و ان النسك الندبي یجب اتمامه بعد انشائه و عقده لا سیما إذا التزمنا بلزوم القضاء علی المیت في الحج النذري و غیره، كما أن عنوان الولي الظاهر منه الأولی بالمیراث، و هل یعم النساء؟ فیه تأمل لما ورد في باب الصلاة و الصیام، لكن الصحیح التعمیم في حجة الإسلام و ما لحق به لعده من الدیون المالیة أو كالواجب المالي بخلاف النسك الندبي.

(1) ذهب المشهور إلی الأجزاء في الناسي و حكي الاختلاف في الجاهل و استدل للاجزاء في غیر العامد بموثقة سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي علیه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان یسعی بین الصفا و المروة قال: لا یضره یطوف بین الصفا و المروة و قد فرغ من حجه (1). و مثلها موثق إسحاق بن عمار و مثلها موثق سلیمان بن خالد (2).

و یعضد مفادها ما تقدم من صحیح جمیل و صحیح ابن أبي نصر البزنطي العام الدال علی إجزاء الخلل غیر العمدي في تقدیم ما لا ینبغي تقدیمه و العكس (3) و صحیح محمد بن حمران (4).

و الاشكال علی دلالة الروایات بأنها شاملة للعامد و بأن طواف النساء خارج
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1- أبواب الطواف، ب65، ح2. 

2- أبواب الطواف، ب65، ح2. 

3- أبواب الذبح، ب39، ح4، و ح6. 

4- أبواب الحلق، ب2، ح2. 





مسألة 422:من قدم طواف النساء علی الوقوفین لعذر لم تحل له النساء

(مسألة 422): من قدم طواف النساء علی الوقوفین لعذر لم تحل له النساء حتی یأتي بمناسك منی من الرمي و الذبح و الحلق(1).


مسألة 423:إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها

(مسألة 423): إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء و الخروج مع القافلة، و الأحوط حینئذٍ أن تستنیب لطوافها و لصلاته، و إذا كان حیضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة، و الأحوط الاستنابة لبقیة الطواف و لصلاته(2).

----------

عن اجزاء الحج و صحیحة جمیل و اخواتها واردة في اجزاء الحج - غیر وارد فإن ظاهر الروایات في الخلل غیر العمدي، و طواف النساء قد تقدم ان الادلة لیس مفادها عدم جزئیته بل العمد بالاخلال به لا یضر بالصحة، و هذا من الموارد التي یكون الشيء جزءاً و لكن لا یخل بالصحة و انما یخل بالمرتبة الكاملة.

نعم في مرسلة أحمد بن محمد ظاهرها لزوم الإعادة لكنها مع ضعف السند قابلة للحمل علی المبالغة علی التأكید علی الترتیب الأولی في العامد كي لا یفرط فیه، كما ان تخصیص صحیح جمیل بالناسي لا یوجب تخصیص الصحة بذلك لعموم صحیح أبي نصر و محمد بن حمران لغیر العامد نعم الاحوط الإعادة علی أي حال.

(1) تقدم حكم هذه المسألة في مسألة (416).

(2) و الاكثر علی عدم سقوط طواف النساء و لزوم استنابتها فیه، و كذا لو اتت بالنصف و تركته عجزاً فیلزم الاستنابة للباقي و هذان الحكمان یشملان الرجل كذلك. و أما ما ورد من صحیحة الخراز و في ذیلها (لا یقیم علیها جمالها، و لا تستطیع أن تتخلف عن اصحابها، تمضي و قد تم حجها) (1) فدلالتها و ان اوهم سقوطه في هذا
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1- أبواب الطواف، ب59، ح1. 





مسألة 424:نسیان الصلاة فی طواف النساء كنسیان الصلاة فی طواف الحج

(مسألة 424): نسیان الصلاة في طواف النساء كنسیان الصلاة في طواف الحج، و قد تقدم حكمه في مسألة 329.


مسألة 425:إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلی صلاته حلت له النساء

(مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلی صلاته حلت له النساء، و إذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجال، فتبقی حرمة الصید

----------

الفرض إلاّ ان الاظهر في المراد هو ما تقدم في صدر هذا الفصل - من أن التعبیر بتمامیة الحج في جملة من الروایات السابقة و تضمنها ان طواف النساء بعد تمام الحج، شاهد علی ان تمامیة الحج لا یراد به سقوط طواف النساء بل لا یراد منه اخراجه عن ماهیة الحج بل المراد منه انه لیس مما یخل بالصحة توفیقاً بین أدلة الوجهین.

و أما روایة أبي بصر عن أبي عبد الله علیه السلام في رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد علی النصف و خرج ناسیاً أمر من یطوف عنه و له ان یقرب النساء إذا زاد علی النصف (1).

و صحیحة فضیل بن یسار عن أبي جعفر علیه السلام قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت (2).

و أما روایة أبي بصیر فمحمولة علی بیان الصحة و تأثیر ما اتاه فی الحلیة و أما روایة الفضیل فدلالتها ابعد عن توهم الحلیة بمجرد ذلك أو سقوط ما بقي كما قد تقدم في صحیح أبي ایوب.
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1- أبواب الطواف، ب58، ح1. 

2- أبواب الطواف، ب90، ح1. 




إلی الظهر من الیوم الثالث عشر علی الأحوط، و أما قلع الشجر و ما ینبت في الحرم و كذلك الصید في الحرم فقد ذكرنا (في آخر التروك ) أن حرمتهما تعم المحرم و المحل(1).

----------

(1) تقدم في مسألة (407) أن الأقوی بقاء حرمة الصید إلی أن یتحلل بطواف النساء و ما ورد من بقاءه إلی النفر فهو محمول علی التقیة و ان كان الاحوط ذلك.
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الواجب الثانی عشر من واجبات الحج:المبیت بمنی لیلة الحادی عشر و الثانی عشر


اشارة

المبیت في منی

الواجب الثاني عشر من واجبات الحج:

المبیت بمنی لیلة الحادي عشر و الثاني عشر، و یعتبر فیه قصد القربة، فإذا خرج الحاج إلی مكة یوم العید لأداء فریضة الطواف و السعي وجب علیه الرجوع لیبیت في منی، و من لم یجتنب الصید في إحرامه فعلیه المبیت لیلة الثالث عشر أیضاً، و كذا من أتي النساء علی الأحوط، و تجوز لغیرهما الإفاضة من منی بعد ظهر الیوم الثاني عشر، و لكن إذا بقي في منی إلی أن دخل اللیل وجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر أیضاً(1).

----------

تعرض الماتن إلی ثلاث أمور:

الأول: وجوب المبیت لیالی التشریق بمنی و یدل علیه الروایات المستفیضة (1) مضافاً إلی قوله تعالی: (فَإِذا قَضَیْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ... وَ اذْكُرُوا اللّهَ فِی أَیّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی) (2) بقرینة مورد نزولها و الروایات الواردة في ذیلها (3).

الثان : ان المبیت في اللیلة الثالثة إنما یجب علی من لم یتقي الصید و النساء
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1- أبواب العود إلی منی، ب1 و2 و8 إلی 13. 

2- البقرة: 200 - 303.

3- أبواب العود إلی منی، ب8. 




----------

أو بقي في منی إلی ان دخل اللیل.

اما من لم یتقي الصید و النساء فلم یحكی خلاف في لزوم المبیت علیهما و عدم جواز النفر الأول لهما بل ینفران النفر الثاني، نعم عن ابن ادریس و أبي المجد التعمیم لمطلق من ارتكب كفارات الإحرام كما دل علی ذلك صحیح جمیل عن أبي عبد الله علیه السلام - في حدیث - قال: و من أصاب الصید فلیس له أن ینفر في النفر الأول (1) و مثلها حسنة حماد بن عثمان (2).

و في روایة محمد بن المستنیر عن أبي عبد الله قال: من أتی النساء في احرامه لم یكن له ان ینفر في النفر الأول (3). و الروایة و ان كانت ضعیفة بمحمد بن المستنیر إلاّ أنه قد وقع الاتفاق علی العمل بها مضافاً إلی أن الراوی عنه هو الحسن بن محبوب و هو من اصحاب الاجماع.

و في روایة سلام بن المستنیر عن أبي جعفر علیه السلام انه قال: لمن اتقی الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم الله علیه فی احرامه (4).

و الروایة ضعیفة و یشعر بمفادها وحدة سیاق آیة النفر مع آیة النهي عن الأمور الثلاثة في الحج و هو أحوط.
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1- أبواب العود إلی منی، ب11، ح8. 

2- نفس المصدر، ح2.

3- نفس المصدر، ح1.

4- نفس المصدر، ح7.





مسألة 426:إذا تهیأ للخروج و تحرك من مكانه و لم یمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه

(مسألة 426): إذا تهیأ للخروج و تحرك من مكانه و لم یمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه فإن أمكنه المبیت وجب ذلك، و إن لم یمكنه أو كان المبیت حرجیاً جاز له الخروج، و علیه دم شاة علی الأحوط(1).

----------

الثالث : من أدركه المساء فیجب علیه المبیت اللیلة الثالثة لصحیح الحلبي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من تعجل في یومین فلا ینفر حتی تزول الشمس فإن أدركه المساء بات و لم ینفر.

و في صحیح معاویة بن عمار مثله إلاّ أن فیه (فلیس لك ان تخرج منها حتی تصبح) (1). و مثله صحیح أبي بصیر (2).

اما وجوب المبیت فلعموم الروایات السابقة، فیمن أدركه المساء و هو بمنی نعم مع كونه حرجیاً بدرجة تقابل درجة وجوب المبیت یعذر في النفر لیلاً.

و هل تثبت علیه الكفارة سیأتي ذلك في المسائل اللاحقة.

اما من نفر و عاد إلی منی قبل الغروب فأدركه اللیل فهل یجب علیه المبیت وجهان لصدق النفر علیه و انه قد تعجل كما تشیر إلیه روایة علی ابن أبي حمزة (3) و لا ینافیها ما في صحیح الحلبي من جواز اخراج الثقل لانها في غیر المبیت.

و أما وجه الوجوب فلاطلاق ادراكه المساء و هو بمنی مضافاً إلی أن العود بعد الخروج یبطل عنوان النفر عن الخروج السابق كما هو الحال في أیام التشریق فیما
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1- نفس المصدر، ح2.

2- نفس المصدر، ح4.

3- أبواب العود إلی منی، ب9، ح12. 





مسألة 427:من وجب علیه المبیت بمنی لا یجب علیه المكث فیها نهاراً بأزید من مقدار یرمی فیه الجمرات

(مسألة 427): من وجب علیه المبیت بمنی لا یجب علیه المكث فیها نهاراً بأزید من مقدار یرمي فیه الجمرات، و لا یجب علیه المبیت في مجموع اللیل، فیجوز له المكث في منی من أول اللیل إلی ما بعد منتصفه أو المكث فیها قبل منتصب اللیل إلی الفجر، و الأولی لمن بات النصف الأول ثمّ خرج أن لا یدخل مكة قبل طولع الفجر(1).

----------

لو خرج نهاراً و عاد. فالفرض قوي الاحتیاط.

(1) تعرض الماتن إلی ثلاث أمور:

الأول: في حكم المكث نهاراً عدا مقدار الرمي: و ظاهر الكلمات عدم وجوبه إلاّ أن في جملة أخری انه لا یجوز یوم النفر إخراج الثقل قبل الزوال كما أن ضمیمة حكم النفر و ان لم یقضي بلزوم استیعاب المكث إلاّ أنه یقضي بلزوم صدق الإفاضة بمنی. و قد یؤید بمرسل بن بكیر عمن اخبره عن أبي عبد الله علیه السلام انه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم - یعنی أهل مكة (1). المحمولة علی ترك الاقامة بالمنازل.

و في مرسل ابن أبي عمیر عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله علیه السلام قال قال: أ تدری لم جعل المقام ثلاثاً بمنی؟ قال: قلت لأي شيء جعلت أو لما ذا جعلت؟ قال: من أدرك شيء بمنی فقد أدرك الحج (2).

و في صحیح معاویة بن عمار قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام رجل جاء حاجّاً ففاته
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1- أبواب العود إلی منی، ب1، ح18. 

2- أبواب الوقوف بالمشعر، ب23، ح7، و ح12. 




----------

الحج و لم یكن طاف قال: یقیم مع الناس حراما أیام التشریق و لا عمرة فیها فإذا نقضت طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة. الحدیث (1).

و في صحیح حریز قال سئل أبو عبد الله علیه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جمیعاً... قلت كیف یصنع؟ قال یطوف بالبیت و بالصفا و المروة فإن شاء أقام بمكة و ان شاء اقام بمنی مع الناس و ان شاء ذهب حیث شاء لیس هو من الناس في شيء (2).

و من ذلك یظهر أن تحدید المبیت و النفر هو بیان لحدود الاقامة شرعاً و علی ذلك یشكل ما یفعله جملة من الحجیج حیث یكون اقامتهم و رحلهم بمكة و یقتصرون علی التواجد و الكون في منی بقدر نصف اللیل، و النهار بمقدار الرمي، و في الیوم الثاني عشر علی الكون قبل الزوال بمقدار الرمي ثمّ یخرجون بعد الزوال و قد استشكل غیر واحد من الاعلام في الخروج عن منی نهاراً یوم الثاني عشر قبل الزوال و ان عاد قبله و خرج بعد الزوال بتقریب صدق النفر علی خروجه قبل الزوال.

و في روایة علی بن أبي حمزة عن احدهما انه قال في رجل بعث بثقله یوم النفر الأول و أقام هو إلی الأخیر، قال: هو ممن تعجل في یومین (3) و هو یؤید ما قدمنا، و لا ینافیه ما فی صحیح الحلبي أنه (سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرجل ینفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس، فقال لا و لكن یخرج ثقله منها إن شاء و لا یخرج هو حتی
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب27، ح3. 

2- نفس المصدر السابق، ح4. 

3- أبواب العود إلی منی ب 9، ح12. 




----------

تزول الشمس) (1) لمفروغیة وجود الثقل و الرحل معه فی منی كمحل إقامة و إنما الترخیص في إخراجه نهاراً قبل الزوال، و مع ذلك فقد احتاط بعض الأعلام بعدم جواز ذلك.

و مما یؤید ما تقدم أیضاً ما في صحیح لیث المرادي انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتي مكة أیام منی بعد فراغه من زیارة البیت فیطوف بالبیت تطوعاً؟ ، فقال: المقام بمنی أحب الی (2) و موردها في زیارة البیت نهاراً فهي محمولة علی الكراهة و افضلیة المقام بمنی إلاّ أن ذلك بلحاظ موارد الاعذار لا بمعنی لزوم الاستیعاب بل بلحاظ صدق المقام بمنی. و في صحیح العیص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الزیارة بعد زیارة الحج في أیام التشریق؟ فقال: لا (3) .

الثاني: الواجب من المبیت : فعن المشهور أن الواجب هو النصف الأول كما ذكره في الجواهر و حكاه عن صاحب الریاض.

و ذهب متأخرو هذا العصر إلی التخییر بین النصفین و العمدة هو التعرض لروایات المقام المتضمنة لحدود الواجب و قد تضمنت موارد الاستثناء أیضاً كصحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام ، قال: إذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبیت إلاّ بمنی، إلاّ أن یكون شغلك في نسكك، و إن خرجت بعد
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1- نفس المصدر، ح6. 

2- أبواب العود إلی منی، ب2، ح5. 

3- نفس المصدر السابق، ح6. 




----------

نصف اللیل فلا یضرك ان تبیت في غیر منی (1).

و ظاهر الصحیحة هو لزوم النصف الأول إلاّ ان یكون من ذوي الاعذار و المستثنین بقرینة تسویغها الخروج في النصف الثانی اختیاراً، من دون تسویغ ذلك في النصف الأول مضافاً إلی أن النهي عن البیتوتة بغیر منی ظاهر في لزوم ادراك أول اللیل بمنی فإن عنوان البیتوتة - في اللغة - هو من دخل علیه اللیل في ذلك المكان أو الشيء بعد ما كان فیه .

و في اللسان عن الصحاح بان یبیت و بات بیتوتة و عن ابن سیده أی ظل یفعله لیلاً، و قال الزجاج كل من ادركه اللیل فقد بات. و الفراء بات الرجل إذا سهر اللیل كله في طاعة الله. و قال اللیث و البیتوتة دخولك في اللیل.

و الحاصل ان ظاهر كلماتهم حصول البیتوتة بدخول أول اللیل علیه ، و لك أن تقول أن وقوع هذه المادة في محل النهي في غیر منی یقتضي بعموم النهي استیعابه لكل قطعات اللیل من أوله إلی آخره إلاّ ما استثنی و لم یستثنی هنا إلاّ النصف الثاني و سیأتي تكرر هذا اللسان في بقیة الروایات و لیس فیها ما یدل علی استثناء النصف الأول بتمامه اختیاراً في غیر ذوي الاعذار.

و في صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام انه قال في الزیارة: إذا خرجت من منی قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بمنی (2)، و هذا هو اللسان الثاني
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1- أبواب العود إلی منی، ب1، ح1. 

2- نفس المصدر، ح3. 




----------

في الروایات و ظاهره كفایة المسمی من المبیت في النصف الثاني المتصل بالفجر، و قد عمل باطلاق هذا اللسان من شذ من متأخري المتأخرین و بعض متأخري العصر، و هذا اللسان مطلق و سیأتي ما یصلح لتقییده لكن قد یتأمل في اطلاقه حیث انه قد ذكر في صدره ان مورده في زیارة البیت أي من كان مشتغلاً بالنسك و العبادة و هو من مستثنیات الواجب.

و مثله في الدلالة صحیح العیص بن القاسم (1) و هو اظهر في تقیید اللسان الثاني و في صحیح معاویة بن عمار الآخر عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا تبت لیالي التشریق إلاّ بمنی . فإن بت فی غیرها فعلیك دم. فإن خرجت أول اللیل فلا ینتصف اللیل إلاّ و أنت في منی، إلاّ أن یكون شغلك نسك أو قد خرجت من مكة و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرك أن تصبح في غیرها (2).

و لسانها نفس اللسان الأول إلاّ ان فیها مفاد زائد و هو قوله (فإن خرجت أول اللیل فلا ینتصف اللیل إلاّ و أنت في منی) فقد یستظهر منه التخییر في الواجب بین النصفین كما استند إلیه القائلون بالتخییر.

لكن قد یتأمل في دلالته علی التخییر بان تقیید الخروج باول اللیل ظاهر في ادراك اللیل له و هو بمنی و یشهد له ما مرّ في صحیح العیص في اللسان الثاني (أن من زار بالنهار أو عشاءً) و لكن هذا المفاد علی أي حال علی هذا التقریب لا ینطبق علی فتوی المشهور و ان لم یكن ینطبق علی القول بالتخییر مطلقاً.
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1- نفس المصدر، ح4. 

2- نفس المصدر، ح8. 




----------

ثمّ إن في هذا الصحیح لسان ثالث و هو انه من لم یبت النصف في منی و كان في مكة إلاّ انه قد خرج منها قبل الصباح فلا تلزمه الكفارة و في صحیحة عبد الغفار الجازي قال: سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل خرج من منی یرید البیت قبل نصف اللیل فأصبح بمكة؟ قال: لا یصلح له حتی یتصدق بها صدقة أو یهریق دماً، فإن خرج من منی بعد نصف اللیل لم یضره شيء (1) و لسانها عین لسان الأول الذي مرّ في صحیح معاویة بن عمار الأول.

و صحیح محمد بن إسماعیل عن أبي الحسن علیه السلام في الرجل یزور فینام دون منی فقال: إذا جاز عقبة المدنیین فلا بأس أن ینام (2).

و لسانها اللسان الثالث الذي مرّ في الصحیح الثاني لمعاویة بن عمار، و قد مال إلی هذا اللسان بعض اعلام العصر من المشایخ السادة و بني في بحثه علی أن المجعول في لیالی التشریق انما هو حرمة البیتوتة في مكة لا وجوب البیتوتة بمنی و ان هذا اللسان حاكم و مفسر لبقیة الألسن.

و فیه: نظر لان ظاهر هذا اللسان هو في من كان من ذوي الاعذار كالمشتغل بالنسك ثمّ انتهی من نسكه و عبادته قبل طلوع الفجر فلیس له ان یقیم بمكة، بل علیه ان یتجه إلی منی فلو طلع علیه الفجر أو بات في الطریق بمنی فلا تلزمه الكفارة. و بعبارة أخری: ان اللسان الثالث لیس في صدد بیان الحدّ الواجب و انما هو في صدد بیان وظیفة من ارتفع عنه العذر أو المسوّغ قبل انقضاء اللیل.
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1- نفس المصدر، ح14. 

2- نفس المصدر، ح15. 




----------

و من روایات اللسان الثالث صحیح جمیل بن دراج (1) و مثله صحیح هشام بن الحكم (2) و الصحیح الثاني لجمیل بن دراج (3).

و اللسان الثاني الذي قد مرّ في صحیح محمد بن مسلم و العیص بن القاسم و اطلاق الجزاء فیه كإطلاق الشرط فیه قابل للتقیید فإن صحیحي معاویة بن عمار المتقدمین في اللسان الأول یقیدان الخروج غیر العذري بما إذا كان الخروج لاجل النسك، كما ان اطلاق الجزاء فیه مقید بادراك النصف الثاني فیما لو لم یكن خروجه عذري في النصف الأول، و علی أي حال فاطلاقه غیر باقي علی حاله و روایة جعفر بن ناجیة عن أبي عبد الله علیه السلام انه قال: إذا خرج الرجل من منی أول اللیل فلا ینتصف له اللیل إلاّ و هو بمنی. و إذا خرج بعد نصف اللیل فلا بأس ان یصبح بغیرها (4).

و الكلام في مفاد هذه الروایة هو عین ما تقدم في اللسان الثاني لمفاد صحیح معاویة الثاني، و قد استند إلیه أیضاً القائلون بالتخییر، و قد عرفت التأمل في دلالته علی ذلك و ان لم ینطبق تماماً علی قول المشهور، و صحیح علي بن جعفر عین مفاد الصحیح الأول لمعاویة بن عمار و أما الصحیح الثالث لجمیل بن دراج عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا بأس أن یأتي الرجل مكة فیطوف (بها في ) أیام منی، و لا یبت
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1- نفس المصدر، ح16. 

2- نفس المصدر، ح17. 

3- نفس المصدر، ح19. 

4- نفس المصدر، ح20. 





مسألة 428:یستثنی ممن یجب علیه المبیت بمنی عدّة طوائف

(مسألة 428): یستثنی ممن یجب علیه المبیت بمنی عدّة طوائف:

1 - المعذور، كالمریض و الممرّض و من خاف علی نفسه أو ماله من المبیت بمنی.

2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام لیلته أو تمام الباقي من لیلته إذا خرج من منی بعد دخول اللیل، ما عدا الحوائج الضروریة كالأكل و الشرب و نحوهما.

3 - من طاف بالبیت و بقي في عبادته ثمّ خرج من مكة و تجاوز عقبة المدنیین، فیجوز له أن یبیت في الطریق دون أن یصل إلی منی. و یجوز لهؤلاء التأخیر في الرجوع إلی منی إلی إدراك الرمي في النهار(1).

----------

بها (1).

و مفاده لسان رابع بمنزلة العموم الفوقاني و مثله موثق إسحاق بن عمار (2).

فتحصل ان الاظهر ما علیه المشهور و ان كان یسوغ اختیاراً ترك النصف الأول لكن بالخروج بعد دخول اللیل مع ادراك النصف الثاني و ان عموم النهي عن البیتوتة بغیر منی شامل لاول اللیل إلی آخره، و غایة ما استثنی اختیاراً هو الخروج بعد منتصف اللیل أو الخروج بعد دخول اللیل مع ادراك النصف الثاني أیضاً و هذا في مورد غیر ذوي الاعذار.

(1) : تعرض الماتن إلی ثلاثة أصناف:
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1- أبواب العود إلی منی، ب2، ح1. 

2- نفس المصدر، ح4. 




----------

اما الصنف الأول: فلم یرد في النصوص الخاصة استثناءه عدا ما یحتمل في سقایة الحج الآتیة فالجواز فیه مستند إلی أدلة الرفع و عناوینه العذریة الثانویة فمن ثمّ لا یقتصر علی امثلة المتن، بل یعم غیرها و من ثمّ الحق الأصحاب الرعاة، إلاّ ان الكلام قد وقع في ثبوت الدم علی هؤلاء فذهب جملة من متأخري العصر لعدم ثبوت الدم علیهم بناءً منهم علی ان الرفع شامل للتكلیف و الوضع مضافاً إلی ما قد یستفاد من صحیح مالك بن أعین، عن أبي جعفر علیه السلام ان العباس استأذن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ان یبیت بمكة لیالي منی، فأذن له رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم من أجل سقایة الحاج (1) لكن الاستدلال به انما یتم بناءً علی ان الاشتغال بالسقایة كعمل للاكتساب و هو خلاف الظاهر بل الظاهر كونه من الأعمال العبادیة و الشعائر الدینیة التي كان یمارسها بعض بني هاشم كما هو مفاد قوله تعالی: (أَ جَعَلْتُمْ سِقایَةَ الْحاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (2) فتندرج في العبادة و الطاعة لله تعالی.

بل في روایة علي ابن أبی حمزة عن أبي ابراهیم قال سألته عن رجل زار البیت فطاف بالبیت و بالصفا و المروة ثمّ رجع فغلبته عینه في الطریق فنام حتی أصبح فقال علیه شاة (3).

و في الاستبصار (في الطواف) بدل (في الطریق) و علی كلا النسختین فموردها فیمن لم یشتغل بالعبادة و لم یبت في منی من دون اختیار و من ثمّ تأمل جملة

ص: 297





1- أبواب العود إلی منی، ب1، ح21. 

2- التوبة: 19.

3- أبواب العود إلی منی، ب1، ح21. 




----------

من الاصحاب في سقوط الدم عن ذوي الاعذار لاحتمال ثبوت الدم لكونه جبران النقص لا الكفارة علی الندب.

و بعبارة أخری: ان الدم لو كان موضوعه المعصیة لتم سقوطه برفع التنجیز و أما لو كان موضوعه الحكم الفعلي فلا یرتفع بادلة الرفع و ذلك لما حققنا في حدیث الرفع و عموم ادلة الرفع تبعاً للمشهور عند الفقهاء، من ان حدیث الرفع و ادلة الاعذار الثانویة رافعة للتنجیز في كل الفقرات الست علی نسق واحد من دون ان تكون مخصصة للاحكام الاولیة، فمفادها رفع العزیمة و اثبات الرخصة من دون ازالة الحكم الفعلي المتحقق فعلیته بموضوعه و الذي قد یطلق علیه كما في كلام صاحب الكفایة: الفعلي من قبل المولی أو الحكم الاقتضائي و منه یظهر عدم رافعیة العناوین الثانویة العذریة للحكم الوضعي ابتداءً . نعم هي تجری لرفع منجزیة الجزء و الشرط المستلزم لصحة المركب الناقص لبیان ذكرناه في محله.

هذا مع ان ثبوت الدم كما ذكر غیر واحد لم یتضح في الادلة انه بعنوان الكفارة بل لعله فداء و جبران فلا یسقطه العذر، و هذا معنی ترتب الدم علی فعلیة الحكم لا علی تنجیزه.

نعم هناك جملة من الروایات ظاهرها نفي لزوم الفداء و الكفارة مطلقاً كصحیح سعید بن یسار قال : قلت لأبي عبد الله فاتني لیلة المبیت بمنی من شغل فقال لا بأس (1) و روایة أبي البختری عن جعفر عن ابیه عن عل علیه السلام : قال: في الرجل افاض إلی البیت فغلبت عیناه حتی أصبح ، قال: لا بأس علیه و یستغفر
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1- أبواب العود إلی منی، ب1، ح12. 




----------

الله و لا یعود (1)، و صحیح العیص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عن رجل فاتته لیلة من لیالي منی قال لیس علیه شيء و قد أساء (2) و هذه الروایات مضافاً إلی اطلاق الموضوع فیها فتحمل علی مَنْ اشتغل بالعبادة تمام اللیل أو مَنْ فرغ من نسكه ثمّ خرج من مكة، و نحوهما من الحالات التي ورد استثناؤها في الروایات الأخری، أن التعبیر بالاساءة في صحیح العیص لا ینافي هذا الحمل بعد كراهة الاصباح في غیر منی و ان ادرك النصف الأول كما دلت علیه جملة من الروایات حتی للمشتغل بالعبادة و أما روایة أبي البختري فضعیفة سنداً، و صحیح سعید بن یسار یحتمل وقوع ارادة الاشتغال بالنسك.

فتحصل أن الأقوی ثبوت الدم علی المعذور و منه یظهر ثبوته علی الجاهل و الناسي أیضاً.

اما الصنف الثاني : من اشتغل بالعبادة تمام اللیل أو تمام المقدار الذي خرج فیه من منی؛ فیدل علیه الروایات التي قد تقدمت الاشارة الیها كصحیح معاویة الأول و صحیحه الثاني و في طریق الكلیني لصحیحة الثاني زاد: و سألته عن رجل زار عشاء فلم یزل في طوافه و دعاءه و في السعي بین الصفا و المروة حتی یطلع الفجر، قال لیس علیه شيء كان في طاعة الله (3).
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1- أبواب العود إلی منی، ب1، ح22. 

2- أبواب العود إلی منی، ب1، ح7. 

3- أبواب العود إلی منی، ب1، ح9. 




----------

و روی هذه الزیادة أیضاً الشیخ في موضعٍ (1) آخر من التهذیب و كذا الصدوق و یظهر من هذا التعلیل التعمیم لمطلق العبادة لا سیما و أن في طریق الشیخ تكرّر ذكر الدعاء في فرض السائل مرّتین، و یعضد هذا التعمیم ما تقدّم في مصحَّح مالك (2) بن أعین الوارد في السقایة حیث مرّ أن الأقرب ظهورها في استثناء السقایة من باب العبادة.

و أمَّا استثناء من خرج بعد دخول اللیل ثمَّ اشتغل بالعبادة باقي لیله فیدل علیه الصحیح الثاني لمعاویة، و كذا الزیادة الملحقة بها المرویّة بطرق متعدِّدة. نعم في صحیح العیص بن القاسم المتقدّم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الزیارة من منی قال إن زار بالنهار أو عشاءً فلا ینفجر الصبح إلاّ و هو بمنی و إن زار بعد نصف اللیل أو السحر فلا بأس علیه ان ینفجر الصبح و هو بمكة (3).

و في صحیح أبي الصباح الكناني قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الدلجة إلی مكة أیام منی و أنا أرید أن أزور البیت؟ فقال: لا حتی ینشق الفجر. كراهیة ان یبیت الرجل بغیر منی (4).

و هما محمولان علی الكراهة كما هو الحال في صحیح صفوان عن أبي الحسن علیه السلام فیمن بات لیالي منی بمكة فقال : علیه دم شاة إذا بات ، فقلت إن كان انما حبسه
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1- أبواب العود إلی منی، ب1، ح13. 

2- أبواب العود إلی منی، ب1، ح21. 

3- نفس المصدر، ح4. 

4- نفس المصدر، ح5. 




----------

شأنه الذي كان فیه من طوافه و سعیه لم یكن لنوم و لا للذة أ علیه مثل ما علی هذا؟ قال: ما هذا بمنزلة هذا، و ما أحب أن ینشق له الفجر إلاّ و هو بمنی (1). فإنه ظاهر في نفي الكفارة و الكراهة لا سیما مع صراحة الزیادة في صحیح معاویة (2).

اما الصنف الثالث: من كان مشتغلا بالعبادة و قد جاز عقبة المدنیین فیدل علیه صحیح ثاني لمعاویة عند قوله علیه السلام أو قد خرجت من مكة (3) و كذا صحیح محمد بن إسماعیل عن أبي الحسن علیه السلام في الرجل یزور فینام دون منی، فقال: إذا جاز عقبة المدنیین فلا بأس أن ینام (4) و مثلها صحیح هشام بن الحكم إلاّ ان فیها (فجاز بیوت مكة) (5) و صحیح جمیل بن دراج (6) و مورد الروایات فیمن كان مشتغلاً بالعبادة حتی صحیح معاویة فانه عطف علی من اشتغل بنسكه.

ثمّ انه قد وقع الكلام في ان المدار علی تجاوز عقبة المدنیین أو الخروج عن مكة الحاضرة، و مكة في زمن الصادق و ان كان اتسعت باكثر من عقبة المدنیین كما في روایات التلبیة إلاّ ان اتساعها من طرف منی أي من مقبرة الحجون إلی طرف منی غیر واضح من تلك الروایات إنما الاتساع من
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1- نفس المصدر، ح5. 

2- نفس المصدر، ح9، و ح13. 

3- نفس المصدر، ح8. 

4- نفس المصدر، ح15. 

5- نفس المصدر، ح17. 

6- نفس المصدر، ح16. 





مسألة 429:من ترك المبیت بمنی فعلیه كفارة شاة عن كل لیلة

(مسألة 429): من ترك المبیت بمنی فعلیه كفارة شاة عن كل لیلة، و الأحوط التكفیر فیما إذا تركه نسیاناً أو جهلاً منه بالحكم أیضاً، و الأحوط التكفیر للمعذور من المبیت، و لا كفارة علی الطائفة الثاني و الثالثة ممن تقدم(1).

----------

روایات التلبیة هو علی طریق التنعیم.

فالأحوط ان لم یكن اظهر هو الخروج من مكة الفعلیة و في هذا الزمن الحاضر أصبحت حدود مكة ملاصقة لحدود منی فالخروج عنها لا محالة بدخوله فیها إلاّ في طرف الانفاق أو بعض الحدود الشمالیة.

تقدم في ذلك مفصلاً و تصریح الروایات كصحیح صفوان (1) بنفي الكفارة عن الطائفة الثانیة و كذا و غیرها من الصحاح.

نعم یبقی الكلام في ما حكاه في الجواهر عن بعض ان الكفارة لا تترتب علی مطلق الاخلال بواجب المبیت، بل علی خصوص من بات اللیل بتمامه بمكة كما هو ظاهر صحیح صفوان (2) و صحیح علي بن جعفر (3) و روایة جعفر بن ناجیة (4) فمن بات جزءاً بمنی دون النصف فلا یلزمه الفداء و ان اخل بالواجب.

و فیه : أن جملة من الروایات ناصة علی ترتب وجوب الدم فیمن اخل بالنصف
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1- نفس المصدر، ح5. 

2- نفس المصدر، ح2. 

3- نفس المصدر، ح6. 

4- نفس المصدر، ح14. 





مسألة 430:من أفاض من منی ثمّ رجع الیها بعد دخول اللیل فی اللیلة الثالثة عشر لحاجة

(مسألة 430): من أفاض من منی ثمّ رجع الیها بعد دخول اللیل في اللیلة الثالثة عشر لحاجة لم یجب علیه المبیت بها(1).

----------

و ان اتی بالجزء كما في صحیح عبد الغفار الجازي (1) المتقدم و كذا الصحیح الثاني لعلي بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل بات بمكة حتی اصبح في لیالي منی؟ فقال: إن كان اتاها نهاراً فبات حتی أصبح فعلیه دم شاة یهریقه، و ان كان خرج من منی بعد نصف اللیل فأصبح بمكة فلیس علیه شيء (2) فإن صدرها و ان كان قد أخذ في موضوع الكفارة المبیت طوال اللیل بمكة، إلاّ ان المقابلة مع الذیل یفید ان المدار في نفي الكفارة علی إدراك النصف، و مثلهما روایة علي بن أبي حمزة (3)، و قد یظهر من صحیح جمیل بن دراج أیضاً (4).

ثمّ ان في روایة جعفر بن ناجیة عنه عمن بات لیالي منی بمكة فقال علیه ثلاثة من الغنم یذبحهن و هي محمولة اما علی لزوم مبیت اللیلة الثالثة عشر علیه أو ترك النفر، و احتاط لذلك بعض مشایخنا السادة في لزوم الكفارة لا خلاله بالنفر، وجه هذا الحمل لصراحة الروایات بوجوب الشاة لكل لیلة .

لعدم الدلیل الموجب بعد عدم صدق موضوع الوجوب و هو من لم ینفر
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1- نفس المصدر، ح23. 

2- نفس المصدر، ح10. 

3- نفس المصدر، ح16. 

4- نفس المصدر، ح6. 




----------

حتی ادركه المساء بل في مصحح أبي بصیر قوله علیه السلام فإن هو لم ینفر حتی یكون عند غروبها (1) الظاهر في إدراك طول اللیل علیه لا إدراك مطلق اللیل.
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1- أبواب العود إلی منی، ب10، ح4. 





الثالث عشر من واجبات الحج: رمی الجمرات الثلاث: الأولی، و الوسطی، و جمرة العقبة.


اشارة

رمي الجمار

الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث: الأولی، و الوسطی، و جمرة العقبة. و یجب الرمي في الیوم الحادي عشر و الثاني عشر، و إذا بات لیلة الثالث عشر في منی وجب الرمي في الیوم الثالث عشر أیضاً علی الأحوط، و یعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختیاراً(1).

----------

(1) لا ریب في أنه من الواجبات المتعلقة بالحج و لكن لیس تعلقاً ارتباطیاً یفسد الحج بالإخلال به بل هو واجب مسبب عن الحج لا جزء و لا شرط، و ذلك لتحلل المحرم من نسكه باعمال یوم النحر و الطوافین و السعي، كما هو الحال في المبیت فاعمال یوم التشریق من المبیت و رمي الجمار و النفر خارجة من الحج، و إن كانت من تعقیباته الواجبة و تثبت الكفارة بالاخلال بها، و قد اشیر إلی ذلك في روایات افاضة النساء من المشعر لیلاً المتقدمة كما في صحیح سعید الأعرج عنه علیه السلام و یطفن بالبیت و یسعین بین الصفا و المروة ثمّ یرجعن إلی البیت و یطفن اسبوعاً ثمّ یرجعن إلی منی و قد فرغن من حجهن... الحدیث) (1) و ایضا في الروایات البیانیة التي تقدمت الاشارة الیها في طواف النساء حیث عبر عنه (و طواف بعد الحج) (2) مما یقضي بالفراغ من الحج من دون اعمال أیام التشریق، و یدل علی وجوب الرمي في أیام التشریق مضافاً إلی الروایات البیانیة الروایات المستفیضة كصحیح عمر بن
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب17. 

2- أبواب أقسام الحج.




----------

یزید عن أبي عبد الله علیه السلام قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتی تمضي أیام التشریق فعلیه ان یرمیها من قابل فإن لم یحج رمي عنه ولیه فإن لم یكن استعان برجل من المسلمین یرمي عنه فانه لا یكون رمي الجمار إلاّ أیام التشریق (1).

و هذه الصحیحة ظاهرة في استغراق وجوب رمي الجمار أیام التشریق إلی الیوم الثالث، لا سیما بضمیمة ما ورد من قضاء رمي الجمار كصحیحة برید العجلي قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطي في الیوم الثاني ، قال: فلیرمها في الیوم الثالث لما فاته، و لما یجب علیه في یومه، قلت فإن لم یذكر إلاّ یوم النفر؟ قال: فلیرمها و لا شيء علیه (2). بل هذه الصحیحة نص و تنصیص علی وجوب الرمي استغراقاً في كل یوم من الأول و الثاني و الثالث و یوم ینفر، هذا لو جعلنا یوم النحر هو الیوم الأول فمع ذلك تكون الروایة ناصة علی الیوم الرابع و هو یوم الثالث عشر.

و في صحیح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله علیه السلام - فیمن فاته الرمي - قال علیه السلام یرمي إذا اصبح مرتین لما فاته و الاخری لیومه الذي یصبح فیه و لیفرق بینهما یكون احدهما بكرة و هي للأمس و الأخری عند زوال الشمس (3).

و في روایة عبد الحمید بن أبي دیلم ان ابلیس عرض لآدم عند الجمرة ثمّ عرض له في الثاني عند الجمرة الأولی و الثانیة و الثالثة و كذلك في الیوم الثالث
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1- أبواب العود إلی منی، ب3، ح4. 

2- أبواب العود إلی منی، ب15، ح3. 

3- نفس المصدر، ح1. 




----------

و الرابع (1). و في صحیح جمیل بن دراج عن أبي عبد الله علیه السلام قال كان أبي علیه السلام یقول من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثمّ ینفر (2)، و هو ان لم یكن ظاهر في النفر الثاني لعدم تقیید النفر بما بعد الزوال فهو مطلق شامل لكلا النفرین.

و في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال إذا اردت ان تنفر في یومین فلیس لك ان تنفر حتی تزول الشمس و ان تأخرت إلی آخر أیام التشریق و هو یوم النفر الأخیر فلا علیك أي ساعة نفرت و رمیت قبل الزوال ام بعده) (3). و هي ناصة علی الرمي یوم الثالث عشر أیضاً كما في الفقیه و التهذیبین و كذلك في نسخ الكافي الموجودة و كذا عن الوافي و الحدائق، إلاّ ان في الوسائل اشار إلی عدم وجود لفظة (و رمیت) في نسخة الكافي لدیه لكنه اشار إلی نسخة الفقیه و التهذیبین لدیه، فمع كل هذا لا یرتاب في وجود هذه اللفظة في الصحیحة لتفرد نسخة صاحب الوسائل من الكافي في ذلك، مضافاً إلی ما عرفت من الروایات المتقدمة علی ذلك تنصیصاً و اطلاقاً فالخدشة في حكم الرمي في الثالث عشر ضعیفة، و ان الأصحاب لم یستدلوا بهذه الصحیحة و انما تمسكوا بالاطلاق و هو مخدوش فیه و ان التعبیر بالرمي بعد النفر لا وجه له كما لا وجه لتقیید الرمي بالتخییر ما قبل الزوال و ما بعده.
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1- أبواب أقسام الحج، ب2، ح22. 

2- أبواب العود إلی منی، ب9، ح2. 

3- أبواب العود إلی منی، ب9، ح3. 





مسألة 431:یجب الابتداء برمی الجمرة الأولی، ثمّ الجمرة الوسطی، ثمّ جمرة العقبة

(مسألة 431): یجب الابتداء برمي الجمرة الأولی، ثمّ الجمرة الوسطی، ثمّ جمرة العقبة، و لو خالف وجب الرجوع إلی ما یحصل به الترتیب و لو كانت المخالفة عن جهل أو نسیان، نعم إذا نسي فرمي جمرة بعد أن رمي سابقتها أربع حصیات أجزأ إكمالها سبعاً، و لا یجب علیه إعادة رمي اللاحقة(1).

----------

و فیه: انه كما لم یستدلوا بهذه الصحیحة علی الرمي فی الثالث عشر لم یستدلوا بالروایات الخاصة علی الرمي یوم الثاني عشر مع وجودها كما عرفت و ذلك لوضوح الحكم لدیهم بحسب الروایات تنصیصاً أو اطلاقاً.

و أما ذكر الرمي بعد النفر فهو الانسب لا سیما بحسب النفر الثاني لان مواضع الاقامة في الخیام تبعد عن موضع الجمار التي هي في رأس منی فمن الاسهل حینئذٍ ان یحمل ثقله في طریق نفره و یرمی الجمار و هو مار علیها، و قد اشیر إلی ذلك في صحیح الحلبي المتقدم في النفر الأول قال علیه السلام یخرج ثقله ان شاء و لا یخرج هو حتی تزول الشمس (1).

و منه یتضح ان التخییر هو بلحاظ النفر لا بلحاظ الرمي.

ثمّ ان أعمال أیام التشریق من المبیت و الرمي هي واجبات عبادیة كما مرّ وجهه في المبیت كما هو ظاهر ادعیة الرمي و المستحبات التي ترافقه، و من ثمّ فإن الاصل الاولی فیه المباشرة إلاّ مع العجز كما مرّ في مراتب افعال الحج.

(1) و یدل علیه جملة من الروایات: كصحیح معاویة بن عمار قال قلت له. الرجل رمی الجمار منكوسة: قال: یعیدها علی الوسطی و جمرة العقبة (2) و مثلها صحیح
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1- 1) أبواب العود إلی منی، ب9، ح3. 

2- أبواب العود إلی منی، ب5، ح1. 




----------

مسمع و الحلبي (1) مضافاً إلی روایات تشریع الرمي لفعل آدم و إبراهیم علیه السلام (2) و مقتضاها شرطیة الترتیب مطلقاً و لو قضاءً كما في الصحیح الثاني لمعاویة بن عمار حیث فیه قوله و ان كان من الغد (3) نعم في طائفة ثانیة و هي الصحیح الثالث لمعاویة بن عمار عن أبي عبد الله - في حدیث - قال: و قال في رجل رمي الجمار فرمي الأولی بأربع. و الاخیرتین بسبع سبع، قال: یعود فیرمي الأولی بثلاث و قد فرغ، و إن كان رمي الأولی بثلاث و رمي الأخیرتین بسبع سبع فلیعد و لیرمهن جمیعاً بسبع سبع، و إن كان رمي الوسطی بثلاث ثمّ رمی الاخری فلیرم الوسطی بسبع، و إن كان رمی الوسطی بأربع رجع فرمي بثلاث (4).

و مفادها التفصیل في الناسي و نحوه لان صدر الروایة في الخلل غیر العمدي (في رجل أخذ احدی و عشرین حصاة فرمي بها فزاد واحدة فلم یدري من ایتهن نقصت) (5) و بذلك یخصص اطلاق الروایات السابقة الدالة علی الإعادة مطلقاً بالاخلال بالترتیب، و مثله صحیحه الرابع (6) و كذا روایة علي بن اسباط (7)، و ظاهر
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1- نفس المصدر، ح2 و3. 

2- أبواب العود إلی منی، ب14 و أبواب رمي جمرة العقبة، ب10. 

3- أبواب العود إلی منی، ب5، ح4. 

4- أبواب العود إلی منی، ب6، ح1. 

5- الكافی: 483، ح5.

6- أبواب العود إلی منی، ب6، ح2. 

7- أبواب العود إلی منی، ب6، ح3. 





مسألة 432: ما ذكرناه من واجبات رمی جمرة العقبة فی واجبات منی یجری فی رمی الجمرات الثلاثة كلها

(مسألة 432): ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في (واجبات منی) یجري في رمي الجمرات الثلاثة كلها(1).


مسألة 433:یجب أن یكون رمی الجمرات فی النهار

(مسألة 433): یجب أن یكون رمي الجمرات في النهار، و یستثنی من ذلك العبد و الراعي و المدیون الذي یخاف أن یقبض علیه و كل من یخاف علی نفسه أو عرضه أو ماله، و یشمل ذلك الشیخ و النساء و الصبیان و الضعفاء الذین یخافون علی أنفسهم من كثرة الزحام، فیجوز لهؤلاء الرمي لیلة ذلك النهار، و لكن لا یجوز لغیر الخائف من المكث أن ینفر لیلة الثانیة عشر بعد الرمي حتی تزول الشمس من یومه(2).

----------

هذه الروایات الصحّة مع حصول الترتیب بما زاد علی النصف فلا یعید ما أتی به بل یكمل الناقص فقط، كما ان ظاهرها في مطلق الخلل غیر العمدي سواءً عن نسیان أو جهل، كما أنها دالة بالاقتضاء علی لزوم الترتیب بمقتضي الطبیعة الأوّلیّة، و بذلك فلا وجه لتعمیم الصحة للعامد و لا لتخصیصها بالناسي، كما عن ظاهر جملة اختیار كلٍّ من القولین ثمّ انَّ بمفاد كلا الطائفتین یرفع الید عن اطلاق صحیح البزنطي و صحیح جمیل بن درّاج و صحیح محمد بن حمران (1) الدالة علی الصحة مع الإخلال بالترتیب.

(1) لأن شرح لإطلاقات الأدلّة في المقام بمقتضی حمل الملاقات علی المعنی الموضوع في تحدید الشرع.

(2) أما وجوب الرمي نهاراً فهو المعروف المشهور و عن الخلاف و الغنیة و جواهر
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1- أبواب الذبح، ب39، ح4 و6. 




----------

الفقه للقاضي التقیید بما بعد الزوال. و یدل علی التقیید بالنهار جملة من الروایات قد أشرنا الیها في أول فصل الجمار في مقام الاستدلال علی أصل الوجوب حیث أنها مقیّدة بعنوان أیّام التشریق و الیوم معناه النهار في قبال اللیل و في بعضها بارتفاع النهار و غیرها من الروایات الواردة في أبواب الرمي.

و في صحیح جمیل بن دراج و صفوان بن مهران و منصور بن حازم و زرارة و ابن أذینة (1) تحدید رمي الجمار ما بین طلوع الشمس إلی غروبها، و في الأخیر عن أبي جعفر علیه السلام أنّه قال للحكم بن عیینة ما حد رمي الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس؟ فقال أبو جعفر علیه السلام یا حكم أ رأیت لو أنّهما كانا اثنین فقال احدهما لصاحبه: احفظ علینا متاعنا حتی أرجع أ كان یفوته الرمي؟ هو و الله ما بین طلوع الشمس إلی غروبها.

و من ثمّ یحمل ما في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام قال: إرم في كلِّ یوم عند زوال الشمس.. الحدیث (2). علی الاستحباب و إن كان لا یخلو من اشكال لكونه مذهب العامة مع تشددهم فیه إلاّ ما یحكی عن أصحاب الرأی و أحمد دون اصحابه من جواز الرمي یوم النفر خاصة قبل الزوال، لكن سیأتي في صحیح عبد الله بن سنان في القضاء و الاداء في یوم واحد ان الاداء عند الزوال (3).
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1- أبواب رمي جمرة العقبة، ب13. 

2- أبواب رمی جمرة العقبة، ب12، ح1. 

3- أبواب رمی جمرة العقبة، ب15، ح1. 




----------

اما الرمي لیلاً لذوي الأعذار فیدل علیه صحیح عبد الله بن سنان (1) الوارد في الخائف و في موثق سماعة بن مهران عن أبي عبد الله علیه السلام قال: رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي لیلاً (2). و في صحیح أبي بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الذي ینبغي له أن یرمي بلیل من هو؟ قال: الحاطبة و المملوك الذي لا یملك من أمره شیئاً و الخائف و المدین و المریض الذي لا یستطیع أن یرمي یحمل إلی الجمار فإن قدر علی أن یرمي و إلاّ فأرم عنه و هو حاضر (3).

و ظاهر تعدد العناوین في الروایات الإشارة إلی ذوي الاعذار مطلقاً لا الاختصاص بالأمثلة المذكورة.

ثمّ ان الظاهر إرادة اللیلة المتقدمة لكل یوم لا ما یشمل المتأخرة كما في الجواهر و حكاه عن كشف اللثام بدعوی الإطلاق، و الوجه في استظهار التقدم مضافاً إلی التأیید بالرمي لیلة النحر عن یومه هو یعین ارادة اللیلة المتقدمة بلحاظ یوم النفر عن یومه مضافاً إلی ان اللیلة المتقدمة مضافة إلی یومها بخلاف المتأخرة فكأن الرمي فیها له حظ نسبة إلی الیوم فیصلح للانصراف و تقیید الإطلاق، بخلاف اللیلة المتأخرة بل یكون فوتاً لأداء الرمي، نعم عند العجز أو فوات اللیلة السابقة تصل النوبة إلی القضاء في اللیلة اللاحقة.
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1- أبواب رمي جمرة العقبة، ب14، ح1. 

2- أبواب رمي جمرة العقبة، ب14، ح2. 

3- أبواب رمي جمرة العقبة، ب14، ح7. 





مسألة 434:من نسی الرمی فی الیوم الحادی عشر

(مسألة 434): من نسي الرمي في الیوم الحادي عشر وجب علیه قضاؤه في الثاني عشر، و من نسیه في الثاني عشر قضاه في الیوم الثالث عشر، و الأحوط أن یفرّق بین الأداء و القضاء، و أن یقدّم القضاء علی الأداء، و أن یكون القضاء أوّل النهار و الأداء عند الزوال(1).

----------

و بعبارة أخری الظاهر من الروایات السابقة في ذوي الأعذار جواز رمي اداءً و قضاء لیلاً.

و في صحیح عبد الله بن سنان المتقدم عن أبي عبد الله علیه السلام : لا بأس بان یرمي الخائف باللیل و یضحی و یفیض باللیل (1). و مؤداه جواز النفر و الإفاضة لیلاً أي لیلة الثانی عشر، و هذه هي القرینة التي ذكرناها لإرادة اللیلة المتقدمة و ان احتمل ارادة الافاضة من المشعر لكن تأخیره عن الرمي و الذبح قرینة علی خلاف ذلك.

ثمّ انه في المدارك ذكر فیمن لم یتمكن من الرمي في جمیع اللیالی بل تمكن من لیلة واحدة خاصة انه یجزئه الرمي في تلك اللیلة عن الجمیع تمسكاً باطلاق الروایات و هو تام فیما لو كانت اللیلة هي الأخیرة، و أما لو كانت هي اللیلة الأولی ففي الاجتزاء تأمل و ان كان صحیح عبد الله بن سنان و محمد بن مسلم في الخائف یحتملان ذلك.

(1) قد تقدم شطر من الكلام في قضاء الرمي من اعمال یوم النحر في (مسألة: 380) و عن المشهور وجوب تقدیم القضاء علی الأداء ، اما الفصل بینهما
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1- أبواب رمي جمرة العقبة، ب14، ح1 و4. 




----------

بما في المتن فالمنسوب الیهم استحبابه و في صحیح عبد الله بن سنان (قال: سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل افاض من جمع حتی انتهی إلی منی فعرض له عارض فلم یرمِ حتی غابت الشمس قال: یرمی إذا اصبح مرتین مرة لما فات و الأخری لیومه الذي یصبح فیه و لیفرق بینهما یكون احدهما بكرة و هي الأمس و الأخری عند زوال الشمس) (1) لكن في صحیح برید العجلي (2) اطلاق الأمر بالرمي قضاء و اداءً من دون التقیید بالتفریق مع الترتیب الذكری للقضاء قبل الأداء، و في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام (قال : قلت: رجل نسي الجمار حتی اتی مكة قال: یرجع فیرمیها یفصل بین كل رمیتین بساعة.. الحدیث) (3) نعم في صحیحه الآخر اطلاق الرمی من دون التقیید بالفصل بساعة (4)، و علی أي حال فالروایات الأخیرة دالة علی استحباب الفصل بنصف الیوم، بل لا یبعد استحباب اصل الفصل بساعة بعد كون مراتب الفصل من المندوب و اطلاق صحیح برید و معاویة المتقدم الاشارة إلیه، نعم الفصل بنحو یمیز بین الواجبین و الفعلین لا بد منه و ان كان قد یقال انه یكفی في ذلك القصد دون الفاصل الزمني.

ثمّ ان غایة ما یستفاد من الأدلة السابقة كون الترتیب ذكریاً و أما مع الغفلة و النسیان عن الترتیب ففي شمول الأدلة تأمل، لا سیما مع اطلاق بعضها كما في صحیح
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1- أبواب رمي جمرة العقبة باب 5، ح1. 

2- أبواب رمي جمرة العقبة، ب5، ح3. 

3- أبواب العود إلی مني، ب3، ح2، و ح3. 

4- أبواب العود إلی مني، ب3، ح1. 





مسألة 435:من نسی الرمی فذكره فی مكة

(مسألة 435): من نسي الرمي فذكره في مكة وجب علیه أن یرجع إلی منی و یرمي فیها، و إذا كان یومین أو ثلاثة فالأحوط أن یفصل بین وظیفة یوم و یوم بعده بساعة، و إذا ذكره بعد خروجه من مكة لم یجب علیه الرجوع، بل یقضیه في السنة

----------

لمعاویة بن عمار (فلترجع فلترمي الجمار كما كانت ترمي) (1) مضافاً إلی ان فرض الروایات فیمن التفت إلی ترك رمي امس قبل ان یرمي لیومه، فهی غیر شاملة لما لو تذكر ترك رمي أمس بعد رمي یومه، و هذه قرینة كون الترتیب بین القضاء و الاداء ذكریاً.

و كذا الحال لو نسی رمي یوم النحر و تذكره في الیوم الثاني عشر فانه لا یعید ما قد اتی به في الیوم الحادي عشر.

ثمّ انه لا فرق في احكام قضاء الرمي بین ما لو نسي رمي الجمار في الأیام كلها ثمّ تذكر ذلك بعد أن نفر، و بین ما لو نسي یوم و تذكره في الیوم الآخر أي بضمیمة وظیفة الأداء في الیوم اللاحق، كما هو ظاهر المشهور خلافاً لما یظهر من الماتن حیث فرق بین الفرضین في هذه المسألة و المسألة اللاحقة تبعاً للظاهر البدوي لروایات البابین، إلاّ ان الأقوی وحدة الحكم بعد وحدة الموضوع و هو قضاء ما قد فات.

ثمّ ان الظاهر عدم الفرق فیما سبق بین الناسي و الجاهل و العامد كما هو ظاهر اطلاق جملة من الروایات المتقدمة في البابین (2).
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1- أبواب العود إلی مني، ب3، ح1. 

2- أبواب رمي جمرة العقبة، ب15، و أبواب العود إلی منی، ب3. 




القادمة بنفسه أو بنائبه علی الأحوط(1).

----------

(1) قد اتضح الحال مما مر في المسألة السابقة، و أما لو تذكر بعد خروجه من مكة ففي صحیح معاویة بن عمار قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام : رجل نسی رمي الجمار قال: یرجع فیرمیها، قلت: فإن نسیها حتی اتی مكة قال یرجع فیرمي متفرقاً یفصل بین كل رمیتین بساعة قلت: فانه نسي أو جهل حتی فاته و خرج قال: لیس علیه ان یعید) (1)، و حمله الشیخ علی مضی أیام التشریق و أنه یرمي في القابل و هو فی محله بعد تعدد عنوان الفوت و الخروج في الروایة، و یشهد له أیضاً حسن أو مصحح عمر بن یزید عن أبي عبد الله علیه السلام : (قال : من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتی تمضي أیام التشریق فعلیه ان یرمیها من قابل فإن لم یحج رمي عنه ولیه فإن لم یكن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمي عنه فانه لا یكون رمي الجمار إلاّ أیام التشریق) (2).

و من ثمّ فیحمل عدم الإعادة في صحیح معاویة علی العام نفسه بخروج أیام التشریق و قد تقدم شطر من الكلام في مسألة (380)، ثمّ ان مقتضی ادلة القضاء عدم الفرق بین الترك لكل رمي الجمرة أو لبعضه كما هو مفاد روایات دالة علی ذلك بالخصوص أیضاً (3).
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1- ابواب العود إلی منی باب 3، ح3. 

2- أبواب العود إلی مني، ب3، ح4. 

3- أبواب العود إلی منی، ب7. 





مسألة 436:المریض الذی لا یرجی برؤه إلی المغرب یستنیب لرمیه

(مسألة 436): المریض الذي لا یرجی برؤه إلی المغرب یستنیب لرمیه، و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمی بنفسه أیضاً علی الأحوط(1).


مسألة 437:لا یبطل الحج بترك الرمی و لو كان متعمداً

(مسألة 437): لا یبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمداً، و یجب قضاء

----------

ثمّ ان الترتیب الذي مضی اعتباره بین القضاء و الاداء بین مجموع القضاء في الجمار و مجموع الأداء و یحتمل ان یكون بین القضاء و الأداء في الجمرة الواحدة، و لا یخفی التباین بین الاحتمالین و لوازم كل منهما و یظهر من التعبیر بالفصل بساعة بین كل رمیتین الاحتمال الثاني، لكن التعبیر بالفصل بنصف یوم نصّ في الاحتمال الأول و ان كان الفصل المزبور ندبیا، و مقتضی الإطلاق في الترتیب و اسناده لمجموع القضاء و الأداء هو الاحتمال الأول أیضاً، و یحتمل التفصیل في الترتیب بین القضاء و الأداء و الترتیب في القضاءین بتعین الاحتمال الأول في الأول و الثاني في الثاني نظراً لاختلاف لسان الروایات لكنك عرفت ضعف المغایرة بین الفرضین فالأقوی هو الاحتمال الأول مع أنه احوط.

(1) كما تدل علیه القاعدة المطردة في الحج و التي مرت كراراً، و یدل علیه بالخصوص أیضاً جملة من الروایات (1) و في صحیح أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام : و المریض الذي لا یستطیع أن یرمي یحمل إلی الجمار فإن قدر علی ان یرمي و الا فارم عنه و هو حاضر (2)، و مقتضی اطلاقها و اطلاق روایات البدل اجزاء رمي النائب و لو اتفق البرء قبل الغروب لأن الموضوع قد اخذ فیه حصول العجز وقت الحضور عند الجمرة، و هذا الموضوع یعم بقیة ذوي الأعذار.
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1- أبواب جمرة العقبة، ب17. 

2- أبواب رمي جمرة العقبة، ب14، ح7. 




الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل علی الأحوط(1).

----------

(1) قد مر في أول هذا الفصل وجه خروج رمي الجمار و اعمال منی أیام التشریق عن ماهیة الحج فهي واجب مستقل مسبب عن الحج فهو من توابعه بلحاظ التسبیب، نعم في روایة عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله علیه السلام انه قال: من ترك رمي الجمار متعمداً لم تحل له النساء و علیه الحج من قابل (1)، و الظاهر ان الروایة محمولة علی ترك الرمي یوم النحر.

و أما قضاء الرمي فقد تقدم ان الأقوی لزومه اما بنفسه فیما لو حج أو بنائبه فیما لو لم یحج.
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1- أبواب العود إلی منی، ب4، ح5. 





أحكام المصدود


مسألة 438): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما

(مسألة 438): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما(1).



مسألة 439:المصدود عن العمرة یذبح فی مكانه و یتحلل به

(مسألة 439): المصدود عن العمرة یذبح في مكانه و یتحلل به، و الأحوط ضم التقصیر أو الحلق إلیه، بل الأحوط اختیار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة(2).

----------

كما ورد هذا العنوان في الروایات و في قوله تعالی: (هُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْیَ مَعْكُوفاً أَنْ یَبْلُغَ مَحِلَّهُ) (1)، و سیأتي الكلام في تعمیم الموضوع لصور أخری من موارد العجز.

نسب إلی ابن ادریس و علي بن بابویه الخلاف في وجوب الهدي و عن الصدوقین و ابن الجنید ایجاب هدي آخر علی سائق الهدي، و عن النافع و القواعد و المختلف و الشهید الثاني ایجاب هدي آخر علی السائق إذا أشعر، كما عن أبي الصلاح و ابن الجنید و الغنیة و الجامع ایجاب ارسال الهدي و انفاذه كالمحصور، و نسب ذلك إلی أبي الصلاح مع تخصیصه بهدي السیاق، و عن الخلاف و المنتهی و التحریر، و التذكرة التصریح بالتخییر و نسب إلی جماعة بل إلی الأكثر عدم اعتبار غیر الذبح أو النحر في حصول التحلل، لكن عن القواعد و المراسم و الكافي و الغنیة و الشهیدان وجوب ضم التقصیر خاصة أو الحلق خاصة أو التخییر بینهما، و عن كشف
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1- الفتح: 25.




----------

اللثام لزوم الاستنابة أیضاً عن الطواف و السعي فیما إذا كان الصد عنهما كما عن المقنعة.

و مقتضی القاعدة هو وجوب ارسال الهدي أو ثمنه كما دلت علیه روایات المقام إلی ان یبلغ محله مكة ان كان في عمرة، أو منی ان كان في الحج إلاّ أن یعجز عن ذلك فیذبح أو ینحر في محله، سواء ذلك في المصدود أو المحصور كما لا بد من الحلق أو التقصیر، و أن عنوان (أحل) في الروایات كنایة عن ذلك.

و بیان ذلك انه بعد الفراغ من وجوب التحلل بالهدي كما تدل علیه الآیة و الروایات الآتیة ان محلّ الهدي بحسب الآیة عموماً هو ذلك أي الحرم علی التفصیل المزبور سواء كان هدي سیاق أو غیره و ذلك لأن الهدي هو من الإهداء و الصدقة لبیت الله الحرام فمصرفه لا بد أن یكون في الحرم كما أن ذبح الهدي هو من العبادات و النسك و الشعائر التي یؤتی بها في الحرم و یشیر إلی ذلك قوله تعالی: (ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ * وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِیَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ ... وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ)(1) و كذا قوله تعالی: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ) (2) الآیة فإنّ مجمل هذه الآیات دالّ علی أنّ محل الهدي بحسب مقتضی القاعدة الأولی هو البیت العتیق، بل ان الآیة الثانیة دالة
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1- الحج: 33، 34، 36.

2- البقرة: 196.




----------

بالخصوص علی هدي التحلل من الاحصار، و الإحصار لغة مطلق المنع و إن ذكر بعض اللغویین انه خاص بمنع المرض من الاتمام نظیر قوله تعالی: (الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ) (1).

و أما ذكر المرض - فلا قرینة فیه للتقیید العموم لإرادة المرض المانع من الحلق لا من اتمام النسك، بل في بعض الروایات كما سیأتي استعمال الحصر في الأعم لا سیما مع قرینیة ذیل الآیة عند قوله فقال: (فَإِذا أَمِنْتُمْ) كما ان مفاد الآیة أن التحلل لا یحصل بذبح الهدي وحده بل لا بد من ضمیمة الحلق، و سیأتي ان الروایات الواردة في الصد لیست مخصصة لحكم ارسال الهدي إلی محله، بل هي تتصرف في اطلاق المحمول الدال علی التعیین فتكون النتیجة هي التخییر، و بعبارة أخری هي رافعة للعزیمة، و قد یحمل مفاد الروایات علی الترخیص في الذبح من مكان الصد عند العذر و هو الأقوی، نظیر ما ورد في المحصور بالمرض أیضاً فإنه قد وردت روایات في جواز الذبح في مكان الحصر و هي محمولة علی عدم التمكن من الإرسال، مع انه وردت روایات أخری في المحصور انه یبعث بهدیه، كما ان ظاهر الآیة بمقتضی الشرطیة فیها سببیة الاحصار - كمانع عن النسك - لوجوب الهدي لا للتحلل فظاهرها ان الهدي بسبب العجز عن اتیان النسك

و بعبارة أخری ان ظاهر الآیة ان وجوب الهدي عند الاحصار بدل عن وجوب الاتمام المذكور في صدر الآیة، ثمّ تعرضت الآیة للتحلل من الأحرام بالحلق بشرط بلوغ الهدي محلّه . و هذا المفاد لا یعطي سببیة الهدي و بلوغه للتحلل بل غایته اشتراط
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1- البقرة: 273.




----------

المحلل به، نظیر ترتب التقصیر في العمرة علی السعي لا بمعنی ان اجزاء النسك سبب للتحلل التدریجي من الأحرام. و إلی هذا اشار الشیخ في الخلاف نظیر سببیة التمتع للهدي في ذیل الآیة، و من ثمّ ذهب البعض إلی عدم سقوط هذا الهدي بالهدي المسوق كما هو الحال في هدي التمتع مع هدي كفارات الأحرام، أو المتمتع الذي یسوق الهدي في عقد احرام حجه لا عمرته.

لكن قد یقال ان الواجب بالإحصار أو الصد أو التمتع هو ذبح الهدي أي فعل الذبح غایة الأمر قید متعلقه بكونه هدیاً، و هذا المتعلق مطلق لما قد اهدي بالسیاق، فإن السیاق و ان أوجب كون الدم صدقة هدیة إلی بیت الله الحرام، إلاّ انه یغایر فعل الذبح مضافاً، إلی ان اخذ عنوان الهدی قیداً في الذبح هو قید توصلي، و الصدقة و الهدیة عبادة في نفسها، فالتداخل متصور

و یشهد لذلك صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام في المحصور الذي لم یسق الهدي قال : ینسك و یرجع قیل فإن لم یجد هدیاً قال یصوم (1)، حیث ان الظاهر من السؤال المفروغیة من اجزاء هدي السیاق في الذبح الواجب بالإحصار و ظاهر جوابه تقریر ذلك و مثله مصحح رفاعة بن موسی عن أبي عبد الله علیه السلام : (قال قلت له رجل ساق الهدي ثمّ احصر قال یبعث بهدیه) (2) و مثله صحیح محمد بن مسلم (3) فتحصل الاكتفاء بهدي السیاق عن الهدي الواجب في
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1- أبواب الاحصار، ب7، ح1. 

2- أبواب الاحصار، ب7، ح3. 

3- أبواب الاحصار، ب4، ح1. 




----------

الاحصار عند العجز عن الأعمال.

و أما سقوط الهدي بالاشتراط في عقد الأحرام فقد مرّ في فصل كیفیة الأحرام في (مسألة: 13) بسط الكلام في ذلك و استعراض الروایات الواردة و ان الصحیح عدم سقوط الهدي.

و أما الروایات: ففي موثق زرارة عن أبي جعفر علیه السلام : (قال: المصدود یذبح حیث صد و یرجع صاحبه فیأتي النساء، و المحصور یبعث بهدیه فیعدهم یوماً فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه... الحدیث (1) و هذه الموثقة و ان كانت في مقام التفریق بین المصدود و المحصور في بعث الهدي إلاّ انه لا یبعد حمل ذلك علی الغالب في الصد من عدم التمكن من بعث الهدي، بخلاف المحصور و سیأتي عدة من القرائن علی ذلك.

ثمّ ان الموثقة لم تتعرض للحلق صراحة في كلا القسمین مع تعرض الروایات الآتیة لذلك، و هذا مما ینبه علی انها بصدد بیان سببیة المنع لوجوب الهدي و بیان الفارق في آثار التحلل بین القسمین و في صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام في الحدیث: (قال: ان الحسین بن علي علیه السلام خرج معتمراً فمرض في الطریق فبلغ علیاً علیه السلام و هو بالمدینة فخرج في طلبه فادركه في السقیا و هو مریض فقال یا بنی ما تشتكی فقال اشتكی رأسي فدعا علی ببدنة فنحرها و حلق رأسه و رده إلی المدینة فلما برء من وجعه اعتمر، فقلت أ رأیت حین برء من وجعه احل له النساء؟
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1- أبواب الاحصار، ب1، ح5. 




----------

فقال لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة قلت فما بال النبي صلی الله علیه وآله وسلم حینما رجع إلی المدینة حل له النساء و لم یطف بالبیت، فقال: لیس هذا مثل هذا النبي صلی الله علیه وآله وسلم كان مصدوداً و الحسین محصوراً (1) و مفاد الصحیح في المحصور من مرض، و هي محمولة علی عدم التمكن من بعث الهدي فالصحیحة قرینة علی ما تقدم من الحمل لموثق زرارة لا سیما بضمیمة مفاد الآیة، و في صحیح آخر لمعاویة بن عمار - صریحة في الحمل المتقدم - (قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال: یواعد اصحابه میعاداً فإن كان في حج فمحل الهدي یوم النحر و إذا كان یوم النحر فلیقصر من رأسه و لا یجب علیه الحلق حتی یقضي [تنقضي] مناسكه، و ان كان في عمرة فلینتظر مقدار دخول اصحابه مكة و الساعة التي یعدهم فیها فإذا كانت تلك الساعة قصر و أحل، و ان كان مرض في الطریق بعد ما أحرم فاراد الرجوع إلی أهله رجع و نحر بدنة ان اقام مكانه، و ان كان في عمرة فإذا برء فعلیه العمرة واجبة و ان كان علیه الحج فرجع إلی أهله و أقام ففاته الحج كان علیه الحج من قابل الحدیث) (2) و في موثق زرعة - في المحصور - قال : فلیبعث بهدیه إذا كان مع اصحابه...الحدیث) (3) و هو صریح في تقیید وجوب بعث الهدي بالقدرة بوجود الرفقة.

ثمّ ان صحیح معاویة الأخیر صریح في اجزاء التقصیر و هي و ان كانت في المحصور
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1- أبواب الاحصار، ب1، ح3. 

2- أبواب الاحصار، ب2، ح1. 

3- أبواب الاحصار، ب2، ح2. 




----------

إلاّ انك قد عرفت وحدة الحكم في القسمین بحسب الآیة و الأدلة إلاّ ما اخرجه الدلیل، و في موثق الفضل بن یونس عن أبي الحسن علیه السلام في المصدود في حدیث قلت فإن خلّی عنه یوم النفر كیف یصنع قال هذا مصدود عن الحج و ان كان دخل متمتعاً بالعمرة إلی الحج فلیطف بالبیت اسبوعاً ثمّ یسعی اسبوعاً و یحلق رأسه و یذبح شاة فإن كان مفرداً للحج فلیس علیه ذبح و لا [حلق] شيء علیه) (1) و الموثق لا ینافي وجوب الهدي علی المصدود و لو كان مفرداً للحج لأن مورد الموثق فیما لو ارتفع الصد و تمكن من التحلل بالعمرة من الأحرام، و هذا هو مقتضي القاعدة في المصدود و المحصور إذا فاتهما الحج و ارتفع العذر منهما انه یتعین علیهما التحلل، بالعمرة خلافاً لما یظهر من بعض من بقاء وجوب الهدي علیهما و لبعض آخر من التخییر بین التحلل بالهدي و التحلل بالعمرة، و هي لا تخلو من دلالة في الجملة علی ان المصدود لا یتعین علیه الحلق.

و في روایة حمران عن أبي جعفر علیه السلام : (قال ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم حین صدّ بالحدیبیة قصّر و أحل و نحر ثمّ انصرف منهما و لم یجب علیه الحلق حتی یقضی النسك فأما المحصور فانما یكون علیه التقصیر) (2)، و مفاد هذه الروایة اجزاء التقصیر في المصدود و المحصور، و ما في مرسلة الصدوق قال: (و المحصور و المضطر یذبحان بدنتیهما في المكان الذی یضطران فیه و قد فعل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ذلك یوم الحدیبیة
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1- 1) أبواب الاحصار، ب3، ح2. 

2- أبواب الاحصار، ب6، ح1. 





مسألة 440:المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفین أو عن الموقف بالمشعر خاصة

(مسألة 440): المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفین أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظیفته ذبح الهدي في محل الصد و التحلل به عن إحرامه، و الأحوط ضم الحلق أو التقصیر إلیه، و إن كان عن الطواف و السعي بعد الموقفین قبل أعمال منی أو بعدها فعندئذ إن لم یكن متمكناً من الاستنابة فوظیفته ذبح الهدي في محل الصد، و إن كان متمكناً منها فالأحوط الجمع بین الوظیفتین ذبح الهدي في محله و الاستنابة و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صداً عن دخول مكة، و جواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده، و إن كان مصدوداً عن مناسك منی خاصة دون دخول مكة فوقتئذٍ إن كان متمكناً من الاستنابة فیستنیب للرمي و الذبح ثمّ یحلق أو یقصّر و یتحلل ثمّ یأتي ببقیة المناسك، و إن لم یكن متمكناً من الاستنابة فالظاهر أن وظیفته في هذه الصورة أن یودع ثمن الهدي عند من یذبح عنه ثمّ یحلق أو یقصّر في

----------

حین رد المشركون بدنته و ابوا ان تبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانها) (1) مؤید لما تقدم من حمل ما ورد في المصدود من النحر في مكانه علی ما لو عجز عن البعث، و في صحیح بن سنان [بن یسار] عن أبي عبد الله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ترحم للمحلقین و المقصرین ممن كان معه) (2) و قد ورد التعبیر فیها أیضاً بقوله علیه السلام (لان من لم یسق هدیاً لم یجب علیه الحلق) و وجوب الحلق للسائق محمول علی تأكده و هي دالة علی أي تقدیر علی التخییر بین الحلق و التقصیر في غیر السائق، و قد مرّ في
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1- أبواب الاحصار، ب1، ح2. 

2- أبواب الاحصار - المستدرك -، ب4، ح2. 




مكانه، فیرجع إلی مكة لأداء مناسكها فیتحلل بعد هذه كلها عن جمیع ما یحرم علیه حتی النساء من دون حاجة إلی شيء آخر، و صح حجه و علیه الرمي في السنة القادمة علی الأحوط(1).

----------

صحیح معاویة ان المصدود یقصر و لا یجب علیه الحلق حتی یقضي مناسكه و مثلها روایة حمران المتقدمة التي تضمنت التعلیل بذلك أیضاً مع انه صلی الله علیه وآله وسلم كان سائقاً للهدي.

(1) الصدّ علی نحوین: تارة صد عن الأعمال بالمرة و عن دخول الحرم و هو الذي تقدم في المسألة السابقة، و اخری صد عن ابعاض النسك، و هذا هو المعقود له البحث في هذه المسألة، و هو تارة صد عن الموقفین، و أخری عن أعمال مكة اما قبل الموقفین أو بعدهما و ثالثه صد عن أعمال منی اما یوم النحر أو أیام التشریق فالبحث في أقسام ثلاثة:

اما القسم الأول و هو الصد عن الموقفین أو عن المشعر خاصة فیتحقق الصد عن الحج بذلك، و انما وقع الكلام فیما یتحلل به فهل یتحلل بالذبح خاصة أو بالعمرة المفردة خاصة أو یتخیر بینهما أو یحتاط بالجمع ذهب إلی كل جماعة، و الأقوی هو القول الثاني و ان كان الأحوط هو الرابع لا سیما في المتمتع و الوجه في ذلك: أولا ان أدلة الصد و الإحصار كما تنبه إلی ذلك صاحب الحدائق جلها و كلها واردة في الصد و الإحصار عن كل النسك كما في الطریق، و ثانیاً أن ظاهر أدلة الاحصار و الصد كما في الآیة - و قد تقدم تقریبه - هو أن الذبح عوض النسك الذی یتحلل به تدریجاً من الأحرام، و یعضد هذا المفاد ما هو مقرر في باب الأحرام من انه بمنزلة الشرط و النسك بمنزلة المشروط و هو یحصل التحلل منه بالنسك الذي انشأه في التلبیة و عقد الأحرام، و ان لم یمكن فبنسك آخر، و بذلك یحصل التحلل
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----------

منه، و من ثمّ ورد في موارد فوات الحج و التأخر عن ادراك الموقفین التحلل بالعمرة المفردة، و كذلك في موارد الخلل الأخری عند بطلان الحج، و ثالثاً ما تقدم في موثق الفضل بن یونس، و لا یرد علیه الأشكال بتضمنه للأمر بذبح الشاة فإن الظاهر انه لكونه قد انشأ حج التمتع حیث یوجب فیه الهدي، كما ورد في المتمتع الذي یفوته الحج حیث تضمن بعضها ذبح الشاة (1)، و هو محمول علی الاستحباب لخلو جملة الروایات (2) فیمن فاته حج التمتع عن ذلك، و ان التحلل بمجرد العمرة مما یظهر منها عدم وجوبه بل نصّ بعضها علی ذلك.

و أما نفي الذبح و الحلق عن المفرد فلأن التحلل هو بالعمرة و من ثمّ خص النفي بالذبح، و كذلك نفي الحلق علی نسخة التهذیب هو نفي لتعینه من دون نفي التقصیر، فمفاد الروایة لا غبار علیه فتحصل ان الأقوی هو التحلل بعمرة.

نعم في مصحح داود بن كثیر الرقي: قال كنت مع أبي عبد الله علیه السلام بمنی اذ دخل علیه رجل فقال: قدم الیوم قوم قد فاتهم الحج، فقال نسأل الله العافیة، قال: أری علیهم ان یریق كل واحد دم شاة و یحلون و علیهم الحج من قابل إن انصرفوا إلی بلادهم و إن أقاموا حتی تمضي أیام التشریق بمكة ثمّ خرجوا إلی بعض مواقیت اهل مكة فاحرموا منه و اعتمروا فلیس علیهم الحج من قابل (3). و ظاهرها یوهم ان التحلل بالذبح مع القدرة علی العمرة المفردة ، و لكن هذا الاحتمال في مفادها غیر
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1- أبواب الوقوف بالمشعر، ب27، ح5. 

2- أبواب اقسام الحج، ب21، ح6 و7 و13 و14. 

3- أبواب الوقوف بالمشعر، ب27، ح5. 




----------

تام لأنها لیست في مورد المصدود أولاً بل فیمن فاته الحج و ظاهر الهدي انه لأجل التمتع، و یحتمل في مفادها أیضاً انهم غیر متمكنین من التحلل بعمرة مفردة فیتحللون بالذبح بمنزلة المحصور كما سیأتي تعمیم موضوعه لغیر المرض، بل قد عرفت عموم الآیة لمطلق المانع، و قد مرّ انه یستفاد من الآیة الكریمة قاعدة عامة انه من یمنعه مانع ایا كان المانع من عدو أو مرض أو غیرها فلا یستطیع اتمام ما انشأه من النسك و لا التحلل بعمرة مفردة انه یذبح و یتحلل بضم الحلق أو التقصیر فمورد الروایة هو عدم تمكنهم من العمرة المفردة في یوم النحر و أیام التشریق للمنع عنها مع حاجتهم إلی الرجوع قبل مضي أیام التشریق.

و الانصاف ان المصحح لا یخلو من دلالة داعمة لإطلاق الآیة علی ان المحصور عن النسك الذي انشأه یتحلل بالهدي ثمّ الحلق مطلقاً، و لعل وجه التوفیق مع ما تقدم هو شمول اطلاق الحصر في الآیة لموارد الحرج عن التحلل بالعمرة المفردة.

هذا و في الدروس قد صرح في المحصور و المصدود انهما إن ظنّا بارتفاع المنع فیستحب لهما التربص و انهما لا یتحللان قبل الفوات إلاّ بالهدي و بعد الفوات لا یتحللان إلاّ بالعمرة.

و أما القسم الثاني: و هو الصدّ عن أعمال الحج فتارة قبل الموقفین و أخری بعدهما اما الصدّ عن طواف وسعي عمرة التمتع فیظهر من الشهید في الدروس أن المصدود یتحلل بالهدي و كذا هو ظاهر جماعة بل في الدروس استوضح صدق الصدّ و التحلل به بالصد عن السعي خاصة، و عن بعض اجلة العصر انه ینقلب حجه إلی افراد، و هو الأقوی لأنه في المقام و ان صدق عنوان الصد أو الحصر، إلاّ أنه لیس المدار علی ذلك فقط بل علی نحو یوجب فوات النسك و مع فرض جعل البدل فلا فوات للمبدل ، فلا یتحقق ما هو الشرط في موضوع الصد و قد دلّ ما ورد
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----------

فیمن ضاق وقته عن عمرة التمتع انه ینقلب إحرامه لعمرة التمتع (1) إلی حج إفراد، و نظیر ذلك ما ورد أیضاً في المرأة إذا حاضت قبل احرامها أو بعده (2) فإن التعبیر كما في صحیحة ابان بن تغلب عن أبي عبد الله علیه السلام : (اضمر في نفسك المتعة فإن ادركت متمتعاً و إلاّ كنت حاجّاً) (3) بنفسه شامل للمقام.

و أما الصورة الأخری و هو الصد عن اعمال مكة بعد الموقفین فتارة یتمكن من الاستنابة أو الإتیان مباشرة إلی آخر ذي الحجة فیتعین علیه ذلك و اتمام الحج، و ذهب بعض إلی صدق الصدّ علیه و تخیره بین التحلل بهدي أو الاستنابة، و احتاط بعض آخر في الجمع بینهما لصدق الصد علیه، و الصحیح كما مرّ ان المدار لیس علی مجرد صدق عنوان الصد و الحصر بل لا بد من فرض ایجابه لفوات النسك و مع فرض البدل لا یتحقق هذا الشرط كما هو الحال في التمكن من الاستنابة و دعوی ان ادلة الاستنابة لا تشمل مثل الفرض و هو المصدود و المحصور لا یخفی ضعفها اذ المحصور بالمرض من افراد المریض الوارد فیه النص بخصوصه و الفرق بینه و بین المصدود مع وحدة الأدلة تحكم.

و أما لو لم یتمكن من الاستنابة أو المباشرة إلی آخر ذي الحجة و لو لشدة المشقة و الحرج فحكی في الدروس القول بعدم تحلله بالهدي و تحلله باعمال منی من محرمات الإحرام عدا الصید و الطیب و النساء و بقاءه علی ذلك ، و یتحلل بعمرة مفردة
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1- أبواب اقسام الحج، ب21. 

2- أبواب الطواف من باب 84. 

3- أبواب اقسام الحج، ب21، ح1. 




----------

فیما بعد، و لا یخلو هذا القول من تدافع لأنه مع وجوب تحلله بعمرة مفردة یستلزم فرض فوات الحج و تحقق شرط الصد و تسویغ التحلل بالهدي بعد فرض صده عن العمرة المفردة أیضاً في ذي الحجة و البقاء علی الإحرام حرجي و هو الحكمة في جعل التحلل بالهدي و إلاّ لتأتي في جل موارد الصد.

و أما الاشكال بان الاستنابة في المقام لو ساغت لما بقي مورد لعنوان المصدود للتمكن منها في جل موارد الصد ففیه: ان الصد و الحصر عن الموقفین غیر قابل للاستنابة، مضافاً إلی ان في جملة من موارد الصد الحبس و نحوه ینقطع المصدود عن رفقته، نعم الظاهر صدق الصد و الحصر و فوات النسك عند الصد و الحصر قبل دخول مكة و الحرم في العمرة المفردة بعد عدم تمكن المصدود و المحصور من أي جزء من اجزاء النسك سوی المحلل، فمشروعیة الاستنابة حینئذٍ محل تأمل بل تكون الاستنابة في الطواف و السعي في العمرة المفردة بمنزلة عمرة نیابیة بخلاف ما نحن فیه. نعم لا یتأتي هذا الاشكال فیما لو كان الصد عن السعي خاصة في العمرة المفردة أو الطواف خاصة.

ثمّ انه قد استشكل البعض في فوات الحج و تحقق حكم الصد مع عدم التمكن من الطواف و السعي في ذي الحجة و لو بالاستنابة و لعل وجه الاشكال هو عدم ركنیتهما لإمكان تداركهما خارج ذي الحجة لمن تركهما بغیر عمد و لا یخلو من وجه، و طریق الاحتیاط واضح، و ان كان صدق الصد لحرجیة البقاء في الأحرام متّجه.

القسم الثالث: و هو الصد و الحصر عن أعمال منی فعن جماعة صدق الصد علیه و ان تمكن من الاستنابة، و بعضهم خص صدق الصد إذا لم یتمكن من الاستنابة

ص: 331






مسألة 441:المصدود من الحج لا یسقط عنه الحج بالهدی المزبور

(مسألة 441): المصدود من الحج لا یسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل یجب علیه الإتیان به في القابل إذا بقیت الاستطاعة أو كان الحج مستقراً في ذمته(1).


مسألة 442:إذا صدّ عن الرجوع إلی منی للمبیت و رمی الجمار فقد تم حجه

(مسألة 442): إذا صدّ عن الرجوع إلی منی للمبیت و رمی الجمار فقد تم حجه، و یستنیب للرمی إن أمكنه فی سنته، و إلاّ ففی القابل علی الأحوط، و لا یجری علیه حكم المصدود(2).

----------

و عن بعض ثالث الصوم بدل الهدي و قضاء الرمي في العام القادم و صحة حجه و هو الأقوی. اما مع التمكن من الاستنابة فلا یصدق فوات الحج و بالتالي فلا یتحقق شرط الصد، و أما مع عدم التمكن من الاستنابة فهو متمكن من بدل الهدي اما الذبح في غیر منی من مواضع الحرم و إلاّ فالصوم أو ایداع الثمن حسب ما فصّل في بحث الهدي. و أما التقصیر فقد ثبت جوازه في غیر منی عند التعذر. و أما الرمي فیستفاد مما ورد من قضائه لمن تركه بغیر عمد عدم ركنیته للحج و قد مرّ ان من تعمد تركه یوم النحر یقضیه أیام التشریق.

(1) كما اشار إلی ذلك جملة من الروایات الواردة في المصدود و المحصور ان علیه الحج من القابل إذا بقیت الاستطاعة لانه بالصد و الحصر انكشف عدم استطاعته في هذا العام إلاّ ان یكون الحج مستقراً علیه من السابق.

(2) اما تمامیة حجه فلما تقدم لخروج أعمال أیام التشریق عن النسك و أما الاستنابة في الرمي فلعموم بدلیتها في باب الحج مع التنصیص علیها بالخصوص أیضاً اما المبیت فلا یقبل الاستنابة نعم علیه الفداء بدل المبیت. و أما مع العجز عن الاستنابة فالأقوی كما مرّ لزوم القضاء في القابل (1).
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1- أبواب الاحصار، ب3، ح1. 





مسألة 443:من تعذر علیه المضی فی حجه لمانع من الموانع غیر الصد و الحصر

(مسألة 443): من تعذر علیه المضي في حجه لمانع من الموانع غیر الصد و الحصر فالأحوط أن یتحلل في مكانه بالذبح(1).

----------

(1) قد تقدم في تقریب الآیة ان الأقوی عموم معنی الحصر لمطلق المانع من مرض أو عدو أو غیرهما و هو المشهور. و قد ورد في صحیح احمد بن محمد بن أبي نصر التمثیل بكسر الساق (1) مضافاً إلی روایات الاشتراط حیث عبر فیها بالحبس (حلنی حیث حبستني) (2) و طبّق علی مطلق الحصر. نعم الظاهر عدم شموله لفوت الوقت و ذهاب النفقة و نحوهما اذ لیس لمانع بل لقصور المقتضي.

ثمّ انه یقع الكلام في الحاق الموارد الأخری بالصد و الاحصار فهل تلحق بالأول أو الثانی؟ حیث یفترقان في الأحكام، ظاهر المتن الإلحاق بالصد لا بالحصر بمرض، و كأنه تمسكاً باطلاق الآیة الظاهر منها التحلل مطلقاً و خرج منه خصوص المرض لكن ظاهر جماعة استظهار التمثیل من المرض لكل مانع طارئ علی الشخص من نفسه و الصد لكل مانع من شخص آخر سواء كان عدو ظالم أو محق عادل كطالب الدین.

ثمّ انه ظاهر صحیح ابن أبي نصر المتقدم فیمن كسرت ساقه هو الحاقه بالصد فیعضد التمسك باطلاق الآیة، و قد حمل جماعة مضمونه علی الاستنابة في طواف النساء، و یؤید هذا الحمل ذیل كلامه حیث فرق فیها بین القسمین و ظاهر السیاق موضوعاً الحاقه بالمحصور ، و لعل مسائلة الراوي عن سواسیة حكم
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1- أبواب الاحصار، ب1 و ب2، ح4. 

2- أبواب الإحرام، ب24 أبواب الاحصار، ب8، ح2، و ح3. 





مسألة 444:لا فرق فی الهدی المذكور بین أن یكون بدنة أو بقرة أو شاة

(مسألة 444): لا فرق في الهدي المذكور بین أن یكون بدنة أو بقرة أو شاة، و لو لم یتمكن منه ینتقل الأمر إلی بدله، و هو الصیام علی الأحوط(1).

----------

المحصور و المصدود استثارة من توهم جوابه علیه السلام في المكسور ساقه انه یتحلل من النساء من دون طوافه مع انه مندرج في المحصور، فذلك یوهم اتحاد حكم القسمین فیكون الجواب دفعاً لهذا الوهم، فیبقی ظهور عنوان الحصر و الصد علی حاله الظاهر في كون الأول المنع من قبل مانع مختار و الثاني ظاهر في العجز في المقتضي لدی المكلف نفسه، هذا بضمیمة ما تقدم من ان عنوان الحصر في الآیة شامل لمطلق المنع و ان التعدي عن المرض و منع الظالم مفروغ عنه، فیوجب ذلك ظهور العنوانین في ذلك بعد ورودهما بنحو الاطلاق في جملة من الروایات، و أما المشتبه حاله كما لو منع بمانع طبیعي من الكوارث و الحوادث كالسیول و نحوها فالأحوط الحاقه بالمحصور في توقف تحلله من النساء بطوافه و ان كان لإلحاقه بالمصدود تمسكاً باطلاق الآیة وجه بعد اصالة عدم عنوان المخصص، و احوط منه البقاء علی الإحرام إلی ان یتحلل بعمرة و لو بالاستنابة مع الذبح.

(1) اما التخییر فلاطلاق العنوان في الآیة مضافاً إلی التعبیر بكل من النحر و الذبح في الروایات و المنسوب للمشهور عدم البدل و ذهب ابن الجنید إلی السقوط و في الدروس و الحدائق نسب للاصحاب. انه لا یتحلل و یبقی محرماً.

و في صحیح معاویة التي رواها كلا من الصدوق و الكلیني عن أبي عبد الله علیه السلام في المحصور و لم یسق الهدي قال ینسك و یرجع، قیل فإن لم یجد هدیاً قال یصوم .

و في طریق الكلیني فإن لم یجد ثمن هدي صام (1). و یؤیده ما ورد في المحصور الذي
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1- أبواب الاحصار، ب7، ح1، و ح2. 




----------

آذاه رأسه كما في كتاب المشیخة لابن محبوب عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله علیه السلام رجل خرج معتمراً فاعتل في بعض الطریق و هو محرم قال فقال ینحر بدنة و یحلق رأسه و یرجع إلی رحله و لا یقرب النساء فإن لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما (1) الحدیث.

و كتاب المشیخة كما یظهر من كتاب المعتبر للمحقق الحلي المعاصر لصاحب الجامع نسخته مستفیضة لدیهما في عصرهما و یظهر ذلك من سلسلة الاجازات أیضاً.

فعلی أي حال العمل بصحیح معاویة بن عمار مضافاً إلی انه مطابق للاحتیاط فهو أقوی، في قبال ما ینسب إلی المشهور بالسقوط مع العجز كما في كنز العرفان، بل ذیل الآیة بدلیة الصیام عن الهدي یحتمل رجوعه إلی مطلق الهدي لا خصوص هدي التمتع و ان كان التقیید بظرفیة الحج للثلاثة قرینة لكونه هدي التمتع دون هدي الاحصار و هدي الحلق إلاّ أن أصل الصیام و اطلاق الهدي ظاهر في العموم لا سیما و ان التعبیر في الآیة عن هدی الاحصار و التمتع متشاكل (فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ) واجب تعیینی بخلاف هدی ارتكاب الحلق قبل التحلل فانه تخییري

و لك ان تقول ان المطلق و هو (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ) كبدل عن ما استیسر من الهدي له اطلاق أحوالی و القید و هو (فِي الْحَجِّ) لا اطلاق له لكلا موردي الهدي فیقید المطلق في أحد موردیه دون الآخر لتقدیم الاطلاق الاحوالي للمطلق
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1- الجامع للشرائع لابن سعید، ح222، و الجواهر 2، 124.





مسألة 445:من أفسد حجه ثمّ صدّ هل یجری علیه حكم الصد أم لا

(مسألة 445): من أفسد حجه ثمّ صدّ هل یجری علیه حكم الصد أم لا وجهان، الظاهر هو الأول، و لكن علیه كفارة الافساد زائداً علی الهدي(1).


مسألة 446:من ساق هدیاً معه ثمّ صدّ

(مسألة 446): من ساق هدیاً معه ثمّ صدّ كفی ذبح ما ساقه و لا یجب علیه هديی آخر(2).

----------

علی المقید حیث لا اطلاق له.

(1) لإطلاق دلیل سببیة كل منهما هذا مضافاً إلی ما مرّ من ان الفساد لیس بمعنی البطلان بل النقص و ترتب حج العقوبة.

(2) قد تقدم ذلك مفصلاً في مسألة (440) فراجع.
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أحكام المحصور


مسألة 447:المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام

(مسألة 447): المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالإحرام(1).



مسألة 448:المحصور إن كان محصوراً فی عمرة مفردة

(مسألة 448): المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظیفته أن یبعث هدیاً و یواعد أصحابه أن یذبحوه أو ینحروه في وقت معین، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه، و یجوز له خاصة أن یذبح أو ینحر في مكانه و یتحلل، و تحلل المحصور في العمرة المردة إنما هو من غیر النساء، و أما منها فلا تحلل منها إلاّ بعد إتیانه بعمرة مفردة بعد إفاقته، و إن كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم إلاّ أنه یتحلل حتی من النساء، و إن كان المحصور محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم، و الأحوط أنه لا یتحلل من النساء حتی یطوف و یسعی و یأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج أو عمرة(2).

----------

(1) قد مرّ عموم تعریف المحصور.

(2) تعرض الماتن إلی أمور:

الأول: ان المحصور في العمرة المفردة یبعث بهدیه و یجوز له ان یذبح في مكانه فأما وجوب بعث الهدي فلعموم الآیة و خصوص بعض الروایات (1) لكن تقدم في مسألة (440) أن وجوب البعث لازم علی المحصور أیضاً غایة الأمر إذا عجز عن البعث یذبح في مكانه.
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1- ابواب الاحصار، ب2، ح1، و ب6. 




----------

الثانی: ان المحصور یتحلل بالهدي من كل شيء إلاّ النساء و یدل علیه اطلاق صحیح معاویة بن عمار عن أبي عبد الله علیه السلام انه قال المحصور غیر المصدود و قال المحصور هو المریض و المصدود هو الذي یرده المشركون كما ردوا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لیس من مرض و المصدود یحل له النساء، و المحصور لا تحل له النساء (1).

و التمثیل بصد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم في صلح الحدیبیة لا یسقط اطلاق الروایة لوضوح ارادة التمثیل للمعنی لا الحصر فیشمل مطلق النسك من اقسام الحج و قسمي العمرة، و في الصحیح الآخر لمعاویة بن عمار كذلك إلاّ ان مورده المعتمر عمرة مفردة (2) و منها أیضاً قوله علیه السلام : (لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة) و انه علیه السلام اعتمر.

و في صحیح ابن أبي نصر قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شيء یكون حاله و اي شيء علیه؟ قال: هو حلال من كل شيء قلت من النساء و الثیاب و الطیب قال نعم من جمیع ما یحرم علیه المحرم (3) و قال اما ابلغك قول أبي عبد الله علیه السلام حلني حیث حبستني بقدرك الذي قدرت علیّ (قلت، اصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال لا بدّ ان یحج من قابل قلت اخبرني عن المحصور و المصدود هما سواء ؟ فقال : لا فقلت فأخبرني عن النبي صلی الله علیه وآله وسلم حین صده
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1- أبواب الاحصار، ب1، ح1. 

2- نفس المصدر، ح3. 

3- نفس المصدر، ح4. 




----------

المشركون قضی عمرته؟ قال: لا و لكنه اعتمر بعد ذلك (1) و قد حملها في الجواهر علی عمرة التمتع بناء علی عدم لزوم طواف النساء فیها للتحلل و كفایة الهدي و یؤیده ذیل السؤال حیث خص السائل الاستفسار عن الأجزاء و الإعادة بالحج، و علی أي تقدیر فمع تحلل المصدود في عمرة التمتع بالهدی حتی من النساء یكون هذا هو القدر المتیقن لهذه الصحیحة و یكفي القدر المتیقن وجهاً للجمع و الحمل، هذا مضافاً إلی خصوصیة صحیحة معاویة بن عمار الثانیة في العمرة المفردة في قبال اطلاق هذه الصحیحة. و في موثق زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال المصدود یذبح حیث صد و یرجع صاحبه فیأتي النساء و المحصور یبعث بهدیه فیعدهم یوماً فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه قلت أ رأیت إن ردوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحلّ فأتی النساء قال فلیعد و لیس علیه شيء و لیمسك الآن عن النساء إذا بعث (2) و المقابلة بین المصدود و المحصور ظاهرة في ان المحصور لا یحل من النساء لأن المقابلة من جهتین من جهة محل الذبح و من جهة التحلل من النساء، اما الذیل فهو و ان أوهم خلاف ذلك و انه تحلل من النساء إلاّ ان الظاهر منه ارادة تحلله من النساء باستنابته لرفقته في اتیان طواف النساء عنه و إمساكه عن النساء بعد عدم ذبحه لعدم صحة طواف النساء قبل هدي التحلل كما دل علیه الصحیح لثاني لمعاویة بن عمار.

و أما عمرة التمتع فقد وقع الكلام في لزوم طواف النساء للتحلل عند الحصر
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1- الكافی 469 :4.

2- أبواب الاحصار، ب1، ح5. 




----------

فقد قیل بلزومه لعموم الادلة السابقة و ان سقوط طواف النساء في المتعة انما هو فما إذا اتی بأعمالها. و أما مع الاحصار فلم یأتي بها و هو باقي علی الإحرام، و الأقوی عدم لزوم ذلك و ان كان اولی و ذلك لعدم تشریع طواف النساء في اصل النسك فهو غیر ملزم به بالاصل مضافاً إلی ان الهدي قائم مقام منزلة أعمال النسك الذي امتنع ادائه فیكون بمنزلة اداء له في التحلل. و یعضد ذلك ما تقدم من صحیح ابن أبي نصر.

ثمّ انه قد وقع في جملة من العبائر كالشرائع و النافع و القواعد و النهایة و البسوط و الوسیلة و الاصباح ان المحصور یحل بالذبح إلاّ من النساء خاصة حتی یحج في القابل ان كان واجباً أو یطاف عنه طواف النساء ان كان تطوعاً، و ظاهر العبارة التفصیل بین الواجب و التطوع في كیفیة التحلل من النساء و ظاهر بعض ان التفصیل لیس في ما تحلل به اذ یتعین علیه طواف النساء علی أي تقدیر و انما الخلاف في المباشرة و الاستنابة فإن كان واجباً تعین علیه الإتیان بطواف النساء مباشرة فیلزمه الدخول بنسك بمكة، و عن المنتهی ان الاكتفاء بالاستنابة فیه مطلقا فیه قول علمائنا، و ظاهر المدارك تقریره علی ذلك و عن الخلاف و الغنیة و التحریر و الجامع و السرائر و الكافی لزوم طواف النساء و تخییره بین المباشرة و الاستنابة، و ظاهر صاحب الجواهر التفصیل بین الواجب و التطوع ففي الواجب لا یتحلل إلاّ بالإتیان بالنسك فلا یجدیه طواف النساء فضلاً عن الاستنابة تمسكاً باطلاق قوله علیه السلام في صحیحة معاویة بن عمار (لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة) (1) بخلاف ما لو كان عاجزاً فإنه یجزیه الاستنابة في طواف النساء
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1- أبواب الاحصار، ب1، ح3. 




----------

مطلقاً.

و الصحیح أن اللازم علی المحصور هو طواف النساء و ذلك لانه مقتضی التعبیر في الآیة و الروایات بانه أحل بالهدي و الحلق عدا النساء فذلك یقتضی تحلله من سائر المحرمات سوی النساء فهو صریح في بقاء تلك الحرمة و هو دال التزاماً علی لزوم المحلل عن خصوص هذه الحرمة و هو الطواف، اما الإتیان بنسك فوجهه اما اداء للواجب الذی حصر عنه أو لكون الدخول إلی مكة لا یسوغ إلاّ بنسك و إنشاء نسك جدید یدخل المحصور في المحرمات مرة اخری و ینشئ حرمة النساء مرة أخری، و اتیانه یحلل المحرمات الجدیدة من الإحرام الجدید و من حرمة النساء الثانیة لا الأولی، فالنسك الجدید المنشأ باحرام آخر لا یوجب احلالاً من حرمة النساء في الإحرام السابق، بل علیه ان یطوف طوافین للنساء بل - قد ذكرنا سابقاً - في قاعدة إدخال نسك في نسك و الاحرام في الإحرام انه غیر صحیح إلاّ بمقدار طواف النساء و أن احد الوجوه الدالة علی ذلك هو روایات باب الاحصار و الصد.

ثمّ انه یشهد للحمل المذكور مصحح رفاعة عن أبي عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یشترط و هو ینوي المتعة، فیحصر هل یجزیه ان لا یحج من قابل؟ قال: یحج من قابل (1).

و صحیحة حمزة بن حمران انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن الذي یقول: حلّني حیث حبستني، فقال: هو حلّ حیث حبسه قال أو لم یقل، و لا یسقط الاشتراط عنه

ص: 341





1- أبواب الاحصار و الصد، ب8، ح2. 




----------

الحج من قابل (1).

و مثلهما صحیح أبي بصیر (2) و ظاهرها ان اتیان النسك و الحج من قابل هو لعدم سقوط ما تعلق في ذمته من الواجب لا لأجل التحلل، فما في صحیح معاویة بن عمار المتقدم محمول علی ذلك، و لا یفترق الحال في المقام عن موارد ترك طواف النساء و رجوعه إلی بلده في جواز الاستنابة فیه و إلاّ فلا خصوصیة في المقام تزید علی موارد الأخری للنسك الواجب لا سیما مع ما ذكرناه من القرینة الحالیة و اللفظیة المنفضلة لكون مفادها في مقام التفرقة بین المصدود و المحصور في بقاء حرمة النساء أو بقاء ما في الذمة، و من ثمّ فصّل بین الواجب و المندوب مَنْ ذهب إلی تعلیق التحلل علی اتیانه بالنسك، مما یدلل علی ان التفرقة لیست بسبب الاحصار بل بسبب بقاء الواجب في الذمة مع ان الدلیل الذي استند إلیه و هو صحیح معاویة بن عمار مورده المندوب، و ما في الروایات الأخری التي موردها الواجب لم تتعرض لتعلیق التحلل من النساء علی اداء النسك و انما تعرضت لبقاء الواجب في الذمة و عدم سقوطه.

ثمّ ان صحیحة معاویة بن عمار في اعتمار الامام الحسین علیه السلام لا دلالة لها علی جواز ذبح المحصور في العمرة المفردة في مكان الحصر لأن الفعل ملابساته مجملة و القدر المتیقن منه مورده عدم التمكن من الإرسال ، مع ان في روایة اخری ان
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1- نفس المصدر، ح3.

2- أبواب الاحصار، ب8، ح4. 





مسألة 449:إذا أحصر و بعث بهدیه و بعد ذلك خفّ المرض

(مسألة 449): إذا أحصر و بعث بهدیه و بعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب علیه الالتحاق، و حینئذٍ فإن أدرك الموقفین أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج، و إلاّ فإن لم یذبح أو ینحر عنه انقلب حجه إلی العمرة المفردة، و إن ذبح عنه تحلل من غیر النساء و وجب علیه الإتیان بالطواف و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته للتحلل من النساء أیضاً علی الأحوط(1).

----------

علیاً بعث عنه ببدنة (1) و ان احتمل انه في مورد آخر، لكنه دال علی ان الذبح في المكان لأجل العجز، و قد مرّ ان الآیة عامة لكل من المحصور و المصدود فمفادها هو الحكم الأولی.

و قد تقدم ان صحیح معاویة بن عمار الأول في المحصور مطلق شامل لكل من الحج و العمرة.

(1) لا یختص هذا الفرض بالمحصور بل یعم المصدود و هو من تبدل الموضوع فمن ثمّ یجب علی المحرم اتمام نسكه ما لم ییأس من القدرة علی ذلك و یدل علیه أیضاً صحیح زرارة عن أبي جعفر علیه السلام : (قال: إذا أحصر الرجل بعث بهدیه فإذا أفاق و وجد في نفسه خفة فلیمض إن ظن أنه یدرك الناس فإن قدم مكة قبل ان ینحر الهدي فلیقم علی احرامه حتی یفرغ من جمیع المناسك و لینحر هدیه و لا شيء علیه و ان قدم مكة و قد نحر هدیه فإن علیه الحج من قابل و[أو] العمرة (2)، ثمّ انه لو
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1- مستدرك الوسائل أبواب الاحصار و الصد، ب2، ح1. 

2- أبواب الاحصار و الصد، ب3، ح1. 




----------

ادرك الموقفین أو أحدهما قبل الذبح فهو، و ان ادرك الموقف الاضطراري بعد الذبح ففي الجواهر استظهر من اطلاق الأصحاب التحلل بعمرة فیمن فاته الموقفین فضلاً عن هذه الصورة، و الوجه في ذلك ان الهدي كما تقدم هو كبدل عن اعمال النسك مع العجز عنها و لا محل له مع القدرة علیها و قد مرّ تقریب ذلك في دلالة الآیة و دلالة موثقة الفضل بن یونس علی ذلك أیضاً (1) مضافاً إلی عدم حصول التحلل بالهدي بمفرده قبل الحلق. و هذا مضافاً إلی ظاهر ذیل الروایة علی نسخة الواو من أن التحلل یحصل بالعمرة مع فوات الموقفین و لا یجتزئ بذبح الهدي، و ما في صحیح زرارة من قوله علیه السلام : (و إن قدم مكة و قد نحر هدیه فانه علیه الحج من قابل و العمرة) فانه محمول علی فوات الموقفین، لا سیما مع قرینة ضم العمرة في التحلل في نسخة الواو و كذلك یحمل قوله علیه السلام : (ان ظن انه یدرك هدیه قبل ان ینحر) فانه محمول أیضاً علی درك الموقفین و ذلك لكون محل ذبح الهدي هو یوم النحر. و یعضد هذا الحمل الشق السابق في كلامه علیه السلام : (فإن قدم مكة قبل ان ینحر الهدي فلیقم علی احرامه حتی یفرغ من جمیع المناسك) فإن هذا أیضاً محمول علی عدم فوات الموقف و لو الاضطراري أي ادراكه للموقف قبل الزوال و إلاّ لو ادرك هدیه قبل ان ینحر عصراً فلا یوجب ذلك تمكنه من اتیان النسك و منه یعلم ان قبلیة النحر للهدي و بعدیته كنایة عن درك الموقفین و فواتهما.

اما لو فاته الموقفان فالأقوی أیضاً لزوم تحلله بالعمرة مطلقاً سواء ذبح الهدي أو لم یذبح و ذلك لأن الصد و الإحصار انما یوجبان الهدي بدلاً عن اتمام الحج و العمرة أي الممنوع عنهما معاً و بعبارة أخری قد تقدم ان حكم الصد
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1- أبواب الاحصار و الصد، ب3، ح2. 





مسألة 450:إذا أحصر عن مناسك منی أو أحصر من الطواف و السعی بعد الوقوفین

(مسألة 450): إذا أحصر عن مناسك منی أو أحصر من الطواف و السعي بعد الوقوفین فالحكم فیه كما تقدم في المصدود، نعم إذا كان الحصر من الطواف و السعي بعد دخول مكة فلا إشكال و لا خلاف في أن وظیفته الاستنابة(1).


مسألة 451:إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه ثمّ آذاه رأسه قبل أن یبلغ الهدی محله

(مسألة 451): إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه ثمّ آذاه رأسه قبل أن یبلغ الهدي محله جاز له أن یذبح شاة في محله أو یصوم ثلاثة أیام أو یطعم ستة مساكین لكل مسكین مدّان، و یحلق(2).

----------

و الإحصار موضوعه قد اخذ فیه فوات النسك و مع جعل البدل و هي العمرة المفردة كنسك معدول إلیه لا تصل النوبة إلی الذبح لما قربناه من ان عمومات من فاته الحج یتحلل بعمرة مقدمة علی ادلة الحصر و الصد لا سیما و ان جلها واردة في الصد و المنع التام. هذا مضافاً إلی ما تقدم في موثق الفضل بن یونس في المصدود الذي خلّی سبیله في یوم النحر انه یتحلل بعمرة، و هو و ان كان وارداً في المصدود و قبل ذبح الهدي إلاّ ان الظاهر منها ان الوظیفة لفوات النسك بسبب المانع في عدو و مرض لیس یندرج في موضوع الحصر و الصد مع امكان التحلل بعمرة، و یعضد ذلك نسخة الواو في الروایة لعطف العمرة الدال علی ذلك كما مرّ.

(1) قد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً في بحث الصد في المسألة (440) و ان الأقوی الاستنابة مطلقاً.

(2) كما هو مفاد الآیة (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (1) و صحیح زرارة عن أبي جعفر علیه السلام (قال: إذا احصر
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1- البقرة: 196.





مسألة 452:لا یسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدی

(مسألة 452): لا یسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعلیه الإتیان به في القابل إذا بقیت استطاعته أو كان مستقراً في ذمته(1).


مسألة 453:المحصور إذا لم یجد هدیاً و لا ثمنه

(مسألة 453): المحصور إذا لم یجد هدیاً و لا ثمنه صام عشرة أیام علی ما تقدم(2).


مسألة 454:یستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن یشترط علی ربه تعالی أن یحلّه حیث حبسه

(مسألة 454): یستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن یشترط علی ربه تعالی أن یحلّه حیث حبسه و إن كان حله لا یتوقف علی ذلك، فانه یحلّ عند الحبس

----------

الرجل فبعث بهدیه ثمّ آذاه رأسه قبل ان ینحر فحلق رأسه فانه یذبح في المكان الذي احصر فیه أو یصوم أو یطعم ستة مساكین) و في طریق آخر للشیخ و كذلك طریق الكلیني زیادة: (و الصوم ثلاث أیام و الصدقة نصف صاع لكل مسكین) (1) و نصف الصاع مدّان، ثمّ انه بعد بلوغ الهدي محلّه لا بد ان یمر الموسی أو یقصر لأجل التحلل. ثمّ ان هذا الحكم لا یختص بالمحصور بل یعم المصدود بعد وجوب البعث علیه ما لم یكن عاجزاً.

(1) كما تقدم في مسألة: 441.

(2) قد تقدم الكلام في ذلك في مسألة 444، و أما التحدید بعشرة فهو موافق لما احتملناه في دلالة الآیة و رجوع الذیل لكل من هدي التمتع و هدي الاحصار، نعم في روایة المشیخة التي ذكرها صاحب الجامع التحدید بثمانیة عشر یوماً و هو احوط.
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1- أبواب الاحصار، ب5، ح1 و2، أبواب بقیة الكفارات، ب12. 




اشترط ام لم یشترط(1).

----------

(1) و یدل علیه جملة من النصوص تقدمت في بحث الأحرام (1) مفصلاً و ان الاشتراط لا یسقط الهدي كما ان عدم الاشتراط لا یوجب عدم الحل فلاحظ.

و صلی الله علی محمد و آله الاطیبین المیامین و سلم تسلیماً كثیرا و الحمد لله علی توفیقه.
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1- أبواب الأحرام، ب25، و أبواب الاحصار، ب8. 
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